اإلاماع کال الدين 2 برعيّدا لواحد الشواسی 
نم الستتكندرى الممروهت بابن الام الحنعنى 
ا متو وص نن 1۸۱ھ 
EZ‏ ع 
الاي .سح براي البئدى 
ا لیف 


شخ الاسّلام برهانالدينِ لبن آیبک المرغيناف 


. التوقسمم ۹۲ھ 
ومعه 


. شرح العناية على السداية للإمام أكل الدين محمد بن محمود البابرنى المتوى سنة 107856ه‎ - ١ 

؟ - حاشية الحقق سعد الله بن عيسى المغى الشهير بسعدى چلى وبسعدى أفندى المتوقى سنة 458 ه: 
ويليه 

تكملة شرح فتح القدير المسياة « نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار » لشمس الدين أا المعروف 


بقاضى زاده المتوق سنة /944.ه . 
ااا 
. وک عا سے 


سر 1-6 مع مصطع لبا ىأكالى وأولا بسر 


رکا احلى وشركاء - خلغار 


الطبعة الأول 


هھ = 1٩۹۷۰‏ م 
حقوق الطبع محفوظة لاناشر 


وهر 8 “ol‏ ور 58 ِ- 
من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدينٍ 


( حديث شريف ) 


( باب صلاة المريض ) 
(إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد) لقوله عليه الصلاة واللام لعمران بن حصين رضى 
الله عنهه صل" قائماء فإن لم تستطع فقاعدا » فإنلم تستطع فعلى الحنب تو إبماءه ولأن الطاعة بحسب الطاقة قال 


ر باب صلاة ا مر ية ) 
( قوله إذا عجز المريض ) المراد أعم من العجز الحقيى حى لو قدر على القيام : لكن يخاف بسببه إبطاء برء 
أو كان يحد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه ء فإنلحقه نوع مشقة لم جز ترك القيام بسبما » ولو قادر عليه متكثا 
على عصا أو حادم . قال الحلوانى : الصحيح يلز مه القيام متكا ؛ ولو قدر على بعص القیام لا كله لزمه ذلك القدر 3 
حى لو كان إنما يقدر على قدر التحر يمة لز مه أن يتحر م قائما ثم يقعد . و.حديث تمران بن الحصين أخر جهالجماعة 
إلا مسلما قال و كانت نی بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة . فقال : صل قابا فإن لم تستطع 


( باب صلاة المريض ) 

ذكر صلاة المريض عقب جود السهو لأمبما من العوارض السماو ية » والأول أعم موقعا لأأنه يتناول صلاة 
المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس” فقدمه ( إذا عجز المريض ) بأن يلحقه بالقيام ضرر صلل قاعدا 
يركع ويسجد لقوله صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين « صل قاتا » فإن م تستطع فقاعدا » فإنلم تستطع فعلى 
الحنب تومئ إيماء » وإذا كان.قادرا على بعثمس القيام ولو قدر آية أو تكبيرة دون تمامه + قال أبو جعفر الندوالى : 
يؤمر بأن يقوم مقدار مايقدر : فإذا عجز قعد » وإنلم يفعل خشيت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب + ولا 
يروى عن أصابنا خلافه لأن الطاعة بحسب الطاقة . وإن قدر على القيام متكثا » قال شمس الأهمة الحلوالى : 
الصحيح أنه يصلى قاتا متكتا » ولا يجزيه غير ذلك ٠‏ وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو 


( باب صلاة المريض ) 
( قوله لأنبما من العوارض ) أقول : أى المرض والسبو ( قوله إذا عجز المريض بأن يلحقه بالقيام ضر ر الخ ) أقول : المعى المراد 
لاما 


E 

(فإن ۾ بستطع الركوع والسجود أومأ إيماء) يعنى قاعدا لآنه وسع مثله ( وجعل عجو ده أخفض من ركوعه ) لآنه 
قائم مقامهما فأحذ حكمهما (؛ ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد د عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ إن قدرت أن 
تسجد عا ى الأرض فاحجد و! لا فأوم برأسك » فإن قعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء . فإن وضع 
ذلك على جيبته لايجزئه لانعدامه ( فإن لم يستطع القعود استلق على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع 
والسجود ) لقوله عليه الصلاة واللام « يصل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يوی 
إيماء » فإن لم يستطع فاه تعالى أحق بقبول العذر منه » قال ( و! ن استلى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز ) 

لماروينا من قبل › 


فقاعدا فن م تستطع فءلى جنب» زاد النسانى « فإن لم تستطع فتاميا . لامكاف الله نفا إلا وسعهاء ( قوله لآنه ) 
ا ا الله عليه و سلم ۾ إن قدرت و الحديث ) روى البزار ى مسنده والبيبى 

ف المعرفة عن أ یی بكر الحنى . حدثنا سقيان الثورى ٠.‏ حدثنا أبو الزبير عن جابر » أن النى صا لى الله عليه وسام 
انام يها دراه يسك على وسادة . فأخذها فر بها . قأخذ عو دا لمل عليه . فأخذه قرب به وفال : صل على 
الأر ض” إن اشتطعت ٠‏ وإلا فأوم إماء واجعل جو دك أخفض م من ركو عاث »م قال البزار : لانعلم أحدا رواه عن 
الثورى إلا أبو بكر الحنى . وقد تايعه عبد الوهاب وعطاء عن الثو رى انى . أبو بكر الحاى ثقة . وروی نحوه 
أيضا من حديث ابن عر ومرجع ضمير لانعدامه الإعاء ( قوله فإن لم يستطع القعود ) يعنى مستويا ولا مستندا 
فإنه إن قدر عليه متندا لزمه القعود كذلاك عا ,وزان ما قدمناة فى القيام ( قوله استلی ) أى مر تميا على وسادة 
نح تكتفيه ماد ار جليه يتمكن من الإماء : و إلا فحققة الاستامماء : منع الصحيح من الإعاء فكيف المريضى ( قوله 
لقوله م! لى الله عليه و سلم و رما ى المريض قاتماه الخ) غريب » والله أعلم ٠ ٠‏ ثم بتقدیر عدم بوته لاينويضص حدیث 
ع أن جة عا a‏ فإلتخطات 03 : وكان مرضه البو اسير وجو ااي خخطا به تحطابا للأمة ع 
رجب التر جيجح بالمعبى وهو أن ام ستاى تفع إشار ته إلى جهة القبلة ٠‏ وبه يتأدى الفرة ض مخلاف الاخر ."ألا ترى 
اتكأ عايه قمر على القيام ( فإن م يستطع الركوع هزه ارما رقا يعي قاعدا لأنه وسع مثله ( وجعل حبوده 
أخفض من ركوءه لأنه ) أى الإيماء ( قائم مقام الركوع والنجود ) فأخذ حكمهما ( ولا يزفع إلى وجهه شيئا 
ب جد عايه لقوله صلى الله عليه ولم « إن قدرت أن تسجد على الأرض فاعبد . وإلا فأوم برأسلك») فإن فعل 
ذلك فإما أن يبخفضص رأء.ه لاركوع والسجود أولا . فإن خذض جاز لوجود الإعاء . وإلا فلا لعدمه ( فإف م 
يسقطع القعود اء.تلزئ على ظهره وجعل وء.ادة حت رأسه ) حى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع 
والسجود إذ حقيقة الاستلقاء جنع الأصحاء عن الإبماء .فكيف بالمر ضى لقو له ى) ى الله علية ودم « يصلى المريض؛ 
الحديث . واختاف فق معنى قوله حل اش كله وخا ات الى الح يقبول العذر منه »شنم يقل بسقوط 
القفضاء عنه عند عد م القدرة على الإيماء قال أحق بقبول عذر التأخير :"دون الإسقاط . ومن قال. بسقوطه عند 
ناك فال أ يبرل عار الإنشاط ورا . وقوله(لماروينا من قبل) أى من حديث عمران بن الحصين 


بالنجز" هنا أعم من عدم الفدرة حقيقة ومن لحوق الفرر به فلا وجه 'للقصر عليه ( قوله ومن قال بسقوطه عند ذاك قال أحق بقبول عذر 
الاستاط وهو الأصح) أفول : نيه أن القائل بقوطه ينبنى أن يعر بأنه أحق يقبول عذر التأخير إذا قلت وعذر الإسقاط إذا كثررت فتأمل 


-6 ل 

إلا أن الأولى هى الأولى عندنا خلافا للشافعى لن إشارة المستانى تقع إلى هواء الكعبة . وإشارة المضطجع على -جنبه 
إلى جاب قلميه . وبه تتأدى الصلاة ( فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه » ولا يوی بعينه ولا بقلبه 
ولا بحاجبيه ) خلافا لزفرلما روينا من قبل : ولان نصب الإبدال بالرأى ممتنع :ولا قياس على الرأس لأأنه يتأدى 
به ركن الصلاة دون العين وأختيها . وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لاتسقط عنه الصلاةوإن كان العجز كر 
من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح : ال ع المغمى عليه.. 

أنه لو حققه مستلقيا كان ركوعا أو سجودا إلى قبلة . ولو أتمه على باد نشي عجرا راونا احرج 
الدارقطبى عنه صا SSN‏ المي قائماء فإن لم يستطع صلى مسملةيا رجلاه ما يلل القبلة » ضعيف 
بالحسن بن اسن العرلى إلا أن ماتقدم م من زيادة النسالى ى حديث عمران بن الحصين ٠‏ فإن لم شطع فتلقيا» 
إن حت يشكل على المدعى وتفيد إن كان الاستاتقاء لعدران ( قوله خلافا لزفر ) وهو رواية عن ألى يوسف » 
وی ر<ه ال قال : لا أشلك أن الإماء برأسسه يجزئه . ولا أشك أنه بقلبه لايجزئه وأشاك فيه يالعين ( قوله 
!ا رویتا من قل ) يعبى قوله صلى العو إن لم ينطع فعأ لى قفاه يوئ زعاء ٠‏ فإن لم ؛ سطع فالله تعالى 
أحق بقبول العذر منه ولا عى أن الاستدلال به موقوف على أن كوت لنه او العا الاير سيط 5 

وأما بالعين والحاجب فإشارة وجوه لا إعاء فيكون قول الشاعر : 

أرادت كلاما فاتقت من رقيبها فلم يك الا ومؤها بالحواجب 

جازا لاحقرقة » وهو خلاف الأصل حى يثبت يثبت ذلك المنهوم كذلك . والح أن المراد قە اروا تاقدمه هق 
وله صل الله عايه و-.لم لذلك المريفى وإلا فأوم عل اللفظ الذى ذكر فى الحديث الخرج أيضا 
الرأس مراد فإنه قال فيه « واجعل سجودك أخحفق. » ولا يتحقق زيادة الحذضي بالعين بل إذا كان الإيماء بالرأس 
و احراز عا صمحه قاض ,بخان أنه لابلز مه القضاء إذا كار ٠‏ وإن کان يفهم مضمون الخطاب 
فجعاه ؟المغدى عليه . وق المحيط مثله . واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام لآن عرد العمل لايكى لتوجه 
الحطاب. ا ما عن عد فيدن قظاعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لاصلاة عليه ¿ 


( إلا أن الأول ) أى الرواية الأول أو اطيئة أو الفعلة الأولى ( هى الأولى عندنا ) لآنه لما تعارض حديث عران 
ابن الحصين وحديث عبد الله ين عر والحالة حالة عذر جاز العمل بكل منهما + إلا أن ماذ كرنا أولى ر لأن ) 
المعتقول معنا ٠‏ فإن ( إشارة المستلى تقع إلى هواء الكعبة ٠‏ وروا عل جابه إلى جانب قدميه وبه ) 
أى بوقوع ل SS E‏ 
من قبل إشارة ) ) إلى قوله صل الله عليه وغل و إن قرت أن تسجد عأ لى الأرض فاد : : وإلا فأوم برأسك» 
اقتصر على الرأس فق مو ضع البيان : ولوجاز غيره لبينه . وقوله ( ولا قياس على الرأس ) جواب عنما يقال ليس 
هذا من باب نصب الإبدال بالرأى بل بالقياس على ارس . وقوله ( هو الصحيح ) احراز عن قول من يقول 
الصحيح أنه تسقط عنه الصلاة إذا كان العجز أكثر من يوم وليلة » وهو اختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام 


( قوله وبه : أى بوقوع الإشارة إل هواء الكعبة ) أفول : ويحوز أن يكون تذكير الشمير لكون الإشارة بمسثى أن مع الفمل ( قوله ليس 
هذا من باب نصب الإبدال بالرأى بل بالفياس على الرأس ) أقول : فيه أن القياس_من أقسام الرأى 


E E 

قال ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والجود لم يلزمه القيام ويصلى قاعدا يوئ إعاء) لأن ركنبة القيام 
لتوسل به إلى السجدة لما فيا من نهاية التعظم . فإذا كان لايتعقبه السجود لايكون ركنا فيتخير . والأفضل هو 
الإبماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود ( وإن صلى الصحيح بعض صلاته قَائّما ثم حدث به مرض يتمها قاعدا يركع 
ويسجد أو يوئ إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر) لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء ( ومن صلى قاعدا 
يركع ويسجد لمرض ثم صح بى على صلاته قائما عند أنى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله » وقال محمد رحمه الله : 
استقبل ) بناء على اختلافهم فى الاقتداء وقد تقدم يانه ( وإن صلى بعض صلاته بإعاء ثم قدر على الركوع 


ودفع بان ذاك فى العجز المتيقن امتداده إلى الموت + وكلامنا فما إذا صح المر يس بعد ذلك لافما إذا مات قبل 
القدرة على القضاء فلا يجب عليه ولا الإيصاء به » كالمافر والمريفى إذا أنظر فى رهضان وماتا قبل الإقامة 
والصحة . ومن تأمل تعليل الأداب ى الأصول وسيأق للمجنون يفيق نى أثناء الشبر ولو ساعة يلزمه قضاءكل 
الشبر ٠‏ وكذا الذى جن أو أتمى عليه أكثر من صلاة يوم وايلة لايقضى وفيا دونها يقفبى ٠‏ انقاح ف ذهنه 
إجاب القضاء على هذا المر يذ إلى يوم و ليلة حى يلزم الإيصاء به إن قدر عايه بطريق ء وسقوطه إن زاد . ثم 
كك عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أ كثر من يوم وليلة لاحب عليه القضاء : وإن كانت أقل وجب . 
قال ف الينابيع : وهو الصحيح ( قوله وإن قدر ) أى المريض على القيام دون الركوع والسجود بأن كان مرضه 
يقتضى ذلك ( قولهلم يلزمه ) المنى الازوم فأفاد أنه لو أومأ قائما جاز » إلا أن الإعاء قاعدا أفضل لأنه أقرب إلى 
ال.جود . وقال خواهر زاده : يوئ لاركوع قابا ولاسجود قاعدا : ثم هذا مبنى على سمة المقدمة القائاة ركنية 
القيام ليس إلا للتوسل إلى السجود » وقد أنبنها بقوله لما فيها من زيادة التعظم : أى السجدة على وجه الاتحطاط 
من القيام فيها نباية التعظم وهو المطلوب : فكان طلب القيام لتحقيقه . فإذا مقط سقط ما وجب له . وقد ينم 
أن شرعيته لهذا على و جه الحصربل لهولما فيه نفسه منالتعظيم كا يشاهد فى الشاهد مناعتباره كذلك حى به أهل 
التجبر لذلك » فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبا عا فيه نفسه . ويدل على تى هذه الدعوى أن منقدر على 
القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مج أنه ليس ف السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام 
(قوله ويو إن لم يقدر) هو ظاهر ال واب .وف النوادر :إذا صار إلى الإيماء بعد ما افتتح قادرا عليهما فسدث 
لأن تحرعته انعمّدت موجبة هما . قانالا بل لاقدور : غير أنه كان إذ ذاك الركوع والسجود فلزما فإذا صار 
المقدورالإعاء لزم وأداء بعض الصلاة مدا أولى من أداء كلها بالإعاء (قوله بناء على اختلافهم ف الاقتداء) 
وةاضي‌خان و غیره .قال ف فتاوى قاضيخان : والأول أصح لأن جر د العّل لايكنى لتوجه الطاب . قال ( وإن 
قدر على القيام ولم يدر على الركوع والسجود ) قال زفر والشافعى : إذا قدر على القيام دون الركوع وال-سجودم 
يسقط عنه القيام لأن القيام ركن فلا سقط بالعجزعن إدراك ركن آخر. ولنا أن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة 
فإنه بدونها غير مشروع عبادة . بحلاف العكس فإذا كان لايتعقبه ال.جود لايكون. ركنا فيتخير ( والأفضل هو 
الإعاء قاعدا لأأنه أشبه بالسجود ) فإن عند الإيماء قاعاءا يصيرر أسه أقرب إلى الأرض من الإعاء قائما . فإن قيل : 
هذا تعليل على الفة النص لأن حديث عران بن الحصين يدل على أن المصير إلى القعود إنما هو عند العجز عن 
التيام والمفروض خلافه . أجيب بأنه محمول على ما إذا كان قادرا على الركوع والسجود حالة القيام بدليل أنه 
ذكر الإيماء فى حال ما يصلى على الحنب + فدل على أن المراد بحالة القيام القدرة على الأركان . قوله ( وإن صلى 
بعض صلاته قائما) ظاهر . وقوله ( بناء على اختلافهم ف الاقتداء ) يعنى أن كل فصل جوز الاقتداء فيه .جوز 


ياه 
الد اف عندم جميعا ) لأنه لايجوز اقتداء الراكم بالموئ ٠‏ فكذا البناء ز ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا 
لابأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) لأن هذا عذر » وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره لأنه إساءة 
فى الأدب . وقيل لايكره عند ألىحنيفة رحمه الله » لآنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ء فكذا لايكره الاتكاء . 
وعندهما يكره لأنه لايجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء ( وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ) وتجوز الصلاة عنده 
ولا تجوز عندهما ¿ وقدهر فى باب النوافل 


عند محمد لانجوز اقتداء القائم بالقاعد » وعندهما يجوز ( قوله استأنف عنده, جميعا ) أعنى الللاثة » أما زفر 
فييجيز بناء على إجاز به اقتداء الراكم بالموئ : ولوكان یوی مضطجعا ثم قلر على القعود دون الركوع 
وال .جود استأنف على اللتار لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف. و جوامع الفقه : لو افتتحها 
بالإعاء ثم قدر قبل أن ركع وي جد بالإبماء جاز له أن يتمها . بخلاف مابعد ما أومأ لاركوع والسجود ثم قدر 
( قوله لأنه او قعد عنده بغير عذر يجوز » فكذا لايكره الاتكاء ) والملازمة ممنوعة لحواز أن لايكره القعود › 
ويكره الاتكاء لأنه عا. إساءة أدب دون القعو د إذا كان على هيثة لابعد إساءة » ولذا كانالأصح خلاف ماذ كره 
المصنف من قوله وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق . صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أنى حنيفة » 
والقعود لايكره من غير عذر . 

[ فر وع ] رجل خلقه حراج لایقدر علق ال.جود ويقدر على غيره من الأفعال يصلى قاعد! بإعاء. وكاءا لو 


ناء آخر الصلاة على أوها ههنا وما لا فلا . ثم عند محمد : لايقتدى القائم بالقاعد فكذا لابينى فى حت نفسه > 

وعندهما القائم يقتدى بالقاعد فكدذا بى ىحتنةه . ونوقفى با إذا افتتح الصحيح التطوع قاعدا وأدى بض 
صلاته قاعدا ثم بدا له أن يتوم فعام و صلى الباق قابا أجز أه بالإجماع . وهذا الأصل المذكور يقتضى أذلايجوز على 
قول محمد. وأجيب بأن تحر ةا مر يض ل تنعقد لاقيام لعدمالقدرة عليه و قت الشروع ف الصلاة فلم يبن على ما انعقدت 
له تحر بمته : وأما تحريمة المتطوع فقد انعقادت للقيام أيضا لقدرته عليه عنده فجاز بناؤه عليه لكونهما متناولى 
تحر مته . وقوله ( استأنف عندهم جميعا ) يعنى العلماء الثلاثة فإن لزفر فيه خلافا على مامر من أصله جواز اقتداء 
الراكع بالموئ . وقوله ( ومن افتتح التطوٴع قائما ثم أعيا ) أى تعب( لابأس بأن بتوكأ ) أى يتكى* : يعنى أن من 
شرع فى النفل ثم اتكأ فلا يلو إما أن يكون بعذر أو بغيره : فإن كان بعذر كالاعياء لا باس به ( وإن كان بغر 

عذر) فقد اختلف المشايخ فيه ¿ فقيل ( يكره لأنه إساءة فى الأدب ) ألا ترى أنه لم يخير المتطوع فى الابتداء بيه 
وبين القيام كا خير بين القيام والقعود ( وقيل لايكره عند أى حددرفة لأنه لو قعد جاز عناده ) ويكره مع کون 
المعو د منافيا لاقيام . فالاتكاء الذى لاينافيه جوز ولا يكره ( ويكره عندهما لأن القعود لايحوز عندهما ) فيكون 
الاتكاء الذى هو فوقه جائزا مكروها . وقوله ( وإن قعد ) بعد ما افتتح قاتا ( بغير عذر یکره بالاتفاق . و جوز 
الصلاة عنده ٠‏ وعندهما لاتجوز ) وى كلامه تساسح لأن مالا جوز لايو صف بالكراهة وقد قال يكره بالاتفاق . 


وأجاب الإمام ميد الدين اضرير بأن المراد من هذا أنه لو صلى ركعة قانما ثم قعد فى الثانية ليرا لإعيائه ثم قام وأتم 


( قوله فكذا لایبی فى حق نفمه الخ ) أقول : تقدم أن جواز اقتداء القائم بالقاعد ثبت على خلات القياس ¢ فينيفى أن يقتمره عل مورده 
إلا أن يلحقه بالدلالة وفيه خفاء( قال المعسنف : لأنه لو قعد عنده يجوز من. غير عذر فكذا لايكره الاتكاء )أقول : الملازمة ممنوعة لحواز 


رت 
( ومن صلى ف الفينة قاعدا من غير علة أجز أه عند ألىحنيفة رهه اش والقيام أفضل . وقالا : لأيجرئه إلا من علر) 
لأن القيام مقدورعليه فلا يرك إلا لعلة . وله أن الغالب فبا دوران الرأس وهوكالمتحةق » إلا أن القيام أفضل لأنه 
أبعد عن شببة الحلاف . واللعروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقلبه ؛ واالحلاف غير المر بوطة والمر بوطة كالشط 
هو الصحيح 


كان غعال لو عد سال جر حه و إن مسجد لابسيل لما قدمنا ف فصل المعذور: فان قام و قرا وركع ثم قعد وأومأً 
للسجود جاز . والآول أولى : ولو كان بحال لو صلى قابا لايقدر على القراءة ولو صلى قاعدا قدر عليبا صلل 
قاعدا . ەر یھ روح تحتدثياب ةوهو حال کلما بط نحتهشى ء تنجس من ساعته يصل على حاله وكذا إن كان 
لا يتنجس و لكنه يز داد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن نزع الماء من عينه دفعا لاحر ج ( قو له والقيام أفضل ) 
فى الاختيار: فإنصلى قاعدا وهويتدر على القيام أجزأه وقد أساء. وقالا : لايحوز( قوله فى غير لمر بوطة)هى السائرة 
( قوله والمربوطة كالشط هوالصحيح ) احبراز عن قول بعضهم إنه على اللحلاف ثم أطلق کون المر بوطة كااغط 
وهو مقراء بالمربوطة بالشط » أما إذا كانت مربوطة فى بلحة البحر فالأصح إن كان الريح يحركها شديدا فهى 


الثانية قابا فإن هذه الصلاة جائزة مع صفة الكراهة » وفيه نظر لأن قعوده إذا كان لإعياثه فذلاك قعود بعذر : 
والكلام ليس فيه بل يحب أن لايكون مكروها : وكذا إن ترك ذكر الإعياء : والمئلة بعالا “قا قال يعني 
الشارحين على تقدير أن يشبت بالنقل أن ذلك مكر وه بالاتفاق : لا جوز بإطلاقه على مالا يحوز فهو أول المسثاة . 
وكذلك قو له بالاتفاق حالف قوله قبيل هذا لو قعد يجوز عنده من غير عذر كراهة . وكذا يخالف إطلاق ماذ كر 
فى باب النوافل + ويجوز أن يقال ذكر فى ميسوط فخر الإسلام وجامع أنى المعين أنه لو قعد فى التفل لايكره 
عنده فى الصحيح لآن الابتداء على هذا آوچ مشروع بلا كراهة . فالبقاء أولى لأن حكم البقاء أسبل من حكم 
الابتداء . فقوله فى الصحيح يدل على أن عة غير صحيح ٠‏ فالإطلاق ههنا وى باب النوافل يكون على الصحيح : 
وقوله ويكره بالاتفاق على غير الصحيح . ولعل قوله بالاتفاق وقع سهوا من الكاتب . قال ( ومن صلى فى 
السفينة قاعدا ) المصلى فى السفينة إما أن يكون عاجزا عن القيام أولا . فإن كان عاجزا جاز أن يصلى قاعدا 
بالاتفاق » وإنلم يكن : فإما أن تكون السفينة راسية أو سائرة . فإن كانت راسية لم تجزالصلاة قاعدا بالاتفاق . 
وإن كانت سائرة جاز عند ى حنيفة ( والقيام أفضل ؛ وقالا : لايحوز ) وهو القياس ( لأن القيام مقادور عليه ) 
والمقدور عليه لايرك ( وله ) وهو وجه الاستحسان ( أن الغالب ) من حال راكب السفينة ( دوران الرأس ) عند 
القيام والغالب كالمتحقق . ألا ترى أن نوم المفطجح جعل حدثا لأن الغالب من حاله أن يخرج منه شی ء لزوال 
الاستمساله( إلا أن القيام أفضل لبعده عن شبهة الحلاف) وينبغى أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء 
كانت عند الافتتاح أو ئى خلال الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة . وهذا قادر واللحروج أفضل إن أمكنه 
لأنه أسكن لقلبه : و لحلاف فى غير المر بوطة ) على مابيناآ نفا أنها لو كانت راسيةلم يجزه القعود بالاتفاق » وهو 
المراد بقوله ( والمربوطة كالشط ) وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم فإنه أيضا على الحلاف. 


أن لايكره القعود » ويكره الاتكاء لأنه يعد إساءة أدب دون التعود( قوله أن الغالب من حال راكب الفينة دوران الرأس عند القيام ) 
أقول : ذاك فى النى ل يعتد ركوب السغينة » وأما المعتاد فحاله ليس كا ذ كر 


ساس 
زومن أعمى عليه خس صلوات أو دوا قضى :وإن كان أكثر من ذلك لم يقض) وهذا استحان والقياس أن 
لاقضاء عايه إذا استوءب الإعماء وقت صلاة كاملا لتحّق العجز فأشبه انون . وجه الاستحسان أن المدة إذا 
طالت كثرت الفوائت فيتحرج فى الأداء . وإذا قصرت قلت فلا حرج : والكثير أن تريد على يوم وليلة لأنه 
يدخل فى حد التكرار . والحنون کالإعاء : كذا ذكره ابو سليان رحمه الله اليم ذم امتداده نادر 
فيلحق بالقاصر » ثم الزيادة تعتبر .من حيث الأوقات 


كالسائرة . و إلا فكالواقفة ثم ظاحر الكتاب والنهاية والاختيار جواز الصلاة ف المر بوطة ى الشط مطاما » وف 
الإيضاح : فإن كانت موقوفة ى الشط وهى على قرار الأرض فصبى قائما جاز لأنها إذا استقرت على الأرض 
نحكها حكم الأرض » فان كانت مر بوطة ويمكنه الحروج ل تجز الصلاة فيها لإنها إذالم تستقر فھی کالدابةانہی . 
خلاف ما إذا استقرت فإ إنبا حيائد كالسر ير ( قوله والقياس أن لا قضاء عليه إذا استو عبوقت صلاة ) و به قال. 
الشافعى ومالك . واستدلا بما روى الدار قطنى عن عائشة رضى الله عنها « آنا سألته عليه الصلاة والسلا معن 

ا جل يغدى عايه قييرك الصلاة فقال : ليس لشى ء من ذلك قضاء إلا اناك بى عليه فى وقت صلاة فيفيق فيه فإنه 
بص لما و و هذا ضحيف جدا : ففيه الح بن عبد الل بن سعد الإيل . قال أحمد : أحاديثه موضوعة . وقال ابن 
دعين : لسم ل بثقة ولا امون وكذبه أبو حاتم و غيره . وقال الببخارى : تركوه . ثم بقية ال سند إلى اللدكم اا 0 
كله . ؤقالت الحناباة : يقضى ٠١‏ فاته وإن كان أكثر من ألف صلاة لأنه مرض - وتوسط أصعابنا فقالوا : 

إن كان أكمر منيوم ولياة سقط القضاء وإلا وجب اق يوم وليلة من .حيث الساعات . وهو رواية 
£ ن أى حنينمة . فإذا زاد عل الدورة ماعة سقط . وعند محمد من حيث الأوقات فإذا زاد على ذلك وقت صلاة 
كامل سقط وإلالاء و وهو الأصح أخريما عل هامر فى قضاء الفوانت : و إن كان جمد قال هناك بقو ها فكل 
من الثلاثة مطالب بالفرق إلا اهما نجيبان دنا بالفسك بالآثر عن على واين عر على ماف الكتاب . لكن المذ كور 
عن ابن عر فى كتب الحاديث من رواية هد بن الحسن عن ألى حنيفة عن حماد بن أ سليان عن إبراهم النخعى 


والموثوقة بالانجر : أى المرساة فى بلحة البحر وهى تضارب . قيل لحتل وجهين . والأصح أن الريح إن كانت 
تحركها تحريكا شديدا فهى كالسائرة وإلافهى كالراسية ( ومن أعمى عليه حمس صلوات أو دونما. قضى . 
وإن زاد على ذلك لم بض ) والقياس أن لايكون عليه القضاء إذا استوعب الإعماء وقت صلاة كاملة وهو قول 
الشافعى لتحقق العجز فأشبة الحنون (وجه الاستحسان ) ماروى أن عليار ضى لله عنه أنمى عليه فى أزيع صلوات 
فقضاهن . وعبد الله بن ۴ر رضى الله عنبم.ا أعمى عليه ف ثلاثة أيام فلم يقفص شيئا > والفقه فيه ( أن المدة إذا طالت 
کرت الفوائت نت فيتحرج فى الأداء : وإذا قصرث قلت فلا حرج : والكثير أن تزيد عن يوم وليلة لآنه دحل 
فى حد التكرار ) وقوله ( وابحنون كالإعماء ) جواب عن قياس الإجماء على الحتون على زعم أن الحنون إذا 
استغرق وقتا كاملا أستقط القضاء وونجهه أن انون كالإعماء إذا كان أكثر من يوم ولياة سقط القضباء و إلا فلا 
( كذا ذكره أبو سلمان ) وقد نص عليه ى نوادر الصلاة . وقوله ( بخلاف النوم )متعلق بقوله وإن كان أكثر 
من ذلك لم يقضص : يعنى أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لاط القضاء ( لأن امتداده ) إلى هذا الحد ( تادر ) 
لاعيرة به ( فالحق ) الممتلء منه ( بالقاصر ) و قوله ( ثم الزيادة تعتير دن حيث الأوقات ) قال أبو جعفر : الزيادة 


( قوله والموثوقة بالنجر كأنه .عرب لنكر امم لمرساة فى بلة البحر ) أقول : قوله فى لذ منعلق بقوله الموثودة 
( ۲ - فتح القدير حنى - ٣‏ ) 


ول[ 


عند محمد ر حه الله لان اتكرار يتحّق به . وعندهما من ديث الساعات هو الماثور عن على وابن غمر رص 


الله عنم . 


0 75 ا ا e e‏ ا 
دنا الخد ين يوسن . حدثنا زائدة عن ا ن نافع قال : أعمى عل ا 
يدقن ا فا راون . وى كتب الفقه عنه أنه أغى عليه أ كر من يوم وليلة فلم يقض » وق بءضها نص عليه 
فقال أعمى عليه ثلاثة ئة أيام ة ِقَهى ١‏ فقد رأيت ماهنا عن ابن عمر وشیء ملا لايدل على أن المعتبر فى الزيادة 
ااساعات إلا مايتخايل ٠‏ من قوله أكثر من يوم وليلة : وكل من روابتى الشبر والثلاثة الآيام يصلحمفسرا لذلك 
الا کر ولو لم يكن وجب كوك المراد به نخاىا من الزياة . لأن المراد به ماددل فى الوجود ولا عموم فيه : 
وحماه على كون الا كر ية بالساعة ليس بأولى م نكو نبا و قتا . وأما الر واية عن على فلل تعرف فى كتب الحديث : 
وااذكور عنه فى الفقه أنه أشمى عايه أريع صلوات فقضاهن : وأحل اطدية برو رت هدا عن جار : روی 
الدارةطنى عن يزيد مولى عار بن ياسر أن عمار بن ياسر أعمى عليه ف ف الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق 
نصف الايل فقضاهن . قال الشافعى ر حه الله : ليس هذا بثابت عن عار » ولو ثبت فحمول عل الاستحباب . 
وفرق بين الإغاء والنوم بأنه عن اختيار . لاف الإعماء : وجه قول أن الإعماء مرض يعجز به صاحب العقل 
عن استعماله مع قيامه حقيقة فلا ينا أهلية الوجوب ٠ ٠‏ بل الاختيار لأنه إنما يو جب نخللا ی القدرة و ذلاك برجب 
التأخير لاسقوط أصل الوجوب لأن تعاتقه لفائدة الأداء أو القضاء بلا حرج ولم يقع بالإشماء ولا عجرد انون 
اليأس عن الفائدة الثانية إلا إذا امتد امتدادا يوقع إلر ام القضاء معهف الحر ج » فحينئذ يظهر به عدم تعلقه لظهور 
انتفاء الفائدة المستابعة له هذا تقرير الأ بول وسيرد عليك بأوف من هذافى الزكاة والصوم إن شاء الله تعالى ع 
وبه بظهر أنه يصح أن يقال : القياس السقوط مطلقًا . والقياس غدمه مطلقا : وهذا لآن معنى القياس الذى 
يقابلونه بالاستحسان هو الوجه المتبادر بالنسبة إلى الوجه الى كا أفاده تی البدائع ما سنذ کره إن شاء الله نعالى 


تعتبر عند أنى يوسف من حيث الاعات » وهو رواية عن أنى حنيفة > وعند محمد تعتبر من حيث الصلوات 
ا نت ستا لايسقط عنه القضاء . وإن كانت من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة + وإنما تظهر رة 
الحلاف فيا إذا أشمى عليه عند الضحوة ة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث 
الاعات فلا قضاء عليه فى .قول ألى يوسف » وعلى قول محمد يحب عليه القغساء لآن الصلواث ل تزد على خمس » 
والمذكور فى الكتاب من كون الاختلاف بين أبى حنيفة وأنى يوسف وبين محمد هو المذكور فى أصول فخر 
الإسلام ومبسوط شيخ الإسلام (لححمد أن التكرار يتحقق به ) أى بفوات ست صلوات وهو المفضى إلى الحرج 
المسقط لاقضاء فيكون الاعتبار به . وقوله (هو المأثور عن على وان رع اى الاخارسن حت و 
المأثور .. 


( قوله وقوله هو المآثور عن على وابن عمر رغى الله عتمم : أى الاعتبار من حيث الاعات هو المأثور) أقول : فهذا ,رد ماذكره الشيخ 
الشارح فى رجه اعتبار النكرار 5 ياب قضاء الفوائت . 


ا 


( باب سجود التلاوة ) 
قال ( حبود التلاوة فى القرآن أربع عشرة عبدة : فى آخر الأعراف : وف الرعد . والنحل » وبى إسرائيل » 
ومربم » والأولى فى الج » والفرقان ‏ والقل ١‏ وام تز يل :وص . وحم السجدة ٠‏ والنجم ء وإذا السماء انشقت 


فى سو د التلاوة : وإلا فالاستحسان قد يكون هو القياس الصحيح وكل منهما يتبادر فالاو ل عند جر يد النظر إلى 
زوال فهم الحطاب الثانى عند عند ملاحظة أن الوجوب يتبع تعلقه إحدى امصلحتين ٠‏ والحى هو التفصيل بين 
احرج وعدمه . 
( باب حيود التلاوة ) 

( قوله أربع عشرة حمدة ) الاتفاق بيننا و بين الشافعى على آنا كذلك . إلا أنه يحول ى الحج ثنتين و لا جود 
فى ص : و تعن نثبت سعدة ق ص و دة فى الحج . له ماروى أبوداود « خطبنا عليه الصلاة والسلام يومافقراً ص» 
فلما مر بالسجود نزل فسجد وحبدنا معه » وقرأها مرة أخرى فلحا بلغ السجدة تشز نا لاسجود : فلار رآ ناقال : 
إ۶ ھی توبة نی ولكنى رأيتكم 7 فزاع اراک قد انید دی للسجود» قزل وجا ودا ورن ا من 
فوق ثم شين معجمةتمزاى ثم نون معنأه پيا أ. وما رواه النسائى أنه عليه الصلاة والسلاه > جد ی ص وقال و حدما 
نی الله داود توبة ونسجدها شكرا » قلنا غابة مافيه أنه بين الیب فى حى داود والسبب ئى حقنا . وكونه الشكر 
لاينائى الوجوب » فكل الفرائض والواجبات إا وج عب رام . وقال الإمام الحافظ أبو عرد عبد الله 


( باب جود التلاوة ) 

كان من حق هذا الباب أن يقترن بسجود السبو لأن كلا منهما دة : لكن لما كان صلاة المريض بعارض: 

سماوى كالسهو ألحقنها المناسية بها فتأخر جو د التلاوة ضرورة » وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سيبه . فإن قيل : 
كان الواجب أن يفول جود التلاوة والسماع لآن السماع سبب كالتلاوة . أجيب بأن التلاوة لما كانت سيا 
لاسماع أيضا كان ذ كرها مشتملا على السماع من وجهفاكتى به : وشرطها الطهارة من الحدث والحبث وامتقبال 
القبلة وستر العورة : وركنها وضع الحببة على الأرض : وصفتها الوجوب عتدنا » ومواضعها ماذكره فى الكئاب 
أربعة عشر : ىآخرالأعراف . والرعد » والناحل. وبنى إسرائيل» ومريم . والأولى ى الحج + الفرقان : والل 
والمتتزيل : وص ٠‏ وحم السجدة ء والنجم . والانشقاق : والعلق . هكذا كتب فى مصحف عمان رضى الله 
عنه وهو المعتمد : والشافعى يوافقنا فى العدد إلا أنه يقول : فى الحج سجدتان وليس ف ص سمدة . وموضع 
السجدة فى حم السجدة عند قوله ‏ إن كتم إياه تعبدون ‏ والمصنف احير ز بقوله والسجدة الثانية فى الحج ف الصلاة 


( باب سود التلاوة ) 


( قوله فإن قيل : كان الواجب أن يقول سجود التلاوة والاع لأن الماع سبب كالتلاوة ) أقول : سيجى' من الشارح أن الصحيح 
آن المبب نى حق السامع أيضا هى التلاوة »> فتكون الإضافة إليها بناء منه على ذلك لكن مختار المصتف كون السبب فى حق السامع هو المماخ 
على ماسيصرح به 


۲ 


كه كنا E‏ حو كو جه ى الحج E‏ 


ابن محمد بن يعوب بن الحار ث حرج مسند أى حنيفة : كتب إلى صالح . حدثنا محمد بن يونس بن الفرج 
مولى بی عاتم + تجدننا مدا بن الز برقان الأهوازى عن أ فى حنيفة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعرى عن 
أنى موسی وان الى صا لی الله عايه وسلم سبد أن ص ؛ وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله امز ى عن أى هيك 
رضى لعن قال زان وكيا وأنا أكتب سورة ص ء قلما بغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شى ء 
عضر ئی انقلب ساجدا . قال : فقص صما على ر سول الله صلی الله عليه وسلم فلم یز ل يسجد با » فأفاد أن الامر 
عار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك . واستمّر عليه بعد أن كان قد لايعزم عليها : فظهر أن مارواه إن 
تمت دلالته كان قبل هذه التقصة ( قوله والسجدة الثانية ى الحج للصلاة عندنا ) لأا مقرونة بالأمر بالركوع . 
والمعهود نى مثله من الك رآن كونه من أوامر ماهوركن الصلاة بالاستقراء نحو احبدى واركعى مع الرا كعين . 
وها روى هن حديث عةبة بن عامر قات ٠‏ يارسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين ؟ قال : نعم ٠‏ فن م 
جدهها فلا بقرأهها » قال المردذى : إسناده ليس بالقوى كأنه لأجل ابن طيعة . وروى أبو داود فى المراسيل عنه 
عايه الف لاة والملا م « نضلت سورة المج بسجدتين ٠‏ وقد أسند هذا ولا يصح ٠‏ وأخرج الجا كم ما أخرجه 
الرء نى ٠١‏ وقال عبد الله بن ذيعة أحد الأئمة وإتما نقم اختلاطه فى آخر عره . ولا خي أن هذا وجه ضعف 
الحديث . وفيه حديث أخرجه أبوداودواين ماجه عن عبد الله بن منين بنو نين و مى «ضمومة عن عر وبن العاص 
« أن انى صلى الله عايه وسل أقرأه خمس عشرة حبدة نى القرآن . منها ثلاث عشرة فى المنصل ١‏ وى سورة الحج 
سبد تان » وهو ضعرف . قال عبد الحق و ابن منين لايمتج به . قال ابن القطان : وذلاف بحهالته فإنه لايعرف له 
حال ( وله نىةول عر وهوالمأخوذ للاحتياط) وجهه أنه إن كان السجود عند يعبدون ‏ لايغيره التأخير إلى 
الآية بعده : وإن كان عند لايسأمون لم يكن السجود قبل جزثا وأما أن ذلك قول عمر فغريب . وقد أخرجه 


دنا وبقوله عند قوله وهم -لايسأمون ‏ ويذكر ص عن مذهبه احتج الشاقعى ر حه الله على أن فى الحج صبدتين 


للبت عقية دزا ري ان RE BS‏ لال E‏ معدن مويل سجاه 
م1 رأها» ومذهنا دروى عن اين عباس وابن عر قالا : جمدة التلاوة ؛ فى الحج هی الأول والثانية دة الصلاة ٠‏ 
وبعضده قرانها بالركوع فى قوله تعالی -- يا.أمها الذين منوا اركعوا واحبدوا وتأويل ما روئ من قوله صلل الله 
عايهو صلم «فضات بسجدتين إحداهما سجدة التلاوة والتانية حجدة الصلاة» واستدل الشافعى عل أن الجدة ىق ص 
بحبدة شكر بمااروى ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم تلا فى خخطبته بسورة ص فتشزن الناس : أى ليأ الناس لاسجود : 
تقال : علام تشزتم إنها توبة نى » وقد قال صلى الله عليه وسلم ۾ حبدها داو د توبة ونحن نسجدها شكرا ۾ قلنا 
هذا لاني كو نها سبدة تلاوة . إذما من عبادة يأتى بها العبد إلا وفيها معنى الشكر ؛ وقد روى أنه صلى الله عليه 
ومام جدها فى خطبته . ندل على نها دة تلاوة حيث قطع اللحطبة لها : ولعن سام آنه م يسجد فی خطبته فذللك 
كان تعا اب حواز تأخيرها . وقد روى أن رجلا من الصحابة قال ؛ يارسول الله رأيت فیا یری النائم كأنى أكتب 
سورة ص » فلما اتيت إلى موضهم مع السجدة بد الدواة والقلم » فقال صلى اللهعليه وسلم : نحن أحق بها من الدواة 
والقام ٠ ١‏ فأمر حى تايت فى مجلسه وسجدها مع أصحابهه وقوله ( هو المأخوذ للاحتياط ) لأنها إن كانت عند الآية 


( والسجدة واجبة ف هذه المواضع على التالى والسامع ) سواء قد ماع الَرآن أولم يقصد لقوله عليه الصلاة 
والسلام الببجدة على من سمعها وعلى من تلاها . 


ابن ألى شيبة عن این عباس أنه كان يسجد ىحم السجدة عند قوله تعالى ‏ لايسأمون_. وزاد ف لفظ : وأنه رأى 
رجلا جد عند قوله تعالى ‏ إن كنم إياه تعبدون ‏ فقال له : لقد عجلت ( قوله والسجدة واجبة ) عى باعتبار 
الأصل أو هى أو بدها فإنه لو تلاها راكبا كان الواجب الإبماء لما لما سنذ كر . ولأن التلوة فى الصلاة التحقت 
بأفعال الصلاة . والصلاة على الدابة يكون جو دها بالإيماء . وحديث ٠‏ السجدة على من سمعها » رفعه غريب 
وأخرج ابن ألى شيبة فى مصنفه عن ابن عمر أنه قال و السجدة على من سمعها» وى البخارى تعليقا : وقال عمان : 
إنما السجود على من استمع . وهذا المعلق أخر جه عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أن 
مان هر بقاص ذم رأ سمدة أيجد معه عمّان : فقال عمان : إنما السجود على من استم ثم مضى ولم جد هُ وأخرج 

عن أنى هريرة فى الإعان يرفعه « إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكى يقول يا ويله . أمر ابن آدمْ 
بالسجود فسجد فل هالحنة . وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار » والأصل أن الحكمإذا حكى عن غير الحكم كلاما 
وم يعقبه بالإنكار كان دليل ته : فهذا ظاهر ف الوجوب مم أن آى السجدة تفيده أيضا لأا ثلاثة أقسام : 
قسم فيه الأمر الصريح به:وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفره حرث أهروا به . وقسمفيه حكاية فعل الأنبياء 
.جود . وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب » إلا أن يدل دليل فى معين على عدم لزومه : لكن 
دلالها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض : والاتفاق على أن ثبو با على المكافين مقيد بالتلاوة لا مطلقا فلز م 
كذلك . وإغا أدبت بالإتماء إذا تلاها ركبا لأن الشروع ف التلاوة راكبا مشروع كالشرع ف التطوع راكبا 
ا سببا لزوم السجدة ٠‏ فكا أوجب التطوع راكيا السجود بالإبماء أوجبها التلاوة كذلك + وإغا 
أدبت فى ضدن السجدة الصلبية والركوع لما نذكر. واعلم أنه لافرق بين أن يتلوها بالعر ببة أو الفارسية عند 
أنى -عنيفة فهم السامع أولا إذا أخبر أنه قرأ سجدة . وعندهما يشترط علمه بأنه يقرأ اتقرآن . ولو رأ بالعر بية يلز مه 
مطاقا : لكن لايجب على الأعجمى مالم يعلم ١‏ ولا تجب بكتابة ولا على أصم| ولا بقراءة آية السجدة هجاء ٠‏ وما 
فى الصحيحين من قول زيد بن ثابت ه قرأت على النبى صل الله عليه وسام النجم فلم يسجد» لا يفيد نى الوجوب 
والسنية فى المنصل كنا استدل به مالك رضى الله عنه . إذ هو واقعة حال فيجوز كونه لاقراءة ثى وقت مكروه . 
أو على غير وضوء . أو ليبين أنه غير واجب على الفور . وهذا الأخير على التعيين عمل حديث تمر المروى 
فى الموطأ « أنه قرأ حبدة وهو على المثبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه: ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى 
فيا الناس ل جود فقال : على رسلكم إن اللهلم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم » وما استد لبه مالك 


الثانية جز تعجياها . وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية فكان فما قلنا خر وج عن العهدة بيقين . 
قال ( والجدة واجبة) هذا بيان صفدّها ذهب الشافعى إلى أن السجدة فى هذه المواضع سنة لما روى أن زيد بن 
ثابت قرأ سورة النجم بين يدى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فام يسجا لما ولا عجد النى صلی الله عليه وسلم لها . 
فدل على أنهالم تكن واجبة . وقلنا : هى واجبة على التالى والسامع قصد سماع القرآن أو لم يقصد . وإعا فيد بهذا 
لأن نى بعضى لفظ الآثار السجدة على من جلس فا + وفيه إبمام أن من لم مجلس ها فليست عليه حبدة فقيد بذلك 
دنعا لذلاك ٠‏ والدليل على وسجوبم! قوله صلى الله عليه وسل ( السجدة على من سمعها وعلى من تلاها؛) وعلى كامة 


يداع ات 
وهى كلمة يجاب وهو غير مقيد بالقصد ( وإذا تلا الإمامآية السجدة عبدها وتبدها المأموم معه) لالتزامه متابعته 
( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم و ى الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند أنى حنيفة وأنى بوسف 2 وقال 
محمد : سجدونما إذا فرغوا لأن السب قد تقرر. ولا مانع بحلاف حالة الصلاة ّنه يودى إلى خلا ف وضع الإمامة 


مماروى عبد الرزاق . أخبرنا معدر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن عمر قالا : ليس ف المفصل سبدة 
وما أخرج ابن ماجه عن ألى الدرداء قال « حبدت مع النى صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة عجدة ليس فيا شى ء 
ا : الأعراف : والرعد و مرائيل : ومريم . والحج . والفرقان » والعل ء والسجدة ¿ 
وص ١‏ وسمدة الحوامے ؛ فالثالى ضعيف بعمان بن فائد : ولو صح فليس فيه نى السجدة ف المنصل ٠‏ بل إن 
الإحدى عشرة ليس فا شى ء فى المنصل ولیس ف هذا نزاع E‏ ا 
حديث أنى رافع و فى الصحيحين و أن أباهر يرة قرأ إذا السهاء انشقت فسحد. فقات له : ماهذه السجدة ؟ قال 
لو أر اني صا لى الله عليه وسلم يسجدها لم أحيد . . لا أزال أحمدها حى ألقاه » وأخر جوا إلا العرمذى عن ای سلمة 
عامل نان ورا الاين الله عليه وس ى إذا السماء انشقت : واقرا أ باسم ربك ه وهذا أقوى ما 
باه . وإسلام انى هريرة كان فى ال-نة السابعة من المجرة . ولو تعار ضا كان الاحتياط ف الإلجاب . وما استدل 
به عل الوجوب استدلال الشافعية به عل أن : ف الحج حعدتين مدير كته على ماذ كرناه فإنه أفاد > راهة التحريم 
اقراءة دون حو مو رئة الر اسه رو لوی کن اعا )يني فطاع من صيغ الإلزام ( قوله وهو ) 
أى النم, ى الموجب لا.جدة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب عا لى من سمعها و إن م يقصد » وقد قدمنا من 
حديث عثان مع القاص مايفيد خلافه وهوتقيده به . والله سبحانه أعلم ( قوله لالتزامه متابعته ) علل بالتزام 
المتابعة لان الفرض فما إذا تلا فى السرية أما إذا تلا ف الجهرية حى مع المنتدى فلا حاجة إلاهذا التعليل إذ السماع 
موجب عليه ابتداء ( قو له لآأنه يؤدى إلى خلاف موضوع الإمامة ) إن جد المأموم وتابعه الإمام أو التلاوة إن 
جد الإمام و تابعه التالى المأموم » لأن مو ضوع التلاوة أن يسجد التالى. ويتابعه السامع > ولذا قال 0 
وسلم لتا الذى لم يسجد «كنت إمامنا لو بدت لسجدنا » ولذا كانت السنة أن يتقدم التالى ويصف القوم خلفه 


إيجاب ( وهو ) أى الحديث ( غير مقيد بالقصد ) واعترض بأنها لو كانت واجبة لما أديت فى عبود الصلاة ش 
وركوعها ولما تداخات ولا أديت بالإبماء من راكب يقدر على الزول . وأجيب بأن أداءها فى ضمن شى ء 
لايناق وجوببا فى نفسبا كالسعى إلى الجدعة يتأدى بالسعى إلى التجارة : وإنما جاز التداخل لن المقصود منها 

إظهار الحضوع والخشوع وذلاك يحصل بمرة واحدة : وجواز أدائم! بالإعاء حين قرأها راكيا لأنه أداها كا 
وجيت ٠‏ فإن تلاوته ءا لى الدابة مشروعة فها تيجب به السجدة ة فكان كالشروع عا لى الداية فى التطوع . واالحواب 
عن حاديث زيد أن الاحتجاج به [ما يم إذا ثبت أنه صلى الله عايه و, لم يسجد تلك السجدة حى خرج دن الدنيا 
فإذا م تقل بوجو بها على الفور فيجوز أن يكون جدها فى وقت آخر . واعلم أن صاحب النهاية قال : جعل هذا 
الافظ : يعبى قوله ١‏ السجدة على من معها ٠‏ الحديث فى سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والحيط وشرح 
الجامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث . وأقول : لميكن المصنف ممن م يطالع الكتب المذ كورة ٠‏ فلولا 
أنه ثبت عنده کو نه حديئا لما نقله حدقا ٠‏ فإنه رحمه الله أ ظلم ديانة من أن.يتوهم به ذلك . قوله ( وإذا تلا الإمام 
السجدة ) ظاهر . وقوله ( لآن السبب قد تقرر ولا مانع ) وكل هاتقرّر مقتضيه وأنتى مانعه تحقق لا عالة ( بحلاف 
حالة الصلاة ) فإن المانع موجود ( لآنه يؤدى إلى خلاف موضع الإمامة ) إن سعد التالى أولا وتابعه الإمام 


0 تال المصئف : لالتزامه متابعته ) أقول : قال اين الممام : عال بالتزام المتابعة لأن الفرض ف) إذا نلا والسرية . أما إذا تلاق المهرية 
حى مع المقندى فلا حاجة إلى هذا التعليل إذ الماع موجبعليه ابتداء انّبى.فالأولى علىهة! أن يقول لأنالفرض ف) إذا م يمعالمقتدى فتأمل . 


أو التلاوة . ولحما أن المقتدى محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف الحجور لاحكر له » لاف 
الحنب والحائض لأ:بما عن القراءة منهيان : إلا أنه لامجب على الخائض 


فيسجدون . وف الخلاصة : يستحب أن لايرقع رأسه قبله ( قوله وتصرف المحجور الخ ) أثر الجر عدم اعتبار 
ذعل الحجور عليه وتصرفه . وأثر النبى تحر يم الفعل لا ترك الأعتبار لأنه مطاتا لايعدم المشروعية . فاحجور هو 
المدنوع من التصرف على وجه ينفاد فعل الغير عليه شاء أو ألى كا لو فعله هو فى حال أهايته . والمأموم كذلك 
دن حيث القراءة <ى نفذ قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولى الهجور كأنه تصرفه فكان محجورا 
نلا تعتبر قراءة له وكانت كعدمها . خلاف الحتب والحائض فما منبيان فكانت ممنوعة ٠‏ لا أنه يعتبر وجودها 
بعدمها . ولاحی أن هذا التعليل لايتأتى على قول محمد ف السرية فإنه ينستحسن قراءة ا وتم ظنا منه أنه الاحتياط 3 
فلوس حيتد بمحجور عايه عنده بل موز له الترك . إلا أن ذلك : أعنى استحسان القراءة فى السرية عن محمد 
ضعيف . والحق عنه نخلافه على ما أملفنا .ولما كان ٠قتضى‏ هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاو هما 
ولیس كذلك إذ لايجب على الحائض بتلا و ا استنناه بقو له إلا أنه لا جب على لجات بتلاو ها كا لايجب سماعها 
من غير حائةس لان بوت السبب للصلاة لايظهر : فى حقها والسجدة جزء الصلاة لابقيد المزئية + بل نظرا إلى 
ذائها اعتبرت عبادة مستقلة . فلا فرق فلا يجب عليها بسببها كا لاتجب الصلاة عليما ببيها . فالحاصل أن كل من 
لا تجب عله الصلاة ولا قضاؤها كالخائضى والنفساء والكافر والصبى والمجنون ليس عليوم بالتلاوة والسماع 
جود ء وجب عا لى السامع منهم إذا كان أهلا 0 لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لاحب بالسماع من مجنون أو نام أو 
طير لأن السبب سماع تلاوة صصيحة و صعة التلاوة بالكييز ولم يوجد : : وهذا التعليل يفيد التفصيل فى الصى فليكن 

حو المعتبر إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا . وى اللدلاصة : إذا سمعها من طبر لانجب هو الحتار » 


لانقلاب المتبوع تابعا والتابع متبوعا ( أو التلاوة ) إن عبد الإمام أولا و تابعه التالى فإن التالى إمام الامع فليجب 
أن يتقدم جو د التالى . قال صلى الله عليه وسلم للتالى : كنت إمامنا لو بدت لسجدنا ؛ فإن قيل : هذه ليست 
بقسمة حاضرة لحو از أن يسجد التالى دون الإمام أو بالعكس . فالحواب أن نى ذلك مخالفة للإمام وهى مفسدة فلم 
يذ كرها لكون ذلك مفروغا عنه فى عدم الحواز ( وما أن المقتدى محجور عن القراءة ) لأن امحجور هو الممنوع 
عن التصرف على وجه يظهر نفاذ ذاك التصرف عليه من جهة غيره والمقتدى ببذه الصفة لآنه ممنوع عن القراءة 
والقراءة تنغذ عليه من جهة إمامه . قال عليه الصلاة والسلام : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ٠‏ وكل من 
هو محجور لاحكم لته رفه . ووجوب السجدة حك تصرفه الذى هو القراءة فلا يثبت . وقوله ( عملا فالحنب 
والحائض) 2 يقال المقتدى فى كو نه تمنوعا عن القراءة لحائضى و الحنب ١‏ والسجدة جب على من سمعها : 
فكذا على من سمع المقتدى . ووجهه أنهما مذبيان عن القراءة : والتصرفات الى عنها تنعقد الحكمها لما عرف من 
أصلنا أن الى عن الأفعال الشرعية لابعدم المشروعية + فإن اختلج فى ذهناك أن القراءة فعل حسى فالنبى عنه 
يعدم المشروعية فعليك بتقريرنا تجد مالم يسبق إليه . فإن قيل : لو كان كذلك لوجبت على الحائض بتلاوتها 
وسماعها لكنها لا نجب . أجاب بما معناه : إا لم تجب عليها لانعدام أهلية الصلاة . وذلك لآن السجدة 


( قوله فإن التالى إمام الامع فيجب أن يتقدم سجود التالى الخ ) أقول : ف الوجو ب كلام بل هو متلوب 


۹ س | 
بتلاو م 3ا لابجب سماعها لانعدام أهلية الدلاة : لاف الحتب ( ولو سمعها رجل ارج الصلاة سعدها) 
هو الصحبح لأن الحجر ثبت ى حقهم فلا يعدوه ( إن معرا وهم فى الصلاة حبدة من رجل ليس معهم فى 
الصلاة لم يسجدوها فى الصلاة ) لأنها ليست بصادتية لأن سهاعهم هذه السجدة ليس من افعال الصلاة (وسعدوها 
بعدها) لتحقق سببها (ولو حبدوها فى الصلاةلم يجزهم ) لأنه ناقص لكان الى فلا يتأدى به الكامل . قال 
(وأعادوها) دقر رسيهما (ولم يعيدو | الصلاة ) لآن تجرد السجدة لايناق إحرام الصلاة . وف الأوادر آنا تند سد لام 
زادوا فیا ماليس منها » 


بالحجر عن الهراءة إذ مقت اه أن لالجب على السامع من المقتدى خارج الصلاة . وقول انف لان الجر ثبت 
فى حقهم فلا يعدو هم يدقع هذا الاستضعاف ( قوله ليست بصلاتية ) فلاست من أفعال الصلاة حى تستتبع فبلا 
ف الصلاة ذتكون السجدة حينئذ زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتأدى بها ما وجب كاملا . ثم صواب الذسرة 
فيه صاوية برد ألفه واوا وحذف التاء . وإذا كانوا قد حذفوها فى نسبة المد كر إلى المؤنث كفابة الرجل إلى 
بصرة مثلافةالوا بصرى لابصرق كيلا يجتمع تا آن فى نسبة المؤنث فيعولون بصرتية فكيف بنبة المونث إلى 


ركن من الصلاة والحائض لابازمها الصلاة مع تقرر السبب فلا تاز مها السجدة أيضا لاف ابامنب فإن العلاة 
تلز مه وكذلك السجدة . وقوله ( ولو «معها رجل خارج الصلاة حجدها ) يعنى بالاتفاق . وقوله ( هو الصحيح ) 
احترازعن قول بعتسهم : إنهعلى الاخنلاف لايسجدها عندهما ويسجد عند #ماد. وجه الصحيح ماذكر أن الحجر 
ثبت فى حتنهم لأن عاة الحجر هى الاقتداء وهو مختص ببا فلا يعدوها . ورد بآن المفتدى إما أن يكون محجورا 
أولا » والأول يستلزم شمول العدم . والثانى شمول الوسجوب . وايلحواب أنه حجور بالنسبة إلى من وجد فى حقه 
عاة الحجر : وغير محجور بالنسبة إلى من لم يوعد وهو الحارج ( وإن سمعوا وهم فى الصلاة من ر جل ليس مه م 
فى الصلاة لم -.جدوها فى الصلاة لأا ليست بصلاتية . لأن سماعهم هذه ااسجدة ليس من أفعال الصلاة ) 
لأن أفعال الصلاة إما أن تكون فرضا أو واجبا أو سنة . وهذا السماع ليس بشى ء من ذلاك . وما ليس من أفعال 
الصلاة لامجوز أن يأتى به فيها : لكنهم يسجدو نا بعدها لتحقق سما وهو المماع تمن ليس بمحجور ( ولو ججدودا 
فى الصلاةلم تجزهم ) ولم تفسد صلاتهم ى ظاهر الرواية ٠‏ ما عدم الحواز فلأنه : أى هذا السجود ناقص لكان 
اللبى.وهو منع الشرع عن إدخال ماليس من أفعال الصلاة فما فلا يتأدى به الكاءل وهى السجدة الواجية بالہ »اع 
ممنليس عحجور . فإن ماوجب كاملا لايتأدى ناقصا . ورد بأنا لان أا وجبت كاملة . فإنها وجرت 
فى وقت كان خلط غير أفعال الصلاة يأفعالها حراما فكانت كالعصر وقت الاصفرار وجبت ناقصة فتتأدى 
ناقصة . و الحواب أن الوقت لو كان سببا لما كان الأمر كنا ذكرت . لكنه ليس كذلك بل سببه ١ا‏ ذ كرنا ولا 
تعلق له بالوقت ( وأعادو ها لتقرر سببها ) وهو ماذكرنا . وأما عدم فساد الصلاة فلأن القساد إما يكون يتركها 
أو بإتيان ماينقضها ولم يتركوها وما أتوا عا ينقتسسها ( لآن مجرد السجدة لايناى إحرام الصلاة ) لما فىذاتها من 
أفعال الصلاة (و ) ذ كر (أى النوادر آہا تسد لأنهم ز ادوا فيها ماليس منها ن 

( قال الصف + لأثها ليست بسلاتية ) أقول : قال ابن الممام : صواب النسبة فيه صلوية انى . يفهم جوابه يما سيذ كر الشارح فى هذا 
الورق حيث قال إنه خملا مستعمل » وعو عند الفقهاء خير من صواب نادر 


(¥ 

وقيل هو قول لمحيل ر حمه اش ر فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس دعه ف الصاذة فدخدل معه بعل مأسود ها الأمام 

م يكن عليه أن يسجدها ) لأنه صار مدركا ها بإدراك الركعة ( وإن دخل معه قبل أن يسجدها سمدها معه ) 
لأنه لو 0 يسدعها حودها معه فههنا أو رو إن لم يددخل درعة سودها و حالد ( لتحقق السبب 


المؤنث ( قوله وقيل هو) أى المذكور ف النوادر قول محمد لا قوهما بناء على أن زيادة سجدة تفسد عنده. وعندهما 
زيادة مادون الركعة لاتفد . وهو بتاء على أن السجدة المفردة يقرب مما إلى الله تعالى . عند عدا فقد زادوا قر بة 
فتفسد . وعندهما مادون الركعة ليس بقر بة شرعا إلا فى محل النص وهو ورد التلاوة فلا يكون السجود و حده قربة 
فى غيره فلم يزيدوا ماهو قربة فكان كزيادة ركوع أو قيام فلا تفسد كا لاتفسد بذلك ( قوله فدخل معه بعد 
ماسجدها ) يعنى دخل معه فى تلك الركعة . أما لو دخل فى الثانية كان عليه أن يسجدها بعد الفراغ وةوله لأنه صار 
مدركا ها بإدراك الركعة يفيده + والنيابة وإنكانت لاتجرى ف الأفعال إلا أنبا أثر القراءة فالتحقت بها على أن 
إدراك جميع ماتضسداته الركعة بإدر اك الركوع مالم يكن قضاؤه شرعا فيه ضرورى والقيام منه ودو فعل . وخرج 
تكبيرات العيد لأنبا من جنس تكبيرة الركوع فالتحقت بها فتقضيت فيه ( قوله وإن لم يدخل معه عبدها لتحقق 
السيب ) وكو زالصحيح أن السبب فى حتى السامع التلاوة لا السماع . وإتما السماع شرط لابمنع من السجو د خارج 
الصلاة إذ لم يقم دليل على أن التلاوة فى العلاة لاتنمقد سريا إلا بالنسبة إلى من فى الد اة » على أنه قد أجيب بأن 


وقيل ) ما ذكر الاوادر ( هوقول ددن ) ودوجواب القياس » وما ذكر ههنا قوضهما وهوجواب الاستحد.ان 
بناء على أن زيادة ما دون ااركعة لاينسدها عندها. وعلى قوله زيادة السجدة تفسدها . وهنا الاختلاف بناء على 


اختلافهم نى سبدة الشكر . فعند محدد السجدة الواحدة عيادة مقصودة : وهنا حكم بأن دة الشكر مسنونة 
فتفسد بشروعه نى واجب قبل [ كال فرضه . وعند أنى حنيفة وإحدى الروايتين عن أىيوسف أنما غير مسنوةة 
والسجدة الواحدة بز لة الركعة فىكونها ركناءن أركان الصلاة غير مستقاةعبادة(فإن قرأها الإعام وسمعها رجل 
اي معه ى الصلاة فدخل معه ) فإدا أن دحل (بعد ماحبدها الإمام) أوقباهفإ ن كان الأول( لم يكن عليه أن سجدها 
لأنه صار »د ركا ها ) أى للسجدة( بإدر اك تلك الركعة)وهذا يشير إلى أنه لو أدر ك الإمام فى الركعة الأخرىلم صر 
مدركا لاسجدة فينبغى أن بسجدها حار جا!إصلاة لأنهلما يدرك الركعة لويكنء ركاللقراءة ولا لما تعلق بهاء نالسجدة 
قال الإمام العتالى : وأشار فى بعض الخ إلى أنها تسقط عنه لأنبا صارت صلاتية . وطواب بالفرق بين هذا 
وبين ما إذا أدر ك الإمام فى ركوع ضلاتى العودين فإن عايه أنيأق بالتكبيرات ولم يصر مدركا مما بإدراك الركعة 
فى الركوع . وأجيب بأن الإدراك الحقيى مكن لآن ماهو من جنسها وهو تكبير الركوع بول به <الة الركوع 
فألحق به تكبيرات العيد ؛ وإذا كان الإدراك الحةيى مكنا لايصار إلى الإدراك الحكمى : بحلاف سدة التلاوة 
لأنه ليس من جنسها فلا يق به فى حالة الركوع لتكون حةيقة الإدراك مكنة فيصير إلى الحكمى . وإن كان 
الثانى سجدها معه لأنه لولم يسمعها بأن أخفاها الإمام حبدها معه فهنا أولى (وإنلم يدخل معه عجدها لتحقق السبب ) 
( قوله فتفسد بشروعه فى واجب ) أقرل : أ تفد بثروعه فى سجدة التادوة ( قوله غير متقلة) أقول : خبر بعد خبر ( قال المعنف : 
فإن قر أها الإمام وسمعها رجل لي معد ف الصلاة فدخل معه) أقول: يعبى دخل معه تلك الركعة أما لودخل فى الثانية كان عليه أن يسجدها 
بعد الفراغ , وقوله ( لأنه صار مدركا لما بإدراك الركعة ) يفيده » والنيابة وإن كانت لاتجرى فى الإنعال إلا أنها أثر الفراءة فألحقت ببا 
( قوله لأنه لو لم يسمعها بأن أخفاها الإمام سجدها معه فهنا أولى ) أقول : فيه حث » فإنه إن أريد أنه لوم يمعهافى هذه المورة فيه 
مصادرة وإن أريد لو ! يمدها حال الاقتداء فالأولوية منوعة فتامل . 


( ۳ فم القدير حتق - ۲ ) 


AAS 
رؤكل حبدة وجبت ف الصلاة فلم يسجدها فيهالم تقض حار ج الصلاة) لأنها صلاتية وها مز بة الصلاة . فلا تتأدى‎ 
بالناقص‎ 


اختلافهم ف السبب عل السامع أهو السماع أو التلاوة يو جب الاحتياط ى السجود على الحارج . يلاف السماع 
فى الصلاة لتلاوة من ليس فيها فإن الا<تياط مع هذا الاختلاف أن لايسجد ف الصلاة إذ النظر إلىكون ااسبب 
فما فالاحتراط أن لايسجد فى الصلاة ( قوله وكلحيدة وجبت ف الصلاة ) أى بتلاوة الصلاة على من ف تلا 
الصلاة ر قوله وها دزية ) أى للصلوية مز بة لتأد.ا ف حرمة الصلاة : فوجوب تادا 2 إحرام الصلاة هو 
هذا -جواز تأخيرهامن ركعة إلى ركعة غد أن لاعل الصلاة عنها 03 وقد يستأنس له عا قدمناه ی وو د السو من 
أنه لو تذأكر مدة التلاو ةى ركن فسجد لما لايعيده . وما تقدم من أنه لو أخرها بعد التذكر إلىآنحر الصلاة أجزأه 
لأن الصلاة واحدة لايستازم جواز التأخير . بل المراد أجز أته السجدة آخر الصلاة . لكن صرح ف البدائع ينما 
واجبة على الفور فى فصل بيان وقت أدالما . وأنه إذا أخرها حى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم لأن هذه ااسجدة 
صارت من أفعال الصلاة «لحقة بنغس التلاوة فاا فعات فما مع أنه يست 3 أصل الصلاة بل زائدة . علاف 
غير الصلوية فإنبا واجبة على الراحى على ماهو الحتار ٠‏ وقيل بل على الفور أيضا . فإن قل : كيف يتحةق عدم 
المجود و دة التلاوة وتتأدى فى ص من صمدة العسلاة نوی أو لم ينو كا ذكره فی فتاوى قاضخان وكذا تتأدى 
لو قرأ ثلاث آيات وركع أو حبد صابية ينوى با التلاوة لم أجز لأن السجدة صارت دينا عليه لفوات وکا فلا 
تتأدى فى ضمن الغير . ويعرف ذلك من سوق عبار ته . قال : رجل قرأ آية جدة فى الصلاة » فإن كانت السجدة 
فى آنحر السورة أو قريبا من آآخرها بعدها آية أو آبتان إلى آخرها فهو بالخيار إن شاء ركع بها ينوى التلاوة وإن شاء 
حى خم السورة م ركع و جد لصلاته تسقط عنه سجدة التلاوة ء لآن بهذا القدر من القراءة لاينقطع الفور : ولو 
ركع لصلاته على الفور وسحد تسققط عنه سجدة التلاوة نوى ف السجدة السجدة للتلاوة أولم ينو 3 ولذا إذا قرأ بعدها 
آيتين أحعوا أن حجدة التلاو ةتتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو. واختلفوا فالركوع » قال شيخ الإسلام المعروف ` 
مخواهر زاده: لابد لاركوع من النية حى ينوب عن دة التلاوة نص عليه محمد . و إن قرأ بعد السجدة ثلاث آيات 
وركع اسجدة التلاوة قال شيخ الإسلام : ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة . وقال الحلوانى : لاينقطع 
مالم يقرأ ا کر من ثلاث آيات اه . فظهر أن .ذلك مقيد بأن يسجد للصلاة بعد الركوع على الفور : وقد ضرحوا 


وهو التلاوة ممن ليس بمحجور عليه أو الشماع من تلاو ة ععيحة على اختلاف المشايخ ٠‏ قيل ينبغى أن لايسجد لأن 
الصحيح أن التلاوة هى السيب ى حق السامعأيضا وكانت ف الصلاة . فكانت السجدة صلاتية فلا تى خار جها 
وأجيب بأنهم لما اختلفوا فى كون التلاوة سببا فى حقه أو السماع وجيت السجدة احتياطا لأنا إن نظرنا إلى 
التلاوة لايلز مد السجدة » وإن نظرنا إلى السماع تاز مه حارج الصلاة فأمرنا با خدارجها احتياطا . وقوله ( وكل 
سجدة وجبت فى الصلاة فلم يسجدها فيهالم تقةس خارج الصلاة) ضابط كلى ينسحب على الفر وع الداخلة تحته : 
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باه إذا لم يسجد ولم يركع حى طالت القراءة ثم ركع ونوئ السجدة م جز : وكذا إذا نواها ى السجدة الصلبية 
لأا صارت دينا عايه . والدين بقضى ما له لا بما عليه : واأركوع والسجود عليه كذا فى الدائع ى فصل كيفية 
وجوببا » وسيظهر أن قول اللوانى دو الرواية إن شاء الله تعالى . هذا وما ذكر من الإجماع على عدم الاحتياج 
إلى النية فى سبدة الصلاة حالة الذور فى البدائع مايفيد خلافه دن ثبوت الحلاف . قال : ثم إذاركم قبل أن تطول 
القراءة هل تشرط النية لقيام الركوع مقام عودة التلاوة ؟ فقياس ماذ كرنا من النكتة أن لايحتاج لأن الحاجة إلى 
تحصيل التعظم ف هذه ادالة » وقد وجد نوى أو لم ينو كالمعتكف ی رمضان إذالم ينو بصرامه عن الاعتكاف » 
والذى دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم مهام نحية المسجاء . ومن مشانخنا من قال : يحتاج إلى النية 
ويدعى أن محمدا أشار إليه : فإنه قال : إذا تذكر سحجدة تلاوة نى الركوع يخر ساجدا فيسجد كا تأ كر ثم يقوم 
فيعود إلى الركوع :ولم يفصل بين أن يكون الركوع الذى تذكرفيه عمّيب التلاوة بلا فصل أو به . فلو كان 
الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نية لكان لايأمره بأن يسجد للتلاوة بل قام نفس الركوع مام التلاوة ٠١‏ ثم 
اشتغل رحمه الله بدفع دلالة المروى عن .د بما لايقوى. ثم طالبه بالفرق بين هذا وصوم المعتكف فى رمضان 
والصلاة : وذكر جواب القائل عنه بأن الواجب الأصلى هنا هو السجود . إلا أن الركوع أقم مامه .ن حيث 
المعنى و بينهما من حيث الصورة فرق » فلموافقة المعنى تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى . ولحالفة الصورة 
لانتأدى إذا لم ينو » بخلاف صوم الشهر فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه . وكذا فى الصلاة 
ثم قال : لكن هذا غير سديد لأن المخالفة من حيث الصورة إن كان با عبرة فلا يتأدى الواجب به وإن نوى : 
فإن من نوی إقامة غير ما وجب غليه مقام ماو جب لايقوم إذاكان بنہما تفاوت . وإن لم يكن برا عبرة فلا حاجة 
له إلى النية كدا فى الصوم والصلاة + وعذر الصوم ليس بمستقم لآن بين الصومين غالفة من حيث سيب الوجوب 
فكانا جنين مختلفين » وهذا قال هذا القائل إنه لولم ينو بالركوع أن يكون قاتما متام عودة التلاوة ولم يقم يحتاج 
فى السجدة الصلبية إلى أن ينوى أيضا لأن بينهما عالفة لاختلاف سببى وجو هما اننبى . فهذا يصرح بوجوب النية 
فى إيقاع السجدة الصلبية عن التلاوة فا إذالم تطل القراءة على ماهو أصل الصورة كا نقلناه فى صدر هذا المتقول 
فلم يصح ماتقدم من نقل الإجماع على عدم اشتراطها : وإنما أور دنا تمام عبار ته لإفادة ماتض.نته من الفوائد ؛ 
ثم قال : هذا كله إذاركع وسمد على الفور . فإ نل يفعل حى طالت القراءة ثم ركع ينويبا أو لم ينوها فى الركوع 
ونواها فى السجود لم تجزه » لأا صارت دينا فى ذمته لفواتم! عن علها لأنها لوجوبها عا هو من أفعال الصلاة 
التحةت بأفعال الصلاة شرعا بدليل وجوب أداءها فى الصلاة من غير نص فيا ٠‏ وتحصيل ماليس من الصلاة فيها 
إن م يوجب فسادها يوجب نقصانہا : وكذا لاتؤدى بعد الفراغ الآنا صارت -جزءا من الصلاة فلا تؤدى إلا 
يتحر بمة الصلاة كسائر أفعالما . ومبنى الأفعال أن يؤدى كل فعل فى عله الخصوص : فكذا هذه فإذا م تؤد 
فى محلها حى فات صارت دينا والدين يقضى ماله لابما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين » 
يلاف ما إذالم تصر دينا لآن الحاجة هناك إلى التعظم عند تلك التلاو وقد وجدقى ضمنهما فك . كداخل المسجد 


ودليله ماذكره بقوله لآنها صلاتية . ومعنى الصلاتية أن تكون التلاوة الموجبة ها من أفعال الصلاة وها مزية 


ا 


إذا صبى الفرض كه يي عن حية المسجد لحصول تعظم المسجد ٠‏ غير أن الركوع لم يعرف قربة فى اا شرع منفردا عن 
الصلاة فلذا تتأدى به ال.جدة إذا تلا ؛ 21101 . فإن قلت : قد قالوا إن تأدءها فى ضح ار هو 
القياس والاستحسان عدمه: والقياس هنا مقدم على الاستح .ان فاستفنى بكث فض هذا المقام . فالحواب أن مراد 
من الاستمحسان ماحی من المعانى الى يناط بها المحكم ومن الۃیاس ما کان ظاهرا متبادر 2 من هذا أن الاستحسان 
لايقابل القياس الحدود نى الأصول بل هو أعم منه. قد يكون الاستحسان بالنصوقد يكون بااضرورة وقد 
يكون بالقياس إذا كان لةياس آخر متبادر وذلك خن وهو القياس الصحيح + فيسمى الى استحسانا بالنسبة 
إلى ذلاث المتبادر فثرت به أن مسدى الاستحسان فى بع الصور هو القياس الصحيح : ويدى مقابله قياسا باعتبار 
الشبه وبيب كون القراس المقابل ماظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن عمد بنسلدة أن الصلبية هى الى تقوم مقام 
سجدة التلاوة لا الركوع . وكان القياس على قوله أن تقوم الصابية . وفى الاستحسان لاتقوم بل الركوع لآن 
سقوط السجدة بال .جدة أمر ظاهر فكان هو القياس : وى الاستحسان لاخجوزلأن هذه السجدة قائمة متام 
نفا فلا تقوم متام غيرها .كصوم يوم من رمضان لايقوم عن نه وعن قضاءيوم آخخر . فصح أن القياس وهو 
الأمر الظادر هنا «قدم على الاستحسان . يلاف قيام الركوع مقامها وأن القيأس يأى الحواز لأنه الظاهر . وى 
الاستحسان يجوز وهو الى فكان حيائا. دمن تقديم الاستحسان لاالة اش . لكن عاءة المشايخ على أن الركؤع هو 
القاتم ماما : كذا ذكره محدد رحمه الله فى الكتاب : فإنه قال : قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسم! هل 
جز لډ ذلا ؟ قال : أما فى القياسم ارقم فى ذلك والسجدة سواء : لأن كل ذلك صاذة > ٠‏ وأما فى الاستحسان 
فيابغى له أن يسجد : وبالقياس تأخذ وها لفظ عمد . وجه القياس غلى ماذكره محمد أن معتى التعظم فيهما 
واحد . فكانا ی حصول التعظم مهما جنسا واحدا ء والحاجة. إلى تعظم الله إما اقتداء يمن عظم ٠‏ وإها عالفة لمن 
استكبر . فكان الظاهرهو الحواز. وجه الاستحان أن الواجب هو التعظم يجهة مخصوصة وهى السجود بدليل 
أنه لولم يركم على الةورحى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لايجوز . ثم أخذوا بالقياس 
اقوة داياه وذلك لما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنبم.ا كانا أجاز ا أن يرك عن السجود ف الصلاة ١‏ ولم يرو 
عن غير هما خلافه فالما قدم القياس . فإنه لاتر جرمح لالخى ائه ولا لاظادر لظهوره ٠‏ بل بر جع ق العر جيح ' 
إلى ما اقترن بحا من المعانى ء فبى قوى اللا أخذ.وا به : أو الظاهر أخذوا به . غير أن استقراءهم أوسجب قلة قوة 
الظاهر ا ادر بالذ.بة إلى الحى المعارض له. فاأا حصروا مواضعم مع تدم القياس على الاسة سان ف بنمعة عشر 
دو ضعا تعرف فى الأصول هذا أحدها ولا حصر لماباه . ثم الت عر راا ضى الله عنه أن الستجود ا 
أفضل هكذا مطاةا فی فى البدائع ٠‏ وججهه أنه إذا سبد ثم قام وركع حصل قر بتين : : حلاف ما إذاركع . ولآنه بالسجود 
٥ؤ‏ د لاو اجب بصو ر ته وهعناه › وأنا بار کوع فبهعناد ولا شاك أن الأول أفضل وهو خلاف فاق E‏ 
من أنها إذا كانت آخر السورة فالأفضل أن يركع با . ثم إذا حبد لها وقام فركع کا رفع رأسه دون قراءة كره له 
ذا سواء كانت الآبة فى وسط السورة أو خحتمها أو بی إلى الم آيتان أو ثلاث لأنه يصير بانيا الركوع على 
ال. جود فينبغى أن يقرا ثم ب ركع : فإن كانت فى وسط السورة فينبغى أن ختمها إذا رفع م ی رکع : وإن كان 
ختمها ينبغى أن a:‏ قرأآية من سورة أخرى ثم ي ركع وإن کان بی منها آيتان أو ثلاثة كسورة بى إسرائيل والانشقاق 


الصلاة فكان وجويبا كاملا وما وجب كاملا لايتأدى ناقصا : وفيه نحث هن أو جه : الأول ماقيل هذا الكلى 


5 
رومن تلا جمدة فام يسجدها حتی دخل نى صلاة فأعادها وسد أجزأته السجدة عن اللاوئين ) لأن الثانية أقوى 
لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى . وفى النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ 


كان له أن يركع ا فى الآبتين بلا خلاف نعلمه : وى الثلاث اختلفوا : قيل لايجزى الركوع با لا نقطاع الفور 
بالثلاث . وقيل لا ينقطم بالثلاث وهو الأحق . وت البدائع الأوجه أن يفوض إلى رأى المحنهد أو يعتبر مايعد 
طويلا على أن جعل ثلاث يات قاطعة للفور خلاف الرواية » فإن مدا ذكر نى كتاب الصلاة : قلت أرأيت 
الر جل يقرأ السجدة ودوق الصلاة والسجدة فى آخر الورة . إلا آيات بقيت من السورة بعد آية ااسجدة .» 
قال : هو بالحار إن شاء ركع بها وإن شاء سبد بها . قلت : فإن أراد أن يركع ا خم السورة ثم ركع بها ؟ قال : 
نعم . قلت : فإن أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ٠ا‏ بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم 
ركع ٠.‏ قال نعم : إن شاء و إن شاء و صل ا سورة أخرى .وهذا نص على انالثلاءث ليب تاطعة للفورولا مالتحلة 
للسجدة فى حيز القضاء . ثم لو سجد بها يفبغى أن يقرا باق السورة ثم يركع ٠‏ ثم عال ى البدائع أفضلية وصل 
السورة عا يشتذى قم ره على ما إذا کان الباق اءتين وهو قو له لان الباق من اة اإسورة دون ثلاث ابات فكان 
الأولى أن يقرأ ثلاث آيات کی لايصير بانيا لاركوع على السجود . وهو خحلاف ماجعله حك هذا التعليل حيث 
قال : وإن كان ۴ إلى الم قدر آیتن أو ثلاث ( قوله أجزأته السجدة عن التلاوتين ) يعنى إذالم يتبد ل مجلس 


منقوض يا إذا سمعوا وهم ی الصلاة عن ليس معهم ف الصلاة فما حيدة و جبت ى الصلاة ويسجدونبها بعدها 
"كما تقدم . والثانى ما قيل إن قوله فلم وسجدوها فيها غير متصور لأنما تؤدى بسجدة الصلاة وإن لم تنو . والثالث 
ماقيل تاء التأنيث تحذف نى النسب فالصواب صلوية . وأجيب عن الأول بأن تقديره وكل عبدة صلاتية واجبة 
فى الصلاة . وفيه نظر لآن قوله وجيت فى الصلاة إما أن يكون صفة موضحة وما نة مابميزه عنبا لأن كل دة 
صلاتية واجبة فى الصلاة : أو صغة كاشفة وعاد السؤال أو غيرهما من التأكيد والمدح والذم والمقام لايقتضيه › 
فالصواب أن يقال تقديره : وكل سبدة عن تلاو ة وجبت فى الصلاة : أى بدت . وعن الثانى بأن دة التلاوة 
إغا تتأدى بسجدة الضلاة إذا قرأ آية السجدة فسجد . وأما إذا لم يسجد عل الفور حتى قرأ مقدار ثلاث آيات 
وركع أو سبد للصلاة ينوى برا سهد ةالتلاوة لم جز لأنبا صارت دينا عليه بفوات وقها فلا تتأدى فى ضمن الغير . 
ورد بأن وقما موسع ا فى سبد كان أداء لاقضاء . وأجيب بأن ذاك عند مول ن وف رواية عن ألى حنيفة 
وألى يوسف .وق رواية عن ألى حنيفة أن وجو با على الفور لا التراخى فييجوز أن يكون المصنف اختارذلك + 
وعن الثالث بأنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء حير من صواب ادر . قال ( ومن تلا عبدة فلم يسجدها ) هذا 
لبياد التداخل كيده التلاوة أى ومن تلا ابة دة خارج الصلاة ( فلم جا ها حي د ف الصلاة فأعادها ) 
أى تلاوة تلك الاية ولم يتبدل مجلس الصلاة عن مجلس التلاوة ( وسجد) ف الصلاة (أ.جزأته السجدة ) الى عددها ا 
( عن التلاوتين لأن الثانية لكونما صلاتية أقوى فاستتبعت الأولى وف النوادر يسجد) جدة ( أخرى بعد الفراغ ) 
( قوله فإنبا سجدة وجبت نى الصلاة ويجدو :ا بعدها كا تقدم )أقول : لانسلم ذاك : فإن المراد وجوب الأداء » ولا يحب أداؤها فيا 
على ما اعترف به ( قوله وأجيب عن الأول بأن تقدر ه وكل سجدة صلاتية راجبة فى الصلاة ) أفول : إذا كان التالى مسليا والامع ليبى 
كذلك صدق على السجدة الواجبة على السامع أنها علاتية على تفيره مع عدم وجويا على الامع فالصادة ( قوله والعسواب أن يقال نقديره 


وكل سجدة الخ ) أفول : فيه بحث 


EE‏ ا 
لآن للأولى قوة السبق فاستويا . قلنا : للثانية قوّة اتصال المقصود فتر جحت بها (وإن تلاها فسجد ثم دخل ف 
الصلاة فتلاها سعد ها ) لآن الثانية هى المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها الول لان يؤدى إلىسيق الحكم على السبب 
(ومنكرر تلاوة دة واحدة فى مجلس واحد أجزأته حمدة واحدة ¿ فإن قر أها فى فى مله فسجدها ثم ذهب 
ورجح فقر أها حعدها ثانة . وإن لم يكن حبد للأولى فعليهالسجدتان ) فالأصل أن مبنى السجدة ءا e‏ 


لتلاوة مع مجلس الصلاة . فإن تبدل فلكلجبدة . فإن قيل : هذه المسئلة إما مندر جة ى المسئلة الى بعدها وهى 
تكرير تلاوة حدة فى مجلس واحد يوجب دة واحدة أولا . فإن كان نظرا إلى اتحاد ابلس فينيغ u‏ 
للأولى ثم دحل ف الصلاة فتلاها لامجب عليه اأسجود لان الحكم ف الازية أنه إذا كررها ی علس كفته 578 
سواء قدمها أو وسطها أو أخرها عن التلاوات : وإن م يكن بناء على اختلاف الجلس بالصلاة كا بالكل و نحوه 
فينبغى أن لا يكفيه إلا جدتان . وجوابه أن موضوعها من جزئيات مو ضوعها لعدم اعتبار هي اخحلاف الجا 
بالصلاة لآن الشر وع فما عمل قليل . لکن خص مو ضوعها من حكم ذلا العام . ففصل فیا بين أن يسجد للأولى 
فلا تی شر ن المجود للصاو ية أو لاصلوية فی عن الأولى . أولايسجد لواحدة ما فدسقطان . والحاصل أنه 
يجب التداخل ف هذه عل و. جه تكو ن الثانية مستتبعة للأولى إن لم يسجد للأولى لآن احاد اتلس يو جب التداخل . 
وكون الثانية قوية ببب قوة اليب الذى هو التلاوة الفريضة وتفاوث الميبات سب تاوت الأسياب منع 
من جعل الأولى مستتبعة : إذ استتباع الضعيف القوى عكس المعقول ونقض الأصول فو جب التداحل على الوجه 
اا کور : وإذا لم يسجد للصاوية وقد صارت تلاو ة الأولى مندر-جة فرما سمّطتا لما تدم من أن كل مدة وجبت 


0 فى الصلاة فلم يسجد فما امتنع قضاؤها ( قوله م ومن كرر تلاو ة سجدة الخ ) اندرج بعض شرحها فيا ذ كرنا قبلها ¢ 


من الصلاة لآن الصلاتية إن كانت أقوى فللاً ولى أيضا قوة السبق فاستويا فلا تكون إحداتما أولى بالاستتباع 
وجواب ظاهر الرواية أن لاثانية بعد التساوى وة أخرى وهو الاتصال بالمقصود : أى اتصال التلاوة بما هو 
اللقصود : أى الحكم وهو السجود فترجحت بها واستتبعت . وعورض بأن إلحاق الأولى بالثانية حلاف 
موضوع التداحل لن السابق قد مضى واف محل فكيف يكون ملحقا باللاحق . وأجيب بأن السابق قد يكون 
تبعا إذا كان اللاحق تى أقوى كالسنة قبل الفريضة . وقوله ( وإِن تلاها ) يعنى خارج الصلاة ( فسجد ثم دخل ف 
الصلاة فتلاها ) أى تلك الآبةوجب عليه ( أن يسجد ها لآن الثانية هى المستتبعة ) لما قلنا إنها لكو نما عسلاتية أقوى 
(و)إدذا كانت مستقبعة ( لاوجه لإلحاقها ) أى السجدة المفعولة ( بالأولى ) أى التلاوة الأولى لأنها إن ألحقت 
بها وهى تابعة لاثانية كانت الجدة ملحمّة بالتلاوة الثانية ( وذلك يؤدى إلى سبق الحم قبل اليب ) فتبين 
أن التداخل فىهذه الصورة متعذر فيجب سبدة ثانية للتلاوة الثانية وإياك أن ترد ضمير ل لحاقها إلى التلاوة الثانية 
كا فعله يعذى: الشارحين . واعثر ض على المصنف بأنه فاسد فتأمل : وفيه حث وهو أن الصلاتية عا تر جحت 
ف المستلة الأولى باتصال المقصود »و ههنا مع الأولى السبق والاتصال بالمقصود: ومع الثانية كو نا صلاتية فقط 
فأ ىتستتبعها .و يمك نأن يجاب عنه بأن المصير إلى الاتصال إتما كان على وجهالتتزل منالمصنضء و إلافكو:با صلاتية 
أقرى من السبق فلا يساو ال » ألا ترى أنه إذا قهقه فما انض الوضوء دون غير ها و بالنظر إلى ذلك يم 
الدليل ا تلاوة دة واحدة )ذ كرمسئلة ا أن a‏ عا 0 


SS CD ES وفيەتأىل‎ : 


E 
دفعا الحرج وهو تداخل فى السبب دون الحكم » وهذا الي بالعيادات‎ 


وامحتاج إليه هنا بيان أن الأليق ف العبادات عند ثبوت التداخل كونه فى السبب وبيان وجه ثبوته » والباق ظاهر 
من الكتاب . أما الثانى فبالنص : وهوأنه صلی الله عليه وسلم کان یدع من جبر يل آية السجدة ويقرؤها على 
أكصابه ولا يسجد إلا مة واحدة مع أنه صل الله عليه وسام كان یکر ر حديثه ثلاثا ليعقل عنه ٠‏ فكيف بالقرآن 
و بدلالة الإجماع على أن السميع إذا قرأها لانجب إلا جدة واحدة وقد تحقق فى <قه التلاوة والسماع وكل سيب 
على حدته حى يحب بالسماع وحده وبالتلاوة وحدها إذا كان التاللى أصم + والمعقول وهو أن تكرار القراءة محتاج 
إليه للحفظ والتعليم والاعتبار ٠.‏ فلو تكرر الوجوب لحرج الناس زيادة حرج . فإن أكثر الناس لاحفظ من 
عشر مرات بل أ کر فيلزم الحرج من جهة إلزا م الح كذلك . وى حفظ القرآن فإنه كان يتعذر أو يتءسر جداء 
ودر مدفوع بالنص فوجب القول بالتداخل . ولما كان مثير ذلك النه ن والإجماع هو و الخرج اللازم بتقدير 
لجاب التكرار اقتصر المصتف على السا به . وأما الأول ا 
٠ e‏ حلاف القياس إذ الأصل أن لكل سبب حا فيليق بالأأحكام لا بالأسباب لثبوت الأسباب حسا 
لاف الأحكام ٠‏ واعتار الثايت حا غير ثابت أبعد من اعتباره كذلك فى غير المحسوس . لكنا لو قلنا به 
ى فى الحكم ف اليادات لبطل التداخل . لآنه بالنظر إلى الأسباب يتعادد . و بالنظر إلى الحكرم ؛ رتحد فيتعدد . لأنه 
إذا دارت بين الثبوت وااسقوط ثبتت لأن مبناها على التكثير لأنا حاقنا خا ٠‏ لاف العو بات لأن مبناها على 
الدرء والعفو حى إذا دارث كذلك سقطت . و لأن المتحةَى تأثير الس ف جميع الأسباب لا الأحكام على 
7 اف البيع وغيره . وهذا التداخل تقيد باجلس : فعلم أنه ى السب . وفائدته ري لوز دم وام 
انيا ٠‏ وأو تلا فسجد ثم تلا لابجب الجو د ثانيا (قوله وهو ) أى دليل الإعرا ض هوالمبطلهناك ؛ الا ترى أا 
لو خيرت قائمة فقعدت لاخر ج الأمر من يدها . فلو کان اختلاف اولس يحصل بالقيام حر ج إذ لافرق ٠‏ فع لم 
ا و ٠‏ وليس ف القعود ع ن قيام إعراض بل هو أجمع للرأى . ثم تبدل املس 
قد يكون حقبقة باختلاف المكان . إلا فى اليسير فإنه لا تتاف غطوة أوخطوتين ٠‏ وكل من البيت والمسجد 
مجلس واحد . ٠‏ فلو انتقل من مكان إلى آخر فى البيت أو المسجد لايتكرر الوجوب . وكذا السفينة وإن كانت 
سائرة لايوجب سيرها اختلاف المكان : والجاس والدابة إذا كان ى الصلاة وهو راكب كااسفينة لأن جواز 
الصلاة شرعا اعتبار للأمكنة المتعددة مكانا : بخلاف المشى بالقدم فإنه لاموجب لاعتبار الأمكنة المتدددة فيه 
مكانا : إذلم تجوز صلاة الماشى . ولذا قالوا : لو كان خلفه غلام بمثى وهو فى الصلاة را كيبا وكررها تكرر 
الوجوب على الغلام دون الراكب . أما إذا لم يكن فى الصلاة وهى سائرة فيتكرر الوءجوب . وقيل إذا كان 
المسجد كبيرا تلف المسجد وقد يكون حكما بأن أكل اکر من لقدتين فى غير مكان التلاوة أو تكلم أكر 
من كلدتين أو شرب أو نكح أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدا أو و أخذ فى بيع أوا* شراء أو عمل يعرف به أنه 
قطع لما كان قبل ذلاث وإن انحد اجلس لا إن كان يسيرا . واختافوا قالصلاة . فعند محمد يوجب الانتقال فيها 
من ركعة إلى أخرى انتلاف المجلس . وعند أبى يوسف لاء فلو قرأدا فى ركعة ثم كررها 8 ی أخرى وجبت 


يعنى فى الاستحسان : والةياس أن يجب لكل تلاوة سجدة سواء كانت فى مجلس واحد أولم تكن » لأن السجدة 
حكم التلاوة والحكم يتكرر بتكرر .يبه . وجه الاست<سان ماذ كره بقو له ( دقعا للحرب ) 


عت 
واكائى بالعقو بات و إمكان التداخل عند اتاد امحل لكو نه جامءا : للدتفرقات فإذا اختلف عاد الحكم إلى 
الأصل . ولا تتاف بجردالقيام لاف اغخيرة لأنهدليل الإعراض وهر المبطل هنالك . 


أخرئ عنده : خلافا لألى يوسف . له أن القول بالتداخل يۇ دى إلى إخلاء إحدى الركعتين عن القراءة فية سد . 
قاتا : ليس من ضرورةالحكم الاتعاد فى حق حكم بطلان العدد ی حى حكم آخر فقلنا بالعدد ی حكم هو .جواز 
الصلاة و بالا نحاد فيا قلنا . وقد أفاد تعليل>مد 01 التكرار فما إذا كررها فی النفل أو الوتر مطاة 1 الغرض 
ف الركعة الثانية. أما لو كررها بعد أداءفرض ى القراءة ينبغى أن تكفيه واحدة لآن المانع من التداخل منتف حيةكء 


وذلك أن المسلمين يحتاجون إلىتعلم القرآن وتعلمه .و ذلك يحتاج إلى التكرار غالبا . فإلزام التكرارفى السجدة فی 
إلى الحر جلاحالة » والحرج مدفوع . وقد صح أن جبر يلصلوات الله عليه كانيز ل بآية السجدة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ویکرر عليهوكان ر سول الله صلی الله عليه وسلم يسجد لها مرة واحدة تعايا لحواز التداخخل دفعا 
لاحرج . ثم التداخل إما أن يكون ف السبب أونى الحكم والآليق بالعيادات الأولو بالعقوباتالثانى : وذلك لآن 
التداخل إذا كان فى الحكودون السبب كانت الأسباب باقية على تعدها فيازم وجود السبب الموجب للعبادة بدون 
العبادة : ونى ذلك ترك الاحتياط فما يجب فيه الاحتياط فقلنا بتداخحل الأسباب فيبا ليكون جميعها نز لةسبب واحد 
ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع وهواتحاد الجلس . وأما العقويات فليس مما يحتاط فيها بل ى درا احتياط 
فيجعل التداخل فى اکم ليكون عدم الحكم مع وجود المرجب مضافا إلى عفوالله وكرمه فإنه هو الموصوف يسبوغ 
العفو و كمال الكر م»وعرة ذلكتظهر فيا لوتلا آية حبدة فى مكان فسجدها ثم تلاها فيه مرات فإنه يكفيه تلاك السجدة 
المفعولة أولاإذ لولم يكن التداخل ف السبب لكانت اللاو ةالى بعد السجدة سبياوحكه قد تقدم و ذلك لايجوز. 
وقوله (وإمكان التداخل) أى الإمكا نالشرعى بيان الدليل االجمع وهواتحاد الجلس لكونه جامعا المتفرقات : ألاترى 
إلى شطرى العقد يجمعهها الجلس وإن تغرقا بالأقوال » فإذا اختلف عاد الحكم إلى أصله وهو وجوب التكرار 
لعدم الخامع . فإن قيل : مايال الخامع لم مجمع بين الآيات فى مجلس واحد كا جمع بين المرات فيه ؟ قلنا لعدم 
الحرج + فإن آيات السجدة محصورة . والغالب عدم ئلاوة الجمع فى مجلس واحد ء بحلاف التكرار للتعلم فإنه 
ليس بمحصور ويتفى فى مجلس واحد » ثم اختلاف المجلس إئما يكون بالذهاب عنه بعيدا . قال محمد : إن كان 
دشى نوا من عرض المبجد وطوله فهو قريب : وقيل إن «شى خطوتين أو ثلاثا فهو قريب . وإن كان أكثر 
من ذلك فهو بعيد + ولا تلف بمجرد القيام لأنه م.ستحمن فى الإتيان بالسجدة لأن الحرور الوارد فى القرآن 
سوط من القيام : بحلاف اخيرة فإن خيار ها يبطل بمجرد القيام لكو نه دليل الاعراض ٠‏ فإن من حز به أمز وهو 
قم بقعد لكو ن القعود أجمع لارأى » فإذا قامت دل على الإعراض : والخيار' يبطل بالإعراضن صرعا ودلالة 


TS 
وق تسدية الثوب كرون الوجوب 8 وق المتقل من غصن إلى غصن كذك فی الأصح »> وکا ى الدياسة‎ 
للاحتياط( ولوتبدل مجلس السامع دون التالى يتكررالوجوب) لان السبب ف حقه الداع (وكذا إذا تہد “ّل علس‎ 
التالى دون السامع ) على ماقيل : والأصح أنه لايتكرر الوجوب على السامع ماقلنارومن راد السجود كبر وم‎ 
برقع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه) اسان ا س الا ا أن ن مسعود رضى الله تعالى عنه‎ 


مع وجود المقتضى ( قوله وى تسدية الثوب يتكرر الو جوب . وى المتتقل من غصن إلى غضن كذلك ى الأصح 
وف الدياسة كذلاث) فى النهاية : هذا الافظ يدل على أن اختلاف المشايخ ف الأخير ين لا ف التسدية ٠‏ لكن ذ كر 
الاختلاف فيه أيضا » قال العرتاثى : واختاف فى تسدية الثوب والدياسة والذى يدور حول الرحى والذى يسح 
فى الماء والذى تلا فىغصن ثم انتقل إلى آآخر . والأصيح الإيجاب لتبدل المجلس . ولذا يعتبر #تلفا ى الغصنين 
فى الحل” والحرم ء حى أن الحلال لو رى صيدا على غصن شجرة أصلها ف الحل والغصن ف الحرم يجب اللخزاء . 
واعلم أن تكرر الو جوب ف التسدية بناء على المعتاد ى بلادم من آنا أن يغرس الدائك حغبات وى فيا السدى 
ذاهبا وجائيا : أما على ماهى ببلاد الاسكندرية وغيرها بأن يديره على دائرة عظمى وهو جالس فى مكان واحد فلا 
يتكرر الوجوب ( قوله ولو تبدّل بلس السامع دون التالى يتكرر الوجوب ) على السامع اتفاقا . وكذا إذا تبدل 
مجلس التالى دون السامع يتكرر الوجوب على السامع أيضا . والأصمم أنه لايتكرر عليه 1ا قلنا أن ااسبب ى 
الماع السماع ول يتبدل مجلسه فيه : وظاهر الكاق ترجيح أنه يتكرر ٠‏ قال : الأصل أن التلاوة سيب بالإجاع 
لأن السجدة تضاف إلا وتتكرر بتكررها ‏ وق السماع خلاف قيل إنه سبب لما روينا : يعنى قوله صلى الله 
عليه و سلم « السجدة على من سمعها ٠‏ إلى آخره ٠‏ والمسحع ليوات سن السامع التلاوة ٠.‏ والسماع شرط عمل 
تلاو ة فى حقه . فى المسئلة الأولى يتكرر إجماعا . أماعا لى قول البءت, ن فلأن السيبالسماع و جاسم ى الماع متعددء 
وأما على قول الحمهور فلأن اناد الجلس أبطل العدد ى حت التالى فلم يظهر ذلك فى حى غيره . وى المكلة الثانية 
يتكرر لأن الحم يضاف إلى السببلا الشرط . وقيل لايتكر رلأن الب فى حقهالسماع (قوله اعتبارا بجدة الصلاة) 


(وف تسدية الذوب يتكررالوجوب ) وكلامه واضصح.وقال صاحبالنهاية : وهذا اللفظ يعنى قوله (وف المنتقل من 
غصن إلى غص ن كذ لكف الأ صح وكذلائف الدياسة)يدل على أناختلافالمشايخ ق المنتقل من غصن إلىغ صن وف الدياسة 
لانى تدية الثوب لأنه قطعها بالحواب من غير تردد ثم شبه جواب الثانى يذكرالأصح: ولیس بواضح بحواز 
أن يكون قوله فى الأصدممتعلقا بالمسئلتين جميعا : وقوله للاحتياط جوز أن يكون و-جه الأصح فى الصور الثلاث 
المذكورة. ووجهه أنه بالنظر إلى اتحاد العمل واتحاد اسم املس لايتبدل ا مجلس فلا يتكرر الوجوب : وبالنظر 

إلى اختلاف حقيقة المكانيتكر ر الو جوب فقانا ااا . وقوله (إذا تبدل مجلس التالى) واضح . وقوله 
( على ماقيل ) يعتى به قول فیخر الاسلام أن ملس التالى إذا تكر ر دون مجلس ااسامع بتكرر الوجوب على السامع 
لان الحكم مضاف إلى سببه ء وكأنه اختار أن السبب هو التلاوة ( واللأصم أنه لايتكرر الوجوب على السامع لما 
قلنا ) يعنى أن السبب ف حقه السماع وكان عبلسه متحدا وهو قول الاسبيجانى + قيل وعليه الفتوئ ( ومن أراد 
السجود كبر وم يرفع يديه وابد ثم كبر ورفع رأسهاعتبارا بسجدة الصلاة ) وق قوله اعتبارا بسجدة الصلاة 


( قوله ولیس بواضح الحواز أن يكون قوله فى الأص- مجعلا بالمثلتين حيما ) أقرل : الاه أ لاني التااهر 8 
( ؛ - قح التدير حنق - ۲) 
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(ولاتغهد عليه ولاسلام ) لأن ذاك لالتحال وهويستدعى سبق التحر عة وهى منعدهة . قال (ويكره أن يقرأ السورة 
فالصلاة أو غير ها ويدع آية السجدة ) لأنه يشبه الاستنكاف عنها (و لا بأس بأن يقرا آية السجدة و يدع ماسواها) 
لآنه دبادرة إلا .تال محمد ر ىه ال :حب إلى أنيشرا قبلها اءة أو آبتين دفعا لوه اليل وات نوا إحقاءها 
شفقة عل السامعين . 
يشير إلى أن التكبيرتين مندر بتان لا واجبتان فلا يرفع يديه فيبما لأنه لاتحريم : ولا حرم وإن اشترط ها 
مايشترط للدملاة ثما سوىذلاك . ويقول فى السجدة مايقول فى دة الصلاة على الأصح . واستحب بع مم أن 
قول _سبحان ر بنا إن كان وعد ر بنا لمفعولا ‏ لآنه تعالى أخبر عن أو ليائه بذلك . قال تعالى يرون الأذقان 
سيدا ويقو لون سبحان ربنا إن كان وعد رينا لعولا و ينيغى أن لايكون ماصصيح على مومه . فإن كانت السجدة 
فى الصلاة فيقول فيها مابقال فيبا . فإن كاذت فريضة قال سبحان رلى الأعلى : أو نفلا قال ماشاء ما ورد كسجد 
وجهى لادی خلقه إلى آخره : وقوله اللهم اكتب لى عندك بها أجرا : وضع عنى با وزرا . واجعلها لی عندك 
ذخرا . وتقبلها می كنا تعبلها من عبدك داو د : وإن كان خار ج الصلاة قال كل ما أثر من ذلاك . وعن أن حنيفة 
لايكبر عند الالخطاط : وعنه يكبر عنده لا فى الانماء . وقيل يكبر ى الابتداء بلا خلاف . وى الانتهاء على 
قول محمد نعم : وعلى قول أنى يوسف لا . والظاهر الأول للاعتبار المذكور . ويستحب أن يقوم فيسجد . 
روى ذلائع: نعائشة. ولأنالحرورالذىمدح به أو لئاف فيه( قولهةال) أء ى محمد إلى آنحره ( قر له دفعا لوه التفضيول) 
أى تفضيل آى السجدة على برها و موحي أنه علد الله تعالى فى رتبة وإن كان لبعنسها يسبب اشماله 
على ذكر صغات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار الم کو رلاباعتباره من حيث هو قرآن . وى الكاق قيل 
من قرأ آ ى ال بجدة كلها فى مجلس واحد وسا لكل ما كفاه الله ما أضه.وما ذكر فی البدائع ف كراهة ترك آيةمن 
ال جدةسو ر ةيقر ؤهالآن فيه قطعا لنظمالقرآن و تغييرا لتأليفه .و اتباع النظم والتأل.ف هأمور به :قال اللهتعالى فإذا 
قرأناه فاتبع قرآ نه أى تأليفه . فكان التغيير مكر وها يقتهبى كراهة ذلك . وفية أيضا لو قرأ آية السجدة من بين 
السورة لم يضره ذلك . والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآبة » وليحصل يق القراءة لا بحق 
إيجاب السجدة : إذ القراءةللسجود ليست بمستحبة فيرأ معها آيات ليكو ن قصده إلى التلاوة لا إلى :جاب السجو داه 
(قوله شفقة على السامعين ) وقيل إن وقع ف قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر حا هم على الطاعة . 

إشارة إلى أن التكبير فیا سن کا فى المشبه به . وقوله ولم يرفع يديه احتراز عن قول الشافعى فإن صفها عنده أن 
:رفع يديه ناويا ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويسلم . ولم يذكر ماذا يقول فى حبوده : فقيل : 
قرأ فيها ‏ سبحان ربنا إن كان وعد ر با لمفعولا - والأصح أن يقول فيها مايقول فى ححدة الصلاة ؛ وإنلم يڏ کر 
شيثا لم يضره لأمها لاتكون أقوى من دة الصلاة » ولولم يذ كر فيبا شیثا جاز: فكذلك هذه . وقوله ( ولا تشېد 
ONE‏ لقو لجن أصحاب الشاعى الذين لم يأخذوا بقر له وقالوا إن فما تشاد ا وملاما . وقوله ( لان 
ذلك ) أى التشهد والسلام ( للتحلل وهو يستدعى سبق التحر عه وهی عدر ول : لان أنها معدومة 
لأأنه قال وكير والتكبير لاتحر عة بالنص . 062 لي سكل تكبير للتحريمة . ألا ترى تكبير السجود فإنه ليس 
تحر عة و هأءه السجدة لما شت بسجدة الصلاة سن فيها التكبير للمشاببة . وقوله ( لأنه يشبه الاسآنكاف ) يعنى 
أن ن الاستتكاف حرام لأنه كفر فیکون مايشببه مكروها . وقوله ( شفه ءا لى السامعين ) قال ف الخرط : إن كان 


۷ 


( باب صلاة المسافر ) 
السة ر الذى يتغير بهالأحكام أن يتقعد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها 


( فروع ) إذا تلا على المنبر سبد ويسجدون معه لما روى عنه صلى الله عليه وسام ۾ آنه تلا على المبر فتزل 
و سعد الناس معه ؛ وقدمنا أن السنة فى أدائها أن يتقدم التالى ويصف السامعون تحافه . وليس هذا اقتداء حقيغة بل 
صورة : ولذا يستحب أن لايسبقوه بالرضع ولا بالرفع ٠‏ فلوكان حقيقة ائهام لوجب ذلك ٠.‏ وصرح بأنه لو 
فسدت دة التالى ببب من الأسباب لايتعدى إلى الباقين إذا تلا راكبا أو مريضا لايقدر على السجود أجزأه 
الايماء وتقدم بعضه : ولو نزل الراكب فسجد كان أولى بالحواز . فلو نزل فلم يسجد ثم زكب فأومأ لها جاز 
إلاعلى قول زفر هو يقول لما نزل وجب أداؤها على الأرض فصار كا لو تلاها على الأرض . قلنا : لو أداها 
قبل نزوله جاز فكذا بعد مانزل وركب لأنه يؤ دما بالإيعاء فى الوجهين وقد وجبت ذاه الصفة . وبشرط 
لاسجدة مارشرط لاصلاة سوى التحرعة من الاية والام:قيال والر . ويحزى إلى جهة التحرىعند الاشتياه . 
وإذا تلا یوقت غير مكر وه لامجزيه السجود ف مكروه أوق مكرءه فلم يسجد حى جاءو قت آخر مكروه فسجد 
ها فيه : قيل يجوزوقيل لا يجوز . وقدمناها فى فصل الأوقات المكروهة: ويفسدها مايفسد الصلاة م نالحد ثالعمد 
والكلام والقهقهةو عليه إعادتها . وقيل هذا علىقول مح.د لأن العبرة عنده اعام الركن وهو الرفع ولم حصل بعد ٠‏ 
فأما عند أنى يوسض فقد حصل الوضع قبل هذه العوارض وبه يم ؛ فيذبخى أن لاتفسد وهو حن » ولا وضوء 
عليد بالقهقهة اتفاقا لما قدمناه فى الطهارة . 

( باب صلاة المسافر ) 

السفر عارض مكتس ب كالتلاوة إلد أن التلاوة عارض هو عبادة فى نفسه إلا بعارض . بخلاف السفر فلذا أخر هذا 
الباب عن ذاك و السقرلغة قطع المافة ولي سكل قطع يتغير به الأحكام من جو از الإفطارو قصرالر باعية ومسحثلاثة 


التالى وحده يقرأ كيف شاء من جهر وإخفاء . وإن كان معه حاعة .قال مشايخنا : إن كان اموم «تأهبينلاسجود 
ويقع فی قلبه أنه لايشق عليهم أداء السجدة ينبغى أن بةرأها جهرا حى يسجد القوم معه » لان ق هذا حثا لم على 
ا'طاعة : وإنكانوا محدثين أو وقع ى قلبه أنه يشق عايهم أداء السجدة ينبغى أن يقرأها فى نفسه ولا يجهر تخرزا 
عن تأثم المسلم وذلك مندوب إليه واش أعام . 

( باب صلاة المسافر ) 


لما كان ال فر من العوارض المكتسبة ناسب أن يذ كر مع سبدة التلاوة . لان التلاوة أيضا كذلاك . ويؤْخر 
عنبا لأنها عبادة دونه . والسفر ى اللغة : قطع المسافة وليس راد هنا . بل المراد قطع حاص وهو أن يتغير 5 
الأحكام فقيده ذلك 5 وذكرالقتسد وهو الإرادة الحادية المقارنة لما عزم انه لو طاف ع العام بلا قعبل سير 
ثلاثة أيام لايصير مسافرا . ولو قصد ولم يظهر ذلك بالفعل فكذلك . وكان المعتبر ى حق تغيير الأحكام اجماعهدا 


( باب صلاة المسافر ) 


( قوله ولو قصد ول يظهر ذلك بالفعل فكذتك الخ ) أقول : كيف يتصور ذاك وقد قال' المقارئة لما عزم إلا أن عمل عل التجوز 
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سير الإبل ومثى الأقدام لقوله عليه الصلاة والسلام « مسح الممم کال :وم راق تلاتة أيام ولياليها» 
عم الرحصة الحنس . ومن ضرورته موم التقدير وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكير اليوم اثالث : 


أيام و ليالبها على العف فبين ذلك السفر الذى يتعلق به تغير هذه الأحكام وأخذ فيه مع المقدار الذى ذ كره القصد 
فأفاد أنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لايترخص و على هذا قالوا أمير خرج مع جيشه ف 
طلب العدو وم يعلم أين يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة فى الذهاب وإن طالت المدة وكذا المكث فى 5 
الموضع أما فى الرجوع فإن كان مدة سفر قصروا ولو أسلم حر فعلم به أهل داره فهرب منم يريد ثلاثة أيام 
لم يصر مسافرا وإن لم يعلموا به أوعاحيوا ولم مخشيم على نفسه فهو على إقامته وعلى اعتبار القصد تفرع ف صبى 
ونصرانى حر جا قاصدين مسيرة ثلاثة أيام فى أثنائها بلغ الصبى و أسلم الكافر بقصر الذى أسلم فيا ہی ويم الذى 
بلغ لعدم صحة القصد و النية م نالصى حين أنشأ الفر يلاف النصرانى . والباق بعد عة النية أقل من ثلاثة أيام 
(قوله عم ) أى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرخصة وهى مسح ثلاثة أيام الحنس : أى جنس المسافرين لأن اللام 
فى المساغر للاستغراق لعدم المعهود المعين . ومن ضرورة عوم الرخصة الحنس حى أنه يتمكن كل مسافر من 
اسيم ثلاثة أيام و م الاقدير بثلاثة أيام لكل مسافر . فالحاصل أن كل مسافر ممح ثلاثة أيام ٠‏ فلو كان السفر 
الشرعى أقل من ذلاك لثبت مسافر لابمكنه مح ثلاثة أيام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك . ولآن الرخصة كانت 
فإن قيل : الإقامة تثبت بمجرد الذية فا بال السفر وهو ضدهلم يك نكذلك . أجيب بأن السفر فعل » وعرد القصد 
لايكى فيه . والإقامةترك وهو يحصل بمجردها ».وسيجىء نظيره نى باب الزكاة فى العبد لاءخدهة ينوى أن يكون 
للتجارة وعكسه إن شاء الله تعالى . والأحكام الى تتخير بالسفر هى قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح 
إلى ثلاثة أيام وسقوط و جوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الحروج على ال حرة بغير محر م فإن قيل : فكما 
أن القصد لابد منهللتغيير فكذلك مباوزة بيوت المصر ولم يذكره . أجيب بأنه بصدد بيان تعريف السفر وماذ كرتم 
من شر وط تغبيره وساذكره . وقوله (سير الابل) بالنصب بدل من قوله مسيرة ثلاثة أيام . وقوله ( عم الرخصة 
المنس) ومن ضر ورته عموم التقدير معناه أن الألف واللام فى قوله والمسافر للجنس لعدم معهود فتكون الرخصة 
وهو المح عاما بالنبة إلى مامن هومن هذا الحنس . وذلك يسناز م أن يكون التقدير ثلاثة أيام أيضا عاه! بالنسبة 
إلى ذلاك: وإلا لكان نقيضه صادقا وهو بعض من هو مسافر لايمسح ثلاثة أيام ولياليها . ويلزم الكذبا محال 
على الشارع إن كانت الحملة خبرية معنى أيضا » أو عدم الامتثال لأمره إن كانت طلبية معنى وذلك لايجوز . 


( قوله وقوله مير الإبل بالنصب بدل من قوله مير ة ثلاثة أيام) أقول : وفيه يحث : والظاهر أنه نصب عل ازع الحافض( قوله فتكون 
الرخصة وهو المح عاما بالنبة إلى من عو من هذا الحنس + وذلك يتلزم أن يكون النقدير الخ ) أقول : لو قال وهو المح ثلاثة أيام 
لاستفى عن قوله وذلك ينلزم الخ كا لا يخى ( فوله أو عدم الامتثال لآمرء إن كانت طلبية وذلك لايحوز ) أقول : فيه بحث » فإن الطلب 
ليس باجا حى بلزم الاءتثال » ألا ترى إلى قول المعسف فيما سبق من رآه ثم لم بمسح أخذا بالعز عة كان مأجورا » و تجو زأن يجاب ين 
الماد الامحال ياعنقاد حغينه فليتامل : ويمكن إبراد البحث من وجه آخربأن يقال » مامن عام إلا وقد خص منه البعض فاك يلزم .حينكذ 
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والشافعى بيوم وليلة قول . وكى بالسنة حجة عليهما 
منتفية بيقين فلا تثب ت إلا بتيقن ماهو سفر فى الشرع وهو فما عيناه إذ لم يقل أحد بأ كر منه » لكن قد يقال المراد 
يسح المافرثلاثة أيام إذا كان سفره يستو عبها فصاعدا . لا يقال : إنه احمال يخالفه الظاهر فلا يصار عليه . لآنا 
نقول : قد صاروا إليه على ما ذكروا من أن المسافر إذا بكر نى اليوم الأول ومشى إلى وقت الزوال حى باغ 
المرحلة فتزل بما للاستراحة وبات فيها ثم بكر فى اليوم الثانى ومشى إلى مابعد الزوال ونزل ثم بكر فى الثالث 
إلى غير الاحمال المذكور ٠.‏ وإن قالوا بقية كل يوم ملحقة با منقضى منه لملم بأنه لابد من تخلل الاستراحات 
لتعذر مواصلة السير لايخرج بلك من أن مسافرا مسح أقل من ثلاثة أيام . فإن عصر اليوم الثالث فى هذه الصورة 
لايح فيه فليس نمام اليوم الثالث ملحقا بأو له شرعا حيث لم تثبت فيه رخصة السفر ولا هو سفر حقيقة ٠‏ فظهر 
انه 3 مسح ثلا نڌ ايام شرعا إذا کان مغره ثلانة . وهو عين الاحمال امد كور من ان بعتي المسافرين لا عسحها 
وآ ل إلى قول أنى يو بف . ولا خلص إلا بمنع صحة هذا القول واختيار متابله و إن صمحه شمس الأنمة . وعلى هذا 
واعترض بوجهين أحدهها أن هذا إتما يلزم أن لو كان ثلاثة أيام ظرفا ليح ولم لايجحوز أن يكون ظرفا لقوله 
فيجوز أن يكون المسافر يوما وليلة أو أقل بمسح بدلیل آخر . وهو ٠١‏ روى عن ابن عباس رضى الله عنہما أن 
النى صل الله عليه وسام قال « يا أهل مكة لاتقصروا نى أقل من أر بعة برد من مكة إلى عفان » والثاى أنه مروك 
الظاهر لان ذااهره يقتضنى استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليبا : وذلاك ليس يشرط بالاتفاق . والحواب عن الأول 
أن راوى الحديث عبدالوهاب بن جاهد وهو ضعيف عند النقلة جدا حى كان سفيان يزريه بالكذب + فبى 
القول بالميح لاحسافر يوما وليلة قولا بلا دليل . سلدنا لكن لايحوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر وإلا لكان 
فى قوله يمح المقم يوما وليلة كلاف . فكان حك المقم والمافر ق بدة الست واحداق يعض الزن :وق ذلك 
بالسير فى حق تيل مدة السفر تيسيرا . وقد روى عن أنى يوسف وهو رواية المعلى عنه بيومين وأكر اليوم 
اثالث : لأن الإنسان قد يسافر مسيرة ثلاثة أيام يتعجل السير فيبلغ قبل الوقت بساعة ولا يعتد بذلك ( والشافعى 
قدرهى قول بيو م ولياة) ور با يستدل على ذلك تحديث عبد الوهاب (وكى بالسنة ) يعنى «اروينا (حجة عليبما ) 


شىء ما ذكره . نم لابد من مدعى التخصيص من دليل ( قوله فيجوز أن يكون المافر يوما وليلة أو أقل يمسم بدليل آخر وهو ماروى 
عن ابن عباس رغى الله عدبا إلى آخرالحديث ) أقول : لايظهر كون الحديث دليلا على المح بل هو دليل على فصر من يسرى أقل ما ى الكتاب 
وأظن أن لفظ بمسح فى الؤال ولفظ المسح فى الحواب كلاما يو + إما من الشارع أو من الناسخ » وصوابه يقصر والفعر ( قوله والاق 
أنه مر وك الظاهر لأن ظاهر د يفتفى إستيفاء مدة ثلاثة أيام الخ ) أقول : الظاعر أن المراد استيفاء المح فى جوابه تأمل ( قوله فبى القول 
با مسح للمسافر يوما وليلذ قولا بلا دليل ) أقول : فيه نحت ( قوله سلمنا لكن لايحوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمافر + و إلا لكان فى 
قوله بمح المت يوما وليلة كذلك . فكان حكم المغيم والممافر ى مدة المسح واحدا فى يعض الور الخ ) أقول : قوله ى بعض الصور 
يعى فى صورة مسافر بوم وليلة + وفيه بحث لأنه لايتوقف لزوم تسوية المقيم والمسافر فى بعفى المور عل كون يوما وليلة ظرفا لاممّيم » 


بل عو يلزم على تتديره كونه ظرنا مسح أيضا . والحق أن ظرفيته. المقم محنور مستقل . 


i EE‏ الك 
( والسير المد كور هو الوسط ) وعن أ ىحنيفة رحمه اة افدر بالكل وهر قريب من الأول و لامر بارا 
دو الصحيح (ولا تعثير السير ف الماء) معئاه لايعتر به السير ف البر 5 فأما ا معتير ف البحر 


تقول : لايقصر هذا المسافر . وأنا لا أقول باختيار مقاباه بل إنه لامخلص من الذى أوردناه إلا به . وأورد أن 
لزه وم ثلاثة أيام فى السفر هو على تقديرها ظرفا یسح ولم لايجوز كود نبا ظرفا لمسافر . 'والمعنى المسافر ثلاثة أيام 
دح ن وإنه لاينى شق مدافر فى أقل من ثلاثة فصر مسافر أقل م: ن ثلاثة لآن مناط رخصة القصر السفر . 
وم ,تحهق بعد تقل فيه ولا إجراء حكم الرخدة . ويدل على القصر لمسافر أل من ثلاثة حديث ابن عباس عنه 
صا ل الله غاية وس لم قال :م أحل مك لاتقصرواق أذ ٠‏ ن أر بعة برد من دكة إلى عفان » فإنه يفيد القصر 
فى الأريعة برد ٠‏ وهى تقطع ر فى أقل من ثلاثة أيام . وأحرب بشسعف الحديث لفعف راويه عبد الوهاب بن 
ماهد فيه فى قصر الأتل بلا دليل . ولو سام فهو استدلال با نهوم أيضا لآن القدر فى أربعة برد أو أكثر إذا كان 
قطعها فى أقله ن ثلاثة إتما ثبت مهوم لاتقصروا و فى أقل ه بن أر بعة برد . فإن قل : لازم جعله ذا فالمائر كاجو 
جواز سمح الأق ل كذااك دو بھی جواز ز سمح المسافر داعا مادام مسافرا . فإن م ماذكر .جوابا عن ذلاىك اللازم 
بى هذا محتاجا إلى الحواب. فا واب أن بقية الحديث اما كان أن المقم مح يوما وليلة بطل كونها ظرفا لا افر 
وإلا لزم اتحاد حكم السفر والإقاءة فى بعض الصور وهى صورة مافر يوم وليلة . لآنه إنما يمسح يوما وليلة . 
SL‏ بن ا لاف والمقم ٠‏ ويؤيدكونه ظرفا وسح أن السوق ليس إلا لبيان كية 
دد مح المساذر ا لا لإطلاقه . وءلى تقدير كون الظرف لمسافر يكون وجح بطلنا وان عقصود ( قوله والسير 
كور الخ ) إشارة إلى سير الإبل ومشى الأقدام » فيدخل سير البقر بجر العجلة و نحوه ( قوله هو الصحيح ) 
انراز عما قيل يقدر بها فقيل بأحد وعشرين فرعا : وقيل بهانية عشر » وقيل بخمسة عشر . وكل من قد ر 
قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام . وإنما كان الصحيمح أن لايقد ر بها لآنه لو كان الطريق وعرا بحيث يقطع 
فى ثلاثة أيا م أقل من خسة عشر فرعا قصر بالنص . وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لايقصر فيعارض النص 
فلايعتير سوى سير الألاثة . وعلى اعتبار سير الثلاثة عمش عشى الأقدام لو سارها مستعجل كالبر يد فى يوم قصر 
ذيه وأفطر لتحققسب الرخصة وهو فط مافة ثلاثة بسير الإبل ومشى الأقدام . كذا ذكر ف غير مو ضع 3 
وهو أيضاما رقوى الإشكال الذى قلناه : ولا علص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد وإن قطع فيه مسيرة أيام . 
وإلا ازم القصر لو قطعها فى ساعة صغيرة تقدر در جة كا أو كان صاحب كرامة الطى لأنه يصدق عليه أنه قطع 
مسافة ثلاثة بسير الإبل وهر بعيد الانتفاء مظنة المشقة وهى العلة : أعنى اللتمدير بسير ثلائة أيام أو أكبرها لآنها 


وقوله ( وهو قريب من الأول ) أى التقدير بثلاث مراحل قريب إلى التةدير بثلاثة أيام . لآن المعتاد ى السير 
فى ذلاك كل يوم مرحلة حصو صا فى أقصر أيام السنة وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول عامة المشايخ فإنهم 
قداروها بالفراسخ . ثم احتاهوا فال بعضبہم أحد وعشرون فرعا ٠‏ وقال آخرون تمانية عشر . وآخرون خسة 
عشر . وقوله ( ولا يعتير السير ف الماء) يعنى إذا كان لموضع طريقان : أحدهما فى الماء يقطع بثلاثة أيام ولياليها 
إذا كانت الريح هادية : أى متوسطة » والثانى فى البر يقطع بيوم أو يومين لايعتير أحدهما بالآحر : فإن ذهب 
إلى علريق الماء قصر . وإن ذهب إلى طريق ابر نم ٠‏ ولو اتعكس أتعكس الحكم (وإنا المعتبر فى البحر 


4 
فا يلیو تی ماله کا فى الحبل . قال (وفرض ا -افر الى ر باعية ركم تان لایر رد عاے )و قال الغافء فعى ر حه الله فرض» 
الأربع والقصر رخخدصة اعتيار | بالصوم . ولا أن الشفع الغانى لايةئمى ولايؤثم على تركه . وهذا آية التافلة لاف 
الصوم لأنه يقضى 


الجعولة مظنة للحكم بالنص المقتضى أن كل افر يتمكن من مسح ثلاثة أيام + غير أن الأكثر يقام مقام الكل 
عند أنى يوسف . وعليه ذلك الفرع وهو ما إذا و صل عند الزوال من اليوم الثالث إلى المقصد » فلو صمح تفر بعهم 
جواز الترخص مع سير يوم واحد إذا قطع فيه قدر ثلاثة بسير الإبل بطل الدليل . ولادليل غيره فى تقديره أدنى 
مدة السفر فيبطل أصل الحكم عق تقديرهم أدنى السفر الذى يرخص فيه بثلاثة . والله تعالى أعلم ( قوله فها 
بايق نخاله ) وهو أن تكون مسافة ثلاثة فيه إذا كانت الرياح معتدلة » وإن كانت تلك المسافة بحيث تقطم فى البر 
بيوم كاف الحبل يعتبر كونه من طريق الل بالسير الوسط ثلاثة أيام » و لو كانت تقطع من طريق السهل بيوم 
فالحاصل أن تعتبر المدة ىأى طريق أخذ فيه ( قوله و هذا آيةالنافلة ) يعنى ليس معنى كون الفعل فرضا إلا كو نه 
طاو با البتة قطعا أو ظنا على الحلاف الاصطلاحى : فإثباث التخيير بين أدائه وتركه رخصة ى بعض الأوقات 
ما يايقيحاله ) يعتبر السير فيه بثلاثة أيام ولياليها بعد أن كانت الريح مسته ية لا ساكنة ولا عالية ا فى الحبل فإنه 
يعتير ثلاثة أيام و لياليها فى السير فيه ء و إن كانت تلاك المسافة نى السبل تقطع بما دو نها.قال (وفرض المسافر فىالر باعية 
ركعتان ) القصر فى حق المسافر رخصة إسقاط عندنا » ور بما عبر بعفى المشايخ عنه بالعزيمة ورخصة حقيقية 
ند الشافعى رحمه الله : أئ رخصة ترفيه وفرضه عندنا ركعتان لايزيد عليبدا ( وعنده فرضه الأربع ) واعتيره 
بالصوم قال : هذه رخصة شرعت للدسافر فيتخير فيها كذا فى الصوم ( و لنا أن الشفعالثانى لايقضى ولا يؤثم 
على تركه وهذا آية النافلة ) وهو ظاهر . وقوله ( بخلاف الصوم) جواب عن قيام ى المخصم بان الصوم 
يقضى : يعنى أن ترك الك ى یدو زع غ كونه نافلة a SE‏ ء قلا يرد عليناء 
وفيه بحث من وجهين : أحدها أن هذا قياس فى مقابلة النص لآن الله تعالى قال - فليس عليكم جناح أن تةصروا 
من انصلاة ‏ و لفظ لا جناح يا كر للإباحة دون الوجوب : ولآن الى صا ل الله عليه وسل اماه الي 
عليه يالخيار فى القبول وعدمه . والثانى أن الفقير لولم حج ليس عليه قضاء ولا إثم . وإذا حجكان فرضا نام يكن 
ماذ كر ثم آية النافلة ة . واالحواب عن الأول أن النص مشيرك الإإلزام أما الآية فلآن الله تعالى قال ا 
الصلاة إن خفم ‏ علق القصر باالحوف وخر لبس برط انعر نات العلا أة بالاتفاق ء ولا بد من [عماله فكان 
متعقا بقصر الأوصاف من ترك القيام إلى المعو د . أو ترك الركوع و السجود إلى الإماء لحوف من عدو أو غيره , 


( قوله والحواب عن الأول أن النعى مشتر ك الإلزام » إلى قوله : نكان متعلقا بقعر الأوصاف الخ ) أقول : ولاق ضمفه .كيف 
و الأ“مة كا تمن على أن الآية فى قصر أجزاء الصلاة كذا فى التلويح » ثم إن عذا الكلام فى ذاك اب مواب مبى على ماذهب إليه فخر الإسلام 
من أن انتفاء الحكم عند انعناء الشرط لازم البنة وإن لم يكن مدلول االفظ : وإلا لكان التقييد بالشرط لغوا » وغيره من الأصولين عل 
خلانه : ويجعلون الآية دليلا عل ماذهبوا إليه من أن التعليق بالشرط لايدل على عدم الحكم عند عدم الشر ل . و يجاب من طرف الشاضية 
أن القول بمفهوم الشرط إنما يكرن إذا لم يظهر فائدة أخرى لال الحروج مرج الغالب و الآية منه » فإن الغالب من أحوالم نى ذلك الوقت 
كان اللوف ء وأمام التفصيل » ف الالويح فى القم الئاف . 


۳ 


(وإن صل أر بعا و قعد ف الثانية قدر التشود أجر أته الأوليان عن الفريض والآخر رات له نافلة ) اعارا بالذجر » 
ويصير مسيثا لتأخير السلام( و إن لم ينعد الثانية قدر ها بطلت ) لاختلاط النافلة بها قبل کیال أركا: م1 
ليس حقيقته إلا نى افتراضه فى ذلك الوقت لاسنافاة بينه و بين «نمهوم الفريض ٠‏ فيازم بالغ رور ة أن ثبو ت الترخص 
مع قيام الافتراض لايتعور إلا فالتأخير ونحوه من عدم إلزام بعض الكيفيات الى عهدت لاز مة ف الفرض 
وهذا المعى قطم ی ف الإسقاط فياز م كون الفرض ما بی ٠‏ لاف الفقير إذا جج حي بقع من الغرض ن إن لم ينو 
النفل مع أنه لابأئم برکه لأنه افترض عليه حين صار داحل المواقيت ls,‏ دق اإز ائد على القراءة الأو نة 
فرضا لانفلا مم أنه 1 بركها فجو ابه ماساف ب فصل القراءة من ن أن الواجب أحد الأمري ن فارجع إليه ٠‏ 
هذا وفيه حديث عائشة رضى الله عنما ئى اص حيحين قالت ١‏ فر ة ت الصلاة ركعتين ركعتم ا تال 
وزيد فى صلاة الحضر » وى لفظ قالت «٠‏ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين اھا فى الممر وأقرت صلاة 
الفر على ) الفريضة الأولى ه زاد فى لفظ قال الزهرى : قات لعروة : ثما بال عائشة تتم ف السفر قال : إا 
تأواتكا تأول عمْان . وق لفظ لابخارى قالت « فرضت الصلاة ر كعتينركعتينٍ ثم ها جر الى صلى الله عليه 
وسلم نفرضت أربعا . فتركت صلاة السفر على الأول » ذكره فى باب من أين أرخوا التاريخ . وهذه الرواية 
ترد قول من قال : إن زيادة صلاة الحم رخات ون افير + روو کر ی عله عل الع 
لأن أعداد الركعات لايتكلم فا بالرأى . وكون عائشة تم لايناى ماقلنا : إذ الكلام فى ؛ أن الفرض کم هو لاق 
جواز إتمام أ ربع فإنا تقول : إذا أتمكانت الأخريان نافلة . ٠‏ لكن فيه أن المسنون ف النفل عادم بنائه على أخرعّة 
الفوض ٠‏ فلم تكن عائشة رضى الله عنها تواظب على حلاف السنة ف السفر ¿ فالظاهر أن وصلها بناء على اعتقاد 
وقوع الكل فرضا فايحمل على أنه حدث لا تردد أو ظن ى أن جعلها ركعتين للمسافر «شيد حر جه ا 
يدل عليه ما أخرجه البيرى أو الدارقطى بسند كيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنبا و آنا 
كانت تصبى فى السفر أربعا : ؛ فتَاتلطالو صللميت ركعتين » فقالت : يا ابن أختى إنه لايشق ق على» وهذا والله أ 
هو المراد ٠ن‏ قول عروة : إا تأولت تارات أن الإسقاط مع الحرج 3 لا أن الرخصة ى التخيير بين الآداء 
٠‏ بقاء الافتراض ف الخیر ئی أدائه لأنه غير معقو ل. هذا مافكتب الحديث » وأما المذ کور بعضسكتبالفقه 
من آنا كانت لاتعد امعيا جاتر سييست كانت معيمة : ونقل قو ها آنا أم ال مومنين فحرث حالت فهو 
دارى » لما سثلت عن ذلاك فبعيد : و شتهى أن لايتحمق لها سفر أبدا فى دار الإسلام » ولذا كان المروى عن 


وعندنا قصر الأو صاف عند الحوف مباح لاواجب . وأما الحديث فلأن التصدق مالا تمل اعليلت :من غير 
مفيرض الطاعة كالعتاق والطلاق والقصاص إسقاط محض لاير تد بالرد فلأن يكون من مفتر ض الطاعة أولى 
وعن الثانى بأنه لما أتى مكة صار مستطيعا فيفترض عليه ويأثم بتركه كالأغنياء . وقوله (وإن صلى أربعا) ظاهر. 
وقوله ( ون لم يقعد قدرها ) أى قدر قعدة الآشبد ( بطلت ) صلاته ر لاختلاط النافلة بها قبل | كال أركا 4 
لأن القعدة الأخيرة ركن وقد تركها قبل احتياج صلاة المسافر إلى القراءة كاحتياجها إلى القعدة ‏ فإذا لم يقرأ فى 
اأركعتين وقام إلى النالثة ونوى الإقاءة وة أالآخريين ۔حاز ت صلاته عندهم !حلاف محمد فكيف بطل سرك القعدة ؟ 
وأجيب بأن كلامنا فيا إذالم يتمعد فى الأو لى وأتم أر بعا من غير نية الإقامة فيكون فيه اانعتلاط النافلة بالفرض قبل 
!كاله » وفيا ذكرتم ليس كذلك فإنه إذا نوى الإفامة صار فرضه أربعا وصارت قراءته فى الآخريين قراءة 


ا 


(وإذا اا بيوت المصر صلى ركعتين) لأن الإقامة بتع ی بدخدوطنا فرتعاو تى السفر باروج عنرا . وفيه 
الأثر عن على رضى الله عنه » لو جاوزنا هذا الحص لقصر نا 


رسول اللهصلى الله عليه وسلم المواظبة على القصر فى يح الخارى عن ابن ممرركى الله عنه م صرت رسول 
الله صا e‏ ركعتين حی قبضه الله » وصحبت أبا بكر فام یزد على ركعتين حى 
قبضه الله . و عبت عر فل م يزد على ركعتين حى قبفه الله : وجيت عيان فلم یز د على 0 حى قيضه الله 
تعالى : و قد قال تعالى دكا لكو رسو ال أموةحة- ان وهو ماز ار وین أن عان 
كان ن يتم » والتوفيق نامه المروى کان حين قام مو نی أيام منى ¿ ولا شاك ی أن حكم اقفر سحب على إقامة 
أيام فى فع إطلاق أنه آم ى السفر : ثم كان ذلك منه بعد مضى الصدر م م اك لان تأهل بمكة على 
مارواه أحمد أنه صلى می أربع ركعات فأنكر الناس عايه فقال : أا ائناس إلى تأدلت نمكةمنذ قدمت وإنى 
سيعت رسول الله صا لی اللهعليه و سلى يقو له م ن تأهل ف بلد فليصل” صلاة المقم » هم أن ی الباب ماهو درفوع ١‏ 
فی ملم عن ابن عباس ٠‏ فرض الله الصلاة على لان نبيكم صلی الله عليه وساي فى الاقر أ ربع ركمات + وى 
السفر ركعتين » وى امو راع : ورواه الطبراق بلفظ « افترض ر سول الله صلى الله عايه و سام 
ركعتين فى السفر کا افترض فى الحضر أربعا » وأخرج النساتى وابن ماجه عن عبد الرحن بن أنى ليل عن حمر 

رضى الله عنه قال م صلاة السفر ركعتان . وصلاة الأضحى ركعتان . وصلاة الغطر ركعتان . وصا د 
ركعتان مام غير قصر على لسان محمد ص]إ لى الله عليه وسلم » ورواه ابن حبان ی كدر بحه > وإعلاله بأن عبدالر هن 
لم يسمع من عمرء دقوع بثبوت ذلك حكمبه ملم ف ف مقدمة كتابه » ولولم يكن شىء من ذلاك کا: ن فما “حمقناه من 
المعنى المفيد لنغلية الركعتين كفاية. و اعلم أن من الشار حين من يحكى خلافا بين المشايخ بخ أن القصر عندنا عز بمة 
أو رخصة » وينقل اختلاف عبار مم 4 فی ذلك ء وهو غل لأن عر 'قال رک عى رخصة الاسقاط وهو 
العز بمة » وتسميمها رخصة عاز وهذا نحيث لاع على أحد ( قوله وإذا فارق ) بيان لبد القصر ٠‏ ويدخل ف 
يوت المصر ربضه » وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر العمس بذ ىالخحليفة : وروی ابن ألى شية عن 
على رضى لله عنه أنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال : إنا لو جاو ز نا هذا الحص لصليتا ركعتين . 

فن قيل : عند المفارقة يتحقق مبدأً الفناء إذ هو مقد ر بغلوة ف الحتار . وقيل با کر مما سنذ كره فی باب الجمعة » 
والفناء ملحق بالمضر شرعا حى جازت الحمعة وألعيدان فيه : ومقتضاه أن لايقصر تجرد المفارقة للبيوت بل 
إذا جاوز الفناء . أجيب بأنه نما ألحق به به فها هو من حوائج أهله المقيمين فيه لا مطلقا » وأما على قول من منع 
الجمعة فيه إذا كان منقطعا عن العمر ان فلا برد الإشكال . وف فتاوى قاضيخان : فصل ق الفناء . فال : إن 


فى الأوليين واتقعدة الأولى لم ت تبق فرضا وإتما يسير مافرا بقصر الصلاة إذا فارق بوت المصر من الحات 
الذى خر ج منه وإن کان ق غيره من الحوانب بيوت > لآن السفر ضد الإقامة والشى ء إذا e‏ 
ضده بضده وحكمه الإقامة وهو الإتمام لما تعلق بهذا الموضع تعلق حكم السقر بالجاوزة عنه ( وفيه الآثر 
عن على رض الله عنه ) روى أنه خر ج من المصر يريد السفر فحان وقت الصلاة فأتمها . . ثم نظر إلى خص مامه 
وقال ( لو جاوزنا هذا الحص لقصرنا ) واللخص : بيت دن قصب . واختلنوا فى قدر الانفصال من المصر 


( ه - فح القدير حنق - ۲ ) 


( ولایز ال على -حكرااسفر حى ينوى الإفامة فى بلدة أو قرية خمسة عشر يوا أو أكثر :وإن نوى أقل من ذلك 


فصر ) لأنه لابد من اعتيار مدة 


كان بينه وبين المصرأقل من قدم ر غلوة ولم يكن بيدا مزر عة يعتبر جاوز ة الفناء أيضا . و إن كان بينهما مزرعة 
أو كانت المسافة برنه وبين الصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر . هذا وإذا كانت قرية أو قرى متصلة 
بر بض المصر لايقصر حى بجاوزها . وف الفتارى أيضا إن كان ى الحانب الذى خر ج منه محلة منغ ملة عن المدر 
وف القديم كانت متصلة بالمصر لايققصر حن يجاوز تلاك المحلة . والحاصل أنه قد صدق مفار قة بيوت المصر مع 
عدم جواز القصر ٠‏ فى عبارة الكتاب إرسال غير واقع ؟ وأو ادعينا ان ت تلك القرى داخلة ف مسدى 
بيرت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر ٠‏ ثم المعتبر مهاوزة بيوت الحانب الأدى حرج منه ‏ فلو جاوز ها 
ةي تق E‏ بز ال عل لى حكم السغر حو تی ینوی الخ ) ظاهر أن ا1 راد حی يدخل 
قربة أو بادا فينوى ذلك وإلا فنية الإقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره إليها قبل دخوها لكن تركه لظهو ره 
ولاستفادته من ن تعليل ما قبله بقوله لآن الإقامة تتعلق بدخوها وفيه أثرعل . قال البدارى تعليمًا : وخرج على 
رضى الله عنه فقصر وهو یری البيوت . فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حى ندخلها . يريد أنه صلی 
ركعتين والكوفة ری منم فقيل له الخ . وقد أسنده عبد الرزاق فصرح به قال : أخيرنا الثورى عن وفاء بن 
إياس الأسدى قال : حرجنا مع على رضى الله عنه و نحن ننظر إلى الكو فة فصلى ركعتين ثم ر جعنا فصل ركعتين 
وهو ينظر إلى القرية . نقانا له : ألا تصلى أر بعا ؟ قال : لا حى ندخاها . ثم بقاء حك الدمر من حين الممارقة 
ناويا لاسغر إلى غاية نية الإقامة نى باد خسة عشر يوما مقيد بأن يكون بعد استكال مدة السفر وبأن لايكون ٠ن‏ 
دار ارب وهو من العسكر قبل الفح . وأيضا اشتراط النية مطلقا ى تبوت الإقامة ليس واقعا : فإنه لو دخل 
مصره صار تما عجرد دخوله بلا نية . والأحسن ف الضابط لايزال مسافرا حى يعزم على الرجوع إلى بلده قبل 
استككال مدة السفر ولو فالمفازة . أو يدخلها بعد الاستكال : أو يدخل غيرها فينوى الإقامة بها وحدها خسة 
عشر يوما فص اعدا وليست من دار الحرب وهو من العسكر الداخلين واا اخالعة اودكا مك رر 
فى الكتاب مسائل مستقلة: غير أنه لم يذ كر فيه مسئلة العزم على الر جوع : وهی أنه إذا ثبت فک كم السفر بالمفارقة 
ناويا للسفر ثم بدا له نير جع اجة أولا فرجع صار مقيا فى الغازة حى أنه يصى ١‏ ا 
ی رصان وإن كان بينه وبين بلده يو مان لآنه انتقض الفر بنية الإقامة لاحماله النقض إذ لم يستحكم إذ يم 
علة » وكانت الإقامة نقضا لاعارض لا ابتداء علة الإتمام . ولو قيل العلة مغارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام 


فقال الإمام المرتاشى : الأشبه أن يكون قدرغاوة .واعترض بأن صلاة الجمعة والعيدين يجوز إقامها ف هذا المقدار 

من المصروهى لاتقام إلا ف المصرء فإن كان هذا الموضع من المصر فکیف جاز القصرء وإن لم يكن منه كيف 
جازت هذه الصلاة به ؟ وأجيب بأن فناء المصر إنما يلحق فما كان من حو ائج أهله وقصر الصلاة ليس منها ( ولا 
بزال على حکم السغر حى ينوى الإقامة فى بلدة أو قرية خمسة عشر يوما ) وقوله ( أو كر ) زائد ( وإن نوى 
أقل من ذلك قصر ) عندنا . وقال الشافعى فى قول : إذا نوى إقامة أربعة أيام صار متها وش قول آخر دار 


( قوله فقال الإمام القرتاشى : الأشبه أن يكون قدرغلوة . واعترض بأن صلاة الامعة والعيدين الخ ) أقول , الاعثر اض لاإ د على ٠اذكره‏ 


E‏ “اب 


لن السفر يجامعهاللبث فقدر ناها بمدة الطهر لاما مدتان موجبتان .ودي «أثور عن ابن عباس وابن عمر رضى الله 
عنهم » والأثر فى مثله كالخبر : والقييد بالبادة والقرية يشير إلى أنه لاتصح نية الإقامة فى المغازة وهو الظاهر 


سے 


لا استكمال سفر ثلاثة أيام بدلی لمث بوت حك زالسفر عجرد ذلك فقد ترت العاة لمكم ال مر فيثيت حکه مالم شرت 
علة حكم الإقامة احا ج إل اواب ( قوله لأن السفر بجامعه الابث ) يعنى حفيمة اللت بع مع قيام حقيممة السقر 
جد ق کلتر سل فلا حكن اعبار مطاقه ( قوله وهو مأثور عن ابن عباس وابن عر ) أخر. .جه الطحارى ع ما 
قاللا : إذا قدمت بلدة وأنت .سافر وى نفسك أن تھے مس كشرة ةا ليلة فأ كل الصلاة يبا . وان کات لاتدرى 
می تظعن فأقصرها . وروی ابنأى شيبة : حدثنا وكيم ن حدتنا تمر بن ذر عن ماهد . أن ابن عمر كان إذا 
أجمع على إقامة خسة عشريوما آم . وقال محمد فى كتاب الآثار : حدثنا أبو<نيفة » حدثنا موبى بن مسام عن 
#اهد عن عبد الله بن عمر قال : إذااكنت مسافرا فوطنت نفساك عا لى إقامه خسة عدر يوما فأتمم الصلاة » وإن 
كنت لاتدرى می تظعن فأقصر ( قوله والآثر ف مئله كالدبر وهو الظاهر ) احراز تما سيذ كره من الرواية عن 
ألى يوسف لأنه لا مدخل للرأى ف المقدرات الشرعية . وقد ينافيه قوله فمدر اها بمدة الطهر لأنبما مدتان 
9 جيتان : 0 قياس أصله مدة : الور راك كر 5 7 جبة ماكان ساقطا وهى ثابتة فى مدة الإقامة وهى 
کک ا ل ا 


«قها وإن لم ينو . واحتج للأول بقوله تعالى ‏ وإذا ضر بم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - 
علق القصر بالضرب ى الأرض . ومن نوى الإقامة فقد ترك الغسرب :+ والمعاتى بالشرط معدوم عند عدمه › 
إلا آنا تركنا مادون ذلك بدليل الإجماع . وللثانى بقول عنان رضى اله عنه : من أقام أر بعا أتم وم يذ كر النية » 
وليس بصحيح لأن ترك الضرب حصا بنية ثلاثة أيام أيضا . والإجاع على عدم جوازها فى الأر بعة كالإجماع 
على مادونها » ذكره الطحاوى . وقد روى عن عيان خلاف ذلك أيضا فلا يكون حجة . ولنا ماذكر أنه لابد 
من اعتبار مدة لأن السفر تبامعه اللبث فقدر ناها بمدة الطهرلآ:بما مدتان موجبتان » فإن مدة الطهر توجب إعادة 
ماسقط بالحيض : والإقامة توجب إعادة ماسقط بالسفر ‏ فكما قد ر أدنى مدة الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك 
بقدر أدنى مدة الإقامة:ولهذا قدرنا أدنى مدة الحيض والسفر بثلاثة أيام لكونهما مقطتين ( وهو ) أى التقدير 
بمدة الطهر ( مأثور ) روى مجاهد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وى عز مك 
أن تقم بها خسة عشر يوما فأ كنل الصلاة : وإن كنت لاتدرى مى تظعن فأقصر . والآثر نى مثله من المقدرات 
الشرعية كالخبر المروى عن رسول الله ىإ لى الله عليه وسلم لآن العقل لا رتدى إلى ذلاك عه وعاقام عن ارا 
او السماع ضرورة . لاءتمال كلامه متناقض لآنه اعتبرها أولا مد الطهر وهو رأى منه 6 
قال ( والآثر فى مثله ) يعنى مالا يعقل من المقدرات ر كالخبر ) لأن ذلك إظهار معنى بعد ثبوت أصله بالآثر 

لا أن شر يغبت ذلك بالرأى لآنه لا مدخل له فيه . وقوله ( وهو الظاهر ) أى الظاهر من الرواية احتراز عما روى عن 


المرتاثى يل مورده ماق الكتاب ففيه نوع ركاكة ( قوله واحتج للاول بقرله تعای - وإذا ضر بم فى الأرغى إلى آحر الآية ) أقول : وقد 
منع الشارح أن يكون المراد قصر أجزاء الصلاة نى الصحيفة السايتة . 


E E 
(ولو دخل٠ | على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينومدة الإقادة حى بی على ذلا سنين قصر) لان أبن عمر‎ 
أقام بأذر بيجان ستة أشهر وكان يقصر . وعن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم مثل ذلك ( وإذا دخل العسكر‎ 
وبين أن ينبزم فيفر فلم تكن دار إقامة‎ 


الستة عن أنس « خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حى رجعنا 
إلى المدية قبل : كم أقمتم بمكة ؟ قال : أقمنا ببا عشراة ولا يمكن حمله على أنبم عزموا قبل أربعة أيام ‏ غير أنهم 
افق للم نيم استبر وا إلى عشر لأنالحديث إنما هو فى حجة الوداع ٠‏ فتعين نېم نووا الإقامة حى يقضوا النسك. 
نم کان يستقم هذا لو کان فى قصة الفتح : لكن الكائن نما أنه صلى الله عايه وسام أقام بمكة تسع عشرة يقصر 
الصلاة . رواه البخارى من حديث ابن عباس . وحديث أنس فى حجة الوداع قاله المنذرى : فإنه صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة صبح رابعة من ذى الحجة وهو يوم الأحد . وبات بامحصب ليلة الأربعاء . وفى مثل تلك الايلة 
اعتمرت عائشة من التنديم . ثم طاف صلى الله عليه وسا طواف الوداع حرا قبل الصبح من يوم الأربعاء : وخرج 
صبيحته وهو اليوم الرابع عشر فتءت له عشر ليال . ولو قيل : تلك واقعة حال فيجوز كون الإقامة فيها كانت 
منوية منه صلى الله عايه وسل فى مكة وهتى فلا يصير له بذلك حكم الإقامة على رأيكم . قلنا : معلوم أنه صلى الله 
عايه وسام لم يكن أيخرج من مكة إلى صبيحة يوم الر وية فيكون عزمه على الإقامة بمكة إلى حينئذ » وذلك أر بعة 
ایام كوامل ٠‏ فينتتى به قولكم إن أربعة أقل مدة الإقامة (قوله لأن ابن ر ر ضى اللدعنهما أقام بأذربيجان ) بالذال 
الساكنة المعجمة بعد همزة والباء مكورة بعدها الياء الماناة من تحت قرية . روى عبد الرزاق بسنده أن ابن عمر 
أقام بأذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة . وروى البيهى ف المعرفة بإسناد عيمح أن ابن عمر قال : ارتجّعلينا النلج 
ونحن بأذربيجان ستة أشهر فى غزاة » فكنا نصلى ركعتين : وقيد أنه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك . 
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فار س سنين . فكان لاجمع ولا يزيد 
على ركعتين . وأخرج عن أنس بن مالاك أنه كان دع عبد الملك بن مروان بالشام شور ين يصلى ركعتين ر كعتين 
( قوله فلم تكن دار إقامة ) وعبرد نية الإقامة لاقم علة فى ثبوت حكم الإقامة کا نى المغازة » فكانت البلد من دار 


أنى يوسف أن الرعاة إذا نز لوا موضعا كثير الكل والماء ونووا الإقامة خمسة عشر يوما والكلاً والماء يكفيهم 
لتلك المدة صارو ١‏ مقيدين + وكذلك أهل الأخبية » وقالوا : نية الإقامة فى المفازة إنما لاتصح إذا سار ثلاثة أيام 
بنية السفر ؛ فأما قبل ذلك فتصح لأن السفر لالم يم علة كانت نية الإقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة . وإذا 
مار ثلاثة أيام ثم نوی كانت ابتداء إيجاب فلا تصح إلا فى مكان ذكره فخر الإسلام ىأصوله ف‌العوارض 
المكتسية . وقوله ( ولو دحل مصرا ) واضح وأذر بيجان صمح بفتح الحمزة والراء وسكون الذال المعجمة . وقوله 
( وعن حاعة من الصحابة مثل ذلاك ) روى عن,سعد بن أنى وقاصى أنه أقام بقرية من قرى نیسابور شورين وكان 
يقصر . وكذلك علمّمة بن قيس أقام يخوارزم سنتين كان يتمصر الصلاة : وكذلك روى عن ابن عباس . 
لايقال : هذا حالف لقوله تعالى ‏ وإذا ضرم فى الأرض على مامر من التقرير لآن المراد به قصر الصفات كا 
تقادم . وقوله ( وإذا دخل العسكر أرض الحرب ) حاصل معناه أن نيهم لم تصادف جلها لآن محلها هو مايكونٍ 


اكت 


(وكذا إذا حاصروا أهل البغى دار الإسلام فى غير مص رأو <اصروهم فى البحر ) لآن حالم مبطل عز يهم . 
وعند زفر رحمه الله : يصح فى الوجهين ذا کان الشركة لم اکن من القرار ادر |. وعند ألى يوسيف رحمه الله 
يصح إذا ' كانوا فى بيوت المدر لأنه موضع إقامة( ونية الإقامة من أهل الكلأ وهم آهل الأخبية » قل لاتصح » 
والأصح أ أنهم مقيمون) ير وى ذلك عن أ 3 يوسض لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتتمال من مرعی إلى مرعى 


الحرب قبل الفتح ف حق أهل العسكر كالمفازة من جهة آنا ليت عوضع إقامة قبلالقة ح لانم ين أن عرموا 
فيقروا أو يزبوا نر وا تعاني عدم يله عزيسيم نهم مع تلك العزعة موطنون على أنهم إن هزموا قبل 
عام الحمة عشر وهو أمر جوز لم يتهيموا » وهذا معنى قيام المردد فى الإقامة فلم تقطع النية عليها . ٠‏ ولا بد ف نحقق 
حقيمة الاية من قطع القصد وإن كانت الشوكة للم لآن احهال وصول المدد للعدو ووجود مكيدة من القليل يزم 
بها الكثير قام ٠‏ وذاك بنع قطع القصد . و بهذا يضعف تعليل أبىيوسف الصحة إذا كانوا ى بيوت المدر 
لا إن كانوا ق الأخبية لآن جرد بيوت المدر ليس علة ثبوت الإقامة بل مع النية وم تقطع . وعلى هذا قالوا فيمن 
دحل معبرا القضاء حاجة معينة ليس غير ونوى الإقامة خمسة عشر يوما لايم : وى أسير انفلت مهم ووطن على 
إقامة خمسة عشر نى غار ونحوه ل يصر مقيما ( قوله فلا يبطل بالانتقال من مرعی إلى مرعى ) بعنى هم لایقصدون 
سفرا بل الاتتال من مرعى إلى مرعى : وهذا لآن عادمهم المقام فى المفاوز فكانت ئی حقھم كالقرى فى خق أهل 
القرى . وعن ألى يوسف أن الرعاء إذا كانوا فنترحال فى المفاوز من مساقط إل ساقط الغيث ومعهم رحالم 
لي ل 
عل إقامة خمسة عشر يوما والماء والكلاً يكفيهم » فإنى أستحسن أن أجعاهم مقيمين + ولابد من تقييد سفرهم 


محل قرار ليس إلا . وهذا دائر بين القرار والفرار كنا ذكر ى الكتاب فلم تكن دار إقامة ليه اروف ار 
اب نعبدالله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما شصرالصلاة ۾ . وقول (وكذا إذا حاصروا 
أهل البغى فى دار الإسلام ) إتما ذكره و إن کان يعلم حه من حكم آهل الحرب لدفع ماعسی يتوهم أن نية 
الإقامة فى دار الحرب إن لم تصمح لأا منقطعة 0 الإسلام كانت كالمفازة 2 عغلاف مدينة أهل البغى 
فنا فى يد أهل الإسلام فكان ينبغى أن تصح النية ( وكذا إذا حاصروه, فى البحر ) وقوله ر( لأن حالم مبطل 
عز يهم ) يشير إلى أن امحل وإن كان صالحا للنية لكن عة مانع آخر وهو أنهم إتما يقيمون لغرض : فإذا حصل 
انزعجوا فلا تكون نينم مستقرة . وهذا التعليل يدل على اران غير مصر » وقوله ف البحر ليس بقيد حی 
لو زاوا مدنةأهل ابنى وحاصروهم ف المحصن لم تصح نيهم أيضا لن مديتوم كالمفازة عند حصول المقصود 
لاشيمون فا . وقوله (ف الوجهين ) أى ى محاصرة أهل البغى وأهل الحرب . وقوله ( لأنه موضع إقامة ) أى 
بيوت المدر ء وذكر الضمير لأن الخير مذ كر ؛ وفرق أبو يوسف بين الآبنية والأخبية بأن موضع الإقامة 
والقرار هو الأبنية دون الأخبية (ونية الإقامة من أهل اناك الأخبية ) مختلف فيها ۽ فنهم من يقو ل 
ات ا N‏ نهم مقيمون ١‏ يروى ذلك عن أنى يوسف لآن الإقامة ) 

للمرء و ا E‏ مكان بينه وبينه مدة الفروهم لايقصدون ذلك » 


( قوله ویعضده داروى جار بن عبد اه إلى آخر الحديث )-أقول : إنما يعضده لو ثبت منه الإقامة فيه 


ل E‏ 
(وإن اقتدى المسافر با لغم ئی الوقت آم أربعا) لآنه يتغير فرضه إلى ار لاتبعءة كا بتغير بنية الإقامة لاتصال 


اأغير بالسبب وهو الوقت 


بذلك بأن يقصدوا فى الابتداء ہو ضعا مسير ة ثلاثة أيام حى ينتقفى به حكم الإقامة الى كان تلم : بعد ذلك يجىء 
هذا التفصيل ذ كره ف البدائع . أما من ليس من أهل البادية بل هو افر قلا يصير مقا نية الإقامة فى مرعى أو 
جزيرة (قول لاتصال الي ) وهو الاقتداء بالبب وهو الوقت : وفرض المسافر قابل للتغيير حال قيام الوقت . 
فإنه لو نوی الإقامة فيه تغير إلى أربع ٠‏ فبعد قبو له لاتغير توقف حمق التغير على عرد سبب وقد و جد وهوالاقتداء . 
فإن قیل : انعقاد الاقتداء سيا للتغير موقوف على صعة اقتداء لانو باكيم وصحته ه.وقوفة على تغير فرضه إذ مالم 
يتغير لزم أحد الآمرين من اقتداء المفرض بالمتنفل قحق القعدة أوالقراءة فقد توقف النغير على الاقتداء و صمته 
عل التغير وهودور. فالحواب أنه دور معية لا دور ترتب بأن تثرت حمة الاقتداء والتغير lae‏ إلا أنه ف الملا حخلة 
0 ثبوت التغير لتصحيح الاقتداء لأنه مطلوب شرعا مالم تمنع منه مانع ولا مانع إلا عدم التغير وهو ايس 
بلازم لغر ض ثبو تالتغير بمايصادح سيبا له فليكن طابالشرع تصحيح الاقتداسييا لهأيضا يغ 2»عندالاقتاداء فغشبت 
الصحة معه . لحلاف ما إذا خرج الوقت لآنه حينئذ لايقبلها لتقرره ى الذمة ركعتين فيصير كالصبيح فلا 2 
فلا يصمح . وهذا إذا خرج الوقت قبل الاقتداء . أما إذا اقتدى به فى الوتت ثم خرج ج قبل الفراغ فلا يفسد ولا 
ل و ا ا ركعتين بخر و جالوقت : > وكذا 
لولم عات الإمام حى خرج الوقت فانتبه بطر يى ی أولى :أ عتى يم أر ربعا وإذا كان تغيره ضرورة الاقتداء فلو 
أفسد صل ركعتين لزواله : علاف ما لواقتدى با لمغم ف فرضه ينوى الغل حيث يص)ا لى أريعا إذا أفند لآنه الزم 
أداء صلاة الإمام وهنا م يقصد سوى إسقاط فرضه غير أنه تغير ضر ور ة المتابعة ن حلاف مالو اقتادی المقم بالمسافر 
فأحدث الإمام فاستخلف المقم لابتغير فرضه إلى الآر بع بع مع أنه صار مقتديا بالخليفة اقم ¿ لآنه لما كان المويم 
ليقة عن المسافر كان الما ر كأنه الإمام فيأخذ الخايفة صفة الأول :حى لولم يقعد على ر أس ااركعتين فدت 
صلاة الكل من المسافر ين والمقيين : واو أم سافر مسافرين ومقيمين فقيل أن يسلم بعد التشهد على رأ أس ال ركعتين 
تکام واحد من المسافرين أو قام فذهب ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين م يتكلدوا 
أربعا لو جود المغير فى محله : وصلاة من تکام تامة لأنه تكلم في وقت لو تكلم إمامه لم تفسد » فكذا صلاة 


وإنها ينتقلونمن ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا متيدين أبدا. قال (و إن اقتدى المسافر با مقع ) بين ههنا 
حكم اقتداء المسافر بالقم وعكسه ٠‏ والآأول 2وز إذا كان ئی الوقت ولا مووز بعد خرواجه : والثا يجوز 
فى الوقت وبعد خخروءجه . وعلىهذا إذا اقتدى مسافر مقع فى الوقت ( آتم ) صلاته ( أر بعا لاه ) انزع المتابعة 
من فرضه الأربع . ومن التز م المتابعة من فرضه أر بع ( يتغير فرضه إلى أر بع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة) فإن قيل : 
e‏ ا ی ااه بعر دلق وله ( الاتصال المغير بالسيتٍ وهو الوقت) 

قلت قلت : ذلك تعليل ليس عايه: ومعناه أن الجامع مو جود وهو اتصال المغير بالسبب ء فإن المغير فى الأول هو 
الاقتداء : وقد اتصل بالسيب وهو الوقت كنا أن المعتبر فى الثانىهو نية الإقامة وقد اتصل بالسبب . وإن اقتدى 


( وله فإن قيل علل تغير فرغمه بالتبعية بقوله لتبعية الخ ) أقول : الظاهر أن قواه #اتبعية هنا ى .كان قوله بنية الإقامة فيما بعده ( قوله 
قلت ذلك التعلیل امقيى عليه ومعناه أن المامع موجود الخ ) أقول : فحينئذ لايكون تعليلا للمقيى عليه بل إبداء العلة المشتركة 


2 
(وإن دخل معه فى فائتة لم تجزه ) لأنه لايتغير بعد الوقت لانقضاء السيب + ها لابتغير بنية الإقامة فيكون 
اقتداء المغرض بالمتنتفل ىف حق القعدة أ و القراءة (وإت صا لى المافر بالمقيمين ركعتين سل وأ القيمون صلاتهم) 


المقتدى إذاكان 00 ولوتكام بعد نیته فسدت صلاته لأنه انقلب فرضه أر بعا نم تكلم .ولكن جب عليه صلاة 
المسافر ين ركعتين لأن الأر 0 وقد زالتبفساد الصلاة (قوله وإن دحل معه ف فائتة) أىىفائتة على ال مأموم 
المسافر سوا ء كانت فائتة على الإمام انم أولا بأنص! لى لقم ركعة من الظهر مثلا أو ركعتين ثم خر ج الوقت فاقتدى 
به افر ف الظهر لأن الظهر فائتة نى حق المافر لا ى حق الإمام ( قوله اقتداء المفترض بالمتنفل ىح القعدة 
0 ) إن اقتدى بها الشفع الأول فإ:ها فرض على امار الك ل ي فرضه واجبة على الإمام ٠‏ و إا أطلق 

سم التفل يجازا لاشتراكهما نى عدم فساد الصلاة بالترك أو القراءة إن اقتدى به ف الشفع الثانى > فإن القراءة فيه 


به فى غيره لم جز لعدم اتصال المغير كما إذا نوى الإقامة بعد الوقت » وإتما قال ( وإن دخل معه فائتة ) ولم بعل 
وإن اقتدى به.ق غير الوقت للا يرد عليه ما إذا دخل مسافر ى صلاة المقم فى الوقت ثم ذهب الوقت فإنها ل 
تفسد : وقد وجد الاقتداء بعده لأن الإتمام لزمه بالشروع مع الإمام فى الوقت فالتحق بغيره من المقيمين » 
واعترض بأن المتابعة لو استلزمت الإتمام لوجب على مسافر اقتدىبه مقم فأحدث المسافر واستخلف المقم أن 
بم صلاتة ربعا لآنه 6 متابعا لقم ٠‏ ولیس كذلك فإن فرضه لايتغير . وأجيب بأن الاعتبار فى ذلك للاقتداء 
والمسافر كان فيه متبوعا لاتابعا . وقوله (فيكون أقنداء امفترض ) نتيجة ما قبله وتقر بره لأنه لابتغير بعد الوقت 5 
وإذا لم يتغير كان اقتداؤه عقدا لايفيد موجبه دم أحد الحذورين لأنه إن سلم على الركعتين كان الفا 
لإمامه وهو مفسد : : وإن ألم أربعا خلط النفل با مكتو بة ق قصدا . والقعدة الأولى فرض فى حقه نفل ى حت الإمام . 
وكذلك القراءة فى الأخريين ( فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل ی حق القعدة ) إن اقتدى به نى أول الصلاة ( أو 
القراءة) إن اقتدى به ف الشفع الثاتى + وكلمة أ و لعناد اللو دون مانعة الجمع لحواز اجتماعهما . و ذلك أيضا مفسد. 
واعترض بوجهين : أحدها | أن الإمام لونسى القراءة ى الشفع الأول وقضاها ف الشفع الثاتى ينبغى أن جوز 
فى هذه الصورة اقتداء المسافر ا بعد خر وج الوقت: لكون القعدة والقرا اءة فرضين ء! لى الإمام أيضا 
كالمةقتدى والثانى أن اقتداء امامل با لمغرض * فى الشفع الثانى جاتر مع أن القراءة عا لى المفعرض نفل . ٠‏ وعلى المتنقل 
فرض فكان اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيب عن الأو ل بأن القضاء يلتحق يمحل الأداء فييى الشفع الثانى خالا 
عن القراءة فكان بناء الموجود على المعدوم وذلك لايجوز . وعن الثانى بأن صلاة المتتفل أخذدت حكم الفرض تبعا 
لصلاة الإمام > وهنا لو أفسد المتتفل صلاته بعد الاقتداء وجب قضاؤها أربعا : وإن اقتدىاأقيدون عسافر 
صلی بهم ركعتين وسلم وأتم المقيدون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة ف ف الركعتين ي م 
صلاته فينفرد ب الباق >المسبوق إلا أنه لايقرأ ف الأصح . وقوله و فى الأصح احراز عما قال بعت المشايخ من 


(أقوله والقعدة الأولى فرض فى حته نفل ى حق الإمام ) أقول : لعل المراد أنها كالنفل فى كون “ركها غير مفد وإلا فهى واجبة ( قوله 
رذاك أيفا مشد) أقرل : نعتلوف على قوله وهو مغد ( قوله وكنلك القراءة فى أل لأخريين الخ ) أقول : اقرا ى ال ر فرعن ق نه 
لأها نفل له فتغر ض القراءة» ادف الإمام فإنه لاتفسد صلاته برك القراءة في الأخريين ( قوله و لمذا لو أفد المتنفل صلاته بعد الاقتداء 
وجب قضاؤها أربعا ) أقول : يخلاف المافر المقحدى بالمفيم كا جى ء 


e 
لأن المقتدى التز م الموافقة ف الركعتين فبنفرد فى الباق كالمسبوق. إلا أنه لايقرا فى الأصح لأنه مقتد لحر عة لافعلا‎ 
والفرض صار مق دی فيتركها ناكا 5 عات انيرم لانه ادر ك قراءة م يتأد الفرض فكان د أولى‎ 
قال (ويستحب للإمام إذاسلم أن يقول : أتموا صلاتك, فإنا قوم سفر ) لانه عليه الصلاة والسلام قاله حين‎ 


نفل على الإمام ٠‏ وإن فرض أنه لم يقرأ فى الأوليين لآن قراءته هذه تلتحدق بالاو لیین لأن فرض القراءة يجب جعله 
قيبنا فلو الثان عن القراءة بالكلية ) قوله ف الاصح ) اراز عا قيل يقرءون دم متقردون 3 و طا ی 
السجود عليم إذا سبوا ( قوله ااحتياطا ) فإنه بالنظر إلى الاقتداء تحر ب حين أدركرا أول صلاة الإمام تكره 
العراءة ڪر عا 3 و بالنظر إلى عدده فعا إذلم يفوم مع الإمام مارشضود وقل ادركوا فرض القراءة تستحب 09 وإذا 
دار الفعل بين وقوعه مستا 3 رما لاغوز فعله ٠.‏ عللاف المسيوق فإنه أدرك قراءة ثافاءة ٠‏ ولو فرض أن الإمام 
لم يكن قرأ ف الأوليين فإنها حيئد تلتحق بهما و يلو الشفع الثانى كنا ذكرنا فلم يدرك قراءة أصلا حكا إذ ذاك 
فدارت قراءته بين أن تكون مكر و هة حر يما أو ركنا تفد الصلاة بتركه : فالاحتياط ى حقه القراءة لان ارتكاب 
ترك الفرض أشد من ار تكاب المكروه تحر يما ( قوله ويستحب له إذا سام أن يقول : أتموا صلاتكم الخ ) لاحبال 
أن يكرن خحامه دن لايعرف ءحاله ولا يتمسر له الاجماع بالإمام قبل ذهابه فرحكم حينئذ بغساد صلاة تسه ناء على 


وجوب القراءة فيا يتدون لهم منفردون فيه وهذا يلزمهم سود السبو إذا سبوا فيه فأشبروا المسبوقين . ووجه 
الأصصح ماذ كر 2 اكات ال مق أحرجمة لا فعلا : يعنى فى الشفع الثانى ¿ أما أنه مقنتد عة فلانه العزم الآداء 
معه نى أول التحربمة : وأما أنه ليس بمقتد فعلا فلأن فعل الإمام قاد فرغ بالسلام على راس الركعتين + وكل من 
كان كذلك فهو لاح » ولا قراءة على اللاحق لآنه بالنظر إلى كونه مقتديا نر يمة حرم عليه القراءة . و بالنظر 
إلى كونه غير معد فعا يستحب له القراءة لان فرضن القراءة صار مؤديا فدارت قراءته بين کو نه حراما ومتححبا 
فكان الاحتياط فى الرك تر جيحا للمحرم لاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة » بعنى ى الأحريين لأن الكلام 
فيه » فبالنظر إلى كونه مقتديا كانت بدعة ‏ وبالنظر إلى كو نه منفردا كانت فرضا لأنه لم يتأد فرض القراءة فكانت 
عليه واجبة . فإن قيل : فإذا كانت واجبة كيف قال فكان الإتيان أولى ؟ أجيب بأن الأولوية لانناق الوجوب 
لأن المراد بالأولوية ترجيبحجانب الوجود على الرك وهو موجود ف الو.جوب وزيادة وفيه مافيه . وقيلذ كره 
بمقابلة ماذ كر من قراءة المقيمين بعد فراع إمامهم المافر لا بالنظر فى نفسه » وقيل ذ كره فى مقابلة قوله في ركها 
احتياطا ومراده أنجعلهمنفردا لتجب عليه القراءة لو تركها فسدت صلاته أولى من جعله مقتديا وفيه نظر لآنهديجب 
جعله منفردا (و يستحب للإمامإذا سلم أن يقولأتمو ١‏ صلاتكم فإنا قو مسفر) أى مسافرون: وها يدل على أن العام 
تحال الإماميكونه ممما أومسافرا ليس بشرط لانہم إن علدوا أنه مسافر فقوله هذا عبث ؛وإن علموا انه مقعم کان 
كاذيا فدل على أن المراد به إذا لم يعلموا حاله . وهو محالت لما ذكر فتاوى قاضيخان وغيره أن من اقتدى 
بإمام لايدرى أنهمقم أومسافر لايصح أقنداؤه . والاوفين بينهما ماقيل إن ذلك محمول على ما إذا بنوا أمر الإمام 
على ظاهر حال الإقامة › والخال أنه ليس عقم وسلم على راس الركعتين وتفرقوا على ذلك مادم فساد 


( قوله فبالنظر إلى كونه مقتدياكاذت بدعة) أقول : عبر عن الحرام بالبدعة هنا لتبوين أمره بالفسبة إلى ترك الفر ض فإنه جمد فيه بخلاف 


رك فرض ألقراءة 


8 
صلى بأهل مكة وهو مسافر 


ظن إقامة الإمام ثم إفساده بسلامه على ركعتين : وهذا عمل ما فى الفتاوى إذا افتدئ بإمام لايدرى أمسافر هو 
أو مقم لابصح :لن العم بحال الإمام شرط الأداء جماعة اہی . لا أنه شرط فى الابتداء لما فى المبسوط : رجل 
صلى بالقوم الظهر ركعتين فقرية وهم لايدرون أمسافر هو أم مقم فصلاتهم فاسدة سواء كانوامقيمين 
أم مسافرين : لأن الظاهر من حال من ى موضع الإقامة أنه مقي : والبناء على الظاهر واجب حى يآبين خلافه » 
فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافرجازت صلاتهمانتهبى. وإنما كان قول الإمام ذلك مستحبا لآنه لم يتعين معرفة صعة 
صلاته لم فإنه يأبغى أن يتموا ثم يألوه فتحصل المعزفة . وحديث «أتموا صلاتكم ؛ رواه أبوداود والريذى 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال«غز وت مع رسول الله صل الته عليه وسلم وشمودت «مه الفنيع ٠‏ فأقام بمكة 
تمان عشرة ليلة لايصل إلا ركعتين يقول : يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر ه حدحه الترمادى . هذا ولو قام 
المقتدى القع قبل ملام الإمام فنوى الإمامالإقامة قبل سعبوده رفض ذلك وتابع الإمام: فإن م يفعل وعجد فسدت 
صلاته لأنه مالم يسجد لم يستحكر خروجه عن صلاة الإمام قبل الإمام . وقد بى على الإمام ركعتان 
بواسطة التغيرفوجب عليه الاقتداء فيهدا : فإن انفرد فسدت . بحلاف مالو توى الإمام بعد ماحد المقتدى فإنه يم 
متفردا : فلو رفض وتابع فسدت لاقتدائه حيث وجب الانفراد . وتمدمنا فى باب الحدث ف الصلاة مسثلة 
استتخلاف الإمام المسافر مهيا فار جع إلا هناك وأتقها . 
( وهذه مسائل الزيادات ) مسافر ومقّم آم أحدها الآخر > فلا شرعا شكا فى الإمام استقبلا لأن الصلاة 
می فسدث من وجه وجازت من وجوه حكم بفسادها » وإمامة المقتدى همغدة ء واحمال كون كل منهما مقتديا 
قائم فتفسد عليهما . قيل تأويله إذا افترقا عن مكابماء أما قبله فيجعل من عن بمين الآخر «ّتديا حملا على السنة » 
وقيل لا لأن قيام المقتدى عن المین ليس شرطا لبجعل دليلا + ولو لم يشكا حى أحدث أحدهما فخرج ثم أحدث 
الآخرفخرج ثم شكا فسدت صلاةمنخرج أولا لا الثاتى لآن الأول سواءكانإماما أو مقتديالماخرج أو لاصار 
مقتديا بالمتأخر م إذا خر جالثانى خلا موضع المأموم عن الإماموذلك مفسد: بحلاف الثانى فإنه حرج وهو إمام 
فلا تعلق لصلاته بصلاة غيره لیاز م منفساد صلاة الغير فسادها ويصلى أربعا مسافراكان أو مقماء ويقرأ فى الركعة 
الثانية ويجلس علىر أس الركعتين لأن ذلك فرض على المافر إن كان إماما » وعلى ا مم إن اقتدى بالمسافر و حولت 
إمامته إليه . واحمّال الاقتداء ثابت »› و إن م يعلم الأول خروجا فسدت صلا هما لأن صلاة المتقدم فاسدة و احمال 
التقدم ثابت ف كل منهما . وكذا إن خرجا معا لاد صلاة المقتدى منهما نحلو مكان الإمام واحمال الاقتداء 
فى كل منہما ثابت » ولو صليا ركعتين وقعدا ولم يحدثا ثم شكا فى الإمام لم تة ساد صلابدا بل يقوم المقيم ويم أر بعا 


صلاة الإمام . وأما إذا علموا:بعد الصلاة حال الإمام جازت صلانهم + وإن لم يعلموا اله وقت الاقتداء » و بهذا 
القول يعلم جاله ی الآخرة بقوله فإن قيل فعلى هذا التقرير يحب أن يكون هذا القول واجبا على الإمام لآن إصلاح 
صلاة القوم تحصل به > وما قصل به ذلك فهو واجب على الإمام فكيف قال ويستحب ؟ أجيب بأن إصلاح 
صلاتهم ليس بمترقف على هذا القول ألبتة بل إذا سلم على رس الركءتين وعلم عدم سهره فالظاهر من حاله أ 


(1 - فتح القدير حت - ۲ ) 


جد 
( وإذادخل المساقر فى مه أ الصلاة وإن لم ينو امقام فيه ) لآنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضى الله عئهم 
کانوا يسافرون وبعودود إلى أ طانهم مقيمين من غير عرز م جدیل 


ويتابعه المسافر لأن المقم إن كان إماما كان له أن يصلى ار بعا و إن کان مقتديا اتہی اقتداؤه إذا قعد إمامه قدر 
التشبد : ويتابعه الأسافر فى ذلك لأنه إن كان إماما تمت صلانه فلا تضره المتابعة فى الزيادة » وإن كان مقتديا 
انقاب فرضه أربعا . وا.حمال الاقتداء ثابت حى لو لم يتابعه فدت لماقلنا ء ولول يشكا حى أحدث أحدها 
فخرج ثم الانحر كذلك ثم شكا بعد ما رجعا دن الوضوء فسدت صلاة من خرج أولا دون الثاتى . لأن الأول 
لوكان مما ٠‏ فان كان مقتديا بالمافر لاتفسد صلاته لآنه خرج بعد ما انہی اقتداؤه » وإن كان إماما فسدت 
صلاته لأنه لما خرج أولا صار متّتديا بالمافر . فإذا خرج المنافر بعده فدت صلاته » فإن كان الأول مسافرا 
إن كان إماما ل تسد صلاته لآنه حرج بعد الفراغ عن الأركان فلم يصر مقتديا بالمقم لانهاء الاقتداء . وإن كان 
مقحاديا تفسد صلاته لحروج الإمام بعده ففسدت صلاة من حرج أو لامن وجه ووجازث من وجه فيحكم بالفساد 
OT‏ جرد علا رودت ٠‏ ويصلى ركعتين ليصير أريعا » لآنه إن كان مقما لابد له من 

ذلا و إن كان مسافرا فبالاقتداء يحب ذلك واحمال الا بتداء ثابت ١‏ وإن شكا ف الذى خر ج أولا فسدت صلا دا 
لآن صلاة المتقدم فاہدة واحمال التقدم ی حق كل ثابت » وإن حرجا معا فصلاة امعم تامة + لآنه لو كان إماما 
ل ول إمامته إل الم افر : وإن كان مقتديا ای ات فصار «نفردا . وصلاة المسافر فاسدة لاحمال 
آنه كان مقتديا وقد خلا مکان إمامه » وإن شكا بعد ماصليا ثلاثا أو أر بعا ولم يحدثا القياس أنه تعتبر الأحوال وتفسد 
صلاة مقع لاحمال أنه کان مقتديا بالمسافر ف الشفع الثانى . وف الاستحسان 0 > ويجعلالمقم إماما 
حملا لأمرهما على الصحة لأن الظاهر من امل الحرى ء! لى موجب الشرع كنا قلنا فيمن أ حرم بنسكين ونسيهما » 
القياس أن تاز مه عمرتان وحجتان .وى الاستحسان تاز مه حجة وعمرة حملا لأمره على المسنون المتعارف وهوالقران » 
وكذلك مسافر ومقم أمأحدها صاحبه نى الظهر و ت ركا القعدة علىر أس ال ركعتين قسلها و سهدا للسهوثم شكاق الإمام 
نجعل المقم إهاما . وكذا لوتر كا القراءة الأوليين أو إحداهما » فلما سلما ودا للسبو شكا يجعل المقم ماما إذا 
جعلنا المقم إماما فى مسئلتنا ء فإن أحدث اقم ألا وخر ج ثمأحدثالمسافر وخر جفشدت صلاة المقموجازت صلاة 
المسافر فإن حدثا معا أو متعاقبا و حرجا معا فسدت صلاةالمسافر لو مكان الإمام وجازت صلاة لمم لان منفرد وإن 


مسافر حملا لأمره على الصلاح فكان قوله هذا بعد ذلك زيادة إعلام بأنهمسافر وإزالة للهمة عن نفسه واقتداء 
بالنبى صلى الله عليه وسام فإنه قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر فكان أمرا مستحبا لاواجبا. .قال (وإذا دخل 
المسافر «.صره أتم الصلاة ) معناه : إذا استكل المسافر بسيره مسيرة ثلاثة أيام ثم دحل وطنه الأصلى أتم الصلاة 
إن م بنوالإقامة فيه لآن النبى صل الله عليه وسلم وأصمابه كانوا يسافرين ثم يعودون إلى أوطانهم مقيمين منغير 
عزم جادبد : وفيه نظر لآن العزم فعل اللب وهو أمر باطن : ولیہ ن له سبب ظاهر .قوم مقامه » بل الظاهر من 

حال المسافر العائد إلى وطنه أن يكون فى عزمه المقام فيه . ولعل المراد عز م جديد لمدة الإقامة خمسة عشر يوما 
فإن الظاهر عدمه . والاستدلال بالمعقول أظهر وهو أن نية الإقامة إنما تعتبر لصيرورة المافر مقها ق مصر 


( قوله فإن الظاهر عدمد ) أقول : فيه حث 


ا 


( وم نكان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثمسافر ودخل وطنه الأولقصر) لآنه ببى وطنا له ألا ترى أنه 
عليه الصلاة والسلام بعد الحجرة عد نندسهبمكة من المسافر ين . و هذا لآن الأصل أن الوطن الأصلى يبعال بمثله دون 


قي بالأمر ين إنه إذا لم ينتقل عنه بل استوطن آخر بأن اتخذ له أهلا فى الآخر فإنه يم فى الأول ذا یم ف الثانى ( قوله 
عد نفسه من المسافرين )هو فى الحديث المذ كور 1 نفا حيث قال « فإنا قوم سفر ٠‏ ( قوله وهذا لآن الأصل الخ ) 
قيل الأو طان ثلاثة : وطن أصلى وهو مولد الإنسان أو مو ضع تأهل به ومن قصده التعيش به لا الا ر حال 3 ولو 
تزوج المسافر نى بلد ل ينو الإقامة فيه قيل بصير مقها وقيل لا . ووطن إقامة ودوماينوى الإقامة فيه حمسة عشر 
يوما فصاعدا على نية أن يسافر بعد ذلك . ووطن سكنى وهو ما ينوى الإفامة به أقل من مسة عشر يوما . . 
والهققون على عدم اعتبار الثالث لأنه برو صف السقر فيه كالمفازة ٠.‏ ولذا ت رکه الماصنف . والأىلى لاينتقنس إلا 
بالانتقال عنه و استيطان آخر كا قلنا لا بالسفر ولا يوطن الإقامة . ووطن الإقامة يأتقذس بالأسل و وطن الإقامة 
والسغر 5 وتقدم السفر ليس بشرط لثبوت الأصلى بالإجماع 0 وهل هر شرط لثبوت وطن الإعاءة ¢ عن عل 
ذيه رواءتان : ى روابءة لايشرط 51 هو ظاهر الرواية . و قفأخرى ما يصير الوطن وطن إقامة بشرط أن يتقدمه 
نمر ويكون بينه وبين ما صار إليه منه مدة سفر : حى لوخرج من مصره لا لقصد السنر فوصل إلى قرية ونوى 
الإقامة بها خمسة عش رلا تصير تلك القرية وطن إقامة وإن كان بينهما مدة سفر لعدم تعا.م السفر . وكا إذا قصد 
مسيرة سفر وخر ج فلما وصل إل قرية مسير با من وطنه دون مادة السفر ثم نوىالإقامة بها خسة عشر لايصير 
ا ولا تصير تلك القرية وطن إقامة . والتتخريج علىااروايتين فى شرح الزيادات : بغدادئ وكوق خر جا من 
وططلبما ير يدان قصر ابن هبيرة ليقما به هة عدر 3 وبين كوفة و بغداد خمسة رادل والقصر لاصف ذلك › 
فلما قدماه خر جا منه إلى الكوفة ليقما بها يوما ثم ير جعا إلى بغداد فإن,ما يهان الصلاة بها إلى الكرفة لن خر و جهدا 
من وطنهدا إلى القصر ليس سفرا وكذا من القصر إلى الكوفة فبقيا مقيدين إلى الكوفة : فإن نخرءبنا من الكوفة إلى 
بغداد يقصران الصلاة » وإن قصدا المرور على القصر لأنهما قصدا بغداد وليس ما وطن ء أما الكوى فلآن وطنه 
بالكوفة نقض وطن القصر . وأما البغدادى فعلى رواية الحسن يم الصلاة » وعلى رواية هذا الكتاب : بى 
الزيادات يقصر . وجه رواية الحسن أن وطن البغدادى بالقصر صحيح لأنه نوى الإقامة فى موضعها ولم يرجد 


غيره لأن مكثه فى حيز التردد بين أن يكون للسير وبين أن يكون للإقامة فاحتيج إلى النية: قأما فی مصمره فهو تعن 
للإقامة كا كان قبل السير + وأما إذالم يستكئل المسافر مسيرة ثلاثة أيام فهو بمجرد العزم على الدخول فى مصره 
يصير دقما وتم صلاته وإنلم يدخخل لما ذكرنا من قبل أنه رفض الإيحاب لا ابتداوه . وقوله (رمن كان له وطن 
فانتقل منه ) اعلم أنعامة امشايخ قسموا الأوطان على ثلاثة : وطن أصلى وهر مولد الرسجل أو الإلد الذى تأهل 
فيه . ووطن إقامة:وهو البلد الذى ينوى المسافر فيه الإقامة خسة عشر يوما ويسمى وطن مغر أيذا . ووطن 
السكى وهو اللدالدى يترى ا لاقن وه الإقامة اقل من ت عضر بوا .واحققون منهم قسموا الوطن إلى الإ صلى 
ووطن الإقامة : ولم يعتبروا وطن السكى وهو الصحيح لأنهلم تثبت فيه الإقامة بل -حكم السفر فيه باق . والاصل 
0 0 


( قوله يصير مقيما وتم صلاته لما ذكر من قبل ) أقول: ذ کره ف هذا الباب قبل ورقتين تخمينا وهو قوله وقالوأ نية الإقامة فى المفازة إما 


تت 


السفر . ووطن الإقامة ببطل عثله وبالسفر و بالأصل ( وإذا نوى المافر أن يقم بمكة ومنى خمة عشر يو ما م يم 
السلاة ) لأن اعتبار النية هوضعين يعتضى اعتبارها ف مواضع : وهو متنع لان الفر لايعرى عنه 


«اينقضها . وقيام وطنه بالممر يمنع تحقق السفر. وجه رواية هذا الكتاب أنوطن الإقامة لايكون إلا بعد تقديم 
السفر لأن الإقامة من القع لغو : ولم يوجد تقديم السفر فلم يصح وطنه بالقصر فصار مسافرا إلى بغداد انّبى . 
ورواية الحسن تبن أن السفر الناقذس لوطن الإقامة ماليس فيه مرور على وطن الإقامة أو مايكون المرور فيه به 
بعد سير مدة السفر . ونثاله : ديار نا قاهرى خرج إلى بابيس فنوى الإقامة بها خمسة عشر .ثم خرج منها إلى 
الصالحية . فاا دخلها بدا له أن يرجع إلىالقاهرة ويمر ببلبيس + فعلى رواية اشراط السفر بوطن الإقامة يقصر 
إلى القاهرة . وعلىالأخرى يى . ومثال انتقاض وطن الإقامة بمثله يبين ماقلنا نضا ؛ وهو ماذ کروه من حراسانی 
قدم الكوفة ونوى الإقامة بها شبرا ثمنحر ج ما إلى الحيرة و نوى المقام بها خمسة عشر يوما تحرج من الحيرة يريد 
العو د إلى خراسان ومر بالكوفة فإنه يصلى ركعتين . لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة . وقد انتقضض بوطنه 
بالحيرة لأنه وطن إقامة مثفه . وكذا وطنه بالحيرة انتقض بالفر لآنه وطن إقامة كما حر ج من الحيرة على قصد 
خراسان صار :افراولا وطن له ف موضع فيصل ركعتين حى يدخل خراسان و إن لم يكن نوى الإقامة بالحيرة 
خسة عشر يوما أتم الصلاة بالكوفة لأن وطنه بالكوفة لم يبطل بالحروج إلى الحيرة لآنه ليس بوطن مله ولا سغر 
فربى وطنه بالكو فة كا كان . ولو أن الحراسانى ارتحل من الكوفة يريد مكة فقبل:أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة 
بالكوفة فعاد فإنه يمر لن وطنه بالكوفة بطل بالغر . يخلاف مالو عز م على العود إلى الوطن الأأصلى فإنه إذا 
يكن بين هذا الموضع الذى باغ إليه ووطنه مسيرة سفر يصير مقيا . وإن كان بينبدا مدة سفر لايصير مقها فيقصر 
حى يدخخل وطهه لآن العز م فى الوجه الأول ترك السفر + فنية الإقامة قبل استحكام السفر على ماتقدم . وى الوجه 
الثانى تركالسفر إلى جهة وقصده إلى جهة أخرى فبى: مسافرا كما كان . وى النوادر : خرج من مصره مسافرا ثم 
افتتح الصلاة فسبقه حدث فلم يحد الماء فتوى أن يدخل مصره وهوقريب صار مقها من ساعته دخل مصره أو ' 
يدخل . لآن قصد الدخول ترك السفر فحصلت اانية مقار نة لافعل فصحت ٠‏ فإذا دخله صلى أر بعا . فإن علم قبل 
أن الوطن الأأصبى يبطل بالوطن الأصلى دون وطن الإقامة : وإنشاء السفر وهو أن تخر ج قاصدا مكانا يصل إليه 
فى هدة السفر لأن الشىء غا يبطل ما فوقه أو ما يساويه وليس فوقه شى ء فيبطل ما ياويه . ألا ترى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم بعد المجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وقال « أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ٠‏ وأما وطن 
الإقامة فله ما يساويه وما هو فوقه فيبطل بكل منبما و بإنشاء السفر أيضا لآنه ضده . فإن قيل : فهو ضاد للوطن 
الأصلى أيضا فلم لم يبطله ؟ فاب واب : أنه يبطله بالآثرلما روى أن التي صل الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة 
إلالغزوات ولم ينتقفى وطنه بالمدينة حيث لم يجدد نية الإقامة بعد الرجوع . وقوله( لأن اعتبار النية ىهو ضعين 


يقتضى اعتبارها فى مواضع ) يعنى إلى عشرة وخمسةٍ عشر دفعا للتحكم ( وهو ) أى اعتبارها فى مواضع ( ممتنع ) 


لإتصح إذا سار ثلانة أيام بنية الفر » فأما قبل ذلك فتصح الخ ( قوله لآنه ضده الخ ) أقول : لظهور مضادة الغر الإقامة:( قول فإن 
تيل فهوضد لوعن الأصل أيضا الخ) أقول: ولك أن تع ذلك إلى أن يقوم الدليل .قال ابن الهمام : المسافر لو تزوج ببلده ولم ينو الإقامة 
فہا تيل بصي مقيما وقيل لا اه . ش 


دهع — 
إلا إذا نوى المسافرأن يقم بالليل ف أحدهما فيصير مقا بدخوله فيه . لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته ( ومن فاتته 
صلاة و الفر قضاها فى الحضر ركعتين : ومن فاتته ف الحضر قضاها فى السفر أربعا ) لأن القضاء بحسب 
الأداء . والمعتبر فى ذلك آخر الوقت لأنه المعتبر ف‌السببية عند عدم الأداء فى الوقت 


أن يدخله أن الماء أمامه فشى إليه فتوضاً صلى أر بعا أيضا لأنه بالنية صار مقا ٠‏ فبا مشى بعد ذلك ف الصلاة أمامه 
لايصير مسافرا نىحق تلاك الصلاة وإن قارنت النية فعل السفر حقيقة : لأنه لو جعل مسافرا لفسدت لأن السفر 
يمنع عنه حرمة الصلاة : لاف الإقامة لأا ترك السفر وحرمة الصلاة لاتمنعه عنه . فلو فلو تكلم حين عل أن إلماء 
أمامه أو أفسد الصلاة عفد ثموجد الماء فتوضأ ٠‏ إنوجذه ف مكانه صل أر بعاء و إن مثى أمامه حى وجده صلى 
ركعتين لاله صار مسافرا ثائيا بالمشى بنية السفر خار ج البصلاة . . يلاف المثى فى حرمة الصلاة » وقد تكرر لنا أن 
المسافر يصير ميا بأية الإقامة ىحرمة الصلاة حى يتم أربعا . فلنتمم الكلام فيه بذكر مايستئى من ذلك وما 
يتفرع عليه فتقول : يصير مهما بنية الإقامة فى الصلاة حى يتغير فرضه إلى الر باعية . إلا إن حرج الوقت وهو 
فها فنوى الإقامة لتر رالفرض ركعتين لخر و ج الوقت . وإلا أن يكون لاحقا فراغ إمامه المسافر ثم نوى الإقامة : 
لأن اللا حق مقند حكما حى لايقرأولا يسجد لاسمو ١‏ ففراغ الإمام كأنه فراغه و به يستحكم الفرض ولم يبق محتملا 
لاتغير فح الإمام: فكذا ىحق اللاحق : لحلاف المسبوق وَإذا عرف هذا فلونواها بعد ماقعد قدرالتشهد وم 
و : وكذا لوكان قا إلى إلثالئة ساهيا قعد أولا فنواها قبل أن يسجد لأنه لم خرج عن المكتوبة قبل النية إلا 
أنه يعيد القيام والركوع لأنهما نفل فلا ينويان عن الفرض : فإن لم ينو حى سعد لايتغير لآن النية وجدت بغد 
خر وجه منه ولكنه يضيف إلمبا أخرى ليكون التطوع بركعتين فما إذا كان قعد و بأربع فا إذا لم يكن قعد لما 
عرف ى جود السبر عندهها : ولا يضم عند مهد لفساد أصل الصلاة باد الفرضية ٠ولو‏ أن مسافرا صلى الظهر 
ركعتين وترك القراءة فما أو فى إحداهما وتشمد ثم نواها قبل السلا م أو قام إلى الثالثة ثم نواها قبل أن يسجد تحول 
فرضه أ ربعا عندهما ويقرأق الآخريين قضاء عن الأولين . وعند عمد تفسد صلاته لما مر من فساد الصلاة عنده 
بترك القراءة ى ركعة : وكان القياس على قول ألى حنيفة أن تفسد لما ساف له من فسادها بتركها فى ركعتين'» 
لكنه استحدن هنا فقال ببقاء التحر بمة و إن تركت القراءة نى الركعتين » لآن صلاة المسافر بعرض أن تلحقها مدد 
نية الإقامة فيقضى القراءة ى الباق فلا يتحقق تقرر المهسد إلا با لحروج عن تلك الصلاة : بخلاف فجر المقم > 
ولا يشكل لو نواها بعد السجود آنا تفسد بالإجماع : ولو نواها بعد السلام وعليه سبو تقدم أنه يتغير عند محمد 
خلافا مما بناء على أن سلام من عليه السو خر جه أولا ( قوله لآنه ) أى آخر الوقت هو المعتبر فى اأسببية فحق 


لأن إقامتهحينئذ إنما تكون بنزوله وترويح دابته . والسفر لايعرى عن ذلك المقدار فيكون كل مسافر مقا إن 
نوی : وهو فاسد لاختلاف الارازم الدالة على عدم الاجماع . وقوله ( إلا إذا نوى ) مستثى من قوله لم يم 
الصلاة . وقوله ( لن إقامة المرء مضافة إلى مييته ) ظاهر » ألا ترى أن السوق إذا قيل له أين تسكن يقول قغعهلة 
كذا ونهاره كله فى السوق . وقوله ( لأنه ا معتير ى السببية عند عدم الأداء ) يعنى عند عدم الآداء قبل آخر 
الوقت لما عرف فى الأصول ؛ فى آخر الوقت إن كان مسافرا وفاتته الصلاة قذى ركعتين وإنكان ىأول 
الوقت مقما :و إن كان مقما فيه وفاتته الصلاة قضى أربعا وإن كان ف أوله مسافرا. و اعرضٍ بأن نكلامنا فى الققضاء 


بن #5 مت 
( والعاصى والمطيع فى سفرهما فى الرخصة سواء ) وقال الشافعى ر حه الله : سفر المعصية لايفيد الرخصة لآنها تثبت - 


المكلف : لأنه أوان تقرره ديئا فى ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كا فى حقوق العباد : وأما اعتبار كل 
الوقت إذا حرج ف حقه فليثبت الو اجب عليه بصفة الال إذ الأصل فى أسباب المشر وعات أن تطلب العبادات 
كاملة : وإنما تحمل نقصها لعروض تأخيره إلى الجزء الناقص مع توجه طلا فيه إذا عجز عن أدائها قبله + 
وځرو جه عن غير دراك لم يتحقق ذلك العارض فكان الأمرعلى الأصل من اعتبار وقت الوجوب . وقال زفر : 
إذا سافر وقد بى من الوقت قدر مابمكنه أن يصلى فيه صلاة السفر يقضى صلاة السفر : وإن كان الباق دونه 
صلىصلاة المقم لا علم من : أن مذهيه أن السيبية لاتنتقل منذلاك الحزء وعندنا تنتقل إلى الدى ر يسع التحر عة 9 
أسافتاه : : وعلى هذا قالوا فيمن صلى الظهر وهو مقم أر لا سلس كرت E‏ 

فى ماز له فر جع فتذكر أنهصلى ااظهر والعصر بلا طهارة فإنه يصلى الظهر ركعتين والعصر أر بعا لآن صلاة الظهر 
صارت كأنها لم تكن و صارت دينا فىالذعة فى آخر وقها وهو مسافر فيه فصارت فى ذدته صلاة السفر ‏ يللاف 
العصرقإنه خرج وا وهومقم ٠‏ ولا يشكل على هذا المر يض إذا فاتته صلاة ف مرضه الذى لايقدرفيه على القيام 
فإنه يجب أن قف ہا فى الصحة قائما لأن الوفجوب لاما بن أنه رخص له أن ينعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ 
ذاك: فحيث لم يؤدها حالة العذر زال سببالرخصة فتعين الأصل ٠واذلاك‏ يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عنزمن 


وإذا فاتت‌الصلاة عن وقنها كان كل الوقت سببا لما عرف لا الجزء الأخير . وأجيب بأن بعض المشايخ يقررون 
السبيية على االمزء الأخير وإن فات الوقت ؛ فجاز أن يكون المصنف قد اختارذلاك . وأقول : الاعر اض ليس 
وارد لأن المصنف قال القضاء بحسب الآداء : يعنى أن كل من وجب عليه أداء أربع قضى أربعا . ومن وجب 
عليه أداء ركعتين قضى ركمتين وهذا لانزاع فيه . ثم 'بين أن المعتبر فى الببية للأداء هو الحزء الآخير من 
الوقت . وهذا أيضا لانزاع فيه وبه يى مراد المصنف . وأما أن السيبية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت ليظهر 
أثره عدم جو ازقضاء العصر الغائت فى اليوم الثانى وقت الاحرار فذلك شى ءآخر لامدخل لهف مراد المصذف » 
وهذا واضح فتأمله يغنيك عن التطويل . ونوةغس قولم القضاء بحسب الآداء عا إذا دخل المسافر ى صلاة القع ثم 
ذهب الوقت ثم أفسد الإمام أو المقتدى صلاته على نفسه فإنه يقضى ركعتين صلاة السفر وقد وجب عليه أداء 
الصلاة أر بعا . وأجيب بأنه إنما لزمه الأربع لمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفاد فعاد إلى أصله ؛ ألا ترى أنه 
لو أفمد الاقتداء فى الوقت كان عايه أن يصلى صلاة السفر فكذا ههنا . وقوله ( والعاصى والمطيع فى سفرهما 

ف الرخحصة سواء ) السفرعلى ثلاثة أقسام E‏ جالع E‏ 3 : وسفر مباح كالتجارة . وسفر معصية 
كقظع الطريق والإياق عن المولى وحج المرأة بلا حرم . والأولان سببان للرخصة بلا خلاف . وأما الأخير 
فكذلك عندنا خلافا للشافعى . قال : لأن الرخصة تثبت نخفيفا : وما كان كلك لايتعلق عا يوجب التغليظ لأن 


( قوله وأما أن السبية ننتقل بعد الفرت إلى كل الوقت ليظهر أثره فى عدم جواز قضاء العصر الفائت ف اليوم الثانى وقت الاحمرار فذلك 
شی آخر الخ ) أقرل : فيه بحث » فإنه لم لاينتقل هنا أيضا إلى كل الوقت ليظهر أثره »ف مقيم سافر فى آخر الوقت فيم صلاته أربعا لكوته 
مقيما فى أكترء . 


¥ 
تخفيفا فلا تتعلق عا يو جب التغليظ . ولنا إطلاق التنصرص : ولان نةم ااسغر ليس عءصية » وإعا المعصية 
مايكون بعده أو جاوره فصلح متعاق الرخدصة . 


الصحة : أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء » ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة ( قوله فلا تتعلق 
عا وجب التغليظ ) يعى المعصية 5 وهذا لآن قصد قطع الطريق و قتال الإمام العدل والإباق للعبد وعدم ارم 3 
وقيام العدة للمرأة يوجب صير ورة نقل اللحطل معصية فيدنع الرخصة قياسا على قطاع الطريق ى منعهم دن صلاة 
الحوف إذا خافوا الإمام وعلى زوال العقل عحظور ق عدم سقوط الطاب 7 ولنا إطلاق النصوص : أى 
نصوص الرخصة قال تعالى و من كان مر يضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - وقال عليه الصلاة والسلام « مسح 
المسافر ثادثة أيام ولياليها» وما قلمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر على مسمى السفر فوجب إعمال إطلاقها 
إلا يميد ولم يوجد > أا ااب فلأنه لو ثم القياس الذئ عينه لم يصامح مقيدا له عندنا فكيف ولم بم فلا 
فلا يصايح مقيدا له ولا لغيره من الأحاديث وذلك لاختلاف الجامع فإن الموثر فى اصله فى منع الرخصة عدم سما 
و ذلك أن سبب الرخصة لابد أن يكون مباحا وهو نى صلاة الحوف الحوف وهو فى قطاع الطريق سيب عن نفس 
المعصية : أعنى قطع الطريق ٠‏ وسبب ال سيب ٠‏ فلو ثبتت الرتخصة أعنى جواز صلاة الحوف لي كانت 
المعصية نفسها هى الموجبة للتتخفيف » وكذا زوال العّل هو السيب وهو مسبب عن المعصية نفسها : أعنى شرب 
المسكر إلى آحر ما قررناه : مخلاف ما تحن فيه فإن السبب السفر وليس هو مستند إلى قطع الطريق ٠‏ فإن الذى 
صيره مسافرا ليس قطع الطريق بل الشروع ف السير المخصوص لا باعتبار الطريق أصلا فعرا اليب فى نفسه عن 
المعصية وكانت هى محاورة له » وذلك غير مانم من اعتبار ماجاو ره شرعا كالصلاة ف المغصوية والمسح على 
خف مغصوب والبيع وقت النداء وكثير من النظائر . وهذا بناء على أن المراد بالسبب الفاعلى لا الغاقى 5 

[ فروع ‏ التبع كالعبد والغلام والحندى والرأة إذا وفاها مهرها والأجير والتلميذ والأسير والمكره تعتبر نية 
الإقامة والسفر من متبوعهم دونهم فيصيرون مقيمين ومسافرين بنيتهم ولو نوى المتبوع الإقامة ولا يعلمون 
اختلفوا ىوقت لزومهم حك الإقامة فقيل من وقت نية المتبوعين > وقيل هن وقت علمهم کا ی‌توجه خطاب 
الشرع وعزل الوكيل . والأحوط الأول فيكون كالعزل الى فيقضون ماصلوا قصرا قبل عامهم : وق العيد 
المشترك بين مسافر ومقم : قيل يتم + وقيل يقصر › وقيل إن کان بينهها مهايأة ف الخدءة قصر ف نوبة ال افر وأتم 
فى نوبة المقم » ويتفرع على اعتبار النية من المتبوع أن العبد لو أم سيده ى السفر فنوى السيد الإقامة حت . 
حى لو سلم العبد على رأس الركعتين فسدت صلاسبما : وكذا لو باعه من مقع حال سفره والعبد فى الصلاة فام 
على رأس الركعتين قفدت . ولوكان العبد أم مع السيد غيره من المسافر ين فنوى السيد الإقامة حصت نيته فى حق 


إضافة الحكم إلى وصف يقتمى خلا فه فساد ف الوضع ( ولا إطلاق النصوص ) قال الله تعالى - ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخحر _ وقال صلى الله عليه و سام « فرض المسافر ركعتان ٠‏ وقال و يمسح المقيم يوما وليلة 2 
والمسافر ثلاثة أيام وليالييا » والكل كنا ترى مطلق » فزيادة قيد أن لايكون عاضوا نسخ على ماعرف ف الأصول 
(ولأن نفس السفر ليس بمعصية) إذ هو عبارة عن خروج مديد » » وليس فى هذا المعبى شى ء من المعصية ( وإ عا 
الممصية ما يكون بعده) كنا فى السرقة ( أو ماوره) كا ى الإباق ( فصلح ) من حيث ذاته ( متعلق الرخصة ) 


جد ركيم 


عبده لا فى حق القوم ی قول *. دك ةن فيقدم العبد على رأس الركحتين واحدا من المسافرين ليسام بهم ثم يقوم دو 
والسيد في م كل م .ا أربعا . وهو نظاير ما إذا صل ماخر عقيمين ومسافر ين فأحدث فقدم مقم لايناب فرض 
ا . وهىالمثلة الى ذ كرناها + في باب الادث ف الصلاة . ثم با ذا يعلم العبد ؟ قيل ينصب المولى أصبعيه 
أولا ويشير بأصبعه ثم ينصب ال . و حكم الأ من بعث إليه الو الى ليونى به دن ٠‏ بالدة ء والغريم 
إذا أز مه غر عه أوحبه إن كان اا وه ا کک يه ما فالنية 
أبو بكر بن الفضل على أنه إن كان ينهدا وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام كانا #قيمين 5 وقيل يصليات ركعتن 3 
وقيل الصبى إذا باخ يصلى أربعا والكافر إذا أسلم يصلى ركعتين بناء على أن نية الكافر معتبرة . ولا مجدع عندنا 
فى سفر بمعتى أن يصلى العصر مع الظهر نى وقت إحداهما والمغرب مع المشاء كذلك خلافا للشافعى : بل بأن 
وخر الأه ولى إل كع ر افر ل فليا آخره ويفتسم الآنية فى أول وقنها : وهذا جمع فعلا لاوقتا . لنا ماق 
الدحيحين عن ابن مسءود رضى الله عنه « ما رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم صلى صلاة لغير وقما إلا 
لجدمع فإنه جمع بين المغر ب والعشاء جمع ن و صا لى صلاة الصبح من الغد قبل وقاها ٠‏ يعتى غل ن نبا فکان قبل 
وقنها المعتاد رات صل الل عليه وس وكأنه ترك جمع عرفة لشهرته : وما ق مسل منحديث ليلة التعريس 
أنه صلی الله عليه وسلم قال « ليس فى النوم تقر بط : إنما التفر يط فى البقظة أن يواخر الصلاة حى يدخل وقت 
صلاة أخرى » فيعارض ما فيب.ا حديث أنس ١‏ أنه صلى الله عامه وسل ۾ کان إذا عجل به السير يوخر الظهر إلى 
ل خر ارب حتی يمع يها وين لدا سین فب فق وف ۽ لظ لها 
مسعود بز دادة فته الراو ى ¢ ويأنه أحوط فيقدم عند التعارض » أو يحمل الشفق المد كور على الحمرة فإنه مشرك 
بينه و بين البياض الذى بلى أطرافه علىماقدمناه فيكون حينئذ عين ماقلناه من أن ينزل فى آخر الوقت فيصل الوقتية 
فيه ثم يستقبل الثانية فى اول وقبا . وقد وقع ق أحاديث الجمع شىء من الاضطراب ؛ فى بعضها عن ابن عباس 
رضى الله عنهما « جمع صلى الله عليه وسلى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير حوف ولا سفره وق 
بعضها « ع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر » قيل لابن عباس : ما أراد 
إلىذلك ؟ قال : أراد أن لابحرج أمته . ولم يقل منا ومنهم يجرازا تمع لذلك أحد وكيف » وما تقدم من حديث 
ليلة التعر يس يعار ضه معار ضة ظاهرة . 

لإمكان الانفكاك عا يجاوره كا إذا غصب خا وليه جاز له أن سح عليه لآن الموجب سر قدميه › ول" 
محظور فيه وما هو فى جاور هووهو صفة كونه مغصوبا . وموضعه أصول الفقه . 


~٤4 
) باب صلاة الجمعة‎ ( 


( باب صلاة الجمعة ) 
مناسبته مع ماقبله تنصيف الصلاة لعارض : إلا أن التنصيف هنا فى خاص من الصلاة وهو الظهر » وفيا 
قبله ىكل رباعية : وتقديم العام هو الوجه » ولسنا نعنى أن المعة تنصيف الظهر بعينه بل هى فرض ابتداء 
نسيته النصف ما . وأعلم أولا أن الجمعة فريضة حتكمة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ يكفر جاحدها :قال تعالى 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله رتب الأمر بااسعى للذ كر على النداء لاصلاة » فالظاهر 
أن المراد بالذكر الصلاة » ويجوزكون المراد به الحطبة » وعل ىكل تقدير يفيد افنراض الحمعة » . فالأول ظاهر 
والنانى كذلك لآن افتراض السعى إلى الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير . أو لاترئ أن من لم 
يحب عليه الصلاة لابجب عليه السعى إلى الحطبة بالإجماع : والمذ كور ف التفسير أن المراد اللاطبة والصلاة وهو 
الأحق لصدقه علمهما معا . وقال صا ENE‏ واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : 
ملوك » أو امرأة . أو صى : أومر يض .»رواه أبوداود عن طارق بن شاب : وقال طارق : رأى الننى صل 
الله عليه و س! م ولم يسمع منه اتہی . ولب ى هذا قدحا فى صحبته ولا ئی الحديث ٠‏ فإن غایته أن يكون مرسل صعای 
وق جيل بان ارات . قال التووى : الحديث على شرط الشيخين . وأخرج البيبى من طريق البخارى عن 
تمم الدارى رضى الله عنه . عنه صا لى الله عليه وسلم قاله الجمعة واجبة إلا على صب أو ملوك وار 
الطبرانى عنالحكم بن عمرويه » وزاد فيه م المرأة والمر يض اوروى مسلم عن أنى هر يرة واينعمر رضى الله علهم.ا 
نما “معا رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ل أعواد منبره ٠‏ لينتّبين أقوام عر ن ودعهم الدمعات أو ليختدن 
الله عا قرس م تک رن فا رو ى اعد الضدمر, رى وكانت له صوبة عن التى صا ی الله عليه وسلم 
قال ومن ترك ثلاث جمع مهاونا بها طبع الله على قلبه » . رواه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وحسته ء وابن 
خر بمة واين حبان ی یحم ما . وقال صلی الله عليه و ونا رمن ترك اا ثلاث مرات من غير ضر ورة طبع ألله 
عا لی قليه » روا أجمد بإ سناد حسن واحا کم وصصحه . وقال صا لى الله عليه وس و من ترك ثلاث جمعات من غير عذر 
كتب من النافقين ‏ رواه الطبرانی ف الكبير من حديث جابر ابحعی > لک ن له شواهد فلا يضره تضعييف جابر » 
وعنابن عباس رضى الله عنهما قال : ومن ترك ابمحمعة ثلاث جمع متواليات فقد نب الإسلام وراء ظهره» . وهذا 

( باب صلاة الجمعة ) 
تناسب هذا الباب لما قبله أن كلا منهما ينصف بواسطة الأول بواسطة السفرء والثاتى بواسطة اللحطبة إلا أن 
الأول شامل ىكل ذوات الأربع ن والثانی خاص 5 ى الظهر » واللخاض بعد العام لن التخصيص بعد العموم ٠‏ 
والحمعة من الاجماع كالفرقة من الافراق: :ولمم ساكن عند أهل اللسان والقراء تضمها . وم هى فريضة بالكتاب 

( باب صلاة الجمعة ) 
( قوله أن كلا مْبما ينصف بواسطة الخ ) أقول : فيه أن قوله أن كلا مما ينصف بوامطة يحر إلى قوله صلاة الجمعة صلاة ظهر 


تست لافرض مبتدأ . ولا خی عليك توجبه . 5 
( ۷ - فتح التدیر حنى - ؟ ) 


 ٌةههمد‎ 


( لاتصح الجعة إلا ىمهر جاع . أو نى مصلى المصر . ولا جوز ی القرى) 
باب عتمل جزعا ولاح المسامين على ذلك > وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإ كنار ا نمع عن بعضى ال هلة ہم 
ينسون إلى مذهب الحافية عدم افمراضها ٠.‏ ومنشأ غلطهم ما سباق دن قول الشدورى 9 وەن صلى الظهر يوم 
الممعة فى منز له ولا عذر له کره له ذلاك وجازت صلاته . و إا أراد حرم عليه و صعت الظهر . فالدرمة لرك 
الفرض وصحة الظهر لما سسنذكر . وقد صرح عدا بنا بأنبا فرض ۲ كد من الظهر و بإكفار جاحدها . ولوجوبا 
شرائط فى المصلى : الحرية . والذكورة والإقامة » والصحة . وسلامة الرجلين والعينين . وقالا : إذا وجد 
الأعى قائدا لز مته . أجيب بأنه غير قادر بنفسه فلا تعتبر قدر ة غيره كالز من إذا وجددن يحماه . وشرائط فى غيره : 
المصر . والحماعة . والخطبة . والسلطان . والوقت . والإذن العام » حى لو أن واليا أغلق باب يلد وجمع 
لوشيه وخادهه ومنع الناس من الدخول لم تجز أخذا من إشارة قوله تعالى ‏ نودى لاصلاة ‏ فإنه أى تشهير 
(قوله أو فى مصلى المصر ) أعنى فناءه فإن المسجد الداخل فيه انتظمه اسم المصر ٠‏ وفناوكه هو المكان المعد لمصالدح 
الممر متصل به أو فصل بغلوة . كذا قد ره محمد فى النوادر ٠‏ وقيل عمل . وقيل بعيلين ٠‏ وقيل بثلاثة أميال» 
وقيل إنما تجوز ف الفناء إذ لم يكن بينه وبين المصر مزرعة ؛ إلا أنه لما أعطى اشتراط المصلى . قال المصنف : 


والسنة وإجماع الأمة والمعقول . أما الكتاب فقو له تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الدمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الببع ‏ أمر بالسعى إلى ذكر الله » وهى الخطبة الى هى شرط جواز اللدمعة والأمر 
اوجوب : وإذا كان السعى واجبا إليبا فإ ماهو المقصود وهوابامعة أولى . وأكد ذلك بتحري المباح + ولا 
يكون إلا لأمر وا.جب مقتضى المكثة . وأما السنة فقوله صلی الله عليه وسلم « اعلموا أن الله تعالى كتب عليكم 
الممعة ىيوى هذا فشبرى هذا مقا هذا › ھن تركها نباو نا بها واستخفافا بحقها وله إمام جائر أو عادل 
ألا فلا جمع اش شمله ألا فلا صلاة له : ألا فلا زكاة له . ألا فلا صوم له > إلا أن يتوب . فن تاب تاب الله عليه » 
وأما الإجماع فلأن الأمة قد اجتمعت على فرضيها . وإتما اختلفوا ى أصل الفرض فى هذا الوقت على ما يجىء؛ 
وأما المعقول فلأنا أمرنا بترك الذلهر لإقامة الحدعة . والظهر فريضة لامحالة . ولا يجوز ترك الفريضة إلا لفرض هو 
١‏ كد منه . وها شروظ زائدة على شروط سائر الصلوات : فنا ماهو فى المصلى كالحرية والذشكورة والإقامة 
والصحةو سلامة الرجلين والبصر عند أنى حنيفة . ومنها ماهو غيره كا مصر الحادع والسلطان وابخماعة و الخطبة 
والوقت والإظهار : حى أن الوالى لو أغلق باب المصر وجمع فيه بحشمه وخدمه ولم يأذن للناس بالدخول لم يجزه 
وقاض ينا الأحكام . قال (ولا تصبح اب عة إلا ى مصر جامع ) هذا بيان شروط ليست ف نفس المصلى وهو 
( قوله ولحا شروط زائدة على شروط مائر الصلوات : إلى قوله : وها ماهو فى غيره كالمصر 'ابمامم واللطان وابماعة و اللطبة والوقت 
والإظهار الخ ) أقول : فيه بحث » أما أولا قلآن الوقت سبب لاشرط إلا أن يصار إلى المجاز » و أما ثانيا فلآن الوقت لابد منه فى سائر 
الملوات أيضا . والمواب أنه سبب الوجوب وشرط لصحة المؤدى . وشرطيته الجمعة ليس كشرطيته لائر الصلوات » فإن يخروج 


الوقت لاتبق سحة الجممة لاأذاة ولاقفاء لاف سار غا » ثم المراد من قوله الاظهار الإذن العام » وهو أن يفتح أيواب الجامع.ويؤذن 
الاس كانة . م 


۵ 
لقو له عليه الصلاة وااسلام « لاحعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا ى مصر جاع » والمصر ابحامع : كل 
هي نه امير وقاض ينفل الأحكام : 


وا م غير مقصور على المصلى بل تجوز فى جميع أفنية المصر : أ ا وله صلی 
اله عليه وس و لا جمعة » الخ ) رفعه المصنف . وإلها رواهاين أنى شية موقوفا على على رضى الله عنه : 
۾ لا جمحعة ال خرن ولاملاة ظر ول ای لاق حم جاع لق مدينة عظيدة ۾ خدحه ابن حزم . ورواه 
عبد الرزاق من حديث عبد الرحن السلدى عن على رضى الله عنه قال : لاتشريق ولا جمعة إلا ش مصر جامع . 
وكى بقول على رضى الله عنما قدوة . وأما ا الله عنما ر أن أول :عة معت بعد جعة 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس يجواثا قرية بالبحرين » ٠‏ . فلا ينائى المصرية تسمية الصدر الأول 
اسم الترية . إذ القرية تقال عليه ىعر فهم وهو لغة القرآن . ٠‏ قال الله تعالى - وقالوالولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القر يتين عظم - أى مكة والطائف . ولاشك أن مكة مصر . وى الصحاح أن جواثا حن بالبحرين فهى 
دصر ء إذ لا نحلو الحصن عن حا كي عليهم وعالم . ولذا قال فى الميسوط : إنها مدينة فى البحرين . وكيف 
والحصن يكون بأى سور ولا يخاو ما كان كذلك عا قلنا عادة . وما روى عن‌عبد الرحمن بن كعب عن أبيه 
كحب بن هالاك أنه قال : أول من جمع بنا فى حرة بنى بياضة أسعد بن زرارة . وكانكمب إذا سمع النداء ترحم 
عا ل أمعد بذلك قال : قلت کر کم ؟ قال : أريءون :فکان قبل م نمدم الننى صلى الله عليه وسام المدينة + ذ كره 
الببيبى و غيره من أهل العا N ES‏ وبر علع فيل الله عليه وسلم أيضا 
على ما روی ف اة قالوا : ليود يوم جتمعون فيه كل سبعة أيام . وللنصار يوم ٠‏ فلنجءل یوما جتمع فيه 
نذ كر الله تعالى ونصلى فقالوا: يوم السيت لليهود » ويوم الأحد للنصارى ٠‏ فاجعاوه يوم اله رو بة فاجتمعوا إلى 
إلى مسجد فصا لى بهم وذ کر هم وسموه يو ماب محمعة تم أنزل الله فيه بعد قدو م النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فتذ كر 
عند هذا ترك الى صلى الله عليه وسلم الراو وح لما اجتمعوا إليه فى اليلة الثالثة عذافة أن يمر به ء ولو سلم فتلك 
الحرة من أفنية ا مصر والفناء حكي المصر فلم -حديث على عن المعارض » ثم يجب أن يحل على كونه سماعا لآن 
دليل الافتراض م نكتاب الله تعاليفيده على العموم ف الأمكنة فإقدامه على نفيها فى بعس الأماكن لايكون إلاعن 
اع لأنه حلاف القياس المستمر فىمثله » وفى الصلوات الباقيات أيضا » والقاطع للشغب أن قو له تعالى ‏ فاسعوا 
إلى ذكر الله ليس على إطلاقه اتفاقا بين الأمة إذ لايحوز إقامتها فى البرارى إجماعا ولا فى كل قرية عنده + بل 
بشرط أن لا يظءن أهلها عنها صيفا ولا شتاء . فكان خصوص المكان هرادا فا إبحاعا . فد ر القرية الخاصة وقد رنا 
الق وهو أوى لدی عا رقى اش عه 'وهو الو عورش بعل غيره کانعل رغى اق مق دما عله 
فكيف ولم بتحةق معارضة ماذ كرنا إياه . وهذالم ينل عن الصحابة أنهم حين فت<وا البلاد اشتغلوا بنصب المثابر 
والجمع إلا نى الآهصار دون القرى : ولو كان لنقل ولو آحادا ن ولو مصر الإمام موضعا وأمرهم بالإقامة فيه ' 
جاز » ولو منع أهل مصر أن مجمعوا ل يجمعوا , . وقال الفقيه أبو جعفر : إذا نبى مدا لسبب من الأسباب 
أراد به أن يخرج ذلك الموضع ء عن أن يكون مصرا | جاز . أما متعتتا وإضرارا فاهم أن .هوا على من يصلى ١‏ 


ظاهر » وعرف المصر الحامع بقوله ( كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام . 


— e 
ويقم الحدود . وهذا عند أنى پو. ف رجه الله وعنه أنهم إذا اجتمعوا فى فى أكبر مساجدم م يسعوم . والآول‎ 
اختيار الكرختى وهو الظاهر 5 والثاتى اختيار التلجى . والحكم غير مقصور على المصا لى بل نجوز ق جميع أفتية‎ 
المصر لأنها بمنزلته فى حوائج أهله‎ 


ولو مصر مصرا 3 تمر اناس عنه لوف ونحوه ثم عادوا لاجمعون إلا بإذن : ولو دخل القروى الحصر يوم 
ابمحمعة ونوى أن يمكثه لز مته : وإن نوی الحروج منه قبل وقما لاتاز مه . قال الفقيه : إن نوی أن يخر ج من يومه 
ولو بعده لاتلزمه ( قوله ويقم الحدود) احترازا ع ن امحكى : والرأة إذاكانت قاضية فإنه يجوز قضاؤها إلا 
0 . واكتى بذكر الحدود عن القصاص لأن ملك إقامتها فى ملكه ( قوله وهو الظاهر ) أى 

ن المذهب . وقال أبوحنيفة : المص ر كل بلدة فيها سكاك وأسواق وبا رساتيق و وال ينصف المظلوم من الظالم 
ا إليه فى الحوادث : وهذا أخص مما اختاره المصنف . قيل وهو الأصح : وإذا كان القاضى يفى 


ويم الحدودمو المراد بالآمير وال يقدرعلىإنصاف المظلو مم الظالم. و إتما قالو 5 الحدود بعد تو له يتفذ الأحكام 
لأن تتفي الأحكام لايتلز م إقامة الحدود . فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام وليس لا إقامة الحدود 
وكذاك الحك .واكتى بذ كرا جدود عن القصاص لأنبما لايفرقان ى عاءة الأحكام . فكان ذكر حدتما مغنيا 
قم اله و ن أفى: يوسدف (أنمهم إذا اجترعو ا)أى اجتجع من نجب عليوم الممعة لا كل مر ن يسكن 
ذلك الموضيع اروا ادراق اس بحب عليبم تجتمعون فيه عادة .قال ابن شجاع : أحسن ماقيل 
فيه إذا كان أهلها يحيث لو اجتدعوا فی أكبر مساجدھ لم يسعهم ذلك حى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر للجمعة 
وهذا الاحتياج غالب عند اجماع من عليه الجمعة. والأول اختيار الكرخى وهوظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء 
والثانى اختيار أ عبد الله اللجى . وعن ألىيوسف رواية أخرى غير هاتين الروايتين وهو كل موضع يسكنه 
0 آلاف نفرفكان عنه ثلاث روايات.وقوله(والحكم غير مقصور) يعنى جواز إقامة الجمعة ليس عحصور 
ف الصا لى( بل تجوز فى جميع أفنية المصمر لآنها ) أى الآفنية ( بمئز لة المصر ف حوائج أهله ) و يعرف من هذا التعايل 

تعر يف الفناء . وهوما أعد لحوائج ج أهل المصر : وفناء الدار وفناء كل شىء .كذاك . وقدر شيخ الإسلام و مس 
الأئمة السرخدى فناء المصر بالغلوة اعتبارا عا ذكره محمد نى النوادر . وقال الشافعى : المصر.ليس بشرط ولا 
فتاوه . بل كل قرية يسكنها أر بعون من الر جال الأحرار لايظعنون عنما شتاء ولا صيفا تقام فيها الجمعة لقو له تعالى 
 .‏ فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل . ولما روى أن أول جمعة جمعت فى الإملام بعد المدينة ما معت يجواثًا » 
وهى قر به من ری عاهر بن اليس بالبحرين : وكتب أبوهريرة إل عر يسأله عن ال حمعة يحواثا فكتب إليه أن 
جمع بها وحيثا كنت . والحواب أن قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ إلاافى مصر جامع وين إقامتهاى القرى . والصحابة 


( قوله و[ نما قال ويقم ادود بعد قوله و وينفذ الأحكام لأن تنفيذ الأحكام الخ) أقول : الألف واللام قالأحكام إذاكان للاستغراق وهو 
الظاهر إذ لاعهد يظهر عدم صصة ماذكره فليتأمل ( قوله من عليه الجمعة ) أقول : إلى هنا كلام ابن شجاع( قوله ولما روى أن أؤل حعة 
حعت فى الإملام ) أقول : يعنى فى عهد رسولاته صل انه عليه وسلم وكتابة أن هريرة رضى الله عنه لر دده. فى کون إقامتها فيها بأمره صلى 
الله عليه وملم أو لأمر حدث مثل تفرق* بعفى أهله » فلا ر د أنه يلزمه أن لاقام الجمعة فىزمنه صل الله عليه وسلم ولا ق زمن الصديق 
رغى الله عنه بمكة على ما توحمه بعفى أكابر العلماء : أعى الأستاذ العلامة أبن كال باشا فى مجلس بعض أعاظم الوزراء . قال المصنف 
( بل يحوز فى حميع أفنية المصر ) أقول : أى وإن لم يكن فى مصلى فيها 


م 1 50 
(ونجوز م إن كان الام و ا الحجاز . أو كان مسافرا عندثها . وقال محمد : لاجمعة بمنى ) لآنها من القرى 


ویقے الحدود أغنى عن التعدد . وقد وقع شك فى بعض قرى مصر مما ليس فما وال وقاض نازلان يبا بل لها 
قاض يسمى قاضى الناحية وهو قاض يولى الكورة بأصلها فيأتى القرية أحيانا فيفصل ما اجتمع فيا من التعلقات 
مقيدين بها وإلالم تكن قرية أصلا . إذكل قرية مشمولة بحكم . وقد يغرق بالفرق بین قر بة لايأتيبا حا كم يفصل بها 
الخصوماتحى نڪا جون إلى دخول المم ر فكل حادثة لفصلهاء وبين ا فية صل فيا ٠و‏ إذا اشتبه على الإنسان 
:ذلك یی أن يصل أر بعا بعد الد عة دنو یا آخر فرضأدركت و قته ولم أده بعد. فإن لم تصم الجمعة وقعت ظهره 
وإن صحث كانت تملا : وهل تنوب عن سنة ابددعة ؟ قدمنا الكلام فى ياب شرو طالصلاة فارجع إليه » وكذا 
إذا تعددت الجمعة وشاك ف أن بمعته سابقة أو لا ينبغى أن يصلى ما قلنا . وأصله أن عند ألى حنيفة لايجوز تعددها 
ف مصر واحد . وكذا روء أصرذب الإما ء عن ألى يوسف أنه لا جوز ی مسجدين فى مصر إلا أن يكون بينهما 
ہر كبير حی يكون کصرین وان ا بر بقطع | لحسر يبغداد الاك ١‏ فن م يكن فالجمعة لمن سبق . فإن 
صلوا معا أو لم تدر السابقة فسد تا :وغ افعو ل فو ا ر عظها لا فى ثلاثة . وعن محمد جوز 
تعددها طاتا : ورواه عن أنى حنيفة وها قال السرخسى : الصحيح من ذهب أنى حتيغة جواز إقامتپا ف مصر 
واحد ى+سجدين فأ كير . وبه تأخذ لإطلاق : لا حعة إلا فى مصرء شرط المصر. فإذا نحقق عق فى حق كل منها . 
وجه رواية المنع أنبا میت حعة لاستدعا N E‏ 
كبير . فإن فى إلزام انحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر » مع أن الوجه المذكور مما 
يلط عليه المع . وما قلنا م ن الكلام ى وقوعها عن السنة لما هو إذا الا ب رع لمحتن وترحها 


أن المصر عن شرائط الدمعة ١‏ والاية ليست محجة له لأن المكان مضدر فما بال جماع حى لا جوز إقامة الحرعة 
ف البوادى بالإماع : فذحن نفمر المصر وهو يضمر القرية : وجواثا مصر بالبحرين » وتسمية الراوى قرية 
اياي ما ذكرنا لان اسم القرية يطلق على البلدة . وقوله ( ونجوز ) يعنى إقامة أجمعة ( بى إن كان الإمام أمير 
ا الدايفة مسافا) وما قيد sS‏ : إما للتنبيه 30 إذا 0 كان بابكواز 
أن اللابفة أو ال لطا إذا طاف ق ولايته کان ا الجمعة یکل مصر د بکون ن فيه الد دة ت لن إمامة غيره 
إها تجوز بأمره » فإمامته أولى وإن كان «سافرا ٠‏ وقوله (لآنما ) يعنى هنى على تأويل القرية ٠‏ ويجوز أن يكرن 
التأنيث باعتبار الحبر لأن تقديره لأا قرية ( من القرى ) يعنى أنها نيست بمصر ولا من فائه لزيادته على الغاوة 


( قوله وذلك اتفاق ١م‏ على أن المصر من شر ائط الحسمة ) أقول : ليس فيا ذكره ما يدل على أن المصر غرط صحة الجمعة » بل غايته أن ` 

. يدل عل كونه شرط الوجوب . وجوابه أنه لوحت لفعلوا فى موضع إعلاما للجواز ( قوله لأن إمامة غيره إنما تجوز بأمره الخ ) أقول: 
دلالته على ما ادعاه من وجوب الممعة على المليفة إذا طاف فى ولايته غير ظاهرة ( تمرله فإمامته أول ) أقول : ينتقض بالمرأة إذا كانت 
سلطانة . 7 ١ ١‏ 


E E 


حی لايعيد با وا آنا ف أيام الموسم وعدم التعييد التخنيف ٠‏ . ولا جمعة بعرفات فى قوطي جميعا لنم قضاء 
وبمبى أبنية 1 والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز لآن الولاية هما . أما أمير الموسم فيل أمورالحج ارو 
إقامسها إلا لاسلطان أو لمن أمره اللطان) 
نفلا . أما إذا دام الاشتباه قاتما فلا يجزم بكوم نفلا ليقع النظر فى أنها سنة أولا . فينبغى أن يصلى بعدها 
اللنة لأن الظاهر وقوعها ظهرا لأنه مالم تحقر ارط بحكم بواجود الحمعة ف م حم بقوط 
الفرض - والله سبحانه أعلم . ومن كان من مكان دن توابع المصر فحكه حكم ا فى وجوب 
الجرعة عليه بأن يأتى المحبر فايص اها فيه . واختاقوا فيه + فعن ألى بوس إد "كان امومع يسيع E‏ 
المصر فهو من توابعه وإلافلا . وعنه كل قرية «تصلة بر بقى المصر وغير المتصلة لا . وعنه أنما عب فی ثلاثة 
فراسخ . وقال بعضميم قدرميل . وقيل قدره يلين . وقيل ستة أميال . وعن مالك ستة. و قيل إن أمكنه أن عر 
الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف ثب عليه الجدعة وإلا فلا . قال ى البدائع : وهذا حسن ( قوله وما أنبا) 
اع ت فى الموسم لا جماع 31 ن ينف الأ.حكام ويقم الحدود والأسواة قوالسكك :قبل فيها ثلاث سكاكء 
وغاية مافيها أنه يز ول برها بز وال الموسم ٠وذلاك‏ غير قادح فی٠‏ صر یسا قله . إذ ها من مصرإلا ويزول ممصره 
ى الحملة ومع ذاث تقام فيه الجمعة. وهذا يفيد أن الأولى فى الذى قدمناه ن قرى مع رآن لايصح فيا إلا حال 
حضور اشر > فإذا دمر كدت وإذا ظعن امتنعت . وا أعا . وعدم التعييد مق عى لالاتفاء المصرية بل 
لاخفيف فإن الاس مشتغلون بالناساك والعيد لازم با فيح صل ٠‏ بن إلز امه د مع اشتغاط جا هم فيه الحرج : : أما 
الجدعة فلوست بلازمة . بل إنهما تتنمق فى أحيان من الزمان فلا رع أنها فريضة والعيد سنة أو واجب ٠‏ و[تما 
اقتصر المصنف على هذا الوجه من التعليل دون التعليل بأن مى من أفنية مكة لأنه فاسد لأن بينهما فرحتين + 
وتقدير الفناء بذلك غير صحيح . قال محمد فى الأصل : إذا نوى المسافر أن يقم بمكة ومنى خسة عشر يوما لايصير 
مقي فعلم اعتبار هماشرعا موضعين ( قوله لأن الولاية هما ) يعنى أن ثبوت ولاية الإقامة للجمعة هو المصحح بعد 
كون امحل صا حا للتدصير وهو قاكم فى كل منبدا. واللحليفة وإن كان قصد ااسفر للحج فالسفر إتما يرخص فى 
ارك لا أنه عنع عنما ٠‏ وسيجىء أنه يجوز للمسافرأن يوم ى الد.عة : فكذا يجوز أن يأذن فالإقامة إذا كان 
#ن له الإذن . وإن كان إنما قد د الطوف فولاياته فأظهر لآنه حينئذ غير هافر حى لايقصر الصلاة فى 
طوفه كالسائيح: بخلاف ما إذاكان امحل غير صاليح لاتمصير فلذا قالوا : إذا سافراللدليةة فليس له أن يجمع ف القرى 
كالبرارى ( قو له أو لمن أمره ) فخر ج القاضى الذى ل يمر بإقامما ودخل العبد إذا قلد ولاية ناحية فتجوز إقامته 


( وطمذا لايعيد بها ) فلا تقام فا الدمعة (وهمااً نها تدصر فى أيام الموسم ) لاجماع شرائط المصر من الساطان 
والقاضى والأبنية و الأسواق ( وعدم التعريد ) أى عدم إقامة صلاة العيد للتتخفيت لاشتغال الحاج بأعمال المناساثك 
من الرى وااذبدح والحلق فذلالك اليوم لا لعدم المصرية ( ولا جمعة نات 1 فر حيط ر أن عات فضاء 
ومنى فيه أبنية . وقوله أما أميرالموسم فيإ لى أدور الحاج لاغير ) يشير إلى أنه إن استعمل على مكة يقم الجمعة بمنى 
لأن له الولاية حينئذ . وقيل إن كان من أهلمكة يقّيمها وإن استعدل على الموسم خاصة + وإن لم يكن ٠‏ دن أهلها: 
لا بآم عندهما أيضا . وقوله ( ولا جوز إقامتها إلالاساطان ) أى لاوالى الذى لاوالى فوته وكان ذلك اللدليفة( أولمن 
أمره السلطان ) وهو الأمير أو القاضى أو اللحطباء . وقال الشافعى : : ليس ذلك بشرط الا روى أن عثان رضى الله 


دهه 
لأا تقام شك .ع عظم ¢ وقد تمع المنازعة ف التقدم والقدم ٠‏ وقد تمع غير د فلا با منه تتميما لأمره ( ومن 
شرائطها الوقت فتصح » ىوقت الظهر ولا تصح بعده ) 


وإنلم تجز أقضيته وأتكحته » والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أهرها بالإقامة لا إقامتها »> ومن أمره أن يستخلف 
ونم بوذن له فى الاستخلاف . مخلاف القاضى لاعلاك الاستمذلاف إن لم يأذن له فيه. والفرق أن اللددعة مؤقتة 
تفوت بتأخيرها » فالآمر بإقامتها مع العلم بأن ال-أمور عرض للأعراض الموجبة لاتفويت أمر بالاستخلاف دلالة 
علافا القاضى لآن القضاء غير موقت . وجواز الإقامة فعا إذا مات والى مصر للاليفته و صاحب‌الشرط والقاضى 
إلى أن يصل وال آخخر باعتبار آنہم كانوا من ينوب عنه فيها حال حياته فبدوته لاينعز لون كا إذا كان حيا فكان 
الأمر مت راطم : ولذا قالوا : إذا مات الساطان وله أمراء على أشياء من أمور الملمين فهم على ولايانهم يقيہون 
الجرعة . لاف مالو اجتمعت العامة عإ لی تقاديم رجل عند موت ذلا الوالى حيث لانجوز إقامته لانتفاء ماقلنا . 
واوا نصراق أو صبى ء على مصر فأما م وبلغ ليس لهما الإقامة إلا بأمر بعاد الإسلام والبلوغ 0 
أماحمث أ و بلغت فصل فأسلم و باغ 1 هرا الإقامة لآن الإضافة : نى الولاية جائز ة . وعن بعص المشايخ : إذ إذ 
كان التفويض إليهما قبل الجمعة فأسام وأدر ك جاز لحرا الإقامة . کالآی و الا خرس إذا أمرا به فبراً و حفظ و 
eS‏ باطلا : والمتغلب الذى لامنشور له إن كانت سيرته بين الرعية سيرة الأمرا اء وتحكم 
الولاة تجوز الجمعة حضرته لن بذلك تتحقق ااسلطنة فيم الشره ط ٠‏ والإذن با لحطبة إذن بالحمعة وعلى القلب . 
وق نوادر الصلاة : إن السلطان إذا كان يخطب فجاء سلطان آخخرء إن أمره أن يم الحطبة يحوز ويكون ذلاالقدر 
طبة : ويجوز له أن يصلى بهم ابلدمعة لآنه حطب بأمره فصار ائبا عنه . وإنلم يأمره وسكت فأتم الأول فأراد 
ی أن يصلى بتلك الحطبة لامجوز لأن مكو ته محتمل . وكذا إذا حضر الثانى وقد فرغ الأول من خخطبته فصلى 
ل ل ولم توجد من الثافى : وهذا كله إذا على الأول حضور الثانى » 
وإن ن نم يعلم وخحظب وصا والثاق ساكت جازت لآأنه لايصير مجر وا إل بالعل إلا إذا كتب إليه كتاب العزل 
أو أرسل نولا قضار معز ول : ثم إذا صل صاحب الشرط جاز لأن ۶ال على حالم ( قوله لأنما تقام يجمع عظم 
الخ ) حقيقة هذا الوجه أن اشتراط السلطان کی لايأدى إلى عدمها كا يفيده فلابد منه تتمما لأمره : أى لامر . 
هذا الفرض أوالجمع فإن ثوران الفتنة يوجب تعطيله .وهو متوقع إذا لم يكن التقدم عن أمرسلطان تعتقد طاعته 
أو شى عقوبته » فإن التقدم على جميع أهل المصر يعد شرفا ور فعة فيتسارع إليه كل من مالت هته إلى الرياسة 


عنه حين كان محصورا بالمدينة صا لى على رضى الله عنه بالناس الجمعة + ولم ير و أنه صلى بأمر عمُان رضى الله عنه 
وكان الأمر بيده ( ولنا أن الدمعة تقام يجمع عظم ) لکونہا جاع ابمحماعات ( وقد تقع المنازعة ف التقدم ) بأن 
يقول شخص نا أتقدم وغيره يقول أنا أنقدم (و ) فى ( التقديم ) بأن ن دماح طائفة شخصا وأخرى آحر ( وقد يفع 

فى غيره) أى فى غير أمر اعدم راع من أداء من يسبق إلى الجامع والأداء فى أول الوقت وآآخره (فلايد منه) 
أئ من السلطان أو من أمره ( تتد.ها لأمره ) وأثر على | ليس خحجة از أن ذلك كان بأمر عتهان ..سامناه ولكن 
عا فعل لأن الناس اجتمعوا عليه ٠‏ وعند ذلاك يجوز لأن الناس !ا حتاءجوا إلى إقامة الفرض فاعتير ااجماعهم . قال 
(ومن شرائطها ) أى من شرائط اللجمعة ( الوقت ) وهو وقت الظهر ( فتصح فيه ولا تصح بعده ) لما روى 


( قواء فلا بد منه : أى من اللطان أو من آمره تتيما لأمره ) أقول : فيه نوع تأمل حيث لايظهر دلالته على كون السلطان شرط سحة الجمعة 


دق 
لقوله عليه الصلاة واللام ١‏ إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة » ( ولو حرج الوقت وهو فيها استقبل 
الظهر ولا يبنيه عليها ) لاختلافهما 


فيقع التجاذب والتنازع وذلك يؤدى إلى التقاتل . وما روى أن عليا رضى الله عنه أقام بالناس وعمان رضى الله 
عنه مخعور وأقعة حال . فيجوز كونه عن إذنه ها يجوز كو نه عن غير إذنه فلا حجة فيه لفريق. فييبى قوله صلل 
الله عايه وسلى ٠‏ من تركها وله إمام جائر أوعادل. ألا فلا حمع الله شمله ولا بارك له فى أمره : ألا ولا صلاة له » 
الحديث رواه ابن ماجه وغيره حيث شرط 5 لزومها الإمام 2 كا يفيده قيا ابمحملة الواقعة حالا مع ماعيناه من 
قوله تعالى ‏ فاسعوا ‏ مقيد خصوص مكان ومخصوص,منه كثير كالعبيد والمسافرين فجاز تخصيف» بظنى آخر 
فيخص يمن أمره السلطان أيضا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم م إذا مالت الشمس» الخ ) وروى « أنه صلى الله 
عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال : إذا مالت الشمس فصل بالناس اللمعة » وى البخارى عن 


اشر واف الله عنه ‏ كان صلى الله عليه وسلم يصل الجمعة حين تميل الشمس » وأخرج مسلم عن سلمة بن 


الأكوع رضى الله عنه ا معت رشك العمل ان عونا إذا زالت الش.س » الحديث . وأما مارواه 
الدار قى وغيره من حادیت عبد الله بن سيدان بکسر السن المهہلة قال : شبدت الدمعة مع أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه فكان خطبنه قبل الز وال . وذ كر عن عمر وعهان نحوه: قال : فا رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره . 
لوصح لم يقدح فى خصوص مانحن فيه 5 فكيف وقد اتفقواءلى ضعف ابن سيدان . واعلم أن الدعوى مركبة 
من ا ف وقت الظهر لابعده : فیرد آنه [تما يم ماذ کر دليلا اماما إذا اعتير مفهوم الشرط وهو ممنوع عند » 
أو يكون فيه إجماع وهو منتف ف جزءى الدعوى لأن مالكا يقول ببقاء وقنبا إلى الغروب والنابلة قائلون يحواز 
أدائها قبل الزوال ؛ وقيل إذا كان يوم عيد . ويجاب بأن شرعية اللدمعة مقام الظهر على خلاف القياس لأنه سوط 
أريع بركعتين فتراعى الحصوصيات الى ورد الشرع بها مالم ثبت دليل على نى اشتراطها ولم يصلها خارج الوقت 
عمره ولا بدون الحطبة فيه فيثبت اشتراطهما وكون الحطبة ف الوقت: حى لو خطب قبله لايقع الشرط وعلى 
اشراط نفس الحطبة إجماع ن حلاف ماقام الدليل على عدم اشعراطه ككو نها حطبتہن بین ما جاسة قدر ما يستقر 
كل عضو ی موضعه يحمد ف الأولى ويتشهد ويصل عليه صلى اله عليه وسلم ويعظ الناس » وف الثانية كذلاك 
إلا أنه يدعو مكان الوعظ للمومنين والمؤمنات كما قاله الشافعى لأأنه قام الدليل عند ألى حنيفة رحمه الله على أنه من 


«أن النى صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عير إفالمدينة قبل هجرته قال له : إذا مالت الشمس فصل بالناس 
ابحمعة » ( ولو حرج الوتت وهو فيها ) أى الإمام فى صلاة الجمعة ( استةبلل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهدا ) 
أى لاختلاف الظهر والدمعة بدليل تخيير العبد إذا أذن له مولاه فى الحمعة بين أن يصلى الظهر أو الجمعة مع تعين 
الرفق ش اللجمعة بالقلة » ولو م يكونا مختلفين لما حير "كا فى جناية المدبر بحيث يجب الأقل على مولاه من الأرش 
أو القيمة بلا خيار لاحادها ف المائية » وبناء فرض على تحريمة فرض آخر لايصح فى أصح الروليات . 


( قولد فال له , إذا مالت الشمس فعل بالناس الحمعة » الحديث ) أقول : تأمل فى دلالته على عدم ها بعده ولو قضاء 


( ومنها الخطبة ) لأن الى صلى الله علبه وسلم ما صلاها بدون الخطبة عمره ( وهى 


السئن أو الواجبات لاشرط على ما سنذكر ( قوله ومن شرائطها اللاطة ) بقید كرما بعد الزوال على ماذكرناه » 
ومن التَه والسنة تقصيز ها وتطويل الصلاة بعد اشمالما على ماذ كرناه ١‏ نفا من الموعظة والدث.بد والصلاة وكونبا 
خطبتين . وى البدائع : قدرهءا قدر سورة من طوال الفصل إلى آخره وتقدم أيفا و.جه اشتراطها . وتعاد على 
وجه الأو لوية لو تذكر الإمام فائتة ئى صلاة ابدمعة ولوكانت الوتر حى فسدت اللامعة لذلك فاشتغل بقضائها ‏ 
وكذا لوكان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادةها أوافتتدم التطوع بعد الخطبة وإن لم يعد الحطبة أجزأه » وكذا إذا 
خطب جنبا : ويك لوقوعها الذرط حضور واحد كذا فى اللالاصة : وهو خلاف مايفيده ظاهر شرح الكيز 
حيث قال بحضرة جاعة تتعقد بوم الحمعة وإن كانوا صيا أو نياما انتبى . أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على 
ما يأتى . واعلم أن الحطبة شرط الانعتاد فى حق من ياي“ التحر عة للجدعة لاق حى كل من صلاها . واشتراط 
خو ر الواخد او الخدم ليتحقق معنى الحطبة لأا من التسببات ١‏ فعن هذا قالوا : لوأحدث الإمام فقدم من 
لم يشبدها جاز أن يصلى بهم الجمعة لأنه بان تحر يمته على تلك التحر عة المنشأة . والحطبة شرط انعقاد ابل .عة فى حق 


من ينشى' التحر يمة فقط . ألا ترى إلى صحتها من المقتدين الذين ل يدوا الحطبة . فعلى هذا كان القياس فها لو 


وقوله (ومنها)من شرائط الجمعة ( الحطبة ) واهى اسم لما يخطب به » وإتما كانت شرطا (لآن النبى صل الله عليه 
وسلم ماصلاها ئی عره بدون اللخطبة) وذيه محث.أما اّلا فأن يقال : الخطبة يب أن تكون ركنا ولا تكرن شرطا 
لأنبا أقيمت مام ركعتى الظهر و ذلك ركن » فكذلاك ماقام مامه فلا يتأدى بلا طهارة ولأنهالم يشرط قيامها حالة 
الأداء » ولو كانت شرطا لكان يراعى قيامها حالة الآداء كا اشترط قيام الطهارة وسر العورة : وأما ثانيا فلأنبا 
إذاكانت شرطاكانت منضروريات صلاة الجمعة لأن شرط الىء لازم له :والحديث يدلعلى دوام وجوده» 
والدوام لايستلزم الضرورة + ألا ترى أنه صلى الله عليه وسل لم يصل صلاة بدون سننها كرفع اليدين عند كل 
تحر بمة والتكبير عندكل خفض ورفع وغيرهما » ولم يكن شىء من ذلك شرطا للصلاة . والحواب عن الأول 
نما ليست بركن لأن ركن الشىء مايقوم به ذلك الأىء : وصلاة الجمعة لاتقوم بالحطبة وإتما تقوم بأركانها 
فكانت شرطا : لأن الله تعالى أمر بالسعى إليها فقو له تعالى _ فاسعوا ‏ فتكون واجبة وليت قصودة لذا 
لأن النداء لم يقع هما بل لما هو المقصود وهو صلاة المعة حيث قال إذا نودى للصلاة من يوم ابدمعة - ولو 
كانت مقصودة لكان اانداء لها أو مما إن كانتا مقصودتين . وإذالم تكن مقصودة لذامها وهی فرض كانت شر طا 
لغيرها . وقوله ولو كانت شرطا لكان يراعى قراءة االحظبة حال الآداء . قلنا : الشرط وجودها لا وجودها حال 
الأداء . وعن اكانى بأن الدوام قد يستلزم الضرورة إذا دل الدليل الخارجى على ذلك : وقد قام الدليل ههنا على 
ذلك وهو أنا نعلم بيقين أن شطر الظهر ترك للخطبة والفرض لايتر ك لغير الفرض فكانت فرضا . فأما أن تكون 
فرضا لاما أو لغيرها لاسبيل إلى الأول لما ذكرنا فتعين الثانى » وكان لازما من لوازمه فكان شرطا ( وهی ) 


( قوله ألا ری أنه صل اقه عليه وسلم لم يصل صلاة بدون مننها الخ) أقول :فيه أن البرك أحيانا مأخوذ ؤتعريض النة ( قوله والفرض 
لايترك لغير الفرض فكانت فرضا ) أقول : هذا يصلح أن يكون دليلا متقاد على الطلوب بدون التعرض لمواظبة رسول الله عليه الصلاة 


واللام فليتأمل » لكن بى فيه عحث فإنه منقوض باسح على الحفين 
( ۸ - فح التدير حي - (١‏ 


عارة - 


قبل العلاة بعد الزوال ) به وردث السنة ( ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) بهجرى التوارث ( وخخطب 
قا نما على طهارة) لأن ليام فیہدا متوارث . می شرط الصلاة فيستيحب فيا الطهار ة كالاذان 


أفد هذا اللحليفة أن لايجوز أن ا ٠‏ كنم استحسنوا جواز استقباله جم لآنه !ا قام متام 
الأول التحق به حكا . ولو أفسد الأول استقبل بم فكذا الثانى + ولو كان الأول أحدث قبل الشر وع ص 
من لم يشمبد الءطبة لانجوز . ولو قدم هذا المقدم غيره من شهدها قيل جوز : وقيل لا جوز لأنه ليس من أهل 
إقامة الحمعة بنفسه فلا جوز منه الاستخلاف » بخلاف ما لو قدم الأول جنبا شهدها فقدم هذا الحنب طاهرا 
شهدها حيث يجوز لأن الح الشاهد دن أهل الإقامة بواسطة الاغتال فصيم مته الاستخلاف : بحلاف مالو 
قدم الأول صبيا أو معتوها أو امرأة أو كافرا فقدم غيره من شبدهالم نجز لآنهم لم يصح استخلافهم فلم يصرأحدم 
خايفة فلا ملك الاستخلاف . فالمتقدم عن استمخلاف أحدهم متقدم بنفسه ١‏ ولا جوز ذلك ف الدمعة وإن جاز 
فى غيرها من الصلوات لاشتراط إذن السلطان لامتقدم صرععا أو دلالة فيها كا قدمنا دون غيرها . ولا دلالة إلا 
إذا كان المستخلف تمق بوصف اللحليفة شرعا وليس 0 . أما فى حى غير الكافر فلعدم الأهلية مع 
العجز عن اكتساببا تخلاف الحنب : وأما فى‌الكافرفلأن هذا مل أمور الدين + وهو يعتمد ولاية السلطنة : ولا 
جور ات للكافر ولاية السلطنة على المسلدين . حلاف »الو قدم الأول مافرا أو عبدا حيث جوز حلاف 
لزفر على ما سيأتى . ٠‏ فلولم يقدم الأول أحدا فتقدم صاحب ار طة أو القاضى جاز لان هذا من أمور العامة وقد 
قلدهما الإمام ماهو من أمور العامة زلا مز لته . ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع : ف التقدم وذا يحصل 
بتقدمهما لو جو د دليل اختصاصهما من بين الناس و هو کون كل منبما نائبا للسلطان ومن عماله . فلو قدم أحدهما 
رجلا شبد اللعطبة جاز لأنه نبت لكل منهما ولاية التقدم فله ولاية التقديم ( قوله ثم هى شرط الصلاة الخ ) هذا 
ضورة قياس علة الحكم ف أصله كونه شرطا للصلاة لكنه منقود نى الأصل فضلا عن كونه موجودا غير 
علة : إذ الأذان ليس شرطا : فالأولى ماعينه فىالكاق جامعا وهو ذكر الله فى المسجد : أئ نى حدوده لكراهة 
الأذان فى داخله . ويزاد أيضا فيقال ذكر ف المسجد يشترط له الوقت فتستحب الظهارة فيه وتعاد استحبابا إذا 


أى الحطبة ( قبل الصلاة به ور دت السنة ) وشرطيتها أيضا تقتضى ذلك (و خطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة)مقدار 
ثلاث آيات فى ظاهر الرواية . وقال الطحاوى : مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر ( به جرى التوارث ) 
ولفظ التوارث إتما يستعمل فى أمر خطير ذى شرف . وقيل هو حكاية العدل عن العدل . وهذه القعدة ليست 
بشرط عندنا بل هى للاستراحة . وقال الشافعى : إا شرط حى لايكتى عنده بالحطبةٍ الواحدة وإن طالت للتوارث 
کک بن مر ة ىه أن الننى صلی الله عليه وسلم كان يخطب قابا خحطبة واحدة . فلما أسن” جعءلها خطبتين 

لس بينهما جنسة » وفيه كما ترى دليل على جواز الاكتفاء بحخَطبة واحدة لأنه إنما فعل ذلك ليكون أروح عليه 
00 ( ويخطب قاتا على طهارة لن القيام فبهما متوارث ) روى أن ابن مسعود لما سئل عن هذا . قال : 
ألست تتو قوله تعالى وتركوك قايا - كان النبى صل الله عليه وسل يخطب قاكما حين انفض عنه الناس بدخول 
العير المدينة . والذى روى عن عمْان آنه كان يطب قاعدا نما فعل ذلك لمرض أو كبر ف آآخر عمره . وقوله 
(فيستحب فيا الطهارة ) يعنى عن اللحنابة والحدث حيعا كالآذان . وو ..ء*الشبه به أن الحطبة ذكر ها شبه بالصلاة 
من حيث أنها أقيدت متام شطر الصلاة وتقام بعد دخول الوقت . كا أن الأذان أيضا ذكر له شبه بالصلاة من 


84~ 
ر ولوخطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) الحصول المنصود إلا أنه يكره خالغءء الترارث وللدصل بينم 
وبين الصلاة ( فإن اقتصرعلى ذكر الله جازعند أنى حنيفة رحمه الله . وقالا : لابد من ذكر طويل يسدى خطبة ) 
لأن الحطبة هى الواجبة . والتبيحة أو التحديدة لاتسدى خطبة . وقال الشافعى لامو زدى يمخطب خطبتين 
اعتبارا للمتعارف . وله قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل . وعن عهان رضی الله عنه أنه قال : 


كان جنبا كالأذان ( قوله لحصول المقصود ) وهو الذكر والموعظة . وهذا لأن المعقول من اشتراطها جعاها 
مكان الركعتين تحصيلا لفائدتها مع التخفيف حيث لم يحص ل مقصودها مع الإهام . وقد أثر عن على" وعائشة 
رضى الله عنهما « إعا قصرت لمكان الحظبة » وهذا حاصل مع القعود وما معه لابا قرت معام الركحتين يشرط 
1 ما اشترط للعبلاة كنا ظن الشافعى رضى الله عنه : ألا ترى إنى عدم اشتراط الاستقبال فاو عدم الكلام . فعلم 
أن.القيام فيها لأنه أبلغ فى الإعلام إذ كان أنشر للصوت فكان عالفته مكروها . ودخل كعب بن عجرة المسجد 
يوم الجمعة وابن أم حكم يخطب قاعدا فقال : انظروا إلى هذا الحبيث عط قاعدا و الله تعالى يتقول ‏ وإذا 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما ‏ رواه مس . ولم يحكم هو ولا غيره بفساد تلاك الصلاة. قعلم أنه 
ليس بشرط عندهم ( قوله لابد من ذكر طويل ) قيل أقله عندهء! قدر التشجد ر قوله.وله قوله تعالى - فاسعوا إلى 
ذكر الله _-) من غير فصل بين كو نه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو ذ كرا لايسدى خخطبة فكان الشرط الذكر الأعم ٠‏ 


حيث أنه دعاء لها وتقام بعد دخول الوقت . قيل فى عبارته نظر لأنه يدل على أن الأذان شرط للصلاة وليس 
كذلك وهو غلط : لأن قوله كالاذان يتعلق بقوله فيستحب فيها الماهارة لا بقوله وى شرط للصلاة (ولوخطب 
قاعدا أو على غير طهارة جاز لحصول المقصود ) وهو الذكر والوعظ . وخالف أبو يوسف والشافعى فها إذا 
خطب على غير طهارة . والشافعى وحده إذا خطب قاعدا . لما ى الأول أن اللعطبة عر لة شطر الصلاة U‏ 
فى الأثر . وهو ماروى أن ابن تمر وعائثة قالا : إنما قصرت اللامعة لمكان اللحطبة . فكدا تشترط الطهارة ف 
الصلاة تشترط فيها . وللشافعى فى الثانى أن اللحطبة قائمة مقام ركعتين فيشترط فيها مايشترط ى الصلاة . والحواب 
أنها ذكر والمحدث والب لابمنعان عن ذكر الله ما خلا القرآن فى حق الحنب + وتأويل الآثر أنها فى حك الثواب 
كشرط الصلاة لا فى شرائطها . وقوله ( إلا أنه یکره ) استثناء من قوله جاز . وقوله ( تخالفته التوارث ) متعلق 
بقوله حطب قاعدا . وقوله ( لقصل بينها وبين الصلاة ) يتعلق بقوله أو على غير طهارة ؛ ولم يذ كر أنه يعيدها 
إذا كان على غير طهارة . وقيل ينبغى أن تعاد استحبابا كإعادة أذانه . وقوله ( فإن اقتصر على ذكر الله عز وجل 
جاز) يعنى إذا ذكر الله عل قصد اللخطبة فقال الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا اللهجاز عند ألى حنيفة » وأما 
إذا قال ذلك لعطاس أو تعجب فلا يجوز بالاتفاق ( وقالا : لابد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وهو متدار ثلاث 
آنات عند الكرخى . وقيل مقدار التشهد هن قوله التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله ر لأن الحطبة هى الواجبة ) 
يعنى بالإجماع ( والتسبيحة أو التحميدة أو الليلة لاتسمى خطبة . وقال الشافعئ : لايجوز حى محطب خطيتين ) 
تشتمل الأولى على التحميدة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءةآية » وكذلك الثانية 
إلا أن فيا بدل الآبة الدعاء للموامنين والمومنات ( اعتبار از للتوارث ) فإنه جرى هكذا من لدن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ( ولأبى حنيفة قو له تعالى ‏ فاسعوا إلى ذكر الله ), والمراد به الحظبة باتفاق المفسرين + وقد أطلق 


( قوله وهو غلط لأن قوله كالأذان يتعلق بقوله فيتحب فيا الطهارة لابقوله وهى شرط الصلاة ) أقول : فيه بحث 


ا 
الحمد لله فار تج عايه فنْزل وصلى (ومن شرائطها الجماعة ) لأن المدعة مشتقة منها ( وأقلهم عند أنى حنيفة 
ثلاثة سوى الإمام . وقالا : اثنان سواه) قال : والأصيح أن هذا قول ى يوسف وحده . له أن فالمثنى معنى 
الاجماع هئ منيئة عنه . وما أن الجمع الصحيح إعا هو الثلاث لأنه جمع تسدية وهعنى » والجماعة شرط على 


بالقطع > غير أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم اختيار أحد الفردين : أعنى الذكر المسدى بالحظبة والمواظبة 
عليه فكان ذلك واجبا أو نة » لا أنه الشرط الذى لامجزئ غيره إذ لايكون بيانا لعدم الإجمال فى لفظ الذكر ٠‏ 
وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلها : فهذا الوجه يغنئ عن قصة عتهان فإنها لم تعرف ى كتب 
الحديث بل فى كتب الفقه . وهى أنه لما خطب فى أول حعة ولى الخلافة صعد المنبر فقال : الحمد لله » فر تج 
عابه . فةال : إن أيا بكر وعمر كانا يعدان هذا المقام مقالا وأنم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال » 
وستأتيكم الاطب بعد وأستغفر الله لى ولكم + ونزل وصلى م لم ينكر عليه أحد هنهم > فكان إجماعا منهم . إما 
على عدم اشتراطها . وإماعلىكون نحو الد لله ولحوها تسى خطبة لخة وإن لم تسم به عرفا ¿ وذذا قال صلى !لله 
عايه وسام لای قال : من بلع الله ور سوله فقد رشد ومن يعص,ءا فقد غوى ٠‏ بئس الحطيب أنت ٠‏ فسماه خطيبا 
با القدرمن الكلام. و الطاب القرآ نى إنما تعلقه باعتبار الهو م اللخوى لآن االحطاب مع أهل تلاك اللغة بلخم 
يقتذى ذاك . ولأن هذا الحرف إنما يعتبر فى حاو رات الاس بعتم لبعفى للدلالة على غرضهم هاما قار ين 
العبد ور به تعالى ذيعتير فيه حةيقة الافظ لخة . ثم يشترط عنده فى التدبيحة والتحديدة أن تقال على قصد الخطبة . 
فاو حد لہطاس لايجزئ عن الواجب . ومقتضی هذا الكلام آنه لو خطب وحدهمن غير أنيحضره أحد أنمجوز : 
وهذا الكلام هو المعتد لای حنيفة فوجب أعتيار مايتفرع عنه ١‏ وف ىالأصل قال فيه روايتان + فليكن المعتبر 
إحداها المتفرعة على الأخرى لابد من حضور واحد كا قدمنا : ولا تجزئ ةبر النساء و حدهن و مجزئ رة 
اأرجال صم أو نيام أو لايس.عون أبعدهم و لو عبيدا أو مسافرين ۰ ش 

[ فرع ] بكره الخطرب أن يتكار فى حال الخطبة للإخلال بالنظم إلا أن يكون أمرا بمعروف لقصة حمر مع 
عاذ وهىمعروفة ( قوله وأقاهم عند ألى حايفة ثلائة سوى الإمام ) ولا يشترط كونهم ممن حضر اللحظبة + وقالا 
اثنان سوى الإهام . وقال الشائعى أربعون . ولا حجة له فى حديت أسعد بن زرارة أنهم كانوا أربعين . كا 
لاحجة لمن اي اشتراط الأربعين بأن يومالنفور بى معه صل الله عليه وسلم اثناعشر. أما الأول فلأن اتفاق كون 
عددهمأر بعين فى ذلك اليوم لايقتضى تعين ذلك العدد شرعا : وها رواهعن جابر : مفب تالسنة أن ىكلثلاثة 
ماما وى كل أر بعين فا فوقه حمعة وأضحى وفطر ضعيف .قال البيمى : لابحتج بمثله :و أما الثانى فلن “كون 


عابها الذكر من غير فصل بين قليل وكثير ٠‏ فالزيادة عليها, تسخ . وما روی عن عمْان رضى الله عنه أنه لما 
صعد الب رأوّل جمعة ولى قال : الحمد لله فأرتج عليه بالبناء للمفعول وتخفيف الحم : أى أغلق فتزل وصلى وكان 
بمحضر من علماء الصحابة ولم يتكر عليه أحد فدل على أن هذا المقدار كاف . قال ( ومن شرائطها الدماعة ) 
الجماعة شرط الجمعة بالإجماع و الاختلاف ف العدد + فعند أنى حنيفة أقلهم ثلائة سوى الإمام وعتدهما اثنان سواه . 
قال المصنف ( والأصح أن هذا قول أنى أيوساف ونحدة .له أن ف المتى معنى الاجماع ) لآن فيه اجماع واحد باحر ٠‏ 
والجمعة مبنية على معنى الاجماع اا ذكراأن الجدعة مشتقة من الجداعة » وق الجماعة اجماع لاغءالة (ولمما ) 
أى لأ حنيفة ومحمد ( أن الجمع الصحيح إنما هو النلاث) يعنى.سلمنا أن الموهة تنى' عن الاجماع + .لكن . 
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حدة . وكذا الإمام فلا يحتبر منهم ( وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق 1 لا الناء والصييان استقبل 
الظهر عند أنى حنيفة . وقالا : إذا ترو اعنه بعد ما افتتح الصلاة صلى الجمعة ٠‏ فإن نفروا عنه بعد ماركع ركعة 
وسجد سجدة بنى على ابلدعة ) خلافا لزفر. هويقول : إنها شرط فلابد من دوامها كالوقت . وها أن الجماعة 
شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كاللدطبة . ولأبى حنيفة أن الانعقاد بالشروع فى الصلاة » ولا يم ذلك إلا بام 


الباق اثنى عشر أو أحد عشر أو تمانية عشرعى احتلاف الروايات قابله ر واية كين البائى أر بعين الكل أقوال منقولة 
فى الباق دمجم متعين منها بطر يقة لم يثيت لنا . وأيضا بقاء أولئك لايستلزم الشروع هم !لح وازشروعه 
باکر بأن روا أوجاء 00 ى كون الشرط الجداعة : فقال أبويوسف : مسمى ابلاماعة متحقق ف الائنين 
وكونالجمع الصيغى أقل مد !و له ثلاثة لابمس ما نحن فيه .إذ الشرط ليس حاعة تكون مدلول صيغة الجمع وهما قالا 
بل الشرط ذلك لن قوله تعالى 00 صيخة جمع فقد طلب الاضور ممعملا بلفظ الجدع وهو الواو إلى ذكر 
يستلزم ذاكرا فلزم الشرط جمعا هو سى لظ الخدم مع الإدام وهو المطلوب ( قوله إلا الذساء والصبيان) يعى 
من لاتنعقد بم الد.عة ( قوله خلافا لز فر ) فعنده إذا نفروا قبل القعدة بطات : وحاصل المد كور من وجهه 


الحطاب ورد للجدع ودو قوله عا فاسعوا إلى ذ كر الله و ادجم مع الصحيح هو الثلاث ( قوله جما تسدمية وى ) 
فإن قيل : ففما قاله أبويوسف كذلك أنه تبر مع الإمام ثلاث ؟ أجاب بقوله : وابلحماعة شرط على حدة » 
وكذاك ك الإمام ٠‏ ¿ فلا يعتبر الإمام ٠‏ من الجماعة وذلك لن قو لهتعالى فاسعو ا - يقتةى ثلاثة» وقوله إلى ذكرالله - 
يعتذى ذا كرا فذلك أر بعة . وجب أن يكونوا كلهمممن يصلح إماما حتی إذاكان حدم صبيا أوعبنونا لايجوز 
لاف ااعبيد والمافرين فإن الحماعة تم جم لصلاحيهم للإمامة > وکا نی الاية مادون الثلاث نى اشتراط 
الآر بعين لعدم دلالته عليه بيشين . وقوله (+ وإن نفر الناس ) اعلم أن الناس إذا نفروا قبل شروعهم فى صلاة االجمعة 
قبع مع الإمام لايصبى المدعة بلا حلاف ويصدلى الظهر . و إن نفروا بعده فإن كان قبل تةييد الركعة باأسجدة استقبل 
الضاهر عند أنى حايفة وبى على االحدعة عندهما ٠وإد‏ کان بعده بی عليها عندهم خلافا لزفر فإنه يقول : إنها شرط 
الآداء لآن اأتحر > ليم مثارنا لتحريم الإمام ليس بد يشرط بالاتفاق > ولو كانت شرطا للانعقاد لاشرط ذلك 
فكانت كالوقت ٠‏ ودوامه شرط لصحة الجمعة » فكذا دوامها ٠‏ ولم يوجد إدا فر وا بعد السجود . وما آنا 
شرط الانعقاد لآن الأداء قد ينفك عا كا فى المسبوق واللاحق : وما هو كذلك لايشيرط دواءها كالحطبة . 

فإن دوامها إلى تقرياء الركعة بالسجدة غير شرط بالاتفاق .و أبو حنيفة بقول نعم هى شرط الانعقاد كا ذ كرتم» 
والانعقاد إغا هو بالشروع ف الصلاة : والصلاة لاتم إلا بام ال ركعة لان »ادوا ليس بصلاة لكونه غل 
الرفض كا تقدم فلا بد من دوامها لہا : أى دن دو ام الراحة إلى الركعة يعذف الاضاف :أى إلى عام الركعة 


( قوله والحمع المحيح هو اثلاث ث لكونه حعا تة ومعى) أقول : : فإن قيل : الممى بالحمم ليهو التلاث بل اللفظ الدال علربا . . قلغا : 
منوع.فالمر اد بالتسمية الإطلاق ( قوله لعدم دلالته عليه بيقين) أقول: : خادف الثلاثة حيث يدل عليها بيقين (قوله ولما أنها شر ط الانعقاد الخ ) 
أقرل : معارضة لدليل زفر > قال فخر الإسلام فى شرح المامع الصغير : غير آنا أجز أنا افتتاح الإمام وعنده قوم متأهبون ضرورة العجز 
عن المفار.نة اہی » فأقرل : خرج الحواب عن قول زفر لأن التحرم مم الخ ( قوله لان الآداء قد بنفك عدبا الخ ) أقول : كذلك 
الانعتاد ينفك عنبا » إذ مقارنة التحرم ليمت بشرط كا قال زفر ( توله والانمقاد إنما هو بالشروع ف الملاة » والصلاة لاقم إلا ينام 
الركمة ) أقول : الظاهر أن يقال : والشروع فبا لايم الخ : لآن ما دون الركعة فى محل الرفض فير تفع الشروع . وق برح المامع الصغير 
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الركعة لن ما دونها ليس بصلاة فلابد من دوامها إليبا . لاف الخطبة فإنها تناف الصلاة فلا يشعرط دوامها . 
ولا معتير ببقاء الفسوان وكذا الصبيان لأنه لاتنعقد بهم ا حمعة فلا تم بهم المماعة ( ولا تحب ابحمعة على مسافر 
ولاامرأة ولامريض ولا عبد ولا أعى ) لآنالمسافر حرج ف الحضور .وكذا المريض والأعمى: والعبد مشغول 
مخدمة المولى . والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحر جوالضرر ( فإِن روا ا الاين أجرأ ھم عن فرص 
' الوقت) لآم بم تحملوه فصازوا كالمسافر إذا صام ( ويجوز للمسافر وا والعبد والمريض أن يوم فى الجمعة ) وقال 
زفر :ليزت لاه لار علي ناشب الع وله . ولنا أن هذه رخصة : فإذا <ضروا يقع فرضا على ما بيناه . 


ووجههم معار ضة قياسه على الوقت مام ع على الحطبة . ثم نقض قياسه بأنه لوكانت اماع ةكالوقت لم تصيح 
صلاة المسبوق بركعة ف الجرعة لانه مام مرد فعا بقضيه ٠‏ كما لاتصبح صلاة الومعة إذا کان بعتيها خارج الوقت 
وأبو شنيف تو ل شرط الانعقاد لکن انعقاد الصلاة والمهلى خحقق تمامه موقوف على و جود مام الأركان لان 
دخول الشىء الوجود بدخول يع أ ر كانه . فام يسجد لايصير مصليا بل ٠‏ مفتتحا الركن ركن ٠.‏ فكان ذهاب 
الجماعة قبل الجود كذهابوم قبل التكبير من جهة أنه عدم الجماعة قبل حقى هسمى الصلاة : ويظهر من هذا 
التقرير أنه جوز موافقته إياهما فى إلحاق الجماعة بالحطبة فى أنه لايشترط بقاوها إلى آخر الصلاة وإن خالفه.ا 
فى الاكتفاء بوجو دهاحال الافتتاح فلذا قلنا حاصل المذ كور من وجهه : أئ وجه زفر ووجههم ولم نقل وجههما 
( قوله ولا جب الجمعة على مسافر الخ ) الشيخ الكبير الذى ضعف ملحق بالمر یں فلا تجب عليه وأطلق ف العبد . 

وقد اختلفوا فى المكاتب والمأذون والعبد الذى حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم يخل بالحفظ + 

وينبغى أن يحرئ لحلاف فى معتق البعض إذا كان يسعى : ولاتجب على العبد الذى يودى الضريبة » وللمستأجر 
أن يمنع الأجير عن حضور ابلحمعة فقول ای حفص . وقال الدقاق ليس له منعه : فإن كان قريبا لاط عنه 
شی ء . و إن کان بعيدا يسقط عنه بقدر اشتغاله » فإن قال الأجير :حط عى الربع بقدر اشتغالى بالصلاة لم يكن له 
ذلك والمظر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مقط . وق الكاق صم أنه صلى الله عليه و سام أقام الجمعة بمكة 
مسافرا ( قوله على مابينا ) إشارة إلى قوله لانم حم لوا الخ فيتقع فرضا فصار #سافر إذا صام رمضان يقع فر ضا 


ءطب ٠‏ ولا عكنه أن يخطب فى صلاة فلا يشرط دوامها . وقوله ( ولا معت ببعّاء النسوان ) ظاهر . وقوله 
(ولا جب غه على منافر) واضح . وقوله ( لالم #ملوه) !ہی الحرج . معناه أن السقوط فرض السعى 
عنهم لم يكن لع لمعنى ف الصلاة بل للحرج والضرر ٠‏ فإذا تحماوا التحقوا ف الآداء' بغيرهم وصاروا افر صام 
وةوله (ونجوز للمسافر ) واضيح . وقوله (فأشبه الصبى ) يعنى فى أن الدمعة ليست بفرض اعم :ولوأم الصبى 
فيهالم جز د > فكذا من أشبهه ( ولنا أن هذه) أى سقوط الد.عة عنهم + وأنث الإشارة باعتبار الخبر وهو( رخصة) 
لان الحطاب عام وو ٠‏ إلا أ بم عذروا دفعا للحرج عتبم ( فإذا حضروا بقع فرضا على مابينا ) يعنی قوله ' 


الصدر الشبيد وأبو حنيفة ر حه اق يقول : إنه شرط الانعقاد » والانعقاد إنما يكون بالشر وع فى الصلاة . والشروع لايم بالتقييد بالسجدة 
( قوله روجهه أن المطبة تناى الملاة الخ ) أقول : مناق الثىء كيف يكون شرطا له إلا أن يكون المراد بالشرط ما يم المعد ( قال المصنف 
دفعا للحرج و ألصرر ) أقول : الظاهر أن المراد عن المولى والزوج ( قوله على مابينا : 


ا 
أما الصى فاوب الأهلية ‏ والممأة لاتصاح لإمامة الر جال » و تنعقد بم الجمعة لأنهم ص لحوا للإمامة فيص لحو ل 
للاقتداء بطريق الأولى ( ومن صلى الظهر فى منزله يوم االجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذرله كره له ذلك وجازت 
صلاته ) وقال زفر : لجز ئه لآن عنده الجمعة هى الفريضة أصالة. والظهر كاليدل عنها . ولا مصير إلى البدل 
مع القدرة على الأصل . و لنا أن أصل الفرض هو الظهر نى حت الكافة . هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه 


( قوله كره له ذلك الخ ) لابد من كون المراد حرم عليه ذلك » وصت الظهر لأنه ترك الفرض القطعى 
باتفاقهم الذى هو آ كد من الظهر فكيف لايكون مرتكيا محرما > غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأمورا 
بالإعراض عنما . وقال زفر : لايجوز لآن الفرض فى حقه الجمعة و الظهر بدل عنما لأنه مأمور بأداء الجمعة معاقب 
بتركها . ومنب عن أداء الظهر مأمور بالإعراض عنها مالم يقع اليأس عن الجمعة » وهذا هو صورة الأصل 
والبدل . ولا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل . قلنا : بل فرض الوقت الظهر بالنص : وهو قول صل الله 
عليه وسام ه وأوّل وقت الظهر حين تزول الشمس مطلقا فى الأيام ۾ و دلالة الإجماع أعنى الإجماع على أن روج 
الوقت يصل الظهر بنية القضاء ٠‏ فلو لم يكن أصل فرض الوقت الظهر لما نوى القضاء : والمعقول إذ أصل 
الفرض ف حق الكل مايتمكن كل من أدائه بنفسه . فا قرب إلى وسعه فهو احق والظهر اقرب لوكنه منه كذلك 
لاف الجمعة لتوقفها على شرائط لاتم به وحده : وتلك ليس فىوسعه . و عا حصل له ذلك اتفافا باختيار 
آحرین كاختيار السلطان وقدرته نى الآمر . واختيار آخر وآخر ليحصل به معه.ا الجماعة وغير ذلاك . فكان 
الظهر أولى بالأصلية » وعلى الأول أن يقال مفاده أن كل وقتظهر يدل حين تزول والمطلوب أن كل 
مازالت دخل وقت الظهر : وإتما.يفاد بعكس الاستقامة لها وهو لابثبت كايا . سلمئاة ن لكن خر وج الزوال بوم 
الجمعة من تلاك الكلية أعنى العكس معلوم قطعا من الشرع للقطع بوجوب ابلحمعة فيه والنبى عن تركها إلى 
الس سس سس لامعا 

لآنهم ناوه : وإذا تحملوه يمع و عنهم لآنه لول بخ فرظا عنم لكان مافرضناه لدفع الحرج حرجا وذلك 
خلف باطل . اما الصى فسلوب الاهاية فام يتناوله الخطاب ٠‏ والمرأة لاتصلح لإمامة الرجال . وقولة 
) وتنعقد بهم ) أى بالمسافر والعبد والمريفى ( الجمعة ) إشارة إلى رد قول الشافعى إن هوثلاء تصمم إمامتهم » لكن 
لايعتد بهم فى العدد الذى تنعقد به االجمعة وذلك لآنهم لا صلحوا للإماءعة . فلن يصلحوا للاقتداء أولى . وقوله 
(ومن صلى الظهر فى متزله ) ظاهر . وقوله (لآن عنده الجمعة هى الفريضة أصالة ) لآنه مأمور بالسعى إليها 
منهى عن الاشتغال عنما بالظهر مالم يتحقق فوت ابلحمعة . وهذا صورة الأصل والبدل ؛ ولا مصير إلى البدل هع 
القدرة على الأصلل ٠‏ وهى ثابتة لأن فواتما نما يكون بفراغ الإمام عن الصلاة وفرض المسئاة قبل ذلك ( ولنا أن 
أصل الفرض هو الظهر فى حق النا سكافة ) لأن اللكليف بحسب القدرة ٠و‏ المكاف بالصلاةق هذا الوقت متنكن 
بنفسه من أداء الظهر دون الجمعة لتوففها على شرائط لاتم به وحده فكان التكليف بالحمعة تكليفا بما ليس ى 
الوسع إلا أنه أمر بإسقاط الظهر بأداء ابلحمعة عند استجماع شرائطها فكان العدول عنما مع القدرة مكر وها.. وقوله 
( هذا هو الظاهر ) تلويح منه إلى غير ذلك » فإنه تقل عن محمد أن فرض الوقت الجمعة وله إسقاطها بالظهر. : 


يعى قوله لاجم تحملو » و إذا تحملوه يقع فرضا » لأنه لوم يقع فرضا لكان ما فرضناء لدفع الحرج حرجا وذاك خلف باطل) أقول : وق 
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بأداء الجمعة » وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوةفها على شرائط لاتم به وحده » وعلى 
المكن يدور التكليف ( فان بدا له أن محضسرها فتوجه إليها والإمام فيها بطل ظهره عند أنى حنيفة بالسعى » وقال : 
لایطل حى يدخل مع الإمام ) لأن السعى دون الظهر فلا ينقضه بعد E‏ قها فينقضها وصار كا 
إذا توجه بعد فراغ الإمام . وله أن السعى إلى الجمعة من حصائص الجمعة فييزل منز لما ىحق ارتفاض الظهر 


الظهر » ولا يى ضعف الوجه الثالث :إذ لو ثم استلز م عدم وجوب اللجمعة على كل فرد والمتحقق وجوببا على 
كل واحد فيصل من الامتثال توفر الشروط : واأعول عليه الوجه الثاتى . وهو يستلزم عدم تخصيص .الأول 
اياز م أن وجهه حيناذ وجو ب الظهر أو لا ثم إيجاب إسقاعله باللاددعة ء وفائدة هذا الوجوب ١حينئد‏ جواز المصير 
إليه عند العجز عن الحمعة إذ كانت صعتها تتوقف على شرائط ر بها لاتتحصل فتأمل : وإذا كان ؤجوب الظهر 
ليس إلا على هذا المعنى لم يازم من وجو با كذلك ها قبل تعذر الجمعة » والفر ض أن الطاب قبل تعذر هام 
بتو+ه عليه إلا بها ( قوله بطلت ظهر د عند أنى حنيفة بالسعى ) هذا إذا كان الإمام فى الصلاة رث يكنه أن 
يدركها : وإذلم يدركها أو کان لم بشرع بعد لكنه لاير رجو إدراكها للبعد وغوه لاتبطال عند أنى حنيفة عند 
العراقيين ١‏ و تبطل عنده ف تخريج البلخيين و وهو الأصبح 3 ثم المعتبر فى السعى الانفصال عن داره فلا تبطل قبله 
ءا ل تار + وكيل إذا جلا عار تين ف ال الواضع تيل (كولة جي يدخخل مع الإمام ) وق رواية حى يتمها 
ده عدي ى لو أفسدها بعد الشروع فمبا لايبطل الظهر ء ولا فرق على هذا الحلاف بين المعذور كالعيد وغيره حى 
أو صلى المريض الظهر ثم سعى إلى االجدعة بطل ظهره على لحلاف . وقال زفر : لايبطل ظهر المعذور لآن الجمعة 
ليست فرضا عليه . قلنا [ نما رخص له تركها للعذر . و بالالتزام التحق بالصحيم ( قوله لأن السعى دون الظهر ) 
لأنه حسن لمعنى فى غيره يلاف الظهر . ونقض الظهر وإن كان مأمورا به لكنه اضرورة أداء اللامعة ؛ إذ نقض 
العبادة قصدا بلا ضرورة حرام فلا تنتقغى دون أدائها وليس السعى SS‏ 


وروی عنه أنه قال : لا أدرى ما أصل فرض الوقت ى هذا ال ليوم ولكنه سقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجرعة » 
يريد به أن أصل الفرض أحدها| لابعينه ويتعين بفعله : و لكن ظاهر الرواية عن العلماء الثلاتة ماذكره فى الكتاب 

وقوله ( فن بدا له ) أى بدا لمن صلى الظهر ف مىز له قبل صلاة الإمام معذورا كاذ أو غق رك عنرها ترجه 
والإمام فيها ) فإما أن يدرك الجمعة مع الإمام أولا » فإن أدرك الصلاة مع الإمام اتقض ظهره وانقلب نفلا » 
وهذا لم يذكره فى الكتاب ؛ وإنْلم يدركه ( يطل ظهره عند ألى حنيفة بالسعى ٠‏ وقال : لاببطل حى يدخل مع 
القوم ) وإتمالم يذ كر القسم الأول لآنه يفهم هن إشارة هذا القسم لأنه يشير إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط 
لنقض الظهر ءندها بل الدخول كاف . وإذا كان بالدخول ينتةض فبالإتمام أولى ر لأن السعى دون الظهر ) 
إذ هو ليس بمةصود بنفسه بل هو وسيلة إلى أداء الدمعة . والظهر فرض مقصود و ٠ا‏ هو دون الشىء ( لاينقضه بعد 
مامه والجمعة فوقه ) لأنا أمر نا بإسقاطه با فجاز أن تنقض.ه . و[نما أنث الظهر ف الكتاب بتأويل الصلاة » وإذا 
لم يكن التو جه ناقضا لضعغه كا نكا إذا توجه بعد فراغ الإمام ( ولأنى حنيفة أن السعى ) وهو المشى لامسريا ( إلى 
الجمعة من: خصائصها ) لكو نا صلاة #ٌصوصة بمكان لا كن الإقامة إلا بالسعى إليبا ذكان السعى مخصوصا بها » 
يلاف سائر الصلوات لان أداءها يخ ئی کل مکان » وإذاكان دن خصائصها كان الاشتغال به كالاشتغال 
بركن من أركانها يجامع الاختصاص فيؤثر فى ارتفاض الظهر احتياطا : إذ الأقرى يحتاط لإثباته مالا يحتاط 


ق 
احتياطا ٠‏ خلاف مابعد الفراغ منها لأنه ليس بسعى إاب»ا ( ويكره أن يصل المعذورون الظهر مجماعة يوم الجمعة 
فى المصر . وكذا أهل السجن ) لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هى جامعة للجماعات : والمعذور قد يقتدى به 
غيره . بحلاف آهل السواد لأنه لاحمعة علييم ( ولو صلى قوم أجزأه, ) لاستجماع شرائطء ( ومن أدرك الإمام 
يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ) و بى عليه الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركم فصلوا ٠‏ وما فاتكم 


الاحتياط قال عة نقض الظهر لازوم الاحتياط ی تحص لها و هر به فييز ل ماهو من خدصائصها دز لا لذلاء لزه 
الحتتی للاحتياط ق تحصيلها » و لعا کان السعى من خصائصها لأنه أمر به فيها و نبى عنه ی غيرها » قال الله تعالى 
فاسعوا إلى ذكر الله وقال صلی الله عايه وسلم ١‏ إذا تيم الصلاة فلا تأتوها وأنم تسعونه الحديث . فكان 
الاشتغال به كالاشتغال با . فالنقذ.ى به كالىقةس با إقامة لاسبب العادى مهام المسيب احتياطا ومكنة الوصول 
ثابتة نظرا إلى قدرة الله وهى تكى للتكليف . نخلافما إذا كان السعى بعد الفراغ هنما لأنه ليس إلا ولا إمكان 
للوصول : وهذا التقرير بناء على أن المراد بالسعى مايقابل المشى وليس كذلك . وكذا البطلان غير متمتصر على 
السعى بل لو خرج ماشيا أقصد مشى بطلت + ألا يرئ أنهم أوردوا الفرق بين السعى إلى الجدعة و ترجه القارن 
إلى عر فات حي ث لم تبطل به عمرته حبى يقف بأنه منبئ عنه لا مأمور به فلا ينز ل ممزلته مع أنه ليس هناك جام 
السعى «نصوصا ليطلب وجه الفرق ى الحكم بعد وجود اللتامع . فالمدق فى التقرير أنه مأمور بعد إتهام الظهر 
بنقضها بالذهاب:إلى الجمعة : فذهابه إليها شروع لى طريق تنما الأمور به فيحك بنقضبا به احتياطا لرك 
المعصية ( قوله ويكره أن يصلى المعذورون الظهر نجداعة ) قبل الجدعة وكذا بعدها . ومن فاتهم ابلد.عة فصارا 
الظهر تكره للم الجماعة أيضا (قوله لما فيه من الإخلال بالحدعة إذ هى جادعة لاج .اعات ) هاءا الرجه در مبى 
عدم جواز تعدد الجمعة فى المصر الواحد : وعلى الرواية الدارة عند السرتدسى وغيره من جواز تعددها ١‏ 
فوجهه أنه ر با يتطرق غير المعذور إلى الاقتداء بيم . وأيضا فيهصورة معار ضة اب لهد هة بِإِقَابة غيرها ( قوله لقوله 
صل الله عليه وساي ) أخخرج الستة فى كتيهم عن ألى سسلمة عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال ر سول الله صلى 


الله عليه وسل و إذا أقيمت الصلاة فلا :أتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة ۽ فا أدركم فصاوا 
وما فاتك فأتمواه وأخرجه أحد وابن حبان فى النوع الثانى والسبعين من القسم الأول عن سفيان بن عيينة عن 


لإثبات الأفعف . واعترض بأن السعى الموصل إلى الجمعة مأمور به . وهذا السعى ليس بموصل . سامناه ولكنه 
ضعيف لأنه وسيلة فلا برف القوى. سلمناه + لكن الظهر [نما يبطل ق ضمن أداء الجمعة لآن نقفى العبادة قصد 
إحرام . دإذا لم يود لم ينتقض . سامتاه لكنه ينتقض مسئلة القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته فإنه يصير 
راففا ها : ولوسعى إلىعرفات لايصير به رافضا لعمرته. وأجيب عن الأول بأن الحكم دار مع الإمكان لكون الإمام 
فى الدم.عة والإدر اك تمكن بإقدار الله تعالى . وعن الثانى بأنه لما نزل مزلا صار قويا ودو الحواب عن الثالث لأنه 
كار الإبطال فى ضمنه کالإبطال فى ضمتها :وعن الرابع بأنه لانقض على وجه القياس لأا : أىالعمرة والدعة 
سوا فى الارتفاض فيه . وأما فى الاستحان فإنه إغا لاترتفنى العمرة لكون السعى فيا مهيا عنه قبل ظطواف 
العمرة فضعف ونفه . والسعى إلى الحمعة مأمور به فكان ى تفه قويا : ولا ياز م من إبطال القوى إبطال 
الضعيف . وقوله ( حلاف مابعد الفراغ ما ) جواب عن قياسهما وهو واضح . وقوله ( ويكره أن يصلى المعذور 
الظهر يجماعة الخ ) ظاهر . قال ( ومن أدرك الإمام يوم الجدعة ) إذا أدرك الإمام فى صلاة اباتمعة راكوا 
٩ (‏ نتم التديرحتي - ۲ ) 
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اقتو ا ٠‏ ( وال كان EEE‏ فى و د السو بى علمها الجمعة عندها ل 
مجه أكثر الر كعد الثانية بى عليا الددحة ٠.‏ ما ن أدرك أقاها 0 ی عا-ما الظهر ) لأنه جمعة من و جه ظهر من 
لو ات بعض الما ائط ق حته ٠‏ فيصل ل ربعا اعتبارا لاظهر و رقعد لاعااد عإ ا الركعتين ده ٠‏ 


الزهرى عن سعيد بن ا ميب عن أى هر يرة مرفوعا و قال « وما فاتكم فاقضوا» قال ملم : أخطأ ابن عيينة ف هاده 
الافظة . ولا أعام رواه' عن الزهرى غيره . وقال أبوداود : قال فيه ابن عيينة وحده « فاقضوا ٠‏ ونظر فيه بأن 
امد ر واه ی ه-نده عن‌عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى به وقال ٠‏ فاقضوا» ورواه الببخارى فى كتابه المفرد 
فى الأدب من حديث الايث عن الزهرى به وقال ؛ فاقضوا ه ومن حديث امان عن الز هری به حوه ٠‏ ومن 
حديث الايث : حدثنا يونس عن الزهرى عن أنى سلمة وسعيد عن أنى هريرة رضى اش عنه كذلك ء ورواه 
أأبو نعم ق المستخرج ع 1 0 عيينة ماعة . 
وبين الافظين فرق والح : ن أخذ بافظ ۾ أتمراء قال مايدركه المسبوق أول صلاته . ومن أخذ بلفظ 
فاق وا» قال : مايدركد 0 . قال صاحب تنقيح التحقيق : الصواب 5 لافرق . فإن 7 هو الإممام 
فى عرف الشارع . قال تعالى ۔ فإذا قضيم مناسككم ‏ فإذاقضيت الصلاة - اه . ولا حي أن وروده ععناه ف بعض 
الإطلاقاث الشرعية لاينى حقيقته اللغوية و لا يصيره الحقيقة الث رعية فلم يبق إلا سسمة الإطلاق ٠‏ وكا يصح أن يقال 
فضي صلاته على تقديرإدراك أوها تم قعل باقعا : كذلك يصح أن يقال على تقدير إدر اك آخرها ثم فعل تكميلها 
أتم صلاته . وإذا تكافاً الإطلاقان ير جع إلى أن المدر ك ليس إلا آخر صلاة الإمام حسا والمتابعة ‏ وعدم الاختلاف 
على الإمام واجب على المأموم . ومن متابعته کون ركعته ركعته : فإذا كانت ثالثة صلاة الإمام وجب حکالو جوب 
المتابعة كوا نها ثالثة المأمو م ٠‏ و يلر زمه کون مالم يفعله بعده أولها (قوله إن أدرك معه أ كثر الركعة الثانية بان يشاركه 
فى ركوعها لا بعد الرفع منه . ولا إطلاة ق « إذا تيم الصلاة ء إلى قوله « ومافاتكم فاقضوا» وما رواه «من أدرك 


فى الركعة الثانية فهومدر ك ها بالاتفاق ٠‏ وإن أدركه بعد ما رفع رأسه من الركوع فكذلاء عند أ حيفة وآ يوسدف 
و بى عايها الجمعة لقوله صلى لته عليه وسلم 9ه! أدركم فصاوا » وما فاتكم فاقضواء إذ لاشاك أن مراده مافاتكم 
من صلاة الإمام بدليل قوله «ما أدركم فصلوا وفإن معناه منصلاة الإمام : والذى فات من صلاة الإمام هو 
الخمعة فيضلى المأموم اللجمعة ( وكذا إن أدركه فى التشهد أو فى حبود السهو عندهه! . وقال محمد : إن أدرك مع 
الإمام أ كبر الركعة الثانية نى عليها الجمعة » وإن أدر ك أقلها بنى عليها الظهر لأنه حمعة من وجه ) وطذا لايتأدى إلا 
بنية الجمعة ( ظهر من وجه لفوات بعض شرائط الحدعة ) ودو الخماعة فبالنظر إلى كونه ظهرا يصلى أر بعا 
ويقعد علي ر أس الركعتين » و بالنظر إلى كو نه جمعة يقرأ فى الآخر بين لاحمال النفلية فكان فى ذلك إعمال الدليلين 
وهو أولى من إعمال أحدهما . وما أنه مدرك للجمعة ىهذه ا خالة لآنه لابد له من نية االجمعة» حتى لو نوى غيرها 
لم يصح اقتداواه . ومدر ك الجمعة لايينى إلا على الجمعة . ولا وجه لما ذكره من إعمال الوسجهين لاما صلاتان 
( قوله لآنه حمة من وجه » إلى قوله : ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط وهو المماعة الخ ) أقول : فإن قيل فوات جماعة يعحقق فيا إذا 


أدر ك أكثر الركعة الثانية . لايتال الركمة التامة صلاة . ولا كذلك مادو ا لأنه لم يشرط فى مثلة النفر دوام الحماعة إلى تمام الركعة قا و جه 
الفرق ؟ و أبو حنيذة رجه الل أيفا شرط دوامها إل تمامها هناك وهنا م بشتر ط ذلا بد من الفرق ( قوله ويقرأ فى الأخريين لاحّال النفاية) 


ت 

ويقرأ ف الأخريين لاحّال النفلية . وهم.ا أنه مدرك للجمعة ف هذه الحالة حى يشرط نة الجمعة وهى ركعتان . 
ولا وجه لما ذكر لأنبما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحر يمة الآخر ( وإذا حرج الإمام يوم الجمعة ترك ااناس 
الصلاة والكلامحى يفرع من نحطبته ) قال رضى الله عنه : وحذا عند أي حنيفة رحمه الله » وقالا : لا بأس 
بالكلام إذا حر ج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر لأن الكراهة للإخلال بفرض الاسماع ولا اسماع 
هئا . يخلاف الصلاة لأا قد تمتد .ولأ حنيفة رحمه الله قوله عايه الصلاة والسلام ه إذا حر ج الإمام فلا صلاة 
ولا كلام » من غير فصل . ولان الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة 

ركعة من ال جمعة أضاف إلمها ركعة أخرى ٠‏ والأصلى أربعا لم يثبت .وما ف الكتاب “ن اى المد كور دمن 
( قوله ولأنى حنيفة قوله صلی الله عليه وسام « إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ه ) رفعه غريب ٠‏ والمعروف 
كونه من كلام الزهحرى ٠رواه‏ مالك ف الموطإ قال وخر وجه يقظم الصلاة . وكلامه يفطم الكلام, . وأخرج 
عتلفتان فكيف يصح بناء إحداها على تحر 4ة الأخرى.وعورض بأن فما ذكر بم تجويز الومعة دع عدم شُرطها 5 
وذلك فاسد لن الشىء يذتى عند اثتفاء شرطه . وأجيب بأن وجوده فحت الإمام جعل و جو دا فی حى 1١‏ ۔بوف 
کہا ی القراءة ¿ فأما ادمع بين صلانين #تلفتين بتحر عة واحدة فا لايو جد ال . والةرل بما يو جد ال أولى 
منه بما لایو جد حال . فإن قيل.: قد استدل لما ى أول البحث بالحديث وهو أقوى فا و جه قوله بعد ذلك ولمما 
الخ ؟ قلت : لاتناىق ذلك لحوازأن يستدل علىمطلوب واحد بالمنقول والمعقول » أو كان الأول استدلالا على 
ما إذا كان المدرك أ كثر . وذلك متفق عليه » فليس الاستدلال فما فقط بل ى جميعا ٠‏ وكون الحاديث يدل على 
المطلوب الثانى ها أيضا لاينافيه . فإن قيل : قد روى الزهرى بإسناده إلى ألى هر يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « من أدرك ركعة من ابلحمعة فقد أدركها و ليضف إليها ركعة أخرى . وإن أدركهم جلوسا صل أربعا» 
وهذا 5اترى.نص على ما يقول محمد . نما وجه ترك الاستدلال به محمد ؟ قلت : ضعفه فإنه ما رواه إلا ضحفاء 
أصعاب الزهرى : وأما اثتقات منهم كعمر والأوزاعى ومالك فتد رووا عنه : من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة فقدأدركها » وأما إذا أدرك مادونها فحكه مسكوت عنه ولا دليل عليه . وما روى من قوله 
صلى الله عليه وسلم وما أدركم فصاووا ٠‏ الحديث يدل على مدعاهما فأخذا به . وعلى تقدير ثبوته فتأويله 
أدركهم جلوما قد سلموا . وقوله (وإذا حرج الإمام يوم الجمعة ) يعنى لأجل الحطبة ( ترك الناس الصلاة 
والكلام حى يفرع من خطبته ) يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على الأصح . وقال بعصم - كل كلام ( وهذا 
عند أب ىحنيفة . وقالا: لابأس بالكلام ) قبل الحطبة و بعدها قبل التكبير . لن حرمة الكلام إتما هى باعتبار الإخلال 
بغرض الاسماع لكونه ف نفه مباحا ولا اسماع فلا إخلال فى هذين الوقتين . بحلاف الصلاة فإنها قد تمتد فتفئمهى 


أقول : يعى فيما بالنظر إلى احّال كون الأوليين حمة ( قوله فإن قيل قد امتدل بها ئى أول البحث بالحديث ؛ إلى قوله : قلت لاتناق فى 
ذلك الخ) أقول : فيه بحث » فإن المؤدى مع الإمام ‘شل النزاع ليس صلاة لآنه مادون الركعة فلا يننظم قوله صلى اش عليد وس «صلوا» 
فلا يتناوله « وما فاتكم » لظهور أن المراد وما فانكم من تلك الصلاة الى صليتم مع الإمام فليتأمل ( قوله وعلى تقدير ثبوته فتأويله أدركهم 
جلوبا قد سلوا ) أقول : لاخى عليك يعد هذا التأويل مع أن الجمعة مصرح بها ى حديث الزهرى» فتأويل الحديث الأول بحمله على ماسوىالجمعة 
أقرب . قال اللصنف ( وإذا نزل قبل أن يكبر ) أقول : وظاهر قوله حى يفرغ من خطبته يدل على أن لايكون فيه باس » فى قوله وهلا 


عند أنىحتيفة رحه الله بحث فتأمل . 


- 


امع" ب 


(وإذا أذن المكذنون الآذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجدعة) لشوله تعالى - فاسعوا إلى ذ كر 


ابن ای شيبة فى مصافه عن على وابن عباس وابن گر رضى الله عنم : كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد 
خروج الإمام . والحاصل أن قول الصحانى حجة فيجب تقايده عندنا إذا لم ينفه شى ءآخر من السنة : ولو تجرد 
المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام بد طبعا » أى يمتد فى الننس فيخل بالاسماع . أو أن الطبع يفضى بالمتكلم 
إلى المد فيلز م ذاك . والصلاة أيضا قد تستلز م المعنى الأول فتخل به استقل بالمااوب . وأخرج ابن أنى شيبة عن 
عر وة قال : « إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاةم . وعنالزهرى قال فى الرجل يحىء يوم الدمعة والإمام يخطب» 
مجلس ولا يصلى . وأخرج الستة عن ألى هريرة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسام قال « إذا قلت لصاحباك 
يوم الجدعة والإمام طب أنصت فقد لغوت ٠‏ وهذا يفيد بطر يت الدلالة ملع الصلاة ونحية المسجد لأن المنع من 
الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد فنعه مرها أولى ٠‏ ولو خرج وهو فيا يقطم على ركعتين 8 
فإن قبل : العيارة دهدمة على الدلالة عند المعار ضةً وقد ثبتت . وهو .اروس ١‏ جاء رجل والنی صل الله عليه 
وسيل يخطب فقال : أصليت يافلان ؟ قال لا . قال : صل ركعتين وتجوز فيا » فا لواب أن المعارضة غير 
لازمة 00 رار كوه قاع الخطبة حی فرغ وهو كذلك . رواد الدارقطى فی سننه من حديث عبيد بن عمد 
العيدى . حدثنا عتا ر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال « دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه ولم 
عطب 3 قال له النبى صل الله عليه وسم فر ركدتين ٠.‏ وأہ اف عن الخطبة ہی فرغ هن صلاته ¢ 
قال : أسنده مدل بن عبيد العبدئ ووهم فيه ٠‏ ثم أخر جه عن أحمد بن <تبل : حدثنا معتدر عن أبيه قال « جاء 
ر-جل*الحديث. وفيه و ثم انتظره حى صل » قال 1 وهاءاالمرسل هو الصواب وحن نقول : المرسل حجة فيجب 
اعتقماد مقتضاه علينا . ثم رفعه زيادة إذا لم يعارض ماقبلها فإن غيره سا كت عن أنه أك عن القطبة أولا : 
وزيادة الثقة مقبولة وجرد زيادته لاتوجب ال حك بغاطه وإلا متقبل زيادة 8 ومازادة ا من قوله ٠‏ إذا اء 
احدکی الدع و الإمام يخطب فلي ركم ركعتين وليتجوز فما لاينى کون المراد أن يركع مع سکوت الحطیب 
لاثيت فااسنة من ذلك أو كان قبل تعر بم الصلاة فى حال الحطبة فتسلم تلاك الدلالة عن المعارض . 

وهذه تروع تتعاق باحل وقدمناها ف بأت صفة الصلاة » ويتعين أن لاحل عنما مظنم ا : بحرم ی الحطبة 
الكلام وإنكان أمرا بمعر وف أو تسبيحا . والأكلوالشرب والكتابة.ويكره تشميت العاطس ورد السلام . 
وعن أنى بو سف لايكره الرد لآنه فرض . تلنا : ذاك إدا كان السلام مأذو نا فيه شرعا و لي سكذلاك ى -<الة اللحطبة 
بل يرتكب بسلامه مأنما لأنه به يشغل خاطر السامع عن الفرض . ولان رد السلام يمكدن تحصيله فى كل وقت + 
بخلاف مماع الخطبة . وعلى هادا الوجه الثانى فرع بعضهم قول أنى حنيفة . أنه لايصلى على النبى صلى الله عليه 


إلى الإخلال . ولأنى حنيفة حديث ابن عمر وابن عباس أنهما رويا عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال «إذا 
حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » والمصير إليه واجب . فإن قيل : المصير إليه واجب إذالم يكن له معارض 5 
وقد روی«ان رسول الله صلی الله عليه وسام كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حواجهم وعن أسعار السوق 
ثم صلى » أجيب بأن ذلك كان فى الابتداء حين كان الكلام مباحا نى الصلاة وكان بباح فى اللحطبة أيضا ثم هى 
بعد ذلك عن الكل م فيج . وقوله ( وإذا أذن المكذنون) ذكر الموذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام حرج العادة » 
فإن المتوارث فى أذان الجمعة اجماع الموذنين لتبلغ أصوا مم إلى أطراف المصر ابحامع » والآذان الأول هو الذى 


E 
الله وذروا البيع - ( وإذا صعد الإدام المنبر .جلس وأذن المذنون بين يدى المنبر) بلك جرى التوارث ولم يكن‎ 
› على عهد رسول الله صلی الله عليه وسام إلا هذا الأذان . وهذا قيل : هو المعتير فى وجوب السعى وحرمة البيع‎ 
. والأأصص أن المعتير هي الأول إذا كان بعد ال وال صر ل الاعلام به . والله عل‎ 
بر هو الاول | بعد الز و إعلام به . و‎ 


وسلم عند ذكره ف اللحطبة . وعن ییو سف : ينبغى أن يصلى فى نفسه لأن ذلك ما لايشغله عن سياع المخطبة 
فكان إحراز ! لافضيلتين وهو الصواب . وهل مد إذا عطس ؟ الصحيح نعم ف نفسه ولولم يتكلم : : لكن أشار 
عين أو بيده حين 00 ا اب الا بعيدا خيث ادع 
E RS‏ 
فإن طلب السكوت والإنصات وإن كان للاسماع لا لذاته لكن الكلام والقراءة لغير من محيث يسمع قد يصل 
إلى أذن من ن ليث يسمع فيشغله عر ن فهم مايسمع أو عن الماع : مخلاف النفلر فى الكتاب والكتابة ( قوله ولم يكن 
عا د لات كن أللد عاہه وساے إلا هادا الأذان ) أخرج الجداعة إلا سلما عن اللسائب بن يزيل قال ٠‏ 
وكان النداء بوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام عإ لى المخبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم و وأ بكر ور 
رضى 000 . فلمأ اد رضى ا عن وكثر اناس زاد ندا اثالث عل ا ا 
قف الحديثه pu‏ ا ون 
إلا هذا الأذان بعض من نى أن للجمعة سنة : فإنه من المعاوم أنه كان صلى الله عليه وسام إذا ر المنبر أخذ 
بلال فى الآذان قإذا أ كله اخذ صل الله عايه وسل ف الحطبة . فى كانوا يصاون السنة ؟ ومن ظن انهم إذا فرع 
من الأذان قاموا فركعوا فهو من أجهل الناس . وهذا مدفوع بأن خروجه صلى الله عليه وسلم کان بعد الز وال 
بالمرورة فيجوز كو نه بعد ما كان يصلى الأربع . ويحب الحك م بقوع هذا الى موزلا قدمنا فی باب النوافل من 
عموم و آنه كان صلی الله غلية وسيل عل إذا زالت الشمس أرما ويقول : هذه ساعة تفتح فيها أبواب السهاء 
تأحب أن سعد لى فما عل صاليع » وكذايجب فى حقهم لأنهم أيضا يعل.ون الزوال » إذلافرق بينهم و بين المذن 
ف ذلك الز مان لآن اعهاده فى دخول الوقت عدم : بن رعا بعاد و نه بدخول الوقت إيئذن عا لى ماعرف من 
E‏ م مكاتوم . وى الصحيح عن ٠‏ أب ن حمره أن النبى صلى الله عايه ؤسلم كان رصا لى يعد الجمعة ركعتين » 
ا e‏ کک کان 


حدث فق زمن عثان رضى الله عنه على الزوراء . وكان الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه 
لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع اللحطبة : ورا تفوته ابحمعة إذا كان بيته بعيدا من المامع ع 
وكان الطحاوى يقّول : المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خر وج الإمام فإنه هو الأصل الذى كان الجمعة علىعهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك فى عهد ألى بكر وعمر وهو اختيار شيخ الإسلام ا 
في وجوب السعى وكراهة البيع هو الأذان الأوّل إذا كان بعد الزوال الحصول الإعلام به مع ماذكرنا ى قرأ 
الحسن 1 نها وهر اختيار هس الأئمة السرخخمى 


لا هلاال 


( باب صلاة العيدين ) 


قال ( وجب صلاة العيد على كل من ج عليه صيللاة الجيعة) وق الدامع الصغير : عيدان اجتمعا : ف يوم 
الله عليه و سل م يفعل ذلك » فقد أثيت ستا بعد الجمعة بمكة . فالظاهر آنا ستد . غير أنه إذا كان بالمدينة وفيا 
المنزل المهياً u‏ لى فيه وهو بمكة فى بلاة الجدعة إتما كان مافرا فكان E‏ ا يعم ابن تمر كل 
SS IEE a‏ الال فى البلدين 0 البحث يفيد أن السنة بعدها اودر 


ا أربعا وبعدها ا ا ا ن المبارك ٠‏ .وف . کد 
عن ألى ٠‏ ريرة عن الى صلى ا أحدكم اللجبعة فيصل بعدها أربع ركءات.. وقد ذ كر 


أبوداود عن اين مرة أنه كان إذا صل د ف المد صا لى أر بعا و إدا صا لى ف بیته صلی ركعتين » والله سبحانه أعلم . 


( باب صلاة العيدين ) 
لاخفاء فى وجه المناسبة بين صلاة العيد والدمعة . ولما اشثر كات صلاة العيد والدمعة فالشروط حى 
الإذن العام إلا الحطبة لم تحب صلاة العيد إلا على من تجب عليه الجمعة . واختصت الجمعة بزيادة قوة الافراض 
فقدمت ( قوله وى الدامع الصغير ) ذ كره لتنصيصه على السنية » وى النهاية لحالفته لما فى القدورى وهودابه 
في كل ماتخالف فيه رواية الخامع والقدورى . وهذا سبو ؛ فإن القدوى لم يتعرض اصفة صلاة العيد أصلا . وقوله 
( باب العيدين ) 
أى باب صلاة العيدين لأن الكلام فى كتاب الصلاة حذف المضاف للعلم به ٠‏ وسمى يوم العيد بالعيد لأن لله 
تعالى فيه عوائد الإحبان إلى عباده . ومناسيتها لصلاة الجمعة نى أن كلا مهما صلاة ترارية توادى يجمع عظم 
مجهر بالقراءة فيب.ا ويشترط لإ-حداها ما يشترط للأخرى سوى الخطبة . ويشت ركان أيضا فى حق التكليف فإنها 
تجب على منتجب عليه الجدعة . وقدم المعة لقوما لكونها فر يضة أو لكثرة وقوعها . قال (وتجب صلاة العيد 
على من نبجب عليه الجد.عة) لامجب صلاة العيد على المسافر والعبد والمريةس كاب حمعة لامعنى الذى ذ كرناه فى باب 
الجدعة . فإن قيل : حال العيد هنا ليست كهى ف الحمعة إذا أذن له المولى لن للجمعة خاما وهو الظهر فلم يجب 
الجبرعة » وههنا لاحاف فكان الواجب اأوجوب إذا أسقط المولى حمَه بالإذن . أجيب بأن المذافم لاتصير ملک 
له بالإذن لأ “با غير مسدثتاة عا لى ا أولى ٠‏ فن الخال بعد الإذن كهى قبله کا ف الج فإنه لا رشع نع عن حجة الإسلام 
وإن حج بإذن مولاه 03 وأعاد لفظط الدامع الصغير حالفة رواته آرواية القدورى ٠‏ فإنه ذكرة ف‌المدوری بافظ 
الواجب ¢ وق فى ال محامع الصغر بلةظ : 3 والمراد من اجماع العيدين کون يوم الفط رأو الأضحى يوم الججمعة . 


( باب العيدين ) 


ز قوله أجيب بن المنافم لاتكون ملوكة له بالإذن ) أقول : قال العلامة الكاكى : ألا رى أن اليد لو حنث فى بمينه فكقر بالمال 
بإذن المولى لايحوز لآنه لايملكه بإذنه » كذا فى مبسوط شيخ الإملام انہى 


الاب 
واحد . فالأول سنة . والثانى فريضة . ولا يترك واحد مدا . قال رضى الله عنه : وهذا تتصيص عل السنة » 
والأول على الوجوب وهو رواية عن أنى حنيفة . وجه الأول مواظبة النى صا ی الله عليه وسا عا ما » ووجه 
الثالى قوله صلل الله عليه وسلم فى حاديث الأعرانى عقيب سؤاله ٠‏ قال : هل على غيرهن ؟ فال : لا إلا أن 
تطوع » والأول أصح . وتسميته سنة لوجو به بالسنة ( ويستحب فى يوم الفطر أن يطعم قبل أن حرج إلى المصل 
ويغتسل ويستاك ويتطيب) لما روى « أنه عليه الصلاة والسلام كان يطعم فى يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ن 
وكان يغتسل و ف العيدين ه ولآنه يوم اماع فيسن فيه الغل والطيب كما فى الجمعة ( ويليس أحسن ثيابه ) لآنه 


وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة زيادة فى البداية ( قوله وجه الأول مو اظبة النبى صلى الله عليه وسلم ) 
أى من غير ترك و هو ثابت فى بعض النسخ . أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب : واقتصر المصنف لما رأى أن 
الاستدلال بقوله تعالى و لتكبر و االلهعلى ماهدا كم غير ظاهر لآنه ظاهر ف التكبير لاصلاة العيد . وهو يصدق 
على التعظيم بلفظ التكبير وغيره . ولو حل على.خصوص لفظه كان التكبير الكائن ى صلاة العيد مخرجا له عن 
العهدة . وهولايستلزم وجوب الصلاة بلحواز إيجاب شىء ق مسنون » عى من فعل سنة صلاة العيد وجب 
عليه التكبير . نعم لو وجب ابتداء وشرطت الصلاة فى دته وجيت الصلاة لأن إيجاب المشروط لمجاب الشرط 
لكنه لم يقل به أحد . وكذا الاستدلال بأنه شعار للدين مقصودا لذاته يقام ابتداء » بخلاف الأذان وصلاة 
الكسوف لأنه لغيره فتجب >الجمعة غير مستلز م لحواز اسئنان شعار كذلك مع أنه تعدية غير حكم الأصل إلى 
الفرع : إذ حكم الأصل الافتراض إلا أن يجعل اللز وم فيصح القياس + وكونه على حلاف قدر ثبوته ف الأصل 
غير قادح بل ذلك واجب فما إذا كان حكم الأصل بقاطع ٠‏ فإنه إذا عدى بالقياس لايئبت فالفرع قطعا لأن 
القياس لايفيد القطع أصلا ( قواه والآول هو الأصح ) رواية ودراية للمواظبة بلا ترك : وحديث الأعرالى إما 
م يكن عمله لآنه من أهل البوادى ولا صلاة عيد فيا أو کان قبل وجوبها ( قوله أن يطعم ) الإنان  #‏ ىشى 
كون ذلك المطعوم حلوا لما ف البخارى كان صلى الله عليه وسلم لايغدو يوم الفطر حى يأ كل تمرات وبأ كلهن 
وترا» وأما حديث الغسل لاعيدين فتقدم فى الطهارة » وحديث ليسه جبة فنك أو صوف غریب . وروی البيوى 
من طريق الشافعى « أنه صلی الله عليه وسلم كان يلبس برد حيرة فى کل عیده ورواه الطبرانی ف الأوسط و کان 
صا لی الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة راء » اہی : : واعام أن الالة الحمراء عبار ة عن ثوبين ا 


فر يضة Ss E ٠‏ الله عليه وسا علبيا) ونی 
بعض النسخ وقع بلفظ من غير لدع وود اح إل ٠‏ وت ناا ليس كتف وام إلى أن يقال معناة 

ذلاث . وها تركه اعمادا على ماذ كر ف انحر باب إدر اك الفريضة ولا سنة دون المواظبة ٠‏ والمواظية إتا تكون دليل 

الوجوب إذا كانت من غير ترك . وقوله ( وجه الثانى) ظاهر . 

( قال المصنف : والأول أصح ) أترل : قوله 000 الجامع ولا يلك واحد مما يشهد اوجوب ( قؤله وغلب لفظ اليد ) أقول + 

أى على لظ الجمعة 


سن 5 
عليه الصلاة والسلام كانت له جبة فناك أو صوف بابسا ف الأعياد (ويادى صدقة الفطر ) إغناء افقير ليتفرغ 
قابه لاصلاة ( ويتوجه إلى المصلى . ولا يكبر عند أنى حنيفة رحه الله فى طريق المصلى + وعندهما يكبر ) اعتبارا 
الأضيحى . وله أن الأصل فى الثناء الإخفاء. والشرع + رد به ى الأضحىلأنه يوم تكبير . ولا كذلك يوم الفطر 


خطوط حمر وخضر لا أنهأمر بحت . فليكن محدل البردة أحدهما ( قوله ويتوجه إلى المصلى ) والسنة أن يرج 
الإمام إلى الحبانة و ستخلف من يصل بالضعناء فالمصر بناء على أن صلاة العيد ىهو ضعين جائزة بالاتفاق . 
وعند كرد تجوز ف ثلاثةمواضع ولنم ,ستخاف له ذلك و أخرج العنجائز للعيد لا الشواب . ولا لخرج المنبر إلى 
الحباتة . واختافوا ف بناء المنبر بالحبانة : قال بعتم : يكره » وقال خواهر زاده : حسن فى زدائنا ٠‏ وعن 
أنى حنيفة لابأس به ( قوله ولا يكبر الخ ) الحلاف فى الجهر بالتكبير فى الفطر لا و فى أصله لآنه داخل ی عموم ذكر 
الله تعالى : فعندهما مجهر به كالأضحى . وعنده لاجهر وع ن أنى حتيفة كقوطه.ا . وق الخلاصة ما يفيد أن 
الحلاف فى أصل التكبير ولیس بشىء. إذ لا بمنع دن ذ كر الله بسائر الألفاظ فى شى ء من الأوقات إل من إيقاعه 
على وجه البدعة . فتمال أبوحنيفة : رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الآمر من قوله تعالى ‏ واذكر ريك ى 
E aT‏ بن القول يحم يال موردالشرع . وقدوردبه الأضحى وهو قوله 
- واذكروا الله ثيأيام معدودات ‏ جاء فالتفسير أن المراد التكبير هذه الأيام : والأولى الا كتفاء فيه 

0 عليه لما سند كر فى وله تءالى ‏ ولتكبر و١‏ اش عإ لى ما هادا كم - - فإن قيل : فق قال تعالى ‏ و لتككلوا العدة 
و ماھ كم - وروی الدارقطقٍ عن سام أن عبد الله بن عمرأخبره ۾ أن رسول الله صلى الله عليه 
م كان يكبر ی الفطر من حون يرج من بيته حى ياتى المصل م فاب لواب أن صلاة العيد فيها التكبير : والمذ كور 
6 الآبة بتقدي ركو نه أمرا على E‏ . فلا دلالة له عا لى التكبير المتنازع فيه بخوازكونه 
ماق الصلاة . ولا كان دلالها عليه ظنية لاحمال ا كان الثابت الوجوب . والحديث الم كور ضعيف 
عوسی بن محمد بن عظاء أنى الطاهر المقدسى : ثم ليس ٠ EG‏ وكذا روی الجا کم 
مرفوغاول يذ كرا هر . نعم روى الدارقطى ا بن عمر : أنه كان إذا غدا يوم الفطر راويوم 
الأضحى بجهر بالتكبير حى يأ المسى ثم يكبرحى بای الإمام . قال البيبى : الصحيح وقفه على ابن عمر . وقول 
صعانى لايعارض بهعموم الآية القطعية الدلالة : أعنى قولهتعا! - واذ كر ربك سال قوله - ود اهر وقال صلی اللدعليه 
00 خير الذ کر الى » فكيف و هومعارض بقولحعالى آخر . روى عن ابنعباس ٠‏ أنه مع الناس يكبر ون فقال 
ده : أكبر الإمام ؟ قيل لا . ٠‏ قال : أجن” الناس ؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبى صل الله عليه وسلم فا كان 
ا قبل الإمام » وقال أبو جعفر : لايفبنى أن جنع العامة عن ذلك لق رخبم فى الليرات ٠.‏ ويستحب أن 


وقوله ( ولا يكبرعند ا ىحنيفة طريق المصلى) يعنى -جهرا فالطريق الذى يخرج منه إلى عيد الفطروهذه رواية 
المعلى عنه. وروىالطحاوىعن أستاذهابنعمرانالبغدادى عذه أنهيكبر ف‌طريقالمصلى ف عيد الفطر جهرا وبه أخذ 
أبويوسف و مجك اعتيارا بالأضحى.وجه الأول أن الأصل فى الثناء الإخفاء : والشرع ورد به فالأضحى لأنه 
يوم تكبير :قال اللهتعالىواذكر وا الله ىأيام معدودات_جاء فالتفسير أن المراد به التكبير فى هذه الأيام (ولاكذلك 
يوم الفطر)لآنه لم يرد به الشرع .وليس ف معناه أيضا لأن عيد الأضحى اختص بركن هن أركان الحج : والتكبير 
شرع علما على وقت أفعال الدج ولیس ف‌شوال ذلك. فإن قيل : لانسام أن الشرع لم يرد به فلن الله تعالى قال_و لتكملوا 


1 
(ولا يتنفل ف المصل قبل العيد ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلا مع حرصه على الصلاة » ثم قيل الكراهة 
ف المصى خاصة ٠.‏ وقيل فيه و غيره عامة لزه عايه الصااة واللاء ل يفعله (وإذا حا الصلاة بارتفاع الث ہس 
دخل وذمها إلى از وال ٠.‏ فإدا زالت الشمس حرج وقما ( لانه عليه الصلاة والسلام كان يصل, العرد والشمس على 
قيد ر هتح أو رین . ولا شېدوا با لال رول الزوال أمر بالحر وج إلى المدلى من الغد 


ير جع من غير الطريق الى ذهب منها إلى المصلى لآن مكان القربة يشهد ففيه تكثير لاود ( قوله ولا يتل 
فى المصلى قبل صلاة العيد) وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها فى المصلى والبيت و بعدها فى المصلى خاصة › 
لما فى الكتب الستة عن‌ابن عباس « أن النى صلی الله عليه و لی خر ج فصلی بم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها » 
وأ الطى عن ان کر آه خوج ف بد دفر بعل قلا ولا عا وذ كر شي صل الله عليه 
فعله» صدحه الترمذى . وهذا النى بعد الصلاة محدول عليه ف المص! لكوي ا بات اع ددن 
ىء نالیم بن حميل عن عبد ألله ر ن تمر و الرق عن عبد الله بن محديك ر“ ن عقيل + بن ألى طالب عر: ن عطاء بن يسار 
عن N lL‏ ايله عليه وسلم لايى! لى قبل العيد شيعا فإذار جع إلى مز له صلى 
ركعتين ن» ( قوله لأن النى صلى لغيه وبل كان يفل العيد الخ ) استدل بالحديثين على أن وقباء بن الارتفاع 
إلى الزوال > وذكز الحديث الأول كنا ذكر . وى ألى داود وابن ماجه عن يزيد بن خیر . يفم المحجمة قال : 
«خرج عبد الله بن بسر راضى ا لاه عليه وساء بع ن يوم عيد فطر وأضحى 


فأنكر إبطاء الإمام فال : إن 5 كنا مم انی صلى الله عليه وسل قد فرغنا اعا هذه ٠‏ و ذلك حين التسدي:م 0 كويد 


ج 
العدة و لتكبر وا الله ع) لى ماهدا كم - أخبر بالتكيير بعد کال عدة أيام شور رمضان ٠‏ وروی نافع عن ابن عر 
« أن رسؤل الله صلى الواعابه وسار كات مرج يوم الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير ۵ وهذا نص 
فى الباب . أجيب بأن المراد عا فى الاية التكبير فى صلاة العياد ء والمعنى صلوا صلاة العيد وكير وا الله فييا . ومدار 
الحديث على الوليد بن محمد عن الزهرى ٠‏ والوليد متروك الحديث . قال ( ولا يتنفل قالمصبى قبل العيد) 
التنفل قبل صلاة العيد ف المصلى وغيره للإمام » وغيره مكروه كنا ىالكتاب . وقد ورد النہی والإنكار فذلك 
عن الصحابة كثيرا . روى عن ابن مسعود وحذيفة:أنهما قاما فنهياالناس عن الصلاة قبل الإمام يوم الفطر . 
وروىة أن عليا خرج إلى المصلى فرأى قوهايصلون فقال : ماهذه الصلاة الى لم نكن نعرفها على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسام ؟ فقيل له : ألا تاه ؟ فقال : أكره أن أكون الذى ينبى عبدا إذا صلى و وقوله ( خاصة 
وعافة ) نصب على الدال من الضمير الذى ف المستقر فى الظرف . وقوله ( وإذا حلت الصلاة ) عبر بالملال عن 
جواز ها لأنباكانت حراها قبل ارتفاع الشمس لما عر فى الحديث . وقوله ( لآنه عليه الصلاة والسلام كان يعلى 
العيد والشمس على قيد ره ممح )أى قدر رمح ( أو رعحين ) دليل دخول الوقت . وقؤله (ولما شهدوا بالهلال ) دليل 
خروج الوقت » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ( أمر بالحروج إلى المصلى من الغد) لأجل الصلاة » وكان ذلاك 
تأخيرا بلا عذر مماوى : ولو لم يرج الوقت لما فعل ذلك لآن الصلاة ىوقا أولى › وفعله عليه الصلاة والسلام 


( قوله وكان ذاك تأخيرا باد عذر سماوى ) أقول : أى التأخير إلى الغد 


٠١ (‏ - فح التدير حنی - ۲ ) 


5 
رويصل الإمام بالناس ركعئين + يكبر ف الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها . ثم يقرأ الفاتحة وسورة .و يكبر تكبيرة 
يركع برا ٠‏ ثم ببتدئ ف الركعة الثانية بالقراءة . ثم يكبر ثلاثا بعدها . ويكبر رابعة يركع بها ) وهذا قول ابن 
مسعود . وهو قولنا . وقال ابن عباس : يكبر ف الأولى للا فتتاح ومسا بعدها ) وف الثانية يكب رمسا ثم يقرأ . 


وى رواية يكبر أربعا : وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء . فأما المذهب فالقول 


النووى ق الخلاصة ايح ل . وق أفى داود والناتى : أن ركيا جاعوا إلى.رسول الله صل الله 
عايه وسلم یشم دون أ نم رأوا املال بالأمم ى فأمرهم أن يفطروا ٠‏ وإذا أصيحوا غدوا إلى مصلاهم . وبين ی 
رواية ابن ماجه والدارقطى آنہم قدموا آخر النهار . و لفظه عن اب ن تمیر بن أنس : حدتی عمومبى من الانصار 
من أصعاب ر سول الله صا لی الله عليه وسام قالوا م «أعمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياما : فجاء ركب من آخر 
النهار فشبدوا عند سول الله صلی الله عليه وسلم أبم رأوا الال بالأمس . فأمرهم رسول الله صلی الله عايه وسلم 
أن يفطروا وأن خر جوا إلىعيدهم من الخد قال الشيخ جمال الدين : و بهذا اللفظ حسن الدارقطى إسناده : هذا 
وعضحه النووى فى الحلاصة . ولا حى بعد هذا أن لففظ آخر النمار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر 

وقبله ٠‏ فأمره صلى ) الله عليه وسلم إياهى بالخر وج من القدلا يتوم كوه بروج الوقت برل ار وال وار 
كونه اكر اهة ف ذلك الوقت . فلا بد من دليل يفيد أن المراد بآخر النهار ما بعد الظهر . أو يكون فى تعيين وقتها 
هذا إحاع فيغتى عنه : وقد وجد ذلك الدليل وهو ماوقع فى بعض طرقه من رواية الطحاوى : حدثنا فهد ن¿ 
حدثنا عبد الله بن صالح . حدثنا هشم بن بشير عن ألى بشر جعفر بن إياس عن ألى عمير بن أنس بن مالك » 
أخبر نى عومى من الأنصاره أن املال خحنى على الناس ىآآخر ليلة مر ن شهر رمضان فى زمن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ا ا ا أنهم رأوا الهلال الليلة 
الماضية . فأمر رسول الله صلى الله عايه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلاك الساعة » ونخرج بهم من الغد فصلى 

بهم صلاة العيد ۰ ( قوله وهذا قول ابن مسعود ) اعام أنه روئ عن رسول الله صلی لله عليه وسلم مايوافق رأى 
الشافعى ومايوافق رأينا »> وكذا عن الصحابة . أما ماعنه'ص) لی الله عليه وسلم » فى ألى داو د وابن ماجه عنعائشة 

۾ كان صلی الله عليه وسلم يكبر ف العيدين الأولى بسبع وف الثانية محمس قبل القراءة سوى تكبير فى الركوع » 
ورواہ الحا کم وقال :تفرد به أبن لميعة » وقد استشهد ر به مسلم . قال :وف الباب عن عائشة وابن*ر وألىهريرة 
والطرق إليهم فاسدة + .وق .أن داو د وابن ماجه أيضا عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : قال النبى صلى 

لله عليه وسلم ٠‏ التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وخس ف الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما » زاد الدارقظبى بعد 
و ومس فى الثانية سوى تكبيرة الصلاة » قال النووى : قال الرمذى ف العلل : سألت البخارى عته فقال يح : 


لاجمل إلا على الأولى مهما أمكن . وقوله ( ويصلى الإمام بالناس ركعتين ) ظاهر : وحاصله أن الزوائد عندنا 
ثلاث ».والموالاة. القراءة حلافا له . وقوله ( وظهر عمل العامة ) أى عمل الناس كافة« بقول ابن عباس لأمر 
نيه الحلفاء ) فإن الولاية لما انتقلت إليهم أمروا الناس بالعمل ف التكبيرات بقول جده وكتبوا فى مناشيرهم ذلك. 
. وعن هذا صل أبو يوسف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارو ن الرشيد 
وأمره بذاك : وكذا روى عن محمد لامذهبا واعتقادا » فإن ا مذهب هو القول الأول وهو قول ابن معود وهو 


16س 
الأول لآن التكبير ورفع الأيدى خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أولى ثم التكبيرات من اعلام الدين حى يجهر 
به فكان الأصل فيه الجمع وق الركعة الأول يحب إلداقها بتكبيرة الافتتاح قوسا من حيث الفرضية والسبق . وق 


وأخرج الترمذى وابنماجه ع نكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده « أن ر سول الله صلى 
الله عليه وسل كبر فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة و ىالا خرة خسا قبل القراءة» قال العرمذئ : حديث حسمن 
و سس E‏ الات . وقال فىعلله الكبر ى : سألت مدا عن‌ هذا الحديث فقال : ليس هنا 
الباب أصح منه وبه أقول . وقد رويت أحاديث عدة غيرها توافق هذه ٠وق‏ ألى داود ما ارا وخ أن 
سعيد بن العاص ه سأل أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن الهان : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكير 
نى الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الحنائز » فقال حذيفة : صدق › 
فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر ف البصرة حي ثكنت عايهم » سكت عنه أبو داود ثم المنذرى فى مختصره » 
وهو ماح ديثين : إذ تصديق حذيفة رواية لمثله : وسكوت ای داود والمنذرى تصحيح أو تحسين منهما » 
وتضهيف ابن الحو زی لهبعبدالرحمن بن ثو بان نقلا عن ابن معين والإمام أحمد معار ض بقول صاحب التنقيح فيه 
نقه غير واحد . وقال ابنمعين : ليس به بأس » لكن أبو عائشة ى سنده . قال اين القطان : لا أعرف حاله . 
000 : جهول + ولوسل م فحديث ابن لهيعة ضعيض أيضا به لوم يظهر فيه سبب غيره فكيف وقد بان 
اضطرابه فيه؟ فرة وقع فيدعن ابن ميعة عن يزيد بن أى حبي عن الزهرى . 02 
وقيل عنه عن ألى الأسود عن عروة عن عائشة > وقيل عنه عن الأعرج عن أنىهريرة . قال الدارقطى 
والاضطراب فيه من ابن يعة » والحديثان اللذان يليانه منع القول بتصحيحههما ابن القطان فى كتابه و أوله وقال : 
ونحن إن خر جنا عن ظاهر الافظ لكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم مثر وك . قال أحمد : لايساوى شيا » 
وضرب على حديئه ف المسند ولم بحداث عنه . وقال ابن معين : ليس حديثه بشبىء. وقال النائى والدارقطى ٠‏ 
مروك » وقال أبوزرعة : واهى الحديث : وأفظع الشافعى رحمه الله فيه القول . وقال ابن حنبل رحمه الله : 
ليس فى تكبير العيدين عن ی عدرل تصن :وا حل ليه يفعل آي هريرة . وأما ما عن 
الصحابة فأخر ج عبد الرزاق أخبرنا سفيان/ الثورى عن أى إخق عن علقبة و الأسود ه أن ابن مسعود كان يكير 
ف العيدين تسعا » ربعا قبل القراءة ثم يكر في ركع > وف الثانية يقرأ :إفإذا فرغ كبر أربعا م ركع ٠‏ . أخيرنا معمر 
عن ألى إحعبق عن علقمة والأسود قال : كان ابن مسعود جالسا و عند حذيفة و أيو موس الأشعرى ءام سعيك 
ابن العاص عن التكبير فی صلاة العيد » فقال حذيفة : سل الأشعرى » فقال الأشعرئى : سل عبد الله فإنه أقدمنا , 
وأعلمنا : فسأله » فقال ابن مسعود : يكير أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فی رکم : ثم يقوم ف الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا 


مذهبعر وأفىمومى الأشعرى وحذيفة وابن ن الز بير وأبى هر يرة وألى مسعود الأنصارئ فكان أولى بالأخل . 
وال أ روبك الر از : حدث الطحاوى مسندا إلى النى صإ ی الله عليه وسلم « أنه صلی يوم العيد وكبر أربعا : 

2 ثم أقبل بوجهه حين انصرف فِقال : أربع لاتسہو كتكبير الحنائر : وأشار بأصابعه و قبض | مامه » فيه قول وفعل 
وإشارة إلى أصل وتأكيد فلا جر م كان الأخذ به أولى . وأراد بقوله أربعا : أربع تكبيرات متوالية ٠‏ ولآن التكبير 
ورفع الأيدى من حيث ا مجموع خلاف المعهود و الصلوات » فكان الأخذ بالقايل أولى ؛ ؛ ثم التكبير من أعلام 
الدين حى هر به كتكبيرة ة الافتتاح » وكان الأصل فيه الدمع لآن الخنسية علة الضم ؛ فى الركعة الآولى يحب 


كاب 

الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الةم إلا : والشافعى أخذ بقول ابن عباس . إلا أنه مل المروى 
كله عا لى الروائد فصار ت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست رة : 

بعد القراءة . طريق آخر رواه ابن أى شيبة : حدثنا هشم : أخبرنا مجالد عن الشعبى عن مسروق قال : «اكان 
عبد الله بن من دل الكو ف الد تنه تسع تكبيرات خمس ف الأولى وأربع فى الآخرة ٠‏ ويوالى بين القراءتين» 

والمراد الحم تكبيرة الا تاح والركوع وتلاث زواند ۰ نالا رايم ع بعكب الركوع . طريق آخر رواه محمد بن 
اسن : أخبرنا أبوحديفة عن حماد بن أ فى سلهان عر ن إبراهم الخعی عن عبد الله م ن مسعو د ¿ وكان قاعدا ف ) حك 
الكو فة ومعه حذيفة بن الهان وأبو مو مومی الأشعرى ٠.‏ فذر ج عاييم الوليد بن عشبة بن أى معيط وهو اضر الكوفة 
یوما فقال : « إن غدا عيد فديف أصنع ؟ فقالا : أخبره يابا عبد الر حمن . فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلى 
بعر أذان ولا إقامة 5 وان يكير فى الول مساوق الثانية أربعا 3 وأن يوالى بين القراءتين . وأن يخطب 
بعد الصلاة على ر احلته, . فال الرمذى :وقد روى عن ابن مسعو د أنه قال : « وى التكبير ف العيد تمع تكبيرات : 
ف الأول خا قلى اأمراءة وى الثائيه .بدا بالقراءة ثم يكبر أر بعا مع تكبير ةالركوع » . وقدروی عن غير واحد 


أعداد الركعات . إن قيل : روى عن أنىهريرة وابن عباس رضى الله عنهم ماي#الفه . قلنا .: غايته معارضة ٠‏ 
ور ہر جح أثرابن مسعود يابن «سعروك د مع أن المروى عن ابن عباس متعارضص ؟فروى عنه e‏ 
ألى شيبة . حدتنا وكيع عن د ف عيد ثلاث عشرة سبعا 0 ئى الأولى وستا 


فالآخرة» . حدثنا بودن كزرة ا بن ایی عماره أن ابن عباس كبر فى عيد نی عذْرة تكأبيرة 
سبعا فى الأولى وخما فى الآخرة . وروى عنه كذهبنا ٠‏ فروى ابن ألى شيبة : حدثنا هشم أخبرنا خالد الحذاء عن 
عبد الله بن الحارث قال : وصلى ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خا ٍ ف الآولى واربعا فى الآخرة : ووالى 
بين القراءتين, . ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: وفعل المغيرة بن شعبة مثل ذلك فاضطرب المروى . وأثر ابن 
مسعود او لم يسار كان مقدما فك ف وهو سام لاضطراب معار ضه . و به يتر جح المرفوع الموافق له ويختص تر جيح 
الموالاة بين القراءتين عنه بأن التكبير ثناء والثناء شرع ف الأونى أول وهو دعاء الافتتاح فيققدم ) تكبيرها . وحيث 
شرع ف الثانية شرع دوتخرا وهو القنوت إ.وئخر تكبير الثانية على وف لوقو قاف | أخذ بقول ابن 
عباس ) يعتى المروى عتا من الک يرات ٹئی عط رة أو ثلاث عشرة وال ر الرو وايتين هكذا عنه إل 
إنه كبر فى الأولى للافتتاح وحما بعدها :و الثانية خا ثم يقرأ أوأر بعا. إلا أن هذا بعد اعلم دن طر يمتنا أن 


إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لةونها من حرث الفرضية و السبتق : وف الثانية لم يو جد إلا تكبيرة ال ركوع فوجب الم إليها. 
وقوله ( والشافعى ك8 مول ابن عباس إلا أنه حمل المروى على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر أو 
ستة عشر ) فيه اشتباه > لن قوله حمل المروى إما أن يريد به المروى فى هذا الكتاب بقوله أولا . وقال ابن عباس : 
يكير و ل الأول للانقاع E‏ ول كان ب ر حسام يقرأ .وف رواية : يكير أربعا أو غير ذلك > فإن 
كان الثانى كان ى الكلام تعقيد يعلو قدر المصنف عن ذلك » وإن كان الأو لم ترتق التكبيرات إلى ذلك المقدار 
لأن الزو ائد فيه تمع أو ءشر » وبالأصليات تكون ثنتى عثرة أو ثلاث عشرة . وأيضا قال : وظهر عمل العامة 


eT‏ . ثم قال : والشافعى أخذ بقول ابن عباس : وذلك يقتضى أن يكون عمل العامة اليوم على 


-[# لاا ل 


قال( و وبر يديه فی تكبيرات العيدين ) يريد به ما سوى تكبيرتى الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاترفم 


كل .روئ فالعدد عل على شمو له الأصليات والز وائد تلتفت منه إلى كون المروى عنه ثلاث عشرة تكبيرات 
إلا أن عد تكبيرة الافتتاح فى الأول دون تكبيرة القيام فى الثانية تخصيص من غير مخصص . و على اعتبار ها إا يقع 
الالتفات إلى كه ون المروىاً ريع عدّرة وثلااث عرة . فإن قيل : المخقصص اتصال الافتتاح اح بالزوائد. قلنا : فار يتعجه 
عد ذكبيرة ركو الأول وعا لى عدم اعتباره وفع الالتفات إلى كونه أحاد عشر أو عشرا ( لهو كر من حا 
تكبيرات الأعاد) مادم الحديث فی باب ا ولیس فيه تكبيرات الأعياد. والله تعالى اعلم ١‏ .فا رویعن 
آی ۴ سف أنه لاترفع الأبدى فيا لامحتاج فيه إلى القياس على تكبيرات الحنائز ٠‏ بل يكن فيه كون المتحقق من 
الشرع بوت التكبير ولم يثبت الرفع فيبى على العدم الأصلى ٠‏ ویسکت بين کل تکبیر تین قدر ثلاث تسبيحات 
إن المر الاد توجب الاشتباه عا لى الناس ٠وإك‏ کان م١‏ ن الكرة بحيث لايكى ف دفع اللاشتباه pre‏ هذا القدر فضل 
با ا کر أو كان يك فى لذلك أقل سكت أقل : 0 وليس بين التكبيرات عندنا د 5 ٠ as,‏ وينبغى أن قرأ 
فى ركعى العيد پیج اسم ربك الأعلى و هلأتاك حديث الغاشية . وروىأبو حنيفة عن إبراهم بن محمد بنالمننشر 
عن أبيه عن حبيب بن عام عن عجان بن یر عن الننبى صلى ألله عليه وسل « آنه كان شرق اسفن ويوم الجيعة 
ديج اسم رباك الأعلى و هل أتاكحديث الغاشية -» ورواه أبو حنيفة رحمه الله مرة قالعيدين فقط . 

[فروع ] أدرك الإمام راكعا نحرم : ثم إذغلب على ظنه إدرا که ف الركوع إن كير قاعا كبر قائما ثم ركع 


خسة عشر تكبيرة اوسعة ع روليس كذلك . وإزالة ذلك أذيمال : روى عن ابنعباس روايتان : إحداها أنه يكبر 
ف العيدين ثلاث عشرة تك يرة . و الأخرى أنه يكبر نى عشرة تكبيرة : ففسر عاء.او نار وايته بأن ذلك عا هوبإضافة 
الم ايات لأن الأصليات ثلاث : تكبيرة الافتتاح . و تكبيرتا الركوع ف الركعتين. فإذا أضيفت إلى خمسة وخمسة 
كانت ثلاثةعشر . وإذا أضيفت إلى خسة وأر بعة صارت ثنى عذرة . وعلى هذا عمل العامة اليوم ( وحمل الشافعى 
المروئ على ا'زوائد) فإذا أضيفت إليبا الأصليات صارت خسة عث رأو ستة عشر » فكان مراده بالمروى ماروى 
عن ابن عباس . ولا تعقيد فى ذلك لأن التفسير المد كور ف الكتاب يدل عليه . ومعنى قوله وظهر عمل العامة اليوم 
بتول ابن عباس على تفسير علدائنا لاعلى ماحمل عليه الشافعى . و يظهر من هذا البتة أن ماعليه عمل أصعابنا إعا 
هو مذهب ابن عباس لامذهب الشافعى . قال ف المحيط : ثم عملوا برواية الزيادة ف عيد الفطر وبرواية النقمصان 
فى عيد الأضحى عملا بالروايتين . وخصوا الأضحى بالنقصان لاستعجال الناس بالقرابين . وقوله ( ويرفم 
يديه فى تكبيرات العيدين ) ظاهر ولیس بين التكبيرات ذكر مسنون . وروی عن ألى حنيفة أنه يسكات بين كل 
تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات لأن صلاة العيد تقام جمع عظم ٠‏ فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان 
نائيا عن الإمام . . والاشتباه يزول بهذا القدر من المت . وقال فى المبسوط : : لضن هذا ادو بام ٠‏ بل تلف 
ذلك بكثرة,الزحام و قلته . لآن المقصود إزالة الاشتباه عن القوم ٠‏ . وذلك.يختلف بحسب كرة القوم وقائهم (وعن 
ألى يوسف أنه لايرقع ( بديه لأن الرفع سنة اح > ولا افتتاح ف الزوائد فلا رفع كما ى تكبيرة الركوع ( والحجة 
عليه ما رو.نا ) لأن ما قاله قباس ترك بالأثر > ويأق بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد . وكذلك التعوذ 
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قال ( ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين) بذلاك ورد النقل المستفيض( يعلم الناس فا صدقة الفطر وأحكامها ) لأا 
شرعت لأجاه (وهمن فاتته صلاة العبد مع الإمام لم يقتا ( لآن الصلاة ذه الصفة لم تعرف قر به 4 إلا بخرائط لاتم 


لآن القيام هو امحل الأصلى للتكبير © ويكير , برای تفه لأنه مسبوق . وهو منفرد فما يقى ٠‏ والذ كر الهائت 
فى ايه الإمام بخلاف الفعل . وإن خشى فوت ركوع الإمام دكع وکر ق ركوعة خاد فا لآق و س 
ولا يرفع يديه لأالوضع على الركبتين سنة عله والرفع يكون سنة لا ى محله . وإن رفع فع الإمام رأسه سقط عله 
مابى منالتكبير لأنه إن أتى به فى الركوع ارم ترك التابعة المفروضة للواجب ٠‏ والقومة ليست معتبرة بل شرعت 
لافصل حى لم يصرمدركا للركعة بإدر ا كها فلا تكون محلا اتكبير أداء ولاقضاء . ولو أدركه ف القومة لايقضيها 
فيه لأنه يقَضى الركعة مع تكبيرا ها المأموم يتبع الإمام وإن خالف رأيه : لآنه بالاقتداء حکه ء| لی نفسه فما ہد 
فيه ٠‏ فلوجاوز أقوال الصحابة إن سمع منه التكبير لايتابعه . واختلفوا فيه : قبل يتبعه إلى ثلاث عشرة : وقيل 
إلى ست عشرة : فإن زاد عليه فقد خر ج عن حد الاجماد فلا يتابعه لتيقن حطئه كالمتابعة فى المنوخ . وإن مع 
من البلع كبر معه ولو زاد على ست عشرة لمحو از اللحها! مر ن المبلغ فما سبق فالا يرك الواجب للأحمال . واللاحق 
بكر يرأى إناعه انه خلفه . لاف السبوق . ومن دخخل مع الإمام فى صلاة العيد'ق التشبد يةيمى يعد فراغ 
الإمام صلاة العيد بالاثماق . حلاف الجمعة ؛ ولو قرأ الفاتحة أو بعضما فذكر أنه لم يكير كبر وأعاد القراءة . 
وإ ذكر بعد ضم السورة كبر ول يعد لأن اقراءة مث بالكتاب والسنة فل يحتمل التقضس . ٠‏ لاف ما قبله فاا 
تم إذ م بم الواجب فكأنهلم يشرع فيها فيعيدها رعاية للرتيب . ولو سبق بركعة و رأى رأىابن مسعود رضى 
الله عنه يقرا أولا ثم يقضى ثم یکر تكبيرات العيد . وق النوادر : يكبر أولا لأن مايقضيه المسبوق أول صلاته 
فى حق الأذكار إحماعا . وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير يئدى إلى الموالاة بين التكبيرات : وهو خلاف الإجماع ء 
ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا لعل رف الله عنه لأنه بدأ بالقراءة فيهما » ولو كبر الإمام أربعا برأى ابن عباس 

فتخول إلى رأى ابن مسعود يدع ان من التكبير ويبدأ ى الثانية بالقراءة لأن تبد ّل الرأى يظهر فى ال ستقبل + 
ولو فرغ من التكبير فتحول إلى رأى على" رض الله عنه وهو ف القراءة لايعيد التكبير لأن مامضى على الصحة 
لأنه يؤدى إلى توسيط القراءة بين التكبيرات وهو خلاف الإجماع » ولو كبر برأى ابن مسعود فتحول إلى رأى 
ابن عباس بعد ماقرا الفانحة كبر ماببى وأعاد الفاتحة » وإن حول بعد ضم السورة لايعيد القراءة ( قوله ثم خطب 
خطبتين بذلاك ورد النقل المستفيض ) لاشلك ف ورود النقل مستفيضا بالخطبة . أما بالتنصيص على الكيفية 
المستمرة فلا . إلا ماروى ابن ماجه : حدثنا يحبى بن حكم + حدثنا أبوبحر > حدثنا عبيد الله بن عمرو الرق + 
حدثنا لمعيل بن مسل . حدثنا ابو الزبير عن جابرقال ه خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم فظر أو أضحى 
عند ألى يوس :+ وعند مد يستعياد عند القراءة . قال ( ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين ) الحطبة ى صلاة العيد 
حالف خطبة الجمعة من وجهين : أحدههما أن ابدمعة لانجوز بلا خطبة حلاف العيد .الثانى أنها فى الجمعة متقدمة 
على الصلاة يلاف العيد » ولو قدمها ف العيد أيضا جاز ولا تعاد الحطبة بعد الصلاة : وما ى الكتاب ظاهر . 
وقوله ( ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ) أئ أدى الإمام صلاة العيد ولم يدها هو (ل يضما ) عندنا خلافا 
الشافعى فإنه قال : يصلى وحده كما يصلى مع الإمام لآن الجماعة و السلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلى 
٠‏ ونحد ه . وعندنا هی صلاة لانجوز إقامبا إلا ب بشرائط محصوصة من الخماعة وااسلطان : فإذا فاتت عجز عن 


ز قوله ولا تعاد اللمطية بعد الصلاة.) أقول : يعى لو كان قدم اللطبة 


~A 
بالمنفرد ( فإن غم" الحلال وشهلءوا عند الإمام بروية الملال بعد الزوال صلى العيد من الذد) لآن هذا تأخير بعر‎ 
وقد ورد فيه الحديث ( فإن حدث عذر بمنع من الصلاة ف اليومالثانى لم يلها بعده )لآن الأصل فبا أن لاتقضى‎ 
كالجمعة إلا أنا تركناه بالحاديث . وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثانىعند العذر ( ويستحب يوم الأضحى أن‎ 
يغقسل ويتطيب ) لما ذكرناه ( ويؤخر الكل حى يفرغ من الصلاة ) لما روى: أنه عليه الصلاة والسلام كان‎ 
لايطع, فى يوم النحر حى يرجع فيا كل من أضحيته ويتوجه إلى المىلى»(وهو يكبر ) لأنه عليه الصلاة وااللام‎ 
كان يكبر ئی الطريق (ويصل ركعتين كالفطر ) كذلاك نقل ( و#طب بعدها خطبتين ) لآنه عليه الصلاة‎ 
والسلام كذلك فعل ( ويعلم الناس فيا الأضحية وتكبير التشريق ) لأنه «شروع الوقت والحطبة ماشرعت إلا‎ 
لتعليده ( فإن كان عذر جنع من الصلاة ى يوم الأضحى صلاها من الغد و بعد الغد ولا يصليها بعد ذلك ) لآن‎ 
الصلاة مواقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها لكنه مسبىء ف التأخير من غير عذر لخالفة المنقول ( والتعريف الذى‎ 
يصنعه الناس ليس بشى ء) وهو أن مجتمع الناس يوم عر فة ى بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة لأن الوقوف‎ 
. عرف عبادة مختصة عكان صوص فلا يكون عبادة دونه كائر المناسك‎ 
فخطب قائما ثم قعد قعيدة ثم قام » قال النووى ف الخلاصة : وما روئعن ابزمسعود أنه قال : السنة أن خاب‎ 
فى العيد يخطبتين بفصل بينهدا يحلوس ضعيف غير متصل . ولم يثبت فى تكريرالحطبة شى » والمعتمد فيه‎ 
القياس على الجمعة : فلو خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد الخطبة ( قوله وقد ورد فيه الحديث ) يعى‎ 
الذى تقدم و فيه ماقانا( قوله لما روى الخ) أخرج الترمذى وابن ماجه وابن حبان ف صديحه والداكم ف المستدر ك‎ 
حى‎ SE El وصصح إسناده عن عبد الله بن بريدة عن بر يدة قال « کان رسول افداضال‎ 
ولا يطعم يوم الأضحى حى يرجع ؛ زاد الدارقطى واحمد « فا كلمن الاأضحية » و حه ابن القطان‎ ٠ يطهم‎ 
فی كتابه : وصحح زيادة الدار قطنى أيضا ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر فى الطريق ) حاصل مار أيناه‎ 
فيه کتبناه فما تقدم ( قوله ليس بشی ء) ظاهر مثل هذا الافظ أنه مالوب الاجتناب . وقال ف النهاية : أى ليس‎ 
بی ء يتعلق به الثواب وهو يصدق على الإباحة . ثم قال : وعن أنى يوسف ومدق غير رواية الأصول أنه‎ 


قضائها . فإن قيل : هى قائمة مقام صلاة الضحى هذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير 
إلى الأصل كاب لدمعة إذا فاتت فإنه يصير إلى الظهر . أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لايضرنا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلى 
أصل هو صلاة الضحى وهى غير واجبة فيتخير » وق الجمعة إذا عنجز عاد إلى أصل هو فرض فيلز مه أداوؤه . 
وقوله( وقد ورد فيه الحديث) أى المعهود » وهوماذكره قبل هذا بقوله : «ولما شهدوا بالملال بعد الزوال أمر 
اعروج إلى المصلى من الغد و وما بعده ظاهر . وقوله ( والتعريف الذى يصنعه الناس ) نما قيد بقوله يصنعه 
الناس لأأنه يحىء لمعان : للإعلام والتطيب منالعرف وهوالريح وإنشاد الضالة والوقوف بعرفات والتشبيه بأهل 
عرفة وهوا مراد هنا . وقوله ( ليس بشىء) أى ليس بشىء معتبر يتعلق به الثواب لما ذكر فى الكتاب + وما نقل 
عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه فعل ذلك بالبصرة #مول على أنه كان للدعاء لاتشبيبا بأهل عرفة . ْ 


(قوله فإن قيل هى قائمة مقام صلاة الضحى الخ ) أقول : الكلام فى القغناء وما ذكره ليس بقضاءكا لايخى . 


A 


(فصل ف تكبيرات التشريق ) 

( ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة : وخم عقيب صلاة العصر من يوم اأنحر ) عند 
لايكره لما روىأن ابن عباس رضى الله عنه عنما فعل ذلك بالبصرة اتهى . و هذهالمةاسمة تفيد أن مقابله من رواية 
الأصول الكراهة . وهو الذى يفيده التعليل بأن الوقوف عهد قربة فى مكان مخصوص فلا يكون قربة ى غيره ١‏ 
وجوابه عن المروى عن ابن عباس أنه ماكان للتشبه بقتضى أن الكراهة معلقة بقصد التشبه . والأولى الكراهة 
لاو جه الم كور : ولأن فيه حسما له سدة اعتقادية تنوقع من العوام ٠‏ ونفس الوقوف وكشف الرعوس تلز م 
التشبه وإن لم يقد . فاح ق أنه إن عرض الو قوف ف ذلك اليو م يسيب يو جبه كالاستسقاء مثلا لایکره ٠.‏ أما قد 
ذاث اليوم بالحروج فيه فهومعتى التشبه إذا تأملت . وما نىجامع المرتاشى لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز 
حمل عليه بلا و قوف وكشف . 


( فصل ف تكبير التشريق ) 

والإضافة بيانية أى التكبير الذى هو التشريق » فإن التكبير لايسمى ترقا إلا إذاكان بتلاك الألفاظ نى 
8 بى ءهن الآيام ال#صوصة فهو حينئذ متفرع على قو ل الكل . وما ف الكاف ثما يدفع هتا . وهو ماذكره فى جواب 
الاعراض عل الاستدلال لآن حدمْد عا لى اشعراط المصر بالتكبير بات و لاجمعة 3 تشريق وأى لاتكبير إلا فی 
مصر بأنه يستازم أن الإضافة ف تكبير التشريق معناها تكبير التكبير من أن المراد التشريق فى هذا الأثر لاف تلاك 
الإضافة شتفبى عدم تحة الإضافة على معنى التكبير : لكن التق عنما على اعتبار إضافة العام إلى الخاص مثل 
0 الإعراب فيجب اعتبار ها كذلك تصحيحا : فحينئذ ماقيل لقب الفصل إ عا وقع على قوهما 
لأن شيئا من التكبير لا بقع ف ف أبام التشريق عند أ حنيفة » أو باعتبار القرب ليكون على قول الكل غير لازم » 
وأيضا إنما يلزم ل وأضيفتالتكبيرات إلى أيام التشريق» لكن إنما أضيفت إلى التشريق نفسه ؛ فإتما يصح ماذ كر 


( فصل ف تكبير النشريق ) 

تكبير التشر يق لما كان ذ كرا مختصا بالأضحى ناسب ذ كره فى فصل على حدة » ثم قيل ترجمة الفصل بتكبير 
اللشريق وقع على قولهما لأن شيئا من التكبير لايقع فى أيام التشريق عند ألى حنيفة ٠‏ ويجوز أن يقال باعتبار 
القرب أحذ اسمه : ويقوله ( ويبدأ بتكبير التشريق ) اختلف الصحابة ف ابتداء التشريق وانتبائه » فأما ابتداوه 
فكبار الصحابة كعبر وعلى وابن مسعود قالوا : يبدأ بالتكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة » وبه أذ علماؤ نا 
فى ظاهر الرواية . وصغارهم كعد الله بن عباس وعبد الله بنعمر وزيد بن ثابت قالوا : يبدأ بالتكبير من صلاة 
الظهر من يوم النحر . ٠‏ وإلبه ر جع أبو يوسف فى بعض الروايات عنه . وأما انتهاوه فقال ابن مسعود : صلاة 
العصر من أول أيام التحر فعنده تمان صاوات يكبر فيها > وبه أخذ أبو حنيفة وقال على وابن عر فى إحدى 
الروايتين عنه : :انتهاؤه من صلاة العصر م نآخر أيام التشريق فيكو ثلاث وعشرون صلاة وبه أخذ أبو يوسف 


( فصل ف تكبير التشريق ) 


~A a. 
أبىحنيفة . وقالا: تم عقيب صلاة العصرمن آخرأيام التشريق . والمسألة عختافة بين الصحابة : فأحذا بقول على‎ 
أخذا بالأكثر . إذ هو الاحتياط فالعبادات . وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل لأن الخهر بالتكبير بدعة‎ 


إذا أريد بالتشريقأيام التشريق. أو قدرت الأيام مقحمة بين المتضايفين ولا داعى إليه فلير د به ماذ كرنا ٠‏ ولو 
ارید المح تسه عل بعد إضافة التكبير لابح لم يلزم ماد کر وهو ظاهر . وعلى هذا 4ا ف الللاصة من قوله 
ايام النشر يى ثلاثة وأيام النحر ثلاثةستة تنقنمبى بأر بعة . لأأن الأول تعر فقط والآخير تشريق فقط وال مترسطان تعر 
و تبر بق لايصح ٠‏ فإ التشر يق فى أيام التشر يق حب أن دل على التكبير أو الأدبوح 1 أو تہ ریق اللدم بإظهاره 
للشہ۔ں بعد تقطيعه ليتمدد . وعلى كليهدا يدخل يوم النحر فا إلا ان يقال 9 التذريق بالمعيى الثالك لایکون ف 
الأول ظاهرا . واختاف کک التشريق واجبة نى المذهب أو سنة : والأكثر على ألما واجبة . ودليل 
TT‏ ذكر 3 عل الذيحة ت نسحا لآ علا غير وف الاهلة بدیلعل ا ن سے الأنعام_ بل 

قد ةيل إن الذ كر كذاية عن نفس ن ليخ قرفو محتلفة بين الصحابة فأحذا يغول ءا ریا ور 


م الله ی ایام معلومات - 


ما رواه ابن ألىشيبة: : حدثنا حسن بن على عن زائدة عن عاص عن شوق عن على رضىاش عنه أنه كان يكير بعد 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر ار یام التشريق . ور واه مد بن اللدسن : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 
ألى سلمان عن إبراهم النذعى عن على بن ألى طالب فذ كره . وأخذهو 5 مدسعودرضى الله عنه . وهو 
ها رواه ابن ى شيبة أيضا . حدئنا أبو الأحوص عن أنى إحبق عن الأسود قال : كان عبد الله يكبر من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول ا لا إله إلا الله والل أكبر . الله أكبر وله 
الحمد . وقول من جعل الفتوى على قرطما خلاف مقتضى الر جيح . فإن الحلاف فيه مع رفع الصوت لاا ق 
نفس الذ كر . والأصل ف الأذكار الإخفاء والجهر به بدعة . فإذا تعارضا فى الجهر تر جح الأقل . وأخرج 
اه قالا کان رسول الله صلى صا لی الله عليه وسلم يجهر فى المکتوبات ببسي الله الم ن الرحيم » 
وكان يقنت ف صلاة الفجر ركان بكر عن یو عه طلا اعدا ويقطيها ا العفار خر أيام التشريق» 
وصححه . وتعقبه الذهى وقال : إنه خبر واه كأنه موضوع ٠‏ فإن عبد ال حمن صاحب مناكير . وسعيد إن كان 


ومحمد . ووجه کل من ذلك ماذكره ف الكتاب . وذكر فى الحلاصة أن أيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة 
ويمفى ذلك ق أر بعة أيام ٠ ٠‏ فإن العاشر من ذى الحجة حر خاص . والثالث عشر تشريق خاص : واليومانفها 
بيا للنحر والآشريق . وقوله ( وهذا هو المأثورعن الحليل صلى الله عليه وسل م ) قبل أصل ذلك داروىه أن 
و حاف العجلة ء! لی إبراهم عليهما السلام فقال الله أكير الله أ کر . . قلما رآ إبراهم قال لاإ 
إلا الله والله أكبر . فاما علم إسمعيل بالقداء قال الله أكبر ولله ا لحمد»فبى فى الآخريين إما نة أو واجبا على' 
مايذكر . وروی ابن عمر أن رسول الله صا الله عليه وسلم قال ٠‏ « أفضل ماقلت وقالت الأنبياء قبل يوم عرفة : 
( قوله فلما رآه !, بر اهم عليه اللام قال : لا إل إلا الله واس أكبر الخ ) أقول ل : اللازم ما ذكره أن يكون المأثور من الفليل عليه 
اللام بعفى تكير التشريق ٠‏ والمطلوب ل يكن ذاك 
10 - قح الندير حى - ۲ ) 


Af 

والتكبير آن قول »رةو احدة : ال أ كبر الله أكبر . لا إله إلا اف "وايةأ كير امأ كبر ولله الحمد . هذاهوالمأثور 
عن اطايل ص لو ات اللدعليه (وهو عقيب العسلوات المنروضات على المقيدين نى الأمصار ف الاعات المستحبة 
عند ألى حنيفة .و ليس على حاعات الذساء إذا لم يكن معهن ر جل . ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم هَم. 
وقالا : حو عا كلمن جلى المكنوبة ) لآ أنه نبع لمكتو بة . وله ماروينا من قبل ١‏ والتشريق هو التكبير كأءا نقل 
عن الخلل بن أحد . ولان الجهر بالتكبير خاو السنة والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط ٠‏ إلا أنه 


الكريزى فهو ضعيف وإلا فهو جهول . وأخرجه البييبى وضعفه ( قوله والتكبير أن يقول ٠‏ إلى قوله : وهو 
الور : عن الخليل ) لم يثبت عند أهل المنديث ذلكء وقد تقدم مأثورا عن ابن ه-عود رضى الله عنه عند ابن 
أنى ڈیب وسنده جيد . وقال أيضا : حدٹنا يزيد بن هارون . حدثنا شريك قال : قلت لألى احق : كيف كان 
برغل وغيف اله بن مسعو د قال : كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر . الله أكبر ولل 
الجمدء ثم عم عن الصحابة فقال بدا جرير عن #تصوو عن ابراه قال E‏ 
مستقبل القبلة فى دبر الصلاة : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أ كبر . الله أكبر ولله الحمد. وكذا فی الحديث 

الضعيف الذى ذكرناه عل ما رواه الدارقطنى عن جاير ٠١‏ فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا ف الآولى كا يقوله 
الشافعى لاثبت له . وأما تقييد استنانه أو إيجابه بكونه عقيب المفروضات فلأن قوي كان يفعل كذا دير الصلاة 
يتبادر نه المكتوبات بحسب غابة استعمالهم فى ذلك ( قوله وله مارويناه من قبل ) أراد قوله لا جمعة . إلى قوله : 


کے س 


الله أ كير الله أ كبر لا إله إلا الله واللهأكير ن الله أ كير وله الحمد ه قو له ( مرة واحدة ) احتراز عن قول الشافعى فإنه 
با کر التكبير ثلاث هرات : رله فى ذكر الہلیل بعده قولان . قوله ( وهو عقيب الصلوات المفروضات على 
. المقيمين) يشير إلى أنه اخحتاركونه واجبا وهواختيار فخر الإسلام وصدر الإسلام والأصل فيهقوله تعالى ‏ واذكروا 
انه فی أيام معدودات فإنه جاء ٩‏ ف التفسير أنالمراد به أيام التشريق فيكون واجبا عملا بالأمر ودهب بعصم 
إلى أنه سنة . قال الإمام امرتاشى تكبير الآشر يق سنة » و به قال الشافعى ومالاك وأحمد :وق قو له عقیب‌الصلوات 
إشارة إلى أنه لا جوز أن يخلل مايقطع به حرمة الصلاة : :حى لو قام ورج من المسجد أو تكلم لم یکر : فقو له 
ا إلى أنه لايكبر بعد الوتر وصلاة العيد والنافلة . وقيد بالإقامة لآن المسافر لايكبر إلا إذا اقتدى 

قى » وقيد بالأمصار لأنه لايكبر ف القرى : وقيد باب ماعات لأنه لاتكبير على المنفرد » وقيد بالمستحبة احترازا 
عن حاعة النساء فإنه لاتكبير عليين إذا لم يكن معهن رجل » وقالا هو واجب على كل من صل المكتوبة لأنه 
تيع لها ( وله ما روينا من قبل ) يريد به ماذكر فى أول باب الجمعة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا جمعة ولا 
تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا ق مصر جامع ٠‏ فإن قيل. : هذه التكبيرات شرعت تبعا للمكتوبات فكيف يشرط 
ها مالم يشترط للمتبوع ؟ قلنا بالنص على خلاف القياس . واختلف المشايخ فى اشتراط الحرية على قوله : فنهم من 
اشر طها قياسا على اب لامعة والعيد . ومهم من لم يشترطها قياسا على مائر الصلوات. وفائدته تظهر فما إذا أم العبد 
( قوله وقوله وهو عقيب الصلوات المفروضات عل المقيمين يشير إلى أنه أختار كونه واجبا ) أقول : يعى يشير بكلمة على ( قوله فإن قيل 
هذه التكبير ات شرعت نبعا الكتوبات الخ ) أقول : رلآف حيفة رحمه الہ آن بمنع كونه تبعا المكتوبات مطلنا بل المكتوبات الموداة 
بشرائط مخصوصة ( فوله قلنا بالنص الخ ) أقول : أراد من النص فعل النبى صلل الله عليه وسلم 


Af —‏ ب 
يجب على النساء إذا اقتدين بالر جال 0 وعلى المسافر ين عند اقتدا ثم بالمقهم بطري التبعية . كال يعقوب صلیت rr‏ 
المغرب يوم عرفة فسووت أن أ كبر فكبر أبو حنيفة . دل أن الإمام وإن ترك التكبير لای ركه المقتدى » وهذالأنه 
لايوادى فى حرمة الصلاة فلم لم يكن الإمام فيه حما و إعا هو مستحب . 


ولا تشمريق إلا ف ٠‏ صر جامع . ولا مى عدم دلالته على المطلوب والتمءدل لابحدى إلا الدفع ( قوله عند اقتدائهم 
با مقي ) قيد به » فإن المسافرين إذا اقتدوا بمافر فى المصر فيه روايتان . والحتار أن لا وجوب علييم . واختلفوا 
على قول ألى حنيفة هل الحرية شرط وجوبه أو لا ؟ وفائدته إنما تظهرإذا أم العبد قومامن شرطها ؟ قال لا : ومن 
لون EE‏ يكرت )دا فط مه . ويعتوب هو أبو يوسف رحه الله . وتضمنت الحكاية من 
الفوائد الحكية أنه إذا لم يكبر الإمام لايسقط عن المقتدى بل يكبر هو والعرفية جلالة قدر أن يوسف عند الإمام 
وعظم تزا الإمام فى قله حيث نسى مالا ينس عادة حين علمه خافه . وذلك أن العادة نا هو نسيان التكبير 
الأول وهو الكائن عقيب فجر عرفة . فأما بعد توالى ثلاثة ة أوقات يكبر فيها إلى الرابع فل م تجر العادة بنسيانه أعدم 
بعد العهد به . ولو خرج من المسجد أوتكلم عامدا أو ساهيا أوأحدث انا بتع بت احير رو مكيار 
عن القبلة روايتان : ولو أحدث ناسيا بعد السلام قبل التكبير الأصح أنه يكبر ولا يخرج لاطهارة . والمسبوق 
يتاع الإمام ف جود السهو ولا يتابعه فى التكبير » ولو تابعه لاتفسد . وف التلبية تفسد ء وببدأً الحرم بالتكبير ثم 
بالتلبية . ومن نسى صلاة من أيامالتشريق » فإن كر فى أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر » وإن قضى 
بعدها لم يكبر إلا فى رواية عن ألى يوسف فيا ذا قضی ف أيام تشريق أخرى . 


فى صلاة مكتوبة ئى هذه الأيام؛ فن شرطها لم يوجب التكبير . ومن لم يشرطها أوجبه ( قال يعقوب : صليت 
ع المغرب فسسبوت أن أكبر فكبر أبو حذيفة . دل ) أى قول أنى يوسف على (أن الإمام وإن ترك التكبير لای ركه 
المقتدى ) لما ذكره فى الكتاب » مخلاف بود السهو فإنه إذا تركه الإمام لايجا المقتدى لأأنه يوا به ى حرمة 
الصلاة . مخلاف التكبير » ولكن إتما يكبر القوم قبل الإمام إذا وقع اليأس من تكبير الإمام بأن قام . قيل ىق 
ذكر هذه الحكاية فواند: منها بیان "منز لته عند أستاذه حيث قدمه واقتدى به . وما بیان -درمة أستاذه ف قلبه فإنه 
لماعم أن المقتدى به أستاذه سا عما لايسهو المرء عنه عادة وهو التكبير و ماكر انهاه إل لتر عليه ت 
كبر لیتذ کر هو فكبر : وهكذا ينبغى أن تكون المعاملة بين كل أستاذ وتلميذه : يعنى أن التليذ يعظ الأستاذ 
والأستاذ يستر عليه عيو؛ه . 


( قوله قال يعقوب رجه اه صليت بهم المغرب فوت أن أكبر فكبر أيو حتيفة رجه اله إلى فوله : قل فى ذكر هذه الحكاية فوائد : 
مها بیان منز لته عند أستاذه حيث قدمه واقتدى به . وما بیان حرمة أستاذه فى قلبه فإنه لما علم أن المقتدى بد أستاذه سا عما لايمبو المرء 
عنه عادة وهو التكبير ) أقول : قال ابن الحمام : الذى نيه أبو يوست بعد صلاة المغرب فإن المادة إنما هو نيان التكبير الأول وهو 
الكائن عقيب فجر. عرفة » وأما بعد توالى ثلاث أوقات نكبر قبا إلى الرابع فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد انبى . 


e E 


( راب صلاةٌ الكسوف) 
قال ( إذا انك-نمت الشمس صل الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة فى كل ركعة ركوع واحد ) وقال ‏ 
( باب صلاة الكوف ) 
صلاة العيد والكوف والاستقاء متشاركة فى عوارض هى الشرعية مارا بلا أذان ولا إقامة . وصلاة 
العيد آ كد لأا واجبة . وصلاة الكسوف سنة بلا حلاف بين الجمهور أو واجبة على قويلة . واستنان صلاة 
الاستمقاء مختلف فيه . فظهر وجه ترتيب أبواءها . ٠‏ ويقال : كف الله الشمس ياعدى . وكسفت الشمس 
لايتعدى . قال جرير : 5 
حملت أمرا عظيا فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 
فالشمدى طالعة ليست بكاسفة 2 تككى عليك جوم الايل والقمرا 
قوله ياعمرا ند.ة لا نداء . وهو شاه الندب بيا على قلة والأكثر لفظ وا . وتجوم الليل نصب بتبكى لآنه ضارع 
باکیته فيكيته : أىغابته فى اليكاء . والقمرا عطف عليه . وروى برفع النجوم فهو فاعل تبكى . والقمرا ه«نصوب 
عا لى المعرة . والألف ألف الإطلاق الى 7 تلحق القواف المطلقة.وسببها الكسوف . وصفبها سنة . واختار فىالأسرار 
وجويبا للأءر فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذار يم شيئا من هذه فافز عوا إلى الصلاة » قال : ولأا صلاة تقام 
على سبيل اام رة فكان شعارا للدين حال الفزع ٠‏ والظاهر أن الأهر لاندبت لأن المصلحة دفع الأمر الحوف فهى 
مصاحة تعود إلينا دنروية لأن الكلام فيا أو كان الحاق كلهم على الطاعة ثم وجدت هذه الأقزاع فإنه بتقدير 
اللاك يحشرون على نيانهم ولا يعاقبون ٠‏ وإن لم يكونوا على ذلاك فتفيرض التوبة . وهى لاتتوقف على الصلاة وإلا 
لكانت فرضا . وقد بينا ف باب العيدين أن الى ى المذكور لايستلزم الوجوب . إذ لامانع من اسآنان شعار 
مقصود ابتداء فغملا عن شعار يتعلق بعارض . و أجمعوا على آنا تصلى #ماعة وف المسجد الجامع أو مصلل العيد . 
ولا تصلى فى الأوقات المكروهة ( قوله كهيئة النافلة ) أى بلا أذان ولا إقاءة ولا خطبة : وينادى الصلاة جاءعة 


( باب صلاة الكسوف ) 
قرن صلاة الكسوف بصلاة العيد لما يوديان بألحماعة ف النبار بغير أذان وإقامة . وأخرها عن العيد 
لأن صلاة العيد واسببة ىالأصع على مامر : يقال : كسفت الشمس تكسف كسوفا . وكسفها الله كسما يتعدى 
ولا يتعدى . قال جرير یرن به عمر بن عبد العزيز : 
الشمس طالعة ليست بكاسغة تبكى عليلك جوم الليل والقمرا 
قيل معناه : ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعها . ولكن لقلة ضوئما وبكائها عليك لم يظهر لما نور . وقيل 
معناه : تغلب النجوم ف البكاء . يقال باكيته فبكيته : أى غلبته فى البكاء . وهى مشروعة اجتدءت الآمة على 
( باب صلاة الكسوف ) 
( قوله لأن سلاة الميد ) أقول : ولأنها صلاةكثيرة الوقوخ ( قرله واجبة فى الأصح) أقول : صلاة الكسوف سنة على مذهب العامة 


هم 


الشافعى : ركوعان . له ماروتعائشة . ولنارواية ابن عر . والمحال أكذف على الر جال لقر بهم فكان الر جيح 


ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا ( قوله له رواية عائشة ) أخرج الستة عذبا قالت « خسفت الشمس فىحياة رسول 
الله صا إل اساعليه و + فخرج وسول اللهضل اله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكير وصف الئاس وراءه ٠‏ 
فاقرأ قراءة طويلة نم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال : سيمع اند لمن حمده ربنا ولاك الحمد 0 
انرا خراءة ماري عاد لس N‏ ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأا من ا 6 
الشمس قبل 8 ينصرف . ثم قام فخطب الناس فاٹی على الله عا هو اهله ثم قال : إن 0 والقمر آيتان من 
آيات الله لايتخسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأبم ذلك فافز عوا إلى الصلاة » انهبى . وى الصحيحين عن 
ابن عياس وعبد الله بن تمرو بن العاص ود . ولفظ ان د عرو ف مسل « لما انكسفت الشمس ى عهدر سول 
الله صلل الله عليه وسلم نو دى العبلاة جامعة . ف رک صل الله عليه وسلي رکعتین فى دة ثم قام فركم ركدمتين 
00 جل عن الاش ن»(قوله ولنا حديث ابن تمر ) قبل لعله ابن ر e‏ رد بن العاص 
الساف 0 عبد الله بن تمر و بن العاص قال « انكسفت الشد.س على عهد ر سول الله صلى الله عليد وسل 
فقام صلی للد علبة وعدم غلم بكد برک م ركع فا م يكد يرفء فع ثم ركم فا الع سبد عدار دارع ثم رفع ؛ 
وفعل فى الركعة لأخرى مثل ذلك » وأعرج الماک وقال بيع وم جاه ه ن أجل عطاء بن السائب انى 1 
وهذا توئيق منه لعطاء . وقد أخرج البخارى له مقرونا بألى بشر . وقال أيوب هو ثقة . وقال ابن معين : 
لا تج نخد يثه . وفرق الإمام أحمد بين من سمع منه قديجا وحديئا .وأخرج أبوداود والنسالى عن مل بن عباد عن 
مرد بن جندب قال ٠‏ بينا أنا وغلام مر ن الأنصار نزری غرضين لنا حى إذا كان الشمس قد رين أو ثلاثة ف عيبن 


ذلاك . وسيب شرعيمما الكسوف . وهذا تضاف إليه . وشروطها شروط سائر ااصلوات » وهی ما لارو 
اله صلى الله عليه وسام صلاها . وكيفية أدائها أن يعلى إمام ال.عة فى ابلحامع أو فى المصلى فى الأوقات المستحبة 
بالناس ركتين كهيئة النافلة بلا أذان ولا إقامة بركوع واحد . وقال الشافعى : إذا كسذت الشدس فى وقت 
مكرود أو غيره نودى الصلاة .جامعة و صلى الإمام بالناس ركعتين يقرأ فى الأولى بفانحة الكتاب وسورة القرة 
إن حفظها وإلا فا يعدها من غيرها ١‏ ثم يركم ويمكث فى ركوعه قدر مامكث فى قيامه . ثم يرفع رأسه ويقوم 
ويقرأسور آل تمران إن حفظها و إلا فا يعدلها من غيرها . ثم ی رکم ثانيا و يمكث فى ركوعه مثلما »کٹ فى قيامه 
هذا . ثم يرفع رأسه ثم يسجد ججدتين . ثم يقوم ويمكث ى قیاهه ويقرأ فه مقدار ماقرا فى القيام الثالى من الركعة 
الأول - ثم يركع و ويمعكثاق ررغ سكن هذا العام ؛ ثم يقوم ويمكث فی قيامه مثلما مكث | ف الركوع 
ا کم ويمكث فيه ماما مكث ؛ فى قيامه . م برع رآسه ويقوم مثل تلى قيامه فى القيام الأول ٠‏ ن هذه الركعة » 
م دس ويم الصلاة . واحتج على ذلك بحديثعائشة رضى الله عنها و أن الى صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركو عات وا ربع حبدات ۽ ولنا حديث عيد الله بن تمر والتعدان بن بشير وأفى بكرة 


على مايجىء ( قوله وهی سنة لأن رمول الت صل اله عليه وم صلاها ) أقول : فيه نعث ( قوله أن النبى عليه العلاة واللام صلى صلاة 
الكموف رامتين بأربع ركعات ) أنول : أى ركوعات 


جک 


الناظر من الأفق اسو دتحى آضت كأنما تنومة : فقال أحدنا YY‏ فو الله ليحدئن شأن 
ا E‏ ا 00 کم بنا e‏ بنا ف ملا قط لان ا له 
ل انس لم ورك د فحمد الله ۾ SAM‏ 
0 أنى داود 1 فى أ فى داود من NE‏ بشير ۸ كسامت الشمس ع لی عهد رسول الله صلى الله 
ا ل کر یو یال عا حى انجلت ٠‏ وف الضانى من حديث أنى قلابه عن 
ا ل ل الله لوا فاخوح عر و 
المسجد فلم يزل يصلى حی انجلت . قال : إن ناسا يزعدون أن الشمس والقمر لاينكغان إلا 00 
العظماء وليس كذلاك . إن الشمس ء القمر لاينتكدفان لموت أحد ولا لياته 0 ن آيات الله . 
الله إذا بدا لشىء 4 aa‏ . فإذا رأيتم ذاث ا 0 
SE‏ ..نده والحا کے وقال على شرطهما . وأبو قلابة أدرك النعبان بن بشير اله 
أبو حاتم بعد ما نقل عن ان ن معن أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل وزو اه ابو اود حدثنا موس ن 
إسمعيل . حدثنا وهيب عن أيوب عن أ ى.قلابة عن قبيصة الملالى قال « كفت الشمس ٠»‏ وفيه « فصل ركعتين 
فأطال فيا القيام ثم انصرف وقد انجلت فقال : إا هذه الآبات مخوف الله بها عباده : فإذا رأيتموها فصلوا : 
.كأحدث صلاة صايتموها من المكتوبة ؛ ثم رواه بسند آخر فأدخل بين أن قلابة وبح اين عاض هد 
عرف الساقط فى السند الأول فلذا قال الشيخ النووى : هذا لايقدح ف صعة الحديث فإن هلالا ثقة . وأخرج 
البخارى عن ألى بكرة « سفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مجر رداءه حی انہی 
إلى المسجد وثاب ااناس إليه . فصلى بهم ركعتين فانجلت : فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوف الله 
-بما عباده 3 وإذا كان ذلك فصلوا حى ینکشف ٠١‏ بك » فهذه الأحاديث مہا الصحيح وممها الحسن قد دارت 
على ثلاثة أمور : منها ها فيه أنه صلى ركعتين . وا الآمر بأن بجعلوها كأحدث ماصلوه من المكتوبة وهى 
ومعرة بن جمدب بألفاظ تلفةه أن انی صلی الله عليه وسلم صلى یک .وف الاش ہس ركعتين كأطول صلاة كان 
يتسليبا فا جلت الشمس مع فراغه ا » وإذا تعار ضت الروايتان كان الترجيح لرواية ابن تمر . والحال أكشف 
علىالر جال لقربيم وتاويل »ارو اه ماد كره محمد ف 2 الاثر قال 0 ان انى صلى اع وسلم أطال 
الركوع زيادة على قدر ركوع سائر الصلوات ٠‏ فرفع اخل الصاف الأول رعوسيم متم أنه صلى الله عايه 
بطرم لامر الركوع 2 شن خلفهم رفعوار عوسهم: فلما رأى آهل الصف الأول رسول الله صلى الله عليه 
ونل را كعاركعوا ٠‏ فين خلفهم ركعوا › فا ارفع رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه من الركوع رفع القوم 


( قوله أن النبى عليه الصلاة والسلام صل ى كوف الشسس ركعتين الخ ) أتول : الركعة فى عرف أهل الشرع الأفعال الخصوصة الى هى 
فيام و أحد وقراءة واحدة وركوع واحد وسجدتان لاغير ( قوله و الال أكثف على الر جال لقرهم ) اقرل 5 تفدم أن ابن عباس رغى اله 
عب! كان صييا 


~A 


لروايته ( ويطول القراءة فيهدا وى عند ای حنيفة . وقالا بجهر) وعن محمد مثل قول أى حنيشة 
الصبح ٠‏ فإنكسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين على ما فى حديث سمرة . فأفاد أن المنة ركعتان . 
ومنہا مافصل فأفاد تنصيله أنها يركوع واحد كا فى حديث ممرة وابن عرو بن العاص : وحمل الركعتين على أن 
فى کل ركعتين ركوعين خروج عن الظاهر . لقال : الركعة اسم للأفعال الي ى آخرها السجدتان وقبلهما ركوع 
أعم من كونه واحدا أوأكر لأنا نمه ؟بل المتبادرمن لفظ ركه اانا رمه اوس كام واج كرا E‏ 
ورکوع واحد وعدتان فهو مفهودها ف عرف أهل الشر ع لامااث شتمل عل قراءتين و قيامين و رکوعین lÎ.‏ الصدر 
الأول فهو أيضا كذلاث . ويقال أيضا جرد ال ركوع ٠‏ فهو لها مشترك بين مجموع الأفعال الى منها الركوع 
وبينه بدليل ما رووه عن عائثة رضى الله عنہا قالت « فاستكئل أربع ركعات وأربع حبدات ؛ والمراد عندم أ ربع 
رکو عات قسمت كل ركوع ركعة e‏ حديث ابن عرو الذى رووه فركع ركعتين فى دة .وما 
ار عرق ترون الطاهر لالم حيث حت أ رادوه فيدوه بالقرية الدالة عليه كنا ىقوله ركعتين فى حمدة . وقوكا 
أربع وکا ربع ا رادها الأول أطلقوا اسى , الركعة وال ركعتين مع أن اغجاز خير من الاشيراك . 
فظهر أن حقيقة لفظ ركعتين ماكان كل ركعة بركوع واحد وعجازها المستعمل تفس الركوع الواحد . قإرادة 
قامين وقراءتين وركوعين بعد ها جو دان بها ليس سبدو ع فت ابعال له . فإن قيل إمكان الحمل عليه 
نک فى فى الحمل عليه إذا أوجبه دليل وقد وجد وهو كون أحاديث الركوعين أقوى . قلنا هذه أيضا فى رتبتها . 
أما حديث البخاری آخرا فلا شك . وكذا ماقبله من حديث النسائى وأنى داود ؛ والباق لاينزل عن درجة الحسن 
وقد تعددت طرقه فير تی إلى الصحيح . فهذه عدة أحاديث كلها صيرحة حائذ فکافأت اخادنت الركوعين 
وكون بعض تلك اتفق عليها الكل من أععاب الكتب الستة .غاية مافيه كر ة الرواة ولا ترجيح عندنا بذاك + ثم 
المعنى الذى رويناه أيضا فى الكتب الدمسة والمعنى هو المنظور إليه . ونما تفرق فى أحاد الكتب وثنائها من 
حصو صيات التون . ولو سلمنا أنها أقوى سندا فالضعيف قد يثبت مع صمة الطريق بمعبى آخر . وهو كذاك 
فيا .فإن 7 تعدد الركوع اضطر بت واضطرب فبا الرواة أيضا . فإن :نهم من روى ركوعين كا تقدم › 
0 ی ثلاث ركوعات . فروى «سلم عن جابر ٠‏ كسفت الشمس ء لى عهد رسول الله صلی الله عليه 
قصا لمت كنات ار سيدات . وهذا أيضا يويد ماتقدم من إطلاق اسم الركعة . . وروی مسلم ايضاعن . 
aT‏ عهد رسول الله صل ال عوطم ل برع لدي ال 
فصا لى بأصحابه فأطال القيام حى جعلوا يخرون . ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال م سید حبدتين م 
قام فصنع نحوا من ٠‏ ذلاك . فكانت أريع ركعات وأربع حبدات ه وكذا أخرج مام عن عائشة أنها بثلاث رکو عات 
ونا قدمنا عنها بركوعين وعرو بن العاص تقدم عنه رواية الركوع الواحد والركوعين وإن كانت رواية 
ال رکو الراك للخل فى i‏ . لاف رواية الركوعين فإن ذلاك لاعاو عن إمبان د ظن الرواية الأولى 
عنه . وأخرج مسلم أريع ركوعات عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم صلی فقرأ م ركع م قرام ركع ثم قرأ 


ومرتع م ويد ترا عن E NN‏ جت ماوقع عند . ومثل هذا 
الاشتباه وقد يقع لمن كان فى آخر الصفوف وعائشة ئشة كانت ف صف الناء . فإن فيل EB‏ 


. 


ابن عباس وقد كان ی صفهم . . أجيب بأنه کان فى صف الصبيان ی ذلك الوقت . وقوله (و يطول القراءة فيهما ) 


لم - 
أا التطويل فالقراءة فبيان الأفضل . ولخفف إن شاء لآن المنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء. فإذا 
خفن أحدههنا طول الآخر . وأما الإخفاء واخهر فلهما رواية عائشة وأنه صلى الله عليه وسام جهر فيها 


ثم ركع ثم سبد . . قال : والأخرى مثلها » وفى لفظء تمان ركعات فى أربع حبدات ٠‏ وأخرج عن على رضى الله 
عو یل د وم ب کر لبط عن ب حال عن ماقيله . وروى أيضا مس ركوعات : أخرج أ بو داود من 
طريق أى - جعفر الرازى عن آي بن كعب + أن الى صلی الله عايه وسلم صلی بهم فى كسرف الشمس فقراً سورة 
ھر ن الطوال وركع خ فس ركعات و سبد جدتین ٠١‏ وفعل فى الثانية هل ذلاث ٠‏ ثم جلس يدعو حبى جل كسوفياه» 
وأبو جعفر فيه مقال تقدم فى باب الوتر . والاضطراب موجب لاضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى 
روايات غيرها . ولو قانا اللاضطراب شمل روايات صلاة الكوف فوجب أن يصلى على ما هو المعهود صح ¿ 
ويكون متضمنا ترجح روايات الاتحاد ضمنا لاقصدا وهو الموافق لروايات الإطلاق ا 
عليه وسل ٠‏ فإذا كان ذلاث قصلوا حى ا م O‏ 
روايات التعدد . على أنه لما أطال و فى الركوع أكثر من المعهود جدا ولا يعون له صوتا على ماتقدم فى رواية 
رفع من حافه «توهمين رفعه وعدم سماعهم الانتقال فرقع الصف الذى با لى من رفع ٠‏ فلما رأى من خحلفه أنه صلى 
لله عله وسل ف برقع ا ر على توهم أن يدركهم فيه ۰ فلما يسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع فظن من 
خافهم أنه ركوع 000 افيا لی اله عليه وسلم فرووا كذلك ٠‏ ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على 
اتفاق تكرر الرفع من الذى خلف الأول . وهذا كله إذا كان الكسوف الواقع فى زهنه مرة واحدة . فن حمل على 
أنه تكرر عرارا على بعد أن بقع مو ست هرات فى نحو عشر سنين لآنه حلاف العادة . كان رأينا أولى أيضًا لآنه 
مالم يقل تاريخ فعله الأخر فى الكسوف التأخر فقد وقع التعارض فوجب الإحجام عن الحكم بأنه كان المتعدد 
على وجه التثنية أو الجمع ثلانا أوأربعا أوسا . أو كان المتحد فبى اليزوم به استنان الصلاة مع التردد ى كيفية 
معينة من المرويات فيك ويصار إلى المعهود ثم يتضمن ما قدمنا من المرجح . والله سبحانه وتعاى أعلم يحقيقة 
الحال . والمصنف رجح بأن الحال أكشف ا رخال و فی ب لو ل تر وعدت ار عين أحد غيرعائشة رضى الله 
عنها من الرجال : لكن قد معت من رواه فالمعوّل عليه ماصرنا إليه ( قو له آه) التطويل فبيان الأفضل ) لأنه صلى 
الل عليه و سلم فعله كا مر فى حديث عائشة وعد الله بن عمرو بن العاص من رواية عظاء بن السائب وممرة › 
وهاه الصورة -حينثك مستثناة تما سلف فى باب الإمامة من أنه ينبغى أن يطول الإمام e‏ الصلاة » ولو خففها جاز 
ولا يكون مالفا لاسنة لأن المسنون استيعاب الوق تّبالصلاة والدعاء ٠‏ فإن رواية أنىداود «فجعل يصلى ركعتين 
ركعتين و يأل عنها حتى انجلت, يعطى أنه لم ,بالغ + ى التطويل كا فىرواية جابر أنه جعل الصحاية يرون لملول 
القيام ء إذ الظاه ر ألم تمكث مع مثل هذا الول مايسع ركعتين ركعتين . والحق أن السنة التطويل وا مندوب 
جرد استيعاب الوقت کا ذ کر مطاقا کا فى حديث المغيرة شي ى اصن اکت لشي » إلى أن قال 
ا تنجلى ١‏ ولملم من حديث عائشة ثشة ه فإذا رأيتم كسوفا فاذ كر و وا الله حى 
لى ٠‏ ( قوله فلهدا رواية عانشة ) ی فق الجن اتاجير الى يل الله عليه وسلم ف صلاة الحسوف 
ا ار لله عليه وسلم نىن صلاة الكسوف » و ورواه أبو داود 


أى ف الركعتين. وقوله ر فبيان الأفضل)لآن فيه متابعة النبى صلی الله عليه ودام فإنهصح م أن قيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ف الركعة الأولى بتمدر سورة البقرة . وق الثانية بقدرسورة 1 ل عمران . وقوله ( فلهها رواية عائشة 


-AA.-. 
والر جيح قد مر من قبل . كيف وإنها صلاة النبار‎ ٠ ولألى حنيفة رواية ابن عباس وسمرة رض الله عنهم‎ 
وهى ععدماء ) ودعو بعدها حی تجل المي لدوله عايه اأصلاة واا-لام:إذا رأيم 5 هله الأفزاع شيئا‎ 
فارغبوا إلى الله بالدعاء » . والسنة فى الأدعية تأخيرها عن الصلاة ( ويصلى بم الإمام الذى يصلى بم الجدعة‎ 
والرمذى و حه و كوحه . و لفظه » صل صلاة الكرف فجهر فا بالقراءة 0 ( قوله و لى حنيفة رواية این‎ 
عباس وسهرة ) أما حديث ابن عباس فروى أحد وأبو يعلى فى سند ا عن ابن عباس « صليت مع النى صلى الله‎ 
عليه وسلم الكسوف فلم أسمع ممه حرفا من القراءة ه وفيه ابن ية . ورواه أبو نعم ۴ الحا من طريق الواقدى‎ 
04 عن ابن عباس قال 1 صاءدت إلى جنب زاوال الله صل ابلك عايه وسام دوم کت الس فلم اہی له قراءة‎ 
ثم قال : وهؤلاء وإن كانوا‎ ١ ورواه المي فى المعرفة من الطر يقين ثم من طريق الحكم بن آبان كا رواه الطبراتى‎ 
لابحتج بهم ولكنهم عدد روايهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس فى ال حيحين أنه صلى الله عايه وسلم‎ 
. قرأ نوا من سورة البقرة . قال الشافعى رحه الله : فيه دليل على أنه لم يسمع ماقرا 3 إذ لو مععه لم يدر ه بغيره‎ 
ویدفع حمله على بعده رواية الحكم بن أبان « صا.ت إلى جنبه » ويوافق أيضا ر واية عومد بن إتعق بإسناده عن عائشة‎ 
قالت « فحزرت قراءته ۾ و أما حديث سعرة فنعلم . و فيه 0 لاندع له صو تام قال العرمذى حسن يح . والحق أن‎ 
فيقو ل قرأ نمو سورة كذا . فالأولل حمله على الإخفاء لابالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ماتقدم من حديث‎ 
۾ صليت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا صل التعارض وجب الثر جييح بأن الأصل فى صلاة‎ 
النهار الإحغاء 5 وأما قول المصذف والر جيح قد در من قبل :عى أن الحال اكذژف لار جال نقد يقال بل فى‎ 
8 ودعلوم ان ف آخر الصنيوف أو‎ ٠ حصو ص هذه المادة تر جح رواية الساء هنا بإ إخيار عن القراءة‎ 
فإذا أخبر ن عن الههر دل على نمقه بزيادة قوة عيث يصل الصوت إليبن . فالمعتبر مارجع إليه آخرا‎ 


| صلاة النبار لقوله عايه الصلاة والسلام « فاذكروا الته » إلى قوله « بالدعاء ه حديثان . ومعى 


حجرهن ۰ 
من قوله كيف وام 
الأول تقدم فى حديث عائشة . وتقدم فى حديث المغيرة قوله صلى الله عليه وسلم و فإذا رأيتدوها فادعوا الله 
وصلوا حى تنجلى» وف ميسوط شيخ الإسلام قال : فى ظاجة أو ريدح شديدة الصلاة حمنة . وعن ابن عباس أنه 
صلى لزلزلة بالبصرة ( قولة والنة فى الأدعية تأخيرها ( والإمام عر إن شاء دعا مستقبلا جالسا أو قا عا أو يستقيل 
الوم بوجهه ودعا ويامنون . قال الحلوااى : وهذا أحسن . ولو قام ودعا معتمدا على عصى -أوقوس كان أيضا 
ررك ادس لاه مل اشع ويل ذا قراءة طو يلة فجهر بها : يعنى فى صلاة الكسوف» ( وله رواية 
ابن عباس وسمرة) بن جندب أنه لم يسمع من قراءته فيبا حرفا ( والتر جييح قد مر من قبل ) يعى قوله والحال 
أكشف على الرجال لقر بهم . فإن قبل : ذكر ف المإسوط أن عليا رضى الله عنه روى حديثها : فإن صح 
ذلك فا جوابه ؟ أجيب بأن الحواب بالرجوع إلى الأصل فإنها صلاة نبارية والأصل فيها الإخفاء . قال عليه 
الصلاة والسلام ل« صلاة البار عجداءه وقد تقدم ذلك . وقوله ( و يدعو يعدها ) أى بعد صلاة ا إن شاء: 
جالسا تقل القبلة وإن شاء قاما و إن شاء يستقبل القوم بوجهه والقرمنؤمن . وقولء (من هذه الأقزاع ) افرع 


( ۱۲ ~ فتح القدیرحنی - ۲ ) 


5 

فإنلم عضر صلى الناس فرادى ) حر زا عن الفتنة ( وليس فى وف القدر حاعة ) لتعذر الاجماع ف الليل 

أو ليوف المحنة : ولا بص ل كل واحد ینغ مه لقوله عايه الصلاة والسلام 8 إذا رأيم شيا من هذه الأهوال 
نافز عوا إلى الصلاة ) ( وليس ف الكموف خطبة ) لآنه لم ينقل . 


حءا ( قوله ولیس ف ندسوف القمر جماعة الخ ) وما روى الدارقطى عن ابن عباس هھ أنه غا ر 
عل ق حرف اع وقد ان ر کات فى آرم دات وزات جد وها أخرج عن عا الت و إن 
رسول الله صلی الله عايه وسلم كان يصلى فى كسوف الشمس والقدر أربع ركعات وأربع سبدات » قال ابن 
القملان : فيه سعيد بن حفص : ولا أعرف حاله . فليس فيه تصرح بالجماعة فيه . واللأصل عدمها حى يثبت 
التصريمص به . وما ذكره من الى يكى لنفيها ( قوله لأنه لم ينقل ) أى بطر يق قصد الشرعية بل لدفع وهم من توهم 
أنه موت إبراههم صلی الله عليه وسل فهو اسبب عرض وانقضى 5 


الحوف وكلامه واضمح . وقوله ( فإن م فسر) يعني الإمام(صبلى الناس فرادى إن شاءوا ركعتين وإن شاءوا أربعا ) 
لأن هذا تطوع والأصل فى التطوّعات ذلك . وقوله ( تحرزا عن الفتنة) أى فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما . 
وقوله ( وليس فى كسوف القدر حاعة ) عاب أهل الأدب عمدا فى هذا اللفظ وقالوا : إنما يستعمل فى القمر 
لفظ اللحسوف » قال الله تعالى ‏ فإذا برق البصر وخسف القد.ر ‏ وقال ف المغرب : يقال كسفت الشمس والقمر 
جميعا . وقوله صلى الله عليه وسلم ه فافز عوا إلى الصلاة ؛ الحديث . روى أبو مسعود الأنصارى قال « انكسفت 
ااشمس يوم مات إبراهم ولد النى صلى الله عليه وسلم + فقال ااناس:1تما انكفت لموته : فقال عليه الصلاة 
والسلام : إن الشمس والقدر آيتان من آيات الله تعالى لاينكسقان لموت أحد ولا لحياته ‏ فإذا رأيم شیا من هذه 
الأهوال فافزعوا إلى الصلاة» أى التجثوا إليها . فإن قبل : هذا أمر والأمر الوجوب فكان ينبغى أن تكون صلاة 
الكسوف واجبة . قاذا : قد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا » واختاره صاحب الأسرار . والعامة ذهبت إلى كونما 
سنة لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكنصلاها النى عليه الصلاة والسلام فكانت سنة والآمر 
لادب . وقوله ( وليس ف الكسوف ) أى كسوف الشمس والقمر ( خطبة ) وقال الشافعى فى كسوف الشمس : 

يطب بعد الصلاة خظبتين كا فى العيدين لما روت عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ خسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب فحمد الله وأثى عليه » ولنا أنه م ينقل ٠‏ وذلك دليل على أنه لم يفعل» 
وإن صمح فتأويله أنه عليه الصلاة والسلام خطب لأن الناس كانوا يقولون إنها كسفت لموت إبراهم فأراد أن 


برد علييم . 
( قوله والعامة ذهيت إلى كونها سنة لأنها ليست من شعائر الإملام فإنها توجد بعارض ) أقول : ما المانع فى تعلق ماهو من الشعائر بعارض 


تأمل » وقوله بعارض : يعنى عارضى الكوف ( قوله ولنا أنه م ينقل الخ ) أقول : كيف م ينقل وقد أخعرج العة عنْها ( قوله وإن صح 
فتأويلد آنه صل اه عليه وسلم خطب لان الناس كانوا يقولون إنبا كفت لمرت إبر اهم فأراد أن يرد عليهم ) أقول : لالشرعية المطبة. 
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(باب الاستسقاء) 


(قال أبوحنيفة : ليس نى الاستسةاء صلاة مسنونة فى حماعة : فإن صلى الناس وحدانا جاز . و إتما الاستسقاء 
الدعاء والاستغفار) لقوله تعالى فقلت استغفر وا ربكم إنه كان غذارا ‏ الآبة ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
استسى ولم ترو عنه الصلاة 


( باب الامتسقاء ) 

مخ رجون للاستقاء ثلأثة أيام » ولم ينقلأكثر منها متواضعين متخشعين فى ثياب خلق مشاة يقدمون الصدقة 
كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى إلا فى ءكة وبيت المقدس فيجتمعون ف الممجد ( قوله قال أبو حنيفة الخ ) مفهومه 
استنانها فرادى وهو غير مراد( قوله ورسول الله صلی الله عليه وسام استسى ولم ترو عنه الصلاة ) يعنى ف ذلك 
الاستسقاء فلا يرد أنه غير حيس كا قال الإمام الزيلعى الخرج : ولو تعدى بصره إلى قدر سطر حبى رأئ قوله 
فى جوا ہما قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة لم يحمله على النى مطلقا وإما يكون سنة ماواظب عليه » ولذا 
قال شيخ الإسلام : فيه دليل على اواز . عندنا وز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة » وبه أيضا يبال قول 
ابن العز : الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاءلم يقولوا بتعينها » بل هى على ثلاثة أوجه : تارة يدعون عيب 
الصلوات + وتارة يخرجون [لالمصلى فيدعون من غير صلاة . وتارة يصلون جماعة ويدعون . وأبوحنيفة لم 
ببلغه الو جه الثالث فام يقل به والعجب أنه قاله بعد نقله قول المصنف قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة 
وهو مصرح بعلمهم بفعله » وكذا قول غير المصنف المروى فيه شاذ فيا تي به البلوى + وهو ظاهر جواب 
الرواية : فإن عبارته فى الكاى الذى هو جمع كلام محمد قال : لا صلاة فى الاستسقاء إعا فيه الدعاء » بلغنا عن 
انى صلى الله عليه وسلم « أنه حرج ودعا» و بلغناعن تمر أنه صعد المنبر فدعا فاستسى . ولم يبلغنا عن الى صلى 
لله عليه وسلم فى ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لابوّخط به انى ١‏ وهذا صريح من جهة الرواية ق علي عمد 
به . فإن قيل : من أين يلزمكون ما عامه محمد رحمه الله ومن بعده من الرواية معلوما لأنى حنيفة ؟ قلنا : ومن 
أين عل أنه م يبلغه و بلغ أتباعه بل الظاهر تلقيهم ذلك عنه . ثم الحواب عنه بما ذكر وفعدم الأخذبه لشذو ذه» 
ويازمه نهم لو صلوا يجماعة كان مكروها ؛ وقد صرح الماک أيضا نی باب صلاة الكسوف من الکای بقوله 


( باب الاستسقاء ) ١‏ 

أخرصلاة الاستسقاء عن صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف سنة . وقال أبو حنيفة : ليس فى الاستسقاء 
صلاة مسنونة فى حاعة » فإن صلى الناس وحدانا جاز » و إا الاستسقاء الدعاء و الاستغفار لقوله تعالى ‏ استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عايكم مدرارا ‏ وروی أن قوم نح عليه السلام لا كذبوه بعد طول تكريره 
الدعوة حيس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة ؛ وقيل سبعين سنة » فوعدهم نم إن آمنوا رزقهم 
الله الخصب ورفع عنهم ماكانوا عليه . ووجه الاستدلال به ان شرائع من قبلنا شرائع لنا إذا قص الله ورسوله من 
غير إنكار وهذا كذلك : ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسى ولم يرو عنه الصلاة > و عا المروىعنه عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك الدعاء . روی أنس رضى الله عنه « أن الناس قد قحطوا نی زمن رسول الله صل الله 


لاود 


(وقالا : بصا ل الإمام ركعتين ) لما روى ٠‏ أن الى صلى الله عليه و وسام صلى فيه ركعتين كصلاة العيد » رواه 
اس ن عباس . قلنا : فعله مرة وت ركه أخرى فلم بک ن سنة ٠‏ وقد ذ كر ف الأصل قول محمد وحده 


ويكره صلاة التطوع جماعة ماخلا قيام رمضان وصلاة الكوف . وهذا خلاف ماذ كر شيخ الإسلام رح الله 
ثم الحديث الذى روى ٠‏ بن صلاته صا لى الله عليه وسلم هو ما فى الان الأر بعة عن إسحق بن عبد الله بن كتانة قال : 
أرطانى الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استةاء ر سول الله صلى الله عليه وسل فقال : 

«خرج رسولاللهصلى الله عليه وام مبتذلا متواضعا متضرعا حى أتى المصلى فلم بطب خطبتكم هذه . ولكن لم 
زل فى الدعاء و والتضرع والتكبير . وصلى ركعتين ا كان يصلى ی ‌العيد » حمحه الترمذى . وقال المنذرى فى - 
مره : رواية إحمق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس وأنى هر يرة مرسلة ولا يضر ذلاك . فد صمح من حديث 
عبد اللہ بن زيد بن عاصم أخرجه السئة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ج بالناس مت اهل بم ركشن 
وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسى وا تقيل القيلة ٠‏ زاد البخارى فيه « جهر فما بالقراءة » ولي هذا عند 
سام ٠ودنم‏ البخارى ابن عيينة نى قوله إنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ٠‏ بل هو ابن زيد بن عاصم المازلى . 
وأما ما رواه الجا کے عن 
اسم ربك الأعلى . وقرا ى الثانية _ هل تاك حديث الغاشية ‏ وكبر فيها مس تكبيرات «فليس بص حيح کا زعم بل 
هو ضعيف «عارض . أما ضعفه فبمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال البخارى : منكرا 


2 ن عباس وصمحه وقال فيه ٠‏ فصلى ركعتين كبر فى الأولى سبع لكات ورا ب 


ا 


وسا ه اسآ تى ضخطب قبل الصلاة » و 07 القباة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيبدا إلا تكبيرة 
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عليه و سلم ٠‏ ادحل رجل هن اه الس ووز شق الله عليه وسلم خخطب فقال : : يارسول الله. هلک ت 
المواشى وخشينا الهلاك على اتسنا فادع الله أن رقنا ؛ غرفم رسول الله ضلى الله عليه وام يديه فقال : اللهم 
اسة:ا غا مخيثا هنياا مريئا غدقا مغدقا عاجلا غير رائث . قال الراوى : ها كان فى السماء قزعة ٠١‏ فارتف.ت 
السحاب دن هونا ودن ههنا حى صارت ر كاها . ثم مطرت سيعا من الجدعة إلى الجدعة ١‏ ثم دحل وا ار جل 
والنی صلل الله عايه وسلم يخطب و وااسماء تسكب فتمال : يارسول الله هدم ايان وانقطعت السبل فادع الله أن 

ماك ان م رسول الله صلی , الله عليه وسل للالة , بی آدم . قال الراوى وواشبائوى فى SR‏ 
رفع 0 : الهم حوالينا ولا علين! ٠‏ اللهم على ال كام والظراب ربطون الأودية ومنابت الشجر ٠‏ قائجايت 
اسحاءة عن المديئة حى صارت حوذا كالإكليل N‏ : يصلى الإمام ركءتين: لما 
زوق أنه صلی الله عليه وسا صلی فيها ركعتين كصلاة العيد  )‏ الدهر بالقراءة . والصلاة بلا أذان ولا إقامة 
رواهاين عباس رضى الله پا . قلنا ) إن ثبت ذلك دل عا لى الحواز وحن لا تمنعه ٠‏ وإعا الكلام فى آنا 
ساة أولا : وااسنة ما واظب عليه اى صلی الله عليه وساي ٠‏ وههنا ( فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن ) فعله أكر 
من تركه حبى يكون مواظبة فلا يكون ( سنة ) فإن قيل كلام المصنف حيئذ متناقض لأنه قال أولا ولم تروعنه 
العلاة ثم قال 1.1 روى عنه . فالمحواب أن المروى لما كان شاذا فما تعم به البلوى جعله كأنه غير مروى . قوله 

( وقد ذكر ف الأصل قول محمد وحده) يعتى أن أبا يوسيف مع أنى حنيقة . وهكذا ذكر ف المبسوط والحيط . 


د 


( وهر فا بالقراءة ) اعتبارا بعصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روى «٠‏ أن الى صل الله عليه وسا 


م حطب ٠‏ ئم 


هى كسخطبة العيد عند مممد . وعند ألى يوسف خطبة واحدة 

تكبيرة ٠‏ وأخرج أيضا عن ابن عباس قال هلم يزد صلى الله عليه وسلمعلى ركعتينمثل صلاة الصبح » ووجه الشذوذ 
أن فعله صلى الله عليه ولم لو كان ثابتا لاشتبر نقله اشارا واسعا ولفعله عمرحين اسآكى ولأنكروا عليه إذا 
لم يفعل لآنبا كانت ضرة جميع الصحابة لتوافر الكل ف الحروج معه صلىالله عليه وسلم للاستسقاء ٠‏ فلما 
لم يفعل ولم ينككروا ولم يشموررواينها فى الصدر الأول بل هو عن ابنعباس وعبد الله بن زيد على اضطراب ى 
کی نما عن ابن عباس و أنسكانذلاف شذو ذا فما حضره الخاص و العام والصغير والكبير . واعلم أن الشذوذ يراد ياعتبار 
الطرق إليهم . إذ لو تيقنا عن الصحابة المد كورين رفعه لم يبق إشكال . وإذا مشينا على ما اختاره شيخ الإسلام وهو 
الحواز مع عدم ال رة فوجيه أنه صلى الله عليه وسام إن فعله مرة کا قلم فقد ت رکه أخرى فلم يكن سنة ٠‏ بدليل 
ماروى ى الصحرحين «٠‏ أن رجلا دسجل المستجد ورسول اش صل الله عليه وسلم قام يخطب .فقال : يارسول الله 
ملكت الأدوال وانقطعت السرل فادع الله يغيثنا . فال صلى الله عليه وسلم : اللهم أغثنا لاهم أغثنا الهم أغثنا . 

قال أنس رضى الله عنه : فلا والله مانرى بالسماء من حاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال : 

فطلعت من ورائه اة مثل الترس . فاا توسطتااسماء انتشرت ثم أمطرت « الحديث ( قوله ثم هى كخطبة العيد 
عند محدد ) يعنى فيكون خطبتين يفصل بينهدا مجلوس ولذا قابله بقوله وعند ألى يوسن خطة واحدة » ولا 
صريح فالمرويات يوافق قول محمد إنبا خطبتان . ويحتمل أنه أخذه من ال وى عن ابن عباس« أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى فى الاستسةاء ركعتين كصلاة العيده مع رواية الخطبة فى حديث أنس المذكور قرواية الطبراى 
السابقة . ونى حديث ألىهريرة من رواية ابنماجه قال فيه ۾ ثم حطبنا ودعا الله » فتكون كخطبة العيد » وهو 
وهى خطة المحعة لا أصل الحط.ة . فإن النى إذا دخل على مقيد انصرف إلى القيد ثم أفاد ثبوت أصل الحكم 
فى المحاورات الخطابية لابالأسبة إلى الأحكام الشرعية عندنا . ومطلقا عند الثلاثة فلذا لم يتوص . استدل من 
استدل يحديث ابن عباس هذا للإمام أحمد على نى الحطبة ف الاستسقاء + فإن أحمد ينفيها كقول أنى حنيفة رضى 
الله عنما . وأما على أصانا فحاصله تى الخطبة الخصوصة . وهو لايستلزم ثبوت أصلها نفيا ادلالة المفهوم ف 
الأحكام فترى على العدم حى يقوم دليل: وأنت قد علامت آنا رويت ولا بد للإمام أحد إذ كان ينفيها أن يحكم 
بعدم صحة الوارد فيها فينتتى الدليل ونى المدرك الشرعى يكل انى الحكم الشرعى . أما حديث ابن عباس المتقدم من 
رواية الأربعة فن م يدل على وجو د الحطية فلا إشكال . و إن دل . فإن صصحه الرمذىفقد سكت عنه ا لجا کم وسكوته 
يشعر بضحفه عنده . وتقدم حكم الحافظ المنذرى أنها مرسلة : وحديث أنى هريرة أعل بأنه تفرد به النعمان بن 
راشد عن الزهرى . وقال البخاری فيه : هو صدوق ولكن فى حديئه وه كثير اه فلا يحتمل ااتفرد مع 8 
وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم « خرج صل الله عليه وسلم يستسى فبدا 


غير لازم . ثم ی حديث ابن عباس على ماقدمناه قو له «فام طب خطبتكم هذه » فإنه يفيد نى الخطبة المعهودة 


يسمه 


وذكر فى شرح الطحاوى قوله مع محمد کا ذكر فى الكتاب . وقوله ( ويجهر فيبما بالقراءة ) اتفمًا على الجهر 
بالقراءة اعتبار ١‏ ,صلاة العبد . واختافا ى الخطبة فقال محمد : هى كخطبة العيد . وقال أبو يوسف : خطبة 
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( ولا خطلبة عند أن حنيغة ) لأا تبع لايجماعة ولا حاعة عنده (ويستقيل القبلة بالدعاء ) لما روى ه أنه صلى الله 
عليه وساي استقبل القبلة وحول رذاءه (٠‏ ويقلب رداءه ) لما رونا . قال : وهذا قول محمد . أما عند ألى حنيفة 
فلا يقاب رداءه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية . 


الصلاة قبل اللحطبة » ولم يقل باستنائها وذلك لازم ضعف الحديث . وأنت علمت أن ضعفه لايازم فيه كونه 
بضعف بعض الر جا بل العلل كثيرة . وق سنن أفى داود عن عائشة رضى الله عنما قالت « شكى الناس إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر . فأمر بابر فوضع له فى المصلى ووعد الناس يوما بخرجون فيه + قالت : 
فخرج صل الشعلة وبل ميان e E‏ امبر فكبر وعد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوم 
جد د یار م و امار رالمطرعن زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعاكم أن يستجيب لكم. 3 
قال : الد لله رب العالمين الرحن الرحم بلك بورع انين لا إله إلا اش يفعل اير يد ٠‏ اللهمأنت اش لا إله إلا 
أنت الغنى وحن الفمراء . أنزل علينا الغيث واجعل دا أنزلت انا قوة وبلاغا إلى حين ٠ ١‏ ثم رفم بديه فلم يرك ی 
الرفم حى بدا بياض إبطبه ٠١‏ . ثم حول إلى ااناس ظهره . اوقلت أو حول داءه وهو رافم يديه ثم أقبل على ااناس 

ونزل من المنبر فصل ركعتين . فأنشأ الله عابة فرعدت و برقت ثم أمطرت بإذن الله . فا ام ت ر 
مسجده حى سالت السيول ٠‏ فلما رأى سرعم إلى الکن ضحاث حی بدت نو اجذه . فقال : أغهد أن الله على كل 
شىء قدير ونی عبده ورسوله » انين . قال أبوداود « حديث غریب وإسناده جد . وذاك الكلام السابق هو 
المراد رالحطبة 51 قاله paz:‏ 5 ولعل الإعام جمد أعله مبذه الغرابة أو اللاضطاراب 3 فان الحطة فيه مذ كورة قبل 
الصلاة . وفيا تقدم من حديٹ آی هريرة بعدها وكذا فى غيره . وهذا إتما يم إذا تم استبعاد أن الاستسقاء وقع 
اليا ال كر 00 اي استسى فيا بغير صملاة ٠‏ والمئة الى ا 
TT‏ أيضا الدعاء با به ار ده اعلا عن دعر ب ل 9 وهو : و الهم أسقنا 
غيثا مغيثا هيا مريئا هر يعا غدقا مالا سحا عاما طعا داتما . ١‏ الهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إن 
باللاد والع اد والحلق من اللأواء والضنك مالا شک و إلا إليك 5 الهم أل لنا از وأدر لنا الضرع واسمنا 
من بركات السماء وأنبت لنا من ؛ ركات اللأأرض . الهم إنا نستغفر لك إناف كنت غفا را فأرسل السماء علينا مدرارا » 
فإذاء «طر وا قالوا : اللهم صيبا تادا . ويقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته : فإن زاد المطرحى خيف الضرر قالوا : : 


واحدة . وبكل ذلك ورد الحديث ( ولا خطة عند أىحنرفة لأنها تيع الجماعة ولا جاعءة عنده ) وقالابن عباس 
و خرج رسول الله صلى الله عليه ولم ميتذلا متواضعا متضرعا حى آتى المصلى فرق المتبر . فلم يخطب خط 

هذه ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير و( ويستقبل القبلة لا روى أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ) 
روى عن ألى يوسف أنه قال قرع يديه بالدعاء : وإن شاء أشار بأصابعه ( ويقلبٍ رداءه) وصفة الب 
إن كان الرداء مر بها أن يجعل أعلاد أسفداه وأسفله أعلاه ٠»‏ وإنكان مدورا بأن كان جة ة أن يجعل الأبمن أيسر 

والأيسرأيمن.وقوله ا روينا ) يريد به قوله لما روىه أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القباة.وحوّل رداءه » قال 
المصنف ( وهذا قول محمد: أه! عند أىحنيفة فلا يقاب ) ولم يذ كر قول أنى يوسف لآنه مضطرب» ذكره الخاكم 
مع أنى حنيفة والكرخى مع محمد . وقوله ( لأنه ) أى .الاستسقاء ( دعاء ) وليس فى شىء من الأدعية قلب رداء 


— ® -. 


وما رواه كان تفاؤلا (ولا يقلب القوم أرديم.م) لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلا 


الهم حوالينا ولا علينا . اللهم على الأكام وااظراب و بطون الأودية ومنابت الشجر . كبقية ماسرق من الحديث : 
أعنى استسقاء على المنبر حين قال ذلاك الرجل ه يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل . فادع الله يغيثنا + 
فرفع يديه وقال : اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا . قال أنس : فلا والله مائرى ف السماء من حاب ولا قزعة 
وما بيا وبين سلع من بيت ولا دار قال : فطلعت من ورائه سعابة مثل ارس . فا٠ا‏ توسطت السماء انتشرت 
ثم أمطرت : فلا والله ما رأينا الشدس سبتا . قال ثم دحل رجل ٠‏ من ذلك الباب ى اللدعة المقبلة ورسول الله صلى 
0000 يخطي فاستقله قائما فقال : يارسول الله هلكات الأموال وانقطعت البل فادع الله يمسكها 
٠‏ قال : فرفع رسول الله صلى اقدعليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا + اللهم على الآ كام والظراب 
وير الود ا الشجر . قال : فأقلعت وخرجنا شى ف الشدس » وقياس ماذ كرنا من الاستسماء إذا 
تأخر المطر عب: ن أوانه فعله أيضا لو ملحت المياه الحتاج إليبا أو غارت ( قوله وما رواه كان تفاؤلا ) اعتراف بروايته 
ومنع استنانه لأنه فعل لأمر لاير جع إلى معى العبادة . والله أعلم ( قولهلم ينقل ) قال الزيلعى ارج ليس كنال 
عند أنى داود « استسى الى صا ى الله علو وغليه خيصة ردا 3 فأراد أن باذ بأسفلها فيجعله أعلاها 
فلما ثقلت قلبها عا ال ا ا ا تہی . ودفع أنه إعما 
قال فى الهداية لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك فتقل أنهم قعلوا ذلك لاعسه . وأجيب بأن تقريره بام إذ جولوا أحد 
الأدلة »وهو مدفوع بأن تقريره الذى هو من اجج ماكان عن علمه وم يدل ئی ء مما روى على علمه بفعلهم ثم 
#آريره بل اشتمل على ماهو ظاهر ی عدم علمه به وهو «اتقدم من رواية أنه إنما حول بعد نويل ظهره إليوم . 
فكذا هذا . وقوله ( وما رواه كان تفاولا ) جواب عن استدلام بالحديث . ومعناه أن النى صلى الله عليه وسلم 
تماءل غير اليئة لتغير الحواء : يعنى غيرنا ما كنا عليه فغير اللهم المذل . وى كلامه نظر من وجهين : حدما 
آنه تعليل فى مقاباة النص وهو باطل . واثانى هب أنه عليه الصلاة واللام تفاءل بذلك فليتفاءل كل من يبتلى 
بذاك تأسيا به عليه الصلاة والسلام . والمواب عن الأول أنه ليس تعليلا فى مقابلة النص بل من باب العمل 
بالقياس بعد تعارض النصين » وذلك لأن ما رواه محمد يدل على القاب ٠‏ وما روى أنس يدل علىأنه لانحويل 
فيه فتعار ضا فصير إلى مابعدهما من الحجة وهو القياس ٠‏ والضحت ل يعر عن لذكره لق د کر عن الان 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم يحوزأن يكون علي بالوحى أن الخال يتقاب إلى الحصب مى قلب الرداء ٠‏ وهذا تما 
لايتأتى من غيره فلا فائدة فى التأمى ظاهرا فما ينفيه القياس وقول رولا بهلت القوم أرديهم ) قيل هو بالتشديد 
لأن فيه تكثيرا يلاف الأول: . وقوله ( لأنهلم ينقل أنه عليه الصلاة وال ملام أمرهم كر لزه استدلال 
بالنى وهو باطل لأنه احتجاج بلا دليل . ومثل هذا صنع ی آخر باب الكسوف حيث قال : لأنه لم ينقل . 
والحواب أن التعليل بالنىلايصم إذالم تكن تكن العلة متعينة »ما إذا كانت فلابأس به لأن انتفاء العلة الشخصية يستازم 
انتفاء الحكم . . ألا ترى إلى قول محمد فى ولد المغصوب إنه لايضمن لأن الغصب ل يرد مايه وهو ضعه أصول الفقه 


1١ 


ستيه 


( قوله وماروى أنى رغى اذه عند يدل على أند لاتحريل فيه ) أقول : بل هو ساكت عنه ( قوله وعن القانى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تجوز أن يكون علم بالوسى الخ ) أقول : فيد يحث : فإن الأسل فى أفماله صلى الله عليه وسلم أن يكون ژر عا عاما مالم ينبت ديل الملسوص 


-- 
( ولا عضر أهل الذمة الاستسقاء) لأنه لاستتزال الرحمة . وإنما تعزل عليهم اللعنة . 
( باب صلاه الخوف) 


(إذا اشتدالحوف جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدو . وطائقة خلةه . 


واعلم أن كون التحويل كان تفاوئلا جاء مصرحا به فى المستدرك من حديث جابر و صمحه قال :م وحول رداءه 
ليتحول القحط» . وفىطوالات الطبرانى من حديث أنس « وقلب رداءه لكى ينقلب ااقحط إلى الحصب ؛ 
وى سند إت : ولتتحول السنة من الدب إلى ال حصب و ذكره من قول وكيع ( قوله لأنه لاستئزال الرحمة ونا 
تنزل عليهم الاعنة ) أورد عليه أنه إن أريد الرحمة الخاصة فمنوع وكاس لاسرال الت للق هد الرحمة 
العامة لأهل الدنيا والكافر من أهلها . هذ | ولكن لايمكنون من أن يستقوا وحدهم لاحل أن يسقوا فقد يفن به 
ضعفاء العوام . والله الموفق . 

( باب صلاة الحوف ) 

أوردها بعد الاستسقاء لہا وإن اش رکا فى أن شرعينهما بعارض خوف لكن سبب هذا الدوف فى الاستسقاء 
مماوى وهنا اختيارى للعباد . وهو كفر الكافر وظلم الظالم . ولآن أثر العارضى فى الاستسقاء ة فى أصل الصلاة 
وهنا ف وصفها ( قوله إذا اشتد ادر ف) اشتداده ليس ی بشرط بل اأشيره طّ حضور عدو أوسيع . فلو ا اسوادا 
ظنوه عدوا صاوها . فإن تبين کا ظنوا جازت لتبين سبب الرخصة . وإن ظهر خلافلم تخ : إلا إن ظهر بعد 
أن انصرفت الطائفة من نوها فى الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف فإن لم أن يينوا استحانا كن انصرف على 
ظن الحدث يترقف الفساد إذا ظهر أنه لم خدث على مجاوزة الصفوف ٠‏ ولو شرعوا عحضرة العدو فذهب لانجوز 


فإن قبل : قد روى أن اهوم قلبوا أرديتهم حين رأوا قلب النبى صلى الله عليه وسلم وم ینکر عليهم . أجيب بأن 
قلهم هذا كخلعهم النعال حين رأوه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه ق صلاة الحنازة ونم يكن ذلك حجة فكذا 
هذا . ولغا لم ینکر عليهم لأنه ليس برام بلا حلاف واه الكلام وك اسه . وقوله ( ولا ضر أهل الذمة 
الاساسقاء ) ظاهر » وإتما تخرج المسلمون ثلاثة أيام ولم ينقل أ كر من ذلك . قيل ستخب للإمام أن يأمر الناس 
بصيام ثلاثة أيام ٠‏ وما أطاقوا من الصدقة والحروج من المظالم والتوبة من المعاصى ثم حرج بهم اليوم الرابع 
و بالعجائز والصبيان متنظفين ثاب بذلة متواضعين لله . ويستحب إخراج الدواب . 
( باب صلاة الحوف ) 

وجه المناسبة بين البابين أن شرعية كل منهما لعارض خوف ٠‏ وقدم الاستسقاء لأن العارض نة انقطاع المطر 
وهو ساوی وهاهتا اختدارى وهو ا+هاد ادى سيبه كفر الكافر . وصورة صلاة الحوف ماذكر ف الكتاب» 
وقوله ( إذا اشتد االحوف ) ليس اشتداد الحوف شرطا عند عامة مشاخنا . قال فى التحفة : سنب جواز صلاة 


( قوله فإن قيل قد روى أن الفرم قابوا أرديتهم الخ ) أقول : يمى فلم تكن الملة متعينة ( قواه أجبب بأن قلريم عذا كخلمهم النعالى الخ ) 
أتول : فيه أنه ثبت فيه دليل المصوص عل ما بين فى الأول 


4V. 

فصل ببذه الطائفة ركعة وسجدتين + فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائغة إلى وجه العدو 
وجاءت تلك الطائفة . فيصلى بم الإمام ركمة وعودتين وتشبد وسلم وم يلموا . وذهبوا إلى وجه العدوء 
وجاءت الطائفة الأولى فصاوا ركعة وحودتين وحدانا بغير قراءة ) للم لاحقون ( وتشبدوا وسلموا ومضوا إل 
وجه العدد . وجاءت الطائفد الأخرى وصارا ركعة وصودتين بقراءة ) لهم «سروقون ( وتشيدوا وسلدوا ) 
والأصل فيه رواية ابن مسعود و أن النى عليه الصلاة والسلام صلى صلاتا اعرف على الصفة الى قلنا ٠‏ . 


لي الانحراف والانصراف لزوال سبب الرخصة . ولو شرعوا فى صلاتهم ثم حير جاز الالعراف لوجود المبيتح . 
واعل أن صلاة الحرف على الصغة المد كورة إا تاز م إدا تنازع الوم فى العلاة حا الإمام li.‏ إذا 0 تناز عوا 
فالأفضل أن يسل بإحدىالطائفتين عام العلاة ٠‏ و يعلى بالطائفة الأخر ی إمام ار تمامها ( قوله فیصلی ذه 
العاائفة ركحة وسجدتين) دن الر باعية إن كان مسافرا أو كانت الجر أو الحدعة أو العيد ( قوله مضت هذه الطائفة ) 
يعتى مشاة . فان ركيوا فى ذهابيم ف دت صلا ٣م‏ 0 قر له وجاءت الباائد الأول إلى قر له : ا دوقوك ( 
يدخل فىهذا الم خلن المافر حى يقفِبى ثلاث ركعات بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى . و بقراءة إن 
كان من الثانية ( قوله والأصل فيه رواية ابن مسعود رضى الله عنه الخ ) روى أبو داود عن خذيف الحزرى 
عن ألى عبيدة عن عمك الله ان مسعود قال 5 صل رول ايله صلی الله عاءه ولم فماموا ونیا نامه و ص نا 1 
العدو فصل بهم صل الله عليه وسام ركعة . ثم جاء الأتحرون قتناموا فى مقامهم واستقبل هولاء العدو فعحلى :وم 
عسل الله عليه ودام ركعة . ثم سلم فقام هئلاء فصلوا لأنغسوم ركعة وساموا . ثم ذهبوا فقاموا قاع أولثتك 
مستةبلى العدو . ورجع اولاك إلى انم فصلوا لاتنس,م ركعة 1 لعي ۽ وأعل باألىعبيدة لم يسمع من أبيه 
وخفيف ليس بالقوى . قيل : وکن أن ندمل على <ديث ابن تمر ف الككتب الستة والافظ لابخذارى قال « غزوت 
لناء فقامت طائقة معه فصلى وأقبلت طائفة على العدووركع رسول الله صل الله عليه ودار کن مخه و جد حودتين ثم 
انصرفو ا كان الطائفة الأولى الى م تصل 5 فجاءوا فركع رسول الله صلی الله عليه و سام م ركعة وعبد تودتين 
ود دين » ولا حى أن كلا من الحديئين إتما يدل على بع المطاوب وهو مشى الطائفة الاولى و إتمام الطائفة 
أبى حنيفة : ذكره محمد فى كتاب الأثثار » وساق إسناد الإمام . ولا مى أن ذلك مما لاجال للرأى فيه لأأنه تغيير 


الشسشده 


الحوف نفس قرب العدو من غير ذكر االحوف والاشتداد . وقال فخر الإسلام فى ميسرطه : المراد بالحوف عند 
البعض -دفيرة العدو لاحقيقة الحوف . لأن حضسرة العدو أقيم مام الحوف على ماعرف من أصلنا ى تعليق الرخصة 
بنفس السفر لاحقيقة المشقة لأن السفر سبب المشقة فأقم مقامها . فكذا <ضيرة العدو ههنا سيب الحوف أقم مقام 
حقيةة الحوف . قيل صلاة الحوف على الوجه المذ كور فى الكتاب إعا عتاج إليها إذا تنازع القو م فى الصللاة خلف 
الإمام فقا لكل طائفة عنم عن نصلى معاك . وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلى الإمام بطائفة مام الصلاة 
ويرسلهم إل وجه العدو ويأمر رجلا من الطائفة الى كانت بإزاء العدو آن يصلى بم تام صلاهم آنا وتتوم الى 


( +1 - قح القدیر حنی - ۲ ) 


AA 
وأبو يومف وإن أنكر شرعيتها ى زماننا فهو محجوج عليه عا روينا . قال ( وإن كان الإمام مقها صلى بالطائفة‎ 
) الأول ركمتين و بالثائية ركعتين‎ 


ا س ا سسا ساس 


با ماف تى الصلاة فااوقوف فيه کا لمرو ع ( قوله وأ و يوسف ) روی عر ن أف يو سف جوازها معلا . وقيل هو 
قواه الأول . وحصفنها عنده ديا إذا كان العدو فى جهة الةباة أن حرموا مع الإمام كلهم ويركعوا . فإذا عبد عبد 
:مه ال س الأو ل. والثانى سر نم - فإذا رفع رأسه تأخر الصف 7 وتقدم الثافى . فإذا عبد دوا معه . 
وحكذا يفول فى كل ركعة . والومجة عار ا کر وابن مسعودوقال سبحانه - فلتقم طائفة 
م دعاث ولتأتطائفة أنعرى لم ياوا فليصلوا معك ‏ جعلهم سبحانه طائفتين . وصرح ,أن بعفسهم فاته شی ء 
ن اله الات مهه و عا لى ماذكره لم يفوم شىء . . وقول الشافعى : : إذا رفم رآسه من اأسجدة الثانية انتظر هذه الطائفة 
یی تعسلى ركعها الثانية وتام وتفھ واف الأخرى فيصان ع بهم رکعته الثانية ٠‏ فإذا رفم رأسه من السجدة الثانية 
37 هذه الطائفة حى تەل ركه ا الثازة و تشد وسام ٠‏ وسلموا معه . ومذهب مالك هذا أيضا إلا أنه يتشيد 
و بل ولا باتلرهم فعاو رکم بعك 7 يمه . والكل م ن فعاه عليد الصلاة والسلام مقبول > ورجحنا نحن 
ماذد 3 إليه دن الككيفية بأند أوفق بالمعهرد استقراره شرعا ة ا 07 أن لابركع الوم وتسحد قبل الإمام 
اہی عنه ۔ وآن لابنقب دو ضوع الإداعة حيث ينتظر الإمام المأدوم ٠.‏ وروی عنه آنا ليست مشروعة 0 
ىزمن رسول الله ص لی الله عليه وسلم لقوله تعالى ‏ وإذا كنت فيهم فأقمت فم الصلاة ‏ الآية ٠‏ شرط الإقاممها 


صات مع الإدام بإزاء العدو . وقوله ( وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها ) أى كونها مشروعة . وكان يقول أولا 
شاا الا ثم رجع وقال : كانت مشروعة فى حياة النى صلى الله عليه وساي حاصة لقوله تعالى ‏ وإذا كنت 
فم الا 9 ليتال كل طائفه فة فغسياة الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد ارتفع ذلاك بعده عايه الصلاة 
والسلام : وكل طائفة تتبكن من أداء الصلاة مام على حدة » فلا يجوز أدارئها بصغة الذهاب واغجى ء . وقوله 
( عا رؤينا) يريد به قوله . والأد.ل فيه روابة ابن مسعود «أن اانى صلل الله عليه وسلم صلى صلاة الحوف على 
البفة الى قلنا . قال بعذ ىسالشارحين : هذا فى غاية البعد عنالتحقيق» لأن أبا يوسف ل ينكر شرعيّ! و فى زمنه عليه 
الصلاة والسلام » فكيف تكون صلاته عليه الصلاة والسلام حجة على أنى يوسف ؟ وابحواب أنه حجة على 
ألى يوسن من حيث الدلالة لامن حيث العبارة ل أن لين هر رت وهو يتحقق بعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم كنا كان فى حياته . ولم يكن لاك لنيل فضيلة الصلاة خخلفه عليه الصلاة والسلام لأن ترك المشى 
والاستدبار فى الصلاة فريضة والصلاة خافه فضيلة : ولا جوز ترك الفرض لإحراز الفضيلة . والخطاب للرسول 
قد لالص به ذا فى قوله م ار 
على ماعرف بل هو دوقورف إلى قيام الدليل ٠‏ وقد قام الدليل على وجوده وهو فعل الصحابة بعد الى صل 

الله عليه وسل + : فإنه روى عن سعد بن ألى وقاص وأنى عبيدة بن اللخراح وأنى مومى الأشعرى أقاموا صلاة 


( قوله قال بعض الشار حين هذا فى غاية العد ) أقول : القائل هو الإتقاف ( قوله والحواب أنه حجة على أب يوسف من حيث الدلالة الخ ) 
أترل ؛ لای يوسف أن عنم کون الما الحرف فقط لابحوز أن يكون هر ونيل فضيلة الصلاة خلفه صل افه عليه ولم كا هو الظاهر 
من التعليق ` 


TS 


لماروىه أنه عليه الصااة واإسلام صلى الظبر بالطائغت, تغتين رەن ركءتن SIDE ٠‏ بالدزائفة الأ ونیم ن اأغرب 
ركعتين : وبالثانية ركمة واحدة ) 


كونه فيهم افلا تجوز إذا لم يكن فيهم . قال فى النهاية : لا حجة ان ت..لك با لما عرف هن أصانا أن العا ق بالشرط 
لایو جب لع ادم مقن لاد ط بل هو موقوف على قيام الدليل . فإذا قاع على وود الاک ارم وقد قام 
هنا . وهو فعل الصحابة رضوان ا عد وفاته عله لالام ان ی. ولا ع 3 ن الال أى برف 
ليس باعتبار مفهوم الشرط ليا.فع بأنه ليس نحجة . بل بأن الصلاة ممع المذاثي لانجوز ف الع ثم إن أدعازها 
ف صورة بشرط فعال عدمه 0 من عدمالشرعية لا أنعدء الشرعية عندعدمه د داول لاتركيب الشرطى 
فالحواب الحق أنالأصل كا انتى بالآية حال كونه فيم كذلاك انتى بعده بفعل الصحابة من غير نكير + فدل 
إجماعهم على علمهم من جه ةالشارع بعدم اختصاصہا حال كونه فيهم . فن ذلا دا ىأنى داود : أنهم غزوا مع 
عبد الرحمن بن سمرة كابل قصلى ‏ بنا صلاة الخوف . وروى أن عايا صلاها يوم صندين . وصلاها أبو موسى 
الأشعرى بأصيبان ٠‏ وسعد بن أنى وقاص فى حرب الجوس بطيرستان ودعه الحسن بن على وحذيغة إن المان 
وعيد الله بن عبرو بن الغاض: ‏ وسأها سغيد بق العا ص أي سغيد القدرى قفاحه فاقامها ..وما ق المذارئ فى ا 
سورة القرة عن نافع : أنابن عمر كان إذا سثل عن صلاة اللدوف قال : يتقدم الإدام وطائفة من الناس فيصلى 
بم ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين اعدو لم يصاوا . فإذا صل الذدين معه ركعة استأخروا مكان الذين 
لم يصلوا ولا يسلمون 3 ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلی ركعتين ٠‏ فيقوم 
كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام . فيكون كل واحد من الطائفتين قد 
صلى ركعتين : فإن كان حرف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا متقيلى القباة أو غير 
مستقبليها . وف الترمذى عن سهم بن ای حثمة أنه قال فى صلاة الحوف قال : يقوم الإمام الحديث . فالصيغتان 
ف الحديئين صيغةالفتوى لا إخبار عما كان عليه الصلاة والسلام فعل وإلا لقالا : قام عليه الصسلاة والسلام فصف 
خلفه الخ دون أن يقول يقوم الإمام : ولذا قال مالك ف الأول : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال محمد بن بشار فى الثافى. : سألت يحبى بن سعيد القطان عن هذا 
الحديث فحدثى عن شعية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن حوات عن سبل بن أنى حثمة عن 
انی صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جحي بن سعيد الأأنصارى . قال الترمذى : حسن تييح ٠‏ لم يرفعه بحي بن 
سعيد الأنصارى عن القاسم بن محمد . ورفعه شعبة عن عبد ارح حمن بن القاس بن محمد و ينا لامى أن قول 
المصاف فهو حجوج عا روينا ليس بشى ء لأن أبا يوسف أخبر عا روى عنه عليه الصلاة والسلام ثم يقول لاتكدى 
بعده ( قوله لما روى و أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالطائفنين ركحتين ركعتين») أخرج أبوداود عن 
آی بكرة قال « صلى النى صا لی الله عليه وس فى خوف الظهر فصف بعضهم خافه وينم بإزاء العدو فمءلى 
ركعتين ثم سلم ٠‏ فانطلق الذين صلوا معه فوةفوا دوقف أكتابهم ثم جاء أولنك فع لرا حلفه فصلى بم ركعتين 


ابن الان وعبد الله بن عمرو بن العاص وصلى r‏ صلاة الحوف ول ینکر عليه أحد فحل عل الإجاع .وقولد 
( ويصلى بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ) مذهبنا . وقال الثورى بالعكس لأن فرض القراءة فى الركمتين 


— ۰۰ 


لأن تنصي.ف الزكعة الواحدة غير مكن . فجعلها ف الآولى أولى تحكم السبق ( ولا يقاتلون ف حال الصلاة : فإن 
فعاوا بطات صلاعيم ( لآنه عليه الصلاة وااسلام شغل عن أر بع صلوات يوم الحندق . 

نم سم اكات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعا و لابه ركعتين ٠‏ وروی ملم فى صويحه عن جابر قال 
ه ابلا مه مع رسول الله لى الله عليه وسلبحى إذاك بذات الرفاع قال : كنا إذا أتينا عل شجرة ظليلة تركناهاارسول 
الله صلى 5 عايه ولم . قال : فجاء رجل من ا رسول الله صا ا بشجرة فأخذه 
فانرا ثم قال لوسول ا صلی اللد عليه وساي : ن عنعاك می ؟ قال : الله عنعی دنك قال ق دده أخداب رسول الله 
على الله عليه ومسل . فأعد اليف وعلقه .قال : ثم نو دى بالصلاة فعلى بطائفة ركدتين م تأخروا. .و صل بالطائفة 
الأخرى ركنتين. فال : فكاات لر..ول الله صلى الله عليه و سل م أر بع ركعات ولاقو ركعتان ٠‏ فهذان المدديثان هما 
المعوّل عليه فىهذء اأسئلة . وعلى اغتبار الأول لايكرن 3 لأنه صرح بالسلام فيه على رأس الركعتين . 
ومطلوب٠المصنض‏ أنه إذا كان متا فعل ذلك . وإن اعتبر الثانى فايس فيه أنبا الظهر وإن مل عليه حملا له على 
حديث أنى بكرة . وغاية الأدر أنه سكت فيه عن :..-مية الصلاة وعن السلام على رأس كل ركهتين لزم كونه 
ف السغر لآنبا غ وة ذات الرقاع ثم يازم اتعداء امرض بالمتنذل : و إن م مل عليه لز م إما اقتداء 1 ض بالمتنفل 
الآخريين . أو جواز الإتمام فى السفر . أو خلط النافلة 0-0 به قصدا . والكل ممنوع عندنا . والأخير 
مكروه ذلا #ملعايه فعله عليه السلاة والسلام . واختار الطحاوى ی حديث أى بكرة أنه كان فى وقت كانت 
الفر يضة تعصل مرتين . وتحقرقه هاملف فى باب صفة الصلاة فارجع إليه . وإلى الآن لم يم دليل على المسئلة ن 
السنة . والأولى فيه الماك بالدلالة فإنه لما شظرت اإصلاة بين الطائفتين فى السفر غير المخرب كذلإك ى اللاضر 
عد تق ال.بب وهواللحوف . لكن الشطر فى الهفسر ركعتان فيصل بالآولى ركعتين وبالثانية ركعتين ( قوله 
فجعلها فى الأولى أولى ) أى بتر جح : وإذا ترجيح عند التعارض فيها لزم اعتباره . فلذا لو أخطأ فصل بالطائفة 
الأولى ركعةه بالثانية ركعتين فسدت عل الطائفتين . أما الأولى فلانصرافهم ف ر ٠‏ وأدا الثانية فلأمهم لا 
أدركوا الركمةالثانرة صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول وقد انصرفوا ئى اران رجوعوم ار : 
والأصلأن الانهسراف ف أوان العود ٠.طل‏ . والعود ئى أوان الانمراف لايبطل لأنه مقبل والأول معرض ٠»‏ غلا 
يعذر إلا فى النتعوص عايه وهو الانصراف فى أوانه . ولو أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صح 
لأنه أوان انصرانه الم ْئ أوان عوده . ولو جعلهم ثلاث طوائف وصل بكل طائفة ركمة فصسلاة الأول 
فاسدة وصلاة الثانرة والثالثة صيحة . والمعتى ما قدمنا . وتقضب الثانية الثالئة ألا بلا قراءة لهم لاحقون فيها 
وتشبدوا. ثم الركعة الأولى بقراءة لأنهم مسبوقون والمسبوق لايقضبى «اسبق به حى يفرغ من قضاء ما أدركه . 
ولوصلى بالأولى ركعة وبالاانية ركم ثم بالأولى ركعة فدت صلاة الأولى أيضا لما قلنا . وكذا تد صلاة 
الطائفتين فى الر باعية إذا صلى بكل ركعة . وعلى هذا لو جعلهم أربعا فى الر باعية وصلى بكل ركعة فسدت صلاة 


الأوليين فردغى أن يكون لكل طائفة ذلك حظ . وقوله ( لآن تنصيف الركعة الواحدة غير تمكن ) معناه : 
أنه يصلى بكل طائفة شطر الصلاة وشعار المغربركعة ونصف فيكون حق الطائفة الأولى نصف ركعة والركعة 
الواحدة لاتتعجزاً فثبت فى كلها نمكم السبق . وقال الشافعى : إن شاء صلى مثل مذهبنا وإن شاء صلى مثل ذهب 
الثررى ( ولا يقاتلون ى حال الصلاة . فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم ) وقال مالك : لاتفد : .وهو قول 


- أ‎ ١١ 
ولو جار الأداء مع الال 1ا ترکھا‎ 


الأولى والثالثة دون الثانية والرابعة » ثم تقضى الطائفة الثانية الثالثة والرابعة أولا بغير قراءة : ثم الأولى بقراءة 
و الطائفة الرابعة تقضى ركعنين بقراءة . ويتخير من ف الثالثة لأنهم مسبوقون بثلاث ركعات : ولو جعاهم طائفتين 
فصل بالأولىركعتين فانصرقوا إلا رجلا منم فصل الثالثة مع الإمام ثم انصرف فصلاته تامة لآنه من الطائفة 
الأولى وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم »> وكذا لو انصرف بعد الرابعة قبل التقعود . ولو اعرف 
بعد التشبد قبلى السلام لاتفسد وإن كان قغير أوانه لأنه أوان عود الطائفة الأولى وهو منم لكنها لاتفسد لانماء 
الأركان حى لو بى عليه شىء يأن كان .بوقا بركعة فسدت . وصلاة الإمام جائزة بكل حال لعدم المفسد 
فى حقه ( قوله ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها ) قبل فيه نظر لآن مبلاة اللوف إنما شرعت ف الصحيح بعد 
الحندق فلذا ٍ يصلها إذ ذاك 6 ف الكانى : إن صلاة الحوف بأءات الرقاع وهی قيل الحندق هو قول ابن 
إسحق و حاعة أهل السير : ف تاریخ هذه ااصلاة و هذه الغزوة . ويال بأنه قد تقدم ف طريق حديث الحندی 
للنسانى التص ريمح :أن تأخير الصلاة يوم اللاندق كان قبل نزول صلاة الدوف . ورواه ابن ألى شيبة وعنبد الرزا 
والبيبى والشافعى فار ارق بع لى الموصلى كلهم عن ابن أى ذئ عر سيد قو عن عد رحن ب 
ألى سعيد الحدرى عن أبيه و حيسنا يوم الحندق »فذ كره إلى أن قال «و ذلك قل أن تتزل -فردالا أو ركبانا ۔ 
انبى . وهذا لامس ماعن فيه لأن الكلام : فى الصلاة حالة القتال » وهذه الآبة تفيد الصلاة راكبا للخوف » 
ونحن نقول به وهى المثلة الى بعد هذه ولا تلازم بين اأركوب والقتال . فالمق أن نفس صلاة اللحوف بالصفة 
المعروفة من الذهاب والإياب إءا شرعت بعد اللحندق ١‏ وأن غزوة ذات الرقاع بعد المندق . ثم لايضرنا فى مدعى 
الف هذه المكاة , أما الأرل ذقد ثبت أنه عايه الصلاة والسلام صلى بعغان صلاة اللحوف كا قال 
أن هريرة « كان رول الله صل الله عليد ٠‏ 3 نازلا بين فض جتان وطنفان فبداضر المشركين فةال المشركون : 
إن دو ؤلاء صلاة هى أحب إلجيم من أبنائهم وأمواهم . أجمعوا أمركي ثم ميلوا علييم ميلة و واحدة . فجاء جبر يل فأمره 
أن يقسم أحمابه نصفين» وذكر الحديث . قال الر هذى : حديث حمسن تييح . وى رواية ألى عياش زر : 
وكنا مع رسول الله صل الله عايه غص بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد فساقه وقال فنزلت صلاة 
الحوف بين الظهر والعصر . وصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين « الحديث : رواه أحد وأبو داود والنسالى . ولا 
خلاف أن غزوة عفان 0 بعد اللاندق . وأما الثانى فقاد صح « أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الدوف 
نات الرقاع » على ماذ كرناه من رواية ملم عن جابر ه فلزم أ نبا بعد اللیندق و بعد عسفان . ويؤيد هذا أن أباهريرة 
وأا موی الأشعرى شبدا غزوة ذات اا رقاع 61 ق الضحيحين عن ألى مو سی و أنه شبد غزوة ذات الرقاع . 
وأنهم كانوا اىن عا ىأر جلهم الحرق لما نقبت فسمي.ت غزوة ذات الرقاع .٠‏ وى هند أحمد والسن ۽ أن مروان 
اين الحكم سأل أا هريرة عل a‏ روا لايل a a‏ ؟ وال نع م : قال می ؟ 
قال عام غزوة نيد .وهذا يدل عا لى آنا بعد غزوة خيير : فإن إسلام أى‌هر يرة رض ل غزوة خيبر 


الشافعى ف القدم لظاهر قوله تعالى - وليأخة .وا جار وأسلحتيم الات بأد السلاح فى الصلاة لايكرن إلا 
.لاقتال به . ولنا م ذكره و أن النى صل الله عليه ۾ وسل شغل عن أر بع صلوات يوم الأحزاب» فاو جاز الآداء مع 
القتال لما تركها . والآمر بأخذ الأسلحة لكى لايطمع العده وفيهم إذار رام 0 ليقاتلوا -با إذا اتا 


Km 
فإن اشتد الحوف صلوا ركبانا فرادى يومثون بالركوع والسجود إلى أى جهة شاءوا إذالم يقدروا على التوجه‎ ( 
إلى القبلة ) لغوله تعالى  إن خفتم فر جالا أو ركبانا - وسقط التو جه لاغسرورة . وعن محمد أنبم المصلون يجماعة.‎ 
. وليس بصحيح لانعدام الاتحاد فى المكان‎ 
وهى بعد الحندق. فهى بعد ما هوبعد . فن جحلها قبل الحندق فقد وهم . وأما الثالث فلما ذكرناه . وتوضيحه‎ 
أن المدعى أن لاتصل حالة المناتاة والمسايفة . وهذا ما يدل عليه تأخيره الصلاة يوم الحندق . إذ لو جازت‎ 
فى تلك اللحالة لم يوئخروا لمشروع بعدها دن صلاة الحوف بالصفة الخاصة لم بفد جوازه . وإن اشتمات الاية‎ 
على الآمر بأخذ الأساحة فإنه لايتى وجوب الاستئناف إن وقع محاربة.فالقدر المتحقى من فائدة الأمر بأخذ‎ 
الأسلحة إباحة القتال الذى هوليس هن أعمال الصلاة ل هومن المفسدات . فأفادت حل فعل هاا المنساء بعد أن كان‎ 
. حراما بی كل ماعام عا لى اعم 7 بنغه ناف . والذى كان «علوما حرمة مباشرة المد وثبو ت الاد عله‎ 
والقدر الذى يمتلزمه 1 بريأخذ الأسلحة رفع الحرمة لاغير فيبق الآخر فتجب الإعادة (قواه وإذا اشتد الحوف) بأن‎ 
لايدعهم العدو يصاون نازلين بل باجو رقو وعن خمد أنبم يصاون بجماءة ) يعنى الركبان ( قوله لانعدام‎ 
. لاتحاد فى المكان) لكن محمد يقول : قد جوزطم ماهر أشد من ذلك وهو الذهاب والمبىء والاحراف عن القبلة‎ 
وابلحو اب بأن مائیت شرعا ما لامدخل للرأى فیا لابتعدى با + إا یتخس إذا كان إلحاق عمد بالقياس لكنه‎ 
بالدلالة حيث تال : جوز لم ماه وأشد لكن تمامه موغوف.عل أن" تجويز ١ا هو أشد شرعا كان -داجة فضيلة‎ 
الجماعة : وهو مما لايفتقر الاطلاع عليهعلىأهلية اجدباد وهو منوع . هذا . ولوكان على دابة واحدة جاز اقتداء‎ 
. المتأخرهنهما بالمتقدم اتفاقا‎ 
نم يستقباوا الصلاة.و قوله( فإن اشتد الحوف ) بأن لابدعهم العدو أن يصاوا نازلين بل بجءونهم بالحاربة ( صاوا‎ 
ركبانا الخ ) فيه إشارة إلى أن اشتداد الحوف شرط جوازالصلاة ركبانا فرادى مومتين لاشرط جواز صلاة الحوف‎ 
حتى لو ركب فى غير حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه عمل كثير لم يرد فيه نص . لاف المشى والدهاب فإنه‎ 
ورد فيه النص لبقاء التتحرعة وإن كانا عملا كثيرا . وعن عمد آم يصلون حاعة استحسن ذلاك لنيل فضيلة‎ 
الصلاة بالجماعة . وليس بصحردح لآن اتحاد المكان شرط عحة الاقتداء ولم يوجد إلا أن يكون الزجل مع الإمام‎ 
على دابة واحدة فيصيح الاقتداء لانتفاء المانع . والحوف من سبع يعاينونه كاللحوف من العدو ولأن الرخصة لدفع‎ 
. سيب الحوف عنهم . ولا فرق فى هذا بين السبع والعدو‎ 


اك 


( باب الجنائز ) 
( إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأعن ) اعتبار | حال الوضع ؟ فى القبر لأنه أشرف عليه . والحتار 
86 بالادنا الاستاماء لان ا روج الروح والأول در اة Ey‏ ( لمو له صل الله عليه ودام 9 


صلاة الحنازة صلاة من و جه لامطلقة . ثم هى متعلقة بعارض هو آخر «ايعرض للحى دار التكليف 
وکل مدا يستقل عاس تأخخير ها ع ل الصلوات و - فكف فكف وقد اجتيعا . و لاذه اإصلاة كغير ها صفة 


وسيب وغرط ورک وسن وآدات : أنا صفما ففرض كغاية . وسبيها الميت المسام فإنها وجيت قضاء لحقه . 
وركنا سيأتى بيانه . وأا شرطها فا هو شرط لاصلاة لمطالقة وتزید هذه بأمور سن كرها . وشا کو نه مكفنا 
بثلاثة واب أو بشابه الشيد ٠‏ وكون هذا دن سين الصلاة اهل : وآدابها كغيرها . والحنازة بالفتح الميت 
وبالكر ا! لسرير . وامحتضر دن قرب من الموت . وصف به لحضور موته أو ملائكة الموت . وعلامات 
الاحتضار أن تسترخى قدماد فلا ينتصبان ٠ ١‏ ويتعو جأنفه وتخسف فغاة . وتمتد جادة خصبيه لانشهار الحصيتين 
يالموت . ولا يمتنع حضور الحنب والحائضس وقت الاحتضار ( قوله لآنه أيسر )لم يذ كر واولا يعرف 
إلا نقلا ء . والله أعلم بالأيسرمنهما . ولا شك أنه أيسر لتغديضه وشد ييه وأمام م ن تقوس أعضائه . ثم إذا ألى 
ءا ل القغا يرفع رأسه قليلا ييصير, وجهه إلى القبلة دون السماء ( قوله والأول ر .نة ) أما 'توجببه ٠‏ فلأنه عايه 
الصلاة والسلام لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توف وأوصى بثلثه لك . وأوصى أن يوجه إلى 
القباة لما احتضر ا ا a‏ وقد رددت ثلثه على ولده ‏ رواه الجا کم 5 
أن السنة كونه على شقه الأمن فقيل يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم فى الصحيحين عن الي براء بن عازب عنه 
عليه الصلاةو السلام قال ١ ٠‏ إذا أتيت مف جعاف فتوضاً و ضوءك للصلاة ثم اضطجم على شقاك الأعن وقل : اللهم 
إنى أسلمت نفسى إليك . إلى أن قال : فإن مت مت على الفطرة ٠‏ و ليس فيه ذكرالقبلة .وما روى الإمام أحمد عن 
آم سلدى قالت» اشتکت فاطمة رضى الله عنہا شكواها البى قبضت فيبا فكنت أمرضها : فأصبحت يوما كأمثل 


( باب الحنائز ) 
ابمنائز جمع جنازة . وال محنازة بالكسر السرير - وبالفتح الميت . وقيل هما لغتان . وعن الأصمعى لايقال 
بالفتح . ولما كانالموت آخر العوارض ذكر صلاة الحنازة آخرا للمناسبة . إلا أن هذا يفتفرى أن يذ كر الصللاة 
فى الكعبة قبلها . ولكن آخرها کرد كاب الصلاة عا يتبرك بها الا ومكانا ( إذا احتضر الرجل ) أى 
قرب من الموت . وقد يقال احتضر إذا دات لأن الوفاة <ضمرته أو ملاتكة الموت . وقوله ( على شمه ) أى جنبه 
( الأيمن اعتبارا بحال الوضع فى القبر ) فإنه يوضع فيه كذلك بالاتفاق ( لأنه أشرف عليه ) أى على الوضع ف 
القبر : والشىء إذا قرب من الشى ء يأخذ حكه . وقوله ( ولقن الشهادة ) تلقينها أن يقال عنده وهو يسمع . ولا 


) باب المنائر‎ ( ٠ 
أي باب صلاة الحنائر وذكر غير ها استمارادا‎ 


£ — 
.«لقنوا موتا کم شبادة أن لا إله إلا الله » والمراد الذى قرب من المرت ( فإذا مات شد لياه و مض عيناه ) بذلاف 
جرى التوارث . ثم فيه تحسينه في تحسن . 


ما رأيتها . وخرج على لبعفى حاجنه فقالت : يا أمه أعطنى ثيانى الحدد . فأعطيتها فاب . ثم قالت : يا أمه 
ایی لى فراش و و فا ا ا ردكا مت ا ا 
با أمه إنى ثبو فة الآن وقد تطورت فلا يكشننى أحد. فقبضت مكانبا «فضعین . ولذالم یکر ابن شاهين فى 
باب المحتضضر من كتاب الحناتز له غير أثر عن إبراهم الاتخعى قال ٠‏ يستقبل بالميت القبلة » وعن عطاء بن أنى ر باح 
وه بزيادة ه على شقه الأعن ماعامت أحدا تركه من ميت" . ولأنه قريب من الوضع فى القبر ودن اضئأاداعه 
فى مرضه . والسنة فيبما ذا فكذا فما قرب منبها. وحديث؛ لقنوا موتا کے شهادة أن لاإله إلا امه » آخر جه الك .اعة 
إلا العخارى عن الحدرى راق من حديث أفى هريرة وأخرجه مسلم نجوه سواء ( قوله وامراد الى قرب من 
الموت ) مثل افظ الةترل فىقواه عليه الصلاة والسلام « من قتل قتيلا فله سابه » و أما التاقين بعد الوت و هو فى القبر 
فقرل يفعل حقيقة ها روينا . ونسب إلى أهلااسنة والجداعة وخلافه إلى المعزلة . وقيل لايور به ولا رې عنه 
ويقول : يافلان يا ابن فلان اذ کر دينك الذى كنت عليه فى دار الدنيا شرادة أن لا له إلا الله وأن مدا رسول 
اللہ . ولا شاك أن الافظ لايموزإخراجه عن حقيقته إلا بدليل فرجب تعبينه . وما ف الكاى هن أنه إن كان مات 
مساما لم تج إليه بعد الوت وإلالم يغد يمكن جعله الصارف : يعنى أن المقصود منه التأذكير فى وقت تعررض 
الشرطان وها لايفيد بعد الموت . وقد نختارالشق الأول والاحتياج إليه فى حت التذكير لتثبيت انان للسؤال 
فن الفائدة مطلتا ممنوع . نم الفائدة الأصاية منتفية . وعندى أن مب ارتكاب هذا NT‏ كثر مشاعمنا 

هو أن المت لايسء ع عندهم على ماصر<وا به ئی كتاب الأعان تىياب الین بالضرب . لوحاف لايكلمه فكلمه 
متا لا نحنث ل: نما تاعقد على مابحيث يفهم والميت ليس كذلات لعدم السماع . وأورد قوله صلى الله عليه وسلم ی 
أهل القليب وما أنم بأتمع لما أقول منبم» ٠‏ وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضى اله عنها قالت : كيف يمول 
52 ی الله عليه وسلم ذاث والله تعالى يقول - وماأنت بمسمع من فى القبور- إنك لاتسمع الوق - وتارة بأن تلك 
خصوصية له صلى الل عليه وبل رة وزيادة ج عل الكافرين ٠‏ وتارة بأنه من ضرب المثل ا قال على 
رضى الله عنه . ويشكل عليوم ماق بل إن الت لسيع فرع ع عاط إدا افير فواء اللهم إلا أن صوا ذلك يأول 
الوضع ى القبر دم سوال جع بيه وين الآنتين نهم يفيدان تحقيق عدم سماعهم : فإنه تعالى شبه الكفار 
ار لإقاقة فا ا وج قرع عدم سماع الموتى » إلا أنه على هذا ينبغى التاقين بعد الموت . لأنه يكون 
حين إرجاع الروح فيكون حیناذ لفظ موتا كي نى حقيقته . وهو قول طائفة من المشايخ . أو هو مجاز باعتبار 
ماکان نظرا إلى أنه الآن حى ۰ إذ ليس معنى الحى إلا من فى بدنه الروح . وعلى كل حال يحتاج إلى دليل آخر 
يقال له قل لأن ا حال صعب عايه فر بما متنع عن ذلك و و العياذ بالله . وقوله ( والمراد الذى قرب من الموت ) دقع 
لوهم من يتوهم أن المراد به قراءة التلقين على القبر ر کا ذهب إليه بعض فيكون من باب قوله إنك ميت وومن 
قتل قتيلا فله سلبه » وقوله ( ثم فيه تحسينه ) لآنه إذا ترك مفتوح العين يصير كريه المنذار و ويقيح فى أعين الناس. 


( قوله.وقوله ثم فيه تحسينه الخ ) أفول : فيكون المراد بالتحسين إزالة قبح المنظر 


مق4أسه 


( فصل ف الغسل ) 


(وإذا أرادوا غسله 


ف التلقين حالة الاحتضار . إذ لايراد الحقيى والجازی معا ولا جازیان : وليس يظهر معنى يعى الحفيى واجازی 
يعتبر مستعملا فيه ليكون من عموم الجاز للتضاد . وشرط إعماله فما أن لايتضاد! . ثم يأبغى فى التلقين فى الاحتضا 

أن يقال حةبرته وهو يسمع ولا يقال له قل . قالوا : وإذا ظهر منه كلمات و لاک ال 
معاملة مول ئی المسامين حملا على أنه فى حال زوال عشله . واذا اختار بعت ن المشايخ أن هب يض قبل موتد هذا 
الحوف » وبعضهم اختاروا قيامه حال الموت . والعبد الضعيف مؤلف هاده الكامات فوؤْض أمره إلى اارب الث 
الكريم توكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرح عظم فاقى بالموت على الإيمان والإيقان ‏ ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ‏ ولا دول ولا قوة إلا بالله العا لی العتلم + ثم يقول مخدضه بسم الله وعلى «لة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ١‏ اللههم یہ مر عليه أمره : وسل عليه مابعده . وأسعده باقاتاك . واجعل ما خر ج إليه خيرا مما خرج عنه . 


( فصل ف الغسل ) 

غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن ایت خنثى مشكلا فإنه حتاف فيه : قيل بب.م ٠‏ وقيل يغسل فى ثيابد 
والأول أولى . وسند الإجماع من السنة : قيل ونوع من المعنى . أما السنة فا روى الاك فى المستدرك من طريق 
ابن عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن ألى بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخاة موق فلما مره الموت نزلت الملائكة نحنو طد وكفنه من الحنة » فلما 
مات عليه الصلاةوالسلام غسلوهبالماء وااسدرثلاثا وجعلوا ف الثالثة كافورا. وكفنوه فى وتر من اإتواب . وحفروا 
له حدا وصلموا عليه و قالوا لارام دن بعده ۾ وسككت عنه . ثم أخحرجه عن الحسن عن عى بن ضرة 
السعدى عن أ بن كعب مرفوعا لحوه . وفيه قالوا ٠‏ يابنى كآدم هذه سنيكم من بعده فكذاك فافعلوا » وقال 
حح الإسناد : ولم يخرجاه لأن عى بن ضحرة ليس له راو غير الحدن . وحديث ابن عباس ف الذى ووصته 


( فصل ) 
فى ذكر أحو ال الميت فصول . وقدام الغسل لأنه أول مايصتع به وهي واجب على الأحراء بالإجماع . واختلفوا 
ف سيب وجوب الغسل ؛ فقيل إتما وجب لحدث بحل باسترحاء المفاصل لا لنجاسة نحل به : فإن الادى لاينجس 
با موت كرامة ٠‏ إذ لوتنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات + وكان الواجب الاقتصار فى الغسل على أعضاء 
الوضوء كنا فى حال الحياة › OER‏ كن يوام عاو يليت بشني ارت كر 
فكان كا حنابة لایکتی فيها بغسل الأعضاء الأربعة بل ببق على الأصل وهو وجوب غسل جميع اليدن لعدم احرج 
فكذا هذا . وقال العراقيون : وجب غسله لنجاسة الموت لا بسيب الحدث : لأن للآدى دما سائلا كالحيوانات 
الباقية فيتنجس بالموت قياسا غلىغيره منهاء ألا ترى أنه إذا مات فق البثر نجسها . ولوحمله المصلى لم نمز صلاته » 
ولولم یکن :نخسا الحازت کا لو حمل محدثا . ويجوز أن تزول بجاسته بالغسل كرامة . قوله ( وإذا أرادوا غسله 
( فصلل ) 
وإذا أرادرا عله [ 
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و ضعوه على سر ير) اينصب الماء عنه (و جعلوا على عور ته خخرقة) إقاهة لواجب السثر ) ویکتی سير اأعو ر ة الغليظة 


ر احلته فى الصحيحين . وفيه ٠‏ اغسلوه بماء وسدر » الحديث . وحديث أم عطية أنه عليه الصلاة واللام قال 
هن فى ابنته و اغ لها ثلاتا أوخسا أو سرا «رواه الجماعة. وقد غسل سيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم ويك 
بده والناس يت وارتونه ١‏ ول يعرف ت رکه الا الشبيد . وما فى الكاق عنه عليه الصلاة واأسلام ٠‏ السام على الام 
اة حتوق ٠‏ رذكر منبا غسل!اايت . الله أعلم به . والأنى فى الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام « حق الام 
على الملم کس رد السلام ن و ا المريضى ٠‏ واتباع الحنازة . وإجابة الدعوة . وتشميت العاطس ١‏ وى 
لفظ ذها م س توب الم على أخيه » وق لفظ لام «وحق المسلم على اام ست ۾ ذزاد م وإذا استتصحاك 
فانصمح له » ثم عقل أهل الإحاع أن إيجابه لقضاء حته فكان على الكفاية لصير ورة حقه مقضيا بفعل ابع . 
وأما المعنى فلأنه كإمام القوم حى لاتصمح هذه الصلاة بدونه : وطهارة الإمام شرط فكذا طهار ته فهو فرع ثبوت 
وجوب غماه سمعا فليس هو معنى مستقلا بالنظر إلى نفسه ف إفادة وجوب الغسل . هذا واختاف فق سيب وجوبه 
قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث لأن الموت سيب للاءترخاء وزوال العقل وهو القياس فى الحى ٠‏ وإغا 
اقتصر على الأعضاء الأربعة فيه الحرج لكرة تكرر سبب الحدث منه : فلما لم يلزم سيب الحرج ف الميت عاد 
الأصل . ولأن نجاسة الحدث تزول بالغ-ل لانجاسة الموت لقيام موجبها بعده . وقيل وهو الأقيس سبيه نجاسة 
اموت . لأن الآدی وان دموى فيتنجس بالموت كساثر الحيوان ٠‏ ولا لوحمل میتا قبل غلەلاتصح صلاته . 
ولو ”کان للحدث لصحت كحمل المحدث . غاية ماق اباب أن الادى المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة 
بالغسل تكر يما » حلاف الكافر فإنه لايطهر بالغسل ولا تصم صلاة حامله بعده . وقولكم نجاسة الموت لاتزول 
لقيام موجبها مشترك الإلزام فإن سيب الحدث أيضا قائم بعد الغل . وقد روى فى حديث ألى هريرة 9 سبحان الله 
إن المؤمن لاينجس حيا ولا ميتا » فإن حت وجب ترجيح أنه الحدث . وهل يغسل الكافر إن كان له ولى مسلم » 
وهو كل ذى رحم حرم غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وإن لم يكن لايغسل + وهل 
يشترط للغسل النية ؟ الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو . وشرط صحة الضلاة 
عليه عن أنى يوسف ف الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لاينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغمل انتهى : 
ولأنالم نقض حقه بعد . وقالوا فى الغريق : يغسل ثلاثا فى قول ألى يوسف : وعن محمد فى رواية : إن نوى 
الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين » وإن لم ينو فثلاثا . جعل حركة الإخراج بالنية غسلة » وعنه يغسل مرة 
واحدة كأن هذه ذكر فيها القدر الواجب ( قوله وضعوه على سرير) قيل طولا إلى القبلة » وقيل عرضا . قال 
السرخسى : الأصح كيفما تيسر ( قوله ووضعوا على عورته خرقة ) لأن العورة لايسقط حكمها بالموت ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام على" ه لاتنظر إلى فخذ حى ولا ميت » ولذا لايحوز تغسيل الرجل المرأة وبالعكس » وكذا 
وضعوه على سرير لينتب الماء عنه ) أى عن الميت . قوله لينصب علة الوضغ على السرير ٠‏ فإنه لو وضع على 
الأرفس تلطخ بالطين » ولم يبين كيفية وضع التخت إلى القبلة طولا وعرضا ولا كيفية وضع الميت على التخت » 
أما الأول فن أصصابنا من اختار الوضع طولا كنا كان يفعل فى مرضه إذا أراد الصلاة بالإععاء » ومنهم من اختاره 
عرضا ا يوضع ف القبر . قال : شمس الأئمة السرخسى : والأصح أنه.يوضع كيف اتفق فإنه تلف باختلاف 
الأماكن والمواضم . وأا الثاني فليس فيه رواية » إلا أن العرف فيه أن بوضع مستلقيا على قفاه ر وجعلوا على 
مورت خرقة إقامة لواجب الستر ) فإن الاددى عترم حيا وميتا فتثر عور ته كذالك ( ويكتى بسر العورة الغليظة ) 
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هو الصحيح ترسيرا ( ونزعوا ثيابه ) ليكنهم‌التنظيف ( ووضثوه من غير مض ضة واستنشاق ) لأن الوضوء سنة 


© — 


يح على الغاسل ف استنجاء الميت على قول أ حنيفةوحدد أن يلفعلى يده خر قة ليغسل سوءته . وكذا على الرجال 
إذا ماتت امرأة ولاامرأة تغساها أن ييممها رجلوياف على يده خرقة لذلك . ولايسآنجى المت عند ألى يرءسف 
( قوله هو الصحرح ) احتراز عن رواية اأنوادر أنه يستر من سرته إلى ركبته ٠.‏ وصمحها فى النباية لنديث عل" 
المذكور نها ( قوله ونزعوا عنه ثيابه ) وعند الشافعى : السنة أن غدل فى #ميص واسع الككين أو يشرط كاه 
لأنه عليه الصلاة والسلام غسل ف قديصه . قلنا : ذاك خصوصية له عليه الصلاة والملام بدليلهاروى آم قالوا 
اجر دہ کا نجرد هوتانا أمنغسله ف تابه ؟ فسمعوا داتفا ,مول : لاجر دوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وف روارة : 
اغلوه فى قميصه الذى ماتفيه ١‏ فهذا يدل على أن عادتهم المستمرة فى زمنه صلى الله عليه وسلم التجريد » ولأأنه 
يتنجس بما يخرجمنه ويننجس المت به ويشيع بصب الماء عليه . بحلاف انى صلى الله عليه وسام لله لم درج منه 
إلا طيب . فقال على رضى الله عنه : طبت ححيا وميتا ( قوله من غير مف .ءضة واستزداق ) وامتحب بعس 
العاماء أن يلف الغاسل على أصبعه خرقة مسح با أسنانه وطاته وشفتيه ومنخريه وعليه ۴ل ااناس اليوم :وهل 
بمسوح رأسه فىرواية صلاة الأثر لا ؟ والحختار أن يمتح ولا يؤخر غسل رجليه عن الغسل ولا يقدع غسل يديه إل 
يبدأ بوجهه . حلاف الحنب لأنه يتطهر بہما : والميت يغسل بيد غيره . قال الحلوانى : ما ذكر من الوضوء 


بأن تسر السوءة ويرك فمخذاه مكشوفتين فى ظاهر الرواية تيسيرا لأنه ربما يشق عايهم غسل ماتحت الإزار . وقوله 
( هوالصحيح ) احتراز عن رواية النوادر فإنه قال فيا : ويوضع على عور ته خرقة من السرة إلى الرك.ة ( ونزعوا 
ثيابه لهكنهم التنظيف ) وهأ لأن المقصود من الغسل هو التطهير . والتطهير لايحصل إذا غدل مع ثيايه » لأن 
الثوب مى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد . وفيه نى لقول 
الشافعى :إن السنة أن يغسل فى قميص واسع الككين حتى يدخل الغاسل يده ف‌الكين ويغسل بدنه » وإنكان 
ضما خرق الكين لأن النى صلی الله عليه وسلم لما تو غسل ف قميصه الذى توف فيه » وما كان سنة فى حق 
النى ضلى الله عليه وسل كان سنة فى حق أمته مالم يقم دليل التخصيص . وقلنا قد قام دليل التخصيص » روت .. 
. 1 
عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسام لما توق اجتمعت الصحابة لغسله . فقالو | لاندر ىكيف نغسله » نغ مله کا نغسل 
موتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فأرسل الله تعالى عليهم النوم فا منهم أحد إلا نام وذقنه على صدره إذ تاداهم مناد : 
أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسل وعليه ثيابه » فقد أجمعت الصحابة أن السنة فى سائر الموفى النجريد + 
وقد خص عليه الصلاة والسلام حلاف ذلك بالنص لعظم حرمته ( ؤوضئوه من غير مفمضة واستنشاق ) أما 
الوضوء فلأنه سنة الاغتسال . وأما تركهما فلأن إخراج الماء من فه متعذر فيكون سةيا لا مضمفة ٠‏ ولو كبوه 
على وجپه لر عا حرج من جوفه ما هو شر منه . وقال الشافعى رحه الله : عض مةس ويءتاشق اعتبارا بحال الحياة . 
وأجيب بأنه اعتار فاسد لان الى صل الله عليه وسلم قال ١‏ المت يوضأوضوءه لاصلاة ولا عمس ولا متشق» 
ولم يذكر محمد فى الكتاب أنه يستتعجى أولا . وذكر فى صلاة الآثر أن على قول ألى حذيفة و محمد سانجى . 
وعلى قول أنى يوسف لايآنجى لأن الم-كة تزول بالموت والماصل تسترضى . فر عا يز اد الاء رتداء بالاسةنجاء 
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فتخرج نجاسة م باطنه فاد يفيك الأسآنجاء كاثلته . وذما أن مو ضع امتنجاء اميت ٠...‏ عار عن اة حفيةة 


فيجب إزالها کا لو كانت فى .وضع آخر من البدن . ثم الاقتصار على المضدفسة والا...تنشاق فى الاسكثناء يدل 


لحاس 
الاغتسال . غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان ( ثم يفيضون الماء عليه ) اعتبارا جال الحياة ( و يجمر سريره 
وترا) لما فيه من تعظم المرت. و إتا يوتر لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إن الله وتر تحب الوترء (ويغل الماء بالسدر 
أو بالحرضى ) مبالغة فى التنظيف ( فإن لم يكن فالماء القراح ) لحصول أصل المقصود 


فح البالغ والصى الذى يعقل الصلاة. قأما الذىلايعقلهافيخ س ولايوضاأً لآنه لم يكن بحيث صلی (قوله ثم یفیةں 

الماء عليه ثلاثا اءتمارا محال الحياة ) فإنه إذا أر اد اإغسل المسنون ى حالة الحياة توضا ثم أفاض الماء عليه ثلاثا . 

ومن كر كرفرة ذلك ( توله ويجدر سريره وترا ) أى يبخر : وهو أن يدور من بيده المجدرة حول سريره ثلاثا أو 
خا أو سيعا . وإ نما يوتر لأن الله تعالى وتر حب الوت ركا ىال حرءحين عنه عليه الصلاة والسللام و إن لله تسعة 
وتعين اسما داثة إلا وااحدا . بن أحصاها دل ال ٠‏ إنه وتر بحب الوتر » وأخرج الحا كم وصمحه واين حبان 
فى رحه عن جا؛ر رضى الله ءنه قال : قال رسول الله صلل اقد عليه ولم إن لحر لكاروا ارم 
حمر فيه اأرت تللاث : عند خر وج روحه لإزالة الرائحة الكر -بة وعند غسله وعند تكفينه . ولا جمرخلفه ولا 
فى القمر لا روى ٠‏ لاتايعوا الحنازة بصوت ولا نار » ( قوله ويغلى الماء بالعدر الخ ) وعند الشافعى لايغل ١‏ 
وحد.ث غسل آدم وقول الملائككه : كذلاث فافعلوا. ثم تقر يره فى شريعتنا بغبوت التصبريدح ببقاء ذلك وهوقوله عليه 
لصلاة والسلام فيالذى وقعته راحلته « اغلوه بماء ومسدر , وف ابنته م اغسلها ثلاثا أو خسا او مہا ۾ يفيد أن 
المعلاوب المبالنة فى التنتايف لا أي ل التطهير وإلا فالماءكاف فيه .ولا شك أن تسخينه كذلك ما يزيد فى تعقيق 
المطاوب ذكان مطلوءا شرعا . وحقيقة هذا الوجه إداق الت خرن حاهله بالسدر ف ف حكم هو الاستحباب بجامع 
المبالغة ف التنظيف و يخال مانعا وهو کون سدونته توسجب الحلال ما فى الباطز ن فيكتر الخارج هواءند:ا داع 
لامانع لآن المقصود يم إذ محصل باستفراغ ما ى الباطن عام النظافة والأمان من تاويث ت الكفن عند حركة 


ءل أن بقمة الأذعال من تقديم غسل اأيدين إل اأرسغ والمسح على الرأس كا كانت ف حاته هو الص حييح وف 
دلاة الأتر لاببدأ بغسل اليدين بل يغسل الوجه ولا يسيم على الرأس . وقوله ( ٤‏ يفيضون الماء عليه ) يعنى 
تلاثا ٠‏ وان زادوا على ذلك جاز ذا فی حال الحياة . وقوله ( ويجمر سريره ) أى ييخ غر . يعنى يذار المجمر وهو 
الذى بو ودار د حو وای ا السرير ثلاثا 01 خجسا أو سبعا ٠‏ أما جت فلأن فيه - ايت . وأما الإيثار فلقوله 
00 . 539 َ غسل اليت شرع للتنظيف والماء ا ف انظ ف و الاسترخاء قل 
تعين على المقصود وهو التنظيف لأنه خر ج جميع ماهو معد الخروج فلا يتنجس الكفن بعد الفراغ من الغسل ( فن 
إذا وجد ذاث فالترتئيب ماذكر فى ميسوط شيخ الإسلام والمحيط وهو المروى عن ابن مسعود أنه يبدأ أو لا بالماء 
اح حی يبتل ما على البدن هن الدرن والنجاسة ١‏ ثم غاء افر أو الحرض ليزول ما على البدن من ذلك لآنه 
ابا 9 النليف 5 عاء الكافور إن و جد طا لبدن اميت : كذا فعلت الملائكة بادم عليه اأسلام حين غسلوه 


زقال الممنف : غر أن إخراج الماء منه متعذر فير كان ) أقول : لأنه لابد فى المضمضة و الاستنشاق من الإخراج 


ت 
(ويغسل رأسه وحيته بالحطمى ) ليكون أنظف له ( ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حى يرى 
أن الماء قد وصل إلى مايل التخت هنه ٠‏ ثم يضجع على شقه الأبمن فيغسل حى يرى أن الماء قد وصل إلى مايل 
التتخت منه ) لآن السنة هو البداءة بالميامن ( ثم اسه ويسنده إليه وبسح بطنه مسحا رقيقا ) نحرزا عن تلويث 
الكفن( فإن خر ج منه شى ء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه) لآن الغسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة 


الماملين . والحرض أشنان غير مطحون » والماء القراح اللخالص و إنما يغسل رأسه بالحطمى : أى خطمى العراق 
إذا كان فيه عر ( قوله ثم يضجع على شقه الأيسر ) شروع ف بيان كيفية الغسل . وحاصله أن البداءة بالميامن 
الوضوء منبا» وهو دلرل تقديم وضوء الميت 5 فإذا فرغ من و ضوئه غسل ر أسه ولحيته بالحطدى من غير تسر يبح . 
ثم يضجعه على شقه الأيسرلتكون. الداءة فى الغسل بشقه الأيمن فيغسل بالماء القراح حى ينقيه ويرى أن الماء 
دل خلس إلى مايل التعخت منه وهو الحانب الأيسر . وهذه غملة : ثم يضجعه على جاده الأعن فيغسل بالماء 
الغلى قه سدر أو حرض إن کان حی مشه وارى أن الماء قد و إل مايل التخت مه وهو الحاب الأعن 
وهده ثانية . ثم تقعده وتسنده إلاك و تمسح بطنه سحا رفيةاء فإن خرج منه شىء غملكت ذلك امحل المصاب ثم 
تضجعه عل الأبسر قتصبغاسلا بالماء الذى فيه الكافرر وقد تمتالثلاث.ولم يفصل المصنف نى مياه الغلات بين 
القراح وغيره . وذكره شیخ الإسلام وغيره كذلك . وهو ظاهر من كلام الحاكم. وما يبدأ بالقراح أولا ليبتل 
»)عليه من الدرن بالمداء و لا فيم قلعه بالماء والسدر 3 ثم حصل تطييب اأبدث بعل النظافة اء الكافور 3 والأولى 
أن يغسل الأو ليان بالسدر كما هو ظاهر الكتاب هنا . وأخرج أبوداود عن محمد بن سيرين ٠‏ أنه كان يأخذ الغسل 
عن أم عطية . يغسل بالدر مرتين والثالث بالماء والكافوره وسنده صحيح . ثم ينشف ثم يقمص ثم بوط الكفن 
على «انذكر ثم بوضع عليه . فإذا وضع مقمصا عليه وضع حيكئذ الحنوط فى رآأسه ولليته وسائر جسده » 
والكافور 0 مساحده وها تيدر من الطيب إلا ما ساد كر ( قوله لأن الغسل ) أى المفعول على وجه السنة عرف 


( ويغسل رأسه وحيته بالحطمى ليكون أنظف له ) لأنه مثل الصابون ف الانظيف . وقوله ( ثم يضحم على شقه 
الأبسر) ظاهر . وةوله ر لأن السنة هى البداءة بالميامن ) روى عن أم عطية رضى الله عنما « أن رسول الله صل 
لله عليه وسل قال للنساء فی‌غسل ابنته : ابدآن عيامنبا» ( ثم اسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسجا رقيقا ) يعتى 
بلا عنف حى إن ببوعند لخر ج شى ء يسيل تحرزا من تلويث الكفن : والأصل فيه «اروى « أن عليا رضى الله 
عنه لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسل مسمح بطنه بيده رفرتا طلب منه مايطلب من الميت فلم ير شيئا فقال : 
طبت حيا وميتاو و( فإن خر ج منه شى ء غسله) قيل بعد أن يمسحه لأن الغسل قبل المسيح ريما بعد يبا عن ذلك الموضع 
( ولا يعيد غسله ) روى بفهم الغين وفتحها (ولا وضوءه لآن الغسل قد عر فتاه بالنص ) وهو قوله صلى الله عليه 
وسامه لامسام على المسلم تة حقوق : وذكر «نها الغسل بعد اموت م وقد حصل مرة وسقط الواجب فلا بعيده . 
وأما الوضوء ذلأنالخارج إن كان حدثا فالموت أيضا حدث وهو لايوجب الوضوء فكذا هذا الحدث . والمذ كور 


وإلا يكون سفيا لامفمضة ولا استنتاتا ( قوله وأما الوضوء فلأن الحارج إن كان حدثا قالموت أيضا حدث وهو لايوجب الوضوء فكذا 


هذا الحدث) أقول : لو م يوجب م يوضاء غايته أن يكون مثل المعذور لايوضاً ءرة أخرى هذا الحدث القائم ٠‏ وأما عدم التوضية لااث 


۰ 
( ثم ينشفه بثوب)كى لاتبتلأ کفانه (ويجعله) أى اميت ( فى أكفانه ويجعل الحنوط على ررأسه وليته والكافور على 
«ساجده) لأنالتطيب سنة والمساجدأولى بز يادةالكرامة(و لا يسر حشعرا ميت ولا يته ولا يق صظفره ولا شعره) لقو ل 

عائشة رضى الله عنها : علام تنصون ميتم » 

و جو ده بالنص مرة و احدة مع قيام سيب النجاسة و الحدث رهو الموت مرة واحدة أعم من كونه فبل خر وج ئی ء 
أو بودة فاك يعاد الو ضور ع ولا الغسل . لآن الحادل عل إعادته هو الى كان قله 0 . والحختوط عطر م رکب من 
أشياء طة . وساجدة مم واضع وده جمع .جل بالف تح لاغير كذا ی المغرب وهی اة واايدان والركبتان 
والرجلان .ولا يمن ما ثر الطيب إلا از عة ران والورس ف حق |۱ ارجل لا المرأة . وأخوج الحا كم عن أى وائل 
قال : كان عند على رض الله عنه مساك فأوصى أن نط قال 9 : هو فضل حنوطرمول الله ب لی الله عليه 


فى الكتاب من مسح البطن بعد المرة ااثانية من الغسل ظادر الرواية . وروى عن أنى حنيفة فى غير رواية الأصول 
أنه قال : بقعده أو لا وبسح بطنه ثم تلت لأ التي دح قبل الغل أولى حى يرج هافى بطنه من النجاسة فيقع الغسل 
ثلاثا بعد خروج النجاسة. وجه الظاه أن النجاسة قد تكرن منعقدة لالخرج ! 5 بعد الغسل مرتين عاء ار .ذكان 
المسح بعد المرتين أقدر على El‏ فيكون أولى . واعلم أن التثايث فى غسله سنة لحديث أ أم عطية 
« اغسلبا ثلاثا أو خا » وقال أبو بكر الرازى فى شرحه مختصر الاحاوى : يغسل أولا وهو على جنيه الأيسر » 
ثم يغسل وهو على جنه الاين » ثم يغسل وهو على جنبه الأيسر ليحصل الغسل ثلاث . وقال بعفى الشارحين : 
ترك المصتف ذكر الثالث . وقال بعفوم : الثالث هو قواه ثم بفيضون الماء عليه . ورد بأنه قال بعد ذلك : 

ويغسل رأسه ولليته بالحطمى . وغسل الرأس بعد الوضوء : بل الخ ار مكيف يكون ذلك ثلاثا . وإنما 
ذلك ذكر الغسل إحالا وما بعده تفعبيله . وقال يعضوم : جوز أن يكون المذكور فى الكتاب من الغسل مرتين 
مختار المصنف . والتثليث فى الصب سنة عند كل إضجاع وهذا أنسب . قيل النية لابد منها فى غسل الميت حى 
او أخرج الغريق وجب غسله إلا إذا حرك عند الإخراج بنية الغسل » لآن الخطاب بالغسل توجه على بنى آدم وم 
يوجد منہم شى ء عند عدم التحريك ٠‏ وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه '. فكا لاتجب النية فى غسل الحى فكذا 
ابا بي ل وي ل I O‏ .وقوله 
م ينف ) ار . والحنوط عطر مركب دن أشياء طيبة . والمراد بالمساجد الحببة والأنف واليدان والركبتان 
والقدمان لاله كان يسجا مسيل ذه ا فص ر ولد ولا يسرح شعر الميت ) تسريح الشعر 
تخايص بعضه عن بعض . وقيل ليله بالمشط ٠‏ وقيل مشطه . وقوله ( ولا يقص ظفره ) روى عن ألى حنيفة 
وای 0 إذاكان منكسرا فلا بأس بأخذه . وقوله (علام) أصله مع لى».ام دخل حرف الجر 
على ما الاستفهامية فأسقط أافها كنا فى قوله تعالى ‏ عم يدّسا علون ‏ ویتنال نصوت الرجل نصوا أخذت ناصيته 
ومددنها . روى أن عائشة رضى es‏ شعر الميت فقالت : علام تنصون ميتكر ؟ كأنها 


آخر فلا يدل ماذكره عليه فإن .المعذور إذا أحدث بحدث آخر يحب عليه الوضوء ( قوله وقال بعض الشارحين ترك المصنض الخ ) أقول : 
وحن اا و رأسه وليتد بالحطمى » وغل الرأس بعد الوضوه قبل الفل بالا ماع فكيف يكون 
ادا الخ ) أقول : لادلالة للوار على الترتيب ( قال المصنف : ثم يندفه بغوب ) أفول : أى ينف ماءه . قال لى المغرب : نشف الماء 
أخذه من أرض أو غدير مخرقة أو غرر ها من باب سرب ( قال المسئف : وامساجد أوى) أقول . مع .جد بفتح الم وهو وضع السجود 
ز قال المصنفٍ : لتول عانئة رغى ات عببا علام تنصون ميتكم ) أقول : تنصون بوزن تبكون . فال أبو عبيد : هو مأخوذ من نصوث 
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ولان هذه الأشياء لاز ينة وقد استغى المت عا .وق الى كان تنظرتها لاجتاع الوسخ ته وصدار كانارتان . 


ولم ورواه ابن أنى شيبة والبيبى . وقالالنووى : إسناده حن( قوله لقول عائشة رضى الله عا : علام تنصون 
ميتكم) تنصون يوزن تبكون . قال أبو عبيد : هو مأخوذ من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته . فآرادت عاثشة 
أن الت لايحتاج إلى تسر بتح الرأس . وعبرت بالأخذ بالناصية تتغيرا عنه . وبات عايه الاستعارة التبعية فى الفعل 
والأثر . رواه عبد الرزاق عن سفيان اور عن حماد عن إبراهم عن عائشة وا رات اة بكد ون راتا 
نشط فقالت : علام تنصون بم «ورواها بو حتيقة عن حماد عن إيراهم به . ورواه إبراهم الحرلى ف كتابه 
غریب الحديث : حدتنا هشم أخبرنا المغيرة عن إبراهم عن عائشة أنها حلت عن الميت يسرح رأسه فقالته . 

[ فروع] لايغسل الزوج امرأته ولا أم الولد سيدها . خلافا لاشافعى ثى الأول ولزفر فی الثانى لأنبدا صارتا 
أجارتين . وعدة أم الولد للاستبراء لا آنا من حقوق اإوصاة الشرعية . لاف عدة اازوجة فاذا تغسل هى 
زوجها وإن كانت عرمة أو صائمة أو مظاهرا منبا إلا أن تكون معتدة عن نكاح فاسد بأن تزوّجت المنكو حة 
ذفرق بينب.ا وردات إلى الأول فات وهى فى عدة النكاح الفاسد . ولو انقضت بعيد موته غسلته . وإلا إن 
كانت أختان أقامت كل هرما البينة أنه تز وجها ودخل با ولا يدرى الأولى نهدا . أو كان قال لنسائه إحدا كن 
طالق ومات قبل البيان فلا تغسله واحدة مدن . ولو بانت قبل موته بسيب من الأسباب بردتم أو تمكينها ابنه 


كرهت تسريح رأس الميت فجعلته باز اة الأخذ بالناصية ف كونه غير محتاج إليه . قال : وف النهاية : قوله 
فى الحى کان تنظيفا جواب إشكال : أى لايشكل علينا الى حي ثيسرح شعره ويقص ظفره لأنه محتاج إلى الزينة 
ذلا يعتبر نى حقه زوال الليزء . نخلاف الميت فإنه لايسن فيه إزالة الجزء كا فى انلدتان حيث يفرق بين الى . 
وات فيه بأن يمن الى ولا يمن الميت بالاتفاق : فكذا فكل زينة تتضمن إيانة المزء حب أن يفرق بينبما » 
ولم أجد له ربطا بكلام المصنف أصلا ولكنى أقولقوله (ولآن هذه الأشياء لازينة) أى لزينة ايت( وقد استغى 
اميت عنها ) أى عن الزينة فاستغنى عن هذه الأشياء . فإن قيل : لا نام أن هذه الأشياء ازينة الميت فإنها تفعل 
بالحى أيضا . أجاب بقوله ( ونى الحى كان تنظ فا ) يعنى ما كانت تعمل بالحى منحيث آنا زينة بل من حيث 
أا تنظيت ( لاجماع الوسخ تحته ) وذكر الضمير فى تحته بتأويل المذ کور . بی أن يقال : هب أنه کان فى المى 


الرجل إذا مددت ناصيته ( قوله قال ى الباية قوله وى الى كان تنظيفا جواب إشكال : أى لايشكل علينا الحى الخ ) أقول : لابد من 
التأمل كيف يتمثى الإشكال بالمى : و لعل ذاك هو الذى أشار إليه الشارح بقوله ول أجد له ر بطا . وكذلك قوله رلا يعنبر فی حقه زو ال 
المزء الخ لاربط له مكلام المصنف عل تقريره فتأمل ( قوله فكذا ىكل زينه تتضسن إبانة المزء يحب أن يفرق بِدْبا ) أقول : يمر 
هذا أن كل زينة لاتتضمبها لايفرق بيْبما ٠‏ وعو حالف لقول المصنف وقد استغى الميت عنبا ( قوله وا أجد اه ربعلا بكلام المعسنف أصلا 
و لكنى آقول قوله ولآن هذه الآشياه الزينة : أى لزينة الميت وقد استفى الميت عا : أى عن الزيئة فاستغى عن هذه الأشياء . فإن قيل : 
لانسلم أن هذه الأشياء لزينه المي فإنها تفعل با حى أيفا الخ ) أقول ل : الظاحر أن مراد العلل من أن هذه الأشيا. إذا نعلت بالميت تكون 
لزينته لامطلقا فإنه لايخطر ببال عاقل و حينئذ لاير قبط السند. بالمنع ولا يتأيد به > تم اسائل أن يمنم أنها ما كانت تعسل بالحى من حيث أنْها زينة 
بل الظاهر أنها تعمل لما . ثم كون هذه الأغياه فى الى لزينة الى لابمانع كونها فى الميت لزينته حن يبذل الى ف دنعه فليتأمل ( قوله يحى 
ما كانت تعمل بای ) أقول : لفقاة ما ى قرله مااكانت نافيه 
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أوطلاقه لاتغسله و إن كانت فالعدة . و لوارتدت بعد موته فأسلءت قبل غساه لاتغسله . خلافا لزفرق هذا . هو 
يمول : الردة بعد الموت لاترفع النكاح لارتفاعه بالموت رتد زال المانع بالإسلام فى العدة بخلافها ةله . والعدة 
الواجبة عليها بطريق الاستبراء حى تقد ر بالأقراء . قلنا النكاح قا لقيام أثره فار تفع بالردة . وكذا لو كانا 
عجوسيين فأسلم ولم نسم هى حتى مات لاتغسله . فإن أملمت NET E E‏ 
وذكر أيضا مثله فيمن وط“ أخت زوجته بشببة حتى حرمت عايه زوجته إلى أن تاقَنبى عدة الموطوءة فات 
فانقضت لاتغسله زوجته . وذكر فى التظومة والشرح هذه ومسكاة المجوسية أنه يحل ها غمله عندنا خلافا لزفر ١‏ 
فالمعتير مى حاه عند نا حالة الغسل وعنده <الة الموت . وكذا لو أن نفس الأزوجة وطنت بشبمة فاعتدت فات ز و جها 
فانقضت عدتها بأثره . وإذا لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله لاتغساه بنته ولا أحد من ذوات عارمه ٠‏ بل 
تيه إحداهن اا اوا عر يار ر یا دول قحل ل تن عونا إل كرس دو الضفو الضف إذا لم يبلغا 
محد الشبوة يغلهما الرجال والنساء » وقدره ف الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم ٠‏ واللخصى والجبوب كالفحل . 
وإذا ماتت المرأة ولاامرأة . فن کان حر م من الر جال بممها باليد ۰ والأجني یی بالحرقة ويغفى بصره عن ذراعمها 
لا فرق بين الشابة والعجوز . واازوج فى امرأته أجنى إلاى غض" لمن :ولو لبر خدماء ديرا الي وا 
عليه ثم وجدوه غساوه وصلوا عليه ثانيا عند آی يوسف . وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه . ولو كفنوه وقد 
بى منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضو ١‏ ولو 0 لحو الأصبع لايغسل . ولو دفن بلا غسل وأهالوا عليه الراب 
يصلى على قبره ولا ينبش . هكذا عن محمد فرق بين الصلاة عليه بلا غسل قبل الدفن وبعده + وإذا وجد أطراف 
ميت أو بعض بده لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل وبصلى عليه : 
أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذ يصلى . ولو كان مشقوقا نصفين داولا فوجد أحد ااشقين لم يغسل ولم يصل 
عليه » وإذا وجد ميت لايدرى أمسام هو أم كافر ؟ فإن كان فى قرية من قرى أهل الإسلام وعليه سهاهم غسل 
وصلى عليه ٠‏ وإن كان فى قرية من قرى أهل الكفر وعليه ساهم لم يصل عليه ٠‏ وليس فى الغسل استعمال القطن 
فى الروايات الظاهرة . وعن أنى حنيفة أنه يجعل القطن ال محلوج فى منخريه وفه » وقال بعضهم : فى صماخيه أيضا » 
وقال بعضبم : فى دبره أيضا . قال ف الظهير بة . واستقبحه عامة العلماء . ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت : 
ويجوز على الحمل والدفن : وأجازه بعضهع فى الغسل أيضا . ويكره للغاسئل أن يغسل وهو جنب أو حائض '» 
ويندب الغسل من غسل الميت . 
تنظيفا لكن الميت أيضا محتاج إلى التنظيف وذ ا بالدر أو بالحرض مبالغة فى التنظيف ويغسل 
رأسه ولحيته بالحطمى ليكون أنظف فليعمل به من حيث التنظيف . ويمكن أن يقال : إنه تنظيف بإبانة جز » و ذلك 
ْ فى الیت غير مسنون "كا فى الختان . هذا ماستح فی فرحل هذا القام : 


( قوله ويمكن أن يقال إفه قنظيف بإبانة جزء . وذاك ف الميت غير مسئونكا فى المتان ) أقول : فليعال بذاك من أر ل الأمر و ليسترح . 


MY. 


(فصل فى تكفينه ) 


) ال أن يكفن الرجل ف ثلاثة أثواب إزار وقدميص ولقافة ) لما روئ ۾ أنه عايه الصلللاة والسلام كن 


( فل ف التكفين ) 

هو فرض علىالكفاية 8 واذا قدم على الدين 3 فإن کال الت دوسا وجب ی ماله 3 وإذلم يرك شيا فالكفن 
على من جب عليه نفقته إلا ازوج فى قول محمد . وعند أى يوسف يجب على الزوج ولو تركت مالا رعليه 
الفتوى : كذا فى غير موضع . وإذا تعدد من وجرت النفقة ءاره على مايعرف ف النفقات فالكفن عليهم على قادر 
ديرام كا كانت النمقة واج ةعلييم ولو کان معتق شخص و يرك شيئا و ترك خحالة دو سره دور ممتټه بتكفينه ١‏ 
وقال محمد : على خالته . وإنلم يكن له من تجب عليه نفقته فكفنه فى بيت المال » فإن لم يط ظلما أو عجرا 
فعلى الناس . ويجب عليہم أن يسألوا له . بخلاف الحى إذالم يحد ثوبا يصلى فيه لايجب على الناس أن يسألوا له بل 
رسأل هو ؛ فلو جمع رجل الدراهم لذلك ففصل شىء مہا إن عرف صاحب الفضل رده عاءه . و إن م يعرف كفن 
متاجا آنحر به . فإِنْلم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها . ولو مات فى مكان ليس فيه إلا رجل واحد ليس له 
إلا ثوب واحد ولا شى ء للميت له أن يلبسه ولا يكفن به الميت . وإذا نيش الميت وذو طرى كفن ثانا من جميع 
المال 3 فإن کان قسم ماله فالكةن عل الوارٹ دون الغرماء و اعاب الوصايا: فإن لم يكن فضل عن الدين شى ء 
من المركة . فإن لم يكن ا غرماء تمبضضوا درو توم بدئ بالكفن . وإنكانوا قيضوا لاسر د مہم شىء وهو ىبيت 
المال . ولا نرج الكفن عن ملك المتبرع به . فاذا لوكفن رجلا ثم رأى الكفن مع شخص کان له أن أخذه ٠‏ 
وكذا إذا افرس , الميت سبع كان الكفن لمن كفنه لا للورثة ( قوله لما روى أنه صا لى الله عليه وسلم كفن ) ) ف الكتب 
الستة عن عائشة قالت ٠:‏ كذ زول ان قيال لله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب ييف وة من كرسف ليس فما 
قميص ولا عمامة ؛ وول :قرية بالِن . وفتبح السين هو المشبور. وعن الأزهرى الهم . فإن حمل على أن المراد 
أن ليس القميص من هذه الثلاثة بل خارج عنها كا قال مالك رحمه الله لزم كون السئة أربعة أثو اب ۰ وهو مردود 
با فى البخارىئ عن ألى بكر قال لعائشة رضى الله عنها داق كم ثوب كفن رسول الله صا لی الله عليه وسلم ؟ 
فقالت فى ثلاثة أثواب؛ . وإن عورض عا رواه ابن عدى ف الكامل عن جابر بن سمرة رضى الله عته قال « كفن 


( فصل ف التكفين ) 

رتب هذه" الفصول على حسب ترتيب مافيها من الأفعال . تكفين الميت : لفه بالكفن . وهو واجب يدل 
عليه تقديمه على الدين والإرث والوصية ولذلك قالوا : من لم يكن له مال فكذ* على دن عايه نفقته کا تلزءه 
كسوته فى حال حياته. وقوله ( السنة أن يكفن ) يعنى تكفينه ( فى ثلاثة أثواب ) سنة. وذلك لايناق كون أصل 
التكفين واجبا + ؛ ثم التكفين إما أن يكون فى حالة اضر ورة أو لاء فإن كان الأول كفن بما وجد » لما روى؛ أن 
.صعب بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسا استشهد یوم أحد و ترك رةه وهی كساء فيه حطر ط 
بی وسود د فأخير رسول ألله صلى عقوي باك لامر بأن يكفن فيها» . و إن کان الثانى فهو على نوعين : 
كفن سنة وهر فى حدق الرجال ثلاثة ( أثوابه : إزار ٠‏ وقميص .. ولفافة ) ا ذكر ی الكتاب . والسحولة 
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فى ثلاثة آثواب بيضص سعولية ٠‏ ولانه أ کر مایابسه عادة فى حياته فكذا بعد ماته ( فإن اقة روا على ثوبين جاز » 
والثو بان إزار ولفافة) وهذاكفن الكفاية لقول أنى بكر : اغسلوا ثولىّ هذين وكفنونى فيهما . ولآنهأدنى لباس 


انی صلى ف عله بوت ل ثلانه تة أثواب : نيص ٠‏ وإزار راق a‏ دان لكوك 
رلينه الما : ثم إن کان من يكتب حديثه لایوازی حديث عائشة ئشة . وها روى محمد بن الحسن عن ألى حنيفة 
عن حماد بن أن أنى سلهان عن إبراهم اللخعى ٠‏ ۾ أن الى صلى اللد عليه وسام كفن ى حاة عانية وقميص » مرسل » 
والرسل وإن كان حجة عندنا لكن ماوجه تقديمه على,حديث عائشة : فإن أمكن أن يعادل حديث عائشة إحديث 
اید ١‏ سيب تعدد حار قد دلا الطر قاد اللذان ذكرنا . وماأخرج عبد الرزادٌ فق عن الحن البصرى وه ار سلا 
وماروى أبو داود عن ابن عباس قال « كذن ر سول الله صل الله عليه وسلم ی ثلاثة أثواب : قميصيه الذى ءات 
فيه > وحلة كببرانية»؛ وهودضعف بيزيد بن ألىز باد . ثم ترجمح بعد المعادلة بأن الحال فى تكفينه أكشف لار جال 
ثم الإبحث وإلا ففره تأمل . . وقد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام غسل فى قميعه الذىتوق فيه فكيف يأبونه 
الأكنان نوقه وفيه بللها ؟ والله سبحانه أعلم . والحاة ق عرفهم مجموع وبين إزار ورداء . وليس ف الكفن 
عمامة علدنا . واستحسها يعضوم لماروى عن ابن عمر أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه واحبها البياض 
ولا بأس بالبرود والعصب والكتان لارجال . ووز للذساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا لاكفن بالاباس 

فى الحياة . والراهق فى التكفين كالبالغ ٠‏ والمراهقة كالبالغة ( قوله ولأنه ) أى عدد الثلاث أكثر ما يلبسه عادة 
فى حياته فكذا بعد مماته . فأفاد أن أكثر مايكفن فيه الرجل ثلاثة ٠‏ وصرح بأن أكثر مايكفن فيه الرجل ثلانة 
غير واحد من المصنفين . وقد يقال : مقتضاه أنه إذا مات ولم يترك سوى ثلاثة أثواب هو لابسها ليس غير وعليه 
E MCS‏ » وقد قالوا : إذا كان بالمال كثرة 
وبالورثة قاة فكفن ااسنة أولى دن كفن الكفاية : وهذا يقتضى أن كفن الكفاية وهوالثوبان جائز ف حالة السعة» 
فى حال عدمها ووجود الدين ينبغى أن لايعدل عنه تقدعا لاواجب » وهو الدين على غير الواجب وهو الثلاثة » 
ش لکنہم سطروا فى غير موضع أنه لايباع منه شىء للدين كما فى حال الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لانسها 
لايئزع عنه شی ء فيباع ولا ببعد الحواب ( قوله فإن اقتصروا على ثوبين جاز ) إلا أنه إن كان بالمال قلة وبالورثة 
كثرة فهو أولى . وعلى القلب كفن السنة أولى : وكفن الكفاية أقل مايجوز عند الاختيار ء وف حالة الغسرورة 
محسب ما يوجد ( قوله لقول أنى بكر ) روى الإمام أحمد فى كتاب الزهد : حدئنا يزيد بن هرون ٠‏ أخبرنا إسمعيل 
ابن ألى الد عن عبد الله القيمى مولى الز بيز بن العوام عنعائشة رضى الله عنها قالت : هلما احتضر رضى الل عنه 
تمثلت ببذا البيت : 

أعاذل مايغنى الراء عن الفى إذا حشرجت يوما وضاق با الصدر 

فقال لها : يابنية ليس كذلك : ولكن قولى - وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ماكنت منه تحید ثم انظروا ٹون ' 
هذين فاغسلوهما ثم كفنونى فيهما فإن الحى أحوج إلى الحديد . وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
عروة عن عائكة قالت : « قال أبوبكر لثوبيه الاذين كان بمرض فيهما : اغساوهما وكفنونىفبمما » فقالت عائشة : 
ألا نشترى لك جديدا ؟ قال لاء الى ) أحوج إلى الحديد من الميت.وق الفروع : الغسيل والحديد سواء فى الكفن 


نسبة إلى نول بفتح السين . وعن الأزهرئ بالضم : وهى قرية بالين . وى حق النساء خمسة أثواب :إزار . ودرع » 


— 0 

الأحياء . والإزار من القرن إلى القدم . واللغافة كذلك . والقميص من أصل العتتق إلى القدم ( فإذا آرادوا لف 
الكفن ابتدءوا يجانبه الأيسر فلفوه عليه ثم بالأيمن ) كا فى حال الحياة . وبسطه أن تبسط اللثفانة أولا ثم بيط 
عليبا الإزارثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليين : ثم الاغافة 
كذلك ( وإن خافوا أن ينتشرالكفن عنه عتّدوه يحرقة ) صيانة عن الكشف ( وتكفن المرأة فى خسة أثواب درع 
وإزار وخمارو لفافة وخرقة تربط فوق تدييها ) لحديث أم عطية « أن النبى صلى الله عليه وام أعطى الاوانى غسان 


ذكره فى التحفة . هذا وف البخارى غير هذا عن عائشة أن أبابكر قال لها ۾ فى كم كفن رسول الله صلى الله عليه 
؟ قالت : فى ثلاثة أثواب برض ليس فما قميص ولاعمامة . قال فى أى يوم تونى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قلت يوم الاثنين . قال فأى يوم هذا ؟ قات يوم الائنين . قال أرجر فما ببنى وبين الليل فنظر إلى ثوب 
عليه كان عرض فيه به ردع من زعفران فقال اغساوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفاولى فيبا.قات : إن هذا 
خلق » قال الحى أحق بالحديد من الميت إتما هو المهلة ‏ فلم يتوف حى أسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح 
والردع بالمهملات الأثر . والمهلة مثلث الم : صديد الك ٠‏ فن وقع التعارض فى حديث ألى بكر هذا حی 
وجب تركه لأن سند عبد الرزاق لاينّمى عن سند البذارى . فحديث ابن عاس فى الكتب الست 0 
رقصته ناقته قال فيه عليه الصلاة واللام « وكفنوه فى ثوبين » وى لفظ « ف ثوبيه ٠‏ واعا م أن الجمع ممكن ٠.‏ قلا 
برك بأن يحمل ماف عبد الرزاق وغيره من حديث ألى بكر . على أنه ذكر بعضى المأن ون كل لاف ما فى 
الخارئ + وجلا فيكون ججديث ابن عبان شو التاهد + لكن رواية تيه ی ہا کن له معه غيره] فلا 
يفيد كو نه كفن الكفاية » بل قد يقال [نما كان ذلك للضرورة فلا يستلزم جواز الاقتصار على ثوبين حال القدرة 
على الأكثر » إلا أنه خلاف الأولى كا هو كفن الكفاية » واللّه سبحانه أعلم ( قوله والإزار من القرن إلى القددم ‏ 
واللفافة كذلك ) لا إشكال نى أن اللفافة من القرن إلى القدم » وأما كون الإزا ركذلك فى نسخ من الحتار وشرحه 
اختلاف فى بعضما : يقمص أولا وهو من المنكب إلى القدم » ويوضع على الإزأر وهو من القرن إلى القدم ؛ 
ويعطف عليه إلى آخخره . وف بعضما : يقمص ويوضع على الإزار وهو من المنكب إلى القدم » ثم يعطف ٠‏ وأنا 
لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحى م من السنة : وقد قال عليه الصلاة والملام فى ذلك الحرم وكفنوه فی 
توبيه » وهما وبا [حرامه إزاره ورداوئه : ومعلوم أن إزاره من الحو : وكذا أعطى اللاتی غسان ابنته حقره على 
ماساند کر ( قوله والقميص من أصل العنق ) بلا جيب ودخريص وكين كذا فى الکافی » وکو نه بلا جیب بعيد . 
إلا أن يراد بالحيب الشق النازل على الصدر ( قوله ابتدعوا يجانبه الأرسر ) ليقع الأيمن فوقه ولم يذ كر العدامة › 
وكرهها بعنمهم لأنه يصير الكفن بها شفعا ٠‏ واستحسنه يعسهم لآن ابن مر كان يمم اميت ويجعل ذنب العمامة 
على وجهه ( قوله لدديث آم عطية ) قي لالصواب لیل بنت قانف قالت : وكنت فيمن غدل آم کاشوم بنت رميول 
الله صلی !لله عليه وسام فكان أوّل ما أعطانا الحا ثم الدرع ثم اللاار ثم الملحفة ثم أدر جت بعد فى الثرب الأاخر» 
رواه أبوداود » وروی حقوه فى حديث غسل زينب وهو فى الأصل معقد الإزار وحعه أحقى وأحقاء . ٍ 
سى به الإزارللمجاورة » وهذا ظاهر فى أن إزار الميتة كإزار الحى من الحقو فيجب كونه فى الذكر كذلك 


وخمار » ولفافة » وخرقة تربط فوق ئدبيها . وكفن كفاية . وهو ثىحق الرجل ثوبان : إزار : ولفافة . وق حق 
المرأة ثلاثة أثواب : قميص ؛ وإزار » وخار . وما فى الكتاب واضح . 


AA 
ولأنها تخر ج فيها حالة الحياة فكذا بعدالممات( ثم هذا بيان كفن السنة . وإن اقتصروا على ثلاثة‎ ٠ ابنته خمسة أثواب‎ 
أثواب جاز ) وهى ثوبان وخار ( وهو كفن الكفاية » ويكره أقل من ذلك . وف الرجل يكره الاقتصار على ثوب‎ 
واحد إلا فىحالة الغمرورة ) لأن مصعب بن عمير رضى الله عنه حين استشهد كفن فى ثوب واحد وهذا كفن‎ 
الضرورة ( وتليس الرأة الدرع ولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع . ثم الحدار ذوق ذلك‎ 
ثم الإزا ثم الافافة . قال : وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا ) «لأنه عليه الصلاة والسلام آمر‎ ١ نحت الإزار‎ 
. فإذا فرغوا منه صلوا عليه لما فريضة‎ ١ بلجار أكفان ابنته وترا : والإحمار هو التطبيب‎ 
(فصل ف الصلاة على الميت)‎ 

لحد لعدم الفرق فى هذا ء. وقد حسنه النووى وإن أعله ابن القظان مجهالة بعض الرواة . وفيه نظر إذ لامانع من 
حضور ا و : أم كاثي متوفيت وهوعليه الصلاة والسلام غائب 
معار ض يمول ابن الأثير فى كتاب الصحابة إنها مانت سنة تسم بعد زينب إسلة و صل علا عليه الصلاة والسلام . 
قال : وهی اا واي E‏ : حدثنا أبوبكر بن أنى شيبة . <دثنا عبد الوهاب 
الثمى عن أ يوب عن عد بن سيرين عنام SS‏ 
ابنته أم كاثوم فقال : اغسلنها ثلاثا أو خا أو أكثر من ذلك إن رأيئن ذلك عاء وسدر . واجعلن فى الآخرة 
٠‏ فإذا فرغ فآ ذتنى . فلما فرغنا آ ذناه : فألى ا : أشعر نبا إياه ٠‏ وهذا سند حح وما 

من قوله مثل ذلك فى زیاب لاينافيه لما قلناه آ نفا ( قو له وهی ثوبان وخمار )لم يعين الثو بين .وف الحلاصة: 

ن الكفاية ها ثلاثة ثة : قميص . وإزار. ولفافة ر الحمار . وما فى الكتاب من عد اللحمار او 
yT‏ ۔ فإن بهذا يكون جميع عورا مستورة لاف ترك الحدار ( قوله وتلبس الرأة 
الدرع الخ) لم يذ كر موضع الخرقة قرغ کر فوق الا كفان كيلا ينتشر ٠‏ وعرضها ما بين دى المرأة إلى 
السرة.وقيل مابين التدى إلى الر كة 51,5 رنت ر الكفن عن‌الفخذين وقت المشى .وى التحفة : تربط السذرفة ذوق 
الأ كنانعند الصدر قوق اليدين ( قوله لأن مصعب بن عمير ) أخر ج اللدماعة إلا ابن «اجه عن خباب بن الأرت 
قال : وهاجرنا بع رسول الله صلى لله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله ٠‏ فنا دن مفرى لم يأخق من أجره 
شيئا هنهم صعب بن مير قتل يوم أحد وترك مرة ه فكنا إذا غطينا بها رأمه بدت رجلاه ء وإذا غطرنا با رجله 
55 اة . فأمرنا رسول الله صلل الله عليه وسام أن نغطى رأسه و جل على رجليه الإذخرء ( قوله لآنه عليه الصلاة 
وااسلام أمر بإحمار أكفان ابننه ) غريب ٠‏ وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة واللام ١‏ إذا أحمرتم الميت 
فأمروه ثلاثا» وى لفظ لابن حبان ه فأوتروا » وف لفظ البييبى و حمروا كفن الميث ثلاثا ه قيل سنده حيدم . 

رفصل ف الصلاة على الميت ) 
هى فرض كفاية . وقوله ف التحفة إنها واجبة ش اللحماة محمول عليه : ولذا قال ى وجه كونه على الكفاية 


( فصل فى الصلاة على الميت ) 

الصلاة على الميت فرض كفاية . أما فرضيته فلأن الله نعالى أمر بقوله عز وجل ه وصل عايهم ‏ والأمر 
( فصل ق الصلاة على اميت ) 

( فواه أما فرضيته فلأن افه تعالى أمر بغوله ‏ وصل علهم ‏ ) أقول : أحع أهل التفسير على أن المأموربه هو الدعا: والاستغفار المصدف . 


— ۱۷ 


لأن ماهو الفرض وهوقضاء حق الميت خصل بالبعفى . والإجماع على الافراض . وكو نه على الكفاية كاف . 

00 ا yT E‏ - الىل على انوم الشرتى أو ما أمكن 
والسلام ) 0 على ماحبكم ل 6 فرض E‏ عليه اا واللام e‏ عا إسلام الىت 
وطهار ته ووضعه أمام المصلى فلهذا القيد لاتجوز عل غائب ولا حاضر محمول على دابة أو غيرها . ولا موضوع 
متقدم عليه المصلى : وهو كالإهام هن وجه . وإعا قلنا من وجه لأنصمة الصلاةعا لی الصبى أفادت آنه لم يعتبر إماما 
م ن کل وجه .ا صلاة من وجه . وعن هذا قلنا إذا دق ن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط هذا 
الشرط و صلى على قبره :لا غسل للم ورة . حلاف ما إذا لم يبل عليه الراب بعد فإنه خر ج فيغسل » ولو صلى 
عليه .لاغ ل جرهلا متلا ولا تحرج إلا بالايش تعاد لساد الأولى . وقيل تنقلب الأول کد حة عاد حقق العجز 
فلا تعاد . وأها صلاته عايه الصلاة والسلام على النجاثى كان إما لأنه رغم فع سريره له حى رآه عليه الصلاة والسلام 
ةرت فت كرد صلاة من حافه 5 لى ميت يراه الإمام وبر رلا ريت وهذا غير مانع من الاقتداء وها 
وإنكان احمالا لك. ن فالمروى مايوى* إليه : وهو مارواه ابن حيان فى کدیحه من حديث عران إن الخصين أنه 

عايه الصلاة وااسلام قال و إن آنا كم النجاثى توى فقوموا صلوا عليه :ها عا a a‏ 
فكير أر بعا وهم لايظنون أن جنازته بين يديه » فهذا الافظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم لأنه هو فائدته المعتد 
پا . فما أن ون ا أوكثف له. وإما أن ذلاك حص بهالنجاشى فلا يلحق به غيره 
وإن كان أفضل منه كشبادة نحز عة مع شادة الصد بق . فإن قرل : بل قد صلى عا لى غيره من الغيب وهو ٠‏ حاوية 
ابن معاوية المزتى ويفال الأيى « ر زل جبريل عليه السلام بتبوك فقال : يارسول الله إن دعاوية بن المزلى مات 
EUT‏ أتحب أن أطوى لك الأرض فتصل عا ؟ قال نعم ٠‏ فض رب تحناحه على الأرض فرفع له سريره فصلی عليه 
ونخلفه صغان من اللاثكة عليهم السلام . ىكل صف سبعون الف مالك . ثم ر جع فقال عله الصلاة والسلام بحبر بل 
عايه السلام: بم أدرك هاا + وال به سورة ‏ قل هو الله أحد ‏ وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقاعا وقاعدا و على كل 
حال »رواه الطيران من اديت ای امام وابن سعد ف الط مات م حديثٌ انس وعلى وزيد وجعفر لما استشهد 
بموثة على ما ف مغازى الواتدی : حدتى محمد بن صالتح عن عاصم بن تمر بن قتادة » وحدثيى عبد الحبار بن 
تمارة عن عبد الله بن ألى كر قالا ۾ لما التي ی الناس عوته جل رسول الله صلی الله عليه و وسلم على امير وكشف 
له ما بينه وين الشا م فهر ينظر إلى مع ركهم . فال عليه الصلاة والملام eS‏ 
استامهد و صل eT‏ : استغفروا له ء دحل اللانة وهو يس . ثم أخذ الراية جعفر بن فى طالب 
فغی حی استشبد .فا لى عايه ر سول الد صل e ES E‏ 
فا يجحناحين حيث شاء ه قلنا : إنما ادعيتا الخصوصية بتقدير أن لايكون رفع له سريره ولا هو مرثى له . وها ذكر 
حلاف ذلك . وهذا مع ضعف الطرق ما ف المغازى مرسل ٠‏ ن الطريقين . وما فى الطبقات ضعيف بالعلاء وهو 
ابن زيد : ويقال ابن يزيد اتفقوا عل ضعفه . وئ رواية الطرانى ية بن ن الول وقد عنعنه . ثم دليل الخصوصية: 


لاوجوب وجل ذلك أحعت الآمة . وأما آنا على الكفاية فلآن فى الإيجاب على جميع, الناس استحالة أو حرجا 
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( وأولى الناس بالصلاة على الميت الماطان إن حضير ) لأن فى التقدم عليه ازدراء به ( فإن لم يضر فالقاضى ) 

لأنه صاحب ولاية ( فإن لم ةبر فر تحب تقديم إهام ای ) لأنه رضيه ی حال حياته . قال ( ثم الولى والأولياء 
على الترتيب المذكور فق النكاح . 


آل على غانب إلا عل هلاء ومن سوى النجائئى صرح فيه بأنه رفع له وكان بمرأى منه مع أنه قد تو 
خلق منهم رضى الله عنم غيبا فى الأمفار كأرض الحبشة والغزوات و من أعر الناس عليه كان القراء ٠‏ ول يؤثر 
قط عنه بأنه صلى علريم وكان على الصملاة عا لى كل من توئى من آعحابه حر بصا حي یی قال ہ لاعوتن أحد منكم إلا 
قوق بن وان ا فارخ غ ماسنذ كر . وأا أركاك نبا فالذى يفهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام 
والتكير لقوام إن حة. ما هوالدماء والمقصود دبا . ولو صل عليبا قاعدا من غير عذر لاتجوز وكأا راكبا ١‏ 
ا ا . ونجوزاقتداء القاعمين به على الحلا السابق نى باب الإمامة . وقالوا : کل تكبيرة بز لة 
٠ 1‏ وقالوا بقدم الثناء والصلاة على النى عليه الصلاة راللام لأنه سنة الدعاء. ولا بى أن التكبيرة الأول 
لا لل أولى الناس بالصلاة عليه الخ ) الحارية آم ولى إن حفر ) ثم إمام المصر وصور 
530 ثم القادی : ثم صاحب‌الشرط . ثم حليفة الوالى . ثم خليفة القادى . ثم إمام الى ول اميت . 
وهو من سنذكر . وقال أبو يوسف : الولى أولى مطلةا وهو رواية عن أنى حنيفة وبه قال الشافعى . لآن هاا 
حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح فيكون الولى دقدما على غيره فيه . وجه الأول ماروى أن الحسين بن على قد م 
سعيد بن العاص لما دات الحسنوقال :لولا النة لما قدمتك . وكان سعيد واليا بالمدينة . يعنى متوليها : وهو 
الذى يسمى فى هذا الزمان النائب . ولأن ف التقدم عليهم ازدراء بهم و تعظم أولى الأمر واجب . وأما إمام الحى 
فلما در ن ولوس تقديمه بواجب بل هو استحباب وتعليل الكتاب يرشد إليه . وق جوامع الفقه : [مام المسجد 
الخامع أولى م من إمام الحى ( قوله والأولياء على الرتيب الخ ) يستثتى ) منه الأب مع الابن » فإنه لواجتمع للميت 
أبوه وابنة فالأب أولى بالاتفاق على الأصح . وقيل تقديم الأب قول محمد . وعندها الابن أولى على حسب 
فاكتتى بالبحفص کا في اجهاد . روى الحسن بن زياد عن أنى حنيفة أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى إن حضر 
وإن لم محضر فإمام الم أول إن حضر : فإن لم يضر فالقاضى ا م عاج لد 
فإن لم يحضرفإمام ای ٠‏ فإن لم ضير فالأقرب من ذوى قرابته . وله الرواية أخذ كثير من مشاعنا . وقوله 
فى الكتاب اللطان يجوز أن يراد به الإمام الأعظم إن حضر فان ل عضر فإنام ان وقوله ( ثم الولى ) إتما هو 
ES‏ ا أولى بالصلاة عا لی المیت على كل حال . قال الله 
تعالى - وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فكتاب الله - وما أن الحسن بن على رضى الافهها چ 
الحسين والناس لصلاة الحنازة : فقد م الحسين سعيد بن العاص : وكان سعيد يومئذ واليا بالمدينة فألى أن يتقدم . 
فقال له الحسدين : تقدم . ولولا السنة .اقدمتكو.و الآبة محمولة على المواريث وعلى ولاية المنااكحة. وقوله(والآولياء 
على التر تيب المذكور ف النكاح) يقتضى أن يتقدم الابن على الأب . وقد ذكر محمد فى كتاب الصلاة أن الأب 


( قوله وقوله ی الكتاب السلطان يحوز أن ر اد به الإمام الأعظم إنحغرو إمام المصر الخ ) أقول : يعى ما يشمل إمام المصر أو إمام المصر 
على المسوص فلا يتناو ل العبارة الإمام الأعظ . نعم يعلم حكه بالدلالة ثم أترل فى قوله إن حةر الخ بحث ( قوله والآية محدوله علا مواريث 
الخ ) أقول : لابد لتقبيد الإطلاق من دليل 
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فإن صلی غير الول أو السلطان أعاد الولى) يعنى إن شاء 1-1 ذكرنا أن المت للأولياء ر وإن صلى اأولى ل جز 


اختلافهم ف التكاح ؛ فعند عمد أب المعتوهة أولى بإنكاحها من ابنبا . وعندهما ايها أولل . وجد الفرق أن 
عاد + تعتر فيا الفضياة والأب أفضل ٠‏ ولا يقدم الأسن عند الاستو اء کا ی أخوين شقتين أو لأب أسْوم 

٠.‏ ولو قدم الأسن أجنبيا ليس له ذلك. وللد خير منعه لأن الحق هما لاستوائهما فى الرتبة .و إتما قدءنا الأسن 
0 5 قال عليه الصلاة والسلام ؟ ل حدديث القاءة , ليتكام أك كير كاه وهذا بفرد أن الحق للابن عندها . إلا أن 
السنة أن يندم هو أباه : ويدل عليه قوم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له مها ابن . فإن كان فالز وج 
أو ہم لن الحق للابن وهويقدم أباه : ولا يبعد أن يقال إن تقديعه على نفسه واجب بالمنة ¿ ولو كان أحدها 
شة تا والآخر لأب جاز تقديم الشقرق الأجنى ٠‏ وهمول العتاقة وابنه أولى من الزوج : والمكاتب أولى بالصلاة 
على عبیاده وأولاده . ولومات العبد وله ولى حر فالمولى أولى على الأصدح : وكا المكاتب إذا مات ولم يركو فاء 
فإن أدبت الكتابة كان الولى آولى . ولذا إن كان المال حاضرا يواه ن عايه التوى : وإنلم یکن للميت ولى فالزوج 
أولى ثم الحيران من ن الأجنى أولى + ولو أوصى أن رفا لى عليه فلان فى العيون أن الوصية باطلة . وفى نوادر ابن 
وم جار ةة ويوامر فلان بالصلاة عله . قال الصدر الشبيد : الفتوى على الأول ( قوله فإن صلى غير الول 
والساطان أعاد الولى ) هذا إذا كان هذا الغير غير مقدم على الولى ٠‏ فإن كان ممن له التقدم عليه کالقاضی ونائبه 
لم يعد ( قوله وإن صلى ااولى ) وإن كان وحدهلم يجز لأحد أن يصلى بعده ‏ واستفيد عدم إعادة من بعد الولى إذا 


أولى : فن المشايخ من قال حو قول محمد . وأما على قول أنى حنيفة فالابن أولى . وعلى قول أنى يوسف الولاية 
دما إلا أنه يقدم الأب احتراما له ٠‏ ومنهم من قال لا بل ماذكره ل ا ارا نل لكل لان 
للأب زيادة فضياة وسن لست للابن . ولافضيلة اثر ی استحقاق الإمامة فير جح الأب ذلك علاف النكاح 
وعلل قول هرلاء . قوله ( والأولياء على التوتيب المذكور فى النكاح ) #مول على غير الأب والابن فبنو الأعيان 
جو :نى العلات والأكبر سنا لعجب الأصغر من كل واحدء .نما لن النى صإ لى الله عليه وسلم أمربتقديم الأسن 
فإن أراد الأكبر من الأعيان أن يقدم إنسانا آخر فليس له ذلك إلا برضا الآخرلآن الحق هما لاستوامهما فى القرابة » 
وإن أراد بنو الأعيان تقديم إنسان قايس ر لأحد م: ن بى العلات منعه لأنه لاحق له مع وجودهم » وابن عم الرأة 
أحتى من زوجها إن لم يكن له منها ا بن لانقطاع التكاح : عو نها والتحاقه بالأجاب . فإن کان له ذلاك فهو أحق 
بالصلاة علا لآن الح يغبت للابن فى هذه الحالة . ثم الابن يقدم أباه احتراما له فيثبت ا 
من هذا الوجه . قال القدورى : وسائر القرابات أولى من الزوج . وقال الشافعى : الزوج أولى لأن ابن عباس 
صلى على امرأتهوقال : أنا حن بهاو . ولنا ما روى عن ابن عمرو أنه لما ماتت امرأته قاللأوليائها : كنا أحى ب 
حين كانت حية » فإذا ماتت فأتم أحق با ۽ . وحديث ابن عباس مول على أنه كان إمام حى ر فإن صلی يز 
الولى أو السلطان أعاد الولى ) ونا قيد بذكر السلطان : لأنه لو صلى الساطان فلا إعادة لأحد لآنه هو المقدم على 
الول ۽ ثم هو ليس يمنحصر على السلطان » بل كل من كان مقدما على الولى فى ترتيب الإمامة ف صلاة البنازة 
على ما ذكرنا فصلى هو لا يعيد الولى ثانيا قال الإمام الولوال جى ى فتاواه : رجل صلى على جنازة والولى 


۹ 


لأحد أن رصا لى بعده) لآن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع ٠‏ وطذا رآينا الناْ تركوا عن عن آأخرهم 
الصلاة على قير النى عليه الصلاة واللام وهو اليوم 87 وضع ( و إن دفن المت وم يصل عليه 

صل دن هزر مقادم تا لى الولى بطر يق الدلا له لأا إِذا منعت الإعادة بصلاة الولى قاد من دو معام عا ل الولى 
أولى . والتعليل المذ كور ۾ هر أن الغرض تاد ى والتنفل پا غير ەشروع ساز م ا رل أيضا من . الإعادة إذا 
على من الولى أولى منه ٠‏ إذ الغرضى وهر وذ ضاء حی الت ت تأدى به فلا بد eg‏ 
وادعاء أن عدم المشروعية ف حى من لاح له 3 أما من له الحق فتببى الشرعية ليمتوى حته 3 ثم امادل على عام 
شرعية ادنفل برك الناس ع اخرق العلاة عل قبر انى ى صل اله عونا وار كات مشر عا اا أعرض اللدلق 
كلهم من العاماء والبالحين والرا اغين ق ف اأتقراب إليه عايه الصالاة واللام بتاع الطرق عند .> فاا دليل ظاهر 
عليه فوج باتتباره 2 ولذا قلا لم يسرع لمن صل مرة التكر ير : وأما la‏ روى أنه عليه السلاة والسلام صل على 
قر بعد مااصل عليه أهله فلذنه عايه العلاة والسلام كان له حق التقدم فى الصلاة ( قوله لأنه عايه الد 5M.‏ واللا ٣‏ 


على على قبر امرأة) روى ابن حبان وصححه والحاكم وسكت عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ام 
ابن نابت قال « حرجنا مع رسول الله صلی انه عليه رسام : فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه ؟ فَعَالو ا فلانة 
فعرفها . فقال ألا 1 ذنتمونى ؟ قالوا :كنت قائلا سانا : قال : فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت 
بين أظهركم إلا ا ذنتمونى به فإن فلن E‏ أنى القبر مُصغفنا خلفه وكير عله أر اور رى بعالك 
دالك د EE‏ ابن شباب عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف ء أنه أخبره أن م.كينة مر ضت,. . فأخبر ر سول الله 
صل الله عليه وسل تمرضها . فقال عليه الصلاة والسلام : إذا ماتت فا ذنونى ببا . فیخر جوا ناز ا ليلا فكرهوا 
أن يوقظوه زلا اجب أغين يناما فال : ألم آمركم أن تو تواذنونى ببا ؟ فقالوا : يارسول الله كرهنا أن نخر جا 
ليلا أو نرقظك . فخرج رسول الله صلى لله عليه وسلم حی صف بالناس على قبرها وكبر أر بع تكبيرات » وما 
فى الحديث أنه صفهم خلفه . وى الصحيحين عن الشعبى قال م ٠‏ أخير نى من شہد الننبى صلى الله عليه وسلم أ 
خافه ول يرض به : : إن تابعه وصل دعه لايعيد لأنه صلى مرة » وإنلم يتابعه فإن كان المصلى اللطان أو الإمام 
الأعظ فى البلدة أو القاضى أو الوالى على البلدة أو و إمام جى لح لدان يعيد لآن هؤلاء هم الأولون منه ٠‏ وإن 
كان غيرهم فله الإعادة وكذا ذكر فى التجنيس والفتاوى الظهيرية . قال فى النهاية : ذكر نى الكتاب إعادة الولى 

إذا لم يصلها ولم بذ كر إعادة السلطان إذا لم يصلها يصلها » ويحب أن يكون حكمه فى ولاية الإعادة كحكم الولى لما أنه 
مقدم ئی حق صلاة الحنازة على الولى . فلما تبت حق الإعادة للأدون فلأن يثبت للأعى e‏ : قد 
٠‏ وجدت رواية فى نوادر الصلاة تشد بما ذكر . وقال فى قزله وإن صلى الول لم جز لأحد أن يصلى بعده خضصيص 
الولى ليس بيد لما أنه لو صلى السلطان أو غيره من هو أو لى من الولى فى الصلاة على الميت ممن ذ كرنا ليس. لأحد. 
أن يصلى بعده أيضا على ماذكرنا من رواية الولوالحى والتجئيس + وهذا الذى ذكره بقوله لم جز لأحد أن يصلى 
بعده مذهبنا . قال الشافعى' : تعاد الصلاة على الحنازة مرة بعد أخرى لما روى « أن الى صلى الله عليه وساي در 
بقبز-جديد فآل عنه . فقيل قبر فلانة » فقال : هلا آ ذنتمونى بالصلاة ؟ فقيل إا دفدت ليلا فخشينا عايك هوام" 
الأرض فقام و صل عل قبرها » ولما قبن رسول الله صلى الله يليد وسلم صلى عليه أصحابه فوجا بعاد فوج . ولناماذ كر 

فى الكتاب . وقوله ( وهو اليوم كا وضع ) لأن هوم الأ نبياء عليهم الصلاةوالسلام حرام على الأرض ابه ورد الآثر 
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صل على قبره ) لأن النئ عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ( ويصلى عليه قبل أن ينفسخ ) 
والمعتبر فى معرفة ذلك أكبر الرأى هو الصحيح لاختلاف الدال والزمان والمكان ( و الصلاة أن يكر تكبرة 
محمد الل عقيها : 


يصل أن يصلى على المير وإن لم يكن ااولى ٠‏ وهو خللاف مذحنا قلا علص إلابادعاء أنه م يكن صل عاما 
أصلا وهو فى غاية البعد من الصحابة . ومن فروع عدم تكرار ها عدم الصلاة على عضو . وقد قدمناه ى فصل 
الغسل . وذلك لأنه إذا وجد الباق صلى عليه فيتك رر م لأن الصلاة لم تعرف شرعا إلاعلىتمام الحثة » إلا أنه ألحق 
الأكثر بالكل فيبى فى غيره على الأصل ( قوله صلى على قبره ) هذا إذا أهيل الراب سواء كان غسل أو لا لأنه 
صار ملما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض لد بعد لكلاف ما إذالم يبل فإنه حرج و صل عليه .م قدمنا 
أنه إذا دفن بعد ا قبل الغل إن أهالوا عليه لايخرج وهل بضلى على قبره ٠‏ قيل لا . والكرخى نعم > وهو 
الاستحسان لان الأولى لم يعتد با لرك الشرط مم الإدكان ‏ والان زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل لاا صلاة 
من وجه ودعاء من وجه . فبالنظر إلى الأول لاتمجوز بلا طهارة أصلا . وإلى الثانى تجوز بلا عجز . فقلنا تجوز 
بدوتها حالة العجز لاالقدرة عملا بالشبيين ( قوله هو الصحيدح ) احراز ما عن ای حنيفة أنه يصلى إلى تلاثة يام 
( قوله لاختلاىف الحال) أى حال المت سس اسمن والمز ال والزه.ان دن الجر واليرد واكان اذ عله مايسرح بالا بالاء 
ومنه لا . حتى لو كان فى رأيهم أنه تفرقت أجز اوه قبل الثلاث لايصلون إلى الثلاث ( قوله والصلاة أن يكبر 
تكبيرة مد الله عقيبها ) عن أنى حنيفة يقول : سبحاناك الهم و حمدك إلى آخره . قالوا لايقرأ الفاتحة إلا أن 


وإنما صل النبى صب الله عليه وسام لأن الحق كان له . قال الله تعالى ‏ الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ 
وليس لغيره ولاية الإسقاط . وهكذا تأويل فعل الصحابة » فإن أبا بكر كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين 
الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره : وكان الحق له لأنه هو الحليفة » فلما فرغ صلى عليه ثملم يصل 
عليه أحد بعده . كذا ف المبسوط . وقوله ( صلى على قبره ) يعنى إذا وضع الان على اللحد وأهيل التراب 
عليه : وأما إذالم يوضع الاين على اللحد أو وضع و لکن لم بهل الراب عليه رج و يصلى عليه لأن التسنم 
م یم بعد » كذا فى المحيط وغيره . وار ( والمعخبر ى ذلك ) أى ف عدم ا . وقوله ( هو الصحيح ). احيراز 
عما روى عن ألى يوسف ف الأمالى أنه يصلى على الميت ف القبر إلى ثلاثة أيام » وبعده لايصلى عليه . وهكذا 
ذكر ابن رسع ف نوادره » عن محمد عن أنى حنيفة . والصحيح أن ذلك ليس بتقدير لازم : لآن تغرف الأجزاء 
تاف باحتلاف جال المت من السمن والهزال . وباختلاف الزمان من الحر والبرد : وباختلاف المكان من 
الصلابة والرخاوة . والذى روى «أن النى صلى الله عليه وسلم صلل على شہداء أحد بعد ان سنين م معناه دعا للم 
وهو حقيقة لغوية . وقيل إنهم كانوا كا دفنوالم نتفرق أعضاؤهم : وإذا كان أكثر الرأى هو المعتبر » فإن كان 
فى أكثر رأيبم أن أجزاء الميت تفرقت قبل ثلاثة أيام لابصلون عليه إلى ثلاثة أيام : وإن كان فيه أنهالم تضرق بعد 
ثلاثة أيام يصلى علبه بعد ثلاثة أيام . قال ( والصلاة أن يكبر تكبيرة ) الصلاة على اميت أر بع تكبيرات ( محمد الله 
عقب التكبيرة الأول ) ولم يعن نوعا من الثناء: بخلاف سائر العدلوات فإنه: يقول فيها: شبحاناك اللهم الخ كا مر 


٠١ (‏ - فت القدير حنى ~ ۲ ) 


AYY —‏ — 
تم يكبر تكبيرة بعل فا على النى صل الله عليه وسلم » ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين 


.رها بده الشاء. و( ثرت الغراءة عن رسول الله صل الله عليه يه وعلم . و موطل مالا شعن مااكعن نافع دأن ابن عمر 
ان لا قراف الصلاة على الحنازة و يصلى بعد التكبيرةالثانية كا رها لى ف التشہد :وهو الأولى ٠‏ ويدعو ى الثالثة للميت 
وأنف.ةه ولأبويه وللمسلمين . ولا وتيت فی الدعاء سوى آنه بأمورالاخرة .و إن دعا بالمأثورفا أحسئه وأبلغه 5 ودن 
المأئور حايث عوف بن مالك 00 دع رسو لاله صلی الله عليه وسلل على جنازة فحفظ من دعائه : اللهم اغفر له 
ا فى من الدنس . وداه دا e SS OE e‏ الحنة . 
وأعأه من عذاب القبر وعذاب النار ٠‏ قال عوف : حى تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت » رواه ملم والرمذى 
والاسائى . وفىحديث إبراءم الأشبل عن أبيه قال ٠‏ كان رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا صلی ح على الحنازة 
قال : الام اغفر لحينا وميتنا . وشاهدنا وغاثبنا . وصغرنا وکونا . وذكرنا وأننانا » رواه الترمذى والنسالى . 
قال الرمذى : ورواه أبوسلمة بن عبد الرحمن عن ألىهريرة عن انى صلى الله عليه وسلم وراد 
أحيته منا تأحيه ء! لى الإسلام . ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» وى رواية لأى داود نجوه . و E‏ 
توفيته هنا فتوفه على الإسلام . اللهم لاتحرمنا أجره . ولا تضانا بعادهة وى موطإ مالك عمن سأل أباهريرة ١‏ كيف 
يصلى على 0 أبو هريرة : آنا لعمر الله أخبرك : أنبعها من و الزن رايت روحت ان 
e‏ ل ع وات نت آعم به الهم إن کان عستا فزد فى جنات ٠.‏ وإنكان ا سيدا نه 5 
eS‏ قال « صلى با رسول الله صلى الله عليه 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول : اللهم إن فلان بن فلان فی ذمتك وحل فى جوارك :+ فقه من فتنة 
0 وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والحق: الهم اغفر له وأرحه إننك أنت الغفور الرحم » وروى أيضا من 
حدیثٹ ای هر یر ة سمعته : : بعی النى عليه الصلاة والسلام يول اللهم أنت را وأنت خلا e‏ 


وقد احتلفوا فى هذا بعد التحريم » فقال بعضهم : يحمد الله كما ذكره فى ظاهر الرواية » وقال بعضهم : 
يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ كا فق الصلاة المعهودة . وأرى أنه مختار المصنف حيث أشار إليه بقوله 
والبداءة بالثناء » فإن المعهود من الثناء ذلك ولا يرفع يديه فى التكبيرات إلا عند الافتتاح ( ثم يكبر تكبيرة ثانية 
بصلى على الى صلى الله عليه وسلم ) لآن الثناء على الله يعقبه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كما فى التشهد 
وعلى ذلك وضعت الحطب ( ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ) يقول : اللهم اغفر لينا 
وميتنا إن كان بحسن ذلك » وإلا فيأى بأى دعاء شاء لأن اثتاء على الله والصلاة على الى صلل الله عليه وسام 
يعقبهما الدعاء والاستغفار . قال رسول الله صلى الله عليه وس « إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله و يملا 


( قوله وأرى أنه مختار المصنف حيث أغار إليه بقوله والبداءة بالثناء فإن المعهود من الثناء ذاك ) أقول : نعم إلا أن سنة الدعاء ليس الثناء 
المحهود : فالظاهر أن مر اده بااء الحمد المدلول عليه بتوله حمد أنه إذ الحمد هو الثناء كا عرف 


۳ 
ثم يكبر الرابعة ويسم ( أنه عليه الصلاة الام كبر ارتا ی آخر حلاة حلاما وذ 2 قايا 


للإسلام وأنت قبضت روحها وآنت أعام بسرها وعلانيها جئنا شفعاء فاغفر ها وزكر ع يكو اراي وعم ) 
من غير ذكر بعدها فى ظاهر الرواية . واستحسن بعس المشايخ ر بنا آ تنا فى الدنيا <..نة ونى الآخرة اة وقنا 
عذاب النار ‏ أو رينا لاتزغ قاوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدثك رحمة إنك أنت الوهاب ‏ وينوى بالدسليمتين 
اميت مع القوم » ولا يصلون فى الأوقات المكروهة + فلو فعلوا لم تكن عايهم الإعادة وارتكبوا الى . وإذا 
جىء بالحنازة بعد الغروب بدعوا با مغرب ثم با ثم بسنة المغرب ( قوله لأنه عليه العلاة والملام كبر أر بعا الخ ) 
روى محمد بن الحسن : أخيرنا أبوحنيفة عن حاد بن أنى سلهان عن إبراهم النهخى :: أن الناسكانوا يصاون على 
الحنائز حمسا وستا وأربعا حى قبفس النبى صلى الله عليه وسلم غ ثم كبروا كذلاى ی ولاية ای بكر الصديق ثم 
ولى عمر بن الحطاب رض E‏ ا ا 1 : إنکے معشر أصاب عمد ى انون تلف 
ااناس بعددكم والناس حديث عهد بالماهلية » فأجمعوا على شى ء .ع عليه من بعاكم . فأجع 5007 محم 
أن ينظروا آخر جنازة كبر عايها النبى صلى الله عليه وسلم حى قبغى فيأخذون ون ارا . فنظروا 
فوجدوا اندر جنازة كبر عليها رسول الله صلى ري . وفيه انقطاع بين إبراهم و عبن وکو غير 
ضائر عندنا . وقد روى أحمد من طريق آخر موصولا قال : -حدثنا وكيع حدثنا سيان عن عامر بن شقيق عن 
أنى وائل قال : جمع عر الناس فاستشارهم فى التكبير على المحنازة » فقال بعذحهم : كبر انی صلى الله عايه وسلم 
سبعا . وقال بعنهم خا . وقال بعنسهم أر بعا ولحت ع تمر على أريع كأطول الصلاة . وروی الذاكم فی 
المسندرك عن اب e‏ : « آخرماکبرالنی صل الله عايه و وسم ل 
أنى بكر أربعا » وكبر ابن ۶ مر على عر أربعا : وكبر الحسن بن ٠‏ عا لى على على أربعا . وكبر الەسین بن عا لى عل 
الحسن أر بعا » وكبرت الملائكة على آدم أربعا ۾ سكت عليه الحا » وأعله الدارقطى بالفرات بن السائب كال 
متروك . وأخرجه اابيبى فى سانه والطبرانى عن النضر بن عبد الر هن وضعفه البيبى ؛ قال : وقد روى من وجوه 
كاها ضعيفة إلا أن اجماع أكثر الصحابة ررضى الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك . ورواه أبو نعم الأصبهاق 
فى تاريخ أصبهان : حدثنا أبو بكر محمد بن إتق بن عران : حدئنا إبراهم بن محمد بن الحرث حدثنا شيبان بن 
فروخ . حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل بدر 
سبع تكبيرات : وعلى بی هاشم خس تكبيرات ثم کان آخر صلاته أربع تكبيرات إل أذ خرج م اليا 
وقد رفع إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر صلاة كبر فيها أربعا عن تمرمن رواية الدارقطزى . وضعفه . 
وروی 38 عر ی الاستذ كار عن عبد الوارث م 4 ابن وصاح ا بن إبراخم 
فجي عن مروان بن معاوية الفزارى .عن عبد ابه ین ارت عن بكر بن سلهان بن ألى حشمة عن أبيه قال ر کان 
الى صل الله عليه وسلم يكير على الحنائز أربعا وخا وسبعا و a‏ ا فخرج إلى المصلى 
فصف الناس وراءه فكبر أربعا ٠‏ ثم ثبت الى صلى الله عليه وسلم على أربع حى توناه الله عزؤجل ه ورواه 


على النى ثم يدعو (١‏ ثم يكبر الرابعة و بعلم » لأن النى صل الله عليه و سل كبر أربعا نی آنحر صلاة صلاها فاخت 
ماقبلها ) فكان ما بعد التكبيرة الرابعة أوان التحلل وذلاك باللام› وليس بعدها دعاء إلا السلام فى ظاهراأرواية : 


— 4 


( ولو كبر الإمام خسا لم يتابعه المؤتم ) خلافا لزفر لأنه منسوخ لما روينا + وينتظر تسليمة الإمام فى رواية وهو 
انختار + والإتيان بالدعوات استغفار ليت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعا . 


الحرث بن أنى أسامة فى مسنده عن ابن تمر بلفظ ابن عباس وزادشيئا . وأخرج الحازى فى كتاب الناسخ ا 


82 ن أنس بن مالك ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل كبر عا ى آهل دوجم كيراظ .ومن بی ها “م سبع 
تكبيرات . وكان آخر صلاة صلاها آر روأ حي مرك و ر . وقد ر وى ه أن آخر صلاة منه عليه 
الصلاة والسلا م كانت أربع تكبيرات من عدد ي فلذا قال بععضي العلماء : لا توقيت 8 ف التكبير : وحرءوا ب 
الأحاديث ,أنه عليه الصلاة والسلام كان يفغ.ل أل بدر على غي هم ٠‏ وكذا بن 0 e‏ علييم حمسا 
وعم لى من دو نم ربعا عا. وأن الذى حكى ٠‏ ن آخر صلاته م يكن ليت من هاشم 2 
النجاشى فى الصحيحين ناسا لأنر واية ألى هريرة و إسلامه متأخر اولاعن ا دوا و 

فإن ضعض الإسناد عبر قاطع بطلان امن :ل ظادر وه ٠‏ فإذا تأيد ما يدل على ته من القرائن كان صرحا وقد 
تأيد وهو كرة الطرق وانتثارها فى الآفاق خصوصا مع كيرة المروى عنه ذلاك من الصحابة فإنه يدل على أن آخر 
ماتقرر عليه ادال منه عايه الصلاة واللام الأربع . على أن حديث أنى حنيفة ديح وإن كان مرسلا لصحة 
الأرسل بعد ثقة اأرواة عندنا وعند نفاة المرسل إذا اعتضد عا عرف فى موضعه كان صدرءحا . وهذا كذلك فإنه قد 
اع :*ضد بكرة فى بالطرق والره واة وذلك يغلب ظن الحقية CEN EE‏ می الممرلاف 
عا لی أنه ماسوخ أولا فعند زفر وهو رواية عن أى يوسف لا بل هو هد فيه بناء على أنه لم ثبت نسخه ء 
وقد روى أن عليا رضى الله عنه كير حمسا . قلنا : قد ثيت ثبت النسخ بما قرر ناه ٣‏ نفا . وغاية الأمر أن عليا رض الله 
عنه کان اجنپاده أيضا على عدم النسخ . ثم كان مذهبه اتكبير على أهل بدر ستا . وعلى الصحابة خا . وعلى 
سائر المسامين أر بعا . وعلى تقدير عته يكون الكائن بيننا أر بعا أر بعا لانقراض الصحابة ر ضى الله عنهم . فنخالفته 
وى أخرى یلم كا يكبر الخامسة . والظاهر أن البقاء ف حرمة العسلاة بعد فراغها ليس خط مطاقًا . إنما الخطأ 


ْ فى المنابعة فى اللخادسة . وى بعفى المواضع : إنما لابتابعه فى الزائد على الأربعة إذا سمع ءن الإمام . أما إذا ل 


یسم إلا من - اليلد اخ وكارع وکو قياس نا 3 كروه ف “خيرات التيد ها هاه رور وا اة باقناء ثم بالصلاء 
سنة الدعاء ) يةد أن تركه غير مفسد ذفلا يكون ركنا . هذا وروی أبو داود واننسالى فى الصلاة والرمذى 


وبعضهم أن يدول : -ربنا لاتزغ قاو ینا بعد إِذ هديتنا - الآبة ( ولو كبر الإمام حمسال يتابعه المقتدى ) فى الحخامسة 


لكونها منوخة عا روينا» ه أنه صلى الله عليه وسلم كبر آر بعا ىآخر صلاة صلاها » . وقال زفر : يتابعه لآنه ېد 
فيه لما روى أن عليا رضى الله عنه كبر حمسا فتابعه المقتدى كا فى تكبيرات العيد . قانا : ثيت أن الصحابة 
تشاوروا ورجعوا إلى آخر صلاة صلاها فصار ذلك منسوخا لماعم ومتابعة المندوخ خطأ » وإذا لم يتابغه 
ماذا يصاع ؟ فى رواية عن أنى ف حنيفة يسلم للحال تحقيقا المخالفة ۔ ونی أخرى : ينتظر تسلم الإمام ليصير متابعا 
فا جب المتابعة فيه . قال المصاف ( وهو الختار ) وقوله ( والإتيان بالدعوات ) يی بعل د الثالثة إشارة 

إلى أن المقصود هو الدعاء ( والبداءة بالتناء والصلاة عإ لی الننى صلی الله عليه وسلم سنة الدعاء ) محصيلا للإجابة . 


ز قرله والبداءة بالثناء والضّلاة على النبى صل الله عليه وملم منة الدعاء : 
1 


ت 6ه 


ولا يستعفرللصى ولكن يقول لايم le E‏ . واجعله لنا أج را وذخرا . واجعله انا شافعا »شفعا ( ولو 
كبر الإمام تكبيرة أو تکبیرتین لايكبر الألى حى يكبر أخرى بعد حضوره ) عند أنى حنيغة ومحمد . وقال 
أبويوسف : يكبرحه حين نحضر لأن الآولى للافتتاح + الوق أنه . وما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة . 
والمسبوق لايبتدئ با فاته 


الدعوات عن فضالة ر بن عبيد قال و ممع رسول الله صلى الله عليه وساي رجلا يدعو لم بمجد أولم يحمد ولم صل 
ل : عجل هذا . ثم دعاه فقال له : إذا صلى أحد> فليبدأ بتمجيد أو بتحم.د الله 
والثناء علبه ٠‏ ثم يصلى على النی صلی عله وباي م يدعو بعد يما شاء » شخ ارمق و فرك وميا أن كن 
تكبيرة قانمة مقام ركعة) لقول الصحابة رضى الله عليع : أربع كأريع الظهر . ولذا لو ترك تكبيرة واحدة منها 
فدت صلاته كما لو ترك ركعة من الظهر ٠.‏ فاو م ينتظر عبر الوم لكان قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع 
الإمام . وهومتسوخ . فى ملد أحمد و و الطرالى عن عاد الرحمن بن ألى ليلى عن معاذ قال ه کان الناس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه ودام إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألم فأومنوا إليه بالذى سبق به + فيبدأ فيقفى 
ماسنی ثم يدخل مع القوم . فجاء «عاذ والقوم قعود ف صلام وعد ٠‏ فلما فرغ قام قضى 5 كان سدى يه 3 
تقال عليه الضلاة والملام قد من 43 م معاذ فاقتدوا به . إذا جاء أحدكم وقد سبق بشى ء من ¿ الصلاة فليصل مع 
امام عاد واد فرغ الإمام فليقة س ها سيقه به ٠‏ وتقدم أن فى سماع ابن ألى ليل م من معاذ نظر باب الأذان 
ورواهالظبرانىعن أن ىأمامة قال ركان الناس على عهد رسول ايله صا لى الله عليه وسلم » إلى أن قال : : فجاء معاذ والقوم 
قعو د وف فسا قالحديث ۰ وضعم ساده .ورواه عبدالر زاق كذلك .ورواه الشافم ىعن عطاء ر بن أىر باح «كانالرجل 
۾ إدا جاع وقد صا لى الرجل شيئا مز ن صلاته ٠‏ فساقه إلا أنه جعل الداخخل ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام 
إن أبن مسعود سن < SJ‏ م سنة فاتبعو هاه و هذان مرسلان ولا يت رء ولولم يكن مند وخا کي الاتفاق على أن لايقضی 
ماد يد قل اک لع انام . قال ى الكافى : إلا أن أبا يوسف يقول : ف التكبيرة الأولى معنيان : معنى 
الأتتاح ح والقيام مقام ركعة : a‏ ومعى الاؤجاج اح ير جح فمها ولذا حصت برقم اليدين 0 فعل هذا الحلاف لو أدولة 
الام لإمام بعد ما كير الرابعة فاتته الصلاة على رل ان ان بو ست . ولو جاء بعد الأولى يكير بعد سلام 


فإنه روىه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئر جلا فعلهكذا بعد الفراغ من الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم 
ا اجب ات » (و ) على هذا ( لايستخفر للصى ) لأنه لاذنب له ( ولكن يقول : اللهم اجعله لنا فرطا ) 
أى أجرا يتقد: نا . و أصل الفرط فيمن بتقدم الواردة . وءنه الحديث؛ أنا فرطكم على الحوض » أى متقدمكم( واجعله 
لنا ذخرا ) أىخيرا باقيا ( و اجعله لناشافعامشفعا ) أى مقبول الشفاعة . وقوله ( ولو كبر الإمام تكبيرة أوتكبيرة» ى 
. وحاصله أن الحاضر بعد التكبيرة الأولى عند أى يوسف كالمبوق . والمسبوق يأتى بتكبيرة الافتتابح إذا 

تہی إلى الإمام فكذا هذا.. وعندهما وإن كان كالمسبوق لکن لكل تكبيرة ة تمئزلة ركعة من الصلاة ولحذا قيل 
ری كارع الظير زوالسبوق لا يدوا بما فاته قبل فراغ الإمام ) فينتظر حى يكير الإمام فيكبر معه فتكون هذه 
التكبيرة تكبيرة الافتتاح في حق هذا الرجل فيصير مسبوقا ما فاته من تكبيرة أو تكبيرتين بأ به بعد سلام الإمام » 


إلى قوله : فعال صلى اتد عليه وسلم . ادع فقد استجيب لك أقول : حكاية حال دلالتها على المنية المطلوبة غير ظاهر , ر٠‏ . 
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إذ هو منسوخ . ولو كان حاضرا فام يكبر مع الإمام لاينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمتزلة المدرك . قال (ويقوم الذى 
يصل عا ى الرجل والمرأة داع العادر ) لأنه موضع القلب وفيد تون الإعان کردا إخاررة إلى الشفاعة 


لإعانه . وعن أنى حنيغة أنه يقوم ٠‏ . من الرجل بحذاء رأمه ومن المرأة خعذاء وسطها لأن أنسا رضى الله عند فعل 
كذلك وقال : هو النة . قلنا تأو يله أن جناز ا لم تكن منعوشة فحال بينباو بيهم ( فإن صلوا على جنازة ركبانا 


الإمام عندهما خا خلافا له بناء على أنه لايكبر عندهها حبى یکر الإمام نحضوره فيلزم من انتظاره صیر ور ته موقا 
E‏ كا حضير . ولو كبر كا حضر ولم ينتظر لاتفسد عندهما 
لكن ما أداه غير معتبر . ثم المسبوق بقة ن ما فاته من التكبيرات بعد ملام الإمام نسقا بغير دعاء. لأ نه لو قضاه به 
ترف بنازة بطل الصلاة لأ لاوز إلا خض ورها . ولو رفعت قطع التكبير إذارفءت على الأكتاف . وعن 
ميد : إن كان إلى الأرض أقرب يأتى بالنکہیر لا إذا كان إلى ال كاف كرت ٠‏ ويل لابقطم حبى تباعد 
ر قوله لأنه عمنزلة المدرك ) يفيد أنه ليس عدرك حقيقة . ول اعتير مدركا لضوره الاكير دثما لل ج إذ 
حقمة إدر اك الركعة بفعلها مع الإمام . ولو شرط ف التكبير اأءية ضاق الأدر جدا إذ الغالب تخر النية ا 
تكبير الإمام فاعتير مدركا بحضوره ( ( قوله لأن أنسا فعل كذلاك ) روى عن نافع أى ی غالب قال ا 
امريد فرت جنازة معها ناس كثير . قالوا : جنازة عبد الله بن مير قتبعتها فإذا أنا بر جل عليه كساء رقيق على 
0 تقيه من الشمس . فقات : من هذا الدهقان : قالوا : أنس بن مالك ٠‏ قال : فلما و ضعت الحنازة عام 
نس فصا لى عليها وأنا خلفه لا حول بیی وبينه شیء ١‏ فقام عند رأسه وکر ار بے بع تكبيرات لم يطل وم يسرع ثم 
ذهب يقعد فقالوا :يا أبا حزن المرأة الأنصارية > فةر بوها وعليها تعش أخضر : فقام عند عجي زتها فصلى عليها حو 
صلاته على اارجل ثم جلس . فقال العلاء بن زياد: يا أبا +زة هكذا كان رسول الله صلى وس يفال 
على الحنائز كصلاتك ٠‏ يككبر علا أ وبا و اقيم عدار أس الرجل وعجيزة المرأة ٠‏ قال نعم ؛ إلى أن قال أبوغالب : 
فألت عن صايع أنس فى قيامه عا لى المرأة عند عجيز با فحدتول أله عا كان لأنه م تكن النعوش . فكان بقوم 
حيال عجيز ا يسيرها من القوم ٠‏ مختصر من لفظ أى داود . ورواه الرمذى ونافم أبو غالب الباهل الخياط 
البصرى قال : ابن معين صالدح وأبو حاتم شيخ . وذكره ابن حبان بی الثقات . قلنا : قد يعارض هذا بما روى 


وهو مروى عن ابن عباس . وقوله (إذ هو ) أىالا, بتداء عا فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام ( منسوخ ) وقوله 
رولو كان حاضرا ) أى الذى فاتته التكبيرة ( لاينتظ الثانية بالاتفاق لآنه بمنزلة المدرك ) لتلاك التكبيرة ضرورة 
العجز عن المقارنة . وشرط قضاء التكبير الفادت أن لاترفع المنازة لأن الصلاة لانجوز بعد رفعها . وفائدة هذا 
الانيتلااف تظهر فما إذا سلم الإمام » فإن عند ألى حزيقة ومحمد يكير المسبوق قل أن ترفع الحنازة لأنه صار 
٠ 0‏ وعند أنى يوسف يسام مع الإمام لأنهلم يصرمسيوقا بشى ء لأنه كبر عند الدحول » ولو کان مسبوقا 

بأريع تكبيرات وجاء قبل أن با م الإمام فلن لايكون مدركا للصلاة عندهما لآنه لوكبر صار مشتغلا بقضاء ماسبق به 
قبل فراع الإمام » وإذا سام العام فاتته الحنازة . وعلى قول ألى يوسف يكبر ويشرع و 
يأ بالتكبيرات بعد ماسل م قبل أن ترفع الحنازة . قال ( ويقوم الذى يصلى على الرجل والمرآة نجذاء الصدر ) 


زقال المصنف : لأنه منز لة المدرك) أقول : بفيد أنه ليس عدرك حقيقة بل اعتبر مدر كا لحضوره التكبير دفعا الحرج » إذ حقيقة إدراك 
ركم يفلها ع الإمام 


۷ 
أجز آم ) فى القياس لها دعاء . وفىالاستحسان : لاتجز م لأنها صلاة من وجه لوجود التحر عة فلا يجوز تركه 
من غير عذر احتياطا ( ولا بأس بالإذن ى صلاة الحنازة ) لأن التقدم -حق الولى فيملك إبطاله بتقديم غيره . وف 
بعض النسخ : لا بأس بالأذان : أى الإعلام . وهر أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه 


أحد أن أبا غالب قال : صليت خاف أنس على جنازة فقام حيال صدره . والمعنى الذى عمل فى القيام حيال 
الصدر وهو ما عينه فى الكتاب ير جنح هذه الرواية ويوجب التعدية إلى المر أة » ولا يكون ذلك تقدعا لاقياس 
على النص فى المرأة لان المروئ كأن ببب عدم النعش فتقيد به والإلحاق مع وجوده : وءهاق الصححن: أنه 
عليه العسلاة والسلام صلى على امرأة ماتت ف نفاسها فقام وسطها » لايناق كو نه الصدر بلالصدر وسط باعتبار 
توسط الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه : و>تمل أنه وق كا قاناء إلا آنه مالإلى العورة فى حقها 
فظن الراوى ذلك لتقار ب احلنر( قو له آنا صلاة هن وجه)حتى اشرط طا ديا موی الوقت ثما يشرط للصلاة ٠‏ 
كطين ومطر فيجوز . ولا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدى الناس لأنه كالإمام . واختلاف المكان مانع 
من الاقتداء ( قوله ولا بأس بالإذن ) له المصنف على الإذن للغير بالتقدم فى الصلاة » وعتمل أيضا الإذن 
للمصلين بالانصراف إلى حاشم كيلا يتكافوا حضصور الدفن و ثم موانع و هدا لان انصرافهم بعد الصلاة ص غير 
اتان مكروه . وعبارة الکاى :إن فرغوا فعليهم أن ET‏ إلى أن بنرا إلى التقبر ٠.‏ ولا يرجع أحد 
أذ إذن : فا م يؤْذن في فقد يتحر جون 5 والإذن مطلق للانصراف لا مانع من حفور الدفن . وعلى هذا فالاولى 
هو الإذن وإن ذكره بافظ لا بأس فإنه لم يطرد فيه كرن ترك مدخوله أولى عرف فى مواضع . وى بعض النسخ : 
لا بأس بالأذان : أى الإعلام . وهو أن يعلى بعضم بعضا ليقضوا حقه لا سها إذا كانت الحنازة يتبزك با 
e‏ 

قال وما من ميث نفل علي أمة من المسلمين يفن مالة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا في » وکر بنضهم بن أن 
ينادى عليه بى الأزقة والأسواق لأنه نعى أهل ال حاهلية . والأصمح 5 لایکره بعد أن يكن مع تنو به بذ کره و تفخم 


كلامدواضح . والوسط قال صاحب الهاية : بسكون السين لآنه اسم ميهم لداخل الشىء و لذا كان ظرفاء يقال : 
جاست وسط الدار بالسكون وهو المراد هنا > بخلاف المتحرك لآنه اسم لعين مابين طرف الشىء وليس جراد : 
ا ا وو راكب . وقوله (لانبا دعاء) بعی 
فى الحقيقة : ولهذالم يكن ها قراءة ولاار حو وار مط e‏ ر الأركان (ونى الاستحان لايجز يهم ) 
يعنى نجب عابم الإعادة لما ذكر فى الكتاب . وقوله ( ولا بأس بالإذن ) أى بإذن الولى لغيره بالإمامة إذا حن 
ظنه بشخص أن فى تقدبه مز يد نخير وثواب . وشفاعته أرجى له لآن الملاة عإ لى الميت حقه فجاز أن يأذن لغيره. 
وقيل معناه : لابأس بإذن الولى للناس بالانصراف بعد الصلاة » إذ لاء م الانصراف عا قبل الدفن إلا بإدن 
الولى وقوله ( وف بعض انسح ) أى نسخ ابام الصف ( بلأذان) آى إعلام الأقارب والحيران ٠‏ قال صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ إذا ماث أحد فآ ذنونى بالصلاة » ئ أعلمونى . وقد استحسن دقن الماخرين النداء 
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5 ولا بصلى عل ميت مسجد حاعة) لموله عليه الصلاة واللامه من صلى على جنازة ی المسجد قلا أجرله‎ ( 


بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه تكثير الدماعة من المصلين وليس مثله نعى الخاهلية . 
:ل المقصود الملاتك الإعلام با مصيية يادو رال مع ضجيج و ياحة 1 بفعاه فسقة زهانا . قال صل اللد عاية وسار 
« لیس هنا مر“ ن ضرب الحدودوث شق ابوب ودعا يدعوى الحاهلة , متفق عليه . وقال « لعن الله العامة والخالقة 
والشاقة » والصالعة لی تر فع صو ما ل المصيبة ٠.‏ ولا 9 بار سال الددع والبكاء ا نياحه ( قوله ولا 
يصلى على ميت ى مسجد حاعة ) ف الحلاصة مكروه سواء كان الميث والقوم فى المسجد . أو كان ايت خارج 
المسجد والقوم ف ال سجد . أ كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون فى المسجد ! ر 
ف المسجد والإمام والقوم خارج المسجد . هذا فى الفتاوى البغرى . قال : هو اتحتار خلافا لما اورده الذسى 
اه ,وهنا الإطلاق فق الكراغة ناكل لحو ل وتوابعها م ا 
والأول هو و الحديث الذى 55 به الصنف ٠‏ 100 تحريم وتز یه ؟ روایتان : ويظهر ل 
أن الأولى كونها تنزيبية. إذ الحديث ليس هونبيا غير مصر وف ولاقرن الفعل بوعيد بظنى بل ساب الأجر . وسلب 
الأجر لایستاز م دوت استحفاق العقاب لحخواز الإباحة .وقد يقال : إالصلاة نفسهاسيب موضوع لاثوا لاثوا ب فسلب 
الثواب مع فعاها لايكون إلا باعتبار مايقير ن ا من إيم يقاوم ذلك . وفيه نظر لاخ ( قوله لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من صلى على جنازة » ) أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن أنى ذئب عن صالح مولى التوآمة عن 
أنى هريرة قال : قال وسول الله ضلى الله عله وسل 8 هن صل E‏ 
شىء له « ورواية « فلا شى ء عليه ٠‏ لاتعارض المشبور > ومولى التوامة ثقة ئْقَةَ لكنه ائدتلط ؛ ف آخر تمره 3 
اا العا O‏ ل e‏ 
فى الأسواق للجنازة الى يرغبه الناس فالعسلاة عليها كالز هاد والعلماء . وقوله ( ولا يصلى على ميث نى مسجد 
جماعة ) إذا كانت الحنازة نى المسجد . فالصلاة عليها مكروهة باتفاق أصحاينا » وإن كانت الحنازة والإمام و بعض 
القوم حار ج المسجد والبانى فيه لم تكره بالاتفاق : وإن كانت اللحنازة وحدها خارج المسجد ففيه اختلاف المشايخ . 
وقال الشافعى : لايكره على كل حال لما روى « أنه لما مات سعد بن أنى وقاص أمرت عائشة بإدخال جنازته 
المسجد حى صلت عليها أزوا جالننى صلی أنه عليه وسا م قالت لبعض من حوها : هل عاب التاس علينا مافعلتا ؟ 
قال ا :ما أسرع OE‏ غو جنازة سهيل بن البيضاء إلا ف المسجده 
ولا ما روى أبوهريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ه من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له » 


( قال المصنف : ولايصل على ميت فى مسجد جماعة ) أقؤل : قوله فى مسجد صفة لقوله ميت ثم اخنلف فيه » وقيل لو صل فيه كره 
كراهة تحريم » وقيل كراهة زيه ( قوله وإن كانت الحنازة و الإمام وبعض القوم خارج المجد والباق فيه لم يكره بالانفاق) قول : فيه 
أنه ينبفى أن يكره بالنظر إلى الامليل الأول > إلا أن يقال يعلى للجماعة حكم الإمام ( قوله ها صلل رمول الله صل الله عليه وسلم على 
جنازة سبيل بن بيشاء إلا فى المجد ) أقول : لفظة ٠١‏ للش 


وات 
ولأنه ر فى لأداء المكتوبات :ولأنه تمل تلويث المسجد . وفما إذا كان الميت خارج اأجد اختللاف المشايخ 
رم 5 . 


و لما توق سعد بن أى وقاص قالت عائشة : ادخاوا به الملسجد حى أصلى عليه ن فأنكروا ذلك عاءبا فقالت : والله 
لقد صلى النبى صل الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى المسجد ميل وأخيه ٠‏ قلنا : أوّلا واقعة حال لاعموم ها 
فيجوز کون ذلا كان لغرورة كونه كان معتكنا ٠‏ ولو سام عدمها بكارم وهم الصحابة والتا بعون دليل 
على أنه استقر بعد ذلك على تركه . وما قيل لو کان عند أنى هريرة علم هذا اللدبر لرواه ولم يسكت مدذوع يأن 
غا غاية ما فی سكوته مع عامه كونه سوغ هو وغيره الاجبباد . والإنکار الذى يحب عدم السسكوت معه هو المذكر 
اما صى هن قام به لا التقوصول الحبد فا : وهم رضى ى الله عنهم لم يكونوا أهل هاج خصو صا مع من هر آهل 

الاجهاد . واعلم أن الحلاف إن كان فى أن السنة هو إدخاله المسجد أولا فلا شلك فى بعالان ن قوم 0 ودلياهم 
لابو جه لانه قد توف خحاق من المسلمين بالمدينة ¿ فاو كان المسنرن الأفضل دافم أدخلهم . ولوكان كذلك 
ةل كتوجه من حلف عنه من الص.حابة إلى نقل أوضاع الدين فى الأدور خصودا الأمور الى تاج إل 

ملا يسما ألبتة ٠‏ وما يقط لع بعدم مساو نيته إنكارهم ٠‏ وص رصرا رضى الله عذيا و الرواية ابی يضاء . إذ لو 
كان سنة ة ف كل .يت ذلك کان هذا مستقرا ندم لاینکروته 5 ہم کانوا مدينئا يتوارثونه ‏ ولقالت : كان 
صلى الله عليه وسلم يهلى على الحتائر فى المسجد + وإن كان 4 اه وعاامها اندم مباح وعندنا مكروه ۰ 
فعلى تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كا ذكرنا . وعلى كراهة التتزيه كنا انا ه فقا لايلزم الحلاف 
لان مر جع التتزمبية إلى حلاف الأول فيجوز أن يقولوا إنه مباح ثى الم-.جد وخارج المسجد أففل فلا لاف . 

ثم ظاه ركلام بعهم ف الاستدلال أن مدعاهم الكواز وأنه غارج .جد أفضل فلا لاف حيثئد . وذلاك قول 
ت ت أن أبا بكر وعمر صلى عايهما ثى المسجد . ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شبدوا الصلاة 
عاييدا ٠‏ وش تركهم الإنكار دلبل على الدواز: وإن ثبت حديث صااح مولى التو أمة فيتأو على نقصان الجر ن 
أو يكون اللام بمعنى « على » كةوله تعالى ‏ وإن أسأم فلها ‏ انى فقد صرح بالحواز ونقصان الأجر وهو 
المفضولية ؛ولو أن أحدا منهم ادعى أنه فى المسجد أفضل حينئذ يتحقق اللدلاف ويندقع بأن الأدلة تفيد خلافه . 
فإن صلاته صلى الله عليه ولم على من سوى ابنى بيضاء . وقوله ولا أجرلمن صلى ف المسجد» يفيد سنينا خارج 
المسجد . وكذا العنى الذى عيناه » وحديث ابنى بيضاء دليل ابو از ق المسجد » والمروئ من صلاتئهم على 
أ بكر و عر رضن الله عنهما . ف المسجد ليس صرجا فى أنبما أدخلاه. أما حديث ألى بكر فا أخرج البدبى بسنده 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ماترك أبو بكر دينارا ولا درهما . ودفن ليلة الثلاثاء و صلى عليه فى المسجد » 


وحديث عائشة مشترك الإلزام لأن الناس فى زماتها المهاجرون والانصار قد عابوا عليبا ء فدل على أن كراهة 
ذلك كانت معروفة فما بينم : وتأويل صلاته صلى الله عليه وسلم على جنازة سهيل فى المسجد أند کان معتكذا 
فى ذلك الوقت فلم يمكنه الحروج فأمر بالحنازة فوضعت خارج المسجد .. وعندنا إذا كانت الحنازة خارج 
المسجد .یکره أن يصلى الناس علمها فى المسجد لما نذكره . وقوله ( ولأنه بی لأداء المكتو بات ) دليلان معقولان 
( قوله وعندنا إذا كانث المنازة خارج المسجد لم يكره أن يصل الناس علبا فى المجد لما نذ كره ) أقول :م إذا كان الإعام ى المارج 


وإلا ففيه الاختلات 
( ۱۷ - فتح الفدير حن - 8 ) 


جات 
(ومناسبل” بعد ااولادة سمى وغسل وصل عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا استبل المولود صلى عليه »و إن 
لم يسبل لم يل عليه » ولأن الاسهلال دلالة الحياة فتحقق فى حقه سنة اموق ( وإن لم يسل أدرج فى خرقة ) 
وهلا بعد أنه فى سنده إسمعرل الغاوى وهو مروك لايستلز م [دخاله المجد اواز أن يو ضع دار جه ويصلى عليه 
سن فيد ذا كان عاد باه وضع لا.اك 9 وهذا ظاهر فا آسند عد الرزاق H‏ أخيرنا الثررى ودجمر عن هشام 9 
عروة فال : رأى ىر جالاعر جون من المعجد ليصاوا على جنازة فقال : مايصتع هولاء ؟ و الله ما صلى على ألى 
إلا قااسحد . تتأماه . ودوىموطل مالك : مالاك عن نافع عن ابن تمر قال : «صلى على عر ف المسجده ولو 
م زحجوز كوم امدهاوا إل الأمر الجائز لكون دفتهم کان اا رسول الله صل ايله عليه وام ف کال 
المسجد #>.ط به . وما ذكرناه من إلوجه قاطع أن سنته وطريقته المتمرة لم تكن إدخال الموتى المسجد : والله 
سجاه أءا . واعلم أن العلاة الواحدة كرا تكون على .يت واحد تكون على أكثر: فإذا اجتمعت النائز إن شاء 
استانف لكل ديت صلاة وإن شاء وضع الكل وصللى علييم صلاة واحدة » وهو ف كيفية و ضعهم بالحخيار إن 
شاء وضعهم بالعلول سعلرا واحدا ويقوم عند أفضلهم ٠‏ وإن شاء وضعهم واحدا وراء واحد إلى جهة القبلة . 
وترتيبهم بالذ.بة إلى الإمام كر تيم قى صلاہم خلفه ل الحياة فيرب منه الأفضل فالافضل ويبعدل عنه 
المنضول ذامفضول 3 وكل من بعل مد كان إلى جهة المبلة اقرب » فإذا اجتمع رجل وصبى جعل الرجل إلى 
سجهة الام والصى إل جهة القباة وراءه : وإذا كان معهما خنی جعل خحلف‌الصی ؛فيصف الرجال إل جهة 
الإمام ثم الصران وراءم ثم الحناى ْم الساء 9 ا 8 ولو كات الكل رجالا روى اخسن عن ای محنيفة 
يوضع أنضلهم وأسنهم مم بلي الام 3 وكذا قال ابو يوسف احسن ذلاك عتدى ان يكون ادل اللفضل ما 0 
الإمام 3 ولو اجتمع حر وعبد فالمشبور تقديم الحر على كل حال . وروی الحسن عن أنى حذيفة : إن كان العبد 
أصلح قدم : ولو اجتمعوا ف قبر واحد فو ضعهم على عكس هذا فتدم الأفضل فالافضل إلى القبلة : وفى الرجلين 
يقدم کر ہما قرا نا وعلما کا فعل صل الله 3 وسلم فقتلى أحد من المسلمين . وإذا وضعوا للصلاة واحدا حاف 
واحد إلى القبلة . قال ابن ألى ليل 8 مجعل رأ سكل واحد أسفل من راس صاحبه هكذا درجا 5 وقال أروحتيفة : 
هوحسن لآن الننبى صلى الله عايه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلاك . قال: وإن وضعوا رأس كل 
يحذاء رأس الآخر فحسن : وهذا كله عند التفاوت قالفضل فن م يقع تفاوت يابغى آن لايعدل عن الحاذاة :ولا 
يشرط فى سقوط فرض الصلاة على الميت جماعة . وعن هذا قالوا : لوصلى الإمام على طهارة وظهر للمأمومين 
أنهم كانوا على غير طهارة صمت » ولا يعيدون للااكتفاء بصلاة الإمام بحلاف العكس (.قوله ومن اسل" الخ ) 
الاسنبلال : أن يكون منه مايدل على الحياة من حركة عضو أو رفم صوت ‏ والمعتبر فى ذلك خر وج أ ره حيا حى 
لو حرج أكثره وهو بتحرك صلى عليه » وفى الأقل لا » والحديث المذكور رواه النسانى ف الفرائض عن المغيرة 


على ذلك . وقع اختلاف المشايخ فيا إذاكانت الحنازة حارج ال مسجد نظرا إليهما ؛ فن نظ ر إلى الأول قال بالكراهة 
وإن كانت خارجه ولا يلزمه التنفل ف المسجد لأنه تبع للمكتوبة . ومن نظر إلى الثانى حكم بعدمها لأن العلة 
وهىالتاويث لم توجد . فإن قيل : حديث أى هريرة مطلق فالتعليل بالتلويث فى مقابلة النص وهو باطل . 
فالحواب أن قوله صلى الله عليه وسلم و فى المسجد » يحتمل أن يكون ظرفا للصلاة فكان دليلا للأولين : ويحتمل أن 
يكون ظرنا للجنازة فلا يكون منافيا لتعليل الآخر ين . وقوله ( ومن استهل ) على بناء الفاعل . واستبلال الصبى : أن 
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كرامة لببى آدم ( وم يصل عليه) لما روينا » ويغسل فى غير الظاهر من اأرواية لان تمس مر ن وجه . ودو امحتار 
(وإذا سی صبى مع أحد أبويه ومات لم يصل” عليه ) لأنه تبع ذما ( إلا أن ير بالإسالام وو يعقل ) لأنه صح 
إسلامه استحسانا ( اور ارم اھ ت حي الارن دينا روانم وسب معه أحد أبويه صلى عليه ) 


ابن مسلم عن ألى الزييرعن جابره إذا اسل اس عليه وورّث ن قال النسانى : وللمغرة بن هلم غير حديثث 
منکر. ۽ وروا الا كر عن سعيان عن عن أنى الز بير به قل : هذا إسناد صحيدح . وأما تمام عى ما رواه المساش فيو 
ماعن جابر رفعه و الطفل لايصلى عليه ولا يرث ولا يورث حى يسبل ٠‏ أخرجه التردذى والسانى وان ماجه 
وسح ابن ج ان واا قال الرمذي : روى موقوفذا ومرفوعا وكأن الو قوف أصح انبى . وأنت “مہ ت غير 
مرة أن المحتار ف تعار ضالوقف والرفع تتقديم الرفع لا اتر جيدح بالأحنظ و الأكثر بعد وجو بأصل الضبط والعدالة 
وأما عار ضبته بما رواه الرمدى من حديث المغررة و ععحه أنه عله الصلاة والسلام قال ٠‏ اأ ٤ط‏ يصلى عايه ويدعى 
لوالديه بالمغغرة والرحة ٠‏ فساقطة » إذ الاظر معدم على الإطلاق عند التعارض ( قوله لما روينا ) ولو م يوت 
کی ف نفيه كو نه نفسا من وجه جزء من الحى من وجه ٠‏ فعلى الأول يغسل ويصلى عه . وعلى الذالى لا ولا ؛ 
ذأعمانا الشبيين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثانى . ورجحنا خحلاف ظاهر الرواية . واختاذوا 
فى غسل اسقط الذى لم د م خلقة أعضائه : وامْختار أنه يغسل ويلف فى خرقة ( قوله لأنه تبع مما ) ةل صل الله 
E‏ الفطرة فأبواه به ودانه وينم رانه وعمجمانه حى يكون لسانه يعرب عه إما شا كرا 
وإما كفورا ؛ ( قوله وهو يعقل) أى يعمل صفة الإسلام : وهو ما فى الحديث ٠‏ أن يؤمن بالله » أى بو جوده 
وربوبيته لكل شىء« وملائكته » أى بوجود ملائكته ‏ وكتبه » أى إتر ا۵ا ٠‏ ورسله » أى بإرسالهم عايهم السلام 
٠‏ واليوم الآخره أى البعث بعد اموت « والقدرخيره وشرهمن اللهه وهذا دليل أن جرد قول :لا إله إلا الله لاوجب 
الحكم بالإسلام مالم يمن بماذ كرنا .ء وعلى هذا قالوا : اشترى جارية أو تزوج امرأة فامتوصفها صغة الإسلام فلم 


بخ صوته بالبكاء عند الولادة . وذ كر اشام : هو أن يكون منه مايدل على حياته من بكاء أو تحريك 

عضو أو طرف عين وكلامه واضح . وقوله ( لآنه نفس من وجه) دليل غير ظاهر الرواية وهى عن أنى يوسف . 
وتقر یره أنه فىرحكم الحزء من وجه ونی حكم النفس من وجه فيعطى حظا من الشببين : فلاعتباره بالنفوس يغسل 
ولاعتباره بالأجزاء لايصلى عليه » وهذا هو الختار . وقوله (وإذا سى ص ) يعنى إذا سی صبى فلا یاو إما أن 
يكون (مع أحد أبويه) أولاء فإن كان الأول( فات لم يصل عليه ) لأنه كافرتبعا للأبوين لقوله صلى الله عليه وسام 
٠‏ الولد ينيع خير الأبوين دينا» » فإن فيد دلالة ظاهرة على متابعة الولد للأبوين ( إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل ) 
صفة الإسلام المذكورة فى حديث جبر يل عليه السلام « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واايوم الآخر والقدر 
خيره وشرة من الله » وقيل معناه : يعقل المنافع والمضار ٠‏ وأن الإسلام هدى و واتباعه ر . وااکفر ضلالة واتباعه 
ل ا 0 كنا هو دذهب الشافعى على ماعرف.فى الأصول . وقوله 
رو يلم) ) طف على قوله إلا أن يقر يعنى أنه إذا أقر ا وعريضل ارا وعد ابر بع ا 
روينا » وإن كان الثاتى صلى عليه لآنه ظهرت تبعية الدار فحكم بإسلامه كنا فى الاقيط على ماسي.جىء . ذإن قرل : 


( قوله لقوله صل الله عليه وسلم د الولد يتيع خبر الأبوين دينا » ) أقول : فيه لعث 


تمض — 


لأنه ظهرت تيعية الدار فحك م بالإسلام كا ف اللقيط ( وإذا مات الكافر وله و ولى مسل فإنه يغساه و يكفنه ويدفنه ) 
بذاك أمر على رضي ا حق أبيه أنى طالب . 


تعرفه لاتكون مسلمة . والمراد من عدم المعرفة ليس مايظهر من التوقف فى جواب ما الإيمان ما الإسلام ذا يكون 
من بعض العوام لقصو رهم فى التعبير . بل قيام ادهل بذاك بااراطن مثلا بآن البعث هل يوجد أو لا : .أذ ريل 
وإنزال الكتب عليهم کان أو لايكون ف اعتقاده اعتقاد طرف الإثبات للجهل البسيط . فعن ذلك قالت لا أعرفه . 
وقلما يكون ذلك ان نشأ ئى دار الإسلام . فإنا نسمع من يقول فى جواب ما قلنا لا أعرف وهو من التوحيد 
والإقرار واللحوف من النار وطلب اللا کان ١‏ بل ور مايصليح استدلالا فى أثناء أجوالهم وتكلمهم على 
التصر بدح با عتقاد دذه الأمور . وكأئيم يظنون أن جواب هذه الأشياء إنما , يكون بكلام خاص منظوم وعبارة 
ال اة فيحج. ون عن الراب ( قوله لأنه ظهرت تبعرة الدار ) اعام أن التبعية على مراب : : أقواها تبعبة 
الأبوين أو ادها آى فى أحكام الدنيا لاز فى العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم فى النار التة بل فيه خلاف . قيل يكو نون 
خد م آهل ابل . وقرل إنكانوا قالو! إلى يوم أحاد العهد عن اعتقاد فى اللدنة وإلا فقي النار . وعن محمد أنه قال 
فييم لك أعلم أن الله لايعذبت أحدا غير ذنب + ودأءا نی هذا التفصيل : وتوقف فيهم أبو حدة رضى الله عنه ١‏ 
واخحتاف يعد ار لاد : فالذى فى المداية تبعية الدار » وى المحيط وعم أحد الأبوين يكون تبعا لصااحب 


اليد . و عند عدم م صاحباليد رکون تبعا لادار واعله أو لى . فن من وقع ی سهمه صبى * ن الغتيدة ى دار الحرب 
قات بيصا لی عايه و مجنل مساءا تبعا لصاحب‌اليد ( قوله وله ولى دل ارد می 5 وما دفع به مه : أنه أراد 
القر يب لايفيد :لان اللالغلة زعا و لفان ا چ د إرادة ا برا يد + وأطلق الولى : يعنى القر يب 
نشل ذوى الأرحام كالأخت والكدال واللحااة . ثم جواب المسثلة مقيد با إذا لم يكن له قريب كافر . فإن کان 
حا لی بونه و ينهم و يدع الحنازة عن بعید» هذا إذا لم يكن كفره والعياذ بالله بارتداد ¿ فإن كان عفر له حفيرة ويلى 
فيها كالكاب ولا يداع إلى ٠‏ ن انتقل إلى در ہم . صرح به فى غير موضع ( قوله بذاك أمر على ) روى ابن سعد 
ئی الوا قات : أخيرنا محمد بن عمرااواقدى + حدى معدي بن عبد ل ب عبد ل ين أ دافم عن أب أبيه عن 
إذا كات الدار مما قبع فينح وإن سبي معه أحد أبويه تر جيحا للإسلام کالابوین إذا كان أحدها مسلما . 

بأن تأتير الدار فى الاستتباع دون تأثير الولادة » لأن الزى صلى الله عليه وسلم حكم باستتباع الآبوي: کک 
مع قيام الدار . ولو لم يكن كلك لما حكم :فر ص فى دار الإسلام أصلا : وكان ماترك آبواه لبيت المال 
لاختلاف الدينين . ولم .ذكر المصنف تبعية اليد بعد تبعرة الدار . فإنه لو وقع من الغتيمة صبى فى سهم رجل 
فى دار الحرب فات يصلى عايه ويجعل مساما تبعا لصاحب اليد ؛ وصاحب الحيط قدم تبعية اليد على تبعية 
الدار . وقوله وإذا مات الكافر وله ولى مسلم ) أى قريب : لآن حقيقة الولاية منفية » قال الله تعالى ‏ لاتتخذوا 
الهود والنصارى أولياء ‏ وأطلق ليتناول كل قريب له من ذوى الفروض والعصبات وذوى الأرحام » وهذا 
الإطلاق لفظ الخامع الصغير . وذكر ى الأصل + افر مات :وله ابن سام يله ويكلنه ويدفنة إذا یکن 
هناك من أقريائه الكذار من يتولى أمره » فإن کان نمة أحد منهم فالأولى أن يل ) المسلم بينهم و بينه يصنعون به 
ما يعنعون وتام( بدلاك أهر على رضى الله عنه) روى « أنه لما مات أبو طالب جاء على إلى ردول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : يارسول الله إن عمك الضال » وى رواية « إن الشيخ الضال قد مات . فقال النى صلى الله 


زتوك وعذا الإ اذطلاق لفطل الجامع الصخير ) أقول : يمى عدم التقييد بقوله إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفار'من ينولى أمرء . 


۳ 
لكن يغسل غسل الثوب النجس.ويلف فىخرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ٠‏ ولا يوضع 
فيها بل یلق . 


(فصل فى حمل الجنازة ) 
( وإذا حماوا اميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ) بذلك وردت السنة . وفيه تكثير الجداعة وزيادة 
جده عن على" رضى الله عنه قال هلما أخبرت رسول الله صلی الله عليه وسلم بموث أنى طالب بكى ثم قال لى: 
اذدب فاغ مله وكفنه وواره . قال : نعلت ثم أتبته » فقال لى اذهب فاغتسل ٠ ٠‏ قال : وجعل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يستغفر له أياما 0-0 تزل عليه جبر يل عليه السلام بهذه الآية _ ماکان للننى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين الآبة ه وروى ابن أنى شيبة الحديث بسند أنى داود وال سای قال « إن عاك 
الشيخ خ الكاذرقد مات فا ترى فيه ؟ قال : أرئ أن تغسله ونجنه وأمره بالغسل » وإنمالم نذكره نحن من السئن لأنه 
ا « اذهب ثوار آباك نم لانعدٹ شیا حی تأنیی . فذهيت فو ار يته وجتته ٠‏ فأمرتى فاغتسلت ودعا لى؛ 
ولیس فيه الأمر بغسله إلا ما قد يفهم من طريق الالتر ام الشرعى بناء ءإ لى ماعرف من أنه لم بشرع الغسل إلا من 
غسل ايت دون دفنه وتكفينه . وهو ما رواه أبو داود عن عائشة ئشة ٠‏ كان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الحنابة 
ويوم الجمعة وغسل الت » وهو ضعيف . وروى هو والرهذى مرفوعا « من غسل ميتا فليغآسل : ومن حاه 
فليتوضأ؛ حسنه الترمذى و ضعفه الحمهور . وليس فى هذا ولا ف شى ء من من طرق على حديث ضيح . ٠‏ لکن 
طرق حديث على كثيرة . والاستحباب يثبت بالفعيف غير الموضوع . ولم يذكر المصنف ما إذا مات المسلم 
ولیس له قريب إلاكافر وينبغى أن لايلى ذلك دنه بل يفعله المسلمون . ألا ترى أن الييودى لما آمن برسول الله 
صلی الله عليه وسلم عند دو ته قال عليه الصلاة والسلام لأصعابهة تولوا خاک م ولم يتل بينه وبين اليبود . ويكره 
أن لكان اقل قرابته من اأساحيئن ليدفند . 


( فصل فى حمل الحنازة ) 


عليه وسلم اغسله وكفنه وواره ولا تحدث به حدثا حی تاقانى ٠‏ أى لاتصل عليه . وقوله ( لكن يغسل غسل 

الثوب النجس ) ) بی لايغسل كغسل المسلم م ن البداءة بالوضوء وبالميامن . ولكن يصب عليه الماء ا يصب 

فى غسل النجاسة ولا يكون الغسل طهارة له kl‏ و صلل لم لعز صلاته SS‏ 

المصلى بعد ما غسل جازت صلاته ( ويا فى خرقة ) يعنى بلا اعتبار عدد ولا حنوط ولا كافور . 

( فصل ف حل الخنازة) 

(إذا حملوا:الميت على سريره أخذوا بقوامه الأربع بذلاك وردت المنة ) وهى ماروى عن ابن مسعود : من 

السنة أن تحمل الحنازة من جوانيها الأربع ( وفيه تكثير الجماعة ) حى لو لم يتبعه أحد كان هؤلاء جماعة ١‏ و فيه 
( فصل فى حمل ابلحنازة ) 


٠‏ (قوله حى او لم يتبعه أحد كان مؤلاء حاعة ) أقول : وفيه ثىء 


بع اكت 
الإكرام والصيانة . وقال الشافعى : السنة أن يحبلها رجلان : يضعها الدابق على أصل عنقه . والثانى على أعلى 
صدره + لآن جنازة سعد بن «عاذ رضى الله عنه هكذا حملت . قلنا : كان ذلك لاز دحام الملائكة 
( قوله لان جنازة سعد بن معاذ هكذا حمات ) روى ابن سعد فى الطبققات بسند ضعيف « أنه عليه الصلاة 
والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بينالعمودين حى خرج به من الدارء قال الواقدى : والدار تكون 
ثلاثين ذراعا . قال اانووى ف اللخلاصة : ورواه الشاقعى بسند ضعيف الى . إلا أن الاثار فى الباب ثابتة عن 
الصحابة وغير هم . وروی الطايران عن ابن الويرث قال : , تو جابر بن عبد الله فشهدناه . فاها حرج سريره 
من حجرته إذا حسن بن حسن إن على رفى الله عنه بين عودى السرير . فأمر به الحجاح ج أن يخرج ليقف 
مكانه فأ . فسأله يو جاءر إلا حرجت فخرج . وجاء الحجاج حی وقف بين ع ودی السرير ول :زل حی 
و ضع وصلى عليه الجاج ١‏ م جاء إلى القبر فعزل جن بن تددن ف قيره . فادر 4 اجاج أن رج لبدنل 
كانه فأ عليهم . ف-أله بنو جاير تنخرج . فاحل الحجاج الحفرة حى فر غ , . وأساد الطبرانى قال : توق أسيد 
ابن حضبر منة عشرين . وحمله عر بين #ودی السرير حى وضعه بالبعیعم وصلى عا:ه . وروی البيبى من طريق 
الشافعى عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة حمل بين ودی سرير سعد بن ألى وقاص رضى 
لله عنه . ومن طريق الشافعى أيضا عن عيسى بن طلسة قال : رأيت عثان بن عفان لل بين العمودين المقدمين 
واضعا السرير على كاهله . ومن طريقه عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن مر نى جناز ة رافع بن محديج قائما 
:ين قاعى السرير EE‏ ريح ألى عون عن أبيه قال : رأيت ابن اير كل رن ررد 
المسور بن مخرمة . قاتا : هذه موقوقات وا) روع ما ضیف » ثم هى و وقائع أحوال فاحتمل کون ذلا فعلوه 
لأنه السنة أو لعارض اقتغى فى حصرص تلاك الأو قات E‏ اراد نقول :لا دلالة فيها على حمل 
الاتنين الحواز حمل الأربعة وأحدهم بين العمودين بأن محشل الموخر على كنفه الأمن وهو من جهة يسار ايت 
والمقدم على الأيسر وهو من جهه ين الميت فليحمل عليه لما أن يعض المروى عام الفعل المذكور روى عنهم 
حلافه . روى ابن أى ؛ شيبة وعبد الرزاق ف فى مصافيهما حدثنا هشم عن أ عطاء عن على الأزدى قال : أي 
ابن حمر ی عازه تحمل واا السرير الأربع . وروی عبد الرزاق » أخبرنى الثورى عن عباد بن منصور ‏ 
أخبرنى أو المهزم عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : من حمل الحنازة جانا الأريع فقد قضى الذى عليه . ثم 
الل صدح عن رسول اللد صلى الله عليه و STS‏ إليه . روى عبد الرزاق وابن ألىشيبة : <دثنا شعبة 
عن منصور بن المعتمر عن عبيد الله بن نسطاس عن أىعبيدة عن أبيه عبد الله بن A‏ « من اتبع الحنازة 
فليآعذ جز انب السر؛ رالاربعة »وروی محمد ي نالحسن : : ' أخبرنا الإمام أ بواحدافة E‏ بن المعتمر به 
قال : ومنالدنة مل الحنازة جوانب السر ير الأربعة . ورواه ابن ماجه به ولفظه : : م نأتبع المنازة فليأخذ مجو انب 
لسرير كلها فإنه من السنة . وإن شاء فايدع : ثم إن شاء فليدع » فوجب الحكم بأن هذا هو السنة وأن خلافه إن 
قق من بعض من اسلف فلءارض . ولا يجب على المناظر تعيينه . وقد يشاء فيبدى محتملات مناسبة تجوزها 


زيادة الإإكرام حيث لم حمل کا تحمل الأحمال ٠‏ وفيه صيانة عن مقوط الميت ( وقال الشافعى : الاة أن يحملها 
رجلان ) کا ذكر نن الكتاب + واستدل على ذلك , بأن الى صلى الله عليه وس حمل جنازة سعد بن معاذ رضى 
اش عنه بين العمودين» ( قانا : كان ذلك لازدحام الملانكة) وكإن الطريق ضيقا : حى روىة أنه صل الله عليه 


ف1 
( ويمشون به مسرعين دون اللحبب ) ١‏ لآنه عليه الصلاة والسادم سن مل عي فال : مادون اللحيب (١‏ و إِذًا بلعُوا 
إلى قبره یکره أن يبجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال).لأنه قد تقع م الاج إلى التعاون وااقيام أ أمكن منه , قال : 


تجويزا كضيق المكان أوكثرة الناس أو قلة الحاملين و غير ذلك . وأما كثّرة الملائكة كها ذكر المصنف علىعاروى 
ابن سعد عنه عليه الصلاة والسلام لتد شبده : يعبى سعدا سبعون ألف ملك لم ينز لوا إلى الأرض قبل ذلك ٠‏ ولقد 
ضمه ضمة ثم فرج عنه , . ومارواه الواقدى فا مفازى من قوله عليه الصلاة والسلام « رأيت الملائكة تحمله » 
5 بتجه حملا على تقدير تجسمهم عام السلام لالجردهم عن الكثافة على ما عليه أصل خلقتهم . وق الآثار : 

:ع كل عبد ملكان: وفيها أكثر المسبعين» فلم توجب مزاحة حسية ولا منعا من اتصال بنك وبين إنسان : ولا 
حل شىء على المتكبين والرأس . اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم علييم السلام اكتنى عن تككيل الأربعة من 
الحاماين » ولأآن ماذدبنا إليه أصون لاجناز ة عن السقوط . وكون ذلاك أشق على الحاملين «صلحة معار ضة بعفسدة 
تعر يضه على الستقوط خصوصا فى هواطن الزحة والمحجن : ولأنه أكثر إكراما اميت وأعون على تحصيل سنة 
الإسراع وأبعد منالآتشبه حمل الأهتهة فإنه مكر وه . ولذاكره مله على الظهر والدابة(قوله دون الخبب)ضرب من 

العدو دون العنق والعنق خطو فسیح فيمشون به دون مادون العنق . ولو مشوا به الحبب كره ولآأنه ازدراء باليت 
( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه الخ ) أخرج أبو داود والرهذى عن ابن مسعود قال « سألنا 
رول ا مل اعا وب م عن المشى مع الحنازة فقال : مادون الدب » وهو مضعف . وأخر ج الستة قال 
عايه الصلاة والسلام ٠‏ أسرعوا بالمنازة » قإن تك صالحة فخير تقدمونما إليه : وإن تاك غير ذلك فشر تضعونه 
عن رقابكم ‏ ويستحب الإسراع بتجهيز ه كله من حين بموت ( قوله لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون الخ ) ولأن 
المعقول من ندب الشرع لحضور دفنه !كرام الميت ٠‏ وى جاو سبم قبل وضعه ازدراء به وعدم التفات إليه ) 
هذا ی حق المائى معها لاط ت القبر إذا جىء به فلا يقوم ا . وقبل يقوم. 
واختير الأول لما روىعن على «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام ف احنازة ثم جلس بعد ذلك 


— 


وسلم کان يمشى على رءوس أصابعه وصدور قلمیهه وكان: حالة ضرورة وحن نقول به . وقوله ( ويمشون به 
مسرعين دون اللحبب ) الحبب ضرب من ن العدو دون العنق لأن العنق خطوفسيح ه واسع لما روى أن النى صل الله 
عليه وسلم سئل عن المثى ف فى الحنازة فقال : مادون اتلحبب » فإن يكن خيرا ا إلبه ت وإن يكن شرا 
وضعتموه عن رقابكم ؛ و قال « فبعدا لأهل النار » والحبب مكروه لأآن فيه ازدراء بالميت وإضرارا بالمرعين . 
والمشى خلف ابلنازة أفضل . وقال الشافعى : قدامها أفضل لأن أبا بكر وعر كانا بمشيان أمام الحنازة . ولنا 
«أن رمول الله صلى اله عليه وه مت ا عازه سعدا ين عاذ و وغل كان می اف الحنارة . وقال 
ابن مسعود : فضل المشى خلف الحنازة على المشى أمامها كفضل المكتوبة على النافلة . وفعل ألى بكر وعمر 
حمول على التيسير على الناس لآن الناس كانوا يمحر زون عن المشى أدامها : فلو اختار المثشى افيا لضاق 
الطريق على من بشرعها »و هکذا أجاب على زضى الله عنهحين قيل له : إن آبابکر وعمر كانا بمثميان أمام الحنازةقال : 
ير مهما الله إنهما قد عرفا آن المشى خلفها أفضل ولكنهما أرادا تيء الأدر على الناس .و قوله(وإذا بلغوا إلى قبره ) 


( قوله الحبب ضر ب من العدو دون العتتق ) أقرل : المنق ضر ب ءن مير الدابة والإيل ( قوله حجلتموه إليه ) أقول : يمى إلى المنة 


اه 
وكيفية الحمل أن تضم مقدم الحنازة على يناف ثم موخرها على بميناك ثم مقدمها على يسارك ثم مو خرها على يسارك 
إيثارا لاتيامن . وهذا تى حالة التناوب . 


وأمرنا بالحاوس» ببذا الافظ لأحمد ر قوله أن تضع) هو حكاية خطاب أنىحنيفة لأنى يوسف . والمراد بمقدم 
اللدنازة بمينها . وبين ابحنازة بمعنى الميت هو يسار السرير لأن الميت مستاق على ظهره . فالحاصل أن تضع يسار 
السرير المقدم على تميناك ثم يساره المواخر ثم يمينه المقدم على يسارك ثم إعينه الموئخر لآن ىهذا إيثارا التدامن . 

( تتمة ) الأفضل لامشيع للجنازة المثبى خلفها ويجوز أماءها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا 
إعشى عن ينها ولا عن شاا . ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر والقراءة . وي كر ف نفسه . وعند الشافعى 
المشى أمامها أفضل . وقد نةل فعل ااسلف على الوجهين والترجيح بالمعنى . هو يدول هم شفعاء والشفيع يتقدم 
اوهد المقصود . ون نقول :هم «شيعون فيتأخرون والشفيع التقدم هوالذى لايستصحب المشفوع له ف الشفاعة 
وما نحن فيه مخلافه . بل قد ثبت شرعا [لزام تقديمه سحالة الشفاعة له أعنى حالة الصلاة . فثيت شرعا عدم اعتبار. 


ما اعتيره ‏ و الله سبحانه أعام . 


ظاهر . فإذا وضبعت على أعناق الرجال جلسوا وكره القيام . وقوله (وكيفية الحمل أن تضع ابفنازة ) 
هذا لفظ المامع الصغير بافظ الطاب خاطب أبوحنيفة أبا يوسف . قال يعقوب : رأيت آبأ حنيفة يصنع هكذاء 
قال الإمام ا لمحبولى : وهذا دليل تواضعه . قال صاحب النباية : وقد حمل الحنازة من هو أفضل منه 5 بل أفضل 
جميع الحلائق وهو نبينا صلى الله عليه وسام : فإنه حمل جنازة سعد بن معاذ كنا ذكرنا لما أن حمل الحنازة عبادة 
فينيغى أن يتبادر إليه كل أحد . وذكر شيخ الإسلام إنما أراد باليين المقدم يمين الميت » ثم قال : فإذا ملت 
جانب السرنير الأيسر فذلك بين اميت لأن يمين الميت على يسار الحنازة : لأن الميت وضع فيا على قفاه وكان 
يمن المت سارها ويساره ييا 3 ثم المعى ی الحمل على هذا الوجه < le‏ البداءة بالأعن المقدم وذلك يمين الميت 
وبين الحامل فلأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن نى كل شى ء ٠‏ والمقدم أيضا أول الحنازة : والبداءة 
بالمشى إتنا تكون من أو له ثم يتحول إلى الأين المؤخر . لأنه لو تعول إلى الأيسر المقدم احتاج إلى المشبى أمامها » 
والمثى خافنها آفضل . فلما مشى خلقها و بلغ الجن امور حمله لآن فيه رجحان التيامن أيضا فبى جانباه الأيسر 
المقدم والأيسر المؤخحر . فيختار تقديم الأيسر المقدم على الأيسر المؤاخر لأن فيه الحم بالأيسر اميحر . والدم 
بذاك أولى ليبن بعد الفراغ خلف اب حناز ة فين المشى خلفها أفضل كا مر . وقوله ( وهذا ) أى حملها على الوجه 
المذكور ( فى حالة التناوب ) يعنى عند وفور إلحاملين ليدفع الخانب الذى حمله إلى غيره وينتقل إلى ابلحانب 


الآخر . 


ت 0 


( فصل ف الدفن) 

( ومر القبر وياحد) لقوله عليه الصلاة والسلام « اللحد لنا والشى لغيرنا » ( ويدخل الميت) ما بى القبلة 

خلافا لاشافعى : فإن عنده يسل سلا لما روى ,أنه عليه الصلاة والسلام سل سلام . ولنا أن جانب القبلة معظم 
( فصل" فى الدفن ) 

( قوله ويلحد) السنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الأرض فيخاف أن ينار اللحد فيصار إلى 
الشق : بل ذكر لى أن بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعضس الأعرابٍ لايتحقق فا الشق أيقها + بل يوضع 
المت وهال عليه نفسه. والحديث المذكور رواه الرمذى عن ابن عباس وفيه عبد الأعلل بن عادر + قالالرمذى : 
فيه قال . ور واه ابن ماجه ع نأنس « لما توف الى صلى الله عليه وساي وكان بالمدينة رجل يلحد و الآخر يضرح ۰ 
فقالوا ن وا وت لا فاا مو تكاء ار ها فق ماح اللحد . فاحدوا للنى صلى 
للد عليه وسلم ه وحدديث مسلم ظاهر فيه وهو |١‏ أخرج عن سعد بن أن وقاص أنه قال فى مرضه الذى مات فيه 
«الحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كنا صنع برسول الله صلى لله عليه وسلم» وهورواية من سعد أنه عليه 
الصلاة والسلام ألحد . وروی ابن حبان ديح عن جابره أنه عليه الصلاة والسلام آلحد ونصب عليه اللبن 
نصبا ورفع قبره من الأرض نحو شبر » واستحب ب بعض الصحابة أن يرمس ف الراب رمسا ٠‏ يروى ذلك عن 
عبد الله بن عرو بن العاص. و قال : لب ى أحد جن أولى بالتراب من الآخر ( قوله ويدخل الميت ثما بى ) وذلك 
أن توضع الحنازة نى جانب القباة من القبر وبل المت به يوفع فى الأحد فيكون الاخذ له مستقبل القبلة 
حال الآخذ ( قوله فإن عنده يسل سلا ) هو بأن يوضع السرير فى مراخر القبر حت يككون رأس الميت بإزاء 
موضع قدميد من القبر . ثم بدنحل رآس الميت القبرو يسل كناك فيكو وجلاه برضم رأسد. .ثم ادحل رجلاه ويمل 
كذلك : قد قيل كل منہما والمروى لاشافعى الأول قال : أخبرنا الثقة عن عر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
قال « سل رسول الله صلل لله عليه وسام هن قبل رأسه» وقال : أخخبرنا بعض أصحابنا عن أنى ى الزناد ورببعة وأفى الاضضر 
لا اختلاف بينهم نىذاك « أن النى ىا لى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه : وكذلك أبوبكر وعمر » وإسناد 
أنى داود صيح :وهو ما أخرج عن ألى | تق والسبيعى قال : أوصانى الحرث أن بص عليه عبد الله بن يزيد 
اللطمى فصا لى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة . وروى أيضا من طرق ضعيفة . 


| ( فصل فى الدفن ) 

آصل هذه الأفعال : أعنى الغسل والتكفين والدفن فى ہی آدم عرف بفعل الملائكة ف حق آدم عايه ااام . 
روى أن رسول الله صلى الله عليه ول قال « لا توى آدم عليه السلام غسلته الملائكة وكفنوه ودفنود ثم قالوا 
لولده هذه سنة موتاكم » . لحد الميت وألحده : جعله ف اللحد وهو الشق المائل فى جانب القبر > ويلحد لاميت, 
ولا نشق له . خلافا للشافعى فإنه يقول بالعكس لتوارث أهل المدينة الشق دون اللحد . ولنا قوله صلى الله عليه 
م اللحد لنا والشق لغيرنا ه وإِتما فعل أه لالمديئة الشق تى لضعف أراضم بالبقيع . وصفة اللحد أن حفر القبر 
0 ى جانب القبلة منه حفيرة يوضع فما الميت ويجعل ذلاك كالبيث المسقف . وصفة الشن أن حفر 
ف و مل القير يوضع فيها الميت. وقوله ( ويدخل الميت عا يل الا بی توضع الحنازة فى جانب القباة 


( ۱۸ - فتح التادير حن = ۲ ) 


+ 
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فيستحب الإدخال منه . واضطريت الروايات ب إدعال الى عايه الصلاة راا ملام ( فإذا وضع ی رده يقول 


واضحةه : ب الله و على ماة رسول اللهم) كنا قاله عايه الصلاة والسلام حين وضيع أا دجانه رصى ائله عنه فى القّر 


قانا إدخاله عليه الصلاة والسلام مفطر ب فيه. قكئار وى ذلك روى خلافه .أخرج أبوداود ى الراسيل عن حاد 
بن آی‌ساان عن إبراهم هو النخعى ومن قال التيمى فقد وهم . فزن مادا إنما يروى عن إبراهيم اللنخعى ٠‏ و صرح 
به اين 5 شدة : e‏ أن النى صا لى الله عايهوسلم ادتغل القبر من قبل القبلة 
ولم ل ساد » وزادا؛ بن أنى شيبة و ورفع قبره حى يعرف » وأخرج ابن ماجه نی سانه عن أ سعيد وأنه عليه 
العاد م أخذ ص قبل القبلة واستهبل استقبالا ۾ وعلى هذا لاحاجة إلى مادفع a:‏ الاستدلال الأول م من 
ساه لاخر ورة لآن الغير : فى أصل الحائط لاه عله الصلاة والسلام دفن ی المكان الذى قبضى فيه فلا يمكن أحذه 
ن جهة 5 اللتبلة » على أنه 00 ماتصقا إلى الحائط بل تندا إلى عائشة عل 500 تقول 
« مات بين حاقتى و ذافنی ٩‏ يقتؤرى كو نه مباعدا من الخائط وإن تان فراشه إلى الحاتط لأنه حالة اسآناده إلى 
عائشة مستقبل القباة لالع بأنه عايه الصلاة والسلام إا يتونى مستقبلا + فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد 
ملتصقا إلى ادل الحدار ومتزل القبر دباة . وليس الإدخال من جهة القبلة إلا أن و الت على سقف اللحد 
ثم يواخ اميت وحينئذ تقول تعارض ما رواه وما رويناه فتساقطا . ولو ترجح الأول كان لاضرورة کا قلنا . 
وغاية فعل غيره أنه فعل ای ظن السنة ذلا ٠١‏ وقد وجدنا التشريع المنقول عنه عليه الصلاة والملام فى الحديث 
المرفوع خلافه . وكذا عن بعض أكابر الصحابة ٠‏ ذالأول مار وى التردلمى عن ابن عباس« أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل قبرا لاا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القاة ٠‏ وقالر “مك الله إن كنت لأواها تلاء للقران 8 وکر عليه 
أربعا؛ وقال : حديث حسن ا . مع أن فيه الحجاج بن ٠‏ أرطاة ومتهال بن خحلنمة » وقد انختلفوا فييما وذلك 
عط الحديث عن درجة الصحريح لا الحسن ۰ وسنذكره فى أمر الحجاج بن أرطاة فى باب القران إن شاء الله تعالى . 
والثانى ما أخرج ابن أىشيبةن.أن عليا كبر على على يزيد بن المكنف أزبعا وأدخله من قب لالقبلة ه . وأخرج عن ابن 
الحافيةى أنه ولى ابن عباس فكبر عليه أ ربعا وأدخله من قبل القباة؛ ( قوله هكذا قال الى صل الله عليه وسل حين 
وضع أبا دجانة ) غلط ¿ فإن أبادجانة الأنصارى توق بعد رسول الله صلى الله عليه وسام فى وقعة الهامة » لكن 


من القبر ويحمل منه الميت فيوضع فى اللحد ETE RT‏ 
أن توضع اللحنازة فى موخر القبر حى يكون را س اميت بإزاء موضع قدميه من القبر ٠‏ ثم يدخل الرجل الألحذ 
فى القبر فيأخذ برأس الميت ويدخله ف القبر أولا ويسل كذلك . وقيل صورته أن توضع الحنازة فى مقدم المير 
حى تكون رجلا امیت بإزاء موضع رأسه من القبر ثم يدخل الرجل الآحذ فى القبر فيأخذ بر جلى اميت ويدخلهما 
القبرأولا ويسل كذلك.واحتج با روى و أن النبى صلى الله عايه وسلم سل إلى قبره ٠‏ ولنا أن جانب القبلة معظم 
فستحب الإدخال منه . لايققال : هذا تعليل ى مقابلة النص وهو باطل ؛ لآن الرواية فى إدخال الى صلى الله 
عليه وسلم فى قبره مضطر بة . روى إبراهم النخعى « أن النبى صلى الله عليه وسلم أدخل فى قبره من قبل القبلة » 
ورواه حلافه . وروی عن , ابن عباس مثل مذهبه ء وروى عنه أيضا مثل مذهبنا . والمضطرب لايصلح حجة 
( فإذا وضع ى لحده يقول واضعه بامم الله وعلى ملة رسول الله ) أى باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله صلى 
عليه ول الماك + كنا في E‏ قال الضف ركذا والارسرك اله صمل اله عله وسار بحن وضع 
أبا دجانة ى القبر ) قال صاحب النهاية : والصحبح أنه وضع ذا الببجادين لآن ابا دجانة مات بعد رسول الله صا 


ا 
(ويوجه إلى القبلة ) بذاك أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم( وتحل العقدة ) لوقوع الآمن من الاتاشار وو 
اللبن عا ل اج اا ا ر كل علي ل قبر المرأة ثوب حي ى جعل الابن ن على 
اللحد ولا يسجى قبر الرجل ) لآن م ع لی الس ومبی حال الرجال عإ ل الانكشاف ( ويه الآجر 


اميت القبر ل ١‏ ال اقرع باد سباق ا E‏ .ورواه 
او N A TELS‏ : ورواه الحاكم ولفظه » إذا وعم موتاكم قبورهم ققولوا ياسم الله 
وغل مل رسول الله ١‏ و صمحه ٠‏ وفيه طرق أخرى عاءيدة ( قولہ ويو جهه .دلك ر 
) غر دب ء واستؤؤنس له نحديث ١‏ آی داو د والنالى أن رجلا قال « يارسول الله ما الكبائر + وال + ھی اسع 
el‏ ستحلال البيت الحرام قباتكم أحياء وأو اتا . والله أعام ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلا لام جل ف قيره 
اللبن) أخرج مسام عن سعد بن أنى وقاص أنه قال فی مرضه الذى مات فيه م ألحدوا لى لحدا وانصيوا على الاين 
نصبا کا صنع برسول الله صلی الله عليه وسلم » وتقدم مع حديث ابن حبان ء وفيه ه نصب عليه اللبن نصيا» 
الحديث 2 قوله لأعهما من إحكام البناء) و متهم من علل بأن الاجر مسته النار ودفع بأن الساة أن يغسل بالماء امار 


لله عليه وسلم خلافة أنى بكر ء هكذا ذكر فى التواريخ . وقوله ( ويوجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم )روى عن على رضى الله عنه أنه قال'و مات رجل من بى عبد المطلب فقال صلى الله عليه و 

ياعلى استقبل به القبلة استقبالا » وقوله ( وتحل العقدة ) يعنى عقدة الكفن عافة الانتشار لوقوع الأمن منه 
( ويسوى اللبن عليه) لأن النى صل الله عليه وسلم جعل على قبره اللبن . وقوله ( ويسجى قبر المرأة ) التسجية 
التغطية يسجى قبر المرأة ( بثوب حى يجعل اللبن على اللحد) لما ذكر فى الكتاب + وقد صح أن قبرفاطمة رضى 
ا ل ل ا : يسجى لماروى أن الننى صلى الا عليه وسلم 
سجی قبر سعد بن معاذ ۲ ولنا ماروى عن على وأنه ه نر ميت قد سی قبره فنزعه وقال : إنه رجل ٠‏ يعتى أن مببى 
SE EET BATE END‏ 


تبره حم تى لايقع الاطلاع لأحيعلى شىء من أعضائه . وقوله (ويكره الآجر واللعشب ) هذا ظاهر الرواية . وقوله 
( لأا ) أى الاجر والحشب ( لإحكام البناء والقبر موضع البلى ) ومنهم من فرق بينهما فكره الاجر من حيث 
التففاوئل به لمساسته النار دون اللحشب لعدمه فيه . وكأن المصنف أشار إلى ذلك بقوله ثم بالاجر أثر النار فيكره 
تفاولا . ورد بان مساس الثار لايصامح علة الكراهة . فإن السنة أن يغسل الميت بالماء الحار وقد مسته النار . 
وقال شمى الأثمة السرخسى. : والأولأوجه : يعنى التعليل بإحكام البناء لأنه جمع فى كناب الصلاة بين استعمال 


( قوله فى خلافه أنى يكر رغی أنه عنه ) أقول : ونی شرح تاج الشريعة فى زمن عبان رضى الله عنه ( قوله ورد بأن مساس النار الخ )أقول: 
وقد أجاب عن هذا الرد الكا كى والإتقاف والزيلمى كل واب ستقل » أما الزيلعى قال : وهذه يكره الإحار بالنار عند القبر واتباع 
الحنازة ہا لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة وعل الجن » يخلاف البيت حيث لايكره فيه الإحمار ولا غله بالماء الحار أنہى. ولاشك 
أن هذا يدفع ذلك الرد . 
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ئى الجامع الصغير. ويستحب الابن والقصب لأنه عليه الصلاةو السلام جعل على قبردطن من قصب (ثم يبال الراب 
ويسم ابر ولا يسطيح) أى لاير بع ه لآنه عليه الصلاة والسلام بى عن تربيع القبور » ومن شاهد قبره عليه الصلاة 
والسلام احبر انه هسرع 0 
١‏ 


فعلم أن مس النار لم يعتبر مانعا فى الشرع والأولى ما نى الكتاب : وف الدفع نوع نظر ( قوله لأنه عليه الصلاة 
واا .لام جعل على قبره طن م ن قصب) هو بتي الطاء حزمة . روى ابن ألى شيبة عن اشع بي « أن رسول الله صلى 
ا ا و مرسل - وأمند ابن سعد ق الطقات + أواضى أ :و :.دسرة مرو 
ان شرحيل الممدانى أن يجعل لحده طن من قصب وقال : إنى رأيت المهاجرين يستحبون ذلك الم وى - ولا يلزم 
روا دذا الحديث لمءارضة ماتقدم : فإنه لامنافاة لحواز أن يكون قد وضع اللبن على قبره عليه الصلاة والسلام 
نصبا مع قصب "كل به لإعواز فى اللبن أو غير ذلك ( قوله لأنه عليه الصلاة واللام بى عن تر بيع القبور.) ومن 


شاهد ڌر الى دا ى اله عليه وسلم أخير أنه دنم . قال أو خشنة : حدثنا شيخ لنا يرفع ذلا إ1 لى الى صل الله 


عايه وسل « أنه نی عم ن تربع و E‏ ن الحسن . أخبرنا أبو حنيغة عن , ماد بن 
ا لى سايان عر ا E‏ رأى كبر الى صا لی الله عايه وسلم وقبر أنى بكر وتر ناشزة من ن الأرض 
وعدا نای د 5008# .وق کک ا یکر عا ى أن سيان القار حدته و أنه رأى قر انی دل 
آله عليه وسا مسا » . ورواه ابن ل E‏ صل الله 
علي وس قرات في الى صلى الله عليه و وسلم وقبر أنى كر و غر مك و ونا غر ری چ چا وري او دارو 
القاس بن محمد قال : دخات عا لى عائشة رض الله عنما فقلت : با أمهاكت ى ل عر ن قبر رمول الله صلی الآه عليه 
كم فا ا حزق ولا لاا مر ببطحاء العرصة الحمراء : ليس «عارضا 
ذا حى يحتاج إلى ادمع بأدنى تأمل . وأيضا ظهر أن القاسم اراو اا س ززواية ی حفص بن شاهين فى 
كتاب الحنائز . قال : حدثنا عبد الله بن ساءان بن الأأشعث : حدثنا عبدالله بن سعيد . حدتنا عبد الرحمن الماربى 
عن مرو بن شمرعن جابر قال : سألت ثلاثة كلهم له فى قبر رسول الله صل الله عليه وسام أب » سألت أبا جعفر 
محمد بن على . وسالت الاسم بن عمد بن ای بكر.ومأات سام بن عبد الله قلت : أخبر ونی عن قور ابائ 

بيت عائشة فكاهم قالوا إنبا مسيئمة . وأما ماق «سلم عن أنى المياج الأسدى قال : قال لى على : وأبعتك على 


الأجر ورفوف الحشب وهى ألواحه ولا يوجد معنى النار فيا . وقوله ( وف الحامع الصغير يستحب اللإن 
والقصب) إنها صرح بلفظ الخامع الصغير لحالفة روايته لرواية القلدورئ . لآن رواية القدورى لا تدل على 
الاستحباب بلىعلى نى الشدة لاغير . ورواية الخامع الصغير تدل عليه » ولأن رواية القدورى لاتدل على جواز 
المع بينبما . ورواية الخامع الصغير تدل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره طن : أى حزمة من القصب . 
وقوله ( ثم يبال الراب عليه ) يقال هلت الدقيق فى الخراب : صببته من غير كيل » وکل شی ء أرسلته رسالا 
دن رەل أو تراب أو طعام أو نوه قلت هلته أهيله هيلا فانہال : أى جرى فانصب . ومنه بال الراب : أى 
يصب . وقوله ( ويسم التبر ) المراد من تسم القبر رفعه من ن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلا . وقوله ( ولا يسطح 
أى لا لا .ريع ) وال الشافعى : يريع ولا يسنم لما روى و أن إبراهم بن التي صل الله عليه وسلم لما توق جعل 
رسول لته صلی الله عايه وسلم قبره مسطحا ه ولنا ما رویه أنالنى صلی الله عليه وسلم نبى عن تربيع القبور».وعن 
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مابعتتى عايه رسول الله صلی الله عايه وسا م أن لاتدع تمثالا إلا طمستد ولا قرا مشرة فا إلا سويته ه فهو على ماكانوا 
يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن الال راس مرادنا ذلك القدر بل قدر مايبدو دن الأرض ويتميز عنها + 
والله سبحانه أعلم . 

[ تتمة ] لايدخل أحدا من الأساء القبر ولا خرجهن إلا الرجال ولوكانوا أجانب : لأن مس الأجننى ها 
حائل عند الشسرورة جائز فى حيانها . فكذا بعدموءها . فإذا ماتت ولا حرم ها دقنب أهل الصلاح من مشايخ 
جيرانها . فان لم يكوئوا فالشباب الساحاء . أما إن کان ها حرم ولو من رضباع أو صبرية تزل وألحدها : ولا 
ينبش بعد إهالة الراب لدة طوياة ولا قصيرة إلا لعذر. قال المصنف ف التجنيس : والعذر أن الأرض مغصوبة 
أو يأخذها شنيء يع - ولذا لم حول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لاعذر. فإن أحب صاحبالأرض 
أن يسوى اتير / ويذع فوته كان له ذلاك ذإن حقه فى باطنبا وظاهرها . فإن شاء ترك حقه فى باطنما وإن شاء 
اسعر فاه . ومن الأعذار أن يسقط ى اللحد مال ثوب أو درهم لأحد . واتققت كلمة المشايخ فى امرأة دفن ابنها 
وهى غائة غير ادها ل تسير وأرادت نق أ لبها اك فتجويز شواذ بض الأخرين ليلضت إل . 
وم يعلم خلاف بين المشايخ فى أنه لاينبش وقد دفن بلاغسل أو بلا LG a‏ ا 
منه به : أما إذا أ أرادوا نقله قبل الدفن أوتسوية اللإن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين . قال المصنف فى التجنيس : 
لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار . وقال السرخسى : قول محمد بن سامة ذلك دليل على أن نقله من بلد 
إلى بلد مكروه : والمستحب أنيدفن كل فى مقبرة البلدة الى مات يها ٠‏ ونقل عن عائشة ثشة أنها قالت حين زارت 
قبر أخيبا عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها : لو كان الأمر فيك إلى" مانقلتاك ولدفنتاك حيث مت . ثم 
قال المصنف فالتجنيس : فى التقل من بالد إلى باد لا لثم لما تقل أن يعقوب عليه السلام مات بمصر فتقل إلى 
الشام . وموسى عليه ال تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أت عليه زمان من مصر إلى الشام ليكرن مع 
آبانه اتہی . ولا خی أن هذا شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا إلا أنه نقل عن سعد بن أ نىوقاص 
أنه مات فق ضيعة ة على أر بعة فراسخ من من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلا ثم قال المصمنف : وذكر أنه إذا مات 
فى بلدة يكره نله إلى الأخرى لأنه اشتغال عا لا يفيد عا فيه تأخير دفنه وكنى بذلك كراهة . ومن حفر قبرا فى 
مقبرة لدفن فيه فدفن غيره لاينيش لكن يضمن قيمة الحفر : ولا يدفن صغير ولا كبير ف البيت الذى كان فيه 
فإن ذلك خاص بالأنبياء بل بنةل إلى «قابر المسلمين . ولا يدفن اثنان فى قبر واحد إلا لضرورة ١‏ ولا حفر قبر 
لدفن آخرإلا إن بل الأول فلم يبق له إلا عظم إلا أن لايوجد بد فيضم عظام الأو ل ونجعل بينهما <اجزا من تراب . 
ومن مات فى سفينة دفنوه إن كن الحروج إلى أرض وإلا ألقوه ف البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة . وعن 
أحمد يتل ليرسب . وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب ٠‏ وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن 
ويكره الدفن فى الأماكن الى تسمى فاق والحاوس على القبر ووطوه . وحينئد فا يصنعه الناس ممن دفنت 
إبراهم التخعى أنه قال : أخيرنى من ری قبرالنبى صلى اذ عل ودار كر أل و 
عليبا فاق من مشر بیةس . الفلق جمع فاقة : وهى القطعة من الممدر . مم الرائى ولم يعينه لآنه كان و فى الر ائين كمرة 
وتأويل تسن قير إب براهم علره السلام أنه سطح قبره أولا ثم سم كذا ی ئى المبوط والحط . 


( باب الشهيد ) 
( الشبيد ه بن قتله المشركون أو وحن فى المعركة وبه أثر . أو قنله المسلمون ظلما 


آقار به انار ع دفن رال خلق من وط ء تلك القبور إلى ا قريبه مکر وه . ويكره النوم عند القبر وقضاء 
الحاجة » بل أولى وكل مالم يعهد من السنة » والمعهود مها ليس إلا زيارما والدعاء عندها قاعما كا كان يفعل 
صا لى الله عليه وسلم فى الحروج إلى البقيح ويقول :العلا عليكم دار قوم من ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.۔ 
أسأل الله لى و ولكم العافية ٠‏ . واختلف بى إجلاس القارتين ليقرءوا عند القير و ا الي 

من علامة النوازل امرأة حامل ماتت واضطرب و ف يطنها شی ء وكان رأيهم أنه ولد حى شی بعانها . فرق بين هاا 
وبين ما إذا ابتلع الرجل درواو بد مالا عليه الترمة ولا يش بطنه لأن فى اللسثلة الأول إبطال حرمة اميت 
كصيانة حرمة الي فيجوز . أدا فى المسثاة الثانية إبطال حردة الأعلى وهو الآدى لصيانة حرمة الأدنى وهو المال. 
ولاكذلات فى المئلة الأولى انہی . وتوضيحه الاتشاق على أن حرمة ت السام ميتا کحرەته حا . ولا رشت بط ندرا 
لو ابتاعها إذا لم يتخرج مع الفضلات فكذا ميتا . لاف شق ات ج الولد إذا علمت حياته . ونى الاختيار 
جعل عدم شق بطنه عن حمد . ثم قال : وروی الح رجانى عن ١‏ كدابنا أنه لايشق لأن حر تى الاد مقدم على حن الله 
تعالى و«قدم على حق الظالم المتعدى اننب . وهذا أولى . والحواب ما قدمنا أن ذلك الاحترام يزول بتعديه . 

جوز الحاو س للمصدة ثلاثة أيام وهو خلاف الأولى . ويكره فى المسجد ء وتستحب التعزية للرجال والذساء 
اا لعو اه صلى الله عليه وسلم ۾ من عزى أخاه تمصيبة كاه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم ه من عى مصابا فله مثل أجره ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « من عزى ثكلى کسی بردين ف 
الحنة » ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فى السرور لافى الشرور ٠‏ وهى بدعة مستقبحة . 
روى الإمام أحد وابن ماجه بإسناد صمح عن جرير بن عبد الله قال : كنا نعد الاجمّاع إلى أهل الميت وصنعهم 
الطعام من النياحة . ويستحب ليران أهل الميت والأقرباء الأباعد تبيئة طعام طم يشبعهم يو مهم وليادهم لقوله صلى 
الله عليه وسلم « اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم مايشغاهم , حسنه الترمذى وصححه الحا کم و ولانه بر ومعروف» 
ويلح عايهم فى الكل لآن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون : والله أعلم . 

( باب الشهيد ) 

وجه فصله وتأخيره ظاهر . وسعى شمريدا إما لشبود الملائكة إكراما اه أو لأنه مشود له بالحنة » ولشهوده 

أى حضوره حيا يرزق عند ربه على المعنى الذى يصح ( قوله الشببد الخ ) هذا تعريف للشبيد الملزوم للحكم 


( باب الشبيد ) 
المقتول ميت بأجله عند أهل السنة والجماعة . و إنما بوب للشميد بحياله لاختصاصه بالفضيلة فكان إخراجه من 
باب صلاة الميت بباب على حدة كإخراج جبر يل هن الملانكة . وسمى الشهيد شهيدا لأن الملائكة يشهدون موته 
إكراما له فكان «شبودا فهو فعيل بمعنى مفعول . وقيل لأنه مشود له بالحنة ء وقيل لأنه حى عند الله حاضر. 
وهو ف اصطلاح الفقهاء ( م من قتله المشركون أو وجد ق المعركة وبه أثر أ و قتله المسامون ظلما ولم يجب بقتله 
ديه ) فموله من قله المشركون .عى ا ا معناهم أهل البغى وقطاع الطريق للخروج عن طاعة 
الإمام .وقوله (وبه أثز) أىجراحة ظاهرة أو باطنة كخروج الدم من العين أونحوها وقوله (أو قتله المسامونظلما) 


14# 
و بجحب بقتله دية فيكفن ويصلى عايه ولا يغ-ل ) لأنه فى معنى شداء أحد . وقال عليه الصلاة والسلام فيم 
« زملوه بكلومهم ودمائهم ولا تغساوه ؛ فكل من قنل بالحديدة ظلما وه وطاهر بالغ ولم يجب به عوض مالى 
فهو ف مام فيلحق :م ءوالمراد بالآثر الحراحة لأنبا دلالة القتل › 


المذكور : أعنى عدم تغسياه و نزع ثيابه لا لمطلقه فإنه أعر من ذلاك على «اسنذ كر من أن المرتثو غيره شميد . وهذا 
الععر يف على قول الكل بناء على ما اخختاره بعضميم من أن الحتلف فيه من الأحكام والأو صاف يتنب فى الحد 
لكن بحتاج إلى قيد »دحل وهو قولنا إلا مامحب بشببة الأبوة ٠‏ ولو أريد تصويره على رأى أنى حنيفة قيل كل 
سام مكلف لاغسل عليه قتل ظلما من أهل ادرب أو البغى أو عع الطريق بأى 1 لة كانت و بجارح من غيرهم 
ولم تجب بقتله دية ينف القتل ولم يرتث فظلما حرج للمقتول بحد أو قصاص أو افرسه سبع أو سقط عليه بناء او 
سقط من شاهق أوغرق فإنه يخسل وإن كان شبيدا . وأما إذا انفاتت دابة كافر فوطثت مسلما من غير سائق » 
أو رى مسل إلى الكفار قأصاب مسلما : أو نفرت دابة مسلم من سواد الكفار > أو نقد المسلمون متهم قأبلئوم 
إلى خندق أونار ونحوه فألقوا أنفسهم + أو جعلوا حولم الحسك فشى عليها مسلم فات به م يكن شميدا خلافا 
لأى E‏ لأن فعله وفعل الدابة دون حامل يقطع النسبة إليهم . أما لو طعنوهم حى ألقوهم فى نار أو فاع" 
أو نفروا دابة فصدءت مسلما » أو رموا نارا بين المسلمين فهبت بها ريح إلى المسلمين » أو ارسلوا ماء فغرق به 
مسا فإنهم يكونون شبداء اتفاقا ء لأن النتلمضاف إلى العدو تسبيبا . فإن قيل فى الحسك ينبغى أن لايغسل لان 
جعله تسبيب للقتل . قلنا : ماقصد به القتل يكون تسبيبا وما لا فلا » وهم قصدوا به الدفع لا اللقتل . وقولتا جارح 
لامخص الحديد بل يشمل النار والقصب . وقولنا بنفس القتل احتراز عا إذا وجب بالصلح عن دم العمد بعد 
ماوجب القصاص . وعما إذا قتل الوالد ولده فالواجب الدية . والولد شهيد لايغسل ف الرواية احتارة » فإن 
مو جب فعله ابتداء القصاص ثم ينقلب مالا لماع الأبوّة : وباق القيود ظاهرة . وستخرج مما سيورد من الأحكام 
( قوله قال عليه الصلاةواللام فى شبداء الخ ) غريب تمامه . وى مسند الإمام أحمد ه أنه عليه الصلاة والسلام 
أشرف علىقتلى أحد فقال : إنى شهيد على هؤلاء ز لوهم بكاو مهم ودمائهم » اه . إلا أنه يستلزم عدم الغسل : 
إذ مع الغسل لايبى . وى ترك غسل الشهيد أاحاديث نايا لخرع البنارى و اعاب ان ن ا بن سعد 
عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله « أنه عليه الصلاة واللام كان مجمع بين 
الرجلين من قتل أحد ويقول : أيهما أكثر أخذا للقرآن » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وقال : أنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة › وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلهم » زاد اللبخارى والثر مذى « ولم صل عایہم ؛ قال 


احتراز عما قتله المسلمون رحا أو قصاصا . وقوله ( ولم يحب بقتله دية ) احتراز عن شه العمد واللطأ » 
وحكمه أنه يكفن بالاتفاق ولا يغسل إذا كان فى معبى شہداء أحد بالاتفاق » ويصلى عليه عندنا خلافا للشافعى . 
ما التكفين فهو سنة فى موت بنى آدم ٠‏ فإن كان عليه ثياب لم تعزع عنه لقوله عليه الصلاة والسلام « زملوهم 
بكاومهم ودمائهم »وى رواية « بثيابهم ٠‏ ويتزع الفرو والحشو والقلنسوة والحف والسلاح لاما ليست من جنس 
الكفن » ويزيدون وينقصون إتماما للكفن على ما ذكر . وأما عدم الغسل فلأنه فى معى شبداء أحد . وقال عليه 
الصلاة والسلام فيهم ه زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تخسلوهم » ( فكل من قتل ظلما بالحديادة وهو طاهر بالغ 
ولم يحب بقتله عرض مال فهو ف معناهم فيلحق بهم ) والقيد بالحديدة إنما هو إذا كان القتل من المسلمين ٠‏ وأما 


ةا 


النساتى : لا أعام أحدا تابع الايث من اعاب الزهرى على هذا الإسناد . ولم يؤثر عند البخارى تفرد الليث 
بالإسناد المد كور . و أخرج أبو داود n‏ قال « ری رجل بسهم فى صدره أو فى حلقّه فات فأدرج فى ثيابه 
كنا هو ونحن مع رسول الله صل لله عليه وسلم » وسنده صحبييح . وأخرج النسالى قال : قال رسول الله صلى ال 
عليه وسلم » زملوه بدمائهم فإنه ليس كلم يكم فى سبيل الله إلا يأنى يوم القيامة يدى لونه لون الدم والريح ربح 
الاو رر وعدا جروج ال ن موضع غير معتاد كالعين وتموها ) والحاصل أنه إذا دات وجا ميتا ف 
المعركة فلا يخاو إما إن وجد به أثرا أو لا . فإن وجد فإن كان خروج دم هن جراحة ظاهرة فهو شهيد أو غير 
ظاهرة فإن كان من موضع معتاد كالآنف والدبر والذكر لم نثبت شم دته فإن الإنان قد يبول دما من شدة 
الحوف : وإن كان من غير معتاد كالأذن والعين حكم بها و وإن كان الأثرمن غير رض" لاه رد 
شهدا » وإن م يكن به أثر أصلا لايكون شبيدا لأن الظاهر أنه لشدة خوفه الخاع قلبه. وأدا إن ظهر من ال 
فقالوا إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافيا غسل : وإن كان خلافه عرف أنه من الحوف فيكون من جراحة 
فيه فلا يغسل . وأنت عامت أن المرتتى من الحوف قد يكون علقا فهوسوداء بصورة الدم . وقد يكون رقيقا من 
قرحة فى المحوف على ماتقدم ف طهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو أحد الحتملات ( قوله ويقول السيف 
محاء للذنوب ) ذ کر وه فى بعض كتب الفقه حديثا » وهو كذلك فی عيمح ابن حبان » و لعا معتما الشافعى رهه 
الله ما فى الببخارى عن جابره أنه عليه الصلاة واللام لم يصل على قتلى أحد ۾ وهذا معارض محديث عطاء بن 
أنى ر باح ؛ أن النبى صلی الله عاب وسام صلی على قتلى أحد » أخخر جه أبو داود نی المراسيل ٠‏ فيعارض حدیٹ جابر 
عندنا . ثم بر جيم بأنه مثبت وحديث جابر ناف ونع أصل احالف فى تضعيف المراسيل » ولو سم فعنده 
إذا اعتضيت برقع فعناة ...قزل وروی الا كي كن جا بر الو دز مر ال الله عا ول خر وكين فام 
الناس من القتال ٠‏ فقال رجل : رأيته عند تلك الشجرة » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوه . فلما 
ورأى مامثل به شبق وبكى + فقام رجل من الأنصار فرى عليه بثوب + ثم جئ بحمزة فصل عليه + ثم بالشهداء 
فبوضعون إلى جانب حمزة فيصلى علييم ٠‏ ثم يرفعون وير ك حمزة حى صلى على الشهداء كلهم » وقال صلى الله 
عد وناو عزة بد الخيداء عند الله يوم القيامة ٠‏ حتصر» وقال صحيح الإسناد ولم خر جاه إلا أن فى سنده مفضل 
ابن صدقة أبو اد الحنى ؛ وهو وإن ضعفه ی والنانى فقد قال الأهوازى : كان عطاء ب: ن مسام يوثقه : وكان 
أحمد بن محمد بن شعيب يتى عليه ثناء تاما . وقال ابن عدى : ما أرى به بأسا » فلا يقصر الحديث عن درجة 
الحسن : وهو حجة استعّلالا فلا أقل من صلاحيته عاضدا لغيره . وأسند أحمد ٠ E‏ حدثنا . 
حماد بن . سامة ٠.‏ حدثتا عطاء بن السائب عن الشعبى عن ابن مسعود قال « كان النساء يوم أحد خلف المسلمين 
لجهزن على جرحى المشركين . إلى أن قال : فو ضع الى صل الله عليه وسلم حمزة وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى 
جتبه ٠‏ فصا e‏ .ثم جىء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة 


0 عند ای إن يكون طاهرا 5 إذا 0 دنا يغسل على مايل 5 در ىَ 1 ۰ ا مرا 
على ماد كره وأا الصلاة عليه فقد الفا الشافعى وقال : اللسف عاء للذنوب فآ کی عن الشناعة وقلا الصلاة 


ETE 
E . فأغنى عن الشاعة :¿ وحن نقول : : الصلاة على الميت لإظهار كرامته‎ 
الذنوب لايستغنى عن الدعاء كالنو ی والصی رون قله أهل الحر ب أو أهل البئى 3 و قطاح الطار بق فائ تی‎ 
n قتلوه م يغسل) لان شبداء أحد ماکان كلهم قتيل الف والسلاح (و!ذا اساش ېد الحنب غسل عاد‎ 


صل يومئذ عليه سبعين صلاة ٠‏ وهذا أيضالايئزل عن درجة الحسن . وعطاء بن السائب فيه ماتقدم فى 
باب صلاة الكسوف » وأرجو أن حماد بن سلمة ممن أخذ عنه قبل التغير . فإن حماد بن زيد تمن ذكر أنه أخذ 
عنه قبل ذلاك » ووفاته تأخرت عن وفاة عطاء بنحو خمسين سنة . وتوف حاد بن سامة قبل ابن زيد باحو اذى 
عشرة سنة فيكون صحيحا : وعلى الإبهام لاينزل عن الحسن . وأخرج الدار قطنى عن ابن عباس قال ا انصرف 
المشركون عن قتلى أحد : إلى أن قال : ثم قدم رسول الله صلى اله عليه وسلم خزة فكبر عليه عشرا ٠‏ ثم جعل 
يجاء بالرجل فيو ضح وحمزة مكانه حى صل عليه سبعين صلاة : وكانت القتلى يومئذ سبعين » وهذا أيضا لايرل 

عن الحسن ۰ ؛ ثم لوكان الكل ضعيفا ارتي الحاصل إلى درجة الحسن . ثم كان عاضد اراسي سيد التابعين عطاء 
ابن ألى رباح + ¿ عا لى أن الواقدى و ف المغازى قال : حدثبى عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس فد كره . 
وأسند فى فتوح الشام : حدثنى روم بن عامر عن سعد بن عاص عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصى عن سيف 
عولى ربيعة بن قيس الإشكرى قال : كنت فى الحيش الذى وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو , 0 
وأرض فاسطين فذكر القصة . وفيها أنه قتل من المسلمينمائة وثلاثون وصلى علوم عرو بن العاص ومن 

من المسلمين » وكان مع عر وتعة آلاف من المسلمين( قوله ون تقول : الصلاة ء! Es‏ 
لاحى أن المقصود ال لى من العلاة تسا الاستغفمار له والشفاعة والتكريم ¿ غاد إرادته من ن إعاب ذلاك 
على الناى فنقول : : إذا أوجب الصلاة على المت على المكلفين تكر يا فلأن يوجبها عام عا ل الشبيد أولى ٠‏ لأن 
اس تحتاقه للكرامة أظهر ( قوله کالنی والصبى ) لو اقتصر على النى کان اول i.‏ فى الصلاد ءا لى الصبى 
لأنويه . هذا ولو اختلط قتلى المامين تل الكفا ر أو موتاهم وتا لم ييصلى علیہم إلا أن يكون موق السامين 
أكير فيصل حينئذ عايهم وينوى أهل الإسلام عقا بالذعاء و قوله الى شبىء قتلوه كان شبيدا ) لآن القثل فى 
قتالی مثله ى فى قتال أهل الحرب لأن قتاهم «أمور به كأهل الحرب ٠‏ قال تعالى - - فقاتاوا الى تبغى حتی تنیء إلى أمر 
الله ومعى قطا اع الطريق عارلى الله ورسوله + والقطع بان حار ب الله ورسوله يجب قتاله على أنهم بغاة فيدخلون 
ی الى تبغى بالمفهوم اللغوى فا مء ول مثيم باذل نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى ( قوله ما كان كلهم قتيل السيف 
والسلاح ) الله أعلم بذلك . ولا حاجة إليه فى ثبوت ذلك الک م : اذ يكى فيه ثبون بذله نفسه أبتغاء مرضاة. الله 


على , المت لإظها ركرامته » والشبيد أولى بالكرامة . وقوله ( والطاهر عن الذنوب ) RS eo‏ 
مماء الذنوب وهو ظاهر . وقوله ( ومن قتله هل الحرب ) ظاهر ما ذكرنا : واعرض بأن من قتله آهل الدرب 
فهو فى معنى شبداء أحد ( فبأى شى ء قتلوه لم يفسل ) وأما أهل البق فى وقطاع الطريق فن أهل الإسلام فلم يكن 
قنيلهم عى شهداء أحد فيشترط الحديدة أو الآلة الى لاتلبث فى ثبوت الشمادة . أجبب بأن كلا من الفريقين 
لما أمرنا EG‏ ان ا ى تبغن - الآبة : وقال صل الله 


( قال المعمنت . والطاهر عن الانوب جع ا م م أترل : قال ابن الام :ار افاعم ءإ eT‏ الله عليه ولم 


(۱۹- ت القدير حنى = ؟ ) 
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وقالا : لايغسل لان ما و حب رالىتارة سقط بالموث والثانى لم يجب لاشمادة. ولا دليقة ان الشبادة عرفت مانعة 
غير رائعة فلا ترفع الحنابة . وقد تح أن حنظلة لما استخبد جنبا غاته الملائكة . وعلى هذا الحلاف ١‏ لخائض 


إذ هو الناط فى قتيل المشركين ( قوله ماوجب باللحنابة ) وهو الغ_ل ( سقط بالموت ) لآن وجوبه لوجوب مالا 
يعد دح إلا به - وقد سط ذلاثك رالوت فيسقط الغاسل ولان الشهبادة أقيمت متام الغ.مل الواجب بالموت لاحتباس 
الدماء إن تتل بغير جارح ١‏ أو اتاطخه با إن قتل ارح مع قيام الموجب فكذا الؤاجب قا وله ان الخبيادة 
عهدة دانعة من نبوت التنجس بالموت وبالتاطخ وإلا لرتب مقتضاه ء أما رفعها لنجاسة كانت قبلها شوفقوف 
على العم وم يرد بذلاك إلا ف نمّاسة الحدث للقطم إحاعا بأنه لايو ضا شيد 5 باس تلزام كل موت للحدث 
وجه ٠‏ ركذو ماصوح من حديتث ٠ ES‏ ويك يندفع قوما سقط سقوط ماوجب لاجله ٠.‏ ولو م يكن فلا 
فى جوابه للم يشرع غسل الحناءة للعرض عل الله جل وعلا وإدخال القبر كا كان مشروعا للقراءة والمس . وقد 
لانجب واحد مهدا ليتحتّق سقوطه . فإن أصصاحوا العبارة فقالوا سقط لعدم فائدته وهى التوصل به إلى فعل مالا 
عل إلا به دفع بتجويز تلك النائدة وهى العرض على الرب جل جلاله . فيدبى الوجوب الذى كان ثابتا قبل 
اموت بئاء على أن صفة تعاتقه ةل الموت اتوصل إلى حل دالا بحل بدو نه حالة الحياة والعرض إن مات قبل الغسل ٠‏ 
والحق أن الدافع ليس إلا بالنص . وهو حديث حنظلة لآن م أن يدفعوا هذا بأن الوجوب قبل الموت كان متعلقا 
به وبعده بغيره فهو غيره ١‏ أو لاينتقل إلى غيره إلا بدايل فر جع ف إيجادهم ذلك الدليل إلى حديث حنظاة : فإن 
قالوا : هوإتا يقرف إرادة الله س.عحانه تكر عد لا انه واجب وإلالم سقط بفعل غير الادميين لان الوجوب عايوم 1 
خلا : كان ذلاث أول تعلم لاوجوب وإفادته له ¿ فجاز أن سقط بفعاهم ذلاك ما المتصود به الفعل ٠‏ حلاف 
الفعل » ولم يسقط ما بعده إلا بفعل المكلفين . وأما معار خسته بقوله عليه الصلاة والسلام « زملوهم بكلومهم ولا 


عليه وس فى قطاع الطريق « قاتل دون مالك ؛ وقال « دن قتل دون ماله فهو شید , وإذا كان قتالهما مأدورا به صار 
كقتال أهل الحرب : وق قتال أهل الحرب الحكم تعمم الآ لة فكذا فىقتاهما . وةوله ( لأن ماوسجب بالحتاية 
سقط بالموت ) لأنه خر ج عن كونه مكلفا بالغسل عن الحنابة ( والثانى ) أى الغسل بسبب الموت (لم يجب ) لآن 
الشبادة تمنعه 'فإن قوله عليه الصلاة والسلام « زداو هم بكلوءهم ودمائهم » لايفصل بين الشهيد ابانب وغيره 
( ولأنى حنيفة أن الشبادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع اب لحنابة) ألا ترى أنه لو كان فى ثوب الشهيد نجاسة تغسل 
تلك النجاسة ولا يغسل عنه الدم . قيل لولم يكن رافعا لوضى' الحدث إذا استشهد واللازم باطل فكذا الملزوم : 
وأجيب بأنه لايلزم من أن يكون رافعا للأعلى أن لايكون رافعا للأدنى . وبأنه ثبت بالنص ( فقد صمح أن حنظلة 
ضى الله عنه لما استشبد جنبا غسلته الملائكة ) فأل رسول الله صلی الله عليه وسلم أهله عن حاله ٠‏ فقالت 
زوجته : إنه أصاب مى فسح ال عة فأعجاته عن الاغتسال فاستشهد وهو جنب . فقال عليه الصلاة والسلام 


كان أولى . فإن الدعاء لى الصلاة عل العبى لأبويه انبى . وفيه حث ( قوله لأن ماو جب بالحنابة سغط بالموت لآنه خرج عن كونه 
مكلقا بالل عن الحتابة ) أقول : فيه عحث لن الأو لياء مخلفونه . 


157 
والنفساء إذا طهرتا وكذا قبل الانتقطاع فى الصحديح من الرواية . وخل هاا اللات الى 5 لما أن ااصى اخ 
ذه الكرامة 1 


تغسلوه ٠‏ فليس بدافع لأنه فى معنبين ليس حنظلة منہم . ولو کان فى الكل وهو منهم کان قبل العلم بأنه كان 
جنبا لآن العلم بذلك إنما كان من زوجته بعد العلم بغسل الملائكة له على مايفيده نص <ديثه . وهو ما رواه اين 
حبان وا لمحا کے عن عبد الله بن الر بير قال : معت ر سول الله صلى الله عله وسل يقول وقد قتل حاظلة بن أنى عادر 
الثقى : « إن صاحبكر حنظلة تغسله الملائكة عايهم السلام ‏ فساوا صاحبته . فقالت : خرج وهو جنب لما سمع 
الماثعة . فقال رسول الله صل الله عليه وسم : لذلك غملته الملائكة » وقال E‏ : ديح عل د ملم : 
ولیس عند الحا کی و فسلوا صاحبته » يعنى زوجته . وهى جمبلة بنت أنى ابن ماو ل أخمت عباد الله بن ای ابن ملول ء 
وكان قد بنی ببا تلات اللياة فرأت فى منامها كأن يابا من السماء فتح وأغلق دونه فعرفت أنه مقتول من الغد . فلما 
وابن عا 


أصبحت دعت بأر بعة من قو مها فاشمد ہم أنه دحل با خشية أن يع ف ذلاث فزاع . د کرد و 
فى الطرقات . وزاد وقال رسول الله صلى الله عليه وام « إفى رأيت الملالكة تفسل -حنظاة بز ألى عامر بين 
السهاء والأرض ماء الزن نى صحاف الفضة م قال أبوأسيد : ٠‏ ذهنا إليه فوجدناه يقطر رأسه دما : فرجعت 
فأخبرت رسول الله صلی الله عله وسار ٠‏ اللدديث . وق غريب الحديث للسرقسطى بده عن عروة بن الْر بير 
حرج حنظلة بن أنى عامر وقد واقع امرأته. فخرج وهو جنب لم يغتسل . فلما الى الناس لى آبا سغيان بن <حرب 
حمل عليه فسقط أبو سفيان عن فرسه فوثب عليه حنظلة وقعد على صدره ذه فر به جعونة بن شعرب الكنانى 
فاستغاث به أبوسفيان فحمل على حنظلة فقتله وهو يرئجز ويقول : 
لأحمين صاحى ونفسى بطعنة مثل شعاع الشمس 

وى الواقدى ممى القاتل الأسود بن شعوب ( قوله قالصحيح من الرواية ) احتراز عن الرواية الأخرى أنه لم يكن 
الغسل واجبا عليهما قبل الموت إذ لايجحب قبل الانقطاع . وجه امختارة أن الدم موجب للاغتسال عند الانقطاع ٠‏ 
وقد حصل الانقطاع بالموت » ولا بد من إداقه بالحنب إذ قد صار أدبلا معللا بالعرض على الله سبحانه . وإلا 
فهو مشكل ,أدنى تأمل ( قوله أن الصبى أولى ببذه الكرامة ) وهى سقوط الفسل » فإن سقوطه لإبقاء أثر المظلومية 
وغير المكلف أولى بذلك لأن مظاوميته أشد حى قال أععابةا : خصومة البيمة يوم القيامة أشا. من خصومة المسلم 
( قوله وله أن السيف الخ ) حاصله إما إبداء قيد زائد فى العلية فإنهما عللا السقوط إيغاء أثر المظلومية فال هو 


مهوذاك » واطيعة : الصوت الذى يفزع ماه . فإن قرل الواجب غسل بی آدم دون الملائكة ¿ ولوكان ذلك 
واجا لامر النى عله الصلاة والسلام بإعادة غسله . أجيب بأن الواجب هو الال 3 وأما الغاسل ف جوز کائنا 
عن كان + ألا ترى أن الملائكة لما غسلوا آدم عليه السلام تأدى به الواج.ب ولم يعد أولاده غ .له . وقواه ( وعلى 
هذا الحلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا ) يعنى عندهما لايغسلان لأن الغسل الأول سقط بالموث والانى لم يجب 
بالشهادة » وعنده يغسلان لأن الشبادة عرفت مانعة غير رافعة ( وكا قبل الانقطاع ف الصحرح من الرواية ) 
فإنه عن ألى حنيفة فيه روايتان : ىرواءة لايغسلان لأن الاغتسال ماكان واجبا عليهما قبل الانتطاع . وق رواية 
وهو الصحيح يغسلان لأن الانقطاع حصل بالموت . والدم السائل يوجب الاغتسال عند الانقطاع . وقوله 
(وعل هذا اللىادف الصى ( على ماذ كرناه وقوله ( بده الكرامة ) أى سقول الغسل فإ سةوط الغسل عن الشهياد 


-١48- 
ولايغسل عن ااشبيد دمه .ولا بزع عنه تيابه) لما روينا(ويزع عنه الفرووالهشوواالقانوة والسلاح والحف)‎ ( 
لاا ليست من جاس الكفن (ويز يدونو ينقصون دا شاءوا ) إتماما الكفن. قال (ومن ارتث غسل)ودومن صار‎ 
| يكن ی معی شبداء أحد ر( و والارتتاث :ا‎ Sass خانما فى حكم الشهادة لال مرافی‎ 
بآکل أو يشر ب أو ينام أويداو ی أو ينل من ن المعركة <يا ) لنه نال بعض مرافق الحياة. وشبداء أحد :.اتوا عطاشا‎ 
والكأ س تدار علييم غلم يقباوا خوفا من نقصان الشبادة. إلا إذا حمل من مصرعه کی لاتظأه الخيول.لأنه ما نال‎ 
(داو ہی حيا حی می وقت صلاةو يعمل فهو‎ u سنا ص الراحة :و لو آواد و طاط أو حيمه ه کار هرثا لا‎ 


العلة إرقاء أثرها يجعل القتل طهرة . أى جعل القتل فى سبيل الله طهرة عن عن الذنوب إبنناء لآثر الظلم ٠‏ ولا ذنب على 
غير المكاف فلم تحهق ا القتل ى حقه هنا الى ۾ ٠١‏ وإما منع العاة وتعيينما جرد جعل الشسبادة طهرة إكراما ٠.‏ 
وعلى كل حال تقوله أول لاتفاق الكل على اعتبار لكر د جنا الغسل بالق ل والتكر بم فى جعل القتل طهرة 

من الذنوب ناير نا ا 0 
ابل اف 0 دة وحكم الشيادة أن لايفيل ٠‏ وقيد به لان م يصر خلقا 

ی نمس الشهادة بل دو شبد عند الله تعالى ( قوله وشهداء أحد الث خ( کون ددا وقع لشبداء أحد الله أعلم به . 
وروی الببى فی شعب اللإجمان بنده 2 أن عيدن لي ادن قال : انطلقت يو م اليرموك أطلب ابن می 
ومعه شن ماء فقات : إن كان به رمق سقمّيته وم_.حت وجهه . فإذا به ياشد . فقلت أسقيك ؟ فأشار أن نعم : 
فإذا رجل يقول آه ؛ فأشار ابن گی أن انطلق به إليه فإِذا هو و هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص . . فأتيته فقلت 
أسقياث ؟ قدم آخخر يول آه فأثار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هر قد مات . فر جعت إلى هشام فإذا هو قد 
ءات ء ور جعت إلى ابن عى فإذا هو قد مات . وأسند هو وااطبرانى عن حباب بن أنى ثابت أن الحرٹ بن هشام 
وعكرمة بن أنى جهل وعياش إن أفى ربيعة أثبتوا يوم اليرموك . فدعا الحرث عاء يشر به. فنظر إليه عكرعة فقال 
ارفعوه إلى عكردة : فرنعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة ارفعوه إلى عياش : فاو صل إلى عياش ولا إلى أحل 
منم حی ماتوا وما ذاقرا ( قوله أو ر ى عليه وقت صلاة وهو يعقل ) أى ويقدر على أدائها حى جب القضاء '. 
كذا قيده ف شرح الکز ٠.‏ والله أعلم بصحته. .وؤيه إفادة أنه إذا لم يقدر على الأداء لابجب المضاء . فإن أراد إذالم 


لا.قاء أثر مظاوميت»ه فى القتل فكان إكراما له والمظلومية فى حق الصى أشد فكان أولى برذه الكرامة ( ولألى حنيفة 
أن اليف كنى عن الغسل فى حق شمداء أحد بوصف كونه طهرة ) عن الذنب ( ولا ذنب للصبى فلا يكون 
ف معناهم ) ومن لم بكر كن ف معناهى غسل وقوله ( ولا يغسل عن الشهيد دمه ) ظاهر وقوله ( ويزع عنه الغرو 

الخ ) دلمهيا وقال الشافي ى لايمزع عنه شىء واحتج بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام ملو ومن غير فال 
ولتاها روا ف اہن ع ن ابن عباس رضى الله عنبه! قال أمر رمول الله صلى عليه وسل يخال أحد أن يتزع 

عم الحديد وال حاود وأن يدفنوا بدمائهم وتام وإذا تعارضا صرنا إلى القياس وهو على ماذكر ف الكتاب 

( توله ويزيدوت واشبوك ماشاءوا ) أى رز بلون ما شاعوا إذا كان ناقضا عن العدد المسنون ويتقصون ماشاءوا 
بعت إذا كان زائدا على العدد المسنون وقوله رومن ارتث ). هو من قولك ثوب رث أئ خلق وكلامه ظاهر. 
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مرت لان تلك الصلاة صارت دينا ى ذمته وهومن أحكام الأحياء . قال : وهذا مروى عن آی يوسف ٠‏ ولو 
أوصى بشىء من أمور الآخرة كان ار تثاثا عند أنى يوسف لاه ارتفاق وعند محمد لايكون لآأنه من أحكام 
الأموات ( ومن و جد قتيلا نى المصر غسل ) لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر لظم ( إلا إذا علم أنه قتل 
حديدة ظلما ) لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لايتخلص عا ظاهرا . AE‏ فى الدنيا أوالعقى . وعنلد 
أىيوسف ومحمد رحمهما الله : ما لايلبث بمئزلة السيف ويعرف ف الحنايات إن شاء الله تعالى 


يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قو ل طائفة ن واتار وهو ظاهر کله نی باب صلاة 
المريض أنه لايسقط : وإن آر أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضى مالم يزد على صلاة يوم وليلة فى يسقط القضاء 
طاتا لعدم قدرة الآداء من الجريتح ( قوله وهذا مروى عن ألى يوسن ) فق الكاق أو عاش مكانه يوما وليلة 
لأنه لاس 8 فى معنى شبداء أحد إذلم يبق أحد مام حا یوما كاملا أو ليله . وعن أبى يودف وقت صلاة كاملا 
يغسل لأنه وجب عليه تلك الصلاة وهو عن ن أحكام الأحياء . وعنه إن عاش بعد المرح أكثر اليو أو أكثر اللياة 
يغسل إقامة للا كير معام الكل ( قوله وعند عمد ) قبل الاعتلاف وما فما إذا أوصى اموق الدنيا i‏ أما بأمور 
الآخرة فلا يكون مرتثا اتفاقا . وقيل الحلاف ف الوصية بأمور الآخرة : وى أمور الدنيا يكون مرتثا اتفاقا . وقيل 
لاخلاف بينبما ٠‏ نجواب ایی يوسف فما إذا كانت بأمور الدنيا و محمد لاعالفه . وجواب محمد فها إذا كانت 
بأمور الآخرة وأبو يوسف لامخالفه فيبا.ومن الارتثاث أن بيع أو يشترى أويتكلم بكلام كثيرء »لاف القليل 
فإن ممن شبد أحدا من تكلم كسعد بن الربيع ¿ وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الخرب . وأما قبل انقضضائها فلا 
بکون مرينا د شی ء ما ذكرنا ( قوله إلا أن يعلم أنه قتل بحديدة ظلما ) أى ويعلم فاتله عينا . أما عرد وجدانه مذبوحا 
لامنع غسله وقد ستفاد هذا من قوله لأن الواجب فيه القصاص لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين ¿ هذا 


وقوله(واو أوصى بشىء من أمور الآخرة) !ا قيد بأمورالاخرة لأنه إذا أو مى بشىء من أمورالدنيا يغسل بالاتفا. 
وقواه ( إلا إذا عل أنه قتل بحديدة ظلما ) أى حيئاذ لابغسل قيل هذا إذا على قاتله عينا . وأما إذا علم أنه قئل 
عدبدة ظلما و لکن لم يعلم قاتله يغسل لما أن الواجب دناك الدية والقسامة على أهل المحلة : وافظ الكتاب يشير 
إلى هذا لأنه قال ( لآن الواجب فيه القصاص ) لاقصاص يجب إلا على القاتل المعلوم ( د وهو) أى القصاص ( عقوبة 
والقاتل لايتخلص عن العقوبة ظاهرا ) أما فى , الدنيا إن وقع الاستبغاء أو فى العقبى إن لم يستوف ء : فلو كان وجوبٰ 
القصاص مانعا عن الشبادة لاند” يابا وهو باطل : فإن قل من وجب بمتله القعصاص لیس فى معنى شہداء أحد 
SS‏ ع . ومن ليس ف معناهم يغسل . أجب بأن فائدة القصاص ترجع إلى ول القتبل وسائر 
وار م ل ای کا لاف الدية فإن نفعها يعو د إلى اميت حى 
یی ديونه وتافذ وصاياه . و وقوله ( وعند ألى يوسف ومحمد مالا يلبث باز لة اليف ) يعنى لايشترط فقتيل 
0 المصر أن يقتل لحديدة عندهما . بل المثقل من الحجر والخشب مثل السيف عندهما حى لايغسل القتيل 
ظلما فى المصر إذا عرف قاتله وعلم أنه قتله بالثقل لوجوب القصاص عندها ..وعند أفى حنيفة لامجب القصاص 


( قوله قيل هذا إذا عل قاتله عينا الخ ) آفول : كذا فى الهاية وى شرح الكاكى وتاج الشريعة والإتقاف . 


0 — 
( ومن قتل فى حدا أو قصاص غلل وصلى عليه ) لأنه باذل نفسه لإيغاء حق مستحق عليه . وشبداء أحد بذلوا 
أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى فلا يلحق بهم ( ومن قتل من البغاة أو فطاع الطريق لم يصل عليه ) لأن عليا رضى 
أبله عنه م يصل على اليغاة . 


( باب الضلاة ف الكعبة ) 


( العلاة فى الكعبة جائز ة فرضم! و نفلها ) خلافا للشافعى فما . 


إذا عنى بالقصاص استيفاءه على ولى" الأمرلا تلم القاتل نفسه له ( قوله لآنه باذل نفسه ) وقد صح أنه عايه 
الصلاة والسلام غسل داعرا ( ؟ قواه لأن عاءا الخ ) غريب : والله أعلم . 

[ فرع ] من قال تسه عمدا احتلف فيه المشايخ . قبل يصلى عايه - وقيل لا . ومنهم من حكى فيه حلاف ب 
أى يو.ف وماج به ٠‏ فعنده لايصلى عايه n‏ يصلى عليه لای ی بوسف أنه ظام بالقتل فللحق الاغى . 
وها أن دمه هدر فار کا لو مات حتف أئفه . وى تريح ملم مايوه يا قول أنى فى يوسف عن جابر بن سمرة قال 
۾ آی انى صل الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاكص فلم يهل عايه ٠‏ . 

( باب الصلاة فى الكعبة ) 

( قوله خلانا لاشافعى ) سبو : فإن الشافعى رحمه الله يرى جواز العسلاة فيا 00 - أن طهرا بیی 
لاطائفين والعا كفين والركع السجود ‏ ظاهر فيه لأن الاه ر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر ى ححة الصلاة فيه . 
وى الصحرحين عن مالاك عن نافع عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال 


فى القتل بالمثةلى و يعرف ف الحنايات . وقوله ( ومن قتل ىحد أو قصاص غسل ) لما روى « أن ماعزا رضى 
الله عنه ارجم جاء ۴ه إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : قتل ماعز كا تتتل الكلاب فاذا تأمرنى أن أصنع به ؟ 
قال عليه الصباذة والسادم : لانقل هذا ققد تاب توبة لو كسمت تو ته ءا لى أهل الأرض لوسعتهم . اذهب فؤسله 
وكفنه وصل عليه ؛ ولآنه باذل 03 لإيغاء حق مستحق . ٠‏ ومن ٠‏ كان كذاك لم يكن ی معنى شهداء أحد لانم 
لوا أنفسيم ابتفاء مرضاة الله فلا يلحق بهم . وقوأه( ومن قتل د ن البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه ) وقال 
الشانعى : رعا لی عليه لآنه ممن ٠‏ إلا أنه مقتول بق فهو كالمقتول فى رجم أو قصاص . ولنا أن عليا رضى الله 
عنه لم يصل عا لى البغ'ة ولم د خساهم فة ل له : أهم كفار ر ؟ فقال لا : ولكتهم إخوانتا ب را علينا أشار إلى أنه إنما ترك 
الل والعاذة عطي عدو ل وزجرا لر زوو ر المضلوت يرك عل خنية عكونة له ور ر 


والله والله أعلم . 
( باب الصلاة فى الكعية ) 
قد تقدِم فى أول باب صلاة الحنازة وجه تأخير هذا الباب فلا نعيده ( الصلاة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) 
عندنا خلافا لاشافعى . قال صاحب النباية : كأن هذا اللفظ وقع سبوا من الكاتب ؛ فإن الشافعى یری جواز 
العلاة فى الكعة فرضبا ونفاها ¿ كنا أورده ااب الشافعى ف كتبيم وم بورد أحد من علمائنا أيضا هذا 
الحلاف فما عندى من الكتب . وأجيب بأن مراده ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح : وليست العتبة مرتفعة قدر 


— 
ولمالك فى الفرض لأنه عليه الصلاة والسلام صلى نى جوف الكعرة يوم القت . ولأنها صلاة استجمعت شرائطها 
لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليس بشرط ( فإن صل الإمام بجساعة فيها فجعل بعنمهم ظهره إلى ظهر 
الإمام جاز ) لأنه متوجه إلى القبلة . ولا يعتقد إمامهعلى اللحطإ 


وعمّان بن طاحة وأغلقها عليه : ثم مكث فيا : قال ابن تمر : فسألت بلالا حين خرج : ماصنع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : جعل ودين عن يساره وعمودا عن يعينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى ٠‏ وكان البيت يوم 
على ستة أعمدة » وكان هذا يوم الفتمح على ماصرحا به عن أيوب عن نافع عن ابن گر » فهذا وغيره فى الصحيحين 
يعار ض روايتهما عن ابن عباس « أن انى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار . ففام عند سارية 
قدعا وم يصل » ويقدم عليه بأنه ديت وهو آولى من الناق . ومن تاول حديثث بلال يانه اراد بالصلاة الدعاء 
خر وج عن الظاهر 5 فإن قيل 5 يريك للجم بسن الأحاديث 2 قيل تأويل ينفيه الصريح وهو ماف اإعؤارىعن 
ابن تمر قال و فسألت بلالا : صلى النى صلى الله عليه وسلى ف الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين السار يتين على ساره 
إذا دخات : ثم حرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين ١‏ لكنه معارض عا فى حديث أيوب فى الصحيحين من قول 
ابن عمر ه ونسيت أن أسأله كم صلی » وما قد يقال عدم سوال لایستلزم عدم إخباره ليس بشى ء أن تأمل السياق 
فالأولى أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دخلها يوم النحر فلم يصل . ودخلها من الغد فصلى » وذلك ف 
حجة الوداع » وهو دروى عن ابن عمر بإسناد حسن أخرجه الدارقظنى فيحمل حديث ابن عباس عايه ( قوله 
لان استيعاببا ليس بشرط ) حرج به الحواب عا يقال : تعارض فيه المائع والمبيح باعتبار أنه مستدير بعقيها 


موخرة الرحل » وهو خير من الحمل على السهو إلا أن إطلاق الكلام ينافيه . قوله ( ولمالاك فى الفرض ) يعنى أنه 
يوز النفل فى جوف الكعبة ولا جوز الفرض . ويقول الصلاة فيا جائزة من حيث أنه استقبل بعضا: وفاسدة 
دن حرث أنه استدبر آحر ٠‏ والترجييح بانب الفساد ا<تياطا فى أمر العبادة » وهو القياس ف النفل أيضا إلا أنه 
ترك لورود الأتر فيه » وميناه على المساهلة فإنه يجوز قاعدا مع التقدرة على القيام ؛ والفرض ليس ف معناه ليلحق به 
ولناه أنه عليه الصلاة وااسلام صلى جوف الكعبة الفرض يوم الفتمح ؛ رواه بلال ولين كان نفلا فالفرض فى معناه 
فما هو من شرائط الحواز دون الأركان : ولأنها صلاة استتجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها 
ليس بشرط كنا لو صلى خارجها » والاستدبار نما يوجب الفساد إذا لم يستقبل بعضها لانتفاء المأموربه وهو 
استقبال شطر هنها » وأما إذا استقبل فمنوع لأنه أتى عا أمر به . وقوله ( فإن صلى الإمام نجماعة فيها )الصلاة 
بالجماعة فى جوف الكعبة لاإغلوعن وجوه أربعة : إما أن يكون وجهه إلى ظهر الإمام ٠‏ أو إلى وجه الإمام أو 
يكون ظهره إلى ظهر الإمام » أو إلى وجه الإمام . والأول والثالثجائز بلا كراهة . والثانى بكراهة والرابع 


اه 


لايحوز . أما جواز الأول فظاهر . وأما جوازالثانى فلوجود المتابعة وانتفاء الماع وهو التقدم على الإمام . وأما 
کراهته فلشېه يعايل الصورة بالمقابلة فينبغى أن يجعل بينه وبين الإمام سيرة نحرزا عن ذلك 5 وأما جو ازاكالل‌فلما 
ذكره ف الكتان أنه متوجه إلى القبلة ولا بعتقد إمامه على الحطاً د قيل وهذا ليس بكاف لن من جعل ظهره إلى 
وجه الإمام وهو الوجه الرابع متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ ومع ذلك لاتجوز صلاته > وكان الواجب 
ان بول وهو غير ماقام عايه . ولواب انه لا عال عدم الحوازق الوجه الرايع بالتقدم على الإمام دل على أنه 


69#-. 
حلاف مئاد التحرى ( ومن جحل م ظهره إلى و جه الإمام جز صلاته ( دده عل 55 ) وإذا صلل 
الإمام ب الاسجد الجرام فتحلق الناس حول الكعية وصلوا بصلاة الإمام . فمن کان مم أقرب إلى الكعبة 
من الإمام حازت صلاته إذا م يكن 86 جاب الإمام ( لان التقدم والتاخر إا يظهر عند اتعاد الحانب (و*ن صل 
عل ظهر الكعبة جاز ت صلاته ) خلافا للشافعى لأن الكعبة هى العرصة . والمواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء 
لأنه ينقل : ألا ترىأنه لوحلى على جبل أى قبيس جاز ولا بناء بین يديه . إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظم : 


وقد ورد الى عنه عن الى صلی الله عليه وسلى . 


ومستقبل بعضها » فتضدن منع کو ن استدبار بع ضما مانعا ٠‏ بل الماع عدم الشرط والشرط استقبال بعتن وقد 
وجد فلم يتحقق مانع ( قوله لأنه ينقل ) ولحول والقبلة لاتتحؤل فى غير الضرورة حى لو نقل تلاك الأحجار 
أن القباة هى تلك العرصة إلى عنان السماء ( قوله وقد ورد انه الخ ) خر ج ابن ماجه بى سنه عن عمر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « سبع مواطن لالجوزالهلاة فيها . ظهر بيت الله + والمقبرة ء والمرباة + 


مانع فاقتصر على ذكره فى الأول اعتّادا على أنه يفهم من الثانى. وقوله ( بحلاف مسئلة التحرى ) يعتى إذا صلوا 
ف ليله مظلمة فجعل بعقميم ظهره إلى ظهر الإمام وهو عام حاله ء فإنه لانجوز صلاته لآنه امد أن إمامه على 
اللبطل . وقد مر ثى باب شروط الصلاة . وقد ظهر وجه عدم جواز الوجه الرابع من هذا . واما إذا کان على 
بين الإمام أو يساره فهو أيضا جائز وهو ظاهر . وقوله ( فإذا صلى الإمام فى المسجد الحرام ونحلق الناس حول 
الكعبة ) فى بعض النسخ نحا . وهو ظاهر لأنه عطف على قوله صل . وقوله ( فن كان منهم أقرب ) 
وقال بعضهم : هو جزء الشرط وقوله فن كان جملة أخرى شرطية عطفت على الآولى . وقوله (إذالم يكن 
فى جانب الإمام ) يشير إلى أنه إذا كان فى جانبه لم يجز لوجود التقدم لآن التقدم والتأخر إتما يظهر عند 
اتماد الحانب . قال بعض الشارحين : لأن التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية فلا يظهر إلا عند انحاد ابحهة > 
وفيه نظر لأأنهما من الأسماء الإضافية وليس للإضافة تقييد يجهة . وقال بعضهم لأنه عند اتعاد ابلحهة كان فى معنى 
من جعل ظهره إلى وجه الإمام وهو جيد . وقوله ( ومن صلى على ظهر الكعبة ) أى على سطحها » ولعله اختار 
لفظ انظهر لورود لفظ الحديث به على ماذكره أراد أن من صلى على سطح الكعبة ( جازت صلاته ) عندنا وإن 
لم يكن بين يديه سترة . وقال الشافعى : لايجوز إلا أن يكون بين يديه سترة بناء على أن المعتبر فى جواز التوجه 
ينقل ؛ ألا ترى أن من صل على أنى قبيس جازت صلاته ولا شى ء من بناء الكعبة بين يديه فدل على أنه لامعتبر 
بالناء . وقوأه ( إلا أنه یکره ) استثناء من قوله جازت صلاته ٠‏ وتذا كير الضمير بتأويل فعل الصلاة وآدائها 
رلا فيه) أئ ف التغلى على ظهر الكعبة ( من ترك التعظم وقد ورد النهى عنه ) قيل أى عن ترك التعظم ٠‏ و قيلعن 


س 


( توله وفيه نظر لأنهما ن الأسماء الإضافية ولي للإضافة ثقييد يجهة ) أقول : فيه بحث . 


۳ س 


كتاب الزكاة 


الزكاة واجبة عل ار العاقز البالغ الل إذا ملك نصابا ملكا تاما وال عليه الحول ) أما الوجوب فلقوله 
(الر واجبة على الحر العاقل م د ( وجوب فلمو 


وهو مختلف فيه . قال صاحب التنقيح : وأما أبوصالح كاتب الليث فقد وثقه جماعة وتكل فيه آخرون . 


كتاب الزكاة 

هى فى اللغة الطهارة ‏ قد أفليح منتزكى - والقاء : زكا الزرع إذا مى . وف هذا الاستشباد نظر لأنه ثيت 
الزكاء بالحمز بمعبى العاء » يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذ كور منه لامن الزكاة ‏ بل كونه منها یتو قف على 
ثبوت عين لفظ الزكاة فى معتى العاء . ثم سمى بها نفس المال امخر ج حا لله تعالى على مانذ كر فى عرف الشارع ٠‏ 
قال تعالى ‏ وآ تو الزكاة ‏ و معلوم أن متعلق الإيتاء هو المال . و فى عرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء لهم يصذو نه 
بالوجوب » ومتعلق الأحكام الشرعية أفعال المكافين + ومناسبته للغوى أنه سبب له إذ تحصل به العاء . بالإخلاف 
مته تعالى ی الدار ين والطهارة للنفس من دنس البخل والحالفة ٠.‏ وللمال باحراج حى الغير منه إلى هس حقه 98 أعنى 
الفقراء . ثم هى ذربضة محكة : وسبما المال التخصوص : أعنى اانصاب الناى تحقيما أو تقديرا ولذا يضاف إليه 
فيقال زكاة المال . وشرطها الإسلام . والحرية . والبلوغ . والعقل . والفراغ من الدين . وتقريره ظاهر من 
أداء الصلاة على ظهرها . وروى عن أنى هريرة أنه قال ٠‏ نهى النبى صل الله عليه وسلم عن الصلاة ئى سبعة مواطن 
الجزرة . والمزبلة : والمقبرة . والحمام ‏ وقوارع الطريق . ومعاطن الإبل . وفوق ظهر بيت الله الحرام » . 


كتاب الركاة 

قرن الزكاة بالصلاة اقتداء بكتاب الله تعالى فى قوله ‏ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ ولآن الصلاة حسنة لمعنى 
فى نفسها بدون الواسطة : والزكاة ملحقة مها وموضعه أصول الفقه . والزكاة فى اللغة : عبارة عن الماء : يقال 
زكا الزرع إذا عى . وفى عرف الفقهاء : اسم لفعل أداء حق يحب للمال يعتبر فى وجوبه الحول والنصاب لأا 
توصف بالوجوب . وهو من صفات الأفعال دون الأعيان : وقد يطلق على امال المادى لأن الله تعالى قال 
- وآتو الزكاة ‏ ولا يصح الإيتاء إلا ف العين > وسيبها م لاف النصاب الناى : وشرطها الحرية والبلوغ والعقل 
والإسلام والحلو عن الدين وكال نصاب حولى . وصفتها الفرضية » وحكها الحروج عن عهدة التكا.ف فى 
الدنيا والنجاة من العقاب والوصول إلى الثواب فالعقى . قال ( الزكاة واجبة على الحر ) أى فريضة لازمة 
بالكتابوهوقوله تعالى ‏ وآتوا الزكاة ‏ والسنة المعروفة وهى ١‏ بى الإسلامعلى خمس » الحديث وإحاع الأمة 


' كتاب الزكاة 
( ۲۰ - فح القدير حتی - ۲ ) 
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تعالى ‏ وآ توا الزكاة ‏ ولقوله عليه الصلاة واللام وأدوا زكاة أموالكم » وعليه إحاع الأمة . والمراد بالواجب 
الفرض لأنه لا شببة فيه . واشتراط الحرية لأن كال الملك بها » والعقل والبلوغ لما نذكره . والإسلام لأن الركاة 

عبادة ولا تتحممق من الكافر ٠‏ ولا بد من ملاك مقدار النصاب 


الكتاب. ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا الخ ) عن سلم بن عامر قال : سمعت أبا أمامة رضى الله عنه يقول 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فى حجة الوداع فال : اتقوا الله وصلوا خسكم وصوموا شيركم 
وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمرم تدخلوا جنة ربكم ۽ قال : قلت لأنى أمامة منذ كي سمعت هذا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعته وأنه ابن ثلاثين سنة . رواه اللرمذى وصححه . وروی من حديث غير 
أنى أمامة أيضا ( قوله والمراد بالواجب الفرض ) لقطعية الدليل إما جاز فى العرف بعلاقة المشترك من لز وم استحقاق 
العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض اليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفيانها ثيتت بأخبار الآحاد . أو 
حقيقة على ما قال بعضهم : إن الواجب نوعان : قطعى ١‏ وظى . فعلى هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك 
اسما أعم وهو حقيقة فى كل نوع ر قوله لآن كال الملاك بها ) «قتضى الظاهر أن يقول لأن الملك يها ٠‏ فكأنه مم 
الك فى الملك يدا . فلو قال على هذا التقدير لأن الملك با لم يصدق لثبوته دونما فى المكاتب فإنه مالك يدا إذ ليس 
بحر . ثم لم يتكلم على قيد العام وهو حرج للاك المكاتب .فييخرج حينئذ مرتين » وهذا أعم إخراجا فإنه يخرج أيضا 
النصاب المعين من السائمة الذى تروجت عليه المرأة ولم تقبضه حى حال عليه الحول فإنه لازكاة فيه عليها عند 
ألى حنيفة : خلافا هما لآن اللاك وإن تحقق بذلك لكنه غير كامل بالنظر إلى ماهو المقصود وصيرورته نصاب 
الزكاة بأينى على تمام المقصود به لا على جرد الملك واذا لم يحب ف الغمار . وبرج أيضا المشترى للتجارة إذا لم 
ةجض حى حال حول لا زكاة فيه إذلم يستفد ملاك التصرف و كال ا للك بكونه مطلقا للتصرف وحقيقته مع کو نه 
حاجزا » ويخرج المال المشتغل بالدين لذلاث . إذ صاحب الدين مستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء وهذا 
يصيره كالوديعة والمخصوب + حلاف الموهوب : فإنه يجب عليه فى مال المبة بعد الحول ء وإن تمكن الواهب من 
الرجوع لأنه لايتملكه إلا بقضاء أو رضاء . ولا برج ما ملك بسبب خبيث ولذا قالوا : لو أن سلطانا غصب مالا 
وخاطه صار ملكا له حى وجبت عليه الزكاة وورث عنه . ولا نى أن هذا على قول ألى حنيفة إن خلط دراهمه 
بدراهم غيره اسّبلاك » أما على قولهما فلا يضمن فلا يثبت الملك لأنه فرع الضان : ولا يورث عنه لأنه مال 
مشيرك فإتما يورث حصة الميت منه . وابله سبحانه أعلم . وإذ قد عرفت هذا فلو قيل تحب على المسلم البالغ المالك 


م ينكرها أحد من لدن رسول الله ضلى الله.عليه وملم إلى يومنا هذا » وإنما عدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما 
لأن بعض مقاديرها وكيفياما ثابت بأخبار الآحاد : أو لأن استعمال أحدهما فى موضع الآخر جائز جازا » وإتما 
قال ملكا تاما احترازا عن مال المكاتب فإنه ملك المولى » وإتما للمككاتب فيه ملك اليد ء وعن مال المديون فإن 


( قوله وإما عدل عن لفظ القرضص إلى الواجب إما لأن بعض مقادير ها وكيفياتها ثابت بأخيار الآحاد ) أقرل : لكن قال المصنف : 
والمراد بالوجوب الفرض لأنه لاشبة فيه يأنى عن هذا التوجيه (.قوله أو لأن استعمال أحدها قموضم الآخر الخ ) أقول : هذا لايصلح أن 
يكون سببا اعدو ل ( قوله وإنما قال ملكا تاما احتر ازا عن مال المكاتب) أقول : الاحتراز عنه قد حصل باشتراط الحرية . 


1١6860 
لأنه عليه الصلاة والسلام قدار السبب به . ولا بد من الحول لأنه لابد من مدة يتحقق فيا الفاء . وقدارها‎ 
الشرع بالحول لقوله عليه الصلاة والسلام « لا زكاة فى مال حى يحول عليه الحول » ولأنه المتمكن به من‎ 
الاستاء لاشاله على الفصول المختافة » والغالب تفاوت. الأسعار فيبا فأدير الحكم عليه . ثم قيل : هى واجبة‎ 
على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر . وقيل على الراخحى لأن جميع العمر وقت الأداء . ولهذا لاتضمن ببلاك‎ 


لنصاب ملكا تاما لكان أوجز . إذ يستغنى بالمالاك عن الحر و يهام اللاك يخرج المكاتب ومن ذكرناه ( قوله لآن 
الى صلى الله عليه وسلم قد ر السب به ) له شواهدكثيرة . ومنها حديث الخدرى قال : قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ ليسفما دون خس أواق صدقة » و ليس فما دون خس ذود صدقة . وليس فيادون خسة أوشق صدقة»وسيمر بك 
غيره من الشواهد ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « لا زكاة نى مال ٠‏ الخ ) روى مالك والأسانى عن نافع أن 
رسول الله صل الله عليه وسال قال « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حى حول عليه الحول » واخرج ابو داود 
عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على عن التى صلى الله عليه وسل قال ٠‏ إذا كانت لك ماتا درم وحال 
عليها الحول ففيها خسة دراه » وساق الحديث : وفيه بعد قوله قفيها نصف دينار « فا زاد فبحساب ذلك » قال : 
فلا أدرى أعلى” يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم . وليس فى مال زكاة حى يمول عليه 
الحول . والحارث وإن كان مضعفا لكن عاص ثقة ٠‏ وقد روى الثقة أنه رفعه معه فوجب قبول رفعه . ورد 
تصخيح وقفه . وروى هذا المعنى من حديث ابن عمر ومن حديث أنس وعائشة ( قوله ولأنه الممكن من الاستهاء ) 
بيان ليك اشتراط الحول شرعا ء: وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصل من الابتلاء مواساة 
الفقراء على وجه لابصير هو ذقيرا بأن يعطى من فضل ماله قليلا من كثير . والإيجاب فى المال الذى لائماء له أصلا 
يئدى إلى خلاف ذلك عند تكررالسنين خصوصا مع الحاجة إنى الإنفاق . فشرط الحول ف المعد للتجارة من 
العبد أو يخلق الله تعالى إياه ها ليتكن من تحقيةها فى الوجود فيحتمل الماء المانع من حصول ضد المقصود . 
وقولم فى النقدين خلقا لتتجارة معناه أنهما خلقا للتوسل ببما إلى تحصيل غيرهما . وهذا لأن الضرورة ماسة ى 
دفع الحاجة والحاجة نى المأ كل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين » وفى أخذها على التغالب 
من الفساد مالا ى » فخلق النقدان لغرض أن يستيدل يبما ماتندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة مما فكانا للجارة 
خلقة ( قوله ثم قيل هى واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر ) الدعوى مقبولة وهى قول الكرخى » والدليل 
المذكور عليها غير مقبول > فإن الختار فى الأصول أن مطلق الأمر لايقتضى الفور ولا الراخحى » بل جرد طلب 
المأمور به قيجؤز للمكلف كل من الراخى والفور فى الامتثال لأنه لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدها فیبی على 
خياره فى المباح الأصلى . والوجه الختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهى أنه لدفع حاجته وهی 
معجلة » فى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه القام . وقال أبو بكر الرازى : وجوب 


اح الدين يستحقه عليه فيكون ملكه ناقصا وكلامه فيه ظاهر . وقوله( فأدير الحكم علره) بجی يكون: الاعتبار 
به دون حقرقة الاستهاء » حى إذا ظهر الغاء أو لم يظهر تجب الزكاة . وقوله ( ثم قل هى واجبة على الفور ) وهو 
قول الكرحى:: فإنه قال : يام بتأخير الزكاة بعد المكن . وروى عن محمد : من أخر الزكاة من غير عذر لائقبل 
شبادته . وفرق بينها وبين الحج فقا : لايأئم'بتأخمير الج ويأثم بتأخير الركاة لأن ف الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير 
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التصاب بعد التفر يط ( وليس على الصى والجنون زكاة ) خلافا للشافعى رحمه الله فإنه يقول : هى غرامة مالية 


الركاة على التراختى لماقلنا دن أن مظلق الأمر لايقتفى الفور فيجوز للامكاف تأخيره وهذا ی قوم مطلق 
الأمر لاتراحى لا أنبم يعنون أن التراخى مقتضاه . قلنا إن لم يقتضه فا معنى الذى عيناه يقتضيه وهو ظبى فتكون 
الزكاة فريضة وفوريبها واجبة فيلزم يتاخيره من غير ضرورة ام کا صرح اله الكرختى والحا كم الشبيد فى 
المتتى + وهو دين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أنى حنيفة أنه يكره أن يئخرها من غير عذر . فإن كراهة التحريم 
دى امل عند إطلاق اسمها عنم . ولذا ردوا شمادته إذا تعلقت برك شىء كان ذلك الشىء واجبا لأنهما ف 
ر7 واحدة على مار غير مرة 5 وكذا عن أنى رسف ف الج والزكاة فرد شبادته يتاخير هما حيائلك لان ترك 
الواجب ەسق 5 وإذا أق 4 وقع أداء لان القاطع م يوقته إل اکت عمة 5 وعن محمك ترد شيادته بتار الزكاة 
لا الح لاه خالص حى الله تعالى والزكاة حق الفة أء . وعن الى يبوسف عكسه فقد تیت عن الثلاثة وجوب 
فورية الزكاة والحق تعمس رد شوادته لأن ردها منوط بالمأنم . وقد تحقق نى الحجأيضا ما يوجب الفور مما هو 
غير الصيذة على «انذكر فى بابه إن تاء الله . وما ذكرابن' شجاع عن أصحاينا أن الركاة على التراخى يجب حماه 
على أن المراد بالنظر إلى دايل الافتراض : أى درل الافتراض لايوجببا . وهو لابن وجود دليل الإيجاب . وعلى 
دذا ماذكروا دن أنه إذا شاك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكى . لاف مالو شك أنه صلى آم لا بعد الوقت 
لايعيد لأن وقت الزكاة العمر : فالشاف حينئذ فيها كااشك فى الصلاة نى الوقت : والشاك فى المج مثله فى الزكاة . 
هذا ولا عي على من أنعم التأمل أن المعنى الذى قلمناه لايفتضمى الوجوب بلدواز أن يثيت دفع الحاجة مع دفع 
كل كاف مكلف مر انحيا ٠.‏ إذ «تقدير اختيار الكل لارا خی وهو بعيد لايلزم انحاد زهان أداء جميع المكافين فتأمل 
وإذا أخر حى عرض يرْددى سرا من الورثة واو م يكن عنده مال فأراد أن يتقرضص لأداء إلزكاة إن كان أكبر 
رأيه أنه يقدر على قضائه بالاجّاد فيه كان الأفضل له الاستقراض ٠‏ و إن كان ظنه خلافه فالأفضل أن لايستقرض 
لأن حصومة صاحب الدين أشد ( قوله هى غرامة ) حاصله إلحاق الزكاة بنفقة زوجة الصبى والجنون وعشر 
أرضهما وخراجها فإنه يحب فى أرضبدا العشر والخراج . وكذا الأراضى الموقوفة على المساجد وجميع جهات البر 
والجامع 0 غرامة : أى حق مالى يلزم بسبب ق ماطما فييخاطب الولى بدذعه : ويدل على الحكم المذ كور أيضا 
.ار واه الرە ى ُن حدیت مرو ù!‏ شعيب عن أبيه عن جده 2 أن التی صل الله عليه وسل خطب الناس فال : 
و ألا من ولى يتما له مال فلرتجر فيه ولا يتركه حى تأ كله الصدقة » قلنا أما الحديث فضعيف .قال الترمذى : إنما 
پروی الحديث من هذا اإوجه وفى إسناده مقال لأن المثنى يضعف ف الحديث . قال صاحب التنقيح : قال مهنا : 
سألت أحمد بن حل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . وللحديث طريقان آخران عند الدارقطنى وها 


حقهم . وأما الحج فخالص حق الله تعالى . وروى هشام عن ألى يوس أنه لايأئم بتأخير الزكاة ويأثم بتأخير 
الحج . لأن الزكاة غير موئقتة » أما الحج فهو مقت كالصلاة » فرعا لايدرك الوقت فى المسقبل . وموضعه 
أصول الفةه . وقوله ( وليس على الصبى والجنون زكاة ) هو الموعود بقوله لما نذكره وقوله ( هى غرامة مالية ) 


( قال المصنف : خلافا للشاقعى فاته يقول هى غر امد مالية ) آقول : قال العلامة الكاكى : أى وجوب مالى » وف المغرب الغرامة إلزام 
:ىء ليس عليه . وى الكاق هذا اللفظ ترك الأدب لأن الزكاة ليست بغرامة بدليل قوله تعالى ‏ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ‏ ذم 
اء نعالى ټول الأعراب انى الظاهر أنه أراد بالنرامة معى المونة قال فى الإيضاح : .والحلاف يننا وبينه رأجم إلى أعلوهو أذالواجي 


0۷ — 
فتعتبر بسائر الموان كنفقة الزوجات وصار كالعشر واللحراج.ولنا أنبا عبادة فلا نتأدى إلا بالاختيار قبا مى 
الابتلاء . ولا اختيار لحما لعدم العمل : 


کان ا UE‏ ا ها منه بدون الإسلام 5 ET‏ 
دفع نقئة E‏ کذلك عام أنه اعتبر فيبا وصف آخر لايصح مع عدمه وهو وص 
ااعبادة الزائل مع الكفر . قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ بى الإسلام عا ى خمس ١‏ وعد ما الركاة كالصلاة والحج 
والصو م فتكون موضوعة عن الدى . قال عليه الصلاة والسلام « ا : عن النائم حى يستيقظ ‏ 
e‏ او يعمل ه رواه أبو داود والنمانى والحاكم و حه ٠‏ واعتبار تعلق 
حطاب 0 ا 2 ابتداء sS‏ ليدفح به هذا ا يقال المعتر e‏ 
ا لم عر ير e‏ .ا ا إل 
وجوب الأداء علد وا هوق قاس عليه دن نفقة الر DRE‏ 
د ود اي E‏ قد لمت اىه ر کونه بناء عليه ١‏ 
كلدك د آخر . قال محمد بنالحسن فى كتاب الآثار : أخيرنا أبوحتيفة ٠‏ 
حدثنا ليث بن ساے عن ماهد عن ابن مسعود قال : ليس فى مال التي زكاة . وليث كان أحد العلماء العياد . 
وقيل اختاط فى | ليذهب فيأخذ عنه فى حال اختلاطه ويرويه وهو الذى 
مادق أب الرواية دام يتيده غيره عل ماعرف :وروی مثل قول ابن مسغود عن ابن عباس تغرد به ابن طيعة + 
وق ابن طيعة ماقلمناه غير رة . وحاصل ماتقول.ىل نى الزكاة عنهما أن e‏ ى العبادة عنما بالناق الثابت وعن 
ولبما ابنداء على العدم الأصلى لحدم سلامهة مايفيد ثبوته عليه ابتداء . وأما إالحاقهما بالمكاتب فى نی الوجوب 


أى وجوب ثى ء هالى استعار لظ الغرامة للوجوب لما أن حقيقة الغرادة هى أن يلزم الإنسان ماليس عليه كأنه 
يقول الزكاة واجب ءالى وكل ماهو واجب مالى يجب عليه كنفقة الزوجات والعشر والحراج فالزكاة يجب عليه 
ويؤدى عنه الولى + وهو قول ابن عمر وعائشة ( ولنا آنا عبادة ) لأن العبادة ما بأتى به المرء على خلاف هرى 
نفسه تعظما لأمر ربه والزكاة كذلاث وقد قال صل الله عليه وسلم ه بى الإسلام على خمس ٠‏ الحديث . وغيرها 
عبادة بالاتفاق فكذلاك هى وكل ماهو عبادة ( لا يتأدى إلا بالاختيار قبا للابتلاء ولا اختيار هما لعدم العقل ) 


عنده مؤنة تجب حقا للفدر هذا النقل عن الإيضاح فى شرح الكاكى ( قال المصنف : ولنا آنا عبادة ) أقول : أى ليست بغرامة » والمر اد 
' أا عبادة تكليفية يدل على ذاك قوله تحقيفا لمعى الابتلاء + فلا برد صلاة الصبى وصوبه نقضا على الدليل( قوله وقد قال صل أقه عليه وسلم 

ہی۔الإدلام على یں » الحديث » وغير ها عبادة بالاتفاق فكذاك عى ) أقول : التران ف النظر لايقتفى فى القران فى الحكر » والأولى أن 
يقال : وإذاكانت مبنى الإملام تكون عبادة بلاغيية ( قوله ولا اختيار لما الخ ) أفول : قوله ولا اختيار لهما : أى الاختيار الكامل الذى 
هوا مدار التكليف:. ثلا برد النقفى بصلاته وصومه فتأمل . 


ت 


— 6A 

غللاف الحراج لأنه م“ نة الأرض . وكذا الغالب نى العشر معنى المونة ومعنى العبادة تابع . .ولو أفاق فى بعض 
السنة فهو عنزلة إفاقته فى بعت الشهر فى الصوم . 

يجامع نقصان الملك لثبوت لازم النقصان من عدم جواز تبرعاتهما بل أدنى لعدم نفاذ تصرفاتهما فيه . لاف 
المكاتب فغيه نظر . فإن المكثر نى عدم الو جوب على المكاتب ليس عدم جواز التبرع ولا النقصان اأسبب عنه ١‏ 
بل النةصان المسبب عن كونه مديونا أو لأن ملكه باعتبار اليد فقط للردد ى قرار الملك لتجويز عجزه فيصير 
اسرد ملكا وهو ليس ملكا حقيقيا أصلا . :خلاف الصبى والجنون بت إيراد العشر و الحراج يتوجه على وجه الإلزام 
ذاو ثم واعرفا بالخطا فى اجا ما ف أرضهما لم یضرنا و فی المتنازع فيه . ثم جوابه عدم «حى العرادة فى الحراج بل 
ھی هونة محضة ى الأرض وقصوره ى العشر لأن الغالب فيه عى الموانة . ومعبى العبادة فيه تابع . قالمالاك 
ملكهما بمرتبما كا بملك العبد ملكا مصاحبا بها لآن الموانة سيب بقائه فتثبت مع ملكه . وكذا اراج سبب بقاء 
الأراضى فىأيد ملاكها لأن سيبه بقاء الذب عن حوزة دار الإسلام وهو بالقاقلة وبقاوئه بمواتهم والخراج 
مونم باتفاق المحاية عا لى جعله فى ذلاك والعشر للفقراء ء الم بالدعاء . قال عايه الصلاة وانسلام» إن تنصر هذه 
الأءة يضعيفها بدعو ہم ٠‏ « الحديث . والزكاة وإن كانت أيضا اك المقصود من إيجاب دفعها إليهم ف حقه 
الابتلاء باص المفيد لكونما عبادة محضة وهو ١‏ بنى الإسلام » الحديث . وى حقهم سد حاجتهم والمنظور 
إليه فى عشر الأراضى الثاني لأنهلم يوجد فيه صريح يوج ب كونه عبادة حضة . وقد عهد تقرير الموانة الأرض 
فيكون عل النظر على المعهود . غير أن خصوص المصرف وهم الفقراء يوجب فيه معنى العبادة . وهذا القدر 
لايستلزم سوى أدنى مايتحقق به معناها وهو كرد اننا فكان كلك ر وه ولو أقاق م أى ارد . اعلم أن 
الوجوب مطلقا لايسقط بالعجز عن الآداء للعجز عن استعمال العمل ٠‏ بل إذا كان حكه وهو وجوب الأداء 
يتعذر متعلقه وهو الآداء امتثالا مع عدم العمل + ط تذكره نحو أن يكون من العبادات المحضة فإن الم#صود 
وهو قول على وابن عباس رضى الله عنهما . فان قيل : الصلاة والصوم والإيمان على أصلكم يصح من الصبى ٠‏ 
فإما أن يكون باختيار أو غيره فإن كان الأول فلتصح الزكاة بمثله من الاختيار . وإن كان الثانى انتقض قولكم 
وكل ماهو عبادة لايتأدى إلا بالاختيار . فالحواب آنا إتما تصحح باختيار قوله فلتصح الزكاة بمثله من الاختيار . 
قلنا : غير متصور لأن ذلك اختيار لايستلزم ضررا لعدم الوجوب عليه + وهذا الاختيار يستلزم الضرر فلا 
يكون مثل ذلك . وقواه ( يلاف الخراج ) جواب عن قوله وصار كالعشر والحراج . وقوله ( وكذا الغالب 
فى العشر معنى المئنة ) لما أن سبب وجوب العشر الأرض النامية با حارج . فباعتبار الأرض وهى الأصل كانت 
الموانة أصلا > وباعتبار الدارج وهو وصف الأرض كان شبهها بالزكاة والوصف تابع للموصوف فكان معنى 
العبادة تابعا . فإن قيل : سيب وجوب الزكاة النصاب النائى والتصاب أصل والفاء وصف ومع ذلك لم يكن فی 
الزكاة معنى الموانة أصلا . فالحواب أن الموؤنة مايحتاج إليه للبقاء كالنفقة » والزكاة ليست سببا لبقاء المال وتمامه 
قررناه ف التقرير . وقوله ( ولو أفاق ) يعنى المنون ( فى بعض السنة فهو بمتزلة الإفاقة فى بعض الشهر ) يعنى إذا 
كان مفيقا فى جزء من ن السنة أوها أو آآخرها قل أو كير بعد ملاغ النصاب تلزمه الركاة . كا لو أفاق فى جزء من 


( قوله فالحواب أن المؤنة ما يحتاج إليه للبقاء كالنفقة و الزكاة ليست سببا ليقاء المإل الخ ) أقول : وكذا التفقة ليت سبا لبقاء المال بل لبقاه 
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وعن أى بوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلى والعارضى . وعن ألى حنيفة أنه إذا بلغ 

مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبى إذا بلغ 
من إيجابها إيجاب نفس الفعل ابتلاء ليظهر العاصى من المطيع . وهذا لايتحقق إلا عن اختيار يتح وهو لايمكن 
بدون العقل » وإتما انتنى الو جوب لانتفاء حكه لأنه المقصو د منه وإن وجد السبب كا ينتى لانتفاء عله > خلاف 
ما اللقصود منه امال ووصوله إلى معين كالحراج والنفقات وض)ن الخلفات والعشر فإنه لايتعذر معه حکه وهو 
الإيصال فإنه ما يحصل بالنائب فأمكن ثبوت حك الوجوب مطلقا : أعى وجوب الأداء دون عقل + لاف 
الععادات المحضة فإن اختيار النائب ليس هو اختيار المتنيب فلا يظهر بفعله طاعة من عليه إلا إذا كان استنابه 
عن اختيار صحييح ولا يكون ذلك إلا بالعقل : ثم مايتعذر الآداء فيه عند عدم العقل إنما يسقط الوجوب بشرطين 
أن يكون انون أصليا ودو المتصل بالصبى إن بلغ ينؤنا آو عارضيا طال . وأن يكون تبقية الوجوب يستلزم 
الحرج فى فعل المأمور به . أا الأول فاأن العارض إذالم بطل عد عدما شرعا كالنوم لايسقط الوجوب: ويحب 
على النائم القضاء وذلاك لأنه يتوقع زواله فى كل ساعة . يلاف الطويل ف العادة . والكنون ينقسم إلى مديد و قصير 
فالحق المديذ بالصيا فيسقط معه أصل الوجوب . والقصير بالنوم يجامع أن كلا عذر يعجز عن الأداء زال قبل 
الامتداد . وأما الثانى فلأن الوجوب لفائدته وهى الأداء أو الةضاء . فا لم يتعذر الأول ويثبت طريق تعذر الثانى 
لاتنتى الفائدة فلا نت هو . وطريق تعذره أن يستلزم حر جا وهو بالكثرة ولا نباية لا » فاعتيرنا الدخول فى حد 
التكرار. فلذا قدرناه فى انصلاة بالست عل مامر فى باب صلاة المريضى + ونى الصومبأن يستوعب الشبر . وى 
ااركاة أن يستغرق الخول عند محمد . وهو رواية عن أنى يوسف وأى حنيفة وهو الأصح لأن الزكاة تدخل 
فى حد التكرار بدخول السنة الثانية . وفيه نظر ٠‏ فإن التككرار بخروج الثانية لابدخوها لأن شرط الوجوب أن بم 
الحول . فالأولى أن المعتبر ف الزكاة والصوم نفس وقتبما ووقاهما مدید فاعتير نفسه ء فقلنا إنما يسقط باستيعاب 
الحنون وقّبا : حى لو کان مفيقا فى جزء من الشهر وجن فى باتى أيامه لزمه قضاء كله . و الزكاة فى السنة 
لها . وروی هشام عن أفى پوسف أن امتداد الحنون بوجوده ئى أكثر المنة ونصف السئة مللجق بالأقل لأن 
كل وتنا الحول لكنه مدید جدا فقد را به : والأكثر يقام مقام الكل فقد ر نا به تيسير : فإن اعتبار أ کره خف 


شبر رمضان نى يوم أو ليلة لزمه صوم الشهر كله نى قول محمد ورواية عن أنىيوسف لما أن السنة لازكاة نز لة 
الشبر للصوم » والإفاقة فى جزء من الشہر كلإفاقة فى جميعه فى و جوب صوم جميع الشهر فكذا هذا (وعن 
أى يوست أنه يعتبر أكثر الجول ) فإن كان مفيقا فيه فقد غابت الصحة الدنون فصار كجنون ماعة فوجبت 
ازكاة : وإن كان مجنونا فيه كان كالجنون فى جميع السنة ( ولا فرق بين ) اللحنون ( الأصلى ) وهو أن يدرك مجنونا 
( والعارضى ) وهو أن يدرك مفيقا ثم يحن على ظاهر الرواية : يعنى إذا أفاق فى بعض السنة وجبت الزكاة سواء 
كان المنون أصليا أو عارضيا لما ذكرنا » وكذا على قول أنى يوسف لأن المحتبر عنده الإفاقة فى أكثر الحول 
من غير نظر إلى الأصلى والعارض ( وعن أنىحنيفة ) فى الأصلى ( أنه يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصى 
إذا بلغ ) لأن التكليف لم يسبق هذه الحالة فصارت الإفاقة بمزلة بل الصى . وأما إذا طرأ الحنون فإن استمر 


الزوجة مثلا + وكذا الزكاة لبقاء الفقراء ( فوله وعن أي يوسف أنه يعتبر أ كثر الحول الخ ) أقرل : العف كالاً كر ىسق المنون يقهم 


د هةؤ- 
( وليس على المكاتب زكاة ) لأنه ليس بالك من كل وجه لوجود امنا وهو الرق ٠‏ ولمذالم يكن من أهل 
أن بعتق عياده ( ومن دان عاية دان لط عاله فلا زكاة عليه ) وقال الشافعى د جب اتحقق السبب وهو ملك 
تصاب > و لنا أنه مغ ول عاجته الأصاية قاعتير معدو ما كالاء المستحو ی بالعطش و ثياب البذلة والمهنة (وإن 
كان ماله ا رك الفاضل إِذا بلغ نصابا) لفراغه جن الحاجة الأصاية + 


عل لكلف من اعبار الكل لأنه أقرب إلى السقوط . والنصف ماحق بالأقل 5 مدا لايفرق بين الأصلى 
وهو المتصل يزمن الصبا بان ج ن قال الباوخ فبلغ عبتوناء والعارض بان بلغ عافلا ثم جن فیا ذكرنا م المدكمو 
ظاهر الرواية .وخص أبويو ف الحكم المذ كور بالعارض لأنه الملحق الا :أما الأصلى نحكه حك 2 
عنده فيسقط الوجوب وإن قل . ويعتير ابتداء الحول موقت الإفاقة ا يعتبر ابتداءه من وقت البلوع 0 
بعد الإفاقة دابى من الصوم لامامضى من الشبر: ولايجب مامضى من الصلاة مما هو أقل من يوم وللة بعد 
البلوغ . وقيل على العكس . وروى عن أى حنيفة أيضا كا ذكر المصنف وصاحب الإيضاح . وجه 
الفرق أن انون قبل البلوغ ى : وقت نقصان الدماغ لافة مانعة له عن قول الكال مبقية له على . ضعقه 
الأصلى فكان أمرا أصليا فلا يمكن اللحاقه بالعدم كالصى . لاف الحاصل بعد البلوغ فإنه معترض على 
امحل الكامل بلحوق آفة عار ضبة فيدكن إلحاقه بالعدم عند انتفاء احرج كالتوم . وقال محمد : اللدنون مطلتنا 
عارضى لأن الأصل فى الحبلة السلامة بل كانت م-حققة فى الوجود وفوانها إعا يكون يعارض والانون يفوا 
فكان عارضا . و وا ف العار كص أنه عنع الوجوب إذا امتد وإلا فلا ( قوله لأته ليس عالاك من كل وجه ) 
أحمن من تعلياهم بأنه .صرف الزكاة بالنص لأنه لامتافاة نى العقل بين إيجاب الصدقة على من جوز له أخذها 
ولاف الشرع کار بن السبيل دنا اا الع المأذون ٠‏ فإن كان علكه فهو مشغول بالدين ء» وإن كان يفضل 
عن دينه قدر نصاب فعا ى المولى زكاته ء وكذا إن فضل أقل وعند المولى لى مال آخر ضمه إليه وزكى الدميع 
( قوله ولنا أنه مشغول ) يتف من تسام أنه نصاب تام لأنه مرجع ضمير أنه ثم بع e SO‏ 
جزء العلة بادعاء أن السيب النصاب الفارغ عن الشغل أو إيداء المانع على تقدير استقلاله على قول حصصى العلة 


سنة سقط لأنه استوعب مدة التكاليف وهى الصلاة والصوم والحج . وإن كان أقل من ذلك لم يعتبر . قال ( ولیس 
على المكاتب زكاة ) قد ذكرنا أن المكاتب ليس له ملك تام فلا تجب عليه الزكاة (ومن كان عليه دين يحيط بماله ) 
وله مطالب من جهة العباد سواء كان لته كالزكاة أو للعباد كالقرض ٠‏ و تمن المبيع وضان المتلفاتوأرش الحراحة 
وهر المرأة سواء كان من النقود أومن غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا ( فلا زكاة عليه . وقال الشافعى : نجب 
لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ) فإن المديون «الك لماله لأن دين الحر الصحيح يحب ف ذمته » ولا تعاق له 
ماله ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء ( ولنا أنه مشغول غاجته الأصلية ) أى معد لما يدفع الملاك حقيقة أو 
تقديرا لأن صاحبه ختاج إليه ا او ل ا ا ا معدوما 
كالماء المستحق بالعظم ن لتفسه أو دابته وثياب | المهنة ٠‏ وهذا أيضا راجع إلى نقصان الملاك فإن لصاحب الدين 
آنا الخدم ع عير واه ولا فا كان ملكا نانفا ب نون كان مالك د من دينه ) ظاهر . واعلم أن 


ذلك من سباق كلام المعمنف ( قوله فإن لماحب الدين أن يأغذه من غير رضاء ولا فضاء ) أقول : هذا إذا كان المال من جنس حق الدين» 
وأما إذا م يكن من جنه نلیں كذك 


.۹~ 
والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حى لايمنع دين النذر والكفارة . ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه 
ينتقص به النصاب وكذا بعك الاسبلاك خالذفا از فر فما . 


ونما اعتبرنا عدم الشغل فى الموجب لأن معه يكون مستا بالحاجة الأصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحيس 
فى الخال والموذاخذة نىالمآل . إذ الدين <ائل بينه وبين الحنة . وأى حاجة أعظ من هذه فعار كالماء المستحق 
العطش وثياب البذلة : وذلك معتبر معدوما حى جاز التيمم مع ذلك الماء ولم نبجب الزكاة و إن بلغت ثياب البذلة 
نصا . وما فی الكاى من إثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة على الإزسان وحل أخذها له فيه نظر لما بينا 
من عدمها شرعا كا فى ابن السبيل يجب عليه ويجوز له أخذها . وتقريره بأنه إن كان غنيا حرم الأخذ عليه لقوله 
عليه الصلاة والسلام و لاحل الصدقة لغنى » وإلا حرم الأخذ منه لقوله عايه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن 
ظهر غنى » فيه نظر + لأنا تار الشى الأول و نع كون الغنى الشرعى منحصر فما يحرم الأخذ . وقوله عايه 
الصلاة والملام « لاحل الصدقةهلغنى؛ مخصوص بالإجاع بابن السبيل . فجاز تمخصيصه بالقياس الذى ذ كرناه 
مرة أخرى . قال المشايخ : وهو قول ابن عمر وعنان : وكان عتان رضى الله عنه يقول : هذا شهر زکاتکم فن 
كان عليه دين فليؤد دينه حى غل أمواله . فيئدى منها الزكاة عحخر من الصدابة من غير نكير . ثم إذا سقط 
الدين كأن أبرأ الدائن من عليه الدين اعتير ابتداء الحول من حين سقوطه.وعند مد رحه الله : جب الزكاة عند 
تام الحول الأول لآن الدين يمنع اليجوب للمطالبة : و بالإبراء تبين أنه لامطالبة فصا ركأنه لم يكن .وقال واوش : 
الحول لم ينعقد على نصاب المديون فإنه مستحق لكاجته فهو کالمعدوم ( قوله حى لاعنع دين النذر والكفارة ) 
وكذا دين صدقة الفطر والحج وهدى المتع والأضحية لعدم المطالب ٠‏ بحلاف العشر والحراج ونفقة فرضت 
عليه لوجود المطالب . يلاف مالوالتقط وعرفها سنة ثم تصدق با حيث تجب عليه زكاة داله لأن الدين ليس 
متيمنا لاحمال إجازة صاحب المال الصدقة ( قوله ودين الزكاة ماع حال بثاء التصاب) صور ته : له نصاب حال 
عليه حولان لح يزكه فما لا زكاة عايه ی الحول الثانى لأن خسة منه مشغولة بدين الول الأول فلم يكن الفاضل 
فى الحول الثانى عن الدين نصابا كاملا » ولو كان له حمس وعشرون من الإبل لم يزكها حولين كان عليه ى 
الحول الأولى بنت عخاض وللحول الثانى أربع شياه( قوله وكذا بعد الاسبلاك) صورته : له نصاب حال عليه 


المديون إذاكان له صنوف من الأموال الختافة والدين يستغرق بعضما صرف أولا إلى النقود » فإن فضل شى ء 
منه صرف إلى عر وض التجارة دون الائمة » فإن فضل شى ء منه صرف إلى مال القنية : فإن كان له نصب من الإبل 
والبقر والغنم يصرف إلى أقلها زكاة حى إن هذه المسئلة يصرف الدين إلى الإبل والغتم ولا يصرف إلى البقر + 
ثم امالك بالحيار إن شاء صرفه إلى الغنم وإن شاء إلى الإبل لاتحاد الواجب فيهما » والأصل فى جنس هذه المسائل 
أن ماكان أنقع للفقراء لايصرف الدين إليه . وقوله والمر اد دين له مطالب ) ظاهر . وقوله ( حال بقاء النصاب 
وكذا بعد الاستبلاك ) صورته : رجل ملك ماننى دره, فضی عليه حولان ليس عايه زكاة النة الثانية لأن و.جوب 
زكاة السنة الأولى صار مانعا عن وجو بها فى السنة الثانية لانتقاص النصاب بزكاة الأولى : ولو حال الول على 
الماثتين فاسّبلك النصاب قبل أداء الركاة ثم استفاد مائتى درهم وحال الحول على المستفاد لا يحب عليه زكاة 
المستفاد لآن وجوب زكاة النصاب الأول دين ف ذمته يسبب الاسبلاك فنع وجوب الركاة . وقوله ( خلافا لزفر 
فيهما ) أى فى النصاب الذى وجب فيه الزكاة وف التصاب الذى وجب فيه دين الاسملاك ٠‏ فإنه لم نعل هادين 


( ۲۱ ¬ شم القدیر حن - ١‏ ) 


۲ — 
ولألى يوسك ف الثائى على ما روى عنه لأن له مظاليا لأا وهو الإمام فى السواتم ونائبه فى أموال التجارة فإن 
الملاك نوابه ( ولیس ف دور ااك وتاب البدن وأثاث المنازل ودواب الرکو ب وعبيد الخدمة وسلاح 
الاستعمال زكاة ) لآنبا مشذولة بالحاجة الأصلية ولبست بنامية أيضا . 


الحول فام يزكه ثم استباكه 1 تاد غيره و<ال على النصاب المستغاد الول لازكاة فيه لاشتغال خمة منه بدين 
المسبلك ء عااف مالو كان الأول لم يبلك بل هلك فإنه بجب فى المستفاد اسقوط زكاة الأول بالملاك ۰ ولاف 
ما لو اسباكه : تبل الول حيث لا يحب شی . ومن فروعه :إذا باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بامة مثلها أو 
عن جدں آخر أو رام يريد به الفرار من الصدقة ٠‏ أو لإيريك بيه ار كاة عليه فال دل إلا يحول جديد أو 
يكون له مايضحه إليه تى صورة الدراهم ء وهذا بناء على أن استبدال اللائمة بغيرها مطلقا اتلاك . حلاف غير 
السائمة ( قوله على ماروى عنه ) هى رواية أصحاب الإملاء . ولمالم تكن ظاهر اارواية عنه مرضها . ووجه الفرق 
أن دين المسْبلك لا مطالب له من العباد . مخلاف دين القائم فإنه يجوز أن يعر على العاشر فيطالبه ولاكذلك 
املك ( قول لآن له مطالبا ) من جهة العباد لأن الملاك نوابه . وذلك أن ظاهر قوله تعالى ‏ خذ من أموالم 
صدقة - الاية توجب حت أخذ الزكاة مطلقا 2 ٠‏ وعلى هذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. فاما ولى عمان وظهر غير الناس كره ان تفتش السعاة على الناس متو أمو الهم ففوض ادقع إلى الملا 
نيابة نه وم تلف الصحابة عليه ب ذلك . وهذا لاسقط طلب الإمام أصلة ٠‏ ولذا لو علم أن أهل بلدة 
لايؤدون زكاتهم طالہم با . فلا فرق بين كون الدين بطريق الأصالة أر الكفالة حى لابجب عليبما الزكاة » 
لاف الغاصب وغاصب الغاصب -حيث يجب على الغاصب ف ماله دون مال غاصب الغاصب لأن الغاصب إن 
ضمن يرجع على غاصبه يلاف غاصبه . و إنما فارق الغصبالكفالة وإن كان فى الكفالة بأمر الأصيل ير جع 
الكفيل إذا أدى كالغاصب لأن فى الغصب ليس له أن يطالبيما جميعا . بل إذا اختار تضمين أحدها يبرا ال حر 
أما الكفالة فله أن يطالببما معا فكان كل مطالبا بالدين + وكا يمنع دين الزكاة يمنع دين العشر و الحراج وقد تقدملنا . 
ومن فروع دين النذر : لو كان له نصاب فنذر أن يتصدق عائة .نه ولم يتصدق حى حال الحول وجب عليه 


الدينين ما نعين عن الزكاة لآنه لامطالب له من جهة العباد فصار كدين النذر والكفارة . وقوله ( ولأنى يوسف 
فالثانى ) أى فى الاصاب الذى وجب فيه دين الاسبلاك (عنى ماروى عنه) أى على ماروئ عنه أصداب الإملاء . 
وقوله (لأن له مظاابا وهو الإمام ف السواتم و نائبه فى أموال الارن فإن اللاك نوابه )دل انا وهذا لأن ظاهرقوله 
تعالى خف من أموالهم صدقة يثبت للإعام حق الأخذ من كل مال ء وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحلیفتان بعده كانوا ياخذون إلى أن فوف عهان رضى الله عنه فى خلافه أداء الزكاة ع ن الأموال الباطنة إلى 
ملاكها لمصلحة هى أن النقد مطمع كل طامع . فكره أن eT.‏ فنوض الأداء 
الم وحق الأحذ للساعى لغرض الثبوت ف ذلك أيضا فإنه إذا مر على العاشر كان له أن باح مته الزكاة فيطالبه 
ويحبسه ولذلك منع وجوب الزكاة » وبمذا فرق أبويوسف بين دين الزكاة ودين الاستملاك . فإن دين التصاب 
المسّبلك لامطالب له من جهة العباد » يلاف النصاب القام فإنه يمكن أن بمر به على العاشر فتثيت له ولاية المطالبة 
حينتذ . وقرله ( لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية ولبست بنامية ) يعنى أن الشغل بالداجة الأصاية وعدم الناء كل 
«نهما مانع عن وجوہا وقد اجتمعا ههنا . أما كونها مشغولة بها فلأنه لابد له من دار کا وثياب يليسها » 


1 
وعلى هذا كتب العلم لأهلها 


خة زكاته ثم حر جه عن عهدة ندر تلك المائة التصدق بسبعة وتسعين ونعدف لأنه نذر الاصدق بعين درا 

ستحق منیا درهمان ونصف : ولو استحق عين المنذور به كله سقط فكذا عه . ولو كان أطلق النذر فلم 
يضف المائة إلى ذلاك النصاب لز مه بعداالحمسة عام المائةء »ثم إن كان للمديون نصب ,صرف الددين إلى آيسرها قضاء 
فإذا كان له در اھ و دارو غر ون ودی کر ری مرك إلى الدراهم والدنانير ألا . إذ القضاء منبما ارش 
لأنه لايحتاج إلى بيعهما : ولآنه لاتتعلق المصلحة Ns‏ لقضاء الحوائج وقضاء الدين أهمها ٠‏ ولآن للقاضی 
أن يقضى منبما جبرا + وللغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر ببما وها من جنس حقه : فإن فضل الدين عنبها أو لم يكن 
له منهما شی ء صرف للعروض لأنبا عرضة لابيع . بحلاف السواتم لأنما للبن والنسل ٠‏ فإن لم يكن له عروض أو 
فضل الدين عنهما صرف إلى السوائم . ٠‏ فإن كانت أجناسا صرف إلى أقاها زكاة نظرا للفقراء ٠‏ فإن كانت أربعين 
شاة و امن الإبل ٠‏ وثلائين من البقرصرف إلى الإبل أو الغنم بخير فى ذالك دون البقر > وع من هذا أنه لو 
لم يكن له البقر تخير لاستوائهما فى الواجب . وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة ؛ فى الإبل فى العام الةابل . وهل 
عنم الدير ن الموؤجل کا ينع المعجل فى طريقة الشهيد لا رواية فيه . إن قلنا لا فله وجه ءوإن قانا نعم فله وجه ٠‏ ولو 
کان عليه مهر لامرأته وهو لايريد أداءه لايجعل مانعا من الزكاة ذكره فى التحفة عن بعفبهم لأنه لايعده دينا . 
وذكر قبله مهر المرأة يمنع موعجلا كان أو معجلا لأنها مى طلبت أخذته . و قال بعفهم : إن كان مجلا لجع 
لأنه غير مطالب به عادة انتبى . وهذا يفيد أن المرند امو جل عرفا لاشرطا مه رحا به ١‏ والا م يصح قوله لا: نا مى 
طلبرت أخذته . ولا بأنه غير مظالب به عادة لآن هذا فى المعجل لا المواجل شرطا فلا معى لتقييك عدم المطالبة فيه 
بالعادة ( قوله وعلى هذا كتب العام لأهلها ) ليس بقيد معتير المفهوم : فنا لو كانت لمن ليس من أهلها وهى 
تساو ی نصبا لانجب فيها اارکاۃ إلا EET‏ : ولا يفترق الخال بين الأهل وغير هم أن الأهل إذأ 

كانوا جين لما عندهى من الكتب اتدريس والحفظ والتصحيح لايحرجون با عن الذقر CE‏ 
فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوى نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان ٠‏ 
وقيل بل ثلاث» فإن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من ن الأخرى.واغتار الأول بحلاف غير الأهل فإنهم يحرمون 
با أخذ الركاة . إذا الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإنلم يكن نامياء وإنما الاء يوجب عليهالزكاة . 


وأما عدم المّاء فلأنه إما خابى كا فى الذهب والفضة أو بالإعداد لاتجارة وليسا موجودين ههنا . وقوله ( وعلى هذا 
كتب العلم ) 5 نی أنها تمنع وجوبما إذا لم تكن للتجارة سواء كانت مع أهلها أو مع غيره لعدم الناء ٠‏ و على هذا 
فقوله ( لأهلها ) غير مفيد ههنا . وإنما يفيد فى حق المصرف . فإن أهل كتب العلم إذا كانت له كتب تساوى 
مائبى درهم فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الركاة إليه وإلا فلا . 0 


( قوله أو بالإعداد للتجارة ) أقول : العاء كا يكون بالإعداد التجارة يكون يالوم أيضا فالمناسب ينعد ذكر اوم 0 قوله وعلى هذا 
كتب العلم » إلى قوله : فإن كان يحتاج إلها للتدريس وتحوه جاز صرف الزكاة إليه وإلا فلا) أقول.لم يتبين نما قر ره كونه مفيداكا لای : 
والأولى أن يقال : فإن آهل كتب العلم إذا كانت لهكتب يحتاج إلها التدريس ونحوه وهى تاوى ماثى درهم جاز صرف الزكاة إليه . 
بحلاف غير أهلها حيث لأيحوز الصرف إليه إذا كانت له كتب تساوى النصاب لأنه غير محتاج إلا 


IS 
وآلات الحرفين لما قلنا ( ومن له على اخردين فجحده سنين ثم قات له بوه لم يزكه لما مغبى)معناه : صارت‎ 
» له بينة بأن أقرَ عند الناس وهى مسئاة مال الضمار » وفيه خلاف زفر والشافعى : ومن جملته : المال المفقود‎ 
3 والابق 3 والضال”‎ 


ثم المرادكتب الفقه والحديث والتفسير . أما كتب الطب والاحو والنجوم فعتبرة فى المتع مطلقا . وق اللحلاصة 
ف الكتب : إن كان ما يحتاج إليبا ف الحفظ والدراسة والتصحيح لايكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فققها كان 
أو حدينا أو أدبا كثياب البذلة والمصحف . على هذا ذكره فى الفمل السابع .من كتاب الزكاة . وقال فى باب 
صدئة الفطر : او كان له كتب إن كان تكتب النجوم والأدب والطب والتعبير تعتبر : وأما كتب التفسير والفقه 
والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا . فهذا تناقض فى كب الأدب . والذى يقتضيه النظر أن نسخة من الحو أو 
دعختين على الحلاف لاتعتبرمن النصاب . وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخاوط بالاراء بل مقصور على 
تقيق الحق من »ذهب أهل الاة إلا أن لايوجد غير الخلوط لآن هذه من الحوائج الأصلية ( قوله وآلات 
الحترفين ) المراد بها مالا يستبلك عينه فى الانتفاع كالقدوم والمبرد . فى تفنى عينها أو مايسسملك ولا يبى أثرعينه . 
نلو اشترى الغسال صابونا لغسل اياب أو حرضا يساوى نصابا و<ال عليه الحول لاتجب فيه . فإن ما يأخذه من 
الأجرة بمقابلة العمل . واو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوى نصبا للصبغ أو الدباغ دهنا أو عفصا للدباغة 
وحال عليه الحول جب فيه لآن المأخوذ بمقاباة العين . وقوارير العطارين ولحم الحيل والحمير المشتراة للتجارة 
وعقاودها وجلالها إن كان من غرض المشترى بيعها به ففيها الزكاة وإلا فلا ( قوله معناه صارت له بينة ) يفيد أنه 
لم تكن له بينة فى الأصل أحراز عا لو كانت عليه بإنة فإنه سيذ كر أن فيه الزكاة ( قومه وهى مسئاة مال الشمار ) 
قيل هو الغانب الذى لايرجى . فإن رجى فليس به وأصله من الإضمار » قال : 
طابن مزاره فأصبن منه عطاء لم يكن عدة ضارا 
وقيل هو غير المنتفع به » بخلاف الدين الموئجل فإنه أخر الانتفاع به وصار كال غاثب ( قوله ومن جملته الخ ) 


وقوله (وآ لاتالمخترفين) قیل يريد بها ماينتمع بعینهو لایب أثرد ف المعمول كالصابون والحرض وغيرهما كالقدور و قوار یر 
العطار ونحوها لكون الآجرحينثذ مقابلا بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة. وأما مايبى أثره فيه كا لواشترى الصباغ 
عصفرا أو زعفرانا يصب للناس بالأجروحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لأن المأخوذ من الجر 
مقابل بالعين. وقوله( لما قلنا ) يعنى أنها ليست بنامية.قال( ومن له على آخردين فجحده سنين) لما فرغ من بيان 
من تجب عايه الزكاة ومن لامجب شرع ف بيان الأموال الى لابجب فبا . وهو «ايمى ضمارا وهو الغائب الذى 
لايرجى وصوله + فإذارجى فليس بغمار » كذا نقله المارزى عن أنى عبيدة . وأصله من الإضار وهو 
التغيب والإخفاء . ومنه أضمر فى قايه + وقالوا : الضمار مايكون عينه قائما ولا ينتفع به كالدين الجحود والمال 
اللفقود والعبد الآبق والمنصوب إذا لم يكن عليه بينة . وقوله ( معناه : صارت له بينة بأن أقر عند الناس ) إتما 


( قوله وقوله لما قلنا : يعى أنها ليت بناية ) أقول : فيه آن الظادر أنه إشارة إلى فوله لها مشفولة الخ » فلا برد قوله إن قوله لأهلها 
غير مفيد ههنا لأن الكلام إذا كان ف الحوائج الأصلية لابد ءن التقيد + فلا و جه لقصر الإشارة إلى التعليل الكانى مع كونه خلاف الظاهر تم 
الاعغر اس عليه فتأمل ( قوله شرع فى بيان الأموال الى لامجب فما ) أقول : الشروع فى ذلك كان قبل هذه المثلة بقوله وليس فى دور 
ال كى + ثياب البدن الخ . 
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والمغصوب إذا ' يكن عله نة 3 والمال الساقط ف البحر - والمدفون ف المغازة إذا سی مكائه . والذى أحذه 
السلطان مصادرة . ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغخصوب 


ومن حلته أيفا الذى ذهب به العدو إلى دار الحرب والمودع عند من لايعرفه إذا نسى شخصه سنين ثم تذكره ؛ 
فإن كان عند بعفى معار فه هنمبى ثم تذكر الإيداع زكاه لما ضى : ويمكن أن يكون منه الألف الى دفعها إلى 
المرأة مهرا وحال الخول وهى عندها . ٠‏ ثم عام أنها أمة تروّجت بغير إذن مولاها وردت الآلف عليه ٠‏ ودية قضى 
مها فى حلق لحية E Aa‏ مقع ور دكا ل : وما أقرً به لشخص ودفعه 
إليه فحال عليه عنده ثم تصادقا على أن لادين فود ع وماوهب وسل , ثم رجع فيه بعد الحول لا زكاة ى هذه الصور 
عل أحد لأنه كان غائبا غير مر جو القدرة ءإ ا . ونار اة الأجرة المسجلة عن سين فى الإجارة الطوياة 
الى يعلها بعفى الذاس عقودا ويشترطون الحيار ثلاثة أيام فى رأس كل شر فتجب على الاجر لأنه ملكها.بالقيض 
وعند الانفساخ لانجب عليه رد عين المروض بل کرد وان کان قد بعد اول . وقال الشيخ الإمام الزاهد 
على بن محمد البز دوى ومد الآأئمة السرحكى : جب عل المستأجر أيضا لآن الناس يعدون مال هذا الإجارة دينا 
على الاجر . و بيع الوفاء جب زكاة المن ن على البائم : وعلى قول الزاهد والسرخكبى يجب على المشترى أيضا . 
وصرح اليد أ و شجاع :عدم ااو جوب على . المتأجر . وى اللخلاصة قال : الاحتياط أن يزكى كل منهما وق 
فتاوی قاضييذان اساشکل قول السرخكى بأنه لو و اعتبر دينا عند الناءس وهو اعتار معتبر شرعا ينبغى أن لانجب 
عا لى الاجر والبائع لآنه مشغول بالدين + : ولأ على المتأجر والمشترى أيضا لآنه وإن اعتبر دينا هما فليس منتفع به 
لأنه لايمكه المطالبة قبل الخ ولا يماكهحةيقة فكان متزلة الدين على ابلداحد : وثم لايجب مالم يحل الحول بعد 
القبض اتبى : يعنى فيكون قمع الذهار . وى كان لامر دارا عشر سنين بألف وعجلها إلى المؤجر 
ثم لم يقبضبها حى انقضت العشر سنين ولا مال هما سوى الألف كان على الموأجر فى السنة الأولى زكاة تسعمائة 
لظهور الدين عائة بسيب انفساخ الإجارة فى حق تلك السنة ٠‏ وق السنة الثانية فى تمانمائة إلا قدر ما وجب من 
الزكاة فى النة الأولى وهواثنان وعشرون وتنصف ٠‏ وهكذا ف كل سنة تنقص عنه زكاة مائة وقدر ما وجب إلى 
أن يصير الباى خالصا من دين الانفساخ أقل من مائتين . وأما المستأجر فإنما تحب عليه فى السنة الثالثة زكاة ثلا ماثة 
لأنه لك دينا على الموئجر ف السنة الأولى مائة . وى الثانية ما تين لم يحل حوها » وف الثالثة حال حول المائتين » 
e‏ م تزية ركاية .ل كل ا لاا ا للك هال دي 
فى الرابعة زكاة أر بعدائة وهام جرا إلى العاشرة فعليه زكاة الألف فبا . ولو كانت الأجرة أمة للتجارة فحين 
e‏ نوى فما التجار ة والبای اله لا زكاة على الجر لشىء فيا لاستحقاق تام عين الأجرة : بحلاف 
الأولى لآن المستحق بالانفساخ مائة دينا فى الذمة لايتعينف المغبوض » وعلى المستأجر فى السنة الثالثة زكاة ثلاثة 
أعشارها تزيد كل سنة عشرا ولا خى وجهه ولو الكل عل ي : أعد نى قبض المستاجر الدار ولم يعجل 
الأجرة فالمئجر هنا كالمستأجر والمستأجر كالمؤجر فعل المستأجر أن يزكى للسنة الأولى تسعمائة ولثانية با مائة 
فتنقص فى كل سنة مائة إلا زكاة مامغبى لأن الملك ف الأجرة يثبت ساعة فساعة . والمؤجر يزكى ف السنة الثالثة 


قيد بذللك احترازا عن مسئاة تأت بعد هذا وهی قوله وكذا لوكان على جاحد وعايه بينة وقوله( والمدفون ف المفازة 
. إذا نسى مكانه ) قيد بالمفازة احترازا عن المدفون ىأرض له أو کرم أو بيت على مايجىء 


كات 
على هذا الحلاف . فما أن السبب قد تحةق وفوات اليد غير حل بالوجوب كمال ابن السبيل» ولنا قول على 
رصى الہ عنه : : لا زکاة 1 فى المال الضمار و لآن السبب هو المال الناعى ولا عاء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة 
عليه . وابن السبيل يقدر بنائبه . والمدفون فى البيت نصاب لتيسر الوصول إليه . وف المدفون فى أرض أو كرم 
اختلاف المشات . 
بخ 
ثلانئماثة والرابعة أر بعمائة إلا قدر زكاة مامذيبى : ولو كانا تقابضا نى الأجرة والدار فظاهر أنه لا زكاة على المستأجر 
لزوال ملكه بالتعجيل ولم تعد لعدم الانفساخ ( قوله على هذا الاختلاف ) عندنا لافطرة عليه ٠‏ وعنده عليه ( قوله 
ولا قول على رضى الله غنه : : لازكاة 6 هال امار ) هكذا ذكره مشاعنا عنه . وروى ابو عبيد القامم بن سلام 
9 فى كتاب الأموال : : حدثنا يزيد بن هارون - حدثنا هشام بن حسان الحسن عن ا سن البصرى قال : إذا حجر 
0 فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ماكان ضارا لايرجوء . وروی ابن 
بن ألىشيبة ی مصنفه حدثنا عبد الرمن :ن سامان عن مرو بن ميمون قال : أخذ الوليد بن عب الك مال رجل 
من أهل اارقة يقال له أبو عاذ ج رین ألا فألقاها فى يت المال ٠‏ فاما ول حمر 0 
كلسم ا ¢ فكتب إلى هول أن ادفعوا ِل بم أمو الم وخذو ازكاة عامهم هذا. فإنه 0 أنه كان مالا ضارا 
أخذنا مه زكاة مام ہی باكرا و اة عن دشام عن عن الحسن قال : عليه زكاة ذلاك العام انہی . وربرى مالك 
6 ارسي ارب الك أن عمر بن عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعض الولاة ظاما فأمر عه : 
ويونخف زكاته لما مغبى من السنين . ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لايوئخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا . 
وفيه اتقطاع بين أيوب وعر . واعلم أن هذا لايننيض على الشافعى لأن قول الصحابى عنده ليس حجة فكيف 
عن دونه . فهذا للإثيات المذهى ٠.‏ والمعى المذ كور بعد للولزام وهو قوله ولآن السبب الخ 38 ففيه منع قولمما 
أن السيب قد تمق نقال 0 ر لأن السبب مر المال a‏ أد 0 بالاتفاق . للاتفاق عل آنمن ملاك 
باليد . فإذا فاتت انى تصور الاستناء تحقيةا 0 ا تقديرا لآن الشىء [ءا يقد ر تقديرا إذا تصور 
تحقيقا . وعن هذا انتى ى النقدين أيضا لانتغاء تمائهما التقديرى بانتفاء تصور التحقيى بانتفاء اليد فصار بانتفائها 
وقوله (هما ) أى لزفر والشافعى( أن السبب قد نحقق) والمانع منتف ؛ وكل ما كان كذلك تحقق لاعالة أما تحقق 
السبب فلأنه ملكنصابا تاما علىهامر وآما انتفاء المانع فلأنه لوكان نمه مانع لكان فوا تاليدوهولايخل بالوجوب 
كال ابن السبيل (ولنا قول على رضى الله عنه :لا زكاة ف المال الضمار) وقوله ( ولآن السبب الخ ) دليل يتضمن 
الممانعة ء بأن يقال :لان ام أن السبب قد وجد لآن السبب ( هو المال الناى ) وهو غير متحقق لأن الثاء إعا يكون 
:القدرة على التصرف .ولا قدرة على الال ا مار . وقوله (و اب نالسبيل بقشدر بنائيه) جواب عن قوطما كال ابن 
السبيل : وتقر بره سامنا أن السب قد تحقق . .ولكن لانسلم أن الماع متف .قوله وفوا تاليد غير محل بالوجوب قلنا : 
ممنوع . قوله كمال ابن السبيل : قلنا قياس فاسد لن ابن السبيل قادر على التصرف بنائبه » ولهذا لوباع شيثا من ماله 
جاز لقدرته على التسابم بنائه . وقوله ( والمدفون قالبيت نصاب ) أى موجب لوجوب الزكاة( لتبسر الوصول 
إله ) لكون ال ية جسم اجر ابه فعضل إليه تحفره ( وف المدفون ف أرض مماوكة أو كرم اختلاف مشايخ 
خارى ) فقيل يحب لإمكان حفر جميع_الأرض والوصول إليه ٠‏ وقبل لانجب لآن حفر جميعها إذا لم يكن متعذرا 
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ولو كان الدين على مقر ملىء أو معسر تحب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل . وكذا 


لو كان على جاحد وعليه بينة أو على به القاضى لما قلنا . 


كالتاوى » فلذالم جب صدقة الفظرعن البق وإنما جاز عتقه عن الكفار ة لأن الكفارة تعتمد جرد الملك : و بالإباى 
والكتابة لاينقص الاك أصلا : مخلاف مال ابن السبيل لثبوت التقديرى فيه لإمكان النحقيى إذا وجد نائيا ( قوله 
و!و كان الدين على مقر ملىء أو معسر تجب الزكاة) وكذا قوله بعده فهو : أى الدين نصاب بعد تمق الوجوب 
حال کون مسمى الدين فيستازم أنه إذا قبضى زكاة لما مضى وهو غير جار عا لى إطلاقه بل ذلك فى بعض أنواع 
الدين . ولنوضم ذلك إذلم يتعرض له المصنف فنقول : قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام : قوی وهو يبدل 
القرض ومال التجارة . ومتومط وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد اللحدمة ودار السكبى'. 

وضعييف وهو بدل ما ليس يمال كالمهر والوصية وبدل وا عن دم العمد والدية و بدل الكتابة والسعاية 
فى القوى جب الركاة إذا حال الول ويراخى الأداء إلى ان يقبض ار بعين در هما ففيها درهم وكذا فا زاد فبحسابه 
وق المتوسط لانجب مالم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من ا حول فى صحيح الرواية . وى الضعيف لاتجب مالم 
يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبضس عليه . وتمن السائمة كثمن عبد الخدمة . ولو ورث دينا على رجل فهو 

كالدين الوسط » ويروى عنه أنه كالضعيف . وعندهما انديون كلها سواء تجب اازكاة 5 قبل القبض . وكلما 
قبض شيئا, زكاه قل أو کر إلا دين الكتابة والسعاية . وى رواية أخرجا الدية أيضا قبل الحكم بها وأرش ابلحراحة 
لأنه ليس بدين على الحقيقة فلذا لاتصح الكفالة ببدل الكتابة » ولا توئخذ من تركة من مات من العاقاة الدية لأن 
وجوببا بطريق الصاة إلا أن يقول : الأصل أن المسببات تختلف بحسب الختلاف الأسباب . ولر أجر عبده أو 
داره بنصاب إن لم یکو نا للتجارة لابجب الم حل الحول بعد القبضى فى قوله وإن كانا اتجارة كان حکه كالقوى 
لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة نى صصييح الر واية ( قوله ابتداء أو بواسطة التحصيل ) لف ونشر مرتب » 
ابداء يتصل إلى“ وبواسطة التحصيل با معسر .وعن الحسن بن زياد إن ما على المعسر ليس نصابا لآنه لاينتفع به 
فقول المصنف أو بواسطة التحصيل دفع له ( قوله وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم القاضى به ) يعنى 
يكون نصابا . وروی هشام عن محمد أن مع علم القاضى يكون نصابا . وفها إذا كانت له بينة عادلة ولم بقمها 
حى مضت سئون لايكون نصابا . وأأكثر المشايخ على خلافه . وش الأصل لم مجعل الدين نصابا ولم يفصل . قال 
مس الأنمة : الصحيح جواب الكتاب . إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل . وى الحثو بين يدى القضاة 
ذلوكل أحد لايختار ذلك,قصارق هذين البينة . وعلم القاضى شمول العدم وشمول الوجوب والتفصيل ١‏ وإنكان 


كان متعسرا والخرج مدفوع ( ولو كان الدين على مقر ملىء ) أى غنى مقتدر ( أو معسر تب الزكاة لإمكان 
الوصول إليه ابتداء ) أى ى اللىء ( أو بواسظة التحصيل ) يعنى ى المعسر 20 ا 
( وكا لو كان على جاحد وعليه بينة أو عام القاضى به لما قأنا ) يعنى من إمكان الوصول إليه . قال الإمام فخر 

الإسلام : ولو كان له ببنة عادلة وجبت الزكاة فنا هذى لأنه لايعد تاويا لما أن حجة البينة فوق حجة الإقرار : 
وهذا رواية هشام عن محمد » وى رواية أخرى عنه قال : لاتلز مه الزكاة لما مضى وإن كان يعلم أن له بينة : إذ 
ليس كل شاهد يقبل ولا كل قاض بعدل . وثى المحاياة بين يدى القاضى للخصومة ذل . والبينة بدون القضاء 
لاتكون مر جبة شيئا لاف الإقرارلأنه يو جب ادق بنفسه + ومخلاف ما إذا كان الدين معلوما لاقاضى لآن صاحب 
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ولوكان على مقر مفلس فهونصاب عند أ حنيفة رحمه الله لن تفايس القاضى لضم عاذه «وخت خضي لاحب 
لتحقى الإفلاس عنده بالتفليس . وأبو يوسف مع محمد فى تحقق الإفلاس . ٠‏ ومع ألى حنيفة رجه الله فى 
الزكاة رعاية لحانب الفقراء ( ومن اشترى جارية لاتجارة ونواها ابخدمة بطلتعنما الزكاة ) لاتصال النية بالعمل 
وهو ترك التجار ة ( وإن نواها للتجار ة بعد ذلك لم تكن للتجارة حى يديعها فيكون فى تنا زكاة ) لآن النية لم تتصل 
بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر . ولهذا يصير المسافر مقا بمجرد النية > ولايصير القع مسافرا إلا بالسفر 

المديون يتر فى السر و نجحد ف العلانية يكن تعاب ولى كان مقر فليا قدمة إلى القامى جحد وقامت عليه ية 
ومضى زمان ف تعديل الشبود سقطت الزكاة من يوم جحد إلى أنعدلوا لأنه كان جاحدا وتار زمه الزكأة فما كان 
مقرا قبل الحصومة . وهذا إِنما يتفرع على اختيار الإطلاق فق ال#حود . ( قوله لن تفليس القاضى الخ ) يفيد أن 
لفظ مفلس بالتشديد ى قواه ولو كان على مقر مفأس لأنه نعليله : : ولأنه ذكر المفلس بالتخفف وأعطى حكد 
من غير خلاف بين الثلاثة وهو ةوله ولو كان الدين على مقر ملي“ أو معسر إذ المعسر هو المفلس ١‏ واللحلاف إتما 
هو فيمن فاسه القاضى .. وصرح بعضبم بأن ماعلى المقر المفلس بالاتخفيف ليس بينهم خلاف فى أنه نصاب ٠‏ ولم 
يشرط الطحاوى التفايس على قول محمد . وقول الحبونى : لو كان المديون مقرا مفلسا فعلى صاحب الدين زكاة 
ماعضى إذا قبضه عند ى حنيفة وأى يوسف + وعند محمد إن كان الخاكم فلسه فلا زكاة عليه لما منمى بناء عا 
مدديه أن التفليس يتحقق فيصير الدين تاويا به » وعند ألى حنغة لا لآن المال غاد ور اح فھو ى ذمة فاس 
مثله فى : الملىء ء يوافق نای لحلاف ( قوله وأبو يوسف رجه الله مع أنى حنيفة الخ ) وقيل دول أ يوسف مبنى على 
قوله الأول . وذكر صدر الإملام ټول أ يوسف مع قول محمد ف عدم و جوب الزكاة مطلقا من غير 2 
اختلاف الرواية عنه بناء على اختلافهم ف تحقق الإفلاس ( قوله رعاية لحانب الفقراء ) هذا من القضايا المسلمة 
المكوت عن النظر فا مه مع آنا لاتصاح للوجه أصلا» إذ بمجرد رعاية الفقراء لايصاح دليلا الحكم بإيجاب الله 
تعالى المال » لاسرع ا لتر ٠‏ وكم من موضع لامجب فيه فلا ينيت يثيت إيجاب عايه إلا بدليله فالآ ولى 
ماقيل إن التفليس وإن نحقق لكن محل الدين موود اناوس كان لصاحب الدين حق الملازمة 
فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على حاله : فإذا قبضه زكاه لما مضى ( قوله لاتصال النية بالعمل ) حاصل هذا 
الفصل أن ماكان من أعمال الحوار حفلا يتحقق بمجرد النية > وماكان من الروك كى فيه جردها فالتجارة من 
م » ونظيره السفر والفطر والإسلام والإسامة لايثبت واحد مما إلا بالعمل : 
وتثيت أضدادها بمجرد النبة فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا ملما و ولا الدابة اة بمجرد النية بل بالعمل » ويصير 


الدين هناك لايحتاج إلى الحصومة لأن القاضى يازعه بعلمه . وقوله ( ولو كان على مقر مفلس ) بفتح اللام المشد دة 
( فهو نصاب ) أى موجب لازكاة ( عند أنى حنيفة لآن تفليس القاضى ) أى النداء عليه بأنه أفلس ( لايصح عنده ) 
فكان وجوده كعدمه : ولو لم يفلسه وجبت عليه الزكاة بالاتفاق لإمكان الوصول بواسطة التحصيل كا مر . 
فكذا بعد التفليس ( وعند محمد لابجب ) عليه ( لتحقق الإفلاس بالتفليس) ولما صم التفليس عنده جعله بز لة 
المال التارى والمجحود ( وأبو يومف مع محمد ى حمق الإفلاس ) حى قط المطالة ة إلى وقت اليسار ( ومع 
أى حتيفة ة وص الزكات) e‏ إذا قيض ى عتدهما ( رعاية بانب القعراء ) ٠‏ وفوله رو من اشترى جارية 
للتجارة ) ظاهر . وحاصله أن النية إذا. اقرنت بالعمل وجب اعتبارها . وإذا جردت عن العمل لاتعتبر فيا يتعلق 


a 
لاف ما إذا ورت ونوى التجارة ( لأنه‎ ٠ روان اشرى كديا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال انية بالعمل‎ 
لا عمل منه : ولو ماككه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الام أو الصاح عن القود ونواه للتجارة كان لاتجارة‎ 
) الاختلاف على عكسه ( ولا يجوز أداء الزكاة إلا رة مقارنة للأداء . أومقارنة لعزل هتمدار الواجب‎ 


المسافر مقا والمفطر صائما والملم كافرا والدابة عاوفة عجرد نة هده الأمرر ٠‏ والمراد با لمعا رالذى لم ينو صوما 
ا ىوقت تصح فيه النية ( قوله وإن اشر ى شيا الخ ) المراد ماتصح فيه نية التجارة لاعموم شی ء : فإنه لو 
اشترى أر ضا خراجية أو عشرية ليتجر فيا لانجب فيها زكاة التجارة . وإلا اجتمع فيا الحقان بسبب واحد وهو 
الأرض . وعن محمد نى أرض العشر اشتراها لانجارة جب الركاة مع العشر : وإذالم يصح بقيت الأرض على 

وظيفما الى كانت . وكذا لو اشترى بذرا لاتجارة وزرعه فى عشرية استأجرها كان فيها الع مر لاغير ( قوله 
لاف ما إذا ورث) الحاصلأننية التجارة فيا يشتر يه تصمم بالإجماع وفيا يرثه لاتصح بالإجماع | لا لاصنع له 
فيه أصلا وفيا تملكه بقبول عقد مما ذكر حلاف . وجه الاعتبار أن مقتةبى الدليل اعتبار النيات مطلةا وإن 
تجردت عن الأعمال : قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ نية المومن خير ۾ ن عله ۰ إلا أنبالم تعر لحذائہا حرى تسل بالعدل 
الظاهر وقد اتصات فى هذه . وجه الآخر أن اعتبارها إذا طابقت المنوى وهو العجارة وهى مبادلة امال بالمال 
وذلك منتف بالهبة وما معها والذى ى نفسى ترجيئع الأول . ويلحق بالبيع بدل المجر » فلو آجره ولده بعبد 
ونواه للتجارة كان لاتجارة . وبالميراث مادخل له دن حوب أرضه فنوى إمسا كها لاتجارة فلا جب لو باعها 
بعد حول ( قوله ولا يجوز الخ ) حصر اواز ى الأمرين > فأفاد أنه لو نوى الزكاة وجمل يتصادف ولو إلى 
انحر السنة ولم حضره النية لايسقط عنه شى ء إلا زكاة ماتصدق به على قول محمد . وأو دفعها للوكيل فالعبرة لنية 


ثبوته بالجوارح + والنجارة عمل الحو ارح فلا تتحصل بمجرد النية لها نصارع لرك الفعل دون إنشائه . قال (و إن 
اشترى شيئا ونواه التجارة كان لاتجارة ) مبناه ما تقدم > فإنه إذا اشر ی ونوى قرنت نيته بالءمل : وإذا ورث 
ونوئ تجردت النية عن العمل لما أن امبر اث يدخل ؛ فى ملكه بغير عمله وصنعه حی أن ان يرث وإنلم يكن د 
فعل ( ولو ملكه بالحبة أو بالوصية ) أو بغي رهما ما ذكر فى الكتاب ( ونواه للتجارة كان للتجار ة عند أى يوسف 
لاقترانها بالعمل وهو القبول . وعند ك.د لايكون لاتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة ) لأن هذه العقود ليست 
بتجارة . والحاصل أن مايدخل ف ملك الرجل على نوعين : نوع يدخل بخير صنعه كالإرث . ونوع يدخل 
بصنعه وهو أيضا على نوعين : ببدل مال كالشراء والإجارة وغيره كالمهر وبدل االخلع وبدل الصلدح عن دم العمد », 
وبغير بدل كاطبة والصدقة والوصية : فالذى يدخل بغير صنعه لايعتبر فيه نية التجارة مجردة بالاتفاق : والذى 
يدخل ببدل مالى يعتبر فيه نية التجارة بالاتفاق + والذى يدخل ببدل غير مالى أو بغير بدل فقد اخدااض ذيه على 
ماذكرنا . قيل قوله وإن اشر ى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة ليس على إطلاقه ن فإن من اشہر ی شيثا ل : 

فيه نية التجار ة لايصير اتجارة كين اشترى أرضا عشرية أو خراجية بنية التجارة فإنه لانجب فيه زكاة التجارة لأن 
نية التجارة فيها لاتصح . لأنها لو حت لزم فيها اجماع الحقين بسيب واد وهو الأرض وهو لايجوز . وإذا 
لم تصح بقيت الأرض على ماكانت . وقوله ( وقيل الاختلاف على عكسه ) يعنى ١‏ تقل الاسبيجالى فى شرح 
الطحاوى عن القاضى الشہيد أنه ذكر فى مختلفه هذا الاحتلاف : على عكس ماذكر فى الكتاب وهو أنه ى قول 
أن حنيفة وآنى يوسن لايكون للتجارة »و قول عمد يكون ذا . قال ( ولا جوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة 
للآداء ) 


( ۲۲ - فتح القدير حن - ۲ ) 


۷۰~ 
لأن الركاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيا الاقتران» إلا أن الدفع يتغرق فاكتى بوجو دها حالة العزل 
الواجي موزعم ماد فكان متعرنا ڏه فلا حاجة إلى التعيين (ولوادى بعت النصاب سقط زكاة الموادى عتد محمد)لآن 
الواجب شائع فى الكل . وعند ألى بوسف لاتسقط لآن البعض غير متعين لكون البا محلا لاواجب مخلاف الأول . 
المالاك . وفيه نحث لبقم ل رج عليه ىفتاوى قاضيذان . قال : أعطی رمعلا درام مدت ها تطوعا 
نل يتصدق حى نوی الامر من زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق المادور جازت عن الركاة اہی . وكذا 
لو قال عن كفارى ثم نوى الزكاة قبل دفعه ( قوله كتقدم النية الخ ) حاصله إلحاق الركاة بالصوم ثى جواز تقديم 
النية على الشر وع مجامع لحوق لزوم الحرج ف إلزام المقارنة ٠‏ وسدبه ف الزكاة تفرق الدفع للكثير ين ( قو له معط 
فرضبا عه ( 7 5 أن لا.نوى مها واجبا آخر هن ندر وغيره سواء نوی النفل أو م مره النية 3 حلاف رمت ان 
لابد فيه من نية القربة . والفرق أن دفع المال للفقير به قربة كيف كان ء بحلاف الإماك انقسم إلى عادة 
وعبادة فاحتاج إلى ييز بالقصد 5 وإذا وقع أداء الكل قر بة فما نحن فيه لم حنج إلى تعيين الفرض لان الفرض أنه 
دفم الكل واللحاجة إلى تعيين الفرض للمز احمة بين اللحزء الموئدئ وسائر الأجزاء . وبأداء الكل لله تعالى تحقق أداء 
الحزء الواجب ( قوله لآن الواجب شائع ف الكل ) فصار كهلاك البعذى فسقط زكاته ( قوله لاف الأول ) 


لأن الركاة عبادة فلا بد ها من نية . ولا معتبر بها إلا إذا قارنت العمل > فإن قارنت الآداء فظاهر . وإن 
قارنت عزل مقدار الواجب فاما ذكر بقوله ( إلا أن الدفع يتفرق فاكتى بوجودها حالة العزل تيسيرا ) فإنا 
لو شرطنا وجودها عند كل دفع لزم الحرج فكان كتقديم النية ف الصوم . وقوله ( من تصد ق يجميع ماله لاينوى 
الركاة ) أى غير ناو ها ( سقط عنه فرضه! استحسانا ) والقياس أن لابقط . قيل وهو قول زفر لأن النفل والفرض 
كلاهما مشروعان فلا بد من التعيين كا فى الصلاة . وجه الاستحسان ماذكره ( أن الواجب جزءمنه ) أى من 
جنيع ماله وهو ريع العشر ( فكان متعينا فيه ) أى ف اللجميع : والمتعين لايحتاج إلى التعبين . ولقائل أن يقول : 
الواجب متعين بتعيين الموادى أو بتعيين الشارع . لاسبيل إلى الأول بكونه حلاف المفروض . والثانى إغا يعتبر 
إذالم يزاعه مزاحم كصوم رمضان . وهذا ليس كذلك لأن النفل مشروع . والحواب أنه متعين بتعيين ادى 
بدلالة حاله كن أطلق نية الحج وعايه حجة الإا . والمفروض عدم تعيوته نصا لادلالة . ولوسلك ههنا المسلك 
الذى سلكته ف التقرير وهو أن يقال الزكاة سقطت عنه لأنه أداها وال قوط عه إا هو تخفيف عليه فيكتى 
تنطلق النية تيسيرا لعله كان أسبل مأخذا ( ولو أدى بعض النصاب سقطت زكاة الموادى عند محمد لأن الواجب 
شائع ) فاو تضدق بابلاميع سقط اللجميع ٠‏ فكذا إذا تصدق بالبعيى اعتبارا للبعض بالكل . وعند أنى يوشت 
لايسقط لأن البعض الموادى غير متعين نحلية بعض الواجب الدى يخصه لكون الباق محلا لاواجب فوجدت 


( قوله وعند أي يوسف لايسقط لأن البعض المؤدى غير متعين الخ ) أقول : قال العلامة الكاكى : لأن كل يعض نحل لاواجب » ثم إنه ما 
حتاج إلى إسقاط الواجب عن المؤدى يحتاج إلى إسفاط الواجب عن الباق + فقّدار الواجب عن المؤدى جاز أن يقع عن الباق فلا يقع عنما 
لمدم الأو لويد ) ور حورد المزاحمة مع عدم قاطم المزاحمة . لات مالو أدى الكل نان المزاحد أنعدء.ت هنا ديل تد الراجب ضر ورة لو جود 


إالاا — 


( باب صدقة السوائم ) 
( فصل ف الإبل ) 


أى التصدق بالكل للتيقن بإخراج الحزء الذى هو الزكاة. بحلاف الملاك فإنه لاصنع له فيه . وعلى هذا لوكان له 
دين على فير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى به عن الزكاة أو لم ينو لأنه كالخلاك . ولو أبرأه عن البعمن سقط 
زكاة ذلك البعءضص لماقانا لا زكاة البائى . ولو نوى به الأداء عن الباق لأنالساقط ليس بال والبای ىذمته يجوز 
أن يصير مالا وكان خيرا منه فلا يجوز الساقط عنه . اذا لايجوز أداء الدين عن العين : يلاف العكس . ولو 
كان الدين على غنى” فوهبه منه بعد وجوب الزكاة قيل يضمن قدر الواجب عايه » وقيل لايضمن كأنه بناء على 
أنه استّبلاك أوهلاك . هذا » والأفضل ف الزكاة الإعلان . إخلاف صدقة التطوع . 
( باب صدقة السواتم ) 

سامت الماشية سوما وأسامها ر با أسامة . بدأ محمد رحه الله فى تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وا كان فى كتبه كذلك لأنباكانت إلى العرب : وكان جل أموالم وأتفسما 
الإبل فبدأ با . والسائمة الى ترعى ولا تعاف فى الأهل . وف الفقه : هى تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر 
والنسل حولا أو أكثره : وسيأتى تفسير السائمة فى المداية ونذكر هناك الحلاف . فلو أسيمت للحمل والركوب 


مزاحمة سائر الأجزاء > خلاف ما إذا تصدق بالجميع بلا نية فإنه لم يبق ثم مزاحمة . ولقائل أن يقول : الباق 
محل للواجب كله أو لحصته : والأول عين النزاع » والثانى هو المطلوب . وروى أن أبا حنيفة مع محمد نى هذه 
المسئلة . 
( باب صاقة السوائم ( 
ذكر ف المبسوط أن عمدا بدأ فى كتاب الزكاة بزكاة الموائبى اقتداء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
وذكر الصدقة وأراد بها الزكاة اقتداء بقوله تعالى ‏ إنما الصدقات لافقراء والمساكين ‏ والسواكم حمم سائمة من 
سامت الماشية : أى رعت سوما وأسامها صاحبها أمامة . 
( فصل ف الإبل ) 
بدأ ی باب صدقة السواتم بفصل الإبل لأن رسول الله صلی الله عليه ولم کنب إلى ای بكر رضی الله عنه 
هكذا . والذود من الإبل من الثلاث إلى العشر : وهى مؤانثة لا واحد لها دن لفظها . وإضافة خس إلى ذود 
كالإضافة فىقوله ‏ تسعة رهط فى كونما إضافة العدد إلى ميزه الذى هو بعتى ادمع : كأنه قال تسعة أنفس . 


أصل النية وعدم المزاحة انى . وأنت خبير بأن قوله عدم الأولوية قابل المنع (قوله و لقائل أن يقول الباق حل للواجب كله أو لحصته الخ) 
أقول : المراد أن الباق يصلح أن يؤدى مته الواجب كله فلا يتعين البعض المصدق به للفقير لحلية بعض الواجب الذى نخصه فلا محكم 
بقوطه به فليتأمل . 

( باب صدقة السوائم ) 

( فصل ف الإبل ) 


— ¥ 


قال رض الله عند ( لبس نى أقل من خمس ذود صدقة . فإذا بلغت خا مساتمة ¿ وحال عايها انول ففيها 
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شاة إلى تسع . فإذاكانتعشرا ففيها شاتان إلى أر بع عشرة + فإذا كانت خس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة » 
فإذا كانت عشربن ففيها رأبع تراد إلى أر بع وعشرين ١‏ فإذا بلغت خا وعشرين ففيها بنت عاض ) وهى الى 
طعنت فى الثانة ( إلى حمس وتلائين . فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بات لبون ) وهى الى طعنت ف الثالئة إلى 
حمس وأربعين ( فإذاكانت سا وأربعين ففيما حقة )وهى الى طعنت فالرابعة ( إلى ستين . فإذا كانت إحدى 
وستين ففيبا جذعة ) وهى الى طعنت ف الحامة ( إلى خمس وسبعين . فإذا كانت ستا وسبعين ففيبا بنتا أبون إلى 
تسعين : فإذا كانت إحدى 
لم تكن السا عة ااستازهة شرعا لمكم وجو بالزكاة . بل لا زكاة فيها ؛ ولو أسامها لاتجارة كان فيها زكاة التجارة 
لا زكاة السائمة . وقد عدن فى الكتاب أسنان المسميات . وأها اشتقاق الأمهاء فسميت بنت المخاض به لأن أمها تكون 
مخاضا بغيرها عادة : آىحاملا . ويسمى أيضا وجع الولادة عاضا . قال الله تعالى ‏ فأجاءها الخاض إلى جخ 
النعذلة ‏ وبنت الإون لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى . والحقة لأا حق ذا أن تركب ويحمل عليها ١‏ 
والحدءة مى فی أسناما بعر فه أدلى اللخة ( قوله ليبس ف أقل من خمس ذود) التود : يقال من ثلاثة من الال 
إلى عشرة . وقد اتعء لها هنا فى الواحد على نظير استعمال الرهط ف قوله تعالى ‏ تسعة رهط وقصد المع نف 
بذلك متابعة افظ الصدايق رضى الله عنه على ماسنذكره عنه . واعلم أن تقدير اانصاب والواجب أمر توفيق . 
وف المبسوط : إن إيجاب الشاة فى خسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ هاتوا 
ربع عشر أموالكم ٠‏ والثاة تقرب من ربع عشر الإبل . فإن الشاة كانت تقوم بخمة وبنت مخاض بأر بعين . 
فإيحاب الشاة ى حمس كإجاب الخمسة فىمائتين اه . وسيأنى فى الحدیث فيدن وجب عليه سن فلم يوجد عنده 
وضع العشرة موضع الغاة عند عدمها وهو .صرح . بحلاف ما قال وس نباك عليه . ثم ظاهر الغاية فى قوله إلى 
تسع كونباغاية لاوجوب . وإنما يتمشى على قول محمد رمه الله لأنه جعل الزكاة واجبة فى النصاب . والعفو 
فإن قيل : اله ل ب اتركاة أن تحب فى كل نوع منه فكيف وجبت الشاة ف الإبل ؟ قلت : بالنص على خلاف 
القياس . ولأن الواحد من خس خمس والواجب هو ربع العشر . وى إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة فأوجب 
الشاة لأا تقوم :ربع عشر الإبل لآنبا كانت تقوم بخمسة درام هناك وبنت مخاض بأربعين درهما . فإيجابها فى 
ن الال كراب ي ف الان بن اراو و و ر فيا ب قن 
على هذا اتنقت الآثار وأحم العاماء » إلا ما روى شاذا عن على" رضى الله عنه أنه قال : فى خمس وعشرين خس 
شیاه » ونی ست وعشرين بات مخاض . قال سفيان الثورى : هذا غلط رقع من ر جال على رضى الله عنه » أما 
على ذإنه أنقه من أن بقول هكذا . لأن ف هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينبما . وهو خلاف أصول 
الزكوات فإن مبناها على أن الرقص يتلو الوجوب . وقوله ( وهى الى طعنت ) أى دخلت ( ف الثانية ) وإتما 
میت بنت عاض لعنى فى أمها لأن أمها صارت عاضا بأخرى : أى حاملا : وكذلك میت بنت لبون لمعنى 


( قوله وهو خلاف أصول الزكوات ٠‏ فإن مبناها على أن الوقص ينلو الوجوب) أفول : لمل المراد زكوات الإبل » وإلا فى زكاء 


"ااا 


وتسعين ففبها حتمّتان إلى مائة وعشرين ) بدا اشرت 5ت بالصدقات من رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ثم ) 


والغاية غاية إسقاط لأن المعنى وجوب الشاة مستسر إلى سع . واعلم أن الو اجب ى ف الإبل هو الإناث أو قيسها » 
EN‏ وال لاله SE‏ والأنوثة ( قوله ذا اشبرت كنب الصدغات من رسول الله دل 
الله عليه وسلم ) مها كتاب الصا يق وغى الله عله لأنس بن مالك . رواه البخارى وفر قە ثلاتة أبواب عن 
تمامة : ا أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله 
الرحن الرحم . هذه فريشة الصدقة الى فر ضر سول اللمصل ل المسلمين والى أمر الله لها رسوله ۰ 
فلا المسلمين فليعطها على , وجهها : ومن مكل فوةء فلا يعطه . ئى أربع وعشرين من الإبل فا دونها من 
الم فى كل خس ذود شاة . فإذا بلغت سا وعشرين إلى خس وثلائين ففيها بنت مخاض أتى . فإذا بلغت 
ستا وثلاتين إلى حمس فرشت قد,ا ا . فإذا بلغت سنا ورا إلى ستين. فنا حمّة طروقة 
الحمل . فإذا بلغت إحادى وسترن إلى خمس وسبعين ففيبا جذعة . فإذا بلغت متا وس عين إلى تسعين فضا 
بنتا لبون ء فإذا بلغت إجدى وتسعين إلى عشرين وهالة فما حمتان طر وقتا الحمل . فإذا زادت على عشرين 
ومائة فى كل أربعين ابنة لبون ٠‏ وق كل خسين حقة . ثم ساق بقية الحديث قالخ . ثم ذكر فى الباب الثانى 
عن تمادة وقال فيه : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذءة وعنده حقة فإلها تؤاخد منه 
الحقة ويجعل معها شاتين إن اء تيسرتا له أو عشرين درها » ومن بلغت عنده صدقة الحقة وايست عنده الحقة 
وعنده الجذعة . فإنما تقيل «نه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبو 
وعاده حقة فلا نقبل دنه الحقة ويعطيه المعسدق عشرين درهما أو شاتين ووس بلع عدت بت ابوه رايت 
عناده وعنده نت مخاض فإنها تقل منه بنت عاض و يعطى معها عشرين در هما أو شاتين اہی دجمل يدل 
كل شاة عند E‏ . وهذا يصرح اذاف الاعتبار الذى اعتبره تى المبسوط لآن الظاهر أنه إا 
تجعل عند عدمها قيدما إذ ذاك . ثم قال : وت الغنم فى اتا إذاكانت أر بعين إلى مائة وعشرين شاة : فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين مهيبا شاتان فإذا زادث علىمائتين إلىثلا مات ئة فا ثلاث شياه؛ فإذا زادت على 
ثلاثمائة فى كل مائة شاة شاة. فإذاكانت ساعة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 


فى أمها فإنبا لبون بولادة أحرى . و سمي تحقة لمعنى فما وهو أنه حق ها أن تركب ويحمل عليها . وسميت جذعة 
نفتمح الذال لمعنى فى أسنانما معروف عند أر رباب الإبل وهى أعلى الأمنان الى توأخذ ى زكاة الإبل . وبعده ى 
وسديس وبازل . ولا يجب شی ء من ذلك لنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة عن أخذ كرام أموال الناس : 
واعلم أن من صفات الواجب ى الإبل الأنوتة . قال صاحب التحفة لامجوز فا سوى الإناث إلا بطريق القيمة. 
وقيل فى ذلك بأن الشرع جعل الواجب فى نصاب الإبل الصغار دون الكبار ٠‏ بدليل أنه لاتجوز الأضحية ها ونا 
تجوز بالتنى فصاعدا:وكان ذلك تيسيرا لأرباب المواشى .وجعل الواج بأيضا منالإناث لآن الأنوثة تعد فضلا 


البقر لايتلو الوقس الوجوب نيما بين الآر بعين والتين على ظاهر للرواية كا سیجیء ( قوله وقيل فى ذلك بأن الشرع ) أقول : القائل هو 
صاحب الباية ( قول و إأما جوز بالثنى فصاعدا ) أقول : يمى من السديس و البازل ( قوله بدليل أنه لاتجوز الأضحية .ما الخ ) أقول : لذ 
يقل الواجب أو ينقطع بالصرف إلى الأضحية . ئ! 


۱۷€ — 
إذا زادت على ءائة وعشرين ( تستأنف الغريضة ) فيكون ؛ فى الحمس شاة مع الحقتين . وى العشر شاتان . وق 


حمس عشرة ثلاث شياه ٠.‏ وق العشرين أربع شیاه . وی‌خس وعشرين بدت عاض : 


رجا ٠‏ وفالرقة ربع العشر .فإذالم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيا شی ء إلا أن يشاء ربها . وى الباب الثالث عن 
خامة آن أنسا حدثه فساقالحديث . و فيه « لاخر ج فالصدةة هرءة ولا ذات عوارولا تيس إلا أن يشاء المصدق » 
ورواه أبو داود ی سئنه حديثا واحدا وزاد فيه : «و ما کان من خنيطين فان ما يتراجعان بينبما بالسوية» وقديزم 
لفظ بعفى الرواة فيه الانقطاع لكن الصحييح أنه صصيح . قاله البييبى . ومن الكتب كتاب عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه أخر جه أبو داود والارمذى واين ماجه فذ کره على وفاق ماتقدم ٠‏ وزاد فيه: الايجمم بين متقرق : ولا 
يفرق بين مجتمع محاذة الصدقة ٠‏ ولم يذ كر الزهرى عن سال هذا الحديث ولم يرفعوه . وما رفعه سفيان بن حسين . 
وسفيان هذا أخرج له مسلم واستشهد به البخارى > وقد تابع سفيان على رفعه سامان بن كثير ٠‏ وهو من اتفق 
ابخارى ومسل على الاحتجاج يحديثه - وزاد فيه ابن ا قوله وى خمس وعشرين بات محاض : فابن لبون 
ذكر ٠‏ فن لم تكن يفنت مخاض فابن لبون ذكر : وزاد فيه أبو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن ابن شاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صل الله عليه وسا م الذى كتبه فى الصدقة وهى عند 1 ل عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه . قال ابن شواب : أقرأنيها ا عمر فوعيها على وجهها ٠‏ وهى الى 
اننسخ مر بن عبد العزيز من عرد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث ٠‏ وقال فيه : 
فإذا كانت إحدى وعثيرين وماثة ففيها ثلاث بنات لبون حى تبلغ تسعا وعشرين ومائة : فإذا كانت ثلاثين 
ومائة ذنيها بنا رون وحقة حى تباغ تسعا وثلاتين وهائة ١‏ فإذا كانت أربعين ومائة ففمبا ثلاث حقاق حى تبلغ 
تسعا ومين ومائة . فإذا كانت ستين ومائة فشا أر بع بنات لبون حی تبلغ تسعا وستين وماثة . فإذا كانت 
سبعين ومائة ففيها تلاث بات لبون وحقة حى تباغ تسعا وسبعين ومائة + فإذا كانت تمانين وماثة ففيها حقتان 
ويذتا لبون حى تبلغ تسعا وتمانين وماثة : فإذا كانت تسعين وماثة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حنی تبلغ تسعا 
N‏ بلغت مائتين ففيها أر بع حقاق أو خس بنات لبون . ثم ذكر ساتمة الخنم على ماذ کر سفيان 
ابن حسين . وهذا مرسل کا أشار إليه الرمذى . وقد اشتمل كتاب الصديق وكتاب عر على هذه الألفاظ 
وهی : وما كان من خايطين فإ نما يراجعان بالسوية ٠‏ ولا جمع بين متغرق ولا بغر بين جتمع محافة الصدقة 60 
ولا باس ببیان اراد إذ كان مبنى بعقى الحللاف ن وذلات إذا كان النصاب بين شركاء وصحت الحاعلة بينهم بانحاد 
المسرح والمرعى والمراح والراعى والفدل والمحلب تج الزكاة فيه عنده لقوله صا لى الله عايه وسل ٠‏ لامجمع بين 
مرق 4 الحديث . وق عدم وجوب تفريق الجتمع . وعندنا لاتجب وإلا لو وجبت على كل واحد فيا دون 
اانصاب . لنا هذا الحديث ٠‏ فى الوجوب اللدسع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد الدع واتفريق فى الأملاك 
لا الأمكنة : ألا ترى أن النصاب المفرق فى أمكنة مع وحدة الك تجب فيه ٠‏ ومن ملك انين شاة ليس للساعى 
أن بجعلها نصابين يأن يفرقها ف مكانين . فعنى لايفرق بين مجتمع : أنه لايفرق الساعى بين العانين مثلا أو المائة 
والعشرين ليجعاها نصابين وثلاثة.ولا يجمع بين «تفرق : لامجمع مثلا بين الأر بعين المتفرقة بالملك بأن تكون 
مشتركة ل.جعلها نصابا والهال أن لكل عشرين . قال : وما كان بين خليطين الخ . قالوا أر اد به ذا كان بين 


ف الإبل فصار الواجب وسطا » وقد جاءت السنة بتعيين الوسط ولم تعين الآنوثة فى فى البر والغنم لأن الآنوثة فيهما 
عل فضلا. وقوله(تستأنض الفريضة) تفسير الاستتناف أنه لالجب فيا زاد عإ لى مائة وعشرين حى تبلغ الزيادة خما 


¥0 سمس 
إلى ماثة وخسين فيكون فیا ثلاث حقاق : ثم تستأنف الفريضة فيكون ئی الدمس شاة . وفى العشر شاتان » وف 
س عكرة ثلاث شياه ٠‏ وف العشرين أر بع شیاه . وخی وعشرين بنت عاض . وق ست وثئلاثين بنت 
ل 


رجاين إحدى وستون مثلا منالإبل لأحدهها ست وثلاثون ولالآخر خس وعشرون » فأخذ المصدق منها بنت 
لبون وبنت مخاض فإن كل واحد يرجع إلى شريكه بحصة ما أخذه الساعى مر ن ملكه زکاة د بريكه + والله أعلم . 
ES‏ و بن حزم أخرجه النسانى ىالديات وأبو داود فی دراسیا» عن سلمان بن أرقم عن الزهرى عن 
أى بكر بن محمد بن رو بن.حز م عن أبيه عن جده « أن ر سول الله صلى الله عليه وسا م كتب إلى أهل الون ن بکتاب 
ذيه الفرائض والسئن والديات . وبعث به مع يمرو بن حزم فرت على أهلالون ا بع اله الرمن 
الرحم . من محمد الى صا لی الله عليه وسام إلى شرحبيل بن عبد كلال قيلذى رعين ومعافر و*مدان أما عدا 
تر لد جع رسولكم وأعطيم مر ن الغائم خس الله . وماكتب اه عز وجل على الؤمنين من ن العذير فى العقار وما 
مقت السياء + وها كان سبحا أو کان بعلا فيه العشر إذا بلغ خسة E‏ . وما سي بالرشاء والدالية فقيه نصف 
العشر + وق كل خمس من الإبلسائمة شاة إلى أن تبلغ أر ها وتيكرين. .ناذا Ee ERGE‏ 
ذنميها بنت عاض انكام E E‏ : وق كل ثلاثين باقورة تديم 
أو جذعة» وما كل أربعين باقورة بقرة. ثم ذكر ذاه الدع وقيه : وى كل خس أواق من الورق خسة دراهم . 
وهازادف فی كل أربعين درهما درهم . ولیس فيا دون خسة أواق شىء ٠‏ وى كل أربعين ديتارا دنار وی 
الكتاب أيضا : « إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك 1 الموامنة بغر حق » والفرار فى 
سبيل الله يوم الزرحف ٠‏ وعموق الوالدين وی ر الجر ٠‏ وأكل الربا . وأكل مال اليم عم 
ذكر حملا فى الديات , قال النسالى : وسامان بن أرقم متروك . ٠‏ وقد رواه عرد الرزاق ‏ في مصنفه : أخيرنا معمر . 
مدع ما اسيم ابد عياش عن کی بن سعيد عن أنى بكر به ٠‏ ورواه 
ن حبان ی مدره . والحاكي ى المستدرك . كلاها ع ن سامان بن داود: حدثى و 
ا يدح وهو من قواعد الإ لام . وقال أحمد فى تاب مرو بن حزم صجيتح . قال ابن الحوزی : يشير 
بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها ١‏ وقال بعس الحفاظ + فى نسخة كتاب مرو بن حزم : تلقنها الأدة بالقبول 
وهى متوارتة كنسنخة عرو ين شعيب عن أبيه عن جده . وهی داترة على سلوان بن ارقم وسايان بن داود وكلاتها 
ضعيف . لكن قال الشافعى فى الرسالة : لم يقبلوه حى ثبت عمدهم أنه كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقال 
يعقوب بن سفيان الفسوى : لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة أصصح .له . فإن أصحاب الى مإ ن عليه وسيم 
والتابعين در جعون إليه ويدعون آراءم اھ . وقضعيف سامان بن ا بأنه أثنى جماعة من 
الحفاظ عايه منهم أحمد وأبو حاتم وآبو زرعة وعهان بن سعيد الدار ی وابن عدى ( قوله إلى ماثتين ل دارت 


فإذا بلغت خا کان فا ضاق د مع الواجب المتقدم وهوا حمتان. فقو له 2 الحقتين قىد فيا بای بعده إلى قوله بنت 
عاض وقو لد( مائو سين ) بعی من أول النصاب فتكون حملة ايدان ماثةو خسة وأوفن لحقتين وبنت عاض 
فإذا زادت على ذلك خمسة دارث مائفو سين ففيها ثلاث حقاق.و قوله (ثمتستأنف الفريضة فيكون ق الحسس شاة) 


۷۹~ 
ثم تستأنف الفريضة أبدا كا تستأنف نىاللحمسين الى بعد المائة والحمسين وهدًا عندنا . وقال الشافعى : إذا 
زادت على ماثة وعشرين واحدة قفا ثالدث بنات لبون 3 فإذا صارت مائة وثلاثين فما نة و بت ليون 3 3 
يدارا لاب عل الآر بعينات والحمسينات فتجب فك لأربعين بنت لبون ونی كل سين حقة لما روى أنه عليه 
من غير شرط عود ما دو نها . ولا أنه عليه الصلاة واللام کب فى آخر ذلك فى کتاب مرو بن حزم م ما كان 


مائتين فهو بالحار إن شاء أدى ی أربع عاق و إن قاء خيبة بات لون ( قولة کا تابف ی الین الى بعد 
المائة والحمسين ) يعنى a‏ الأربع حةاق أو اللمسة بنات لبون » وى عه ا خت 
عشر ثلاث شياه معها . ونی عشرين أر بع معها . فإذا بلغت مانتين وخا وعشرين . ففيها بنت عاض معها . 
إلى ست وثلاثين فرت ابون معها . إلى ست وآر بعين ومائتين ففيبا حمس حقاق حياتذ إلى مائتين وخسين . نم 
تستأنف كذلك . في مائتين وست وتعين ستة حقاق إل للاماتة وهكذا . وهو احتراز عن الاسآتناف الأول 
( قوله لماروى أنه عليه الى لاة والسلام الخ ) تقدم فى كتاب أنى بكر فى العخارى وأحمد مع الشافعى وعن مالك 
روابتان كذهبنا و ذهب الشافعى ( قوله ولنا أنه عليه الملاة والسلام ) روى أبو داوه فى المراسيل وإحدق بن 
راهويه می دده والطحاوى ف مشكله عر ن حماد بن سلمة : قات لقبس بن سعد : خحذ لى كتاب محمد بن 
مرو بن حزم » فأعطاق كتابا أخبر أنه أخذه من أبى بكر بن ساد بن مرو بن حزم > وأخبر أن النبى صل الله 
عليه وسلمكتبه لحده . فقرأته فكان فيه ذكر دايخرج من فرائض الإبل » فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين ومائة . 
فإذا كانت أكثر من عذيرين ومائة فإنبا تعاد إلى أول فريضة الإبل . ودفعت هذه الرواية بمخالفمها الرواية 
الأخرى عند ا قدمناه : ورواية الصحيح من كتاب الصدبق والآثر الذى رواه الطحاوى عن ابن مسعود 
عا يوافق مذهبنا طعن فيه بالانقطاع س 9 وضع بمخصيض » وما أخر جه ان بن ألى شيبة بسنده عن 
سفيان عن أنى إحمق عن عاصم بن ضمرة عن على كذهينا عورض بأن * شريكا رواه عن أنى تی عن عاصم عن 
على قال : إذا زادت الإبل على عشرة ومائة فى كل خن حمّة وف كل أر بعين ابنة لبون . إلا أن سفيان 
أحفظ من شريك. “ولو سل لابقاوم ما تقدم ,كنا إن سام فعا بع لو ارم : وليس كذلك لآن ماتثبته 
هذه الرواية من التنصيص على عود الفريضة لايتعرض ما تقدم لنفيه ليكون معارضا ٠‏ إتما فيه :إذا زادت على 
عشرين وماثة فى كل سين حقة وى كل ارش بنت لبون + وحن نقول به لأنا أو جينا كذلك » إذ الواجب ش 
يعنى مع ثلاث حقاق + وكذاك فيا بعده . وقوله (ثم تستآنف الفريضة أبدا كا تتأئف فى الحمسين الى بعد 
المائة والحمسين ) قيده بذلاك احيرازا عن الاسدئناف الذى بعد المائة والعشرين فإن ذلك ليس فيه إنيجاب 
بنت لبون ولا إنجاب أربع حقاق لعدم نصابهما لأزه لما زاد مس وعشرون على المائة والعشرين صار كل 
النصاب مائة وخسة وأربعين فهو نصاب بنت امحاض مع الحقتين ¿ فلما زاد عليها هس وصارت مائة 
وخسين وجب ثلاث حقاق . وتوله ( وهذا ) أئ الاستثناف بعد المائة والعشرين وبعد المائة والحم سين وبعد 
المائتين ( مذهبنا ) وهو مذهب على وابن مسعود ( وقال الشافعى إذا زادت عإ كانه عكري a‏ فضا ثلاث 
بنات لبون . فإذا صارت مائة وثلاثين فيا حقة وبننا لبون . ثم يدار الحساب على الأربعينات والحمسينات 
فيجب ف كلأربعين بنت لبون . وف كل خسين حقة ) واستدل على ذلك بها روى أنهعليه الصلاة والسلام كتب 
١‏ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فى كل خسين حقة . وى كل آربعين بنت ابون ؛ ولم يشرط عود مادو نبا 


— VV — 


أفل من ذلك › فى كل خس ذود شاة ه فتعمل بالزيادة ( والإعذت والعراب سواء ) ی وجوب الزكاة لان مطلق 
الاسم باو هما 


ف الأربعين دو الواجب فى ست وثلاثين : والواجب فين هو الواجب فى ست وأربعين . ولا يتعرض 
هذا الحديث أي الواجب عما دونه فنوجبه يما رويناه . وم لالزيادة فما رواه على الزيادة الكثيرة حعا بين 
الأخبار : ألا ترى إلى ما رواه الزعرى طعا أنه قال « كان رسول الله صل الله عليه وسم قد كب 
الصدقة ول حر جھا إلى عماله حی توق فأخر جها بو رامن بعده فعمل ا حی قبہں ٠‏ تم أخحرجها غر فعمل 
ا أخرجها عهان فعمل با ٠‏ ثم أخرجها على" فعدل بها . فكان فى إحدى الروايتين : فى إحدى وتسعين 
حقتان إلى عشرين ومائة : فإذا كبرت الإبل فى كل مين حقة وى كل أربعين بنت لون » الحديث . ورواه 
9 داود والرمذى . قال فشرح الكز : وقدوردت أحاديث كلها تنص على و جوب الثاة بعد المائة والعشرين 
٠‏ ذكرها ف الغاية ( قوله و والببخت والعراب ) جمع عرف للبهائم وللأناس عرب فقرقوًا با ن الجن 5 
مستوطنو المدن والقرى العربية . والأعراب أهل البدو . واختاف ف نسيوم . . والأصيح أ e‏ وا إلى عر 
يفتحتين وهى من مبامة لأن أباهم [سماعيل عايه السلام : نشا ما . كذا فى المغرب . 


وهذه تدمة فى زكاة العجاف : لا شلك أن الواجب الأصلى هو الوط بع مراعاة جانب الفقراء ورب انال ٠‏ 
فإنجابه فيا إذا كان الكل عجافا إجحاف به ذوجب الإجاب بقدره . وهذا تفصياه . فإذا كان له غس من 
الإبل فيا بنت مخاض وسط أو أعلى منها سنا لكا النقصان حاها تعدذا ففيها شاة وسط . فإن لم يكن فيها 
ها يساو ما نظر إلى قيمة بنت عاض وسط وقيحة ت أفضاها . فا كان بحا دن التغذاوت اعتبر مثله بى الشاة الواجية 
بالنسة إلى الشاة الوسط : مثلا لو كان قيمة بنت المخاض خسين وقيمة أفضلها حمس وعشرون فالنفاوت باللعف 
فتجب شاة قا نصف قيمة الشاة الوط . وعلىهذ؛ فقس + فلو كانت الإبل خا وعشر ين حقاق أو و جداع أو 
بنات مخاض أو بوازل ٠‏ فإن كان فيها بنت مخاض وسط أو ما يساويبا ف القيمة وجبت بنت عاض وسط . وإن 
شاء دفع الى تاوما : و إن كان حقة أو أعلى منها بطريق القيمة وإذلم يكن فما مايساويها ولا هی فالواجب بنت 
عاض تساوى أفضلها > ولو کانت ستا وثلاثين بنات عاض ى أوحةّاق أو جذاع أوبوازل : فإن كان قا ثنتان 
تعد لان بی عاض وسط وجب فما بذت لبون وسط لم يكت ف هنا بوجود واحدة تعدل بنت عاض وسط لإيجاب 
بنت لون وسط لأن الواجب هنا ليس بنت مخاض بل بنت لبون و ر ٤ا‏ کان الت اوت بينهما يأتى على أ کر نصاب 
العجاف فوجب ضم أخرى تعدل بنت مخاض وسط : فلو لم يكن فيا ما يعدل بنت مخاض وجب بنت لبون 


يعنى من غير أن يوجب فى خمس وعشرين بنت مخاض ومن غير أن يوجب فى اللحمس شاة . ولنا .ديت قبس 
ابن سعد رخضى الله عنه قال : : قلت لأف Si‏ كر محمد بن عمروين حزم : حرج لى كناب العدتات الذى كته رسول 
الله صلی أللد عایه وس لعمرو بن حزم ) فأخرج كتابا فى ورقة وفيه : « فإذا زادت الإبل على ماأة وعشرين 
استوئنفت اأفريضة : فا كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنى فى كل خمس ذود شاة ٠‏ فيعمل بالزيادة إذ ليس 
فى حديئّهم ما ينی ذلك . وقد نا محديتهم أيه لأنا أوجبنا فى الأربعين بنت لبون ء فإن الواجب فى الأربعين 
ماهو الواجب فى ست وتلاثين ء وكذلاك أوجبنا فش مين حقة . وقوله ( الت والعراب سواء ) الببخت جع 


( ؟؟ - قح القدير حنى - ۲ ) 
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(فصل فالبقر) 

( ليس فى آقل » ن ثلاثين من البعر السائمة صدقة : فإذا كانت تلاثين سائمة ودال عليها الول ففما نبيح أو 
تبيعة ) وهى الى طعنت ف الثانية ( وف أربعين مسن أو مسنة ) وهى الى طعنت ف الثالثة . 
بقدرها ور يقه 3 ابتار رق قبي انق غا وط وال فة بت لو واا : فا تفاوت به اعتر زيادة 
ع لى بنت لبون تساوى أفضلها مما يليها فى الفضل منها + مثلا كانت قيمة بنت الحاض خسين وقيمة بنت الابون 
ا فالو اجب بنت لبون تساوى أفضلها و نصف قيمة الى تليبا ق‌الفضل :حى لو کان أفضاها يساوى 
عشرین وتليه أخرى تساو ی عشرة ة وجب بنت أبون تساوئ عشرين وخمسة درام ولو كانت خسین ليس فیا 
ما يساوئ بنت مخاض وسط نظر إلى قيمة بنت مخاض وسط وقيمة حقة وسط .فا وقع به التفاوت اعتبر فىالى 
تلى أفضاها » فيجب ذلك مع أفضلها أيضا كما ذكر فى بنت اللبون مع بنت الخاض :حى لو كان قيمة بنت الخاض 
خسين والحقة نمانين ففيما حقة تساوى أفضلها وثلاثة أخماس الى تليها فى الفضل ٠‏ ولو كانت الحقة بتعين 
وبنت الخاض خسين وف الإبل بنت عاض تساوى خسين وأخرى تساوى ثلاثين فالواجب حقة تساوى أر بعة 
وسبعين ليكون مثل أفضلها وأربعة أخماس الى تليها » ولو كانت قيمة بنت الخاض خسين والحقة مائة وى الإبل 
ثلاث تساوى كل ثلاثين ثلاثين ففيها حقة نساوى ستين مثل ثنتين من أفضلها لأن التفاوت الذى بين الحقة وبنت 
اخاض الفضءن . وإتما جعلنا بنت الحخاض حكما فى الباب فى كل الصور لہا أدنى سن يتعلق به الوجوب . والزيادة 
عابها عفو : ولم يكتتف بوجود واحدة منها تساوى بنت عاض وسط لإيجاب ما زاد على بنت الخاض لما ذكرنا . 


( فصل ف البقر ) 
قدمها على الغنم لقر بها من الإيل فى الفسخامة ٠‏ والبقر من بر إذا شق . ؛ مى به لأنه يش الأرض وهو اسم 
جنس > واذاء فق رة الوجدة قيقع على الذكر والآنثى لا اتأنيث ( قوله ففيها تبيم ) مى الحولى من N‏ 
به لآنه يتبع أمه بعد » وا مسن من البقر والشاة ماتمت له سنتان » وف الإبل ما دحل فى السنة الثامنة. . ثم لاتتعين 
الأنوثة فى هذا الباب ولا فى الغم ٠ ١‏ حلاف الإبل لآنها لاتعدة فضلا فيبما حلاف الإبل ثم إن وجد ف الثلائين 
تبيع وسط وجب هز أو ما يساويه وجب تبيع يساوى الوسط :وإن شاء دفعه بطر ر يق القيمة عن تبيع + وإن كان 
الكل عجافا ليس فيا فیا مايساوى تديعا وسطا وجب أفضاها : ولو كانت البقر أربعين وفيها مسنة وسط أو مايساويها 


خي وهو المتولد بين العرلى والعجمى منسوب إلى ممتنصر والعراب جمع عرفى وإنما كانا سواء لآن اسم الإبل 
المذكور فى الحديث يتناولهما واختلافهما ى الصنف لا نحخرجهها من النوع 1 
( فصل ف البقر ) 
قدم فصل البقر على الغ لمناسيدها ضخامة وقيمة . وهو مشتق من شر إذا شق ٠‏ وسمى به البقر لأنه شی 
الأرض : ولا خلاف فى أن الثلاثين والازبغن نصاب زكاة البقر على ل 
فما وغل الأريدن عل ا و 5 والتبيع من ولد البمر مايتيع أمه . والمسن مته ومن الشاة ماتمت له ستان 3 
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ببذا أمر رسول الله صلى الله عايه وسام معاذا رخى الل e‏ على أريبعن وجب ى لريادة بقدر 
ذلك إلى ستين ) عند أبى حنيفة : فى الواحدة الزائدة ربع عشر عشره سنة . وق الاثئدين نعف عشر مسن . وق 
الثلاثة ئة ثلاثة أرباع عشر مسنة . 
فعلى ما عرف ف الثلاثين . وإن كان الكل عجافا وجب أن ينظر إلى قيمة تببع وسط لأنه الممتبر فى نصاب البقر 
وما فضل عنه عفو وإلى قيمة مسنة وسط ٠‏ فا وقع به التفاوت وجب نسبته فى أخرى تلى أففلها فى النضل ؛ 
باد لو كانت GS‏ الود أربعيق و فة اة الط سين نجب هة تساوى افضلها وربع الى تلمها 
ف الفضل.حتى لوكانت قيمة أفضلها ثلاثين والى تايها عشرين تجب مسنة تساوى خة وثلاثين . ولو كانت 
ستين عجافا ليس فيها ما , يساوى تبيعان وسطا ففيها تبیعان من أفضاها إن كانا > ولا فائئان من أفضلها . وإن 
کان قمبا اب وط أو اا الوط وآخر* ن أفضل الباق ( قوله هذا أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معاذا ) أخرج ج أصحاب السئن الأربعة عن مسروق عن عاذ بن جل « أن النى صا لی الله عليه وسار لما 
وجهه إلى الين أمره أن يأحذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة . ومن كل أربعين عسنة ٠‏ ومن كل حالم » يعتى 
محتاما ۾ دارا أو عدله من المعافر ثياب تكون بالهن » حسنه اليره.ذى . ورواه بعنممهم مرسلا وهأءا أصيح . ويعتى 
باالدينار من الحالم ابلخزية . ورواه ابن حبان فى صميحه والحاكم وقال : بيج على شرط الشيخين ولم يخر جاه : 
وأعله عبد التق بأن مسروقالم يلق معاذا » وصرح ابن عبد البر بأنه متصل ؛ وأما لبن دزم م ننه قال و ف أول كلامه 
إنه منقطع وإن مسروقا م ياق معاذا » وقال ق آخره : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ انين فى زكاة 
لقن وروق ندل ا بكار اا ت وغه رامذ اكاد وا فزمن عر وأدرك الننى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ . وهو رجل كان بالين أيام معاذ بنقل الكافة من آهل بلده عن معاذ ى أخذه لذلك على 
ص الله عايه وسل انہی . وحاصله أنه يجعله بواسطة بينه وبين معاذ . وهو ما فشا من أهل بلده أن معاذا أخذ 
كذا وكذا . والحق قول ابن القطان إنه يجب أن يكم بحديثه عن معاذ على قول الحمهور ف الاكتفاء با معاصرة مالم 


وإنما خير بين الذكر والأنبى لأن الأنوثة ة ئى البمّر لاتعد فضلا كا تقدم . وقوله ( ہذا) أى ا 
والتبيعة نى ثلاثين والمسن والمسنة فى أر بعين ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسل معاذا : فإذا زادت على الأر بعين ) 
فقد روې عن أنى حنيفة ثلاث روايات . فى رواية الأصل ( يحب ف الزيادة بقدر ذللك إلى ستين ) فى الواحدة 
لد زائدة ربع عشر مساة ( وف الثنتين نصف عشر ممنة ) وذلك جز ء من ر بعين -جزءا ., ن مسنة لآن الأربعة عشر 
الأربعين وريع الأربعة واحد فيكون ربع العشرجزءا من أربعين جزءا ونصف العشرجزءين من أربعين جزءا لأن 
عشر الأربعين أربعة ونصف الأربعة اثنان . وق رواية الحسن عنه : لاثى ء ف الزيادة حى تبلغ خمسين . ثم فما 
«سنة وربع مسنة أو ثلث تبيع .وف رواية أسد بن عرو عه وهو قول أنى يوست ومحمد : لاشىءى الزيادة 
حى تبلغ ستين . وجه الأول أن العفو فما بين الثلاثين والأربعين وبين الستين وها bs‏ عا ٠‏ حلاف 
الفا س لما فيه من إخلاء المال عن الواجب مع قيام المقتضى وهو إطلاق قوله تعالى د حل و“ ن أموالم صدقة - 
وقيام الأهلية ولا نص ههنا فأوجبنا فيا زاد بحسابه ومانا التشقيص ¿ وإن كان حلاف «وضوع الزكاة ضرورة 
تعذر إخلائه عن الواجب . ووجه رواية الحسن أن مينى هذا النصاب : أى نصاب البقر على أن يكون بين كل 
عقدين وقص وف كل عقد واجب بدليل ما قبل الأربعين وبعد الستين فيكون بين الأربعين واللدمسين كللك 
لكنه يخير بين إعطاء ربع مسنة وثلث تبيع لأن الزيادة على الأربعين عشرة وهى ثلث ثلاثين وريع أر بعين فيخير 


هما 

و د.د روا لدل أن العذر تو رعا عات الاس ولا فى هنا . a‏ وروی اسن عرد أنه لاب 8 الزيادة 

سی ع حى تبلغ هين 5 9 وما مساة ور وربع دسنة أو لت وی لان هبى هاا اللاب عا لى أن يكون يبن 

كل عقدين وقص 5 وى كل عمل واجب 5 وقال أ يوس وما ٠:‏ لاد ”ی ف الزيادة حى تبلغ سحن 3 

وهو رواية عن أنى حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لمءاذ ٠‏ لاتأخذ من أوقاص البقر شيا ٠‏ وفسروه تما بين 

أر بعين إلى ستين . قانا : قد قيل إن المراد منها الصغار 

يعلم عدم الى . وأما على ماشرطه البخارى وان المديتى من العلم باجماعهما ولو مرة فكما قال ابن حزم والحق 

خلافه . وعا لى كلا التدير ين يم الاحتجاج به على ماه وجهه ابن حزم ( قوله وهذه رواية الأأصل ) عن أنى حنيفة 
فیا زاد على الارن ثلاث روايات : هلده ور ايه ال ن أن لاثي بىء حى تبلغ حمسن 5 واأرواية الثالثة كمر مما. 


وجه الأولى عدم اأ مط م أن الأصل أن لاع المال عن شكر تعرمته بعل 2 النصاب . وجه هذه منعه بل 
5ا وجل وار 5 رواه الدارةطنى وال رار »هن حديت بڌية عن المسعودى عن الحكم عن طاو س کم ن ابن عباس 


قال ٠‏ بعث رسيول الله على الله عليه وسلم .اذا إلى الين . قأدره أن يأخذ من كل ثلاثين ٠ن‏ البدّر ترما أو تبيعة . 
ومن دل أربعين :32 . قالوا فالأوةاص ؟ فال : ما أمرنى رسول الله ى! ل اله عليه وسلم فيا موادا 
إذا تدحت ليه . فاا قدم على رول الله صلى الله ايه ولم مأل فقال ا ثب عه فال المسعودى : 
والأوتاص ٠ابين‏ التلاثين ا و الارن ا کن وا يدف . وى المن أنه رجع قواجدع عليه 
السللاة والساڙم حا ٠‏ وهوهوافق لا معجم الأبرانى .وى سنده مجبهول.وفيه أعنى معجم الطبراق حدیث آخر 
من طريق بن وهب عن حيوة بن شريدح عن يزيد بر ران حب عر علدا بن a‏ بن الاک أن معاذا ا 
قال « بعتتى ر سول الله صل الله عليه وام أصدق آهل الين ١‏ ادر فى أن أخذ مز ليتر من كل ثلاثين نبيعا . ومن 
أن بعين مسنة . وهن المنين تبيعين : وه لن وا . وامرنى أن لا اخد فما بين ذلا شيئا إلا أن 
يبان E‏ راجدعا » ودو عمل ١‏ وسامة بن ٠‏ أسامة ونحى بن الک اعبر دوين ٠‏ وم يذكرها ابن أ فى دام 
E‏ . واءترض أيضا اا فى الموطل عن طاو س و أن مادام اديت 
وفيه « تو الى صلی الله عليه وء. .لم قبل أن يقدم معاذ» وطاوس لم يدرك «ماذا 0 أخرج فى المستدرك عن ابن 
ا معاذ بن جيل شابا حميلا حليا محا من أفضل شباب قودد ولم يكن عسك شيا . ولم يزل يد ان 
حى أغرق الد كله ى الدين . وار مه غر مايه حی تغيب علوم أياما فى بلته ل فاتأذنوا عليه و .يول الله صلى الله 
TT‏ ماوكه ۾ فاق الحديث إلى أن قال و فبعئه إلى الون وقال له : لعل الله أن 
جبرك ويؤدى عناك دیتاک ٠‏ فسثر ج ١داد‏ إلى اهن فلم يزل بها د ی توق رسول الله صا لى الله عليه وسام " م رجع 
معاذ ۾ الحديث ,طرله . قال الحا كم : ححح على شرط الشريذين . وفىه.سند ای یا لى « أنه قدم فسجد لانى صل الله 
عايه ولي . فقال له الى صا ل ال عليه ودار : : يامعاذ ماهذا ؟ قال : وجدت الود والنصارى بالعن يسجدون 
لعظما نهم وقالو اهذا ع اناد هال عليه الصلاة والدلام : كاءبوا على أنبيائهم . ٠‏ لوكنت آمر أحدا أن يسجد 
لخر الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » وق هذا أن معاذا أدركه عليه الصللاة ة والسلام حا ( قوله قد قيل إن المراد 
با الصغار ) فتعار ض امير ان ٠‏ فلا تسقط الركاة بالشاك بعد حمق السيب . ثم إن كان حلاف القياس من حیٹ 


بينبما . ووجه رواية أسد وهو قوطما قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولا تأحذ من أوقاص البقر شيا » 
وفسروه با بين أربعين إلى ستين ٠‏ والأوقاص جمع وقص بفتتح القاف . وهو مابين الفريضتين . قلنا. : قد قيل 


1۸1 — 
(م: الستين تبيعان أو توعان ٠‏ وى سبعين مسنة وتبيع دوق ا ممنتان . وى تسين لان امه المائة 
تديعانو سنه .و خل هذا تعر الغرض كي كا ل عش رمن بديع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع) لقوله ا ا 
دق كل ثلاث, ن من البقر تبيع أو تديعة ار سود دا فة و( وال+واميس والبقر سواء لان ا بم البقر 
بتناوذها إذ هو نوع منه ٠.‏ إلا أن أودام الناس لاتسبق إليه فى ديار نا لقلته . فاذلك لاعنث به ء ی مينه لا أل 


لحم بقر . والله أعلم . 

(فصل ف الغم ) 
أفل من 0 ن الغ الساعة ص . فإذا كانت ارين سائمة وحال علها الحول قفا شأة لل 
. ذإذا زادت 5 ذم فب ثاتان إلى مائتدن ٠‏ فإذا زادتث واحدة قبا ثللاث شماه 5 فإذا يلغت 


رایس : ق 
مائة وتشرين 
أر بعماثة قفيها أربع شياء . ثم ىكل ماثة شاة شاة ) هكدا ورد اابیان فى كتاب رسول الت صل الله عليه وسلم ٠‏ 
كر رض الله دنه . وعليه انعتاد الإحاح ر والضأن والمعز سواء ) لأن لذظة الغتم شاملة الكل 


وق کتاب 5 


أنه إنجاب الک ور فة وما الف من وجهين : إثبات العفو بالرأى 0 نه خار -جا عن النظير ی بابه . فإزالئايت 
6 دلا اللاب جعل العذو تھا تسسا 3 والكور امل لما وجود ف لنعد ن ٠‏ لکن دفع المعنف هذا يذى عا 
صرح ا 0 وراك ورف اا بين ذلاك ده ديم م سنه E‏ 


( باب صاقة 00 ( 


معيت بذلك لان ليس ها آ لة الدفاع فكانت غنيدة اكل طالب ( قوله هكذا ورد ال يان فى كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) وفى كتاب أنى 1 تقدم فى صدقة ا دج إليه ( قوله والضأن والمءز سواء ) ى فى 
تیل التعاب لا نی أداء ااواجب . وذ كر الفرق بهم فى ذلك آخر الباب . والمتولد من ظى ونعجة له 
حكم أمه فيكون شاة . وق اف إن كانت ثلية ة وط تعينت وإلا واحدة من أفضلها . فإن كانت نصابين أو 
ثلائة كائه وإحدى وعشرين أو مائتين وواحدة وفيها عدد الواجب وسط تعينت هى أو قرمها . وإن بعضه تعين 
هو و كل من أفضلها بقية الواجب ذتجب الواحدة الوسط وواحدة أو ثنتان عجفاوان بسب مايكون الواجب 
والموجود مثلا له ماثة وإحدى وعشرون وعنده ثنية وسط وجبت هى وآخرى عجفاء . أو مائتان وواحدة وعنده 


إن المراد با الصغار : يعنى أن المراد بالأوقاص العجاجيل ونحن نقول بذلك . وقوله ( ثم ق الستين تبيعان ) الخ 
ظاهر لانحتاج إلى شرح . 
فصل ى الغتم ) 
قدم فصل زكاة الغنم على الحيل ل : وإما لكونه متفقا عليه . والخم 
اسم جنس يقع على الذكر والآنى ل لت . قوله ( والضأن وال معز سواء ) 


( فصل فى الثم ) 
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والنص ورد به . وبوخد الى وزكاءبا ولا بوخد الجخ ن الفأن إلاى روايدال سن عن أ حنيفة : والنتى ما 
ما مامت له سنة . والجدذع ما أنى عليه أكثرها . وعن ألى حنيفة وهو وما أنه يوخأ عن الدع لقوله عليه 
العصلاة والسلام ء إنما حقنا الجاع والثنى » ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حاديث على" 
رضى الله عنه هوقو فا ومرفوعا و لايوئخذ فى الزكاة إلا اى فصاعداه ولآن الواجب هو الوسءل وهذا من الصغار : 
وهذا لاتجوز فيها الجذع من المعز . وجواز التضحية به عرف نصا . والمراد يما روى الجذعة من الإبل ( ويؤخل 
فى زكاة الغم الذكور والإناث ) لآن اسم الشاة يننظمهما » وقد قال عليه الصلاة والسلام « فى أربعين شاة شاة ٠‏ . 


ثنتان سمعينتاك تعيلتا اع عجقاء . أوواحدة تعينت مع عجفاوين م أفضل البواق 8 ولو هلكت السمينة بعل 
الوجوب جعلات کأن لم تكن عند ألى حشيفة .ووجت عجداوان بناء على صرف المالاك إلى النصاب الآخير وجعل 
امالك كأن لم يكن . وعندهما ببلاك السدينة ذهب فضل السمن فكآن" الكل كانت عجافا ووجب فيا تلاث 
عجاف فتسقط ثلاثة أجزاء من ثلاث شياه كل شاة ماثتا جزء وجزء ٠‏ ویب الباق بناء على أن الوا حب واجب 
8 الكل من التصاب والعةو وصرف الملاك إلى الكل على الشبوع ٠‏ ولو دك الیجاف كلها وبقيت السميئة 
فعنده لا وجب الصرف إلى التداب الزائد على الأول صاركأنه حال الحول على أر بون 3 ذلك الكل إلاالسمينة فی 
الواجب جرء دن ار جز ءا من شادوم.ط و سمط الباق 5 وعدا تبی حا ن کل الوا جب وكل الواجب 
سمينة وعجفاوان كل شاة مائتا جزء وجزء . وحصمها جزء من السمينة وجزعءان من العجفاوين ( قوله والنتص 
ورد به ) أى باسم الغنم فى كتاب أى بكر على ما مر ( قوله !قوله عليه الصلاة والسلام ؛ نما حقنا الجاع 4 )غریب 
بافظه ء وأخرج أبوداود والنساى وأحمد ف مستدد عن سعر قال وجاءى رجاان مرتدفان مالا : إنار سولا رمو لاله 


يعنى فى تكثيل النصاب لا فى أداء الواجب لما سنذكر أن الجذع من المعز لايوز . وقوله ( لآن النص ورد به ) 
2 ماک ف كتاب وجول اله صل الله ع وسام فى أربعين من الخم ع الحديث . وقوله ) والحذع 
ما أفى عليه أكثرها ) روى عن أنى على الدقاق أنه ما طعن ى الشر التاسع . وعن أنى عبد الله الز عفرانى أنه ماطعن 
فى الشبر الثامن . وذكر نى شرح الأقطع قال الفقهاء : إن الحدع من الم مات لە تة اشر هنا في لاء 
الفقه . وعن الأزهرى : الدع من المعز اة أشهر ٠‏ ومن الفسأن مانية أشبر . والثى الذى ألى تزته . وهومن 
الإبل ١ا‏ استكمل ال الخامسة ودخل ف السادسة > ومن الةم والبقر ما استكمل الثانية ودخل الثالثة . ومن 
امرس والبغل والحدار ٠ا‏ ات كال الثالثة ودخل فى الرابعة . ودو فى كلها بعد الجذع وقبل الرياعى . هذا تفسير 
أدل اللغة . ؤقوله ر وعن أنى حايفة وهو قوهما) يريد به ماروى ان عنه . وقوله (ولآنه يتأدى به الأضحية 
فكذا الركاة ) يعنى أن باب الأضحية أضيق . ألا ترى أن التضحرة بالتبيع والتبيعة لايحوز و تجوز أخذها ف الزكاة 
فإذا كان لاجذع مدخل فى الأضحية فى الزكاة أولى . وقوله ( وجواز التضحية ) جوابٍ عن قوله ولأنه يتأدى 
به الأضحية يعنى أن جواز التضحية بالحز ع عرف باص خحاص ف التضحية وهو قوله صلى الله عليه وسإم « نعمت 
الأضحية الحذع من الضأن» فلا يتعداها » والزكاة ليست فى معناها » إذ المقصود با إراقة الدم » والجذع يقارب 
الننى نى ذلك » ولاكذلك الزكاة فلا تلحق بالأضحية دلالة . 

( قوله وهو فى كلها بعد المذع الخ ) أقول : قوله هو راج إل قوله والثنى الخ المذكور قبل سطرين (قوله والجذع يغارب الثى ىذلك) 

أفول : يمى لايقارب ف القيمة . 


~A — 


( فضل ق الخيل ) 
( إذاكانت الديل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبما بالیار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا . و إن شاء قومي 
عطى عن كل مائى درهم خمسة دراهم ) وهذا عند أنى حنيفة : وهو قول زفر : وقالا : لازكاة اليل لقواه 
عله الصلاة راللام « ليس على ا مسلم ف عبده ولا ف فرسه صدقة ؛ وله قوله عليه الصلاة والسلام ه قى كل فرس 
سائمة دينار أوعشرة دراه ٠‏ وتأويل ما روياه فرس الغازى : وهو المنقول عن زيد بن ثابت . 


ىإ ى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتوتينا صدقة غنمك . قلت : وماهى ؟ فالا شاة : قال : فعمدت إلى شاة ممتائة 
عاضا وشحما 0 وله كا وقد انرسك لعل الله علي وسلم أن نأحذ شافعا : والشافع الى فى بطنها 
ولدها . قات : فاى شىء تعن كارا CES NE E E‏ 
ف الموطل من حديث سفيان بن عبد الله : أن عر بن الخطاب بعثه مصداقا فكان يعد السخل . فقالوا : أتعد 
علينا السخل ولا تأخذه ؟ فاما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال عمر : : نعم تعدا عليهم السخلة يحملها الراعى ولا 
تأخحذها ولا اخ الأكولة ولا الرنى ولا الماخض ولا قحل العم . ونأخذ الحذعة والثنية » وذلك عدل بين 
0 . قال النووى : سندد صحيدح . وأما ماروى عن عق : لايوتخحذ ف الزكاة إلا الى فغريب . والله 
أعام . فالدليل يقتفبى يمتصى ثر جیح هزد الرو أيه ٠‏ والحديث الأول صر ف رد التأويل الذى ذكره الأصنف إن كان 
I O Ca‏ 
فلاهر اأ لرواية أعنى ماروى عن أ حنيفة مر ن جواز أخذ الجذعة عا لى ظاهر الر واية عنه فى تعيين الى 
( فصل فى الیل ) 

فى فتاوى قاضيخان فالوا : الفتوى على قوهما . وكذا رجح قولما نى الأسرار . وأما شمس الأئمة وصاحب 
التحفة فرجحا قول أنىحنيفة رحمه الله . وأجمعوا أن الإمام لايأخذ صادقة اللديل جيرا . وحديث « ليس على المسلم 
فى عبده ولا فرمه صدقة ۾ رووه و فى الكتب الستة وراد سم « إلا صدقة الفطر » ( قوله وتأويل ما روياه فرس 
الغازى) لاشلك أن هذه الإضافة للغرس المغرد لصاحبها ق قولنا فرسه وفرس زيد كذا » وكذا يتبارد منه الفرس 


( فصل ف الحيل ) 
وجه تأخيره عن فصل العم قد تقد م وكلامه واضيح . وقوله ( هو المنقول ) أى تأويلما روياه بغر سالغازئ 
هو المنقول (عن زيد بنثابت رض الله عنه) فإنهذه الحادثة وقعتق ز مز مر وان رحه الله : فشاو ر الصحابة فروى 
أبو هريرة رضى الله عنه « ليس على الرجل فعبده ولا فى فرسه صدقة ٠‏ تقال مروان لزيد بن نابت : ماتقول 
يا أبا سعيد ؟ فقال أبوهريرة : عجبا منمروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماتقول 
يا أبا سعيدافمال زياد : صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ و[ عا أراد به فرس الغازى ع فاما ماجشر لطلب نسلها 
( فصل ف الحيل ) 


( قوله وأما ماجشر لطلب نلها الخ ) أقول : المشر إخراج الدواب الرعى 
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والتخيير بين الديناروالتقويم مأثور عن عر 


الملابس للإنان ركوبا ذهابا وميا عرفا : و إن كان لغة أعم من ذلاك ء والعرف أملاك : ويئيد هذه الإرادة تول 
ى عبده :ولا شاك أن العبد لنجارة مب فيه الزكاة . فل أنه ل رد انى عن عموم العبد بل عبد الحددة . وقد روى 
مايوجب له على هذا احمل لو ل تكن هاتان القريئتان العرفية والافظة . وهو مائى الصحيحين فى حاديث دانعى 
الزكاة بطو له .وفيه , الحيل ثلاثة : م ى لرجل جر ولرجل ستر. و لرجل وزره وساق الحديث إلى قوله«فأما الى 

هی له ستر فر جل ر بعلها نغنیاو تعففا ول ينس حقالله ی رقاببا ولا ظهورها فهى لذلك الرجل مره الحديث . 
فقوله ولا فى رقاببا بعد قوله ولم ینس حق الله فى ظهورها يرد تأويل ذلك بالعارية لأن ذلك تما يمكن عل بعده 
فى ظهورها . فعطف رقاءبا ينى إرادة ذلا . إذ الحى الثابت فى رقاب.الماشية ليس إلا الزكاة وهو فى ذازورها 
حمل متنقطءى الغزاة و الحاج و نحو ذلاث . هذا هو الظاهر الذى يحب البقاء معه . لاغ أن تاو يلنا فى الفرس فرت 
من هذا بكثير لما حفه دن القرينتين ولاه مخصيص العام . وما من عام إلا وقد حص يلاف حمل الدق الثابت 
لله فى رقاب الماشية على العارية ٠»‏ ولا يجوز له على زكاة التجارة « لأنه عايه الصلاة والسلام مكل عن اللددير بعد 
الحيل فقال : لم يمزل عا لى فما شىء ٠‏ فلو کان رادو الخيل ركاه التجارة ل يريع ا امسر ؛ وما قيل 
إنه كان واجبا ثم نسخ بدليل ما روى الرمدی والنسائى عن أنى عوانة عن 3 فى إنتمق عن عاصم بن ضمرة عن على 

قال : قال رس ول اش. صا ERE‏ ا ر وار تيوه ا اه د 
لتر عن ألى سق عن الحرث عزعلى . قال الرمذى : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : كلاها عندى عن 
ألى إإحق تمل أن يكون روى علبما . والعفو لایکون إلا عن * ىء لازم فستوع . بل يصدق أيضا مع ترك 
الأخذ م ن الايتداء تفضلا مع القدرة عليه ٠.‏ فن قدر على الأخذ من أحد وكان ممما فى الأخذ غير ملوم فيه فر که 
م ذف كر E‏ مدن a‏ الصحيحين لاقوة ٠‏ وقد رأينا هذا الأم ر قد تقرر ف زمن 
تمر فكيف يكون مأسوخا ؟ قال ابن عبد البر : روى فيه جويرية عن مالك حديثا صحيحا أخر جه الدارقطنى عن 
جويرية عن مالك عن الزهرى أن السائب بن يزيد أخبره قال : : رأيت ألى يقم ١‏ الحيل ثم يدفع صدقتها إلى 
گر . وروی عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرنى عمرو بن دينار أن جبير بن بع لى أخبره أنه سمع يعلى بن بن أمية 
يقول : ابتاع عبد الرهن بن أمية أخو بع لى بن أمية من رجل من أهل اين فرسا أنى بمائة قلوص . فندم البائع 
فلحق بعمر . فقال : غصببى يعلى وأخوه قرم الى . فكتب إلى بعل أن الح ى ٠‏ فأتاه فأخبر د احير فقال : إن 


فغما الصدقة فقال كم ؟ فتال ى كل فرس دينار أو عشرة م ( والتخيير بين الدينار والتقويم اور عن 
عمر ) فإنه کت ا بن الخراح رضى الله عه يأمره أن بأل 5 ن الحیل ا فرس دينارا 
أو عشرة دراهم > وقيل كان ذلك ئى خيل العرب مار مها فى القيدة » وأما فى أفراسنا فيقومها لاغير . فإن قيل : 
لو وجبت فيا الركاة لكان للإمام أخذها جبرا ولوجبت ی عينها ذا فى سائر السواتم ولیس كذلك بالإجماع . 


( قوله والتخر بين الدينار و التقوم مأثور عن عمر رضى انه عه) أقول :اذا کان التخيير مر وڀا عن ردول الله ميا لى اله عليه وسلم ومأثورا 
عن زيد بن ثابت رضهى اش عنه فا و جه تخعيص عر رضى اه عنه بالماثورية عنه 


0 ( قوله ب ل رام لكلا و راض ل تدا ی 
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إن الحيل بلغ هذا ا عات أن فر سا يباغ دذا فتأحذ عن كل ار بعين شاة ولا تأخذ من الیل شا . 

ل دينارا . فقرر على الحيل دینارا دينارا . وروی أيضا عن ابن جريج : أخبر نی ابن ألى حسين 
أن ابن شباب أخبره أن عمّانكان يصدق الخيل . وأن السائب بن يزيد أخبره أن كان يأتى عمرين اللات دة 
الحيل : قال ابن شباب : لاأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسل من صدفة الحيل . وقال محمد بن الحسن ف 
كتاب الاثار : أخبرنا أبوحنيفة عن حماد بن ألى سلبان عن إبراهم النتذى أنه قال : فى الیل الس سائمة الى يطلب 
نساها :كنت ی کل ارين دينارا وعشرة در اهم . . و إن شئت فالقيمة : فيكون فى كل ماتى درهم خسة دراهم 
ف كل فرس ذكر أو أنى : ذقد ثيت أصلها على الإحال فى كنية الواجب فى حديث الصحيحين وثبتت الكمية ١‏ 
وتحقق الأخذ فى زمن 0000 ونان من غير نكير بعد اع راف عر أنه لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا أبو بكر عا لی ما أخرج الدارقطنى عن حارئة بن رب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عبر فقالرا : إنا 
قد أصينا أدوالا خيلا ورقيقا وإنا حب أن تزكيه ٠.‏ فقال : مافعله صاحباى قبا لى فأفعله أنا ثم استشا ر أكداب رسول 
ا ا ٠‏ وسكت على فأله فقال : هو حن ! ولم تكن جزية راتبة يؤخذون , ا 
بعدك . فانحا من الرس عشرة دراهم ثم أعاده قر ا دنه بذلاك السند والةصة . وقال أيه : فوضع على كل فرس 
درنارا . ده فى هذا أنه استشارهم فاستحنوه . وکا استيحانه على بشرط شرطه و دو أن لاب خذون به بعدذه . وقد 
قانا عشتضاه إذ قاتا ل بس للإمام أن باخ صدقة ساتمة ادل جرا فإن أخد الإمام د والمراد بمو له 8 حدون..,ا مبايا 
للم ممعول ٠‏ إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشر و طا بأن لايتبرعوا بها لمن بعده من الثم لأنه ما على المستين من 
سبيل . وهنا حي فوق الإجماع الكوتى . فإن قيل : استحساتهم إا دو لمبوطا مهم إذا ترعوا با و صرفها 
إلى المتحقين لا لاإلعاب . قلنا رواية ٠‏ فوضع على كل فرس ديتار! مرتبا على استحساةيم ٠‏ وها قدمناه من قول 
عر ليعلى : خذ من كل ف رس ديئارا فقرر على كل دينارا يوجب حلاف داقات . وغاية ما فى ذلك أن ذلاك هو 
مبداً اجمبادهم : وكائهم - - والله أعلم - _ رأوا أن ما قدمنا من حديث مانعى الزكاة يفيد الوجوب حيث اثبت فى رقابها 
حما لله ؛ ورتب على اروج دنه كوم لخاد سر يق من ار جا عدا بعر المعهود من كلام الشارع كقوله 
فى عائل الإنات « كن له سترا من الذار ۾ وغيره ن ولأنه لا معنى لكون المراد سرا فى الدنيا بمعنى ظهورالنعمة + إذ 
إذ لامعنى لترتيب ذلك عا ی عدم نسيان حق الله ى رقابها فإنه ثابت. وإن نسى فثبت الوجوب وعدم أخذه عليه 
الصلاة والسلام لأنهلم يكن فى زمانه أععاب الحيل المائمة من المسلمين بل أهل الإبل ٠‏ وما تقدم إذ أعحاب هذه 
إنما هم أهل المدائن ¿ والدشت والتراكمة . وإتما فتحت بلادهه فى زمن عمر وعمان + ولعل ملحظهم ی خصوص 
تقدير الواجب ما روى عن جابر من قوله عليه الصلاة والسلام ؛ فى كل فرس دینار » کا ذكره فى الا إدام عن 
الدار قطى بناء على أنه صحيص فى نفس الأمر :ولولم يكن ححا على طر يقة المحدثين. إذ لايلزم من عدم الصحة 
على طريقهم إلا ننا ظاهرا دون نفس الأمر - على أن احص عن مأخذهم لايلزمنا إذ يك الع با تفقوا 
عله ه ن ذلك ( قوله ولیس ى ذكورها الخ ) فى كل من الذ كور المنفردة والإناث المنفردة روايتان . والراجدم 
فى الذكور عدم الوجوب وف الإناث الوجوب . 


أجيب بأنه لم يثبت له ذلك لأن الحيل مطمع لكل طامع فيخشى على صاحبه التعدى بالأخذ.ولم يجب من عينما لان 
مقعدو د الفقير لات صل 4 لكو نه غير ءا کول اللحم عنده. .وقوله (وليس ىذ كور ها منفردة زكاة لأا لاتتناسل) 
( 4؟ -فنح القدير حنى - 1١‏ ) 


۸ س 
لأا تتناسل بالفحل المستعار لاف الذكور : وعنه أنها تجب فى الذ كور المنفردة أيضا ( ولا شى ء ف البغال 
والحدير) لقوله عليه الصلاة والسلام ول بزل على" فيهما شىء ١‏ والمقادير تثبت سماعا ( إلا أن تكون للتجارة ) 
لأن الزكاة سحينغذ نتعلق بالمالية كسائر أمو ال التجارة . والله أعلم . 
( وليس نى الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ) عند أى حنيفة إلا أن يكون معها كيار : وهذا آخر 
أقواله وهو قول محمد : وكان يقول أوّلا يحب فيها مايحب ف المسان : وهو قول زفر ومالك . ثم رجع وقال 
فما واحدة منها . وهوقول أنى يوسف والشافعى رحمهما الله . 


( فصسل ) 
( قوله وليس فى الفصلان ) جمع فصيل : ولد الناقة قبل أن يصير ابن عاض . والعجاجيل حع عجول. ولد 
البمرة . والحملان جمع حمل بالتحريك : ولد الشاة . صورة المسئاة : اشترى خمسة وعشرينفصيلا أو حلا أو 
عجولا أو وهب له لاينعقد عليها الحول : حى إذا مض حول من وقت الملاك لانجب فيا بل إذا ثم من حين 
صارت كبارا وتصور أيضا إذا كان له نصاب سائمة فضى ستة أشبر فولدت نصابا ثم ماتت الأمهات وتم 


استشكل بذكور الإبل والبةر و الغنم .نفردات فإنها لاتاناسل ووجبت فما الزكاة . وأجيب بأن القاء 
شرط وجوب الزكاة لامحالة ء وهو فى الحيل فى التناسل لاغير : ولا تناسل فى ذ كور الحيل منفردة » وأما غيرها فالقاء 
فيه كما يكون به يكون باللحم والوبر فيجب فيه الزكاة . فإن قيل : فا وجه الرواية الى تحب فيما ف‌الذ كور 
القردة أيفآ ولا نسل ثمة عل ما ذكرت ؟ أجيب بان رجهها أن الآ ثار مجعلنها نظي بار أنواع 0 ن فإنه 
بسبب السوم تخف الموانة على صاحبه وبه يصير مال الزكاة فكانت كأنواعها . وقوله (ل پازل على فيهما شىء ) 
روجا أ ل سل عن ر طقال لم ييزل على : فيها شى ء إلا هذه الآية الفاذة الخامعة داقن 
يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٩‏ . 
(فصل) 

قال صاحب الهاية ر حمه الله : وجدت فىهذا الموضع مكتوبا بخط شيخى رحمه الله : وجه مناسبة إيراد هذه 
المسثلة هنا هو أنه لما فرغ عن بيان حكم الكبار من السواتم شرع فى بيان حكم الصغار . وأقول : ليس الفصل 
نحصرا فى ذلك بل فيه غيره . فكان الفصل ههنا کسائل شتی تكتب فى آخر الأبواب. والفصلان جع الفصيل : 
وهو ولد الناقة من فصل الرضيع عن أمه . والملان بم الحاء وقيل بكسرها أيضا جمع الحمل : ولد الضأن ف 
السنة الأولى . والعجاجيل جمع عجول : من أولاد البقر حين تضعه امه إلىشهر . كذا ف المغرب . قيل ف صورة 
المثلة: : رجل اشترى خة وعشرين من الفصلان أو ثلاثين من العجاجيل أو أربعين من الحملان أو وهب له 
ذلك هلل ينعقد عليه الحول أو لا ؟ على قول أنى حنيفة ومحمد لاينعقد . وعند غير ها ينعقد حى لو حال عليها 
الحول من حین ما ملككها وجبت الركاة . 


(فصل) 
( وليين ف القصلان) 
ز قوله حى لو حال الحول عليها من حين ملكهأ وجبت الزكاة ) أقول : فيه أنه حينئذ لم بيق مان فزاع حيث يوجد الواجب وهو 


(AY —‏ — 
وجه قوله الأول أن الاسم المذ كور الخطاب ينتظ الصغار والكبار .وو جه الثانى تحشيق النظر ٠‏ الحانيين کا 


الحول على الأولاد ( قوله الاسم المد کور فى الحطاب ) يعنى اسم الشاة ( قوله تحقيق النظر من الحانبيى ) جانب 
صاحب المال يعدم لغراج نه : وجانب الفقراء بعدم إخراج بالكلية كا يحب ف المهازيل إكاقا لنقعان 
السن بنقصان الوصف لما رأينا النقصان بالزال رد الواجب الأصلى وهو الوط إلى واحد ما ولم د يبطل أصلا 
فكذلك النقصان بالسن مع قيام الإسامة وامم الإبل ٠‏ إلا أن الرد إلى واحدة هنبا بمنعنا من ترتيب السن فى الإبل 
وابقر أن يجب يفنت تنا ثم بنت لبون ثم تة . وهكذا تديع ثم مسنة ٠‏ ولم يمنعنا ف المهازيل فءءانا بقدر الممكن 
ذقلنا لاٹی ء حی تبلغ خمسا وعشرين فصيلا فيكون فيها نصيل + ثم لاثىء حى تبلغ ستا وسبعين ذفريا فصيلان ٠‏ 
وهكذا ف ثلاثين عجولا غجول ۲ م لاشىء ء حى تبلغ ستين ففيها عجولان - م لاٹى ء حى تبلغ تسعين ففرا 
ثلاتة عجاجيل لأن السبب مى ثبت ثبت حکه إلا بقدر المانع . <ذا على أقوى الروايات عن أنى يوسف وهی 
رواية محمد . وما التقرير اندفع استبعاد عمد إذ قال : إنه عليه الصلاة والسللام أوجب یخس وعشرين 
واحدة فى مال اعتبر قبله أربعة نصب . وفى ست وسبعين ثنتين فى موضع اعتبر ثلاث نصب بينها وبين هس 
وعشرين . فى المال الذى لايمكن اعتبار هذه النصب فيه لو أوجبنا کان بالرأى لا باص ولا مدخل لارأى هنا 


وقيل صورتها : إذاكان له نصاب سائمة فضى عليها ستة أشبر فتوالدتمثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت 
الأولاد هل يى حول الأصول على الأولاد ؟ عندهما لایب + وعند الباقين يببى . وذكر الطحاوى فى اختلاف 
العلماء عن أنى يوسف أنه قال : دحلت على أنى حنيفة فقلت : ماتقول فيمن ملك أر بعين حملا ؟ فقال فيها شاة هسنة 
فقلت : ربا تأتى قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها » فتأمل ساعة ثم قال : لا ولكن توخ واحدة منبا » فقلت : 
أيئخذ الحمل ف الزكاة ؟ فتأمل ساعة ثم قال : لا إذًا لامجب فيها شىء . فأخذ بقوله الأول زفر ٠١‏ وبقوله الثانى 
أبويوسف . وبقوله الثالث محمد : وعد هذا من مناقبه حيث تكلم فى مسئلة فى مجلس بثلاثة أقاويل فلم يضع 
شی ء منها ( وجه قوله الأول إن الاسم المذكور فى الخطاب ) يعنى قوله عليه الصلاة واسلام « فى خمس هن 
الإبل الساعة شاة ؛ ( ينتظم الصغار 221 لآنه اسم جنس كاسم الأدى » ولهذا لو حلف لاباكل م ابل 
فاكل حل الفضيل بعنت . وأجيب بأن الواجب قايل من الكثير . وأخذ المسنة من الصغار ل بس كذلك لآن قيمما 
قد تأتى على أ كر اانصاب ( ووجه قوله الثانى ) أنا لو أوجينا فما مائجب فى المسان” وهو لايوجد قا كان إضرارا 
بصاحب المال وهو يقتذرى عدم الوجوب . ولولم نوجب شيئا كان إضرارا بالفقراء لأن الصغار نداب ٠‏ 
فإن الكبار يكل بها نصاب وکل ماه وكذلك كان نصابا بنفسه كالمهازيل . وعكه الحملان فإنها لا يكل با 
نصاب فلا تكون فى نفسها نصابا فأوجبنا واحدة منها ها فى المهازيل فإنا لانوجب فيها السمين وإئما وجب 
واحدة منها . وهذا معنى قوله ( نحقيق النظر من الحانبين . 


الطاعن فى السنة الثاني » و الظاس أن تصور المئلة فى صورة الم ( قوله وأجيب بأن الواجب قليل من الكنير الخ ) أقول : رأى ف معابلة 
التص مع أنه منقوض بما إذا كان له تسع وثلاثون حملا وواحدة مسنة آجب مسنة بالإجماع مع جريان ما ذ كره فيه > تتامل . 


AA —‏ — 
جب المهار بل وادعاك مبا.ووجه» الآخر أن المقادير لايداحاها القياس فإذا اتم إعاب ما ورد به الشرع امتنع 
أصلا : وإذاكان فيبا واحد من الان 


( قوله ووجه الأخير) أى من أقاويل ألى حنيفة وهو قول عمد إن المقادير لايدخلها القياس : فإذا امتنع إيجاب 
ما ورد به النص أمتنع أصلا . ولص ورد بالشاة والبعرة والنائّة لامطلقا بل ذات الاسر E A,‏ 
وبنت المخاض TT‏ الإيجاب . فإن قيل : لاسا م أنه لم يوجب الصغار أصلا . فى حديث ألى بک 
فى تال مانعى الزكاة : E E ky‏ نا ون ول اسل الله عليه وسام لقاتلهم عليه . فدل أله 
كان يعطى ف الركاة : سلمناه. لكن إلجاب الأسنان المعينة لم يتوقف على وجودها فى الموجب فيه ؛ ل یری أنه 
أوجب فى هس من الإبل شاة ‏ وليست ا يتوقف إلجاءبا على أن تكو ن عنده بل جب عليه أن يستعدادث 
ملكها بطر يه و :دفعها : فكذا جب عليه أن يستحدث ملك م-.نة ويدفعها . قلنا أدا الأول فيدل على نفيه ما ف 
أنى داو د والأسالى عن سويد بن غفلة قال ه أتانا مصد"ق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فجاست إليه فسديعته 
يقول : فى عهدئ : يعنى فى كتالى أن لا آخذ راضم لبن » الحا.ريث دل بالمتلابتقة عا لى عدم أخذها مالا ٠‏ وبالالزام 
على أن ليس فى الصغار واحدة منا . إذ لو كان لأخذت الراضع . وحديث أنى بكر لايعار ضد لآن أخذ العناق 
لايتازم الأخذ من الصغار لأن الظاخر «اقدمنا فی حديث المرتدنين ف e‏ لام أن العناق يقال على الدع 
والثنية ولو مجازا . فار جع إليه فيجب ا لحمل عايه دفعا لاتعارض .ولو سام جاز أخحذها .طر ريق القيدة لا أا هى 
فس الواجب و كرك بار ھا طريق المبالغة لا التحقيق يدل عايه أن فى الرواية الأخرى عتالا مكان 
ان الثالى فإنه يتازم لجاب الكرا م وهو هنتف با فى الصحيبح وغيره بن قوله لمعاذ « إياك وكرام 
أموافم ٠‏ و وروی معناه e‏ صار من ضرور يات الزكاة ومناقض 1ا عرف بالفمرورة فى أصول الزكوات 
من کون الو اجب قايلا من كثير وزغا المسنة على غالب الحملان أو كلها حصو صا إذا کات اتا وی 
أو ثلاثة فيكون هذا إيجاب إخراج كل المال معى وهو معلوم الى بالغمرورة . بل مخرج عن كونه زكاة المال 
فإن إضافة اسم زكاة 5 المال بی کو نه إخراج الكل . ويرد عليه أن ل ن القليل يلزم مكم فيا إذا 
كان فما م.نة واحدة فإنبا بالدبة إلى الباق كذلك . غاية الأمر أن لزم وم إخراج الكل معنى نتف لکن ثبوت 
اتتفاء إخراج الأ كر ف الشرع كثوت انتفاء إخراج الكل أ قر راع و . ويجاب 
بأن الإجماع عل ثبوت هاا الحكم فى صورة وجود مسنة مع الملان وهو على حلاف القياس : أعنى ماقدہنا من 


ووه قوله الأحير ما قاله إن المقاد, ر لايدخلها القياس الخ ) وتقريره أن يجاب ٠ا‏ ورد به الشرع هن الأسنان ههنا 
متنم نع لآنها لاتوجد ى ‌الصغار( وإذا امتنع ماورد رةه ههنا امتنع أصلا) لآنه لوجاز لكان بالقياس والمقادير 
لابدخاپا لياس واافطن يستخرج منهذاجواب ا على المهازيلوهوفاسد لأن المهازيل يوجد 
ذيها ما ورد به الشرع من الأسنان ( ولو كان فيها واحدة من الان الخ ) يعنى إذا كان فى المللان كيار جعلت 
الصغار تا ها فى انعقادها نصابا ولا تتأدى الزكاة بالصغار بل يدفع ها من الكبار إن كان على مقدار الواجب . 
بيانه أنه إذاكان له نتان ومائة وتسعةعش ر حملا يحب فما مسنتان . وإن كانت له منة واحدة ومائة وعشرون حملا 
فعند ألى حايفة ومحمد جب مسنة واحدة . وعند ألى يوسف مسنة وحمل . وعلى هذا القياس فصل الإبل والبقر . 

والأحل فى ذلك ما قال عمر رضى الله عنه : عد . عم السذلة ولو جاه بها الراعى نحدءاها على كته . ولا تأخذها 
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جعل الكل تبعا له فى انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة. ثم عند أى يوست لانجب فيا دون الأربعين من الحملان 
وفهادوناثلاثين من العجاجيل . ويجب ىمس وعشرين من الفصلان واحد ثم لانجب شی ء حى تبلغ مبلغا لو كانت 
عاد a‏ ء حی تبلغ بلغا لو كانت مسان يثاث الواجب . ولا جب فیا دون حمس 
وعشرين ف رواية . وعنه أنه يجب : ف الخمس حمس فصيل ٠‏ وف العشر خمافصيل على هذا الاعتبار » وعنه 
أنه ينظر إلى قيمة خس فصيل وسط وإلى قيمة شاة فى اللحمس فيجب أقلهما . وف العشر إلى قيمة شانين و إلى 
قيمة سى فصيل على هذا الاعتبار . قال ( ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفغمل 


ضرورءة الانتماءين فى غيرها فلا جوز أن يلحق بها ( قوله جعل الكل تبعا له فى انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة ) 
لأنه إنما يجب من الثنيات . هذا إذا كان عدد الواجب هن الكبار موجودا فيها . أما إذالم يكن فلا يجب بيانه . 
لوكانت :سنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فبها مسنتان . ولوكانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا ؛ فعند 
أي حنيفة ود تجب مسنة واحدة . وعند أنى يوسف مسنة وحمل . وعلى هذا الفياس فصيل الإبل والبقر . 
کک وإن كانت دون الو سمل لأن الو جوب باعتبار ها فلا يزاد علا : فإن Ss‏ 
ت الزكاة ۔ لأنه لما کان الوجوب باعتبار ها كان هلاكها كهلاك الكل . والحكم لایبتی فى التبع بعد فوات 
٠ 7‏ وعتد أن يوسف يدى ی ف الصغار تسعة وثلاثون جرءا هن أر بعين جر ءا احمل لن عنده الصغار 
أصل فى الوجوب . إلا أن فضل الكبير كان باعتبار تلك المس:ة فيطل ببلاكها ويكون هذا نقصانا 
لانصاب . ولو هاكت الحملان وبقيت المساة يوخ قسطها وهو جزء من أربعين جزءا من المسنة جمل 
هلاك المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها كقيام الكل . والفرق ؛ يطلب فى شرح الزيادات ( قوله ثم عن أنى 
مر ح هذا فى أثناء تقرير وجه قول ألى يوسن ( قوله أخذ المصدق ل ا 


منهم فقد ىعن أخذ الصغار رعند الاختلاحل . وقوله ( ثم عند أبى يوسف الخ ) يعنى أن الروايات عن آى يوسف 
اختانمت ى الفصلان . ره وى محمد عنه آنه لاحب فما الزكاة حى تبلغ عددا لو كانت كبارا وجب فيا واحدة منها 
وذلك بأن تبلغ خسة وعشرين ثم ليس فى الزيادة ثىء حى تبلغ مباغا لو كانت مان ثنى الواجب وذلك بأن 
تبلغ ستة وسبعين فحيلكا. بحب فما اتان ٠‏ ثم لامجب نی تبلغ مبلغا لو كانت مسان ثلث الو اجب بأن تبلغ ماثة 
وخسة وأربعين فيجب منها ثلاثة . ولا يجب فا دون خمة وعشرين . ووجهه أن الواجب كان تعين بالنص 
باعتبار المدد والسن . وقد تعذر السن ف الفصلان فى العدد معتيرا . قال محمد : وهذا غير يتح ٠‏ فإنرسوك 
ا دم أوجب فى خمس وعشرين واحدة مال اعتبر قبله أربعة نصب : وأوجب فى ست 
وسيعين اثنين ف مو ضبع اعتبر ثلاثة نبب بينها وبين حمس وعشرين . وى المال الذى لابمكن اعتبار هأءه 
النصب لو أوجنا لكان بالرأى لا بالنمص . وروى ابن مماعة عنه أنه جب فى الخمس خس فصيل + وق العشر 
خا فصي لهكذا إلى مس وعشرين . ووجهه أنه اعتبر البعضى بالحماة . وروىعنه أنه ينظر ف اللحسس إلى قيمة 
مس فصيل وا لى قيمة شاة فيجب أقلهما . وى العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسى فصيل وى خة عشر يحب 
الأقل من قيمة تلاث شاه ومن قيمة ثلاث أخاس فصيل وق العشر ين يب الأقل من أربع شياه ومن أربعة 
أخماس صل . وی الاس والعشرين نجب واحدة مها ء ودلا معتى قوله عل هذا الاعتبار . ووجه ده 
0 الأغل تين فيتعين . قال ( ومن وجب عليه سن ) الن هى المعروفة ء ثم سعى بها صاحبها كالناب 


سا قلات 


أوأخذ دونبا ) وأخذ الدضل . وهذا يبتى عل أن أخذ القيدة فى باب الركأة جائز عندنا على مانذ كر إن شاء الله 


الحيار فى أذ الأعلى ورد الفضل أو الأدنى وإعطاء الفضل لاءصدق ١‏ والواقع أن الخيار ارب المال فى الوجه 
الثانى فقط . وأطلق فى الناية أن الخيار لرب المال إذ ال یار شرع رفقا من ع وذلك بأن يجعل الحا ر إليه مع 
أحقق قوم يحبر المصداق على قبول الأدنى مع الفضل ولا جر 7 قبول الأعلى ورد الفضل ؛ لأن هذا يتضمن 
يع الفضل من المضد ق:. ومبى البيع على الراضى لا الحبر ودذا غق أن لاخيار له فى الآعلى ١‏ إذ معنى ثبوت 
الخيار مطاتًا له أن يقال له : أعط ماشئت أعلى أو أدنى . فإذا كان بحيث لايقيل منه الآآء! لى لم جحل الحيار إليه 
فيه : اللهم إلا أن يراد أن له الحيار لو طاب الساعى هنه الأعلى فيكون له أن يتتخير بين أن يعطيه أو يعطى الأدنى . 
وقوله وأعطى الفضل وأخذ الفضل مطائا يفيد أن جبران مابين السنين غير مقدر بشى ء معين من جهة الشارع' . 
بل تختلف نسب الأوقات غلاء ورخصا وعند الشافعى هو مدر بشاتين أو عشرة لما قدمنا فى كتاب الصد يق 
من أنه إذ أوجب عايه بنت مخاض فلم توجد أعطى إما بنت لبون وأخذ شاتين أو عشرة أو ابن لبون ليس غير . 
قاذا : هذاكان قيحة التفاوت ىز مانم وابن الابون يعدل بنت الحاض . إذ ذاك جعلا لزيادة السنمقابلا بزيادة 
الأنوثة . فإذا تخير تغير وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن تكون الثاتان أو العشرون التى يأخذها من المسدق 
تساوى السن الذى يعطيه خصوصا إذا فرضنا العسورة المذكورة ى المهازيل فإنه لاببعد كون الشاتين تساويان 
بنت لبون مهزولة جدا فإعطاها فى بات مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاف برب المال يأن 

يكون كذلاك وهو الدافع للأدنى - وكل من اللازمين منتف شرعا فينتى ملز ومهما وهو تعين الحابر . 
[ فروع ] عجل عن أر بعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيئا حتى ثم الحول سك 
الساعى من المعجل قدر تبيع ويرد الباق . وليس لرب المال أن يترد المسنة ويعطيه ما عنده تبيعا لأن قدر النبيع 
من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسترد . ومثله فى تعجيل بنت الخاض من خحمة وعشرين إذا انتقص الباق 
واحدة ٠‏ فم الحول أمسلك الساعى قدر أربع شياه . وروى بشر عن أنى يوسف أنه يرد ها ولا حيس شيئا ويطالب 
ا لأنه فى إمماك البعض ورد البءنفى ضررالتشقيص بالشركة . وقياس هذه ف البقرة أن يسترد المسنة 
لکن ىدذا نظر إذ لاشركة بعد دفع قيمة الباق . ولو كان استهلك المعجل ا ن قب ما قدر التبيع والأربع 
شياه ورد الائ . ولوم الحول وقد زادت الآر بعون إلىستين فحق الساعى ی تبيعين فلاس للمالاك استرداد المسنة 
بل يكل الفضل ناساعى . بحلاف ما لو آذ المسنة على ظن أنها أربعون فإذا هى تسعة وثلاثون فإنه يرد المسنة 
ويأخذ تبيعا . لآن الاتفاق على الخلط يعدم الرضبا أما «ناك فدفع عن رضا على احمال أن تصير زكاة ٠‏ ولم يظهر 
أن الاحمال لم يكن . ولو لم يظهر الغلط -حتى تصدق با الساعى فلا ضمان عليه وإن كان أخذها كرها على ذلك 
لامسنة من النوق . ثم استعيرت لغيره كابن الحاض وابن الابون . وذكر السن وإرادة ذات السن إنما يكون فى 
الحيوان لا فى الإنسان لأن عر النيوان يعرف بالسن . قوله ومن وجب عليه سن ) صورة المسئلة : رجل وجب 
عليه بنت لبون ولم توجد عنده باخ المصدق الحقة ويرد الفضل. أو وجبعليه الحقة ولم توجد يأخذ بنت‌اللبون 
ويأخل اأفضل . قال فى النهاية : ظاهر ماذكر فى الكتاب يدل على أن الحيار لامصدق وهوالذى يأخذ الصدقات. 
لحن الهواب أن الحيار إلى من ن عليه الواجب لأن الخرار شرع رفقا يمن عليه الواجب . والرفق إا يتحقق 
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تعالى : إلا أن فى الوجه الأول له أن لايأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء . وف الوجه الثانى يبر 
لأنه لابيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة ( ويجوز دفع القع ى الزكاة ) عندنا وكذا نىالكفارات وصدقة الفطر والعشر 
الظن لأنه مجتبد فما عمل لغيره . فضمان خطئه على من وقع العمل له. فإن وجد الفقير ضمته ما زاد على التبيم وإلا 
يوئخذ من المجموع فى يده من أموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء . كالقاضى إذا أخظأ نى قضائه بمال أو نفس 
نخمانه على من وقع القضاء له أو بيت المال . فإن كان الساعى تعمد الأخذ فضمانه فىماله لأنه متعمد : هذا ولولم 
یزد وم بنقص » فالقياس أن يصير قدر أربع من الغنم زكاة ويرد الباق لأن المعجل حرج من ملكه وقت التعجيل . 
وى الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من أنه إذا تعذر جعل كل المعجل زكاة من وت التعجيل يجعل زكاة 
«تمصورا على الحال . هذا ولو كان مثل ذلك فى الغنم فسيأق ( قوله ويجوز دفع القع فى الزكاة ) فلو أدى ثلاث 
شياه سان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى 
داحلا فى النص والحودة معتبرة ىغير الرهويات فتقوم متام الشاة الرايعة . لاف مالو كان مثليا أن أدى أر بعة 
أففزة جيدة عن خسة وسط وهى ساو .با لايحوز أوكسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم جز إلا عن ثوب واحد + 
أو نذر أن يبدى شاتين وسطين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين 
لايجوز » أما الأول فلأن الحودة غير معتبرة عند المقابلة بجنسما فلا تقوم الحودة مقام القفيز الحامس . وأما الثانى 
فلأن المنصوص عليه مطلق الثوب ف الكفارة لابقيد الوسط فكان الأعلى وغيره داخلا حت النص . وأما الثالث 
فان المرية فى الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وعريرين قلا حرج عن العهدة بواحد : حلاف الندر 
بالنصدق بأن نذر أن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدهما جاز لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القر بة 


بتخبيره » فكأنه أراد به إذا سمحت نفس من عايه . إذ الظاهر من حال الملم أنه تختار ما هو الأرفق بالفقراء . 
وأقول : ظاهر ماذكر فى الكتاب لايدل على ذللك وإنما يدل على أن اللديار فى الوجه الأول للمصدق حيث قال له 
أن لايأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء . وى الوجه الثانى لمن عليه حيث قال نجير لأنه لابيع فيه 
ل هو إعطاء بالقيمة . ولا بعد فى أن يكون تار المصنف التفضيل بناء على ماذكر من الدليل . هذا إذا أراد 
بالكتاب افداية . ون أراد به القدورى فالظاهر منه ليس عراد کا امتدل عليه المصنف بناء على ماذ کر » وق 
قوله ورد الفضل إشارة إلى نى مذهب الشافعى وهو أن جبران مابين السنين مقدار عنده بشاتين أو عشرين در هما 
لقوله صل الله عليه وسلم ه من وجب ف إبله بنت لبون فلم يحد المصدق إلا حقة أخذها ورد شاتين أو عشرين 
در هما فا استيسرتا عليه . وإن ل يحد إلا بنت مخاض أخذها و أخذ شاتين أو عشرين درهما فا استيسربا عليه ۾ وعندنا 
ذلك بحسب الغلاء والرخص : وإتما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأن التفاوت مابين السنين فى زمانه كان ذلك 
القدر لا أنه تقدير شرعى . وكيف ذلك وربا يئدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الآ وال : لآنه 
إذا أحذ الحقة ورد شاتين فربما تكون قيدبما قيمة الحقة فهصير تاركا للزكاة عليه معنى وهو إضرار بالفقراء . وإذا 
أخذ بنت عاض وشاتين فقد تكونقيء-ها قيمة بنتالابون فيكون آنحذا لازكاة منبا وابنة اتخاض تكون زيادة وفيه 
إجحاف بأرباب الأموال . قال ( ويجوز دفع القع فى الزكاة ) أداء القيمة مكان المنصوص عليه فى الزكوات 


( قوله أو الظاهر من حال الملم ) أقول : الظاهر أن يمال :إذ الظاهر ( قوله وأخذ شاتين أو عشرين درها ) أقول: نأين قوله فيما سبق 
أن الشاة كانت تقوم عة دراه هناك حبث يفبد ما ذكره هنا أن قيمته كانت عشرة دراهم فتأمل 
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والنذر . وقال الشافعى : لاوز أتباعا للمنتصحوص كنا ئی المدايا والضحايا . ولا أن الأمر بالأداء إلى الفشير 
إيصالا للرزق الموعود إليه فيكون إبطالا' لقيد الشاة 


— 


وهو محصل بالقيمة . وعلى ماقلنالو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوى تمامه لاجزئه 
لأن ابمحردة لاقيمة ها هنا للربوية والمقابلة بالجنس . لاف جنس آخر لو تصدق بنصف فيز منه ياويه جاز 
الكل م الكاق ( قوله والنذر ) بآن نذر أن يتصدق بنا الدينار قتصادق بعدله دراهم أو ذا اللاز فتصدق 
بقيمته جاز عندنا ( قوله اتباعا للدمنتصوص ) وهو اسم الشاة وبنت الخاض والتبيع إلى آخرها ( قوله ولنا أن الآمر 

بالأداء ) أى أداء ااشاة وغيرها لغرض إيصال الرزق الموعود لأنه تعالى وعد أرزاق الكل ٠‏ م ن سيب له سيبا 
كالتجارة وغيرها ١‏ و مهم من قطعه عن الأسباب 3 أمر الأغنياء أن يعطر وحم من ماله تعالى من كل كذا كذا . 

فعرف قطعا أن ذلاك إيصال للرزق الموعود لمو وابتلاء للدكلف به بالامتثال ليظهر منه ماعامه تعالى من ااطاعة أو 
المحالفة فيجازى به فیکون الأآمر بصرف المعين مصحوبا ذا الغرض «صحوبا بإبطال القيد ودفيد 1 ا قدر 
المالية إذ أرزاقهم ٠ا‏ اتصرت ئى خفوص الشاة بل للإنسان حاجات محتافة الأنواع : فظهر أن هذا ليس إيعاال 
النص بالتعليل بل إبطال أن التنصيص على الشاة بنبى غيرها مما هو قدرها فى المالمة . ثم هو ليس بالتعليل بل 
جموح نصى الوعد بالرزق والآمر بالدفع إلى الموعرد به ما ينساق الذهن منه إلى ذلك . فإنك إذا سمع.ت قول 
القائل يافلان موانتاث على" نم قال يافلان أعطه من مالى عندك من كل كذا كذا لايكاد ينفلك عن فهماك من جموع 
وعد ذا وأمر الآخر بالدفع إليه أن ذاك الإنجاز الوعد فيكون جواز القوسة مدلولا التزاميا مجموع معنى النصين 
لانتقال الذهن عند ا ن معناهما إلى ذاث فيكون مدلولا لا تعليلا . على أنه لو كان تعليلا لم يكن مبطلا 
اور هز و ٠‏ فإن الشاة المنصوص عليها بعد التعليل محل للدفع » كا أن قيمتها محل أيضا 
وليس التعليل حيث كان إلا لتوسعة أخل . ثم قاد رأينا فى المنقول مايدل عليه وهوماقدمناه من قوله عليه الصلاة 
الصلاة والسلام « ومن تكون عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة فإنما توكخذ منم مع شاتين 


والصدقات والعشور والكفارات جائز . لا على أن القيمة بدل عن الواجب لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند 
عدم القدرة على الأدل وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليه فى ملكه جائز فكان الواجب عندنا أحدهها : 
إما العين أو القيمة ( وقال الشافعى : لايجوز اتياعا للمنصوص ) وهو قوله صى الله عايه وسل « فى أربعين شاة 
شاة؛ شا المدايا والضحايا . وقوله (إيصالا للرزق الموعود ) «فعول له وخبر إن عذوف : أى ثاب تأو وه . 
وروى إيصال فهو خبر إن . فعلى النسخة الأولى تقرير كلامه الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير بقوله تعالى آ توا 
الزكاة ‏ لإيصالالرزق الموعود بقوله تعالى ‏ وما من دابة ى الأرض إلا على الله رزقها ثابت فى الواقع لامر 

بذاك ببطل تعيين الشاة . فالثابت فى الواقع بطل تعيين الشاة . أما ثبوت ذلك فى الواقع فلأن الله تعالى وعد 
أرزاقهم ثم آرم بإيتاء ما أو جب علييم إنجازا للوعد كنا دلت عليه الآيتان » وأما أن الأمر بذاك يبطل تعيين الشاة 
فلأن المأمرر به قربة البتة . ووجه القربة ف الزكاة سد خلة امحتاج وهى مع كثرةها واختلافها لاتنسد بعين الشاة 

) 


(قوله فعل النخة الأو لى تقر ر کا<مه الآەر باداء الزكاة إل الفعر الخ ( أقول : س اتنا استشی فيه عين امقام تغر ‏ رد كلما نبت 
الأمر بالأداء ٠‏ قفر أيسالا لارزق المأوعود بطل تبن ااام ملا ¢ لكن المقدم حى وكذا الحا 
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وصار كالز ية لاف المدايا لأن القربة فيما إراقة الدم وهو لايعقل . ووجه القربةش المتنازع فيه ساد خأة 
امحتاج وهو معقول ( وليس فى العوامل والدوامل والعاوفة صدقة) خلافا الاك , له خلواهر النصوص . ولا 
قوله عايه العلاة واللام ۾ ليس فى الحوامل والعوامل ولا فى البةر المثيرة صادقة . ولأن اليب هو المال التاى 


إن استاسرتا 3 عشرين درا 0 فانتقل إل العيمة 8 مر ضعین . فعلمهنا أن ليس اهود خر ص عن اسن المعين 
وإلا لط إن تعذر أو أوجب عليه أن يشتريه فيدفعه . وقال طاوس : قال معاذ لأهل الین : 1 تو لخسيس 

لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأسماب رسول الله صلى الله عايه وسلم بالمدينة . رواد البخارى 
معلقا وتعليقه صمييح . وقال ابن أنى شيبة تى مصنغه : حدثنا عبد الرمن بن ساوان عن عبالد عن قيس بن أنى حازم 
عن الصنابيح الأحبى قال « أبصر النبى صل الله عليه وسلم ناقة حسنة فى إبل الصدقة فغال : ماهذه ؟ قال صاحب 
الصدقة : إنى ارتجعها ببعير بن من حواشى الإبل . قال : نعم إذا » فعامنا أن التنتصيص على الأسنان الخصوصة 
والثاة لبيان قدر المالية وتخصيصها فى التعبير للہا أسبل على أر باب الموائى ( قوله وصار ؟الحزية ) يوخد فيها 
قدرالواج بكذا توتخذ عيند ( قوله لظواهر النصوص) مثل ٠‏ س ذود من الإبل شاة . وى كل ثلاثين من البقر 
عن عاصم 8 0 والحرث عن على قال زهير : ون النبى صلی الله عليه ومام انه قال عا رارح 
العشور من كل ار بعين درهما درم : ولیس عليكم شی ء حی تم الى درهم قربا خّسة دراه . 3 زاد فعل 
حاب ذلك ء ولیس على الحوامل ثىءء ورداه الدارقطى روما ليس فيه قال زهير قال اين المطان هذا عند 
صصيح . ولقائل أن يقول : هذا الحديث بعد صحته عمل كونه مقارنا لأصل تشريع الركاة فيكون مخضا . 
ونحتمل كونه متاخرا فيكون ناخا . و تعتمل كونه متقدما فيكون «نسوخا بالعام على أصانا أعنى وقول ٠‏ فى حمس 
من الإيل شاذ» فالاستدلال به متو قف عل ضبعل التاريخ ۰ فإد ' دضيعل انتصب معار ضا 3 وحينثا. خب تقدم 
عموم الإيجاب لأنه الاحتياط . ويجاب بأن العموم ليس على صرافته بالاتفاق لتخصيص غير الساعة فير حح 


فكان إذنا بالاستبدال على ماعوف فى الأصول . وف ذلك إبطال قيد الشاة ويحصل به الرزق الموعود وغيره + 
وعلى الثانية الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه وإيصال ذلك إليه إبطال لقيد الشاة لأن الرزق لم 
ينحصر ىأكل اللحم فكان إذنا ى الأستبدال الخ . وكان هذا كابلزية فى أنها وجبت لكفاية المقاتلة ٠‏ ويجوز 
فيا دفع القيمة بالإجماع : بخلاف المدايا والضحايا فإن القر بة فيا إراقة لدم . حب لو هلك بعد الذبح قبل التصدق 
به لم يلزمه شی ء و ھی ليست عقو هة ولا معقولة المعى قال ( وليس ى العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ) 
العلوفة بفتيح العين مايعلفون من الغنم وغيرد ٠‏ الواحد والجدع سواء ٠‏ من علف الدابة أطعمها العلف . والعاوفة 
بالضم مع علف . قوله ( له ظواهر النصوص ) يعنى قوله تعالى ‏ خذ من "واكم ص دة _ وقوله صلى الله عليه 
وسار ه حذ من الإبل إبلا » وى أربعين شاة شاة ه وغير ذلك ما فيه كثرة . ولما -دديث على رضى الله عنه أن اانى 
صل الله عله وسلم قال « ليس ف الإبل الحوامل صدقة » وحديث ابن عباس عنه عايه الصلاة والسلام 5 ليس 
ف البقر العوامل صدقة و وحديث جابر عن الى صلى الله عليه وسام « ليس فى البقر الثيرة صدقة ؛ وهو مذهب 
على وجابر وابن عياس ومعاذ رصى الل ez‏ ولان السيب هر الال الناى وهذه الاموال لست ناه مه لان 
دليل الماء الإسامة أو الإعداد لاتجارة والفرض عدمهها . وإذا انتى اليب انتى ال كم : 
( ۲۵ - فتح القدير حش - ۲ ) 
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ودليله الإسامة أو الإعداد لاتجارة وم وجد و ولآن فى العلو فة تراك المونة فينعدم العاء معنى . ثم الساعة هى الى‎ 
تكتقى بالرعى ىأكثر الحول حى لو علفها نصف الحول أو أكر كانت علوفة لان القليل تابع للا كر‎ 


حاديث العوامل بقوة الدلالة حيناذ . وأما على صانم فيجب تقديم الحاص مطاقا فلا يحتاج إلى هذا التقرير . ثم 
لاي أن العوامل تصدق علىالحوامل والمثيرة فالتى عنبا نى عنهما . وقد روى فى خصوص ادم المثيرة حديث 
مت سف ف الدارقطنى « ليس ف الخيرة صدقة » قال البيبى : الصحيح أنه موقوف ( قوله ولآن فى العلوفة الخ ) 
دف لقول. مالك : إن الغاء فى العلوذة أكثر فهى أولى بشرعية الزكاة فيها . فقال لابل ينعدم بالكاية ظاهرا فضللا 
عن الأكثرية لأن القدر الذى يزيد بالسمن لا يى يخرج المونة فالمدة الى تظهر فيا الزيادة . فإن قيل : لو كانت 
العلو فة للتجارة و جب فببا زكاة التجارة . فلو انعدم العاء بالعاف امتنع فا . قانا : العاء ى مال التجارة بزيادة 
القيمة ولم تنحصر زيادة نها فى السمن الحادث . بل قد صل بالتأخير من فصل إلى فصل أو بالنقل من مكان 
إلى مكان . لاف غير المنوية للتجار ة الغاء فيها منحصر ف السمن فثبت أن علفها لايستلزم عدم نمائها . إذا كانت 
اجار ة ولا هو ظاهر ذيه (قوله عى الى تكتنى بالرعى فى أكثر الحول ) اعترض ف النباية بآن مرادهم تفسير السا عة 
ای فا الحكم المذكور فهو تعريف بالأعم إذ بى قيد كون ذلك لغرض الأسل والدر والتسمين . وإلا فتشمل 
الإساءة لغرض الحمل والركوب وليس فيما زكاة . وقالت اأشافعية ى بعذى الوجوه : يشرط الرعى ف كل الحول 


وقوله( ولأن نى العلوفة) أى ولأن السبب هو المال النائى + ولا نماء ئى هذه الأموال لآن لمونة تتراكم فيها فينعلدم 
الفاء دعنى . وفيه بحث من وجهين : أحده) أنكر أبطلتم إطلاق الكتاب خبر الواحد وهولايجوزعنذكم لكونهنسخا 
وام المطلق ف الأأنعبار على المقيد ودو أيضا لا يجوز عندكم.و الثانى أن دليل الغاء الإسامة أو الإعداد لاتجارة 
3 ذكرتم: وراک المونة لا يبط لالعاء بالإعداد للتجارة . فإن من اشير ى خسا من الإبل بنية التجارة وعلفها جميع السنة 
وجيت عليه الزكاة ىآنحر ال:ة فما باله أبطل الغاء بالإسامة؟ و ابحواب عن الأو ل أن الإطلاقليس‌على ظاهره بالإجماع : 
ألاترى أنه .ظلق عن الحولان الحول ولايحب إلابه فكانت الآية لبيان وجوب الأخذ وهى فيا عداه جمل احق 
الأخبار بيان لذلك : ولم حمل المطلق على المقيد وإنها جعلنا المقيد متأخرا لكلا يلزم النسخ مرتين + فإن الأصل فيه 
مو الإطلاق لكونه عدما : فاو قدمنا المقيد نسخ الإطلاق . ثم المطاق ينسخه فعكسناه دقعا لذلك . وعن الثانى بأن 
الإسامة والدافٍ متضادان . فإذا وجد العلف انتى الإسامة ولاكذلك التجارة ( ثم السائمة هى الى تكتى بالرعى 
فى أكثر الحول حى لو عافها نصف امول أو أكثْر كانت عاوفة ) أدا فى الأكثر فلأن القليل تاع الأ كر لآن 


£ 


اقاب السواتم لايجحدون بدا من أن يعاقوا سواعهم فى وقت كبرد ونلج كنا ى البلاد الباردة . وأما فى الصف 


( #وله والحواب عن الأول أن الإطلاق ليس عل ظاهره بالإحاح : آلا ترى أنه مطلق عن حولان الحول ) أقول : وعن اعتبار التصاب 
أيضا ( قوله اثلا يلزم النسخ مرتين الخ ) أقول : بل إذا قدم المطلق يكرر النسخ إذ الأصل عدم الوجوب ٠‏ والمقيد ملب لايدافع العدم 
الأصل فتأمل ( قوله فإن الأصل هو الإطلاق لكونه عدا )أقرل : كيف يكون عدما ومفاده الوجوب ف الحميع > ثم اعم أن الفسير 
فى قوله لكونه راجم إلى الإطلاق فى قوله فإن الأصل هو الإطلاق ٠‏ والممى أن الآصل هو الإطلاق لكون الإطلاق عدما الخ ( قوله وعن 
انثانى بأن الإسامة والعلف متغادان » إلى قوله : رلا كذلك التجارة ) أقول : و إذا أورد الآءوال أاعدة للتجارة نذا للديل فإنه جار 
فیا مع تخلف المداول كان ما ذكره فى معرضص الحواب بمعزل عن دفعه 
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(ولا بأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته اشن الوط ( لول عا اادد و !ارام 3 لاتاخحدوا ن ےا اہن 


أموال. النامن ۾ أى كرائمها ووخذوا من حواشی أمواخم » أى أوساطها ولآن فيه نظر ١‏ من الدانيين قال ( ومن 
كان له نصاب فاستغاد ی ناء الحو لمن بجنسه ضمه إليه وركاه يه ) وقال الشافعى لام لاز آَم ل ف حقن 


وف بعضها إن علقها بقدر ماتبين فيه موئنة علفها أ كثر ما لوكانت سائمة فلا زكاةفيبا . انا : لايزول امم السائمة 
بالعلف اليسير شرعا لأنه عليه الصلاة والسلام أوجب على أهل ديارهم مع العلم بأنها لانكتنى بالسوم فى جيع السنة 
إذ لايوجدق جميع السنة فى ديارهم بل ولا غيرها ماتكتى به . ولو وجدق غيرها لم يمكنهم ذاث ف زمن شدة البرد 
والثلج والأمطار المستمرة ٠‏ فاو اعتبر انتفت الزكاة ٠‏ فعام أن العلف اليسير لايزول به اسم الوم المستان ٣‏ 
اللحكم . وإذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا . والنصف ليس بالتسبة إلى التصف كثيرا . فاو أسامها 
صف الحول لازكاة فيا ولآنه بِقَع الشاك فى ثبوت ميب الإنجاب . وما ذكره المصنف من التعايل بالابعية إنما 
يستقم تعليل قوله أو أكثر . وما ذكرنا يعمه مع نصف الول ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتأخذوا من 
حزرات أموال الناس شيئًا » الخ ) هو بالفتحات جع حزرة بالحاء المهماة وتقديم الزاى الةوطة على الراء ى الاغة 
المشبورة . ذكره ابن الأثير ف النهاية . وحرزة المال خواره نى ديوان الأدب . وهو فى الگد۔ل كأ الثىء 
امحبوب لانفس.. أخرج أبو داود ف المراسيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن اى على الله عايه وه.لم قال لمصدقه 
لا تأخد من حزرات أموال الناس شيئا » خذ الغارف والبکر وذات العيب » وى موط مالك « مر عر رضى 
الله عنه بم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظم » فقال عر : ماهذه الشا: ؟ فقالوا : شاة من الصدقة . 
فقال عمر : ما أعطى هذه أهاها وهم طائعون ؛ لاتفتنوا الناس لا تأحذوا حزرات المسلمين 0 وف الباب حديث 
معاذ الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام « إياك وكرام أمو الهم و وهذه الأدلة تقتضى أن لاحب ق الأحذ 
من العجاف الى ليس فيما وسط اعتبارأعلاها وأفضلها وقدمنا عنهم خلافه نى صدقة الواتم ( قوله فاستفاد 
فى أثناء الحول من جنسه ) يراث أو هبة أو شراء . وقال الشافعى : لاايضم بل يعتبر فيه حول على حدته » فإِذا 
فلأنه وقع الشك فى ثبوت سبب الإيجاب فلا جب ؛ فلا تر جح جهة الوجوب يجهة العبادة لن الترجيح غا يكون 
بعد ثبوت السبب . قال فى النهاية : ثم هذا الذى ذكره من الإسامة فى حق إيجاب زكاة الدواتم إنما يصح أن لو 
كانت الإساءة ادر والنسل والتسمين » وأما الإسامة للتجارة فلا يحب فا زكاة الساعة » وكذلك فى الإسامة 
للحمل والركوب . وقوله (ولا يأخذ المصداق خيار المال) ظاهر . وقوله ( من حزرات أموال الناس) الحزرات 
بالحاء المهملة والزاى المعجمة والفتحات جمم حزرة بالتحربك وهو خيار المال » والحاشية صغار الإبل لا كبار 
ذا . وذكر فى المغرب : خذ هن حواشى أمواهم : أى من عرضها : يعنى هن جانب من جو انا من غير تيار . 
وهى فى الأصل جمع حاشية الثوب وغيره لحانبه ٠‏ وتفسير المصنف بقوله أى أوساطها غير ذلك . وحو الحق 
لةوله ولآن فيه نظرا من ا حانبين . قال ( ون كان له نصاب ) الاستفاد على ضر بين من :نس الأصلى ودن خلاف 
جنسه ن والثافى لايقهم بالاتفاق کا ذا كان له إيل فاستفاد فى أثناء الحول بقرا أو غا وإنما يستأنف له حول بذاته » 
والأول لاخلو إما أن يكون حاصلا بسبب الأصلى >الأولاد والأرباح أو يسيب مققصود . فإن كان الأو ل يضم 
بالإجماع . وإن كان الثانى مثل أن يكون عند رجل مقدار ماتجب فيه الزكاة من ساة فاستفاد من ذلك الحنس 
فى خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها وزكى كلها عند مام الحول عندنا . وقال الشافعى : يتأنف له 


Aa 
جل . خللاف الآ لاد ا باج لأا تابعة 8 المللك حن لات للك الأصل. ولنا أن المجانسة‎ GE 4 1 الاك ل‎ 
هى العلة ف الأولاد والأرباح لن عندهها يتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد . وما شرط الحول إلا‎ 


تم الحول زكاه سواء كان نصابا أو أقل بعد أن يكون عنده نصاب من جنه لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من 
أن م وو ا يمرل عليه الحول » و قوله عليه الصلاة والسلام « لا زكاة فى مال حى يحول عليه 
حول . لاف الأو لاد ENE‏ و 
انا : أو قاد ر تام ثبوته فعمومه ليس هرادا للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح 3 ودليل الخصوص 
يعال و لر ج بالتعليل ثا نا فعلانا با لحا نسة فقلنا : إخراج الأولاد والأرباح من ذلك ووجوب فض مها TT‏ 
محات. ا إباه لا لاتولاد . فيجب ان ج المتفاد إذا كان مانا أيضا فم إل a Ga‏ . و کان اعتبار نا 
أولى لأنه أدفه فع للحرج اللاز م على دی قوله فى أصعاب الغاة الذين يستغلون كل يومدرهما وأقل وآ کر فإن ف‌اعتبار 
الول اکر مساتماد من در E‏ . وشرع الحول لاتيسير فسقط اعتباره . ولو م يتعرض لإ :لال 
اعبار ه جاز تعا.| ل الأصل بعلي :و إحداتها تقتضى ما قلنا :و الأخرى أعبى علته قاصرة ءا لى الأصل : أعنى الأولاد 
والأرباح . و على هذا لا حاجة إلى جعل اللام فىالحول للحول المعهود قياءه للأصل كا ىالاية . بل يكون 
للمعهوود كو ای مخ يرا كا قاله الشافعى : غير أنه خص منه ما ذكرنا . وهذا عابم يفاد ندا وود 
التصاب الأصلى : أ عَنى أول ما استفاده وغيره : والتخصيص وقع ی غيره وهو الجانس وبو فى تحتالعموم الأصلى 
والذى لم يجانس ولا يصدق ف الأصلى إلا إذا كان الول مه رادا به المعهود المقدر . 
[ فرع ] لايغم إلى التقدين تمن إبل مزكاة بان کان له حمس دن الإبل و ومانتا درهم و 
ثم باعها ىن أثناء الول الآ خر بدراه لايضمها إلى ماعنده عند أنى لى حنيفة . وقالا الايضمها لوجودغلة الثم 
الحانة . وله أنه بدل مال الزكاة » وللبدل حكم الميدل + ٠‏ فلو ضم لأددى إلى الثتى . واتفقوا على خم م 0 
أدى عشره ثم باعه ون أرض معشورة ومن عبد أدى صدقة فطره : أما عندهما فظادر . وأما عنده فلأن البدل 


حول جديد من حين ملكه : فإذا تم الحول وجب فيه اازكاة نصابا كان أو لم يكن . له أنه أصل نى حق الملك 
لحصوله ببب غير سبب الأصل . وكل ماكان كذلك كان أصلا ق الوظيفة كالمستفاد من خلاف الخنس 
( علاف الأولاد والأرباح لأنا تابعة لاملك حى .لكت بملاك الأصل ) دون سبب مقصود ( ولنا أن الجانسة هى 
العلة فى الأولاد والآر باح لأن عندها ) يعنى عند الجانسة ( يتعسر الميز ) لأن المستفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسبانه 
( فيعسر اعتبار الحول لكل ٠‏ مستفاد ) لان مراعاته فيه ما تكون بعد ضبط کته وكيفيته وزمان تجدده وى ذلك 
TS‏ صاحب غلة يستنيد كل بو وم درهما أو در همين . والحول ماشرط إلا 
. فلو شرطنا له حولا جديدا عاد على موضوعه بالنقةں ٠‏ وإذا ثبت أن علة الهم ف الأولاد والأرباح 
9 فى حل التزاع وجب القول بشبوت الحكم فيه . فإن قيل : قد مر أن النى صلى الله عليه وبلم 
قال ۸ ليس ى هال زكاة حى مول عليه الحول » و على تقدير الم يحب الزكاة بلا حول . أجيب بأنا ما أسقطنا 
الحول وإنما جعانا حولان الحول على الأصل حولانا على المستفاد تييرا . فإن عورض ا 
والأرباح بطريق السرابة فلا ب ثبت الحكم فى محل التزاع . قلنا : ممنوع E AD‏ ثبت فى الأمهات 
بالاو لاد فإن من كانت ماه ر وت نولدت وات فز الول ل فم الحول وجب عليه شاتان . فكان؛' 


0 - 
للتدسير .قال (والزكاة عند أنى حنيفة وأنى يوسف فالنصاب دون العفو ) وقاا ل محسد وزفر فييما : حى لو هلك 
العفو وبى النصاب بى كل الواجب عند أنى حينفة وأبى يومف . وعند محماد وزفر يسقط بقدره . محمد وزفر 
أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة.وهما قوله عليه الصلاةوالسلام ٠‏ فىخمس من الإبل المائمة شاة 
ولیس ف الزيادة شىء حى تبلغ عشرا » وهكذا قال ق كل نصاب . ونى الوجوب عن العفو : ولآن العفو 
تبع لانصاب . فيصرف اللاك أولا إلى التبم لتبع كالر بح ىمال المضاربة . وهذا قال أبوحنيفة : يصرف الاك بعد 
العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذى يليه إلى أن يى . لن الأصل هوالنصاب الأول وما زاد عليه تابع. وعند 
ليس بدلا لمال الزكاة لأن العشر لاحب باعتبار الك وهذا جب فى أرض الوقف والمكاتب . والفطرة لاتتعلق 
بالمالية وهذا نجب عن ولده : وكذا لو باعها بعبد للتجارة وعنده ألف لايضم عنده . ولو نوی الحدمة ثم باعه 
قيل بم لأنه بنية اللحدمة خر ج عن مال الزكاة فا م يكن بدله بدل مال الزكاة ليئدى إلى الى . ولو كان له نصابان 

تدان مالم يب فى أحدها إلى الآخر كثمن راف زكاما ونصاب آخر ثم وهب له ألف ضمت إلى أقريمما 
حولا من حين ال نظرا لافقراء ولو ربح فى أحدها أو ولد أحدها ضم إل أل لآن 21 رجبح بالذات أقوىءنه 
,الال ( قوله حى لو هلك العفو وبى النتصاب بي كل الواجب الخ ) بأن كان له تسع من الإبل أو ماثة وعشرون 
من الت ۽ فهلك بعد الحول من الإبل أ ربع و كن ن الغنم تمانو نلم يستقط من الزكاة شى ء عند أنى حنيفة وأنى ی يوسف . 
ا ستول نى الأول أربعة أتساع شاة . وفى الثانى ثاثا شاة ( قوله وجبت شكرا لنعمة المال ) الذى 
يتحةق به الغنى والكل بعد وجوب النصاب فيه كذلك فيكون الوجوب فى الكل ٠‏ ويؤيده ماتقدم ی کتاب 
ایک دن قولهه إذا يلغت خاو وعشرين إلى مس وثلاثين ففيبا بذت عاض . وكذءا قال فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى خن وسبعين ذفيها حقة : وهكذا ذكر إلى عشرين ومائة . وقال ف الم : إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ودانة ذنيها شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ماثتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى تلهائة قفبها 
لطن ع A U‏ «ا لناب حك قال فى كتاج NEE‏ 
عليه العلاة وال لام « ف خس من الإبل اساعة شاة . وليس نى الزيادة شى ء حی بلغ عشراه الخ ) لاجخنى أن 
دذا الحديث لاشوى قوة حدش هما فى ابوت إن ثد ثبت وال أعلم به » وإنما نسبه ابن االجوزى فى التحقيق إلى روأية 
القاضى أنى يعل وأ إحق الشيرازى ی كتابيبما ٠‏ فقول محمد أظهر من جهة الدليل ٤‏ ولآن جعل الحالك غير 
انصاب تحكر لن النصاب غير متعين فى الكل فيجعل الوجوب متعلقا بفعل الإخراج من الكل ضرورة عدم تعين 
بعضما لذلك ١‏ وقولم إنه يمى عفوا ف الشرع يتماءل عن معار ضة النتص الصحيح فلا يلتفت إليه ( قوله ولذا 
قال أبو حنيفة الخ ) مثاله : إذا كان له أربعون من الإبل فهلاك منها عشرون بعد الحول فعند ألى حنيفة تجب أريع 


الوجوب على الأم وغيرها يسبب الولد فتبين أنه لم يكن بطريق السراية . وقوله ( والزكاة عند أبى حنيفة ) صورته 
ظاهرة فإن من كأن له تع من الإبل حال عليها ا حول فهلك منها أربع فعليه فى الباق شاة عند أنى حنيفة وأفي يوسف 
وعند محمد وزفر عليه خمسة أتساع شاة » وكذلك الدليل من الحانبين ( وقوله ولآن العفو ) يعنى أن العفو لايثيت 
إلا بعد وجود النصاب فكان تابعا : وكل هال اشتمل على أصل وتبع ثم هلاك منه شىء صرف اللاك إلى التبع 
دون الأصل › كال لمضاربة إذا كان فيه ربح فهلك منه شى ء a ee‏ بح دون ر أس المال بالاتناق . 

وقوله (وهذا) أى ولكون الحلاك يصرف إلى التبع (قال أبوحنيفة : يصرف الاك بعد العفوإلى النصاب الأخير الخ) 


— 1۹۸ — 
أن يوسف يصرف إلى العفو أوّلا ثم إلى النصاب شائعا ( وإذا أخذ الحو ارج الراج وصدقة السوام لايثنى عليهم ) 


شیاه كأن الحول حال. على عشرين فقط جعلا لاهالك كأن لم يكن . وعند محمد يجب نصف بات لبون ويسقط 
النتصف . وعند ألى يوسف يحب عشرون .زعا من دست وثلاثين جزءا من بنت لبون ويسقط ستة عشر جزءا 
لأن الأر بعة من الأر بعين عفو فيصرف اخلاك إليها و بى الراجب فىستة وثلاثين فيب ىالواجب بقدر ر الباق والله أعلم . 

ولو کان له تمانون ساد فهلك نصفها عدا بول هب شاة عند ألى حنيفة . وعند محمد وزفر نص ف شاة . ولو 
کان له مائة وعشرون فهاك ثمانون تجب شاة عند ألى حنيفة . وعند محمد وزفر ثلث شاة . ولوكانت مائة وإحدى 
وعشرين فهلك إحدى و وتمانون تحب شاة عند ألى حنيفة . وعند محمد وزفر أربعون جزءا من مائة وإحدى 
وعشرين جزءا من شاتين ٠‏ فلو كن مائتين وواحدة عجافا إلا ٠‏ واحدة وسظا نيس الوسط وتنتان من أفضاها . 

فإن هلكت الوسط عند أنى حنيفة جب عجفا وإن کان م يكن إلا مائتان عجاف . وعندهها سقط الفصل ببلاك 

الوسط وجعل كأن الكل عجاف فكان الواجب ثلاثا عجافا . فإذا هلك واحدة سقط من كل شاة دن اثلاث 
جزء من دای جزء وجزء ويبى من كل شا عجفاء ماثنا جزء لأن عندثما يعر ف الخلاك إل اانصب شائعا . ولو 
هلك الكل إلا الوط يجب جزء منأر بع جز ءا هر رشاة وسط عند أىحنيفة كأ د ليس له إلا أر بعوذهلك الكل 
إلا واحدة وسط . وعندها ثلاثة أجزاء من مائبّى جزء من ثلاث شياه -جزء من السمينة و جزءان من العجةاو ين 
لأن الواجب نى كل شاة جزء . ولو كان له أربعون شاة عشرون ممان أو أوساط وعشرون عجاف هلكت واحدة 
هن السمان بعد الحول يبي ةة وثلاثون جز ءا من أر بعين جزءا من شاة وسط لأن الفضل فيا زاد على الواحدة عفو 
فصار كأن الكل ممان ودلك منبا واحدة . وكذلك لو هلكت عشرة من السمان يبي ثلائة ر باع شاة وسط . وعند 
تحمد يبي نصف شاة وسط وريع شاة عجفاء لأن ااواجب شائع فى المال وكان نصف السمينة ى عشر دن الان 
ور يعافا راك السب ل فر الواجب فيه کا کان باقيا . والنعيف الآحرفى عثرسيان وعشر 
عجاف ذهبت سانه وبقيت عجافه فكان فضل السمن ب عجاف هذا النصف ببب سان هذا النصف قيبطل 
لاك السمان فبى ربع ذاه عجفاء . وإن هلكت سمينة واحدة يضم إلى مابى من السمان مثلها من العجاف ٠‏ و ذلك 
تسع عشرة فتصير ثمانية وثلائين فيجب فيها تمانية وثلاثون جزءا من آر بعين جز ءا من معينة : وفى العجفاء الباقية 


وبيان ذلك ٠١‏ إذا كان لرجل أربعون من الإبل فهلك منها عشرون فى الباق أربع شياه عند أنى حنيفة . وقال 
أبو يوسف : يجب فيا عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون » وقال محمد : يجب نصف بنت لبون 
ر على أصله أن الواجب متعلق بالكل فإذا هلك النصف سقط نصف الواجب . ولأنى يوسف أن الأربع عفر 
وبى الواجب فى ستة وثلاثين في.بى الواجب بقدر الباق » ولأنى حنيفة أن امالك يجعل كأنلم يكن من قبل أنه تابع 
والنصاب الأول هو الأصل ؛ ألا ترى أنه لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة وق ملكه ناب واحد جاز فثبت 
أن النعصاب الأول أصل ومازاد كالتابع : فإذا هلك شى ء صرف الحلاك إلى ماهو التابع فتجب زكاة العشر ين وذلك 
أربع شياه . قال ( إذا أخذ الحوارج الحراج ) الحوارج : قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل يث 
يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا : من أذنب صغيرة ة أو كييرة فقا كير وحل قتله 
إلا أن يتوب » وتمسكوا يظاهر ول تال ومن ينض انه ورزر ل فة له نار جهم خالدا وات فإذا طهر راء 
على بادة قيبا أهل العدل فأخذوا امراج (و صدقة السواتم) ثم ظهر عليهم الإمام ( لايتتى عليهم ) أى لابح منهم ثانيا 
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لآن الإمام لم يحمهم والحباية بالحماية > وأفتوا بأن يعيدوها دون الحراج لأنبم مصاوف الحراج لكونهم 
معاتلة والركاة دصرفها النقراء وم لابصرفو ا الم .وقيل إدا نوی با لدفع التصدق عليبم سقط عنه ن وكذا 
الدفع إلى كل جائر لأنبم با عليهم من التبعات فقراء . 


جزء من أربعين جزءا من شاة عجناء لآن فضل السمن فيبا كان بسبب السمينة الى هلكت فتبطل ببلاكها . 

رجل له مسون بنت مخاضعجاف إلا واحدة سمينة تعدل خمسين درا وقيمة الباق عشرة عشرة .وقيمة الحقة 
الوسط عائة آجب حقة تساوى ستين درهما لأنبا كثنتين من أفضلها : لآن زكاتها تعدل بنی عاض وسطين لو كان 
نيبا بنتا خاض وسطان . فإذا لم يكن إلا واحدة وط وجب حقة تعدل هذه الواحدة وواحدة من أفضل الباق : 
ذاو هلكت السمينة تجب حقة تعدل بنتى مخاض عجفاوين لأن المال اشتمل على النصاب والعفو . لآن مازاد على 
.حت وأربعين عفو فيصرف اللاك إليه فكأنه لم ملك إلا تسعة وأر بعينبذت مخاض عجافا و هناك تب حقة تعدلبتى 
مخاض عجفاو ين من أفضلهن فيجبهنا حقة تساوى عشرين . وعند محمد يسقط جزء من خمسين جزءا من الحقة 
الواجبة وهى الى تساوى بنتى مخاض عنجفاوين لأن الوجوب عنده فى الكل وفضل السمن كان باعتبار السدينة 
ذإذا ملكت هلكت بزكاتها وبى الباى . ولو هلك الكل وبقيت السمينة ففيها مس شاة وسط عند ألى حنيفة لأن 
الاك عنده صرف إلى النصبب الزائدة فكأن الحول حال على خمس من الإبل ثم هلك الكل إلا الواحدة . وعند 
أىيوسف بحب جزء من سته وأر بعين جزءا من الحقة الى تساوى ستين. لأن ما زاد على ستة وأربعينعفو فكأن 
الحول حال على ستة وأربعين . وعند محمد فيها جزء من خمسين جزءا من تلك الحقة. والله مسبحانه أعلم ( قوله 
لكونهم مقاتلة) لأنهم يقاتلون أه ل الحرب (قوله ولايصرفونبا ) أىلايصرفها الحوارج إلى الفقراء ( قوله وكذا الدفع إل 
كل جائر ) قال فى المبسوط وما يأخذه ظلمة زماننا من الصدقات واامشوروا تزا والحراج والحبايات والمعادرات 
فالأصمح أن يسقط جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق علييم . لآن ما ى ا أموال 
ا سلنين وما عليوم من التبعات فوق أمواهم ٠‏ فلو ردوا ماعلييم لم ببق فى آیدیہم شی ء فكانوا فقراء انتهى . وقال 
ابن مسلمة : تجوز أخذ الصدقة لعلى بن عيسى بن هاهان والى خراسان وكان أميرا بباخ وجبت عليه كفارة يمين 
فسأل فأفتوه بالصيام . فجعل يبكى ويقول لهشمه : إنهم يقولون لى ماعلياك من التبعات فوق مالك من المال 
فكفارتك كفارة ين من لاءلك شيا . وعلى هذا لواوصى بثلث ماله لافقراء فدفم إلى اللطان الحاثر سقط . 
ذكره قاضيخان فى الجامع الصغير . وعلى هذا فإنكارهم على حى بن حى تلميذ مالك حيث أفى بعض ملوك 
المغاربة فى كفارة بالصوم غير لازم . وتعليلهم بأنه اعتبار المناسب المعلوم الإلغاء غير لازم لحواز أن يكون 


( لأن الإمام لم حمهم والحباية بالحماية ) كتب عمر رضى الله عنه إلى عامله : إن كنت لاتحمهم فلا نجهم من 
ج الحراج جباية إذا جمعه ( وأنتوا بأن يعيدوها ) يعنى الصدقة ( دون الخراج) وهواختيارأنى بكر الأعش ( لانم 
«صارف الحراج لكوتم مقاتاة ) إذا ظهر عدو ذبا عن دار الإسلام ¿ 


( قوله وأما الصدقات فعر ذها الفقراء و هم لايصر فونبا اليم ) أذول: إذا كان المراد بالموارج ما ذ كره كيف لايصر فوا إلى مصارف 
الزكاة و اعتقادهم آن من أذنب فقد كفر » والأصزب أن المراد بالحوارج الطائفة الفارنية عن طاعة الإمام مطلقا ( قال المستف : وكذا 
الاقم إلى كل جائز لآنهم بما علهم من البمات فقراء ) أقول : قال ابن الهمام : قال فى الميوط : وما يأخذه ظلمة زماننا من الصدقات 
والمشور والحرا و الحراج والحبايات و المصادرات فالاصح أنه يفط حيم ذاك عن أرباب الأسوال إذا نووا عند ألافع التصدق عليهمءلآن 
ما ی أيدهم أموال المسلمن وماعليم من التبعات فوت أموالمي ٠‏ فلو ردرا عليم ما م يبق فى أيديهم شی. فكانوا فقراء اد , وقال ابن .لمة 


fe 
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والاول احوط ( ولیس على الصمى دن بنى تغلب فى ساتته مى ء وعلى المرأة منم ماعلى الرجل ) لآن الصلح قد 
جرى على ضعف مايواخذ من المسلمين ويوخذ من نساء الم.لمين دون صبياههم 


للاعتبار الذى ذكرناه من فقرهم لا لكونه أشق عايهم دن الإعتاق ليكون هو المنا سب المعاوم الإلغاء وكو :يم 
لهم مال وما أخذوه خلطوه اوداك استہلاك إذا کان لايمكن تمييزه عنه عند أنى حنيفة ف .ملكد و لخب عليه 
الضيان حى قالوا جب عليهم فيه الزكاة ويورث علهم غير ضائر لاشتغال ذم عثله . والمديون بقدر ما ف يده 
فقير ( قوله والأول أحوط ) أى الإفتاء بالإعادة باء عإ TT‏ بأخذ شرط . وهذا يقتضى التعمم 
ف الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة موى : الخراج ٠‏ وقد لايبتى على ذلك بل على أن المقصود من شرع الزكاة 
سد حلة المحتاج على ماهر وذاك يفوت بالدفع إلى هلاء . وقال الشبيد : هذا يعنى الوط فى فدقات الأموال 
الظاهرة . أما إذا صادره ذنوى عن الدفع أداء الزكاة إليه . فعلى قول طائفة تجوز . والصحيدح أنه لاجر لاله 
ليس للطالب ولابة أذ زكاة الأموال الباطنة ( قوله لأن الصلح قد جرى الخ) بتوتغلب عرب نصارى م 2 


وأما الصدقات فصرفها الفقراءوه لاإيصرفو :با إلههم.وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم يستقط .وهو اانحكىعن 
الفقيه ی جعفر وكذلك الدفع إلى كل جائر .قال فى اللخامع الصغير لقاضيخان: وكذلك السلطان إذا صادر رجلا 
وأخذ مته أموالا فنوى صاحب المال الزكاة عندالدفع سقطت عنهالزكاة لأنيم عا عليمم من التبعات فقراء ‏ فإنيم 

إذا ردوا أمو الم إلى دن أخذوها مم لم ببق معهم شى ء + بالتبعات الحقوق الى عليبم كالديونو الخصو ا 
ما اتبع به . وقوله ر والأول أحوط ) أى الإفتاء بإعادة صدقة السوائم . والعشورأحوط لأن فى ذاكخر وجا عنعهدة 
الزكاة بيقين . قي لكأن ى قوله وصدقة السواتم إشارة إلى مانقل العرتاشى عن الشهيد أن هذا ى صفة الأعوال الظاهرة 
أما إذا صادره |( سلطان ونوى هو أداء الزكاة فعلى قول طائفة جوز + والصحيح أنه لايحوز لانه ليس للظالم ولاية 
أحذ زكاة الأموال الباطنة : والظاهر من كلام المصنف العموم : فى الأموال الظاهرة والباطنة . وقوله ( وليس على 
الصبى هن بنى تغلب فى سائمته شىء ) وبنو تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم ٠‏ فلما أراد حمر 
رضى الله عنه أن يوظف علبهم الحزية أبوا وقالوا : تمن من العرب نأنف من أداء الحزية : فإن وظافت علينا 


جوز أخذ الصدقة لعلى بن ماهان والى خخر اسان وكان أمير ا ببلخ و جبت عليه كفا: عي عبان لانتو ا > فجعل يبكى ويول شه 
إنہم يقولون لى ما عليك من التبمات فوق مالك من الال فكقارتك كفارة مين من لا .ملك شيا وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله الفقراء فدفع 
إلى السلطان الحائر سغفط : ذكره قاضيخان فى الحامع الصفيز + وعل ل هذا کرم کل عو ين عي کید ملك جين أ سے يكوا 
المغاربة فى كغارة بالصوم غير لازم » وتعليلهم بأنه اعبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم » لمواز أن يكون للاعتبار الذى ذكرناه من 
نذرم لالكونه آشق عليم من الإعتاق ليكون عو المناسب المعاوم الإلفا. » وكونهم لمم مال وما أخنوه خلطود به وذاك الاك إذاكان 
لامكن یز د عنه عند أفى حنيفة فملكه و نحب عليه الفمان » حى قالوا : يجب عليم فيه الزكاة » ويورث عنهم غير ضائر لاشتغال ذممهم 
تله : والمديون بقدر ماق یدد فعبر انبى كلام ابن اهمام . وکو نه مع نا الزكاة لايناق و جوب الركاة عليه كا فى ابز السبيل »و فيه ححث 
إذ قد سيق أن من كان له دين نيط ماله لازكاء عليه فتأمل ‏ فإن محمل ما ذكروه ما إذا كانله مال غير ما الك بالخلط يفضل عنه ذا 
حيط بالدين بماله ( قال المعمنف : والأول أحوط ) أقرل : قال ابن اطمام : أى الإتاء بالإعادة بناء على أن علم من يآخذ لما يأخذ 


شراط انہی : يعى شرط على روايه 


س ۹ 
ر وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقط ت الركاة ) وقال الشافعى : يضمن إذا هلك بعد المكن من الأداء لأن 
الواجب فى الذمة فصار كصلقة الفطر ولاه منعه بعد الطلب ش 


رضى الله عنه أن يضرب علبهم الحزية فأبوا وقالوا : حن عر ب لانؤدى ما يؤدى العجم ٠‏ ولكن اخ 
بعضكم من بعقى : يعنون الصدقة . فقال تمر : لادذه فرض المسلمين : فقالوا : فزد ماشأت E‏ 
الحزية فعل ١‏ قتراضى هو وهم عإ لى أن يضعف عايهم الصدقة : وى بعفى طرقه : ھی جز يد سموها «اشكم .و 

رواية لابن ألى شيبة ٠‏ ولا عتعوا أحدا أن يسلم ولا يغمسوا أولادهم . وف رواية القاسم بن سلام 0 
الأموال :هم يعنى عر رضى الله عنه أن يأخذ منهم المزية فنقروا فى البلاد + فقال النعمان بن زرعة أو زرعة 
ابن النعمان لعمر : يا أمير المؤمنين إن بنى تغلب قوم عرب يأنفون من ابلحزية وليست لم أموال ٠‏ إعا حي اعا 

حروث ومواشى ولم نكاية ف العدو فلا تعن عدوك عليك يهم » قال : قصالحهم ۶ ر عل أن بشت عدم 
الصدقة » واشترط.علهم أن لابتصروا أولادهم . هذا وروى عن أى حنيفة رحمه الله أنه لايوئخذ من المرأة شى 

وهو قول زفر لآن المأخوذ بدل الحزية : بل قا اعتبرها حمر نفس الحزية حيث قال : هى جزية سموها ا 
ولا جزية على المرأة فلا يلزمها بدها وهو القياس . وجه الظاهر أن اللازم فى الأصل كان الحزية ٠‏ فلما وقع 
الراضى بإسقاطها بما يوّخذ من المسلم مضاعفا صار اللازم عين ماصير إليه فوجب شموله النساء لأنهم رضوا فى 
إسقاط ذلك بذلك ظاهرا ( قوله وإن هلك المال ) يعنى حال الحول فرط فى الأداء حى هلك من غير تعد : 
أعنى من غير استهلاك مته ( قوله بعد المقكن ) بأن طلب المستحق أو وجد وإن لم يطلب ( قوله ولآنه منعه بعد 
الطلب ) أى طلب الفقير إذا فرض ذلك . و لأنه جعله الشرع مطالبا لنفسه نيابة عنه » أو هو مطالب بالأداء على 


الزية لقنا بأعدائك من الروم + وإن رأيت أن تأخف منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعانا ذلك » 
فشاور عمر الصحابة فى ذلك وكان الذى يسعى بينه و بينهم كردوس التغلى قال : يا أهير المؤمنين صالحهم فإنك 
إن تناجزهم لم تطقهم ٠‏ قصال حهم تمر على . ذلك وقال : هذه جز ية و وسموها ماشام E‏ 
منبم ضعف مايؤخذ من المسلمين + ول يتعرض هذا الصلح بعده عثان رضى الله عنه فلزم أول الآمة وآخر 

وإذا عرف هذا فا ى الكتاب ظاهر وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أ حأ ردن ن 
بدل الحزية ولا جزية على الناء . ووجه الظاهر ما أشار إايه نى الكتاب أنه بدل الصاح . والرجال والنساء فيه 
سواء لأنہم صالحوا على أن يفعف عليهم مايؤخاء من ا ا 
فی حقهم . قال ( وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ) إن هلاك الءال بعد وجوب الزكاة سقطت 
عندنا . وقال الشافعى : إن هلك بعد العكن من الآداء لم تسقط ٠‏ والفکن منه ئى الأموال الباطنة باإذاغر باهل 
الاسمتحقاق . وف الظادر بالظفر بالساعى فى أحد القولين لآن الواجب تقرر فى الذمة نحصول الوسع على الآداء , 
ومن تقرر عليه الواجب لاببرأ عنه بالعجز عن | الأداء كا فى صدقة الفطر والحج وديون العباد : وهذا بناء على أن 
الزكاة ده نيب فى الذمة وعندنا فى العين . وقوله ( ولآنه منعه بعد الطلب ) دليل آخر - وهذا لأن الزكاة حق 
الله تعالى وقد طاب بالخطاب . وإذا تمكن من الأداء ولم يؤد كان اللاك منعا بعد الطاب : والمنع بعد طلب 


ز قوله وهذا لأن الزكاة حق امه تعالى الخ ) أقول : قول أكثر أععاب الثافعى رحه اله أن الزكاة واجبة على التراخعى فلا يقي هذا 


الیل عل قوم تأمل . 
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فصار كالاسهلاك . وانا أن الواجب جزء من النصاب حقيقا للتيسير فيسقّط برلاك عله كدفم الما باللوئاية ية ط 


القور : فإذا تمكن ولم يود صار متعديا فيضمن كا لو استهلك النضاب وكالمودع إذا طولب برد الوديعة فلم 
يردها حتى هلكت ( قوله ولنا) الحاصل أن الواجب تمليك شطر من النصاب ابتداء » ومن أمر بتمليك مال 
مخصوص كن قيل له تصدق بمالى عندك فلم يفعل حى هلك ليس عليه ضمانه ولا إقامة مال آخر مقامه لأنه لم 
يفوت على مستحق يدا ولا ملكا لأن 70 بعمئه لافار «طلب بتفسه . وق الاسبلاك وجد النعدى 
لاف عرد التأخير لأنه غير جان فيه لن الصيغة المطلقة تجوز الراخحى وإن كانت على الفور وليس هو بحق . 
فتعديه بالتأخير ليس هو تفس إهلاك امال ولا سيا له ء فإن التأخير لم يوضع للهلاك . وإنما قلنا إن الواجب جزء 
من النصاب تَحقيقا لاتيسير ٠‏ فإن الزكاة لما وجبت قليلا من كثير من بعض الأموال لاامن كل مال ١‏ بل مما يحيث 
ينمو لينجير المدى بالغاء » وشرط مع ذلك الحول تحقيقا لقصد القاء كانت واجبة يصفة اليسر + والحق مى 
وجب بصفة لايبى إلا بتلك الصفة : وتحقيق ذلك بأن يعتبر الواجب أداء جزء من هذه النعمة غير أن له أن يعطى 
غيره فيسقط. ببلاكه لقوات انحل : والقول ببقاء الواجب بعد هلا كه يله إلى صفة العسر فلا يكون الباق ذلك 
الذى وجب بل غيره » وهذا يقتضى أن الواجب فىخس من الإبل جزء منها والشاة تقدير ماليته لعسر تحر أحدها 
ليعطى يعذسها + بل إذا كان ذلك البعفى ربع عشر كلها توقف نحقيقه على حر كلها + وفيه من احرج مالا حى 
ثم اللو !هر تركيد ما قلنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « هاتوا ربع العشور م نكل أر بعين درهما درهم ‏ وما تقدم 
فى أول باب صدقة البق رمن حديث معاذ » ولفظ الرمذى ه بعثتى الى صلى لله عليه وسلم إلى الین فأمرنى أن 
آخذ من كل ثلائين بقرة تبيعا أو تبيعة » ومن كل أر بعين مسنة » ( قوله كدفع العبد باللحناية يسقط) فإذا لم يدفعه 


صاحب الحق يوسعب الذهمان ( فكان الا سبلاك ولنا أن الواجب ) ليس ف الذمة بل هو ( جزء من النصاب ) 
عملا بكلمة فى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فى كل أربعين شاة شاة» ( وتحقيقا للتيسير ) فإن الزكاة وجبت بقدرة 
ميسرة على ماعرف فى الأصول . ومن التسير أن يكون الواجب من اانصاب إذ الإنسان إنما حاطب بأداء «ايقدر 
عليه ودو تادر على أداء الزكاة من هذا التصاب للحواز أن لايكون ءال سواه . لاسياالكان ثى المفاون فإنهم 
لايتدرون عا لى حصيل شی ء ء من النقود ابعددم عن العمران . فإذا كان .جر عا دنه كان اللاب ماه ( فرسقط ا 
محله كدفم العبد بالحناية فإند سمط پلا وإذا ذاهر هذا سط الاستدلال بصدقة الفطر وغيرها لا نبا جب ف 
الذمة » وعورض بأن دنع القيمة جوز عندكم . ولو كان الواجب جزءا من النصاب لما جاز لأن القيمة ليست 
بجزء من النصاب . وأجيب بأن ذلك بأمر آخخر وهو الإذن بالاستدلال كا تقدم . وقوله ( والمتحق فقير ) 
جواب عن قوله منع بعد الطلب : وفيه إِسَا زةإف أنه إو طلب فقير بالأداء ولم يواد حى ماك انام حب اتان 
أيضا فصلا ا ذال يطاله لأن امتح لاطلب قير ( يعينه المالك ) لا كل فقير لأن للمالك الرآى ئى الصرف إلى 
من شاء من اافقراء ( ولم بت يتحمّق منه الطلب ) فلا يكون نمة 8 بعد الطلب ١‏ وى عبارته تسامتح لأن الفقير مصرف 
انا لا مستحق كا عرف ؛ ئی الأصول إلا إذا حل كلانه على ان المراد به الاستحق لاطاب وفيه ضمت . فإن قيل : 
فالساعى متعين لاطلب فإذا لم بوؤد بعد طلبه حى هلك وجب أن يضمن ولم يقولوا به . أجاب يقوله ( و بعد طلب 


ا 
الساعى قيل يضمن وقيل لابضحن لانعدام التفويت .وى الاسبلاك وجد التعدى .وى هلاه البعنى بستط بقاره 
اعتبارا له بالكل 


امول حتى هلك ل ا ا ا 
وهو قول أب سهيل الزجاجى » وهو أشبه بالفقه لأن الساعى وإن تعين لكن للمالاك رأى فى اختيار محل الأداء 
بين العين والقيمة ‏ ثم القيمة شائعة فى تحال كثيرة : والرأى يستدعى زمانا فالحبس لذلك » ولآنه لم يغوت على 
أحد ملكا ولا يدا » بحلاف منع الوديعة بعد طلب صاحببا فإنه بدل اليد بذلك فصار مغوتا ليد المالك . 


( فروع تتعلق با حل ) 

استبدال مال التجارة بمال التجارة ليس اسلا كا بغير مال التجارة اسّبلاك . وذلك بأن ينوئ ف البدل 
عدم التجارة عند الاستبدال »> وإنما قلنا ذلك لأنه لولم ينو فى البدل عدم التجارة وقد كان الأصل للتجارة بقع 
البدل للتجارة وإن كان لغيرها عند «الكه . فى الكاق : لوتقايضا عبدا بعبد ولم يتويا شيثا ذإن كانا للتجارة فهما 
لنتجارة أو للخدمة فهما اعخدمة » وإن كان أحدهما للتجارة والآخر لااخدمة فبدل ماكان لاتجارة للتجارة وبدل 
م.اكان .امخدمة للخدمة : فلو امتبدال بعد الحول ثم هلاك البدل بغير صنع هنه وجبت الزكاة عن الأصل: حلاف 
ما إذا كان البدل مال تجارة لايضمن زكاة الأصل مبلاك البدل : واستبدل السائمة استبلاك مطلقا سواء اندها 
بسائمة من جنسها أو من غيره أو بغير مائمة دراه أو عروض لتعلق الزكاة بالعين أولا وبالذات وقد تبدلت ٠‏ 
فإذا هلكت سائمة البدل تحب الزكاة » ولا خی أن هذا ]ذا استبدل بها بعد الحول : أما إذا باعها قبله فلا حى 
لاج الزكاة فى البدل إلا يحول جديد أو يكون له دراهم وقد باعها بأحد التقندين . وإآراض النصاب الدراهم بعد 
الحول ليس باستبلاك > فلو نوى المال على المستقرض لانجب ومثله إعارة ثوب التجارة . رجل له أ لف حال 
حوذا فاشرى )ا عبد التجار ة فات أو عروضا للتجارة فهلكت بطات عنه زكاة الألف : واو كان العبد الخدمة 
ل تقرط بموته. فلو كان فيه غبن فاحش ضمن . فى الوجه الأول علم أولا لأنه ضار صار ملكا فى قدر الغين إذ 
رز بإزائه شى ء ١‏ وإغا استوى العل وعدمه لآنه باطل فلا يتعلق اللدكم به ¿ ولو كان وها بعد الحول ثم 
رجع بإقضاء أو غيره لاشىء عايه لو هلكت عنده بعد الرجوع لأن الرجوع فسخ من الأصل والنقود تنعين ف 
مثله فعاد ايه قديم ملكه ثم هلك فلا ضان » ولو رجع بعد ما حال الحول عند الموهوب له فكذلاك .خلافا لز فر 
لوكان بغير قضاء فإنه تقول : بحب على الموهوب له فإنه تار فكان تمايكا . قلنا : بل غير عختار لآنه لو 00 
اإرد أجبر . وف الوجه الثانى لو رد عبد الخدمة بعي بواسترد الألفم يبرأ لوهلكت لأن وجوب اارد لم يتعلن بعين 
تلك الدراهم فلم يعد إليه قديم ماكه ۰ ٠‏ حلاف مالا كان قتع الس حرو SE‏ كفده لاه 
اناعى قيل يضمن ) وهو قول العراقيين من أععابنا لكونه متعينا لاطاب فالمنع يكرن تذريتا اا نى الاستبلاك 
( وقيل لا يضمن ) وهو قول مشايخ ها وراء النهر . قيل وهو الفحرح لعدم التفويت . فإن النع ليس بتفويت 
اواز أن يكون منعه لاختيار الأداء فى محل آخر : لاف الاستبلاك فإنه قد و جد منه ااتعدى على حل «شغول 
عق الغير بالإتلاف فجعل امحل قانما ز جرا له . ونظرا لصاحب الوق إذ لولم جعل كذلك لما صل إل الففير شىء . 
لأن كل من وجبت عليه الزكاة لم يعجز أن يصرف التصاب إلى حاجته بلا ضمان . وقوله ( وى هلاك البعفى يسقط 
بقدره ) أى بقدر اهالاك ( اعتبارا للبعفى بالكل ) فإن قيل : قد ثبت أن الركاة واجبة بقدرة ميسرة باشتراط النصاب 


€ 
(وإن قدم الزكاة على الحو ل وهو مالاع لانصاب جاز ) لأنه آدى بعد سيب الوجوب فيجوز كا إذا كفر بعد 
عاد إلية قديم ملكه . وإ كان خر قضاء ضمن لأنه بيع جديد ف حی الركاة وعن هذا قانا لو باع عيد الخدمة 
يألف فحال على المّن الحول فرد بعيب بققضاء أو رضاء زكى العن لعدم التعين : ولو باعه بعرض للتجارة فرد 
بعيب بعد الحول إن كان بتضاء لم يز ك البائع العرض لأنه مفطر : ولاالعبد لأند كان انخدمة وقد عاد إليه قدي ملكه 
وإن كان بلا قضاء لم يزك الاشترى العرض وزكاه البائع لأنه كالبيع ابحديد حى يصير العبد الذى اشعراه للتجارة 
لأن الأصل كان للتجارة . فكذا البدل فإن نوى فيه الحدمة كان زكاة العرض «ضمونا عليه لآنه اسهلكه حيث 
امتبدله بغير مال التجارة . والله سبحانه أعلم (قوله وهو مالك لاتصاب) تنصيص على شرط جواز التعجيل 
فلو ملك أقل فعجل خسة عن مائتين ثم م الول على مائتين لالجوز . وفيه ےطان آخران أن لاينقطع النتصاب 
فى أثناء الحول : فلو عجل -ف-ة من مائتين ثم هلات ما فى يده إلا درهما ثم استفاد فم الحول على مائتين جاز ماعجل ٠‏ 
لاف ما لو لم يبق الدرهم وأن يكون النصاب كاملا ى آخر الول . فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول 
وده تسعة وتلاتول فاح زكاة ايه حی 5 إن كان حبرفها لامممراء وقعت نفلا . وإد كانت قائمة ف بد الساععى 
أو الإدام أخذها . ولو كان الأداء فى آخر الوقت وقع عن ال كاة وإن انتتمص الاصاب بأدائه ذكره نى النهاية 
ألا من ايض و 2 فى فت ل الساعى خلاف الصحيح . بل الصدريح فيا إذا كانت ف 3 الساعى و قوضها زكاة 
على ما بی لا زكاة عليه .'وعل هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة على الفقير ٠ن‏ ار بعين شاة فم الحول لاوز عن 
الزكاة ‏ أما لو عجل شاة عن أربعين إلى المصدق قم الحول والشاة نى يد المصدق جاز :. هو الحختار لآن الدفع 
إلى المصدق لايزيل «لكه عن المدفوع : وبسطه فى شرح الريادات إذا عجل خسة من ماثتين فأا إن حال الحول 
وعنده مائة وة وتعول أو استفاد خخسة أخرى فحال على مانتين أو انتقص من الباق دره, قصاعدا : الفصل 
الأول : إذا لم ترد ولم تنقص . فإن كانت تلك اللحمسة قائمة فى يد الساعى فالقياس أن لاتجب الزكاة ويأخذ الحمسة 
من الساعى لاا حرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعى ٠‏ وان م حرج فھی ف دعتى الضمار لأنه لاعك الاسترداد 
قل الحول . وف الاستحسان تجب الزكاة لما ذ كرنا أن يد الساعى فى المقبوض يد المالك قبل الرجوب » فقيامها 
فى بده كقيامها فى بد المالك » ولأن المعجل يحتهل أن يصير زكاة فتكون يده يد الفقراء . وختمل أن لايصير 
زكاة فتكون يده يد المالك : فاعتيرنا يده يد المالك احتياطا : ولأن القول بنى الوجوب يؤدى إلى المناقضة . 
بيانه آنا لو لم وجب الزكاة بقيت اللدمسة على ملك المالك فتبين أنه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة 
على عدم تقدير [اب الزكاة 5 وإذا قلنا تجهب جب مقصورا عل الال الامستندا انه لو استئد الوجوب إلى أول 


~~ 


وما وجب بصفة لايبى بدو نما وقد زال اليسر بقوات يعض النصاب فكان الواجب أن لايبتى عليه شى ء كابتداء 
الوجوب فإنه لابثبت ببعض: النصاب . أجيب بآن اليسر فيها لم يكن من حيث اشتراط النصاب بل من حيث 
اشتراط صفة الغماء ليكو ن الموادى جز ءا من المال التانى لثلا ينتعَذى به أصل المال . وإنما اشترط أصل النصاب 
فى الابتداء ليصير المكلف به أهلا للإغناء فإنه لايتحقق إلا من الغنى . والشرع قدر الغنا بالنصاب کا عرف فى 
الأصول » وا بسقط عند هلاك الكل لغوات القاء الذى تعلق به اليسر . وإذا هلاك البعض بى اليسر ببقاء العاء 
فى ذلك القدر فيبى بقسطه.قوله ( وإن قدم الزكاة على الحول ) أى أد اها قبل حولان الول ( جاز ) عندنا خلافا . 
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الحول بى النصاب ناقصا فى آخر الحول فيبطل الوجوب . وإما لم ملك الاسترداد لأنه عينها زكاة من هذه السنة » 
ادام احمال الوجرب قاتا لايكون له أن يسترد ©» كن نقد امن ف بيع بشرط الخيار لبان لاعکته الاسترداد 
فالحاصل أنه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك . ولهذا لم يصر ضارا لأنه أعدها لغرض والمعد” لغرض لبس 
ضارا فجعلها ضارا مبطل لغرضه . وكذا لو كان الساعى استبلكها أو أنفقها على تفه قرضا لآن بذلا وجب 
الل ف ذمته . وذلك كيام العين فى يده : وكذا لو أحذها الساعى : عمالة . لأن العمالة إنما تكون فى الواجب 
لن قبضه لاواجب يكون للفقراء فيتتحةق حيلاذ سيب العمالة وما قبضه غير واجب . ولا يقال : ماف ذمة الساعى 
دين وأداء الدين من العين لايجوز . لأنا نقول : هذا إذا كان الدين على غير الساعى : أما إذا كان على الساعى 
فيجوز لأن حق الأخذ له فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها إليه وإن كان اااعى صرفها إلى الفقراء أو إلى نفسه وهو 
فير لاتجب الزكاة لأن الساعى مأمور بالصرف إلبيم . ولو صرف المالك بنفه يمير ملكا وينتقص به النصاب 
فكذلاع دنا . واو انيت من الساعى قبل المول ووجدها بعده لالب الزكاة وللمالك أن يستردها . كا لو 
ضاعت من يد المالك نه فوجده بعده : وَإِتما جملك الاسترداد لأنه عيبا لزكاة هذه السنة ولم تر افا الان 
بالفياع صار ضارا » فلو لم يستردها حى دفعها الساعى إلى الفقراء لم يضمن إلا إن كان المالك باه قيل هذا 
عندهما . أا عمد أنى حنيفة يضمن » وأصله الوكيل بدفع الزكاة إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه يضمن عنده عام 
بأدائه أولا . وعندها لا إلا إن علمه . الفصل الثانى : اذا استفاد خسة فم الول على مائتين يصير المؤدى زكاة 
فى الوجوه كلها من وقت التعجيل . وإلا يلزم هنا كون الدين زكاة عن العين فى بعضى الوجوه : ولا تحب 
عليه زكاة تلك الحمسة وإن كانت قائمة عند الساعى . أما عند فلأنه لايرى الزكاة فى الكسور. وأما عندههما 
فلأنها ظهر حرو جها من ملكه من وقت التعجيل . وهذا التعليل إنما يخصهما نى مثل هذه الصورة . فأما لو ملاك 
ائتين فعيجلها كلها صح ولا يستردها قبل الحول كنا فىغيرها لا-حال وقوعها زكاة بأن يستفيد قبل تام الول ماني 
آلاف . فلو استفادها لانجب زكاة هذه المائتين ذه العلة بالاتفاق . الفصل الثالث : إذا انتقص عما ى يده 
فلا تب فى اا وجوه كلها فيسترد إن كانت فى يد الساعى + وإن استباكها أو أكلها قرضا أو جهة العمالة ضون + 
واو تصدق بها على الفقراء أو نفسه وهو ققير لايضحمن لما قدمناه إلا إن تصدق برا بعد الحول فيضمن عنده علم 
بالتقصان أو لم يعلم وعندهما إن عام : ولو کان مهاه ضمن عند الكل . واعام أن «اذكره تی الفصل الأول من أن 
الساعى إذا أخذ الحمسة عمالة ثم حال الحول ولم يكل النصاب ثى يد المالك تقع الحمسة زكاة بناء على وجوب 
الزكاة فى هذه الصورة ببب لزوم الضمان على الساعى آنه لا عمالة في غير الواجب ذكر نى مثله من السائمة خلافه 
بعد قريب وقال ما حاصله : إذا عجل شاة عن أر بعين فتصدق با الساعى قبل الحول وتم الحول ولم يستفد شيئا 
يقع تطوعا ولا يضمن . ولو باعها الساعى للفقراء وتصدق يثمنها فكذلك > فإن كان العن قائما فى يده يأخذه المالك 
لأنه بدل ملكه > ولا تجب الزكاة لأن نصاب اسائمة تقص قبل الحول ولا يكمل بان . فإن كانت الشاة قائمة 


لمالك . وذكرق الأسرار زفر بدل مالا له أن حولان الحول شرط كالنصاب . وتقديم المشروط على الشرط 
لايحوز کا لو قدم على النصاب . ولنا أن أدى بعد سبب الوجوب وهو جائز ما إذا صلى فى اول الوقت وصام 
المسافر فى رءضمان وأدى الدين الموج : وحولان الحول شرط وجوب الأداء وكلامنا فى. جوازه وصار قا إذا 
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ارح :و فيه حلا مالاك لي 0 0 0 ا ات 


فى يد الساعى صارت زكاة كا قده نا لأن قيامها فى يده كقيامها فى يد المالاك . ولو كان اللاعى أخذها من عمالته 
وأشبد على ذلك أو جعلها الإمام له عبالة فم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قاتم ی يد الساعى 
فلازكاة عليه ويستردها لأنه لما أخذها من العمالة زالتعن ملكه فائئ ص النصاب فلا تجب الزكاة .وله أن يستردها 
لأنها فى يده بسيب فامد . فإنكان الساعى باعها قبل الحول أو بعده فالبيع جائز كالمشترى شراء فاسدا إذا باع 
جاز بيعه ويضمن يدبا للمالك ويكون امن له لأنه بدل ماكه . فإن قلت : لم كان هذا الاختلاف . قلت : 
لأنه لما حر جت عن ملك المعجل بذلك السبب فحين تم الحول يصير ضامنا بالقيمة والسائمة لايل نصابها بالدين 
كا ذكرنا . هذا ومهما تصدق الساعى ما عجل من نقد أو سائمة قبل الحول فلا ضمان عليه . بل إما أن يمع نفلا 
ان م یکل . أو بعضه إن كان عن نصب فى يده فهلك بعف.با أو قرضا أو :عده ى موضع لاتجب الزكاة . كما 
لو انتقص التنصاب ضمر ن علم أو لا عند أنى حنيفة . وعندها لايضسن إلا إنعام بالانتقامى . فإن كان المالاك 
باه بعد الحول من عند الكل وقبله لا (قوله وفيه حلاف مالك ) هو يقول الزكاة إسقاط الواجب ولا إسقاط 
قبل الو جوب . وصار كالصلاة قبل الوقت نجاح أنه أداء قبل السبب إذ البب هو النصاب الحولى و ولم يوجد . 

قلنا لانسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب جز ء٠‏ من السبب بل هو النصاب فقط . والحول تأجيل فى الأداء بعد 
أصل الوجوب فهو كالدين المكجل . وتعجيل الدين الموكجل كيم . فالأداء بعد النصاب ب كالصلاة فى أول الوقت 
لاقبله : وكصوم المسافر رهضان لأنه بعد السبب . حلاف العشر لايجوز تعجياه لآنه يكون قل السبب » إذ 
السبب فيه الأرض النامية باللدارج تحقيقا د فا لم يخرج بالفعل لايتحقق السبب . ويدل على ة هذا الاعتبار ماق 
ای داود واللرمذى من حدیث لىورضى الله عنه « أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تعجيل زكاته 
قبل أن يحول عليه الحول مسار عة إلى ادير فأذن له فى ذلك ه ولو سام ما ذكر قصغة الحولى تستند إلى أول الحول 
لآنه ماحال عليه . والحول ا سم لأوله إلى آخر + فى أوله يثيت جزء من السيب وقد ثبت الحكي ش مثله عند وجود 
جزائه إذا كان الباق مترقبا 0 ظاهرا كالترخص فى ابتداء السفر : وفيه نظر . إذ قد يقال على ما أوردناه فما 
غير علة الرخصة قصد أقل الغر آخذا فيه لاوجود أقله فالترخص ف ابتدائه بعد عام اليب : على أنا لانجزم 
بوقوع المعجل زكاة فى الخال بل ذلك موقوف إلى آخخر الحول . فإن ثم والنصاب كامل تبين ذلك وإلا تبين أنه 
وقع نفلا ( قوله ويحوز التعجيل لأكثرمن سنة ) وعليه يتفرع ما لو كان له أر بعمائة فعجل عن خسمائة ظانا أنبا 
ف ماكه له أن تسب الزيادة من السنة الثانية . ولو حال على مائتين فأدى مسة وعجل خسة ثم استفاد عشرة جاز . 
وقال زفر : لامجوز المعجل عن السنة الثانية لآنه لا تم الحول وجبت الزكاة فانتقص النصاب فقد وجد الحول 
الثانى وااتصاب منتقعص . قانا : الوجوب يتارن دخول الحول الثأنى 'فيكون الانتقاص بعده فا م عقع انعقاد الحول 
( قوله ووز لنصب إذا كان فى ملكه نصاب واحد ) وقال زفر : لاتجوز إلاعاف ماكه الا زم تقديم المكر. 


كفر بعد الخرح ( ويجوز التعجيل لأكر هن سنة ) لأن ملك النصاب سبب وجوب الزكاة فى كل حول مالم 
بتقص : وجواز التعجيال باعتبار تمام السيب . وى ذلك الحول الأول والثانى سواء ( ويحوز لنصب إذا كان فى 
ملکه نصاب واحد خخلاقا لزفر ) فإذا كان له خمس من الإبل فعجل أربع شیاه ثم م الحول وف ملكه عشر ون من 


لاه 
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على السبب . وجوابه أن النصاب الأول هو السبب الأصلى وما سواه تبع له فلم يتقدم السبب . وفيه أن يقال : 
إن اعتبر سببا لوجوب عشرة مثلا فباطل وإلا لايفيد . وكونه الأصل بمعنى أول مكسوب لايوجب لزوم هذا 
الاعتبار شرعا إلا بسمعى لكنه قد وجد فهو الدليل - فاو ملك مائتين فعجل منها خة وعشرين عن ألف ثم 
اس.تفادها فم الول وعنده ألف جاز عن الألف . وق فتاوى قاضيذان : لو كان له خمس من الإبل الخوامل : 
95 الحبالى فعجل شاتين عا وعما فى بعلونها ثم نتتجت خا قبل الحول أجزأه عما عجل ٠‏ وإن عجل عا تحمل 
فى السنة الثانية لاجوز اه . وقد يقال : ليس فى هذا أكثر من كونه عين المدفوع عنه .ولو كان المدفوع عنه 
ف بده فأخرج عنه عينا قدر زكاته وعنده من جنسه غيره أيضأ لایر ويلغوا تعيينه . فكذا هذا إذ لافرق سوى أن 
اعخرج عنه «عدوم فى الحال . وذاك لابمنع الحواز لآن جوا التعجيل لنصب ليست فى ملكه يستازم جوازه 
والملزوم ثابت ذكذا الآآخر .و إذ قد انقنا إلى ذكر الأصل المذ كور وهو أن التعيين نى ادنس الواحد لغو 
فاند كر من فروعه . رجل له ألف درم بيض وألف سود فعجل خ-ة وعشر ين عن البيض فهاكت البييض 
قبل تمام الحول ثم تم لا زكاة عايه فى الود ويكون الخرج عنما . وكذا لو عجل عن السود فهلكت وثم على البيتض 
ولو حال وهما عنده ثم ضاع أحد المالين كان نصف ماعجل عا بى وعليه تمام زكاة ما بى . وكذا لو أدى. عن 
0 بعد الحول كان الأداء عنما . وف التوادر خلاف هذا قال : إذا عجل عن أحد المالين بعينه ثم هلك بعد 
انول لايحوز شى ء من المجل عن ااباق وعايه زكاته . والظاهر الأول . ولو كان لد ألف فعنجل عشرين ثم حال 
ا تمائماثة در هى و بوت مائتا درم فعايه درهم واحد لن العشرين تشيع ف الكل في كون قد أعطى 
عن كل مائتين ن أربعة هراهم وبى لكل ماثتين درهم ٠ ٠‏ ولو هلكت الدائمائة قبل الحول فلا شى ء عليه لأنه تبين أنه 
لا زكاة عليه إلا فى مائتین . ولو كان له ألف درهم ومائة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين ونصفا 
ثم ضاعت قبل الحول وحال على الدراهم جاز ماعجل عن الدراهم إذا كان يساوى خسة وعشرين درها وإلا 
كل . وكذا لو عجل خة وعشرين عن الدراهه ثم هلكت جاز عن الدنانير بقيمته . وإنلم يبلك أحدهما حى 
حال الحول ثم هلك فالمال الذى عجل عنه كان المعجل عن المالين إلى آخر ماقدهنا فى البيضس والسود . وهذا 
بناء على اتحاد الحنس ف النقدين بدليل ضم أحدهما إلى الآخر ليككل النصاب » يلاف مالو كان له خمس من 
الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة.عن أحد الصنفين ثم هلك لايكون عن الآخر . ولو كان له عين ودين فعجل 
عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين : وإن هلكت بعده لايقع عنه . والله سبحانه أعلم . 


الإيل جاز عن الكل عندنا : وعنده لامجوز إلا عن اللخمس لأن كل نصاب ف حق الزكاة أصل فی سه . فكان 
التعجيل على النصاب الثالى كالتعجيل على الأول . وق 00 تقديم الحكم على اليب ودو لايحوز . ولنا أن 
النصاب الأول هو الأصل فى ع الببية والزائد عليه تايع له ؛ آلا ترى إلى ٠‏ ن کان له نصاب فى أول الول ثم 
حصل له نصب ف آخر الحول ثم تم الحول على النصاب الأول ول يتم عا ى الباقية جعل كأنه تم الحول على ات 
كلها ووجب آداء الزكاة ع ن الجموع بالاتفاق » فكذلك يجعل النصب الآخر كاموجودة فی أول الول 


فى حى التعجيل . 
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( باب زكاة المال) 
( فصل ى الففة) 
يس فما دون ماتى درهي صدقة ) لقو له عليه الصلاة والسلام « ايس فيا دون مس ن أواق عدقة » وال وقمة 
الم كانت مائدين وحال عليبا الحول قفيها خسة دراه, ) لآنه عايه الى +ة والسلام 


( باب ركاة المال ) 

ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن ىء رفنا يتبادر من اءم المال النقد والعروض . وقدم الفضة على الذهب اقتداء 
يكتب رسول الله صل ال عاي وسلم ( قوله لقوله عليه الصلاة الام ٠‏ « ليس فما دون خخس أواق صادقة ٠‏ ) 
أخرجه البخارى هكذا ء ليس فا دون خسة أوسق صدقة . ولا فيا ون خس ذود صدقة . ولا فيا دون س 
أواق صدقة ٠‏ وأخرجه مسلم » « ليس في با دون حمس أواق من ن الورق + الحديث . وقوله والأوقية أربعون درهيا 
يحتمل أنه من کلام المنف أخذا 0 001 أصدقة أزواجه عايه الصلاة ول وإلت عائشة : كانت ثابى 
عشرة أو وقية ونشا فتلِك ح.ماثة EE FE‏ : قلت ما النش ؟ قالت : نف أوقية ورواه لى . ويحتمل أن 
أراده من تمام الحديث . وشاهده ما أخرجه الدار قطنى عنه عايد الصلاة والسلام ٠لا‏ زكاة فى شى ء من ن الفضة حى 
تبلغ حمس أواق والأوقية أر بعون درا » محتصر وفيه يزيد بن سنان الرهاوى أبو فروة فقون والاوقة 
أفعولة فتكون الممزة زائدة . وهى ن 0 صاحبا الحاجة . وقيل هى فعلية فالهمزة أصلية وهى من 
الأوق وهو الثقل ١‏ ولم يذكر ى نباية این | لأثير إلا الأول قال : وهمزنها زائدة ويشدد الدمع ويخفف مثل أثفية 
وأثاف وأثاف . ور عا يحىء فى الحديث وقية وليست بالعالية ر قوله فإذا كانت مائى درههم الخ ) سواء كانت 


( باب زكاة المال ) 


لما قدم ذكر زكاة السواتم لما قلنا أعقبه بذ كر غيرها من أموال الزكاة . قال محمد رحمه الله : المال 
كل مايتملكه الناس من بدراهم أو دنائير أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك . والمصنف ذكر المال 
وأراد غير الوام على خلاف عرف أهل البادية فإِن اسم المال عندهم يمع عا العم ٠‏ وعل عرف أهل الحضر قإنه 
عندهم يقع عا لى غير النعم . 
( فصل فى الفضة ) 
قدم فصل الفضة على غيرها لكونبها أكثر تداولا فى الأبدى : والأوقية بالتشديد أفعولة من الوقاية لأا تى 
صاحبها منزالفقز. وقيل هى فعلية من الأوق وهو الثقل . وال رع الأواقى بالتشديد أفاعيل كالأضاحى وبالتخفيف 
أفاعل . وكلامه ظاهر . 


( قال الممنثت : فإذا انت مائتين ر حال علا الحول ) أقول : قال ابن امام : سواء كانت مصكوكة أولا وكذا عشرة ال مهر » وى عه 
الذهب و الفضة لاتجي الزكاة مالم تبلغ قيمته نصابا معسكوكا من أحدها لآن لزومها مبى عل التفوم » والعرف أن يتوم بالمصكوك» وكذا 
نساب السرقة احتياط #درء انتبى . فااراد بالدر هم حيكة الدرهم الذى يقدر به الأعياء لاالففة المضر و بة أو يقدر المناف : أى نيما دون 


— 
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كتب إلى معاذر ضى الله عنه ان. تل من كل ی وري عه درام : ومن كل عتترين معاد من ذهب نصىف 
ە تال .قال( ولا سء 2 الزيادة ہی تبلغ ار بعين در ا فيكون فا فورخ م تل اربءون در هما درم ( وهذا عند 
ا حنيشة وقالا : مازاد على المائتين فزكانه عسابه . وذو قول الشذافعى لقواه عليه الصمادة والسلام 8 حديث 
عل ۾ وه" زاد على اما ع غہیحسابه f‏ ولأن الزكاة وحبت شكرا لتعية المال . واشراط الاب 86 الاتداء 
نتحققى الغنا و بعال النصاب ف الوام نحرزا عن التشقيص . ولال حدزيقة قو اه عليه الد الاد واأسللام 98 حددثث 


معاذ « لاتأخذمن الكسور شينا ٠‏ 


مصكوكة أو لا » وكذا عشرة المهر . وى غير الذهب والفضة لاحب الزكاة مالم تبلغ كيمته نصايا مصكوكا دن 
أحدها لآن لزومها مبى عل التقوم ٠‏ والعرف أن يقرم بالمسكوك . وكذا نصاب السرقة احنياطا للدرء ( قوله 
كتب إلى معاذ ) الله تعالى أعلم به : وإتما نى الدار قطنى « أنه عليه الصلاة والملام أمر معاذ بن جبل ين بعثه إلى 
الین أن بأخذ دن 1 ار ديتارا دينارا . ومن كل مائی درهم » الحديث وعو معلول بع ل ايله كن تباب ٠‏ 
ولا يضر ذلك بالمدعى فإن أحاديث أخذ ربع العشر مخ الرقة مفسرة هن كل أر بعين در ها درهم کرو کر و و 
فزكاته كسا باه ( فى ارم الزائد درء من ا جزعا دن در هم ٠‏ وما لدی على هذا الرلاف لو کان له اتال 
وخمسة دراه مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خة لآأنه وجب عليه فى العام الأول خة و تمن فيب 
السالم من الدين ف العام الثاى مائتان إلا من درهم فلا تحب فيه الزكاة . وعنده لا زكاة فى الك .ور فب السام ماثتين 
ففيها خمة أخرى ( قوله نى حديث على :) تقدم حديثه فى زكاة العوامل والحوامل وى أول تاب الزكاة ف 
سئلة الجول ( قوله و بعد التصاب فى السوائم الخ ) جواب عن «قادر هو أنه قد عى بعد التمساب فى السو الم أعداد 
فقال ذلك فا تر زا عن التشقيص . أى إنجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة على الملاك ولي ذلاك بلازم هنا 
( قوله ولأنى حنيفة الخ ) روى الدار قطى عن معاذ « أن النى صلى الله عليه وسلم أمزه أن لايأخد من الكسور ثيا » 


وقوله ( فيكون فيها درهم ) يعنى مع الد.سة . وهكذا فى كل أربعين درهما درم مع مامبق عند أنى حنيفة 
رجه الله وقول عمر بن الطاب رضى الله عنه . وقال : مازاد على المائتين فركاته لابه قلت الزيادة 
أوكثرت . حى إذا كانت الزيادة درها ففيه جزء من أربعين جزعا دن درهم : وهو قول على وابن حمر وبه 
أخذ الشافعى لقول على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « وما زاد على المائتين فزكاته 
ابه ولأن الزكاة وجبت شكرا لتءمة المال والكل مال . فإن قيل : فعلام شرط النصاب ف الابتداء ؟ أجاب 
بقوله ليتحقق الغنا ليصير المكلف به أهلا للإغناء كا ذكرنا من قبل . فإن قيل : لو كان اشراطه لذاك لما شرط 
فى السوائم فى الانتهاء كا شرط فى الابتداء . أجاب قبوله تحرزا عن التشقيص وهو غير موجود ف محل الازاع 
ر ولأنى حنيفة ٠‏ قوله صلى الله عليه وسام عاذ حين وجهه إلى الين : لاتأخذ من الكسور شيئا » ) قبل معناه : 
لاتأخذ من الشى ء الذى يكون المأخوذ منه كسورا فسمه كسورا باعتبار ما وجب . 


وز اتی درم ( قوله أجاب بقوله تحرزا عن التشفيص وهو غير موجود فى عل النزاع ) أقول : أى التشفبمى اللى يعد عيبا ( قواء و لأب 
ونينة رهه امد قولد صلى الله عليه وسل لمعاذ رضى أقه جنه حين و جهه إلى الين و لاتأخذ من الكسور شيا » قيل معنأه : لاتأخذ من الثىءالذى 


يكون المآخرذ مه اورا ) أقول : ونجور أن يكون من الكور بيانا لشيئا ( فوله ساد كسورا باعبار مایب فيد ) أتول: فيكون س 


( ۲۷ - فح القدير حتق = ۲) 
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وقوله فى حديث عرو بن حزم « ولوس فیا دون الأربعين صدقة » ولأن الدرج مدفوع »وق إ جاب الكسور 
ذلاك تعر الوقوف 


وهو ضيف بالممبال بن اللتراح . وأما مانسبه الممنف إلى حديث عرو بن حزم فقال عبد الحق فى أحكامه : 
روى أبو أويس عن عبدالله ومحمد بی أى بكر بن مرو بن حزم عن أبيوما عن جد ها عن الى صل الله عليه 
وسام و آنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث . و ذكر فى الفضة فيه « لس فيا صدقة حى تبلغ مائی 
درم > فإذا بلغت مائى درم ذفيها خسة دراهم . وف كل أربعين درهما درم ٠:‏ ولیس فها دون الأريعين 
صدقة ٠‏ ولم يعزه عبد الحق اتاب . وكثيرا مايفعل ذلك فى أحكامه . وا مى جود فى كتاب ابن حزم عند النالى 
وابن حبان والحاكم وغيرهم ١‏ وی كل خمس أواق من الورق خمسة دراه » وما زاد فى كل اربعین درا درهم ۾ 
رروى ابن ألى شيية قال : حدثنا عبد الرحن بن سليان عن عاص عن الاسن قال : كتب عر إلى ألى «وسی 
الأشعرى » فا زاد على المائتين فنى كل أربعين در هما در ٠‏ وتقدم فى الحديث المصحمم قوله صلى الله عليه وسلم 
۾ هاتوا ريع العشور من كل ار بعين در هما دره » فقوله من كل أربعين درجما در خرج تفسيرا لقوأه هاتوا 
ربع العشور فيفيد هاتوا ريع العشور على هذا الوجه لأن هذه الحملة فى موضع الحال من المفعول فتكون قيدا ى 
عادله الذى عو الأمر بالإعطاء فيكون الوجوب على هذا الوجه .. بى أن يقال : قصاراه أنه لم يتعرض للتى عا 
دونب إلا فهو العفة . ولا يعتبر عندنا أو بالإضافة إلى العدم الأصلى . وحديث على متعرض لإيحابه ٠‏ ولو 
اعتبر المفهوم كان المنطوق مقدما عند المعارضة . نحصو صا وفيه الاحتياط . فالأولى حينئذ إثّات المعار ضة بين 


فإن قيل : و زأن يكون المراد ماقبل المائتين بدليل أنه قال ف.حديث معاذ عقيب هذاهفإذا بلغ الورقمائى درم 
فخا متها خمة دراهم ٠‏ فالحوا بأن المراد بدماقيل المائتين ومابعده لآنه قال عقيب قوله فى حديث معاذ « فإذابلغ 
الورق مائتى درهم فخذ منها خسة دراهم ولا تأخذ مما زاد حى يبلغ أر بعين در هما فتأحذ منبا درا » هكذا ذكر 
أبوبكر الرازى فى شرحه مختصرالطحاوى مسندا إلى معاذ بن جبل » فيجعل قوله « إذا بلغ الورق ؛إلى آخر الحديث بيبانا 
وتفسيرا اقوله « لاتأخذ من الكسورث يئاءلثلا يلزءالتكرار( وقوله صلی الله عليه وسلم ىحديث عمروبن حزم اليس 
فما دون الأربعين صدةة ٠‏ ) وذلك إ نما يكون بعد المائتين لأن ماقبله ليس فيه ولا فيا دونه صدقة » وهذا 

فلا يعارضه حديث على" لاحمال أن يراد بالزيادة على المائتين أربعون واحّاله ماذكروه ( ولأن الحرج مدفوع ) 
وهو واضح ( وف (يجاب الكسور ذلك ) أى الحرج ( لتعسر الوقوف ) لآنه إذا ملك مائى درهم وسبغة درام 


قيل ذكر الحال وإرادة امحل فإن الأموال محل الزكاة ( قوله فإن تيل :جوز أن يكون المراد ماقبل المائتين بدلل أنه فالعقيب هذا ى 
حديث فإذا بلغ الخ ) أقول : يمى قال ى حديث معاذ رضى اف عند : فإذا بلغ بالقاه التعقيبية ( قوله والحواب أن المراد هماقبل المائتين 
و مابعده الخ ) أقول : لايخى عليك أن ماذكره ليس فيه دلالة على ماادعاه » وكيف يلزم التكرار إذا حمل الأول على ماقبل المائتينو مابعده 
على مابعده قيتوجه على المصنف أنه كان ينيغى له أن يستدل ‏ بقوله صل انه عليه وملم ولاتأخذ بما زاد حی يبلغ آربعین درها فاته محكم. 
وقوك لاتأخذ من الكور محتمل للحمل على ما قبل الماتتين ( قوله نيجعل قوله إذا بلغ الورق إلى آخر الحديث بيانا وتفسير | الخ ) أقول : 
فلا يكون الفاء التعقيب بل التغسير كا ى قرله تعالى ‏ ونادى نوح ربه فقال - ( قوله لأن ماقبله ليس فيه الخ ) أقول : إنما يملم ذلك بتعليمه 
سل الله عليه وسلم »فلا يدل على عدم جواز الحمل على ماقبل المائتين » والأولى أن يقال قوله صل اف عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين 
صدقة عام يتتاول ماقبل المائين وما بعده فيم المرام ( قوله وهذا محكم فلا يعارضصه حديث الخ ) أقول : أى کاک فى القوة لا أنه عکم 
حقيقة وكيف ودو معتل الخ . 


1 


والمعتبر ف اندر رام وزك سعد 5 وهوان تكون 'نعشرة مها روزت سبعة مثاقیل لاک جر کی اشير 6 دږ 5 


واستقر الأمر عليه 


حديث على وحديث عرو بن حزم وأثر ع. ر فإنبما يفيدان أن تمام حكم مازاد أن يجب فى كل أربعين جرهم فلا 
يكون من حم عازاد خلاف ذلك وا ۾ يكن بيانا لحكم مازاد بل لبعضه إن قل : حمل على إرادة ما زاد من 
الأربعينات دفعا للمعارضة. قلنا ليس بأولى هن ن اعتبار مثله فى حديث على بأن حمل ما زاد فبحسابه : أى مازاد 
من الأربعينات فبحساب الحمسةٍ فى المائتين وهو أن يكون فما هرهم . فإن قبل : بل الحمل فى معارض حديث 
على أولى »نه فيه لأنه موجب وذلك مقط فيكون فيه الاحتياط . وظن أن محبيث معاذ نہی فيقدم غلط بأدنى 
تأمل . لأنه إنما : هى المصدق . وكلامنا فیا بر حع إل رب المال وهو ايس بمنبى أن يعطى بل الواقع ى حقه 
تعارض السةوط والوجوب . قلنا : ا ملزوها للحرج العظم والتعذر فى بع مما فى كثير من الصور وهو 
ما أشار إليه المصنف بقوله لتعذر الوقوف : وذلك أنه ! إذا للك هائبى درهم وسبعة دراهم وجب عليه على قول:ا 
خسة وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درم ٠‏ فإذا ل يود حى جاءت السنة الثانية كان الوا .مب عليه زكاة 
مائبى در ودرهم وزكاة ثلاثة وثلاثين جزعا من درهم وذلاك لايعرف » ولأنه أوذق لقياس الزكوات لأنبا 
تدور بعفو ونصاب ( قوله والمعتبر ف الدر هم الخ ) هذا الاعتبار فى الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير 
الديات . وإذ قد أخحذ المثقال ق ري الدرم قلا بد من انر فيه ن وظاهر كلام انف ف ¿ صدقة الأدهب 
أله معروف .قال أبو عبيد فى كتاب الأموالٍ وم يزل المثقال فى آباد الددر عدودا لايزيد ولا ينقص . ركلام 
السجاو ندى فى كتاب قسمة ال ركات خلافه ء قال الدينار : يمنجة أهل الحجاز عشرون قيراطا والقيراط خحمة 
شعيرات » فالدينار عندهم «اثة شعير شعيرة وعند أهل سمرقند ستة و تسعون شعيرة . فيكون القيراط عندهم طسوجا وخمسه . 
وذكر فيه أيضا فى تحديد الدينار مطلقا فقال : اعلم أن الدينار ستة دوانيق والدائق أربع طسوجات والطسوج 
حبتان والحبة شعيرتان والشعيرة ستة خرادل والحردلة اثنا عشر فلسا والفاس ست فتيلات والفتيل ست نقيرات 


يحب عليه عندهما خسة دراهم وسبعة أجزاء من أر بعين جزعا من در هي فتعسر معرفة سبعة أجزاء من أر بعين جز ءا 
من هرهم فحيلئك لابقدر على الأداء فى السنة الأولى ٠‏ فإذا جاءت السنة الثانية وجب عليه زكاة ماببى من المال بعد 
الزكاة لان دينها مستحق وإن م يود وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة وثلاثون جز ءا من أر بعين ج جزعا من درهم واحتد 
وزكاة درم وثلاثة وثلاثين جزءا من أر بعين جزءا من درم يتعسر الوقوف عليه البتة . وقوله ( والمعتبر فى 
الدراجم ) روى أن الدراه فى الابتداء كانت على ثلاثة أصناف : نف مما كل عشرة مزه عشرة مثاقيل كل 
در مثقال ؛ وصنف منبا كل عشرة منه ستة مثاقيل كل دره ثلاثة أخاس مثقال . وصنف منها كل عشرة منه 
خسة مثاقيل كل درهم نصف مثقّال > وكان الناس يتصرفون يها ویتعاملون بها فعا بينهم » فلا تولى مر رضى الله 
عه آراد أن يتوق اللراج بالاكر و قاكوامه الفشقيت » تيع حاب زمالة للاوسطارا وورقتوا : ين الدراهم 
كلها وبين ما رامه ر وبين ما رامه الرعية : فاستتخرجوا له وزن الببعة . ودو معى قوله ( يذاك -جرى القردير 
فى ديوان عبر واستقلر الأمر عليه ) فتتعلق الأحكام به كالزكاة والحراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومهر 


( قوله فتتعلق الأحكام به الخ ) أقول : فه إتكال . نإنه کان یزخذ فى زمنه. صلى اف عليه وسلم زكاة من الفضه نعماب‌الدر م 2E‏ يكن 
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والنقيرة تان قطميرات والتطميرة اثنتا عشرة ذرة انبى . فإن كان المراد بالحرادل أو الشعيرة المعروف فلا حاجة 
إلى الاشتغال بتقدير ذلك وهو تعريف الدينار على عرف معرقتد . وتعر يف دينار الحجاز هو المقصود إذ الحكم 
خرج من هناك . ويوضيح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ه المكيال مكيال أهل المدينة : والوزن وزن أهل مكة ' 
لفظ الناى عن أحمد بن سلمان ووثقه . ونم يكن كذلك بل لم فيه اصطلاح خاص فلم يتحص مما ذ کر ه تحديد 
ولا ييز عند العقل لن الذرة حيذئذ هى ميدأ مايقدر به هذه المسميات الاصطلاحية ولا يعرف خصا . وقد 
لابقدر على الاعتار با لو عرف . وأنت تعلم أن اقسود تقدير ية شى ء موجود ثابت : والتوصل إلى ذلك 
لايتوقف على هذه التكافات ف مع أنه لم يتحصل بذلك مقصود وغير واحد اقتصر على التقدير الأول ٠‏ و ار 
على مثله لانعرز فى إفادة التقدير إلا أن يكون المراد الوط بين الشعيرات المعروفة وإلا يكون تجهيلا : ولو ا 

إل انر ادل كان دنا إذ لابتفاوت آلحاده وكذا بعفى الأشياء . وهنا كله عل تقدير كون الدينار و تقال 
مير ادفين ١‏ والظاهر أن الخال اسم لاء دار المقدر به والديتار ١‏ سے عادر به شيك ذدييته . وإذ قد عرفت هذا 
ذعالوا كانت اإلر راهم 
اف ككل عشرة وزن خمة . واصاف کل عشرة بوزن ستة ١‏ فلما وقع الحلاف فى الإيفاء والاسايذاء . وقيل 
رادع ر أن يستوق الحراج بالصنف الأول فالسوا التخفيف.. فجمع ساب زماته فأخرجوا عشرة وزن «بعة . 
وقيل أخذ عمر رضى ال عنة قن كل فحت درا حاط فل ا دراد ناماو راتحي لازم a‏ 
قيراطا كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فبى العمل عايها و ومع الناس عليبا .. وهذا صريح فی أن کون الدراهم ذه 
الزنة لم تكن فى زهنه صل الله عليه وسل .ولا شك فى ثبوت وجوب الزكاة فى زمانه عليه الصلاة والسلام وتقديره 
لها واقتضاء عماله إياها خحدة من كل ماين : فإن كان المعين لوجوب الزكاة فى زماند الصنف الأعإ ىلم جز 
النقص . وإن كان مادونه لم جز تعيين هذه لأا زيادة على المقدر توجب ني الوجوب بعد حققه لآنه على ذلاك 


عل ع 5 ا اله عليه وسام ثلاتة اناف ۳ : صنب كل عد رة وزن عة مثاقول 
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التتدير يتحشق فى مائتين وزن خة أو ستة 3 فالةقول بعا-م الوجوب مالم تبلغ وزل. مائتين وزن سبعة «لمزوم لما 
ذكرنا : وظاهر كلام ألى عبيد فى كتاب الأموال أن أا وجد كانوا يزكونه قال : كانت الدراهم قب لالإسلام 
كبارا وصغار! . فلما جاء الإسلام وأرادوا:'ضرب الدراهم وكانوا يزكونما من النوعين فمظروا إلى الدرهم الكبير 
فإذا دو تمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق . فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير 
فجعلوها در*مين سواء كل واحد ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ٠‏ ولم بزل المثقال فى آباد الددر لايزيد ولا 
بنةص فوجدوها عشرة 0 سبعة مثاقيل اننبى . وإا سنا بقية كلامه ليظهر مافيه من الخالفة لما تقدم 
ويقدفضى أن النصاب ينعقد من لعبغا لغار > وهو الحق لأنهم لم يختلفوا و فق تفاوت الدرام صغرا وكبرا ق زمانة ل 
الله عليه وسلم + : فيالضرورة 0 ة عختامة أيضا بالصغر والكبر » وقد أوجب عايه الصلاة والسلام ف 
التكاح 5 وإعا جعاوا ذلك لأحد وجوه ثلاثة : أجدة ا : أنك إذا معت من کل صف عشرة دراهم صار الكل 
أحدا وعشرين مثقالا . فإذا أخذت تلث ذلك كان سبعة مثاقيل. والثانى أنك إذا أخذت تلاث عشرة من كل 
.ف وجمعت بين الأثلاث الثلائة الختلفة كانت سبعة مثاقيل. والثالث أناف إذا ألقيت الفاضل على السبعة من 
العشرة . أعنى الثلائة . والفاضل أيضا على السبعة من مجموع الستة والحمنة أعنى الأربعة ثم جمعت جوع 


جع الات 
( وإذا كان الذالب على الورق الفضة فهو فى حكم الفضة . وإذا كان الغالب عاء! النش فهو فى حكم العروض 
يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا ) لآن الدر راهم لإتخلو عن قايل غش لآنها لاتنطبع إلا به وتخلو عن الكثير : فجعلنا الغلبة 
TE‏ الصف اعتبارا للحقيقة . وسنذكره فى الصرف إن شاء الله تعالى .إلا أن ی ¡ غالب الغش 
لابد من نية التجارة كنا فى سائر العروض . إلا إذا كان تحلص منها فضة تبلغ نصابا لآنه لايعتير فى عين الفضة 
القيمة ولا نية التجارة . 


حمس أواق الزكاة طلقا من غير تقييد بصنف . فإذا صدق على الصغيرة حمس أواق وجب فبا الزكاة بالنص » 
ویویده نقل أنى عبيد انم كانوا يزكون التوعين و ارات أعل دعب يقي ل أن امثير لاتق كل 
آهل بلاء در امهم . ذكره قاضيخان . إلا أنى أقول : ينبغى أن يقيد نا إذا كانت حراضهم لاتنقص عن أقل 
ماكان وزنا فى زمنه عليه الصااة والسلام و e‏ لعشرة وزن خة لما أقل ما قدر اانصاب عائتين منها 
حبى لانجب نی «ائبى من الد ا دية الكائنة تمكة مثا وإن كانت در زاعم قوم . وكأنه أعمل إطلاق الدراهم 
والأوائى فى المر جود وما بعكن أن يوجد ويسنحدث . وحن أتملناه ى الم جود لأن الظاهر أن الإشار ة بالكلام 
إلى ماهو المعو د الثابت . والله أعا إن ا يكن للم درام الا *كبيرة كو زد سبعة فالاختياط على E‏ 
وإن كانت أقل من هائتين إذا بلغ ذاك ث الأقل قدر نصاب هو وزن خمة , آلا یری أنه إذا لم تكن الدراهم 

وزن عشرة أو أقل ما يزيد على وزن سبعة وجب الزكاة فى أقل من مائتين منبا يمساب وزن السبعة e‏ 
ف الغاية : هراهم مصر أربعة وستون حبة . وه أكبر من دره م الزكاة فالنصاب منه مائة وتمانون وحبتان انتب . 
فإذا لم يثبت أن درهم ازكاة مقدر شرعا بما هو وزن سبعة بل بأقل منه لما قلا وجب أن يتب الأقل ‏ الدراهم 
الكبيرة فزکی إذا بلغت قدر م«ائتين من الصغار . والله سبحانه أعا م . ثم ماد كر فى الغاية من درام مصر فيه 
نظر على ما اعتيروه فى درهم الزکاۃ . لأنه إن أراد امب الشيرة در هم الدكا سبعوث شيرة إذ كان العشرة وزن 
سبعة مثاقيل وا نال مائة شعيرة على ما قدمناد فهو إذا أصغرلا أكبر . وإن أراد بالحبة أنه شعيرتان كا وقع. تفسيرها 
فى تعريف السجاو ندى الطويل فهو خلاف الواقع . إذ الواقع قع أن درهم مصر لايزيد على أربع وسكن شعيرة لاان 
كل ربع منه مقدر بأريع خرانيب واللحرنوبة مقار ة بأريع قمحات وسط ( قوله فهو فضة ) أى فتجب فيه الزكاة 
كأنه كله فضة لا زكاة العروض ولو كان أعدها لاتجارة . لاف ما إذا كان العش غالبا . فإن نواها لاتجارة 
اعتبرت قيسها . و إن لم ينوها فإن كانت بحيث يتخلص ما فضة تبلغ نصابا وحدها أو لاتبلغ . لکن عنده مايضمه 


فلما كانت سبعة مثاقيل أعدل الأوزان فيها ودارت فى جعيها بطريق مستقم اختاروها . وقوله ( فهو فى حكم 
الفضة ) واضح . وقوله ( كا فى سائر العروض الخ ) يعنى أنها إذالم تكن للتجارة ينظر إلى ما خلص منه منالفضة : 
فإذا بلغ مائى درهم نجب الز 0 لأنه لابعتير فى عبن الفضة القيمة ولا نية التجارة : وإن كان لايخلص ذلك فهى 
كالمفسروبة م ن الصفر كالققم لاثى ء فيبا إلا إذا كانت للنجارة وقد بلغت قيمم| مائى درهم فيجب فيا خمسة 
دراه . 

هذا الوزن فى ذلك الزمان » فعايق الحكم بهذا الوزن دون وزن الحسة والستة يؤدى إلى النسخ » ولانخ بعده صل الم عليه وسلم ( فال 
لمعتف : وهو أن بز ية على النصف ) أقول : تذ کر الفشير الراجم إلى الغلبة اونا فى تأويل أن مم القعل 5 
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(فصل ق الذهب ) 


ليس فيا دون عشر ين مثقالا دن الذهب صدقة . فإذا كانت عشرين مثالا ففيها نص مثقال ) لما روينا 


إليبا فيبلغ نصابا وجب فيبا لأن عين النقدين لايشترط فيهما نية النجارة ولا القيدة . وإن لم يتخلص فلا شى ء عليه 
لآن الفضة هلكت فيه . إذلم ينتفع با لا حالا ولا مآ لا فبى العبرة لاغش . وهى عروض يشرط ف الوجوب فيا 
نية التجارة . وعلى هذا التفصيل اذهب المغشوش . وإذا استوى الغش فيبما قيل تب فيه احتياطا وقيل لابجب 
وقيل يحب درجمان ونصف . كذا حكاه يعقحيم . ولا ي أن ااراد بةول الوجوب أنه جب فى الكل الزكاة ٠‏ 
فى مائتين خة دراهم كأنبا كلها ففة . ألا ترى إلى تعليله بالاحتياط وول اذى معناه لانجب كذلاك . والقول 
الثالث لابد من كونه على اعتبار أن تخلص وعنده مايضمه إليه فيخصه درهمان ونصف . وحيكا. فليس فى المسئلة 
إلا قولان لآن على هأءا التقدير لاتخالى فيه أحد . فحكاية ثلاثة أقوال غير واقع . والذهب الحخلوط بالففة 
إن بلغ الذهب نصابا فغيه زكاة الذهب وإن باغت الفضة نصابها فزكاة الففة . لكن إن كانت الغلبة لافضة . أما 
إن كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعز وأغلى قيمة ¿ كذا ذكر و والله سبحانه أعلم . 
( فصل فى الذهب ) 
رقو لماروينا) بم ع حدرت يعاد الداع قل مده الاعة وتقدم مافيه . ولا يةسر ذللك بالدعوى فقد 
تدم حديث على ی الذهمب . وأخرج الدار قطى من حديث عائشة وابن .مر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ 
من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأر بعين دينارا دينارا . وهو مضعف بإبراهم بن ماعل بن جمع . 
و أخر حأ بوأحمد بن زنجويه فى كتاب الامو ال بسنده عن يمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و وسلم ٠‏ ۾ ليس فما دون المائتين ذىء . ولا فيا دون عشرين مثقالا من الذهب شىء . وف المائتين خسة 
دراه وق عكرين مثالا تست مهال ويه اررق م الكلام فيه .وقلخ فى حديث مرو ابن حرم ف 
فصل الإبل قوله عليه الصلاة والسلا وف كل أرتعين ادينازا یار ولعو ديك لاخك ف ف ثوته على ماقدمناه 


( فصل فى الذهب ) 

قد مر وجه تأخيره عن فصل الفضة ( وقول لما روينا ) إشارة إلى قوله فى أول فصل الفضة كتب إلى معاذ أن 
خذ : إلى أن قال : ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مال . والماقال مايكون كل سبعة منها وزن عشرة 
دراهم ٤‏ وضمير منها راجع إلى ما لأنه فى معنى اللدمع . آيل تعريف المثقال ,تموله ما يكون كل سبعة منها وزن 
عشرة دراهم غير صميح لأنه عرف الدرهم فى فصل الفضة بقوله . وهو أن تكون العشرة مها وزن سبعة مثاقيل 
فوقف معرفة كل واحد مما على الاخر وهو دور . والحواب أنه ماعرف الدر با تقال ى فصل الفضة jg i‏ 
قال المعتبر من أصنافها مايكون وزن سبعة مثاق ل » وكان ذلك معروفا فيا بيهم ٠‏ ثم قال ههنا : والمثقال مايكون 
كل سبعة مها وزو خخرة دراه وهر المعروف : أى المراد بالمثقال ههنا هو المعروف فيا بين الناس الذى عرف به 


( فصل فى الذهب ) 


( فوله فتوقف معرفه كل منهما على الآحر وهو دور) أقول : أى ‏ توف معرفة كل من المثقال و الدرهم 


~~ 1 


والمثقال مايكون كل سبعة مها وزن عشرة دراهم وهو المعروف ( ثم فى كل أربعة مثاقيل قيراطان ) لأن الواجب 
ربع العشر و ذلك فیا قلنا إذ كل مثةال عشرون قيراطا ( ولیس فما دون أربعة مثاقيل صدقة ) عند أن حنيفة 2 
قات حساب ذلك وهى «سئلة الكسور ٠‏ وکل دینار عشرة دراه فى الشرع فيكون أربعة مثاقيل فى هذا 
كأر بعين در هما . قال ( وى تبر الذهب والاضة وحليهما وأوائمبما الزكاة ) وال الشافعى : لانجب نى حل النساء 
وخاتم الفضة لارجال لأنه مبتذل نى مباح فشابه تياب البذلة . 


( قوله والمثقال مايكون الخ ) قيل هو دور لأنه أخذ كلا من المثقال والدرهم ف تعر يف آخر فتوقف تصور كل 
,دا على تصور الآخر . وجوابه أنه لم يذكر هذا تعريةا لأنه قال وهو المعروف > فأفاد أن الخقال المعروف 
الذى تداوله الناس وعرفوه مثقالا . وهذا تصر بح بأنه لاحاجة إلى تعريفه کا لايعرف ماهو بدءبى التصور إذ 
تصيل الحاصل محال ؛ فكان قوله والمثقال مايكون كل سبعة منها وزن عشرة إنا هو لإزالة توهم أن يراد بلمثقال 
شير الم كور فى تعريف الدرهم . فحاصل كلامه حيائك أنه قال : والمراد ذا المثقال ذاك الذى م وهو 
المعر وف عمد الناس لاٹی ء ادر . وهذا إن شاء الله تعالى أحن مما حاول فى النهاية وغيرها من ن الدفع مما لو أور دته 
أدى إلى طول مع أنه لاب يم بأدنى تأمل ( قوله وکل دینار عشرة دراهم فى الشرع ) أى قوم فى ال لشرع بعشرة كلا 
كان ی الابتداء . 0 أربعة دثانير افتّد ملك ماقيمته أر بعون درهما ما لايتوقض الو جوب فيه على نية التجارة 
فيجب فيد قدر الدرهم وهو قيراطان بناء على اعتبار ار عر ين قيراطا 1 فلا يرد ما أورده بعضمم عليه ف هذا 
المقام ( قوله وحليهما ) سواء كان احا أو لا حی جب أن يهم الحم عن امه وإعلة ا وال ول 
ما انطلق عليه الاد م ( قوله فشابه ثياب البذلة ) حاصله قياس الى بياب البذلة عاب الارتذال و ف مباح ودفعه 
اعتبار ماعينه مانعا من ن الوجوب ف الفرع وإن كان ماتعاى الأأصل . وذلاك أن مانعيته ء الم ينك أده 
وجود السبب عنع جره : : أعنىق الغاء لا لذا ته ولا لأمر آخر . ومتعء ذلاك فى التقدين نتف لما خلا ليتوصل 
ها إلى الإبذال . وهذا معنى الاستناء فقد خلقا للاستناء ولم نخر جهما الابتذال عن ذلك . فالماء التقديرى حاصل 
وهو المعتبر الإجماح على عدم توقف الوجوب على الحقيتى . وإذا انتفت مانعيته عمل السبب تمله وهذا معنى 
ما نى الكتاب . ثم المنقولات من العمومات والخصوصات تصرح به . فن ذلك حديث على عنه عليه الصلاة 
وااسلام ٠‏ هاتو | صدقة الرقةمن كل أربعين درهما درم » رواه أسحابالسنن الأربعة وغيرهكثير . ومن الحصوصات 


وزن الدرهم ولا دور ذلك . وقوله (( ثم فى كل أربعة مثاقيل قيراطان) يعنى إذا زاد على العشرين وبلغ الزيادة 
إلى أر بعة مثاقيل ففيها قيراطان مع نصف مثقال لآن الواجب ريع العشر وربع العشر حاصل فا قلنا إذ كل مثقال 
عشر ون قيراطا فيكون أرربعة مثاقيل انين قبراطا وربع عشره قبراطان وهذنا بصنجة آهل الحجاز . . والقيراط حمس 
شعيرات . فالمثقال وهو الدينار عندهم مائة شعيرة » وأصل القيراط قراط بالتشديد لأن حعه القراريط . فأبدل من 
أحد حرى التضعيف ياء TERSA‏ بينما فى فصل الفضة . وقد بينا الاختلاف 
والحجج ٠‏ من اللنانبين فيه . ولا الفة بينهما خلا أن أر, بع مثاقيل ههنا قامت متام أر بعين در هما هناك . وقوله ( وق 
تبر الذهب والفضة ) التبر ١٠ا‏ كان غير مضروب فما . والحلى ءا لى فع ول جمع حلى كثدى ق جمع ثدى وهو ماتتحلی 
به المرأة منهما . وقوله وياد انض ١‏ لاحت فا بك ا ت جا ا لحل الذى يباح 


(قوله ولا تخالفة بينهما ) أقرل : ولا خالفة بين المكلدين . ٠‏ 


~~ 
ولنا أن السيب مال نام ودليل الغاء مو جود وهو الإعداد للتجارة خاتمة . والدليل هو المعتبر حلاف الثياب . 


ما أخرج أبو داود والأساتى أن امرأة أنت النى صل الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وى يد بثنبا مسكتان غليظتان من 
ذهب : فقال فما أتعطين زكاة هذا ؟ قاات لا ٠١‏ قال : أيسرك أن يسورك الد هما يوم القياهة سوارا من نار ؟ 
قال : فخلعما فَألمبنا إلى الى صل الله عليه وسلى فقالت : ذا لله ورسوله » قال أبو الحسن بن اللقطان ف 
كتابه : إسناده يدح . وقال التأنرى فى مختصره .إسناده لا مال فيه : ٤‏ , بينه رجلا رجلا . و وق رواية الرهذى 
عن ا نس ا AR‏ بار قا سر رن مقا + قالتالا . قال : تأد يا 
زكاته » وتضعيف الرمنى وقوله لاإيصح ق هذا الباب عن الى صلى الله عليه وسلم ثبىء مول وإلا فنخطأ . قال 
المنذرى : لعل الترمذى قعسد الطر يقين الاذين ذكرهما وإلا فطريق ألى داود لا مقال فما . وقال ابن القعلان بعد 
تعحيحه لحديث ألى داود : وإنا فضبءف الترمذى هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين ابن طميعة والمثنى ابن 
الصباح . ومنها ما أخرج أبوداود عن عبد الله بن شداد بن الماد قال « دخلنا على عائشة رضى الله عنها قالت : 
دخل على" رسول الله صل الله عليه وسل فرأى ى يدى فتخات ورق فقال : ما هذا باعائشة ؟ فقلت : صفون 
لأترين لك من يا رسول الله . قال : أفتؤدى زكانين ؟ فقلت لا ٠‏ فقال : هن" حسبك من المار ٠‏ وأخرجه الحا كم 
ea‏ بان عمد ر ن عطاء مجهول . وتعقيه البيبى وابن القطان باند محمد بن عمرو بن عطاء 
حد التقات . ولكن لما نسب فى سنا الدار قطى إلى جندد ظن أنه مجهول وتبعه عبد الحق : وقد جاء مبينا عند 
أنى داود بينه شه محمد بن إدر يبس اراز وهو أبو حاتم الرازى إمام ابرح ایل . ومنها ما أخرج أ بو داود 
عن عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت ٠‏ كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : 
يارمول الله أكتز هو ؟ فمّال : مابلغ أن تؤدى زکاته فزكى فليس يكنز م وأخرجه الحاكر ف الستدر لذ عن #مد 
ابن مهاجر عن ثابت به رقال : صحيح على شرط البخارى : ولفظه ٠‏ إذا أديت زكاته فليس بكثز » قال البييى 
تفرد به ثابت بن عجلان . قال صاحب تنقييح التحقيق : وهذا لايضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخارى 


ووثقه ابن معين . وقول عبد الوق لا+تج به قول لم يقله غيره . وممن أنكر عايه ذلك الشيخ تب الدين ابن دقيق 
العيد » ونسيه ى دلك إلى التحامل : وقول ابن االحوزى محمد بن المهاجر . قال أبن حبان 09 يضع الحدديث على 
الثقات . قال صاحب الننقيح فيه : ا : فإن محمد بن المهاجر الكذاب ليس هو هذا . فهذا الذى 
يروى عن ثابت بن عجاان ثقة شامى أخرج له ما ۴ ٠.‏ ووه أحد وابن نشين واو زرعة ودحم وأبو داود 
وغير . وعتاب بن بشير a)‏ . وأما ماروى 90 ن حديث جابر عن الى صلى 
الله عليه .سلم قال ٠‏ ليس فى الحلى زكاة ۾ قان البيبى : :إطل لا أصل له . إنما يروئ عن جابر من قوله : وأما 
الآثار المروية عن ابن ر وعائشة وأسماء بنت العديق #وقوفات ومعارضات عثاها عن عر أنه كتب إل 
ألى مودبى الأشعرى :د فى الله عدبما E‏ دن قبلك من ناء المسلمين أن يزكين حليين ولا يجعان ن ار يادة 


استعماله لأنه «بتذل فى مباح . وكل ماكان كذلك لا ركاة فيه كسائر تياب البذلة والمهنة ( ولنا أن السبب مال 
نام ` ودليلن العاء مو تود وهو الإعداد للتجارة ولم والدايل هو المعتبر ( نإذا كان و جودا اتر 5 ليس 
بأصل وهو الإعداد للابتذال . لاق الثياب فإنه ليس فما دليل القاء والازتدال فا أصل لأن ذيه صرفا ها إلى 
الجاحة الأصاية المتعلقد وی ع الحر والرد 5 


۷ -. 


(فصل فى العروض ) 
والمدية ببنبن تقارضا . رواه ابن ألى شيبة وعن ابن مهو د فال : فى الال الزكاة . رواه عبد الرزاقٌ . وعن 
عبد الله بن رو أنه كان يكب إلى خخاة ا | بناته كل سنة . رواه الدارقطنى وروی ابن 
ألى شيبة عنه أنه كان يأمر نساءد أن ير ين حا . وأخرج ابن أنى شيد عن عطاء وابراه .م الاعخمى رمه بن 
جبير وطاوس وع بد الله بن شداد ا 0 : ا الزكاة . زادابن شداد : حى فى الااتم . و وأخرج تن 
عطاء أيضا و ابرا النخعى أنبم قالوا : .فت السنة 00 الذهب والفضية الزكاة . وى المطاوب آحاديث 
كثيرة مرفوعة غير أنا اقتصمر: ناما على مالا شببة فى صمته . وا أو بالات المنقولة عن الحالغين مما بايغ صون النفس 
عن أخطارها والالنفات إليوا . وفى بعضس الألفاظ «ايصرّح بردها . وال سبحانه أعلم . واعلم أن عا يعكر على 
داذكرنا ما فى الموطل عن عبدالرهمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رض الله عنهاكانت تلى بنات أخدبا تا فى حجر ها 
فلا تخرج من حليين الزكاة ٠‏ وعائشة راوية حاديث الفتخات . و عل الراوى خلاف ما روى عندنا عازلة روابته 
لاناسخ فيكون ذلك مذ وخا , ويجاب عنه بأن الى م بن ذلك للفسخ عندنا هر إذالم يعار ض مقتشبى انذسخ معارض 
يقتفى عدهه : وهو ثابت هنا ذإن كتابة ګر إلى الأشغرى ندل عل أله كم ٠رر‏ ب ٠‏ وکا من ذ كرفا معه من 
الصحابة . ذإذا وقع الردد ف الدمخ والثبوت متحقق لاء کم بالخ هذا كله على ا و عل رأى الحم 
فلا يرد ذاث صلا :إذ قصارى فمل عائثة قول ##الى وهوعنده ليس بحجة ویک ممارضا بالات المرفوع . 
وحمل الراوى شعلاف روايته لايدل عا ل لاخ بل اف اوو اا رأىعنده . ولا يقال : إا تاد من 
حليهن لان بن یتای . ولا زكاة على العبى لأن مذهيبا وسجوب الزكاة مال الف فلذا عدلنا فى الحواب إلى اسممت : 
والله سبحانه أعام . ذا ويعتبر فى المؤدى الوزن عند ألى حيفة وألى يوست . وعند محمد الميربة . وعند زفر 
القيمة . فلو أدى عن خمسة جياد خمة زيوذا جاز عند ألى حنيفة وألى يوسف وكره . ولا يجوز عند محمد وزفر 
فيؤدى النضل . ولو أدى آر بعة جيدة عن هة وة لامجوز إلا عن أر بعة عند الألاثة لاعتبار محمد الاير ية 
واعتبارهما القدر ٠‏ ومجوز عند زفر للقيمة ٠‏ والله اعا . 
( فصل فق العروض ) 
العروض جع عرض بفتحتين : حطام الدنيا . كذا فى المقرب والصحاح . والعرض بسكون الراء المناع ع 
وکل شىء فهو عرض سوى الدراه, والدنائير . وقال أبو عبيد : العروض الأمتعة الى لايدخلها كيل ولا وزن 
ولا يكون <ر.وانا ولا عقارا ٠‏ فعلى هذا جعلھا هنا حم عرض بالسكون أولى لأنه فى بیان حكم الأموال الى ھی 
غير النقدين والحيوانات رو التعدين والحيوان ممنوع ) الى فى بيان أموال التجارة حوانا 


FARCE‏ س 


( فصل ف العروض ) 
أخر فصل العروض لأنها تقوم بالنقدين فكان حكها بناء عليهما . والعروض جمع عرض بفتحتين : حطام 


) فصل ف العرو فى ) 


( ۲۸ - نم القدير حو -؟) 


۱4 -. 
( الزكاة وة فى عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمها نصابا من الورق أو الذهب ) لقوله عليه 
انسلاة وااسلام فيا ه بمو میا فيرّدى من كل مائى در خسة درام . ولأنها معدة للاستناء بإعداد العبد فأشره 
امعد بإعداد اله شرع : وتشعرط نيه التجارة ليثبت الإعداد ٠‏ ثم تقال 


أو غيرء على ماتقدم من أن الانمة اانوية لاتجارة نمب فيا زكاة التجارة واء كانت من جاسس مالجب غه زكاة 
السائمة تالإ,ل أو لا كالبغال وامير . فالصواب احتبار ها هنا جمع عرض بال کون على ت سير الصسحاح فتخر ج 
انود تقبط لا عا لى تول أنى رید وإياه عنى نی النباية بقوله وعلى ie,‏ 4 إخراج احير ان ( قو له كائنة 
ماكازت: ) كاننة نس على الخال دن عر ونس التجارة . ولةظ ١ا‏ موص ول خبرها واسمها المستر فيا الراجع إل 
عروض الجارة : وزان اة ٠ا‏ واسمها الممتعر الرادسع إلى العروض أيفا . وخيرها عذوف ودر الته.وب 
العائد على الود ول تقديره اة أو كانت إياه على الحلاف فى الأولى فى هذا القددير من وصاه أو فصله . 
وای : مائاد الى كانت إياه م ن أصتاف الأموال واللى عام فهو كموله : كائنة أى شىء 5 كانت إياه . 
( وله لتو اء عايد الصلاة والسلا م « يقرميا ؛ الخ ) غريب ٠‏ وى الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة : فن الرفوعة : 
أخرجه ودود عن مر بن جنب أن ومو ا صل ال علي وس كان يأمرنا أن نخر ج الصدقة من الذى 
يعد لايح اد . سكت عليه أبوداود ثم المنذرى ٠‏ وهذا تحسين منهما » وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن 5 
وقول تاو ليب بن سامان الواقع ف سنده ليس بمشهور ولا يعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد وليس جعفر 
تمن يعتماد عايه لايحرج حديئه عن الحسن ٠‏ فإن نى الشهرة لايستازم ثبوت الحهالة ولذلاث روى هو نفسه حديثه 
فى كتاب الحهاد « من كم غالا فهو مثله ٩‏ عن خبيب بن سلوان وسكت عنه » وهذا تصحيح منه » وبهذا تعقبه 
ابن التطان . ومنها فى المستدرك عن ألى ذرٌ رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل اله عليه وس يقول ف 
الإبل صدقها وف الغنم صدتها وف البز صدقته ٠‏ ومن رفع دراهم أو دنانير أو تبرا أو فضة لايعد ها لغريم ولا 
ينفقها فى سبيل الله فهو كيز يكوى به يوم القيامة » صحمحه الحا کی . وأعله اللرمذى عن البخارى بأن بن جريج لم 
يسمع من عمران بن ألى انس » وتردد الشيخ تى الدين بن دقيق العيد فى الإمام فى أنه بالزاى أو الراء بناء على أنه 
رآه ف أصل من نسخ المستدرك بضم الباء فلا يكون فيه دليل عا لى زكاة التجارة » لکن صرح النووى فق مهذيب 
الأسماء واللغات آنه بالزاى وأن بعضهم صحفه بالراء وضم الباء اه . وقد رواه الدارقطنى من طريقين » وف 
رواية ووفالبز صدقة قالما» بالزاى هكذا مصرحا ف الرواية غير أ:با ضعفت( قوله وتشترط نية التجارة) لأنه لما 
لم تكن اتجارة خلقة فلا يصير لها إلا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة . فاو اشترى عيدا مثلا لالخدمة ناويا 
ببعه إن وجد ريحا لا زكاة فيه : ولا بد من كونه مما يصمحفيه نية التجارة كما قدمنا . فلو اشترى أر ضا خحرا-حية 
للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة » ولو كانت عشرية فزرعها حكى صاحب الإيضاح أن عند محمد يجب العشر 
والزكاة > وعنده| العشرفقط . واعلم أن نية التجارة فى الأصل تعتبر ثابتة فى بدله وإنلم يتحقق شخصها فيه » 


الدنيا : أى متاعها سوى النقدين . وقوله ( كاثنة ماكانت ) أى من جنس كانت سواء كانت من جنس داعب 
فيه الزكاة كالسوام أو م تكن كالثياب والحمير والبغال:. وقوله ( وتشترط نية التجارة ) أى حالة الشراء أما إذا 
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( قال الصئف : كائنة ماكانت إذا بلغ قيثها نصابا من الورق : أو الاهب ) أقول : أى اللعب المكوك ٠‏ فالأولى أن يقال أو الدينار 
وقرله ا فى قوله ماكانت. ٠.ودولة‏ أو مصدرية ( قوله كالوائم الخ ) أقول : أى الوائم الى للتجارة : و إلا فالتى أسيمت الدر والثل 


— ۹۹4 


(يقومها عا هو کک ا َ ا ا 


وهوثما يلغز فيال عرض اشرى من غير رة a‏ تقو مه وزکاته وهوماقويىن به ما لالتجارة 
فإنه يكون للتجارة وإن م تنو فيه لأن حكم البدل حكم الأصل مالم خر جه بلية عدمها ٠.‏ وعن : هذا لو كان العبد 
للتجارة فقتله عبد خخطأ ودع به يكون المدذوع لاتجارة . لاف مالو كان القتل عدا فصواتع من القصناص على 
القاتل لايكون لانجارة لأنه بدل القصاص لا المقتول على ماعرف من أصانا أن موجب العمد القه.اص عينا لا أحد 
الأمرين منه ومن الديةء ولو ابتاع مضارب عبدا وثوبا له وطعاه! وحمواة وجبت الزكاة فى الكل وإن قصد غير 
التجارة لأنه لاعلك الشراء إلا اتجارة » علاف رب المال عيف لار النوب والددولة : لأزد علك الشراء 
اغير التجارة . كذا ف الكافى . وحمل عدم تزكية الثوب لرب المال مادام لم يقصد بيعه معه ذإنه ذكر فى قتاوى 
قاضيخان اانخاس إذا اشترى دواب للببيع واشری فا ماود وجلالا . فإن كان لايدفع ذلاك مع الدابة إلى 
المشترى لا زكاة فما : وإن کان يدفعها معها وجب فيبا . وكذا العطار إذا اشعرى قوارير NS‏ 
المالك فى البلد الى فيه المال حى لو كان بعت عبدالتجارة إلى باد أخرى لحاجة فحال الخول يعتير قيدته 
فى ذلك البلد : ولو کان فى مفازة تعتير قيمته فى أقرب الأمضار إل ذلك لوف : كذا فى الفتاوی . ثم قول 
أنى حنيفة فيه : إنه ت تعتبر القيمة بو م الوحجوب وعنقهما يوم الاداء 8 والحلاف ٠بی‏ عا لى أن الواجب عندكما جزء 
من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كنا فى منع الوديعة وولد المغصوب : وعنده الواجب أحدها 
ادا ولنا يجين المسدق عل وها فيستند إلى وت بوت ا روو وقت الوجوت . ولو كان النصاب مكيلا 
أو موزونا أو معدوداكان له أن 3 ربع عشر عينه فى الغلاء والرخص اتفاقا . فإن أحب إعطاء القيدة جرى 
لحلاف یذ . وكذا إذا اسلك مم تغير لان الواجب مثل ف فى الذمة فصار كأن العين قاعمة ٠‏ ولو كان نقصان 
السعر لقص ف العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأنه هلاك بعتي النصاب بعد الحول » أوكانت 
الزيادة لز يادا اعتبريوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لاتضم . نظيره . أعورت أمة التجارة مثلا بعد 
الحول فانتقصت قيمتها تعتبر يمتها يوم الأداء . أو كانت عوراء فانجلى البياض بعده فازدادت قيا اعتبر يوم 
تام الحول( قوله وتفسير الأنفع أن يقومها بما بلغ نصابا ) صرح المصنف باختلاف الرواية وأقوال الصاحبين 


كانت النية بعد الماك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية لآن تجرد النية لاتعمل كا مر . وقوله ( يقومها بجا هو أنفع 
لامسا كين ) أحد الأقوال فى التقويم » فإن فيه أربعة أقاويل" : أخدها هذا هو ما روى عن أنى حنيفة فى الأءالى ٠‏ 

ووجهه ماذكره بقوله احتياطا لحق الفقراء ذإنه لابد من مراعاته : ألا ترى أنه إن كان يقونها بأحد النقدين يم 
النصاب وبالآخخر لايم يقوم ما بيم بالا" تاق احتياطا دق الفقراء فكذلاك هذا . كذءا فى النراية ن وهو #'لف لغ .ير 
الصنف للأنفع فى الكتاب . والثانى ماذكر فى البسوط ودو أن يقوم صاحب المال أن التدين شاء ٠.‏ وو: هه 


ليست من الباب ( قوله كذا فى الهاية ) أقول : ويوافق الباية ماى الحلاصة حيث قال : إن شاء قو؛ها بالذهب » وإن شاء بالنفة . دعن 
أبى حنيفة رحه الله أنه يقوم يما هو أنفع للفقراء . وعن أ يوسف رحمه الله : يقوم مما امشرى هذا إذاكان يم :النصاب بأمبما ماقوم » فلو 
كان يم بأحدها دون الآخر قرم بما يصير به نصابا انى ( قول المصئف : وتفسير الأنفع أن يقومها با يبلغ نصابا ) أقرل : لاخلاف 
فى تعيين الأنفع بهذا المعنى على ما يفيده لفظ الهاية والحلاصة . فى كلام المصنف كلام ٠‏ و التفصيل فى شرح ابن الهمام ٠‏ 


ع 
يقَومها بما اشتر ی إن كان المن دن النقود لأ ند أباغ ۽ فى معرئة الالية.وإن اشتراها بغير النقود قومها بالند الغالب 
وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كنا ئی المغصوب والمستبلك (وذا كان اننصاب كاملا طرق 
الحول فتقصانه نما بين ذلك لايقط الزكاة ) لأنه یژق اعتبار الككال ی‌آننائه أما لابد منه فى ابتدائه للانعةاد و تقو 


ف التقويم أ أنه بالأقع عينا أو بالتخيه أ عا اشترى به إن كان من النقود وإلا فبالنةد الغالب أو بالنقد الغالب 
مطاعًا . ل , فر الآنفم الذى هو أحدها بأن يقوم ما يبغ نصابا .. ومعناه أنه إذا كان يث إذا قومها 
بأحدثه الا تبلغ لعا والآخر تبلغ تعين عليه التتقويم 0 بلغ فأفاد أن بات الأقوال خالف دذا وليس 
كذلك ء بل لاخلاف ف تعين الأفم بنا المعنى على مايفيده لفظ النباية والخلادة . قال فى النباية فى وجه 
هله اا رو : إن المال كان فى يد المالاك ينتفع به زهانا طويلا فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقو ويم : 
ألا تر أنه لو کان بةږ مه «أحد اانقدين يم النصاب و: بالآخر لا فإنه يموده le‏ م به التصاب بالاتماق فهذا مله 
انبى .وق الللامة قال : إن شاء تيا بالذهب وإن شاء بالفضة . وعن ألى حابفة أنه قوم بما هو الأنفع 
TT‏ 5 ومع يقوم با اشتر ی - دذا إذاكان يم تم التصاب بأيبعا قوم . فلو کان يم يأحاء درا ر 
الخرقوه عا يصير به تابا اننبى ع أن يتمعل ٠١‏ فسر به بعس المراد الآ . فا معنى قوم المالك بالأتفع 
ماقا فيتعين ما يبلغ به نعابا دون ما لا يلغ : فإن بلغ لغ يكل منهما وأحدثما أ أروج تعين التقويم الأروج : إن 
استويا رواجا لي المالك کاٹ کر لفظ الكاق فإنه إذا كان الأنمع ما الى صح حياعا أن يتقابله 
القول بالتخيير مطلقا . والقول الفصل بين أن يكون اشتراه بأحد النقدين فيز م النقويم به أولا فبالتقد الغالب . 
وقد يقال : على كل نقدير لایص مح مقاباته بقول محمد إنه يقوم بالنقد الغألب على ) كل حال بعد الاتغاق على تعيين 
ما يبلغ به ااتصاب . لأن المتبادر من كون انعد أروج كونه أغلب وأشبر حى ينصرف المطلق ف البيع إليه . ولا 
يدفع إلا بأن الأروج ما الناس له أقبل وإن كان الاخمر أغلب : أى اکر كركون كر ل اللاي عرد كل 
قول محمد اتفاقا لا قصدا إليه لعدم خلافه . هذا والمد كورف الأصل المالك باللديار إن شاء قومها بالدرا هم و وإن 
شاء بالدنائير من غير ذكر خلاف . فلا أفادت عبار ة الخلاصة الى ذكرناها والكانى أن اعتبار الأنفع رواية 
عن ألى حنيفة ٠‏ وحم بين الروايتين بأن الد كور ى الأصل من التخيبر هو ما إذا كان التقويم بكل منهما لايتفاوت 
( قوله لأنه أبلغ فى معرقة المالية ) لآنه بدله واابدل حكم المبدل . وجه قول حدد أن العروف صاح معينا وصار 
كنا لو اشترى بنقد مطلق بنصرف إلى النقاد اغالب . ولأن التقويم ىحق الله يعتبر بالتقويم فح العباد > ومى 
قوّه) المغصوب أو المستهلك نقوم بالنقد الغالب كذا هذا ر قوله فنقصانه فيا بين ذلك لايسقط الزكاة ) حي لو بى 


أن التقويم لمعرفة مقدار المالية والمنان فى ذلك سواء . والثالث قول أبى يوسف على ) ها ذكره فى الكتاب . وقوله 
( لأنه أبلغ فى معرفة المالية ) لأنه ظير قيمته مرة بهذا النقد الذى وقع به الت راء » والظاهر أنه اشتراها یمتا لآن 
الغين :ادر . واارابع قول محمد وهو أن بقوّمها بالنقد الغالب على كل حال يعنى سواء اشتراها بأحد النقدين أو 
بغيره لن الةو فى حق الله تعالى معتبر بالتقويم فى حق العباد . ومى وقءت الحاجة إلى تو يم المغصوب والمسبلك 
يقوم بالنقد الغ اغالب فكذا هذا . وقوله ( وإذا كان النتصاب كاملا فى طرئی الحول فنقصانه فيا بين ذلك لايسقط 
'زكاة ) قا بالج تان احراز اعن ٠‏ الملاك : فإن ملااك كل النصاب يغعلع الحول بالاتغاق . :وذكر التصاب مطلقا 
ليتناول كل يجب فيه الزكاة كالتقدين والعروض والسوائًم . وقال زفر : لايازم الركاة إلا أن يكون النعماب . 


کب 
الغنا وى انبائه للوجوب ‏ ولا كذلك فيا بين ذلاف لآنه حالة البقاء . نخلاف مالو هلك الكل حيث يبطل حكم 
الحول . ولا تجب اازكاة لانعدام اانصاب نى الدملة . ولا كذلك فى المسئاذ الأولى لأن بعفس النصاب باق فيبى 
الانعقاد قال ( وتقهم قم العروض إلى الذهب والذضة حى يم النصاب ) 


روا ىق i‏ ا NEE‏ آخر فقط e‏ أن السيب النصاب 0 
وهو . و ھا ا کک E e‏ 
الحو , بل لا 006 ل حی لا ان بول a‏ تقول وهو إغابفيد لى الوتجرب ال 
سبيية الال وراه 2 ولا دزم یں ن انتغاء وجوب الأداء على ارا راخى واننانماء السببية . بل قد ترت السببية مع انتغاء 
و چولب الأداء لد شرط ل اإ سيب فیکون حا أدل الو جوب مو جا إل تمام الحول 3 86 الدين المواجل . 
وإذا كان اليب قائما فى أول الول انعقّد الحول حيائذ ولا ينعفد إلا ف محل الحكم وهو النصاب . ثم الحاجة بعد 
ذلاك إلى كاله إتما هو عند عاد الحول لزل اليك الآخر وهو وجوب الأداء وكاله فما :ينهما فى غير محل الحاجة 
1 4 2 
فلا يشترط وصار كالهين إللاقها يشرط قيام الملك عند التدين ليتعقد . وعنا الشرط فقط لثيت الحزاء لافما 
بين ذلك » إذ لاحاجة إليه نخلاف ما إذا هلك كله لما ذكر ى الكتاب وهو ظاهر . وجعل السائمة علوفة كهلاك 
الكل لورود المغير عا لى كل جرّء هله . تخلاف الامقصان فى الذات . ومن فروع المئلة ما إذا كان له غنم لاتجارة 
تساوى نصايا كانت قبل الحول ذ. .احخها وديغ جلدها فم الحول کان عليه فرها الزكاة إن بلغت نصابا : ولو کان له 
صر e‏ تخسر ھک E‏ نصايا اقم 0 فيه ۰ 000 : لأن فى الأول 
اف es‏ 508 گت عمل اشر رف عھیرا 0 درهم فتخمر ا ٠‏ فلما مت 
سبعة أشمر أو عانية أشهور إلا یوما صار خلا يساوى مائى درهم فتمت اأسنة كان عليه الزكاة لأنه عاد للتجارة كا 
کان ( قوله وبغم الخ ) حاصله أن عروض الاجارة يم بعفما إلى بعضس بالقيمة وإن اختلفت أجناسهاء وكذا 
تضم ھی إلى u‏ بالإجاع > وااسواتم امختلفة اب س لاقم الإحاع كالابل و والغم. والتقدان يفم أحدهما إلى 
الآخر ف ف تکیل التصاب عندنا نحلافا الخال رجه الله . ثم ثم اختلف عاماو“نا فة الم فيبما على مانذ کر ثم 


من أول الحول إلى آخره كاملا لآن حولان الحول على المال شرط للوجوب وكل جزء من الحول ععبى أو له وآخره 
ولنا ماذكر ف الكتاب وهو واضح > وفيه إشارة إلى المواب عن. قول زفر لأن اشراط النصاب ف الابتداء 
للانعقاد وف الانتباء لاوجوب وما بينهما بمعزل عنهما جميعا فلا يكون كل جزء من الحول بمعنى أوله وآخره . 
والمراد بالنقصان اانقصان فى الذات . فإن النتقصان فى الوصف يجعل السائمة علوفة يةطها بالاتفاق . لأن فوات 
الو صف وار د على كل النصاب فكان كهلاك النصاب كله لفوات الحاية بغرات الوصن . وقوله ( وتنم قيمة 
العروض ) قال ثى النهاية : -حاصل مسائل الغهم أن عروض التجارة بت م بعتا إلى عنس بالقيمة وإن اتات 
أجناتا ٠‏ وكذلك يضم إلى النقدين :لا خخللاف . والسوالم التافة ا ر كالإبل والبقر والغنم لایضم بعضها إلى 


75515 
لآن الوجوب ی الكل باعتبار اتجارة وإد افترقت جهة الاعداد و م الثهب إلى الضف للمجانسة من حديث 
SNR‏ بالقيمة عند أبى حنيفة وعندها بالإجزاء وهو رواية عنه » حى أن من 


ناو كان عندهة مائة وله دين داأئة وجب عليه الزكاة 5 وقوآه كا 6 السو اتم إفادة لياس المد كور لجاع اختادی 
الحنس حقيقة وهو ظاهر . وحكمًا بدليل عدم جريان ربا الفضل بينهما مع کون الربا يندت بالشيهة فاستفدنا عدم 
اعتبار شببهة اتعاد الحنس بيبما . والانحاد من حيث العنية لايوجب العاد الحنس كالركوب ف الدواب : بحلاف 
ضم العروض إلما لأنه ضم ذهب و فضة لأن وجوب الزكاة فى العروض باعتبار القيمة والقيدة | فالغ لم يقع 
إلا فى النقود . قلنا : نما كانا نصاب الزكاة بسبب وصف العنية لأنه المفيد لتحصيل الأغراض وسد الحاجات 
لا الخصوص اللون أو الوهر ؛ وهذا لأن ثبوت الغنا وهو ااسبب فى الحقيقة [نما هو بأءللك لابغيره وقد انحدا فيه 
فكانا جنسا واحدا ف حت الركاة . وإن لم يعتبر الاتحاد فى حق غيره “ن الأحكام كالتفاضل ف البيع فحقيةة 
السيب المن المقدر بكذا إذا كان بصورة كذا وبكذا إذا كان بصورة كذا . بحلاف الركوب فإنه ليس الحقق 
لاسببية فى السوائم . فإن الختا لم يثيت باعتباره بل باعتبار ماليا المشتملة على منافع شى تد ا الحاجات أعظمها 
من السئة ان يشم الذدب إلى الفضة لإنجاب الزكاة . وحكم مثل هذا الرفع ( قوله وعندثمها بالإجزاء ) أن غير 
تكامل أجز اء النصاب من الريبع والنصض وباقيها . فإذا كان من الذهب عشرة بعتبر «عه نصف تصابالفضة 
زهو ماه . ناو کان له ماثة وخ.4 مشا قيل تپا مائه لازكاة عندها لأن المائة نف صاب والحمسة ربع نصاب 5 
فالخاصل أجزاء ثلاثة أر باع نصاب وعنده تحب لأن ا لجال عام نصاب الفضة معنى » ثم قال فى الكاق :ولا 
تعتبر القيمة ند تكامل الأجزاء كائة وعديرة دثائير . لأنه مى التقص قيمة أحدها تزداد قيدة الآخر فيدكن 
تکیل ما ينتقص قيمته بما زاد انی . ولا خی أن مو دى الف ابط أن عند تكامل الأجزاء لاتعتير القية أصلا فما 
ولا لأحدهها حتى تجب خة فى مائة وعشرة دنانير سواء كانت قيمة العشرة أقل هن مائة خلافا لبعفديم 
أو أكثر قائة ونمانين . والتعليل الد كور لايلائى الضابط على هذا الوجه . بل إتما يفيد وجوب اعتبار قيمة 


:عفى بالإجماع . وقوله ( لأن الوجوب ف الكل باعتبار التجارة ) يعنى أن سبب وجوب الزكاة مالك النصاب النائى 
والغاء إما بالإسامة أو بالتجارة . وليس كلامنا فى الأولى فتعين الثانية . وقوله ( وإن افترقت جهة الإعداد ) يعى 
أن الافتراق ثى الحهة يكون الإعداد من جهة العباد لإعدادها لاتجارة . 8 النقدين دن جهة الله تعالى اخاقه الأدهب 
والفضة للتجارة لايكون مانعا عن الهم بعد حصول داهو الأصل ودو القاء ( ويضم الذهب إلى الفضة ) عندنا 
للمجانسة من حيث العنية » فإذا كان ماهو أبعد فى الحانة علة وهو العروض فلأن يكون فى الأقرب أولى . وقوله 
( ومن هذا الوجه صار سببا ) أى من حيث المنية صار كل واحد هن الذهب واافضة سيدا لوجوب الزكاة » فكان 
هذا الوجه مشتركا بينهما فيوجب الضم . ثم اختلف علماونا فى ذلك . فعند ألى حنيفة يغم بالقيمة . وعتدهها 
بالإجزاء وهو رواية عنه . وفائدته تظهر فيد.ن كان له ماثة دره وخ.ة مثاقيل ذهب وتبلغ قيمته ماثة درهم 
فعليه الزكاة عنده خلافا ذما . وأنا إذا كان عشرة مثاقيل ذهب وماثة در هم أو دن أحدهما ثلث ومن الاحر تلثان 


. م يتقدم بنا توان اد مصسسه‎ )١( 


5 
كان له مائة درهم وخسة مثاقول ذهب تبلغ قوم مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لما . هما يقولان المعتبر فيهما 
القدر دون القؤمة حى لاتجب اازكاة فى مصوغ وزنه اقل من مائتين وقي مته فوقها . هو يقول إن الةم للمجانمة 
وهى تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها . 


( باب فيمن يمر على العاشر ) 
ما زاد عند انتقاص أحدها بعينه دفعا لقول من قال فى مائة وعشرة لاتساوى ماثة لازكاة فيا عند أنى حنيفة رضى 
اند عنه لأنه يعتبر القيمة . وعلى اعتبارها لايم النصاب على هذا التقدير فدفع لأنه ليس بلازم من مطلق اعتبار 
القيمة اعتبار قيمة أحدها عينا . فلن لم يم باعتبار قيمة الذهب بالفضة فإنه بم باعتبار تقوب الفضة بالذهب 


ذإذا فرض أن العشرة تساوئ ثمانين فالمائة من الفضة :ساوى اثنى عشر دينارا ونصفا فيم بذلك مي العشرة دنائير 
اثنان وعشرون دینارا ونصف فتجب الزكاة . وحاصل هذا أنه تعتبر القيسة من جهة كل من النقدين لا من جهة 
أحدها عينا » فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الأجزاء . وعلى هذا فلو زادت قيمة 
أحدها ولم تنقص قيمة الآخر كائة وعداّمرة تساو ی al:‏ و مانن بليغى أن جب سبعة على قوله وهو الظاهر من 
المذكور فى دليله من أن الضم ليس إلا للمجانسة . وإنما هى باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار. الصورة فيضان 
بالقيمة فإنه بقتضى تعين الضم بها مطلقا عند تكامل الأجزاء وعدمه . ثم لم يتعرض المصنف لاجواب عما استدلا به 
من مسثلة المصوغ على أن المعتبر شرعا هوالقدرفقط . والحواب أن القيدة فييما إنما تظهر إذ قوبل أحدهها بالآخر 
أو عند الضم لما قاذا أنه باغوانسة وهى باعتار المعنى وهو القيمة . وليس شىء من ذلك عند اتفراد المدوغ حى 
لو وجب تقويمه فی حمّوق العباد بأن استبلك قوم لاف جنه وظهرت قيمة الصنعة والحودة بحلاف ها إذا بيع 
جنسه لأن الحودة والصنعة ساقطتا الاعتبار فى الر بويات عند المقابلة يبجنسها . 
( باب فيمن عر على العاشر ) 

أخر هذا الباب عما قبله فى ما قبله نى العبادة . حلاف هذا فإن المراد باب ما يوخا ممن يمر على العاشر 

وذلك يكون زكاة كالمأخوذ من المسلم . وغيرها كالمأخوذ من الذعى والحرنى . و لما كان فيه العبادة قدمهعلى 


أو ربع وثلاثة أرباع فإنه يضم بلا خلاف عندهم . ودليلهما على ٠اذكر‏ نى الكتاب واضح وهو بقول : إما 
أوجبنا الضم بالجانسة وهى نما تتحقق بالقيمة دون الصورة واعتبار الإجزاء اعتبار الصورة . و:سألة. المعو 
ليست مما عن فيه + إذ ليس فيها ضم شی ء إلى شی ء آخر حى تعر القيمة . فإن القيمة فى النقود إتما تظهر شرعا 
عند مقابلة أحدهما بالآخر وههنا ليس كذلك . 
( باب فيمن يمر على العاشر) 
ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا المسبوط وشروح المامع لمناسبة وهى أن العشر المأخوذ من المسلم امار 
على العاشر هر اازكاة بعينها إلا أن هذا العاشر كا يأخذ من الاسام بأخذ من الذى والى-تأمن وليس المأخوذ مهما 


( باب فيمن يمر على العاشر ) ' 
( قوله ألحق هذا الباب يكتاب الزكاة اتباعا لوط وشر وح الماع السغير لماسبة هذه أن العشر المأخوذ من المملم المار عل الماش 
هو الزكاة بها ) أقول : ال أخوذ هو ريع العش لا المنر » إلا أن يقال : أطلق العشر وآراد به ربعه مجازا من باب ذكر الكل وإرادة 


E 

ر إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشر أو على" دين وحلف عاق ) وانعاشر من نصبه الإمام على 
الطريق لييأحذ الصدقات من التجار : فن أنكر منهم تمام الحول أو انفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول 
قول المذكر مع المين 
مابعاده دن الحمس . والعاشر فاعل من عشرت أعشر عشرا 0 . والمراد هنا مايدور اسم العشر فى متعلق 
أخذه فإنه إعا بأخذ العشر ٠ن‏ الحرى لا المسام والذى ( قوله إذا مر على العاشر بمال الخ ) مهوم شر شرطه لو اعتبر 
اسم المال على ظاهره إِذالم يمر تمال لا يخا دنه العاشر و ليس كذلك فإنه يأخف م ن الأموال الظاهرة وإن ل يمر ب 
فوجب تقييده بالباطن فيتقيد به مفهوم م شرطه : أى إذا لم بمر عليه بمال باطن لايأخذ منه فيصدق ( قوله والعاشر 
من نصبه الإمام الخ ) فيه قيد زاده فى المو وط وهو أن يأمن به التجار من اللصوص ولاب منه ء ولأن أخذه من 
الم-تأمن وانذى ليس إلا الحداية ووت ولاية الأخذ من المسلم أيضا لذلك : وقوله ليآخحذ الصدقات تغايبا لإسم 
العبادة على غيرها ( قوله والةول قول المذكر مم امین ) والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا حليف لکن تعلق به 
هنا حق العبد وهو العاشر فى الأخذ فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحاض لرجاء النكول : بخلاف حد 
القذف لأن القضاء بالتكول متعذر فى الحدود على ماعرف . ولاف الصلاة والصيام لآنه لا مكذب له فيها ٠‏ 


بزكاة : وقدم الركاة على هذا الباب و على مابعده لكو نبا عبادة #ضة لا شائبة فما للغير ٠‏ والعاشر مشتق من عشرت 
القوم إذا أخذت عشر أمواهم فهو تسمية الى ء باعتبار بعض أحواله وهو أخذه العشر من الحرنى لا من المسلم 
والذى على ماسیجی' (قوله إذامر على اعاشر مال ) أى من الأمو ال اأباطنة . و إا قيد يذلاك لان الأموال الظاهرة 
وهی السواتم لاعتاج العاشر فيا إلى مرور صاحب المال عليه ى ثبوت ولاية الأخحذ له فإنه بأخذ عشر الأموال 
الظاهرة منه و إن لم عر صا<ب المال عليه . وأما فى الأموال الباطنة فإن الأداء لصاحب المال لكونها غير محتاجة 
إلى الحماية لبطونبا : فإذا أخرجها إلى المفازة احتاجت إلبها فصارت كالسوائم . فإذا مر التاجر على العاشر بال 
ما ذكرنا وقال أصبته مناد أشبر : يعنى لم بحل عليه الحول ولم يكن ىيده مال آخرمن جن دا المال حال عليه 
الحول فإنه لو كان م يصدق لأن الحول ليس بشرط ف المستفاد من الحنس . أو قال على دين . يعنى دينا مستغرقا 
له مطالب من جهة العباد وحلف على ذلك صداق وعرف العاشر بقوله من نصبه الإمام على ااطريق ليأخذ 
الصدقات من التجار . و نوقض بأنه يأخذ منالكافر وليس المأخوذ منه صدقة . وأجيب بأن الأصل فى نصبه أذ 
الصادقات لأن فيه إعانة للمسام على أداء العبادة :وما عداها تابع لاختاج إلى تنصيصه بالذكر . وقوله ( هن أنكر 

تمام الحول ) يعنى شرل افك نذا 5 واف الفراح م ن الاي بقوله أو على دين ( كان م الاوجوب والقول 
قوله مع ينه ) وفيه لح دن وجهين : دا أن قوله منذ أشبر لايدل على مادون الحول فكيف عبر تنه 


جزئه » أو يقال يقال المشر صار علما لما ياخذه العاش راء كان المأخوذ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه » وميجى" من الشارح مثل هذا 
الكلام فى شرح قول المصنف : وكل شىء أخرجته ارغ من باب زكاة الزروع والثار » فلا حاجة إلى أن يقال العاشرتسمية الشىء باعنبار 
بعض أحواله كا لايحى ( قوله أى من الأموال الباطئة الخ ) أقول : نه نحث » ألا يدى إل قول المصنف وكذا الحواب ق دته السوائم 
( قوله وإن م يمر صاحب المال عايه ) أقول : منوع » فإن العاشر من نصبه الإمام على الطريى الخ فا يككون اد و لاية علىمن م بمر فتأمل 
( قوله ول يكن فى يده مال ) أقول : الراء الحال ( قوله لم يمدق ) أقرل : يصدق ولكن لايفبد » فالآرلي أن يفال م يغد ( قواء أوقال 
على-دين ) أقول : ممطوف عل قوله وتال أصبت مذ اماف أشهر 


.همه ؟ . 
( وكذا إذا قال أديها إلى عاشر آخر ) ومراده إذا كان فىتلك السنة عاشر آخر له ادعى وضع الأمانة مو ضعها 
لحلاف ما إذا م يكن عاشر آخر فى تلك السنة لأنه ظهر كذيه بيقّين ( وكذا إذا قال أديتما أنا) يعنى إلى النقراء ق 
المح لأن الأداء كان مفو ضا إليه فيه . وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تمت الحماية . وكذا الحواب فى صدقة' 
الوا ثم فى ثلاتة قصول : وى الفصل ارا رابع وهو ما إذا قال ادبت بنفسى إلى الفقراء فى المصر لايصدق وإن حاف 
وقال الشافعى : يصدق لأنه أوصل الحق إلى المتحق.ولنا أن حق الأخذ لاسلطان فلا علا إبطاله لاف الأموال 
الباطنة . 9 قبل الزكاة هو الأول والثانى سياسة . وقيل هو الثالى والأول ينقاب نفلا 


فاندفم قول ألويو سف رحمه الله لانحلض لأنبا عبادة . وكذا إذا قال هذا المال ليس لاتجار ة أو هو بضاعة لفلان 
وکل ما وجوده مسق ط( قوله يعن إلى الفمراء ف المصر ) قيد بالمصر لأنه لو أدى إلى الفقراء بعاد ندر وده إلى السفر 

لم سقط حت أخذ العاشر لآن ولاية الأداء بنفسه [نماكان ف الأأدوال الباطنة حال كونه فى المصر و جرد خروجه 
مسافرا انتقلت الولاية عنه إلى الإمام ( قوله و فى ثلاثة فصول ) هى السابقة على قوله أدأيت إن الفقراء ( قوله إلى 
المستحق ) فصار كال مشترى من الوكيل إذا دقم فع الن إلى الموكل ( قو له ولنا أن حق الأخذ لاساطان ) عد بن 
يضمن منع کو نه أوصل إلى الماستحق بل ال الإمام . والحق أن الإدام مستحق الأخذ والفقير مستحق املك 
والانتفاع . . فحاصله أن هناك م_تحقين فلا ملك إبطال حق واحد ن٠ا‏ وجر الاق الأدى فوته ليس إلا بإعادة 
الدفع إليه . وحينئذ يجىء الدظر ف المدفوع ماهو الواقع زكاة منهما . قيل الأول والثانى سياسة . واافهوم من 
السياسة هنا كون الأحذ لز جر م ارتكاب تفويت دق الإمام - وقيل الثالى و ينقلب الأول نلا لآن الواجب 
كون الزكاة ف صورة المرور ما أنه الإمام وبدذعه وم يوجد السابق ووجد فى اللاحى : و اتفساخ السابق 
الناقص للاحق الكامل ثابت فى الشرع كبطلان ااظهر المؤدى يوم الجمعة بأداء الجمعة فينفسخ مثله ا تو جه 
الحطاب بعد الأداء بعل الآالى مع امتناع تعدد الفرض بى الوقت الواحد . وهذا هو ا وهو يفيد أن 
للإمام أن يأخذ منه ثانيا وإن علم صدقه . ولا ینای کون الأخذ لاسياسة انفساخ الأول ووقوع الثااى زكأة بأد 


بقوله فن أنكر عام الحو . والثانى أن الزكاة عبادة خالصة فكانت بمتزلة الصوم والصلاة : ولايشيرط التصديق 
فيهما التحليف . وأجيب عن الأول بأن الأشهر تفع على العشرة فا دونما لكونه جمع قلة » والأصل ف الكلام 
الحقيقة » وعن الثانى بأنبا وإن كانت عبادة لكن ن تعاق بها حق العاشر فى الخ و.حق الفقير فى الانتفاع به فالعاشر 
بعد ذلا يدعى عايه معڼی لو أقر به لز مد فیتحاف لرجاء التكول کا فی مائر الدعاوى . حلاف الصوم والصلاة 
فإنه لم يتعلق بهما حت العبد . ولا e‏ 
بالتكول فى الحدود ه«تعذر على ماع ف . وقوله ( وکذا إذا قال أديت إلى عاشر آخر ) ظاهر وقوله ( ثم قبل 
الزكاة هو الأول ) بناء على اما لأصابنا من الطريقين ەڵەه المسئلة : أحدهما أنه إذا كان صادق فيا قال برأ فا 
به وبين الله تعالى . والااتى أنه لاببرأ . فن اختار الأول قال الزكاة هو الأول كا لو خن على الساعى کان ماله 
فأدى صاحب المال زكاته وقع ز ة ( والثالى سياسة ) مالية زجرا لغيره عن الإقدام عما ليس إليه ( ومن اختار 
الثانى قال الركاة هو الثانى والأول ينقلب نفلا ) كن صلى يوم الجمعة الظهر فى متزله ثم سعى إلى الجمعة فأداها 


( قال المعسنف : ركذا الحواب فى صدقة الموائم فى ثلاثة قصول ) أقول : هى السابقة على قوله أديبا ألا . 00 
( ۲۹ - فنع القدير حنى - ۲ ) 


ات 


ودو الصحيح ٠‏ فيا يصدق ف فى السواكم وأموال التجارة لى يشبرط إخراج الراءة فى الجاع الصغير + وشرطه 
ف الل زعو رو الا اللي عن أنى <نيفة لأنه ادعى . ول دق دعواه علامة فيجب إبرازها . وجه الأول أن 
الحخط يشيه الط فاد يعابر علامة . قال ( وما صد ق فيه المسلم يل ق فيه اأذى) لن ماوخ منه ضعمّما بژ حذ 


المسلم فنراعى تلاك الشرائط نحقيقا اتضمعيف 


تأمل ( قوله نم فيا يصدق الخ ) أطلق فيا يدق . وممّتضاه أنه اشترط ‏ فى الأصلى إخراجها فى قوله أديت إلى 
الم 506 E‏ ی عدم تأقى صعته : إذ لايشكل أنه لايأخبة. .من الفقراء براءة ولا من الدائن . 
ولا حكن ی ڌول آص.ته الك شر ن وا اأصنف وجه الأول يفيد تر جحه عنده ¿ وحاصاه منع کو نه عللامة 
إذ لايازم الانتقال منه إلى ابلازم بكو نه دفع إلى العاشر لأن الط لاينطق وهو متشابه . ثم دل يشترط الهين مم 
ابراءة على قول «شترطها ١‏ اختلض فيه . قبل على قول ألى<تيفة لم يصدق . وعلى قولحدا يصدق . ولا نى بعد 
توا إن كان لأن اليين .ب ظاهر حال المتدين أدل من اللحط فكيف عكن تركها إليها ٠‏ ولي كر هنا قوله 
فى ,ا بشروط الصاة والامستخبار ذوق التحرى بيانا لازومه تفريعا على قوله لأن العسل بالدليل الظاهر واجب 
عند انعداعل] دايل فوقه ٠‏ ولم يرد به الةطمى لأن الاستخبار لايفيد قطعا ( قوله فتراعى تلك الشرائط ) من الحول 
واانصاب والفراغ من اللدين وكونه لاتجارة لأنه فى معنى الزكاة كصدقة بى تغلب تميقا التضعيف . فإن تضعيف 
الذبىء إا يتحةى إذا كان وإلاكان تبديلا . لكن بى أنه أى داع إلى اعتباره تضعيفا لا ابتداء وظيقة عند دخوله 
نحت الحماية لابد له دن دليل وباو تغلب روع فی الاك لوقوع الصادح عليه . والمروى عن تدر فى رواية 
محمد بن امسن عن ألى حنيفة عن ألى ص عر امحاری عن زياد بن خدير قال : : بعئی مر ب ن الحطاب رضى الله عنه 
إلى عين العر مصدفا . فأمرنی أن ال من المسلمين ه من أموالم إذا احتافوا بها اتجارة ربع العشر . وه ن أموال 
ودو الذى اختاره المصنف . وقال ( هو الصحيح ) احترازا عن القول الأول . ووجه الصحة أنه لما ثبت ولاية 
الأخذ للسلطان شرعا فى الأموال الظاهرة كان أداء رب اال فرضا لغوا كما لو أدى الحزية إلى المقاتلة بنفسه . 
وقوله (لم يشترط [خراج البراءة ) أى العلامة وهى اسم حط الإبراء من برئ من الدين . والعيب براءة واالجمع براءات 
واليراوات عاتى كذا ف المغرب . وقوله ( يجب إبرازها ) أى إظهار العلامة كن ادعى على آخر شجة أو قطعا 
فإنه يحب عايه إبراز علادبما ( وجه الأول ) وهو رواية اماع ر أن الط يشبه الحط ) فلا عكن جعله حكما 
زف تمت غاد: ) الى ئى المبوط والحامع. العہغير لاتم رتا شی : و دو الصحرح 3 على'قول من يدول باشتراط 
العلادة دى يشرط دعها المين . وال الإمام العرناشی a‏ عاف م يصاق عند ی حنيفة وصدق عندهما قيل 
فى كلام المصنف نظر وهو أنه قال ثم فيا يصدقاقى ارام وأموان التجارة . ولا شلك أنه فى اأسوا م يصدق ف 
ثلاثة تصول وف أموال التجارة فى أربعة امم عمِلبغ فينبغى أن يشترط إخراج البراءة أ الجميع ولايتصور ذلك 
فما إذا “إل على دين أو آصته منذ أء E‏ دیبا 1 فى الفقراء فى المصر و[تما يتصور ذلك ف صورة واحمدة وهو 
أن يقول آدیته إلى عاشر آخخر وفى تلاك إلنة عاشر آنحر . وأجيب بأنه ذكر العام وأراد الخاص : أى الصورة 
المذكورة مجازا . وقوله ( فيراعى تلاك الشرائط نحقيقًا لاتضعيف ) يعنى أن تضعيض الشىء إا يتحقق إذا كان 


( قوله قيل فى كلام معنف نظر ) أقول : القائل دو الإتقانى ( قوله بعى أن تذ.عيف التى. ما يتحقق إذا كان 


۷ 
( ولا يصدق الحرف إلا نى الحوارى يقول: هن أمهات أولادى . أو غاءان معه يقرل :هم أولادى ) لآن الأخحذ 
منه بطري الحماية وما فى يده من المال يحتاج إلى الحساية غير أن إفراره بنسيمن فى يده دنه صصح : فكاذا بأمومية 
الولد لأنها تبتى عايه فانعدمت صفة المالية قيهن .و الأخذ لاب إلا من المال.قال رويؤخذ من المسلم ربع العشر 


أهل الذمة نصف العشر . ومن أموال أهل الحرب العشر ؛ لايدل على ذلك الاعتبار . وكإءا ما رواه عبد الرزاق 
بسنده وغيره . والمعنى الذى ذكروه وهو أنه أ-عرج إلى الحماية من المسلم فيز خد مله عفد لايد بى ذلك لحواز 
أن يكون بسبب ماذكر أخذ دنه أكثر واختير مثلاه ١‏ ألا يرى أن بای دذا المعنى و دو ترا والحرنى من ال 

عنزلة الذنى من المسلم ؛ ألا ترى أن شبادة الذنى عليء واه ائزة كشرادة اللي على الى - والذى يؤخنا. دن 
الذى ضعت مايؤ خلا هن المسلم فيؤخذ ماه ضصف ا عن الأءتى لم يوب اعتيار تلك الشروط ذيا يوخا من 
الحرى . فاو اقتضبى هنا المعى اعتبار ه ضف عين المأضوذ دن اال لزم دراعاءها ( وله ولا يصادى الحرى 
إلا فى الجوارى الخ ) العبار ة البيدة أن يقال : ولا ياتفت. أو لايترله الأخذ منه . لاولا يسدق لأن لو صدق بأن 
ثبت صدقه ببينة عادلة من المسادين المسافرين دعه نى دار الحرب أذ مء . فإن المأ دوذ ليس زكاة أيكف عنه 


ااشى » المضعف على أوصاف المضعف عليه وإلا لكان تبديلا لا تضميةا وقوله ( ولا يس دق الحمرلى ) يعنى ف 
امول كاها ( إلا فی الحوارى يقول هن أمهات أولادى أو غامان معه يقول ثم أولادى لأن الأخذ منه بطري 
الحداية وها فى يده ءن الأدوال يحتاج إليها ) وإعا لم يصدق فى ثى ء من الشصول لعدم الفائدة فى تسديقه لأنه 
لو قال م الحول على مالى فى الأخحذ منه لايعتبر الحول لأن اعتبار الحول لهام الحماية لتحصيل الماء والمدماية 
للحرنى تم بنفس الأعان : إذ لولم يكن الأمان صار مسبيا مع أدواله . ولو قال على دين فالدين الذى وجب عليه 
فى دار الحرب لايطالب به فى دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرءة لصاحببا ولا أمان . وإن قال ليس لاتجارة 
يكذبه الظاهر لأنه لايتكلف للتمّل إلى غير داره مالم يكن لها ٠.‏ وإن قال أديتها إلى عاشر آنحر لم يلتفت إليه لآن 
المأخوذ منه أجرة الحماية وقد وجدت بتفس الأمان كا مر 5 نفا » وأو فال أديّما آنا كذءبه اعتقاده غير أن إقراره 
بسب من فی يده منه رمح لأن كونه حربيا لاينانى الاستيلاد والنسب كنا يقبت فى دار الإسلام يثيت نى دار 
الحرب . وبه يتخرج من أن يكون مالا والأخذ لايكون إلا من المال المسرور به . قال ( ويخ من المسلم ريع 
العشر ) روى الشيخ أبوالحسن القدورى فى شرحه مختصر الكرخى أن عمر بن الحطاب رفى الله عنه نص ب العشار 
فقال لم : خخذوا من المسلم دبع العشر . ومن الذى نصف العشر . ومن الحرلى العشر . وكان هذا بمحفس 
الصحابة من غير حلاف . فكان إجاعا .. والمعنى الفقهى فيه ماتيل إعا يوخذ من المسلم ربع العشر لقوله صلى الله 
عليه وسلم « هاتوا ريع عشور أموالكم 1 ٠ن‏ كل أربعين درا درجم ؛ وإعا ثبت ولاية الضف للعاشر لاء:ته إلى 
الحماية . وحاجة الذى إن الحداية أكثر لأن طبع الابوص فى أموال أعل الذمة أوذر ذيو مذ من ضعف مايواخذ 
من الملم كا صدقات بی تغلب ثم الحرلى من الذى بمتزلة الذنى من السام . ألا ترى أن شهادة أدل الحرب 


الشعف عل أو صاف المضمف عليه الخ ) أقول : فيه بحيث > فإن المضعف عليه زكاة وليس المفعف كذاك ٠‏ فالظاهر أنه وظيفة 
ابتدائية و ليس بتضعيف : والتصديق لقوله صل الله عليه وسلم ۾ لم مالتا ۾ الحديث فليتأمل ( قوله ثم الحربي من الذى معز لة الذى من المسلم 
الخ ) أقول : الأظهر أن يقول : ثم المرب أحوج إلى الحماية من الذى . فإن الذى بدخوله تحت الذمة كان كواحد من الملمين له ماخر 


A 


بن الذمى نصف العشر ومن الحربى العشر ) هكذا أمر #ر رضى الله عنه سعاته ( و إن مر حرلی يخمسين درها 
يذ من ی إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منم بطريق الجازاة. غخلاف السلى والذى لآن 
المأخوذ زكاة أو ضعفها e‏ : الجامع الصغير . وف فى كناب الزكاة لانأخذ من القايل وإن 
كانوا يأخذون منا منه لأن انقايل م بزل نوا اولآنه اعناح إلى الحساية.قال( وإن ا حر اغائ درم ولا يعلم 
کے يأخذون منا تأخحذ دنه العشر ) لقول تمر رضي الله عنه :فإن أعياكرفالعشر ( وإن عام آم بأخذون منا ربع 


لعدم الحول وو جود الدين . وإن قال دو بضاعة فهو أحوج إلى الخدماية من مال المستأمن إذ لا أمن لصاحب المال 
بل لاحار . حلاف الذ.ب فإنه بثبت فى دار الحرب كهو ف دار الإسلام ٠‏ وبه يرج من أن يكون مالا أما على 
قوله فظاهر و أما عا لى 5وا فإذا كانوا يديون ذلك ها إذا مر لاود المرتة فإن الأخذ منه عا على هذا التفصيل . 
والحاصل أنه لايةخ إلا من مال ء وإن قال هم «دبرون لایلغت إليه لأن التدبير لابصح ف دار الحرب ( قوله 
لأن الأخذ يهم بطريق النجازاة ) أى أنعاده, بكلية خاصة بطريق امجازاة لا أل الأخبذ. ن ذإنه حق هنا وباطل ميم 
فالحاد.ل أن ن دخو له ق اللماية ات حق الأخذ للمسامين : ثم إن عرف كية ١ا‏ بأخذون م تجار نا انا e‏ 
مثله مبازاة . إلا إن عرف أنهم يأنون الكل فلا نأخذه على الختار بل نبى معه قدر مايبلغه إلى مأعنه . وقيل ناحا 
الكل ازاة زحرا هم عن مثله معنا : انا ذلك بعد إعطاء الأمان :+ ندر ولا نتخلى تحن به لتذلقهم به بلى نينا عنه 
وصار كا لو قتلوا الداخل إلبيم بعد إعطاثه الأمان قعل ذلاك لذلا ٠‏ وإلا أن يكون ليلا على رواية كناب الزكاة 
لأن القايل لم يزل عنوا ولأله يتصحب النفقة ودقع الحاجة كان كالمعدوم . وعلى رواية الجاع يازون بالاخذ 


على أهل الذمة غير مقبولة كا لاتقبل شهادة الى على المسام e‏ أهل الحرب وم مقبولة 
کشرادة ااام على الذى م الى يوخا دنه ضعف مايوخا من ٠‏ فكذلك ك الحرلى يوتخذ منه ضعف 
مای ونح من الى تف»يفا لانبديلا ( وإن ر حر نخس ا نوا يأخذون منا من 
ماپا ) لان الالح مم .طريق الدازاة إليه أ شار #ر رضى الله عنه لما ثل حين صب العشار فمرل له : : کے ناخ 
ما مر به الحرنى فال  :‏ يأخقون منا ؟ ذقالوا : العشر ١‏ فقال : خذوا ٠ن.م‏ العشر . ول-نا نعنى بقولنا بطر بق 
الجازاة أن أخاءنا المثاباة أخذم أموالنا . فإن أخذهم أموالا ظلم وأخنا وام حق . لكن المقصود أنا إذا 
حياه 0 مل ما يعاملوننا کان ذلك أقرب إلى «مصود الأمان واتصال ااتجارات . لايّال : ی كله 2 الصف 
تناف لآنه قال قبل دا لأن الأخحذ مهم بطر یق ا1ماية . وقال دهنا : لأن الأخذ من م بطر يق الحاز اة . وإذا كان 
الأخا معاولا لأحدهما لايكون معاولا لغيره ئلا يتوارد علتان على معاول واحد بالشخص لأنا تقول : الأخذ 
منم معاول لاحماية . وآما المقدار العمن ودو العشر ار : ولا تنائى ى ذلك . وقوله ( عاف 
المسلم ) واضح . وقوله ( فإن أعياكم تالكر فوت بأنرعازةام ٠‏ تد لو جهته ٠‏ وأعياق هو. وقيل مأخوذ 
7 رار فول مهل ۰ ف كم : أى جهاكم : : يعنى إذا اشتيه الحال بأن ل يعام العاشر ما يأخذون من تجار نا 


ينا ی کو ارق فقن الئل اك لزني ره و فاح دن باب الولاية ليس مما نون بصدده فى شىء ( قوله إن أخذنا 
متابلة أذ الخ ) أقرل : لايلزم من كون أخذنا بمقابلة أخذم أن يكون أخذنا ظلما ألا رى أن القصاص بمقابلة قتل النفس ظلما النفس 
بالتفس مع أنه حدق » وكذا مائر الأجزية الشرعية ( قوله لأنا نقول : الأخذ مهم معاول للحماية ) أقرل : ل لاوز أن يكون فيما يؤخذ 
من احرف معى الح‌اية والجازاة آیضا کا ئی نظائر ۰۔ من العشر اد ٠‏ ثم لو كان نفل الآنجذ معلولا الحماية كاب یخی أن يوجد مهم ولنم 


114 
العشر أونصف العشر نأخذ بقدره . وإن كانوا يأخذون الكل لا تأخذ انكل ) لأنه غدر زو إن كانوا لايأخذون 
أصلا دلاتأخذ ) إيتركوا الأخذ من نجارنا ولأنا أحق بكارم الأخلاق . قال ( وإن مر حرنى على عاشر فعشره 
مه رن ة أخرى لم يعشره حی حول الحول ) لأن الأخذاى ان المال ودق الأخذ ليفظه 5 ولان 
حك الآمان الأول باق . وبعد اول يتعجدد الأمان لأنه لاعكن من الإقامة إلا حولا .والأخلء بعده لايستأصل 
لمال (فإن ن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم حرج من يومه ذلك عشره أيضا ) لآنه رجم بأمان جديد : وكذا 


الألحذ بعادة لايفضى إل الاستتدال 


= = 


ي eS‏ ا 
00 ا ب تلق منهم بالإحسان إلا" او لحن أحق مكارم الأخلاق منم 
ر قوله لم يعشره الخ ) هذا إذا كانت المرة الثانية قبل الدخول إلى دار الحرب لما سيصرح به من أنه لو رجع إلى 
دار الحرب ثم خرج أخذ منه تانيا ولو كان ی بوم واحد لقره الدارين واتصاهما كا فى جزيرة الأندلس 
(قوله لأن الأحذف كل همرة استئصال للمال ) فيعود على مو ضوع الأمان بالقمم ر( قوله إلا ولا ) لیس كذلك ٠‏ 
والصواب ماق بعفص النسخ بدون لفظة إلا نقلها نسخة فى الكانى ولاشاك أن د ذه م ن سبو الكاتب لأنه لمكن 
حولا بل دونه ن ویول له الإمام إذا دخل إن أقمت لا رك ليان الحزية : فإن فعل ضر سا عليه 0 
ا ل ل ا O‏ 

وذلك زيادة شر علينا فلا جوز تمكينه : غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له عام عقامه حولا عشره ثانيا 

زجرا له عن ذلك ويرده إلى دارنا » والأصل أن حكر الأمان لايتجدد إلا بتجدد الحول أو واللجدد لوك اا 


يوكخذ منه العشر . وقوله ( لأنه غدر) أى لوقوعه بعد الحماية والغدر حرام . قال صلى الله عليه وسلم ه وفاء 
لاغدر هوهذا قول بعتم ى المشايخ . وقال بعفسيم : يوئخف منه جميع ما فى نذه إلا قدوما يانه أنه :لاتا مانو رون 
بتبليغه دامنه لقوله تعالى - ثم أبلغه مأمنه وقال بعتم : يوذ منه الكل لأن الأخذ بطريق الحجازاة فيجاز يمم بمثل 
صفيعهم ليتزجر وا . وقوله ( وإن مر حرنى عا لى عاشر الخ ) حاصله أن العشر إتما يتكرر فيا بعر به يكال الحول 
أء و بتجديد العهد بالرجوع إلى دار الحرب ثم بالمرو ر عل العاشر . وإن کان یی يومه ذلك فإذالم يوجد ثى ء مما 
لم يعشره ثانيا لما روى أن نصرانيا هر بغرس له على عاشر ۶ر رضى الله عنه 'فعشره ٠‏ ثم مربه ثانيا فهم أن يعشره 
فقال التصراق : كلما مررت بلك عشرتی إذا يذهب فرسی كله ؟ فيرك الفرس عنده وذهب إلى تمر رض الله عنه ٠.‏ 
فلما دخل المدينة أتى المسجد فوضع يديه على عتبى الباب فقال : يا أمير الموامنين أنا الخ النصرانى ٠‏ فال أمير 
المؤمنين : : أنا الشيخ الحنيق ٠‏ فقص اانصراق نى القصة فقال عر رضى الله عنه : أتاك الغوث فنكس رأسه ٠‏ ورجع 
إلى ماكان فيه ٠‏ 08 لضن أل انیت ت قر الاب ٠‏ فلما انهى إلى فرسه وجد كتاب حمر 
تداك إن أكرت ال بز قاذ عافد احرف ٠‏ فقال النصرانى : إن دينا يكون العدل فيه ببذه الصفة 
مقت أن يكو نحتما فأ . فإن قيل : كلام المصاف متناقدس لأنه قال <. ی خول الحول . ثم قال لاکن من 

المقام إلا محولا . وااراد به إلا قريبا من الحول لأنه لابمكن م ن الإقامة حولا كاملا . أجيب ا 


يأخذوا منا وجوايه لاهر 


۰ -- 

( وإن مر ذى حبر أو خبزير عشر ا لمر دون الحتزير ) وقوله عشر الاسر : أى عن ترما . وقال الشانعى 
لايعش.هما لاند e‏ ا وقال زفر : يعشرهها لامتواتيناق المالية عندهى . وقال اورت يعشرها إذا 
مر ببما جملة كأنه جعل الحيز یر ترما لامر . فون در يكل واحد على الانغراد عشر اللادر دون الحيزير . ووجه 
الفرق على الظاهر أن القيمة فى ذوات الت لما حم العين والحزير ما . وف ذرات. الامثال ليس ذا هذا الحكم 


الإسلام لإنباء الأمان الأول بالعود إلى دار الحر ب فيحناج إلى أمان جديد إذا خرج ( قوله أى من قيمتها ) فسر به 
کی لايذهب اأوهم إلىمذهب مسروق أنه يأخذ من عين اللامر وطريق معرفة قر متها أن ير جع إلى أدل الذمة ( قوله 
تبعا لاخر ) دون العكس لأنبا أظهر مالية لأا قبل التذدر مال و بعده كذلك بتقدير التخلل وليس الحتزير 
كذلك : وهذا إذا عجز المكاتب ومعه خر يصير داكا لامولی لا الحتزير . وك من شی ء يثيت تبعا لاقصدا كوقضف 
المنقول( قوله إن القيمة فى ذوات الق طا حكم العين ) استشكل عايه مسائل : الأولى ما فى الشفعة من قوله إذا 
اشترى ذى دارا تخمرأو ختزير وشفيعها مسلم أعذها بقيءة اللدمر والكتزير . ثانيها لو أئلف مسام ختزير ذی 
ضمن قيمته . “الا لو أخذ ذى قيمة ختز یره من ذى وقذبى بها دينا لم عليه طاب لامسام ذاك . وأجيب ع. 


3 


نول الحول : إذالم بعلم الإمام بحاله حتى يحول الحول فإنه يأخذ ثانيا . قال ( وإن مر ذى يمر أو ختزير عشر 
الحمردون الحتزير) إذا مر اذى على العاشر يحم رأوخزير بنية التجاوة وتبلغ القيهة «اثى درهم «فيه أربعة أقوال 

کا ذكره فى الكتاب . رما فسر بقوله ( أى من قيمتها ) احترازا عن قول مسروق رجه الله فإنه يقول يعشر عيبا 
ونفيا لظاهر مايفهم إن السامع يفهم منه أنه يعشر عين الحمر والملم منبى عن اقترابها ثم الشافعى رحمه الله مر على 
أحاه بأنه لا مالية ولا قيدة لواحد مها حى لو أتاف المسلم خر الذى أو ختزيره لايضمن عنده . وزذر ر حه الله 
. سوى بنا لاستوائبما ف المالية عنده.. فإن المسلم إذا أتلف خز یر الذمى ضدنه کا او أتلف خره : وأبو يومف 
اعتبر التبعية فجعل ايز ير تابعا الخمر لأن الحمر أقرب إلى المالية بواسطة التتخليل : وقد يثبت الحكر تبعا وإن 
لم ينيت هتمصودا . ووجه الفرق على ظاهر الرواية ماذ کره ف الكتاب من الوجهين وهو ظادر 6" وقل اعرض عل 
كل واحد منبماء أماعل الأول فلأنه منقوض عا ذكره فى ااشفعة منهذا الكتاب فقال وإذا اشتر ی ذىى دارا حمر 
أوخنزير وشفيعها ذى . إلى أن قال : وإن كان شفيعها مساما أخذها بقيمة الحمر والكئزير ‏ فلو كان لقيمة 
اللحمر واللمتزيرحكه لما أخذ بقيمته كنا لا يأخذها بعينه و بمسثلة الغصب والإتلاف + فإن المسلم إذا أثلف خنزيرا 
لذی يضمن بقيمته و لو کان ها حكم العين لما ضءنما كا لايضمن عينها » وأما على الثاتى.فبان الاسام أو الذى إذا 
غصب خنز ير ذى وتا ها إلى القاضى يأمره القاضى بالرد والتسلم وذلاك حاية له . وأجيب عن الأول بأن قيمة 
ذوات القم بمتزلة عينها من وجه دون وجدلآنها ليت منز لةعينها من حيث الحقيقةو بز لما منحيث أن الأداء 
لايمكن إلا بالاعيين ولا تعيين إلا بالتقويم فأحذت القيمة حكم العين من دذا اأواجه . ولأا إذا تزوج الذى امرأة 
على زير بعينه ثم تاها بالقيمة أجيرت على قبوطا كا لو أتاها بعينه : فلما دارت القيمة بين أن تكون بمتزلة 
العين و بين أن لاتکونآعطیت حكم العين فى حت الأخذو ا حيازة وهو باب الزكاة . ولم تعط فىحق الإعطاء لأنه 
( تول المصنف : ووجه الفرف على الظاهر آن القية فى ذر ات الذي لما حكر العين ) أقول : هال ابن الحمام : استشكل عليه مائل الأولى ماق 


الشفعة من قوله إذا اشرى ذي دارا خر أم خلز :ر وشفيعها «سلم أخذها بقيمة الحمر والفتزير . ثانا لو أنلفمم خازير اذى حون 
قد , الا لو أخذ ذى قيمة زره من ذى واخغى بها دينا للم عليه طاب المسلم ذاك . وأجيب عن الأخر بأن اختلاف السبب 


۴۳ 

واللحمرمنبا : ولآن حق الأخذ لاحداية وااسل >مى خر نفسه ك غيره ولا جمی زیر 
تسه بل يجب تسييبه بالإسلام فكذا لاه على غبره ( ولو مر صبى أو امرأة من بنى تغاب بمال فليس على 
الى شی بوعل الأذما عن ارين كاف داو الواح رومن مورعل E‏ 15 
مىز لهمائة أخرى قد خال علها الحو ل م برك الى مر بها ) لاا وما نی بیته لم يدخل خت ممايته ر ولو مر بائی 
درم بضاعة م يعشرها ) لآأنه غير مأذون باداء ناته قال ( وكذا الممارية ) يعتى إذا در المضارب به على العاشر 
وكان أبوحيفة يقول أولا يعشرها لقوة حت ال مارب حى لايملك رب المال نبيه عن التصرف فيه بعد ما صار 
عروضا فنزل منزلة الماك ثم رجع إلى ماذكرنا فى الكتاب وهو قوطما لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه فى أداء 
الزكاة إلا آن يكون فى المال ربح يبلغ نعيبه نصابا فيو حذ مته لأنه مالك له ( ولو مر عبد مأذون له بعاتی درهم 
الأخير بأن اختلاف السبب كاختلاف العين شرعا وملك الام بسبب آخر وهو قبضه عن الدين : وعما قبله بأن 
الماع لقرط المالية ى العين وذلك بالنسبة إلينا لا إلييم : فيتحقق المنع بالأسبة إلينا عند القرض والحيازة لا عند 
دفعها إليهم لأن غابته أن تكون كدفع عينبا و دو تبعيد وإزالة فهو كاسييب انلز ير والانتفاع بالسرقين باسلا که 
( ةو له لانحميه على غيره ) أور د عليه .سا غصب ختزير ذنى فرفعه إلى قاض يأمره برد د عليه وذلكحماية على الغير 
أجيب بتخصيص الإطلاق : أى لانخميه على غيره لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضى ( قواه لقوة حق المضارب) 
حی كان له أن يبيع من المالك فار كالمالك فكان حضوره كحفور المالك ( قوله ولا نائب عنه ) والزكاة 
تستدعى نية من عليه وهو كالمالك ى التصرف الاسر باحی لا فى أداء الزكاة . لاف حصة المضارب لأنه بملكها 
فر“خذ مله علها . وفيه خلاف انشافعی بناء على أصله أن استحقاق الر ببح بطر يى الجعل فلا علك إلا بالةبةى 


موضع إزالة وتبعيد وهو ف باب الشفعة والإتلاف . ونوقض بذ أخذ فيمة ختزير له اسبلكه ذى وقذى بها 
دیا لام عايه فإنه جائز » ولو کان أخذ العيمة كأخذ العين )ا جاز الةخاء بواجت بأنه لما قضى ا دينا عليه 
وقعت المءاوضة بيته وبين صاحب الدين وعناد ذلك حتاف اليب . واختلاف الأسباب مز لة احتلاف الأعيان 
على «اعرف . وعن الثانى بأن المراد أن من ليس له ولاية حاية ختزير نفسد ليس له ولاية حاية خمزير غيره 
لغرض يتوفيه » والعاشر لو حماه حماه كذلك يمخلاف القاضى . وقوله (ولوهر صى أو امرأة) ظاهر . 
وقوله ( ومن مر على العاشر بماثة ) يعنى سواء كان مساما أو ذميا دوقوك و لأنه غ مادو ن بادام کات يدق خو 
مأذون بالتجارة فقط : فلو أحذ أخذ غير الزكاة وليس له أخذ شىء سوى الزكاة . وقوله ( ولانائب عنه ) أى 
إنما هو نالب فى التجارة لاغير . والنائب تقتصر ولايته على تافو من إل بان ر بضع . وقوله ( ولو 
مر عبد مأذون له عائی درم ) ظاهر . والصحيح أن الرجوع ف المضارب رجوع : فى العبد المأفون كذا قال 


کاحتلاف العين شر عا : وملك الم ببب آخر وهر قبغه عن الدين وعما قبله يان المنم لسفوط الال فى الءين وذلك بالنية إلينا 
لا إلييم » فيتحقق المع بالنسبة إاينا عند القبض و الحيازة لاعند دقمها إلبم + لن غايته أن یکون كدفع عينها وهو تبعيد و إز الةفهو كتسييب 
المتزير والانتفاع بالسرقين باس لاكه اد . وفيه حت لأن الملم منوع عن أمليك الحم م ازير . وى الافع ذلك فلا بد من حم كلام 
آخر كا فى العناية . قال العلامة الكّا كى : وق الكاق آقيمت القيمة مقام.العين فى حق العبد وهو الشغعة لاحتياجه ول يغم منامهاق حق الشرع 
لاستغنائه » فقلنا يعشر الهمر دون اللازير ٠‏ ولآنا نقول : لو م يأحذ الشفيع يبعال حةه أمسلا فبالشرورة ل نعط القيمة حكم العين 


ومواضع الفسرورة اة عن فواعد الشرع اه 


ا 
ولیس ى عليه دين عشره) وقال أبويوسدف :لاأدرى أن أبا حنيفة ر جع عن هذا آم لا. و غیام قوله التانى فى المضاربة 
وهو قوطما آنه لايعشره لأ لآن الملك فيا يدد لامولى وله التصرف فصار كالغ ارب . وقيل فى الفرق بينم ما أن العبد 
يتصرف لافسه حى لايرجع بالعهدة على المولى فكان هوالحتاج إلى الماية . والمضارب يتصرف حك النياية حى 
يرجم بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو اتاج ٠‏ فلا يكون الرجوع فی الخ ارب رجوعا منه ف العبد 
ون کان مولاه معه يوخ منه لأن اللاك له إلا إ ذا کان عا لى العبد دين عبط ماله للانعدام اللاك أو لاشغل . قال 
( ومن هر على عاشر اللموارج فى ا رض قا غليوا عا 9 بى عليه الصدقة ) معناد : إذامر على عاشر اهل 
العدل لن التقصير جاء من قبله حيث أنه ٠ر‏ عليه . 
( باب فى المعادن وال ركاز ) 

كعدالة عامل الصدقة ر قوله وقيل فى الفرق بيا ) لاينى عدم تأتير هذا الفرق . فإن «ناط عدم الأخذ من 
المضارب ودو القول المرجيع إايه كونه ليس انك ولا نائب عنه فليس له ذلك . ولأنه لا نية حي . وجرد 
دخو له ق الامارة لايوجب الأخذ إلامع وجود شروط الركاة على ماهر أول الباب فلا أ: ثر لما ذكر من الفرق ‏ : 
فالصحييح أنه لايأخذ ٠‏ بن المأذون كا حه فى الكاق ( قوله لانعدام الملك فيا ف بده ) أى على قول ألى نة 
أو الشغل على قوذما ( قوله لأن التقصير جاء من قلمه الخ ) لاف ما! و غلب الخوارج على بادة فأحذوا ركاة 
سو امهم لاشى ع لآنه لاتقصير من المالاك بل من الإمام . ومن در برطاب اشراها لاتجارة كالبطيخ 
وااقثاء ونحوهلم يعشره عند أنى حنيفة . وقالا ليع لاد لماوع وهو حاجته إلى الحداية وهو يقول :.اتحاد 
احاتم [غا يوجب الاشتراك ف الحكم عند عدم المانع . وهو ثابت هنا فإنها تفسد بالاستبقاء : وليس عند العامل 
فتراء فى البر ليدفع هم : فإذا بقيت ليجده, فسدت فيفوت المقصود : فاو كانوا عنده أو أذ أيمرة ف إلى عمالته 
كان له ذلك . 


( باب ف المعادن والركاز ) 
المعدن من العدن وهو الإقامة : ومنه يقال عدن بالمكان إذا أقام به ٠. ٠‏ ومنه جنات عدن وم‌رکز كل شىء 
معدنه عن أهل اللغة . فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه . ثم اشتهر فى نفس الأجزاء المستقرة الى ركبا 


رفخر الإسلام وصاحب الإيضاح . وقوله ( إلاإذا كان على العبد دين حيط بماله فإنه لايوئخذ منه شى ء سواء 
كان معه مولاه أو لم يكن لانعدام اللات ) يعني عند أنى حنيفة ( أو لاشغل ) أى عندها . فإن الشغل بالدين مانغ 
عن وجوب الزكاة . وقوله ( ومن مر على عاشر الحوارج ) واضح 
( باب المعدن والركاز ) 
أخخر باب المعدن عن العاشر لأن العشر أكثر وجودا . والمال المستخرج هن الأرض له أسام ثلاثة : الكاز : 


ز باب ف المعادن والركاز ) 


أقول : مايؤخذ من المعدن والركاز لين ركاة عنانا e‏ بل بعرت .صر ف الغنية فرمعه المناسي کاب الير » و جوز أن یتال 
لما كان کونه زكاذ متعودا ہالنی عل ناذاب إله الشافم ہی ر حمه امہ أورده هنا مبذد الملاقد ( قوله والمال المتخرج 0 'الأرض: الخ ) أتول 


“لاله 
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قال ( معدن ذهب أو فضة أو حديد او رصاص أو صفغر 


الله تعالى فى الأرض يوم خاق الآر ض حتى صار الانتقال دن اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة . والكز للمثدت فيبا من 
الأموال بعل الإنسان . والركاز يعمهها لأنه من الركز هرادا به المركوز أعم من کون راكزه اللمالق أو الوق 
فكان حدميقة قمبد.ا مشر کا دعنويا ولیس خاصا بالدفين 3 ولو دار الاهر ف إن كو نه عوارا فيه 5 متز اطا اد لاشاك 
فى صحة إطلاقه على المعدن كان التواطو متعينا . وإذا عرف هذا فاعام أن المستسخرج من المعدن ثلاثة أنواع : جامد 
: يوب و ينطيع كالنقدين والحديد وها ذكره لصنس معد . وجامد لاينطيع كالخصس والنورة والكحل والزر نيخ 
وسائر الأحجار كالياقرت والملدح . وما ليس امد كالماء والقير والتفط . ولايحب الس إلا ف النوع الآول. 
عند الشافعى لامجب إلا فى النقدين على الوجه الذى ذكر فى الكتاب . استدل الشافعى على «طاوبه بما روى 
و حاتم من حدي ني عبد الله بن نافع عن أيه عن ابن مر قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ف الركاز 
العشور » قال الشيخ تي الدين فى الإمام : ورواه يزيد بن عياض عنناقع وابن نافع ويزيد کلاها متكلم فيه ٠‏ 
ووصفهما اسای بالرك انی . فلم يقد مطلو با . وبا روى مالك ف الموطل عن ر بيعة بن عبدالرحمن عن غير واحد 
من علمائهم وان الى صل الله عليه وسلم أقطع لاال بن الحدرث المزلىمعادن بالقبلية ٠‏ وى من ناحية الفرع ٠‏ 
فتلك المعادن لايوتخذ منها إلا الزكاة إلى الوم قال ابن عبد البر : هذا منقطم فى الموطإ . وقد روى متصلاعل 
ماذكرناه؟ ف العهيد من رواية الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن بن اللرث بن بلال بن الحرث ا لزني عن أبيه 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال أبوعبيد فى كتاب الأموال حديث منقطع . ومع انقطاعه ليس فيه أن النى صلى 
لله عليه وسلم أمر بذلك . وإنغا قال : يؤخذ منه إلى اليوم اى : يعنى فيجوز كون ذلك من هل الولايات 


اجتهاد ١‏ منهم . ونحن نتمملك بالكتاب والدنة الصحيحة والقياس . أما الكتاب فقو له تعانى - واعلموا أغا غنمم 


و 
/ 


والمعدن . والركاز . والكنز اسم لما دفنه بنو آدم . واللعدن اسم لما خلقه الله تعالى فى الأرض يوم خلق الأرض . 
والركازاسم هما جميعا . والكنز مأخوذ من كنز المالكازا جمعه : والمعدن من عدن لكان أقام به 1 والركازمىن 
ركز الرمح أئ غر زه . وعلى هذا جاز إطلافه علیہما جميعا لن كل واحد منها مركوز ی الآرض : أى مثوت وإن 
احتاف الراكز ٠.‏ وعلى كل واحد مثبما بانفراده . والمراد باذ كور فى لقب الباب الكنزللمنيين : أحدها أن هذا 
الياب يشتمل عى بيان المعادن والكنوز على مايحىء ٠١‏ والثانى أنه لو أريد به المعدن لزم التكرار لأنه يكون تقدير 
كلامه باب ى المعادن] والمعادن وإن أريد المعادن والكتز كان تقديره ياب فى المعادن وامعادن والكتز .. قال 


ر لايتجدد كالماء والگر 


والرصاص والصفر : وجامد لايذوب “احص واانورة والكحل والزرنيخ » ومائع 
والنفط . ومسائل هذا الباب على خمسة عشر وجها . لأن الذهب أوالفضة الذىيوجد إما أن يكون معدنا أوكنزا ‏ 
وكل ذلك لااو إما أن يوجد فى حيز دار الإسلام أو حيز دار الحرب » وكل ذلك لايخاو عن ثلائة أوجه : 
إما أن يو جد نى مفازة لا مالاك ها . أو ف أرض مملوكة : أو فى دار . والموجود كنز لايخاو عن ثلاثة أوجه أيضا : 


6 


الأ رلى أن يقال : الكائن نى الأرض ( قو له بوم خلن الأرض الخ ) أقول : خلقه يوم خلقت الآرض غير «غلوم : فالأول رك هذه الزيادة 
( توله وع لكل واحد مهما بانفراده ) أقول : وعل قل واحد مما نععلوف عل قوله عليما فى وله وعلى هلا جاز إطلاقه علبما الث ( قو له 
أحدها أن هذا الباب ينل على بيان المعادن : إلى قوله : والثافى ) أقول : الوجه الأول لايم وسبها دون غم اللا : 

( ۳۰ - قتح المدير حنى -1) 


5000 

وجد فى أرض خراج أو عشر ففيه الحمس ) عندنا وفال الشافعى : لاشىء عليه فيه لأنه مباح سبةت يده [ليه 
كاله..يد إلا إذا كان ا1.تخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه اأزكاة : ولا يشترط الحول نى قول لأنه تماء كاه والحول 
من شى ء فإن لله خسه ‏ ولا شلك فى صدق الغنيمة على هذا المال فإند كان مع محله من الأرض فى أيدى الكفرة . 
وقد أوجف عليه الملدون فكان غنيمة . كا أن عله أعنى الأرض كذلاك » وأما السنة فقوله عليه الصلاة 
والسلام ه العجماء جبار . والبثر جبار . والمعدن جبار ١‏ وف الركاز اللامس » أخرجه الستة ٠‏ والركاز يم المعدن 
والكتز على ما حققناه فكان إيجابا فما . ولا يتوم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار : 
أى هدر لاثبىء فيه وإلا لتناقفى . فإن الحكم المعلق بالمعادن ليس هو المعاق به ىق ضدن الركاز ليختاف ,السب 
والإيجاب » إذ المراد أن إهلاكه أو الملاك به للأجير الحافرله غير مضمون . لا أنه لاشىء فيه نفسه وإلالم جب 
شىء أصلا : وهو خلاف افق عليه إذ الحلاف إنما هو فى كته لا فى أصاه : وكا أن هذا هو المراد ى البثر 
والعجماء فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكا فنص على خصوص اسمه ثم أثيت له حکا آخر مع غيره فعبر 
بالاسم الذى يعمهما ليثبت فيهدا فإنه علق الحكم : أعنى وجوب اللحمس بما يسمى ركازا : فا كان من أفراده 
وجب فيه : ولو فرض محازا فى المعدن ل قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لما قانا من اندر اجه فى الآية 
والحديث الصحييح مع عدم ما يقوى على معارض-بما فى ذلك . وأما ما روى عن أنى هريرة أنه قال : قال رسول 
اقل الله عليه وس »و ار کارا یں ن قبل : وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : الذهب الذى شخلقه الله تعالى 
فى الأرض يوم حاقت الأرض ٠‏ رواه البييبى + وذكره ف الإمام + فهو وإن سكت عنه فى الإمام مضبف 
بعبد الله بن سعيد بن أنى سعيد المقبرى . وف الإمام أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ و فى السيوب اللحمس » 
والسيوب : عروق الذهب والفضة الى تحت الأرض » ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كا ظنوا . 
فإن الأول خص الذهب : والاتفاق أنه لامخصه فإنما نبه حینئذ على ماکان مثله ى : أنه جامد منطبع : والثانى لم 
يذ كر فيه لففل الركاز بل السيوب . فإذا كان تالسيوب تحص النقدين فحاصله أنه إفراد فرد من العام و الاتفاق أنه 
E‏ . وأما القياس فعلى الكثز الحاهلى بجامع ثبوت معنى الغنيمة ؛ فإن هذا هو الوصف الذى ظهر 
أثره فى المأخوذ بعينه قهرا فيجب ثبوت حكه فى عل النزاع وهو وجوب الحمس لوجوده فيه »> ٠‏ وكونه أخل 

فى ضمن شی ء لا أثر له نی نى الحكم و[طلاق قوله عليه الصلاة والسلام فى الرقة ربع العشر؛ حصو ص بالمستخرج 
للاتفاق على خروج الكنز الحاهلى من عموم الفضة ( قوله فى أرض خراج أو عشر ) قيد به لييخرج الدار فإنه 
لاثىء فيه لكن ورد عليه الأرض الى لا وظيفة فيا كالقازة . إذ يقتضى أنه لاثى ء فى المأخوذ منبا وليس 
كذلك » فالصواب أن لأيجعل ذلكلة صد الاحراس بل للتنصيص على أن وظيفتها المستمرة لاتمنع الأنحذ مما يوجد 


إما أن يكون على ضرب أهل الإسلام . أو على ضرب أهل الجاهلية > واشآبه الحال . فى الأول وهو مايذوب 
ويسطبع إذا ( وجدق أرض عشر أو خراج الحمس عندنا . وال الشافعى رحمه الله : لاشى ء عايه لأنه مباح سبقت 
بده إليه ) وکل ماهو كذات لاشىء عليه ( كااصيد : إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ) 
وهو ريع العشر ( ولا يشترط فيه الحول فى قول ) لما ذكر أنه اء كله » والحول للتنمية والنصاب عنده معتبر . 

فاو كان دون المائتين من الفضة لابجب شىء . وإنما قال فی جانب الشافعى : ولا يشترط فيه الدول د بقل ى 
جانا لآن الشافعى قائل بالزكاة فكان عليه أن بقول باشتراط الحول » فتفاد بما ذكر من الدليل » ونحن نقول 


-. (Oo — 

التنمية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « وفى الركازاللكس » وهو من الركز . فأطلق على المعدن ولانہا كانت فى 

أيدى الكفرة فحونما أيدينا غلبة فكانت غنيمة . وف الغنائم الخمس بخلاف الصيد لأنه لم يكن فى يد أحد إلا أن 

للغائمين يدا حكية لثبو ما على الظاهر : وأما الحقيقية فللواجد فاعتبرنا الحكية فى حق اللاسس والحقيقية فى حق 
الأربعة الأخاس حى كانت لاواجد ( ولو وجد فى داره 


فبما ( قوله إلا أن للغائمين يدا حكية ) جواب عا يقال لو كان غنيمة لكان أربعة الأخماس لاغانمين لا لاواجد . 
فأجاب بان ذلك معهود شرعا فيا إذاكان للم يد حقيقية على المغنوم . أما إذا كان الثابت لى يدا حكية و الحقيقية 
کم الغنية فلزم من الإجماع . والدليل المذكور اعنباره غنيمة فى حى إخراج ال حمس لا فى الحانب الآخر: 
وماذكرناه من وجه عدم إعطاء الغائمين الأربعة الأخاس هو تعيين لسند الإجماع فى ذلك وتقريره أن المال كان 
مباحا قل الإيحاف عليه . والمال المباج إا علا بإثبات اليد عايه نفه حقرقة كالسيد . ويد الغاعين ثاءجة 
عليه حا لأن اليد على الظاهر يد على الباطن حكا لاحقيقة . أما الحقيقة فللواجد فكان له مساماكان أو ذهيا 
حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أننى . لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة . وكل من سينا له حق 
فيها سهما أو رضخا ٠‏ حلاف الحربى لاحق له فيها فلا يستحق المستأمن الأربعة الأخاس او وجد فى دارنا ( قوله 
ولو وجددا قف داره الخ ) استدل شما بإطلاق ما روينا وهوقوله عايه الصلاة والسلام « فى الركاز الحمس + وقدم 
أنه أعم من المعدن ¢ وله أنه جزء من الأرض ولامؤنة فى أرض الدار فكذا ف هذا الجرء منها ۰ وأجيب عن 


بالخمس والحول لايشترط له ( ولنا قوله صلی الله عليه وسلم « وف الركاز الحمس ») قاله حين سثل عا يوجد ف 
دار الحر ب العادى » وعطف على المسئول عنه فقال فيه وو الركاز الحمس ٠‏ عطف على المدفون > وذلك يدل 
على أن المراد بالركاز المعدن فإنه من الركز وهو ينظلق على المعدن أيضا كما تقدم ( ولأنها ) أى الأرض ( كانت 
فى أيدى الكفرة فحوتما أيدينا) ودو واضح : وكل فا كان كذلك كان غنيدة وهو أيضا واضح » وف الغنيمة 
الحمس بالنص . وقوله ( يخلاف الصيد) جواب عن قوله كالصيد » فإن قيل : لو كاقت غنيءة لكان الحمس 
لليتائى والمساكين وابن السبيل وأربعة الأخاس للغانمين و ليس كذلاث . أجاب بقوله ( إلا أن للغائمين يدا حكية ) 
وتحقيقه أن الغاعين إنها يستحةون أربعة الأخاس إذا حوت أيديهم حقيقة وحكا » وههنا أيدييم حكية لأنه 1ا 
ثبت أيديبم على ظاهر الأرض حقيقة ثبتت على باطنها حكما ( وأما الحقيقية فللواجد) فكان مافى باطنها غنيمة 
حكا لاحقيقة ( فاعتبرنا الحكية فى حق اللحمس واللقيقية فى الأربعة الأخاس حى كان للواجد ) سلما كان 
أو ذميا حرا أو عبدا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة » لأن استحماق هذا المال كاستحقاق الغنيمة » ولحميع من 
ذكرنا حق ف الغنيمة إما سهما أو رضخا » فإن الصبى والمرأة والعبد والذى رضخ ل إذا قاتلوا على مأسيجىء ؛ 
لاف الحری فإنه لا حظ له ف الغئيمة وإن قاتل بإذن الإمام » فإذا وجد شيئا من الركاز يؤخذ منه الكل . ذإن 
تيل : روى أن عبدا وجد جرة من ذهب على عهد عمر رضى الله عنه فأدى ثمنه وأعتقه وجعل ماب لبيت المان . 
أجيب بأنه كان وجده فى دار رجل صاحب خحطة مات ولم يرك وارثا فصرفه إلى بيت المال ورأى المصلحة فى أن 
يعطى ننه من بيت المال ليوصله إلى العتق . قال فى التحفة : يجوز لاواجد أن يصرف الحدس إلى تفه إذا كان 
محتاجا لايغنيه الأربعة الأخماس وهو حق وذكر صاحب الباية مايشير إلى حلاف ذلك.قال (ولو وجد فداره) 


ا 
معدنا فليس فيه شى ع عند أىحنيغة وقالا فيه الحمسلإطلاق ماروينا. وله أنه دن أجزاء الأرض مركب فيا ولا 
موانة فى سائر الأجزاء فكذا فى هذا الحزء لآن المزء لايخالف الحملة > لاف الكنز لأنه غير مركب فيها ( وإن 
وجده ىأرضه فعن أن حنيفة فيه روايتان) ووجه الفرق على إحدائها وهو رواية اللدامع الصغير أن الدار ملكت 
خالية عن الوان دون الأرض وهذا وجب العشر . واللعراج فى الأرض دون الدار ذكذا هذه المونة ( وإن وجد 
رکازا) أى کنزا ( وجب فيه الحفس ) عندھ لما روينا واسم الركاز يتطلق على الكيز انى الركز وهو الإثبات 


الحديث بأنه صوص بالدار . و#ته متوقفة على إبداء دليل التخصيص »> وكون الدار خصت من حكى العشر 
و اللحواج بالإجماع لايلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم إلا بدليل فى كل حكم 5 على أنه أيضا قد بمنع کون 
المعدن جزء من الأرض و لذا م يجزالتي.م به . وتأويله بأنه خلق فبا مع خاقها لايوجب الحزئية . وعلى حقيقة 
الحزئية يصدح الإخراج من حكم الأرذى لا على تقدير «ذا التأويل ( قوله روايتان ) رواية الأصل لالجب کا فى 
الدار ء ورواية اللدامع الصغير يجب . والفرق على هذه بين الأرض والابار أن الأرض لم تملك خالية عن الوان بل 
فيها الخراج أو العشر واللحمس من الموئن . بخلاف الدار فإنها تملك خالية عنما . قالوا : لو كان دار أخلة تغل 
أكوار من امار لاحب يبا ( قوله وجب الس عندهم ) أى عند الكل على كل حال ذهبا كان أو رصاصا 
أو زئبقًا بالاتفاق . وإنما الحلاف فى الزئيق المأخوذ من المعدن . وسواء كان الواجد صغيرا أو كبيرا كنا ذ كرنا 


إذا وجد الإنسان نى داره ( معدنا فليس فيه شى ء عند ألى حنيفة وقالا فيه الدمس ) طحا إطلاق قوله عايه الصلاة 
والسلام ووفى الركاز امس » من غير فصل بين الأرض والدار . ودليل أنى حنيفة ظاهر . واعترض بأنه 
لوكان من أجزائها باز التيمم به وم يجزه بالإجماع .. وأجيب بأن التيمم يجوز عا هو من جنسما لا من أجزائما 
خاقة . وهذا اوس من جنسها . والحواب عن الحديث أن الإمام لما خصه ببذه الدار فكأنه تفل با ٠‏ وللإمام 
دنه الولاية ر وإن وجده فى أرضيه فعن أبىحنيفة روايتان ) فى رواية الأصل : لا شىء فيه كاف الدار . وى 
رواية الجادع الصغير : فيه الحمس . والفرق ماذكره فى الكتاب . قوله ( وإن وجد ر كازا : أى كأزا ) إا 
فسره بنا لآن الركاز اسم 'مشترك ينطلق على المعدن والكثز . وقد فرغ من بيان المعدن فيراد به الكاز وليصح قوله 
( وجب فيه الحمس عندهم ) قإن وجوب الحمس بالاتفاق إنما هو فى الكتز لا ف المعدن لأن أبا حتيفة لايقول 
وجوه فى الدار كا ذكرنا . وقوله (لما روينا ) إشارة إلى قوله « وفىالركاز االحمس » فإن قيل : قد استدل به 
على وجوب الحمس ف المعدن فاستدلاله به هنا استعمال للفظ المشترك فى معني.ه وهو غير جائز . أجاب بقوله 
| ( واسم الركاز ي:طلق على الكنز لمعنى الركز فيه وهوالإثبات ) ومعناه : أنه ليس من باب استعمال اللفظ المشترك 
فى مدلوايه . وإنما هو من باب العموم المعنوى ولا امتناع فى ذلك . وبا سقط ماقيل كان من حقه أن يقول 
لباق ماروينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه وف الركاز الحمس » والمراد من قوله فيه الكتز فكان ذ كر 
الكئز مقصودا دنالك فكان السك به أولى كما حساك به نى المبسوط . إذ دلالة الركاز على ما ادعى المصنف من 
الكنز بسبب دلالة الركاز على الإثبات لاغير: . وهو اسم مشترك قد يدل على الكنز وقد يدل على المعدن فكان 
تملا كالنص . وأما إرادة الكنز لسياق الحديث وهو فا تمسلك به فى المسوط فبدليل غير محتمل فكان مفسرا 


مسد 


( دواد وأجرب بأن اليم يجوز الخ ) أقول : كيف يفول الشارح إذا أورد النفض على تول المعسنف . ولآن الحزء لاخالف الجملة 


ع ل E‏ 
ثم إن كان على ضرب أهل الاسلام كالمكتوب عليه كلءة الشبادة فهو نز لة اللفطة وقد عرف > ها بى موضعه » 
وإن كان على ضرب أهل المحاهاية كالمتقوش علي القن فيه الم عا ل كل حال لما ينا ثم إن وجده فى أرض 
مباحة تأر بعة أخاسه للواجد لأنه تم الإحراز منه إذ لاعلم به للغاعرين فيتس هو به . وان وجده ی رض ملوكة . 
فكذا الحكم عند ی يومف لأن الاستحقاق نام زی متم 


فى المعدن إلا الحرنى لما قدمنا . ولأنه لايترك أن يذهب بغنيمة المسلمين إلى دار الحرب إلا إذا كان بإذن الإمام 
وشرط مقاطعته 07 شی ء فيى بشرطه . قال عليه الد لاة والسلام «الللمون عند شرو طهم 6 غير أنه إن وجده 
فى أرض مملوكة اختلف أصعاءنا فيمن بستحن الأربعة الأخاس ( قوله كالمكتوب عليه كامة الشهادة ) ذكره 
بكاف التشبيه . وكذا فى ضرب الكفار ليفيد عدم الحصر ‏ فلو كان امسلمين نقش آخر ٠عروف‏ أو لأهل 
الحرب نقش غير اعنم كاسم من أ ا اعتير به ( قوله وقد عرف حكمها ) و هو أنه خب تعريفها 
ثم له أن ينصدق .ها على تمه إن كان فقيرا وعلى غيره إن كان غنيا . وله أن يمسكها أبدا ( قوله لما بينا) أى 
هن النص . والمعنى أول الباب ( قوله ثم إن وجده الخ ) أى الكنز الحاهلى لأن الإسلای ليس حككه ماذكر . 
لاف مالو وجده فى أرض عتطة غير مياحة فإنه ملوك للمختط له فلا خختص به كها سيذكره > أما المباحة فا فى 
ضدنہا مباح إذ لم يعلموا به فرتملکوه فييبى على ما کان ( قوله فكذا الحكم عند أنى بوسف ) أى الدمس للفقراء 
وأربعة أخاسه ئواجد . سواء كان مالكا للأرض أو لا لأن هذا 7 يدخل تحت ق-مة الغناتم لعدم المعادلة 
فبى «باحا ذيكون .من عتمت يده إايه . كا لو وجده نى أرض غير مماوكة . قلنا لا تقول إن الإمام يملاك الّتط له 
الكتز بالقسمة بل يملكه البةعة ويقرر يده فيها ويقطع مزاحة سائر الغانمين فيها . وإذا صار مستوايا عليها أقوى 


فالمساك به أولى . وذلك لأنه استدلال بالعام على ماقرر لا بالمشترك . والعام والخاص عندنا فى يجاب الحكم سواء 
( ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة التوحيد فهو از لة اللقطة ) يعرفها حيث وجدها 
مدة يتوهم أن صاحبها ,طلا وذلك نحتاف بِمَاةَ المال وكرته على ماسيجىء ( و إن كان عإ ى ضرب أهل الماهارة 
كالمنةوش عايه الصنم ففيه الحمس عل كل حال ) ) أى سو اء كان الموجود ذهبا أو فضة أو رصاصا أو غيرها . 
وسواء كان الوإجد صغيرا أو بالغا حرا أو عيدا مسلما أو ذميا إلا إذا كان حربيا مستأمنا لما ذكرنا . وقوله (لما 
دنا ) يعنى من النص والمعقول ( ثم إن وجده فى أرض مباحة ) يعنى الذى هو على ضرب أهل الجاهلية فإن الذى 
يكون برب أهل الإملام يلحق بالاقطة فلا يتأنى فيه هذا التفريع وهو أن يكون أربعة أخاسه للواجد . وقوله 
( لأنه تم الإحراز منه إذ لام به للامين ) إشارة إلى ما ذكرنا أن ناين يدا حككية والواجد يدا حقيقية فيكون 
فيه الخمس والباق لاواجد ( وإن وجده) أى هذا الكنز المذكور ( فى أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبى يوسف ) 
أى اللدمس للفقراء وأربعة أخماسة للواجد مالكا كان أو غير مالك ( لأن الاستحقاق بام الحيازة وهى نه ) لأن 


لتكت 


( قوله فاتك د أول : رذلك لأنه استدلال بالعام الخ ) أقول: : لين ق ‏ کلامه مايدفم أواوية الامتدلال بالمفسر دون النص :ثم اقول :إذا 
ا ل ل او باجا ا می يمم المعدن و الكنز يلزم التكرار 
فحبلاذ خنع الركاز فى الحديث بالمهان ولامكن الاستدلال كز فلتأمل . ثم أقول : وصرح أيفا بأنه عيلف الركاز عل المانون وذاك 


على أن المراد به المعدن . 


N 
وعند ألى حنيفة وماد هو لامخط له وهو الذى دلكه الإمام هذه البقعة أو ل الفتهم لانه سبقت يده إليد وهى يد‎ 
االخصوص ؤيدإلك بها ما ى الباطن وإن كانت عل الفلاهر . لان اصطاد سمكة فى بطنها درة ملاك الدرة ” نم بالبيع لم‎ 
رج عن ملكه لأنه «ودع فا ادف المعدن لأنه من أجز انا فينتقل إلى المشمر ىو إن لم يعروف الحتط له يصرف‎ 
لى أقصى مالاك يعرف ف ف الإسلام على 5 قالوا .ولو أشدبه الضمرب جعل جاهايا ؛ ف ظاهر المذهب آنه الأصل‎ 1! 
وقيل لجعل إسلاهيا ى زه اننا لتقادم العهد(ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد ئی دار بعفديم ركازا رده علييم)‎ 
عرزا عن الغدر لأن' ما نى الدار نى يد صاحتبها خصوصا ( وإن وجده فى الصحراء فهو له ) لآنه ليس‎ 


الاستيلاءات وهو بيد خصوص املك الابقة فيملك با ما ف الباطن من المال المباح للاتفاق على أن الغائمين 
م يعتبر هم ملك ی هذا الكز بعد الاختطاط وإلا لوجب صرفه إليهم أو ري فإ ل يعر فوا وضع 6 دت 
المال 00 م EY‏ ثم إذا ملكه م بصر سباحا فل" يدخل 2 0 الأرض فلا علكه شيرق الأرض كالدرة 

ى بطن المكة علكها الصائد لسبق يد الخصوص إلى السمكة ل إباحتها . ثم لاملكها مشترى السمكة لانتفاء 
الإباحة 5 هذا وما د کر ق فى السمكة ه هن ن الإطالاق ظاهر الرواية 3 وقيل إذا كانت الدر 0 غير مقو به ة تدحل ف الب 
لاف المثوية كا لو كان فى بطنها عنبر علكه اشر ىلاا تأكله وکل ما تأ كله يدخل فى بيعها . وكا لو كانت 
الدرة فى صدفة ملكها المشتر ى : قلنا هذا الكلام لايفيد إلا مم دعوى آنا ل الدرّة غير المخقوبة كأ كلهاالعنبر 
وهو ممنوع . نعم قد يتفق أنها تبتاعها مرة إخلاف العنبر فإنه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أ كل ذاك ( قوله 
عا ب عادته 3 الى 0 0 3 ادال برع 
ّ ار يتن + نحالافه ٠‏ والح منع و بل دفيتمع 3 0000 مد أخرى قول 


المختط له ما حاز ما فى الباطن ( وعند ألى حنيفة ومحمد هو المختط له وهو الذى ملكه الإمام هذه البقعة أول 
الفتح لسبق يده إليه ) فإن قيل : يد المختط له وإن كانت سابقة لكنها يد حكية و بها لاملاك كما فى الغائمين . 
أجاب بقوله ( وهى يد الخصوص ) يعنى أن اليد الحككية نما لايثيت بها الملك إذاكانت بد عموم كا فى الغائمين 2 
أما إذا كانت يد خصوص ( فيملك ب٠‏ ها فى الباطن وإن كانت علىالظاهر . كين اصطاد سمكة فى بطنها درة 
ملك الدرة ) وما يويد هذا أن تصرف الغازى بعد القسمة نافذ وقبلها لا : وما نة إلا عموم اليد وخصوصها » فإن 
قيل : ساجنا أن الختط له قد ملك لكن باع الأرض فخرج الكنز عن ملكه كا لو كان فيا معدن . أجاب بأنه : 
أى الكتزلم يخرج عن ملكه ببيع الأرض لآنه مودع فيها ٠‏ كنا أنه إذا باع السمكة لم تخرج ببيعها الدرة عن ملكه . 
لاف المعدن فإنه من اا وق ای صرف إلى أقصى مالك يعرف ی 
الإسلام على ما قالوا) وهو اختيار مس الأنمة السرخسى . وقا أ بو اليسر : يوضع فى بيت المال وقوله ( ولو 
اشتبه الغمرب ) ظاهر . قال ( ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد و فى دار بعضهم ركازا ) سواء كان معدنا أو 
كنزا زرده عليهم تحرزا عن الغدر ) قال صلى الله عليد ومام ۾ فى العهود وفاء لاغدر » ( لأن ناف ) الدار ف يد 
صاحبها خصوصا وإن وجد ه فى الصحراء ) أى الى فی حيز دار الحرب وليست مملوكة لأحد ( فهو له لأنه ليس 


4 5 
فى يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شى ء فيه لأنه نز لة متلصص غير مجاهر ز وليس ف الفير وزج يوجد 
فى الخبال مس ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاس فى الحجر » ( وى الزئيق اللحمس ) فى قول أفى حتيفة آخرا 
وهو قول محمد خلافا لای يوسف 


كذا فسره ی المحيط . وتعليل الكتاب يفيده ( قوله فلا يعد غد را ) يعنى أن دار الحر ب دار إباحة . وإما عليه 
التحرز من الغدر فط ويأخذ غير مماوك من ا ى غير مملوكة لم يغدر بأحد علا فه ه. ن المسلوكة . نع لم يد حكية على 
ما فى راء دارهم ودار الجر ب ایت دار أحكام فلا تعتبر فما إلا الحقيقية : لاف دار نا فلذا لايعطى المسأمن 

م ما وجدهق صعرائنا ( قوله لآنه يز لة مختلصص ن) ولو دحل المتاصص دارهم فاخا شيا لاخمس لانتفاء 
مى الغنيمة لآنها ما أوجف المسامون عايه غابة وقهرا ¡. ولقائل أن يول : غاية ما تقتضيه الآية والقياس وجوب 
الس فى مسدى الغنيمة . فانتفاء مسمى الغنيمة فى المأخوذ من ذلاك الكنز لابتلزم انتفاء الحم إلا بالإستاد 
إلى الأصل : وقد وجد دليل يخرج عن الأصل وهو موم قوله صلى ا اجه وسار , ۾ فی الركاز الحمس » حلاف 
ا1ص فإن ما أصابه ليس غنيمة ولا ركاز ا . فلا دليل يوجبه فيه فيب ءإ لى العدم الأصلى ( قوله يو جد ف الحبال) 
قيد به احترازا عا لو أصيب فى غخزائن الكفار وكنوزه, فإنه تمس لأنه غنيمة وسيأنى ( قوله لقوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ لاس فى الحجر» ) غريب يبذا الافظ . وأخرج ابن عدى عنه عليه الصلاة والسلام ه لا زكاة ى 
حجر » من طريقين ضعيفين + الأول بعمر بن أنى عر الكلاعى والٹانی بمحمد بن عبد الله العز ری . وأحرج 
أبن ن ألى شيبة عن عكرمة ٠‏ ليس فی حجر الل ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون اتجارة » ( قوله فى قول 
لا ى حتتيقة آل الوه وقول مد) وقول أنى يوسف هو قول أى حنيفة أولا . حکی عنه أنه قال ا 


فى يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شى ء فيه ) أى لاخس فيه لأن المدمس نا ع ا وق ل 
الغنيمة وهى ماكان فى يد أهل الحرب ووقع ف فى أبدى المسلمين بإحاف اليل والركاب وهذا ليس كذلك ( لآنه 
بمتزلة الخلصص) فى دار الحرب إذا أخذ شيئا من أ مواهم وأحرزه بدار الإسلام . . فإن قيل : المستأم: ن منا فى دراهم 
إذا و جد ف أرض ليست عملوكة ركازا فهو له : والمستأمن منهم فى دارنا لو وجد شيئا من ذلك ق الصحراء 
لاحق له فيه . ويوتخذ منه كله فا الفرق بينهما ؟ أجيب بأن الفرق أن دار الإسلام دار أحكام فتعتبر اليد الحكية فيا 
على الموجود ودار الحرب ليست كذلاك » فالمعتير فيها اليد الحقيقية والفرض عدمها . وقوله ( ولیس ف الفير وزج 
يوجد ی الحبال ) هو النوع الثانى من المستمخر ج من المعادن ء وكذلك ابلح والكجل و اروخ والياكرت وغيزها 
٠‏ وقيد بقوله يوجد فی الحبال احبراز عما يوجد منه : وما ذكره بعده دن ن الزئيق والاؤلوئ فى شخزائن الكفار فأصيب 

قهرا فإن فيه الحمس بالاتفاق . وقوله صلى الله عليه وسلم ب و لاس ی الحجر ه معلوم آنه يرد به ماکان للتجارة 
وإنما أراد مایستخر ج من معدنه فكان هذا أصلا فى ,كل ماهو بمعناه . وقوله ( وى الزئبق الحمس) قيل هو فار سى 
معرب بالهمز د ومني تن يفول يكير الات بعد لمر . والمراد به ١ا‏ .صاب ف معدنه لما ذكرنا ! نفا . < کی 
عن ألى يومف رحه الله أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أو لا لاشى ء فيه وكنت أقول فيه اللحمس ٠‏ فلم أزل 
أناظره وأقول إنه كالرصاص حى قال فيه المدمس ٠‏ .ثم رأیتآنلاشی ء فيه : فصار الحاصل أنه على قول أنى حذيفة 
الآخر وهو قول أبى بوسف الأول وهو ڌول محمد رجه الله فيه الهس ٠‏ وعلى قول أى يوسف الآخر وهو 
قول أ حيتفة الأول لاثى ء فيه قال لآنه ماز لة القير وااتفط : يى هو من حلة المياه ولا حمس ف الماء . وقالا 


( قوله وقوله صلى اش عليه ولم « لام ف الحجر » معاوم أنه م بر د ما كان التجارة الخ ) أقول : فيه أنه إذاكان لاعجارة لايح منه إل 


کت 
زولا خمس ف الاوثلو؟ والعنبر ) عند أنى حنيغة و محمد . وال بز يوت 2 نيمأ وی كل حلية تحرج من البخر 
خمس : لن عر رضى الله عنه أخذ ادس من العنبر.ولهما أن قعر البحر لم برد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه 


رحمه الله يقول : لاخس فيه . فا م أزل به أناظره وقول هو كالرصاص إلى أن ر جع . ثم رأيت آنا أن لاشى ء فيه 
فعلت به . ثم المراد الزثيق المصاب فى معدنه احتراز اعا ذ كرنا ٠‏ والز 0 ا > ومليم حيلئك من يكسر 
الموحدة بعد اطمزة دشل زار الثوت وهو مارعلق جخديده من الوبرة . وجه الئاق أنه يتبع ٠‏ : من عيذه ويستى بالدلاء 
الوا شي الوم e‏ > دباع مع و 
و جدا دفينا للكفار i‏ شی حشيشى واكرلو ما مطر ا فيتصير 1 أو الصدف 
حيوان لق فيه الاوالؤ . ولا شىء ء ف الماء ولا فما يوخأ من الديوان كظى انث . والمص ف علل الى بى 
کونه غنيمة لن استغنامه فرع تحقق كونه کان ف محل قهرهم ولا يرد قهر محلوق على البحر الأعظم ولا دليل 
انحر يوجبه فبی عا على العدم . و قياس البحر على البر 4 فی إثبات الوجوب فما یستخر ج قياس بلا جار لآن المواثر 

فی الإيجاب كو نه غايمة لاغير ولم يتحقق فيا و ف البحر ٠‏ ولذا لو وجد فيه الذهب والفضة لم نجب في ما شىء ٠‏ 
فورد عايه أن فد دليلا وهو ها عن مر ما ذكره ؛ وفول الصدانى عندنا حجة نيرك به القياس فدفعه بعدم تبر ته 
عنه على وجه مداعاه : بل المراد أنه أخذ ما دسره جردار ارت من بات ظلب + أى دفعه وكذفة مأصابه عتسكر 
المسلمين لا ما استتخرج ولا مادسره فأصابه.رجل واحد لأنه متلصص . على أن ثبوته عن عمر لم يدنع أصلا بل 


أنه یستخ رج بالعلاج من عينه وينطبع 2 غيره فکان كال ةة فاا لاتنطبع مالم يخالطها ذىء ٠.‏ وها هر التوخ 
الثالث مما ذ کرنا فى أول هذا الباب ( ولاخس ف العنبر واللؤلو عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسب 
فهما و كل حلية ترج من البحر الحمس لأن عر ر ضى الله عنه أخذ الحمس م من العنبر )روى أن يعلى بن أمية : 
كتب إلى خمر بن الحطاب رضى الله عنه يسأله عن عنبرة وجدت على الساحل . فكتب إليه فى جوابه : إنه مال 
الله يؤنيه من يشاء وفيه الحمس . قال صاحب الباية : هذا الذى ذ كره يصادح حجة ف العنبر لا ف الولو وم 
يذ كر فى الكتابٍ حجة فى الالو . وذكر ف الفوائد الظهيرية أن سؤال عر كان عنما جميعا . فإنه سئل عن 
العنبر و الالو يستبخر جان من البحر قال : فيبما الحمس . وأقول : الذى يظهر من كلام المصنض أنه أراد به 
الاستدلال على الالو بالدلالة لأنه قال : وى كل حلية تمخرج من البحر . واستدل على امجموع بالعنير لأنه حرج 
من البحر وفيه الحمس . فكذا كل مايستخر ج مند دفعاللحكم ( وما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر ) ومعناه : 
أن الحمس إنما يجب فيا كان بأيدى الكفرة وقد وقع فى أيدى المسلمين بإيجاف الحيل والركاب . والعنير ليس 
كذلك لأنه لم يكن فى يد أحد لأن قهر الماء تمنع قهر غيره . وعن هذا قالوا : لو وجد الذهب والفضة فى قعر 
دبع العشر كا فى سار أموال التجارة : والأظهر أن يقول : لم .رد به ا کان مغنوما من الكفار : ام لو كان اللفظ لازکاة نی الحجر کا 
وقع فيعض الشروح لكان هذا الكحلام ئى زد ( قوله واستدل عل المجوع بالعنير لأنه يخرج من البحر ) أقول : الفسير فى قوله لان رراجع 


إلى العنبر ( قوله رقوله رالمررى عن تمر جواب عن الاستدلال تجوابه ) أقرل : الخار ثى قوله #وابه متعانی بالاستدلال فى وله جواب 


عن الامندلال » والف_ير ى قوله بجواي راجع إلى ۶ر رض اش عنه 


mE) 
. معناه : إذا وجد فى أرض لادالك ها لآنه غنيمة بز لة الذهب والفضة‎ 


و فيه الس ) 


( باب زكاةالزروع والثمار ) 


إنما عرف بطريق ضمعيفة رواها القسم بن سلام فى كتاب الأموال . وما الثابت عن #ر بن عبد العزيز : أخرج 
عبد الرزاق . أخبرنا معمر عن سهاك بن الفضل عنه : أنه أخف من العنير ادس . وعن الحسن البصرى وابن 
شہاب الزهرى قالا : فى العذبر والاؤلؤ الاس . وروی الشافعى عن فيان رضى الله عنه عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس أن إبراهم بن سعد كان عاملا يعدن سأل ابن عباس عن العتبر فقال : لو كان فيه شى ء فالومس 
وهذا ليس جزها من ابن عباس با لواب ٠.‏ بل حقيقته التوقط فى أن فيه شيئا أو لا . غير أنه إن کان فيه شی ء 
فلا يكون غير اللدمس . ولدس فيه , رائحة الحزم باحك فسلم ما رواه أبو عريد فى كتاب الأموال والشافعى أيضا : 
ددئنا ابن ای ٠‏ مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمءت تمرو بن دينار حدث عن ابن عباس قال : لی ں ف العنبر 

خمس . عن المعارض قال : وحدثنا مروان بن معاوية عن [؛ براهم المدینی عن أنى ارا جابر موه . فهدا 
أولى بالاعتبار من قول من دونهما من ذكرنا دن التابعين . ولو عار ضا كان قول الناق أر جح لأنه أسعد بالوجه 
( قوله متاع الخ ) المراد با لماع غير الذهب والففة دن الثياب والسلاح والآلات وأثاث المنازل والقصوص والزئق 
والعنبر . وکل مابو جد کزا فإنه حمس درد طه لآنه غنيدة . 

( باب زكاة الزروع والغار ) 

قيل تسميته زکاة على قوما لاشتراطهما النصاب والبقاء لاف قوله : وليس بشىء إذ لاشاث فى أن المأخوذ 

عشرا أو نصفه زكاة حى يصرف مصارف الزكاة . وغاية ما فى الاب اہم اختلفوا ئی إثبات بنج شروط لبعضضص 


البحر لم يجب فيه شىء . وقوله ( والمرو ی عن عمر ) جواب عن الاستدلاليجو ابه ووجهه أنه كان ( فها دسره 
البحر ) أئ دفعه وقادفه ( وبه) أى بوجوب الحمس ف العنير الذى دسره البحر ( تقول ) ومراده دسره البحر الذى 
بی دار الحرب فوجده الجيش عا على ساحاه فأخذوه فإنه غنيمة يحب فيه الحمس : ونما قلنا ذلاك لأنه روى عن 
ابن عباس رضى الله عنبما أنه قال فى العنبر : أنه شىء دمره البحر فلا شىء فيه . فيحمل على أحد المعنيين : 
إما على بحر دار الإسلام + وإما على أنه أخذه واحد من ااسلمين فى حر دار الحرب لأنه بمنزلة المتلصص ولا خس 
فيهما وقوله (متاع وجد ركازا) أى حال كونه رکازا ‏ والمراد بالتاع مايتمتع به ف البيت من الرصاص والنحاس 
وغيرهما . وقيل المراد به الثياب لأنه يستمتع بها : وذكر هذا لبيان أن وجوب االحمس لايتفاوت فيا بين ان يكون 
الركاز من النقدين أو غيرهما » وكلامه و اضح والله أعلم . 
( باب زكاة الزروع والمار ) 
می العشر زكاة کا مى المصدق فيا تقدم عاشرا ازا + وتأخير العشر عن الزكاة للا عبادة فة » والعشر 


( قوله ومراده » إلى قوله : و إتما قلنا ذلك ) أقول ؛ قوله ذلك إشارة إلى قوله ومراده الخ , 
( باب زكاة الزروع واعار ) 


+١1 (‏ - فح التدیر حنق - ۲ ) 


وات 
( فال أبو سعنيفة ر<ه الله : ى قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر + سواء سى يجا أو سقته السماء . 
إلا الحطب والقعب والحشيش . وقالا : لاب العصر إلا فما له رة باقية إذا باغ خمسة أوستق . والوسق ستون 
داعا يصاع رسول ال صلی الله عليه وساي . وليس ى اللدزيروات عندها عشر ) فالحلاف فى موضعين : ف 


اشتراط النصاب . وف اشتراط البقاء . لهسا فى الأول قوله عليه الصلاة والسلام ه ليس فيا دونخمة أو صدقة» 


أنواع الزكاة ونفيها . و هذا لاخر جه عن كونه زكاة ( قوله إلا الحطب والقصب والحشيش ) ظاهره کون ماسوى 
ما اتی داخلا فى الو.جوب . وسينص على [خراج السعش والتبن إلا أن يقال بمكن إدراجهدا نى مد الشبش 
على ٠١‏ فيد . وأما ماذكروا من إشراج الطرفاء والدلب وشجر القطن والباذنجان فيدرج ى الحطب . لكن بى 
ماصرحوا به دن أنه لآثى ء فى الأدوية كاهليلج والكندر : ولا يجب فما ترج دن الأشجار كالص بغ والقطران . 
ولافيا شو تابع للأرض كالنخل والأشجار لأنبا كالأرض ولذا تتبعها الأرض فى البيع ٠‏ ولا فى كل زد 
لايطاب بالزراعة زر البطيخ والثاء لكونها غير .قصودة فى نفسها . ويب فى العصفر والكتان وبزره لآن 
كلا منهما قود وعدم الوجوب فى بعنى هذه مما لايرد على الإطلاق بأدنى تأمل ( قوله إلا فما له عرة باقية ) وهى 
ماتبى سنة بلا علاج غالبا . بحلاف ما تاج إليه كالعنب فى بلادهم والبطيخ الصيى ف ديارنا : و اوج ايه 
إلى تقايبه وتعايق العنب ( قوله والوسق ستون صاعا بصاع رسول اللّد صلی الله عليه وسلم ) وكل صاع ار بعة أمناء : 
فخمسة أوسق ألف ومائتا من" . قال الحاوانى : هذا قول أهل الكوفة . وقال أندل البصرة : الوسى ثلاعاثة من . 
وكون الوسق ستين صاعا مصرح به نى رواية ابن ماجه لحديث الأوساق . کړاسنذکره : ولو كان الخارج 
نوعين كل أقل من خة أومق لايضم : وى نوع واحد يضم الصنفان كالحيد والردىء . والنوع الواحد 
هو «الايحوز برعه بالآخر متفاضلا ( قوله وليس فى الحضروات ) كالرياحين والأوراد والبقول والخياروالقثاء 
والبطيخ والباذتجان وأشياه ذاك : وعنده يجب ى كل ذلك ( قوله دما ف الأول قوله عليه الصلاة والسلام « ليس 
فيا دون خسة أوسق صدقة » ) رواه الإبخارى فى حديث طويل ومسلم ولفظه.ه ليس فى حب ولا تمر صادقة حى 
موانة فيها معنى العبادة » والعبادات الحالصة مقدءة على غير ها ( قال أبو حنيفة رحمه ال ) فى كل ما تنبت الأرض 
ويبتغى به الماء قليلا كان أو كثيرا رطبا كان أو يابسا يببى من سنة إلى سنة أو لا يوسق أولا يسىسيحا أى 
بماء جار : أو سقته السماء ء أى المطر العشر : ( إلا الحطب والقفب والحشيش ) والتبن والسعف . (وقالا 
لابجب العشر إلا فما له رة باقية ) تبى من سنة إلى سنة (إذا بلغ خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله 
صلى الل عليه وسا ) قيد بالعرة احترازا عن غيرها + وهى اسم لشى ء من أصل وقيد بالباقية احترازا عن غيرها 
وحد البقاء أن يبى سنة فى الغالب من غير هعالحة كثيرة كالنطة والشعير والذرة وغيرها دون الحوخ والتفاح 
والسفرجل ونحوها » وقيد با إذا بلغ خسة أو تی احترازا عما إذا كان دونها . والوسق ستون صاعا بصاع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فخمسة أوسق ألف ومائتا من“ لأن كل صاع أر بعة أمناء . قال شمس الأثمة الحلوانى : 
هذا قول أهل الكوفة : وقال أهل البصرة : الومق ثلاتمائة من" ( وليس ف اللدضروات ) كالفواكه والبقول 
( عشر ندحا ) لآن البقول ايست بثمرة والفواكد لابقاء لا سنة إلا بمعابلحة كثيرة ( فالحلاف فى موضعين فى 
اشعراط النصاب وف اشتراط البقاء ) ولم يتعرض لكونه تمرة لأن البقول دخلت فى اشتراط البقاء ( هما فى الأول ) 
أى فى اشتر!ط النصاب ( قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيا دون خسة أوسق صدقة ) أى عشر لآن زكاة التجارة 


( قوله قال أبو حنيفة رحه الله : فى كل ماتنبت الأرض » إلى قوله : العشر ) أقول : قوله ىكل ماتنبت الأرض خبر مقدم . 


ند لانت 
ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغنى . ولأنى <تيفة رحمه الله قوله عايه الصللاذ والسلام « ١ا‏ 
أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل ٠‏ وتأويل ما روياه زكاة النجارة لأنهم كانوا يتبابعون بالأوساق 
وقيمة الوسق أربعون درها : ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغنى وطيذا لايشترط الول لأنه اللامسكهاء 
ودر كله راء . وذما ف الا قواه عليه الصلاة والسلام 0 ليس 6 المثيروات صدقة ٠»‏ والزكاة غير نيد فثمين 
تبلغ خَنيه اوضق 0 ثم أعاده دن طريق انحر وقال بی اخخره : غير أنه قال بدل الغر ۶ی الله عام أن الآرل 
بالمثناة . وزاد أبو داود فيه : والوسقسون توه . وابن ماجه . والوسى ستون د.اعا ( قوله ولألى -حزيغة رحمه 
الله قوله عليه الصلاة والسلام م" ما حرجت الأرض فيه اإعبشر ( أخرج البيذارى عه عايه الدملاة والسلام 2 ما 
عت السماء والعيون أو كان غير 8 العشر 0 ونما ی بالتفم نف ف العشر.وروى r as‏ عايه الصلاة وال اام 
: فما الا از والغم العشر . وفها سى بالسانية نصف العشر ٠‏ وفيه من الآثار أيضا ١ا‏ أخخرج عبد الرزاق 
أخبرنا معدر عن سماك بن الفضل عن عير بن عبد العزيز قال : فها أنبةت من ةليل وتتثير العشر . وأخرج نحوه عن 
حادد وعن إبراهم النخعى : وأخرجه ابن أى شابه آضيا عن کر بن عبد العزيز وعاهد وعن النخعى ٠‏ وزات 
فى حديث النخعى : حى نى كل عشردستجات بقل استجة . والحاصل أنه تعارض عام وخاص ٠‏ فن يقدم 
لما تعارض مع حديث الأوساق نى الإئجاب فما دون خة الأوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط ٠‏ فن ثم له 
المطلوب فى نفس الأصل الخلاق تم له هنا » ولولا خشية اروج عن الغرض لأظهرنا حعته > أى إظهار مستعينا 
باه تعالى + وإذا كان كذلك فهذا البحث يم على الصاحبين لالتزامهما الأصل المذكور . وما ذكره المصنف 
من حمل مرويهما على زكاة التجارة طريقة الجمع بين الحديثين . قيل ولنظ الصدقة يشعر به » فإن المعروف فى 
الواجب فها أحرجت امما العشر لا الصدقة لاف الزكاة ( قوله وما فى الثانى قوله عليه التسلاة والسلام ) روى 


تجب فما دون خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائى درم ( ولأنه صدقة ) بدليل تعلقه بناء الأرض وعدم وجوبه على 
الكافر وصرفه إلى مصرف الصدقات . وكل ماهو صدقة يشرط له التصاب ليتحقق الغنى ( ولأنى حتئيفة رحمه الله 
قوله صل الله عايه وسلم « ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل » وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم 
كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما ) فتكون قيمة خسة أوسق ماتى درهم وهو نصاب الزكاة ٠‏ 
قيل العشر فيه معنى العبادة كنا ذكرتم فيكون لماليته عفر ونصاب قياما على الزكاة . والحواب أنه فاسد لانه 
تياس مافيه العبادة مع كونه منصوصا عليه على العبادة الحضة 1 وهو ظاهر الفساد . وقوله ( ولا معتير بالمالك 
فيه ) أى فى العشر جواب عن قوله فيشترط النصاب : يعنى أن الغنى صفة المالك . والمالك ف باب العشر .غير 
معتير حتى بيجب فى أراضى المكاتب والصبى والمجنون والأراضى الموقوفة على الرباطات والمساجد ( فكيف 
بصفته وهو الغنى : وذذا لايشارط الول لأنه للاستئاء وهو كله تماء . ولا فى الثاتى فوله صلى الله عليه وسام 
ليس ف الإضروات صدقة ؛) ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم نى الصدقة عن اللافمروات وليس الزكاة , 


وقوله المشر مبتدأ مزخر ( قوله ولمذا لايخترط الحول لأنه ) أفول : الضيير فى قوله لأنه راج إلى الجول. 
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a4‏ نى العشر فى الحضروات بألفاظ متعددة سوقها يطول ئی اليرهذى من حديث معاد : وقال إنتناده لين رصحي 
وليس يصح ف هذا الباب عن الى صلى الله عليه وسلم شىء . وروی الحاكي هذا المعنى أيضًا وصصحه : 
وغلط بن إساق ر نکی تركه أحد و النسالی ٠‏ و غير ها . وقال أبوزرعة : موسى بن طاحة وهو الراوئ عن معاذ 
عرسل عن ير E‏ ن¿ فرواية ٠و‏ سی عه + رسلة . وما قيل إن موی هذاولدق عهد النى 
صلى الله عليه وسلم وسماہ لى يثبت . والمشهور فى هذا ٥ا‏ روى سفيان الثورى عن عمرو بن عمان عن موسى بن 
طلدة قال es‏ كاف بماد ا ن جبل عن الى صل الله عليه وسلم ه أنه نا أخذ الصدقة من الخنطة والشعير 
والزبيب والمر » وأحسن مافيها حديث مرسل رواه الدار قطى عن «ودى بن طلحة « أن رسول الله صلى الله عليه 
ولم : ی أن وجا 5 ن اللرفمروات صدقة « والمرسل ج دنا لكل ی اشام م e‏ ناء 
المعار ضة » وها د كرة 5 لصنف من أن ا( أن بأخذ ٠ا‏ العاشر إذاه ر أباعايه ٠.‏ و يشر إليه زط دزا المرسل . 

قال ی أن وخا وهر و ني و جوب أن يدقع المالاك المشراء 8 ء . والمعقول هن هذا ابی أنه لما فيه دن 
تمو بت المصاحة على امثير لآن الفقراء ليسوا مشيمين عند العاشير ولا بفاء لالخضراوات فتفد قبل الدفم فع إلييم ٠‏ 
ولذا قلنا لو أخذ منبا العاشر ليصرؤء إلى عمالته كان له ذلك ( قوله وااسبب هى الأرض النامية ) أى بالخارج تحقيقا 
ف حق العشر ٠‏ ولذا لاوز تعجيل العشر لأنه حيقل قبل السيب . فإذا حر جت أقل من خمسة أوسق لولم نوجب 
ديا لكان إخبلاء للسبب عن الحكم + و حضشقة الاستدلال إتما هو بالعام السابق لان الديبية لاثثيت ت إلا بدليل الححل 8 
والمنيد اسر :4( کالاغ دو ذلاف U‏ الخاصض أفاد أن البب الأرض النامية بإخراج خسة أوسق فصاعدا 
مطامًا فل" يصمح ها انستهةاا إل هو فرع العام المفيد سيرينها مطلنًا عا واعلم أن 5 ذكر نا من منع دي العشر فيه 
خلاو آی روف . فإنه أجازه بعد الزرع قبل النبات وقبل طاوع العرة و فى الجر . هكذا حكى مذهبه € 


-- 


منفية بالاتفاق ذتعين العثير ( وله ماروينا ) يعنى قولدصبى الله عليه وسل ما خر جت الأرض فيه العشر (ومروم.ا) 
وهوليس ف اللدنمروات صدقة (محمول على صدقة يأخذها العاشر)يعنى إذا مر بال روات على العاشر و أراد العاشرة 
أن يأخذ مد ن عينها لأسجلل الفقراء عند إياء الدالك عن دع ا (وبه) أى . هذا المروى لا أخذ أبوحديفة ) 
ی حق هادا احمل الذى حاناه عليه وإنما قلنا لأجل الفقراء لآنه لوأخذ من عينبا لييصرفه إلى عالته جاز وإعا قلنا 
عند إباء المالك عن دفع الةيمة لأنه إذا أعطاه القية لاكلام فى جواز أخذه وهذا لأن الأخذ ثبت نظرا لافقراء ولا 
نظر ههنا لأن العاشر نى الأغلب يكون نائيا عن البلدة ولا يحد فقيرا تمة يصرفه إليه فيحتاج إلى أن يبعث بها إلى البلد 
ورعا تفسد قبل الوصول إلى الفقراء فيوّدى إلى الضرر فلا يأخذ بل بوديه المالك بنفه والذى يقطع هذه المادة 
أن العام المنفى عليه ولو فى بعض موجبه أولى هن الخاص ال#تلن فيه وقد اتفقؤا على العمل عا رواه أبوحنيلية 

فى مقدار خسة أوسق وم يعمل چا روياه أبو حنيفة ونا حله عل حمل آخر وعمل يه فيه وأبو حنيفة رجه اله أذ 
ذا الأصل عن عر بن الحطاب رضى الله عنه فإنه عمل بالعام احفر عليه حين أراد إجلاء بى النضير وهو قوله 
دل الله عايه وسلم ٠‏ لايجةدع ديان فى جزيرة المرب #وأجلاهم وإيلتفت إلى مااعترضوا به علي من قوله صلّالله 
عليه وسلم « اتركوهم وما یدو ون » کذا نما شیخی عن شيع بخ شيخ ر هم اللد وقوله(ولآن الأرض قذتستامى) 


6 - 
وذذا جب فما الحراجأما ال والقص ب والحشيش فلا تستنيت ف الحنان عادة برتنى عنبا حى لواغذها مقصبة 
أو مشجرة أو منبتا لنحشيش يحب فيها العشر . والمراد بالمذكور القصب الفار سى أما قصب السكر وقصب الذريرة 
ففيبها العشر لأنه بقصد ما استغلال الأرض . غلاف السءض والتبن لأن المتصود الحب والعر دو:بما قال : 


الكانى . وفى المنظومة حص خلافه بثمر الأشجار بناء على بوت السبب نظرا إلى أن ينمو الأشجار يثبت غاء 
الأرض تحقيقا فيثيت السبب . يلاف الزرع فإنه مالم يظهر لم يتحقق ماء الأرض . ثم إذا ظهر فأدى يجوز اتفاقا 
ودل يكون تعجيلا ينبنى عا ى وقت الوجوب مى هو . فعند أنى حنيفة عند ظهور العرة فلا يكون تعجيلا ٠‏ وعنك 
ی يوسف وقت الإدراك . وعند محمد عند تصفيته وحصوله فى الحظيرة فيكون تعجيلا . وثمرة هذا اللحلاف 
تظهر فى وجوب الذيمان بالإتلاف . قال الإخام : عب عايه عشر ما أكل أو اطم . ومحمد نسب به فى تکل 
الأوسق : عى إذا بلغ اناو مع ها بي خمسة ة أوسق جب العشر ف الباق لا و انان : وأما بو يوسف فاج 
يعزير الذاهب إلى رعتبر فى الباق خمة أو إلا أن اد امالا من لاف ضان ما أتافه فيخرج عره وعشر 
ها ببى ( قوله وذذا جب فيا الحراج ) أى لكونبا السب . إلا أن سببيتيا تتاف باأنسية إلى العشر والحراج 

الحراج بالغاء التقديرى فالذا يحب ويوكخد بمجرد المككن من الزراعة وإن لم يزرع وى العشر بالتحقيى كا قلهنا 
(.قوله وقفب الذريرة ) نوخ من القصب فى مضغه حرافة ومسحوقه عطر ( قوله حلاف السعف والتبن ) ولا 


دايل معقول على مدعاه وتقريره أن السبب هى الأرض النامية والأرض النامية قد تستنمى با لايبى 
فلولم يحب العشر فبا لايرى لكان قد وجد السبب واللخارج بلا شى ء وذلك إخلاء للسيب عن الحكم فى موضع 
عتاط فى إنبات ذلك ا أى فیا لايبى من اللدارج كالتضروات أو بى الأرض 
النامية بالخارج الذى لابببى على تأويل المكان . وقوله ( أما الحطب ) بيان لا استثناه أبوحنيفة ما أخرجته الأرض 
وقوله نی الحنان) أى و فى البساتين وبياته أن الحظب والقعب والحشيش وعو ها مما لايستندى به الأرض لا عشر 
فما لأن سيب وجوب العشر الأرض النامية وهذة الأشياء تنتى عنما البساتين لآنها إذا غلبت على الأرض أفسدما 
فلا صل بها الغاء حتى لو الخد الأرض مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشوض وأراد به الاستماء بقطع ذلك وبيعه وجب 
فيا العشر . وقوله (والمراد بالمذكور القصب الفار سى ) القصب كل نبات كان ناقه أتابيب وكعوبا . والكعب 
العقدة . والأنبوب ما بين الكعبين . وأنواع القصب الفار سى وهو مايتخذ منه الأقلام وقصب الذريرة ؛ وهو 
نوع آمنه متقارب العقد وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت وق مضغه حرافة و مسحوقه عطر یوی به من امنا 
وأجوده اليافوق الاون وقصب السكر . والمتننى منها القصب الفارمبى . وأما الآخران ففيهما العشر لأنه يقصد 
مهما استعلال الأرض . لاف العف وهو ورق الحريد الذئ يتخذ منه المراوح والتبن لآن المقصود هو الحب 
والقر دو:بما . فإن قيل : ينبغى أن يجب العشر فى التبن لآنه كان واجبا وقت كون الزرع قعسيلا والتبن هو 
القصيل ذاتا إلا أنه زادت فيه اليبوسة و بها لابتغير الواجب . أجيب بأنه لاحب العشر فى التبن لآن العشر كان 
واجبا قبل إدر اك الزرع فى الاق حتى لو قصله رجب العشر ؛ نى القصيل . فإذا أدرك تمول العشر من الاق إل 


( قال المصنف :ولمذا يب فيا الحر اج4) أقول : فيه لعث لأن المراح يكى فى و جوب الناء التقدر ىء ولايلزم حفيقة الثاه؛ لاف العشر 
فاد يفاس على الحر اج فتأمل وجوابه أنه يتحول عن المكنة إلى المارج عند الحروج فيعتير الناء تحقيقا حينئذ فتأمل 


ا اك 
(وما سی بغرب أو دالية أ سانے فيه رجف العشرعلى اله و اين ) لأن المونة كر فيه وتةل فيا يسى بالسماء أوسبينا 
ونس سبحا و بدالياة فالمعتبر أ كار السنة كنا مر فى ال_انمة J‏ وقال أبو يومف ره الله : فا لايوسق كال عفران 
ر القطن حب فيه العشر إذا بلغت فيءته قيمة ا وسق دن ٠‏ أدل مايوسق) كالذرة د فی زمانا لأنه لامک ن التقدير 
0 ى فيه ا قيدته كاه عرو م ن اأتجارةزو قال یا ر 2 الله ٠‏ : حب العشر إذا 0 2 ة أعدادمن 
ا کان با 0 أنه أعلى U‏ ل إذا أخذ من أرض ا وقال الشافعى ره 


لم نب فى التبن لأنه غير مقصود بزراعة الحب غير أنه قصله قل انعقاد الحب وجب العشز فيه لأنه صار هو 
المقصود . ولا حاجة إلى أن يقال كان العشر فيه قبل الانعقاد ثم تحول إلى الحب عند الان قاد ٠‏ وعن محمد فى 
التمن إذا يبس فيه العشر ( قوله يغرب ) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب . والسانية الناقة وى ما ( قوله 
على القولين ) يعنى «طاقا كلا دو قوله أو إذا بلغ .ة أوسى ( قوله وقال أبو يوسف ) لما اشترطا خمة أومى 
فيا لابوسى كيف التقدير عندها . انتافا فيه يه فقال أبو يوسف : إذا بلغت يجه قرءة هة أوسق من أدق 
:ايد خحل تحت الوسق دن الحبوب ووجهه ظاهر فى الكتاب . وقال عمد : أن يبلغ خسة أعداد : أى أمثال كل 
واحد هو أعلى مايقدر به ذلك انوع الذى لايوستى . فاعتبر فى القطن خمسة أحمال و خة أمناء فى السكر والز عفران 


a Tm 


وخة أفراق فى العسل ( قوله إذا أخذ من أرض العشر ) قيد به لأنه لو أخذ من أرض الحراج لم يجب فيه شىء 


الحب كنا نحول الخراج من المكنة عند التعطيل إلى الحارج عند الحروج . قال ( وما سى بغرب أو دالية ) الغرب 
الدلو العظيمة . والدالية المنجنؤن تديرها البقرة . وذكر فى المغرب : الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق 
الأرز فى رأسه مغرفة كبيرة يست عاو الجا اناف الي يستى عليها”. وقوله ( ففيه نصف العشر على الآولين ) 
أى على حسب اختلاف قول أ ىحنيغة و قول أ يوسف و محمد عنده يجب نصف العشر من غير شرط النصاب 
والبقاء . وعند»! أيضا يجب نصف العشرلكن بشرط النصاب والبقاء كا بينا ‏ وما ذكره من الدليل ظاهر . 
وقال شیم ى الأمةالسرخسى : عال بعد مشاعنا ا وھا 
ليس بقوی فإن الشرع أوجب اللحمس : فى الغناكم وا نة فبا أكثر منبا فى الزراءة . ولكن هذا تقدير شرعى فنتبعه 
ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عايبا . وقوله ( وإن سى سيحا وبدالية ) واضم . و إا عطض الدالية بالباء لأن 
اليح امم للماء دون الدالية . فإن الدالية 5 لة الاستقاء فلا وصح أن يقال سى دالية لآن الدالية غير مسقية بل هى 
آلة السى كذا فى الباية . وقوله ( قال أبويوسف ) قيل نما ابتدأ يقول أبو يوسف لأنه لايرد إشكال على قول 
ألى حنيفة فإنه يقول بالعشر فى القليل والكثير وھا أنينا الحكم على قود مذهب,ءا فى المنصوص عليه وهو مايدخل 
نحت الوسى دہ يحتاج إلى البيان فيا لايوسق . وقولد ( لأن التقدير بالوسء ی كان باعتبار أنه أعلى ما يقير به نوعه ) 
لأنه يقدر أولا بالصاع م بالكيل ثم بالوشى فكان الوسق أقصى ما يقدر به من معياره ٠‏ وأقصى مابعدر به فی 
القطن الحمل لأنه يقدر أولا بالأساتير ثم بالأمتاء ثم با لمل فكان الحمل أعلى ما يقدر به . . وف الز عفران المن” 
لأنه يقدر أولا بالسنجاتثم بالأسانين ثم بالمن . وقوله ( فى والعل العشر إذا أخذ من أرض العشر ) قيد بأرض 


( قوله كنا تحول الحراج من المكنة عند التعطيل إلى الخارج عند الدروج ) أقول : توله عند النعطيل ناظر إلى المكنة » وقوله عند الحروج 
ناطر إلى الخارج . 
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الله : لاحب لآنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ه نى العسل العشر ٠‏ ولآن 
النحل يتناول من الأنوار والقار وفيهما العشر فكذا فا يتولد منبما : لحلاف دود القز لأنه يتناول من الأرر اق ولا 
عشر فيها . ثم عند أ عديفة ره الله تعالى يجب فيه العشر قل أوكر لأنه لايعتبر الصاب . وعن أ.يوس ف رحمه 


( قولد لآنه متولد من الحيوان) يعنى التز ا وجوب العشر فيا هومن أنزال الأرض ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام فى العل العشره ) أخرج e‏ داق غنه عله الملا والسللام أنه كتب إلى أهل الين أن يوخذ من أهل 
الع انمشروليس له علة إلا عبد الله بن عرز .قال ابن حران : كان منخيار عباد الله إلا أنه كان يكذ ب ولا يعلم 
واي 0 . وحاداه أنه کان يغاط كثيرا . وروی ابن داجه حدئنا محمد بن يحى عن نعم بن 
خاد عن ابن اأبارك ع عن أسادة ب ن زيد عن *رو بن شعيب عن أبيه عر ن جده عبد الله بن رو « أن إلى صل الله 
0 أخذ من العلل العشر » وروى الشانعى أخبرنا أنس بن عياض عن ايرث بن عبد الرحن بن اى ذباب 
عن أبيد عن معد بن أنى ذباب الدوسى قال م أتيت النى صلی الله عايه وسلم فأسلمت وقلت : يارسول الله اجعل 
لتو ما اسلموا عليد ففعل . واسة».لبنى 20 وبکر رفى الله عنه بعد أأني بى صلل الله عليه وسلم . قلما 0 
وهه قال : اتوم أداوا زكاد العسل فإنه لا خير ئی مال لاتوادتى زكاته . قالوا : كم ترى ؟ قال : العشر . 
تأخذت منهم العشر فأتيت به #ر رضى الله عنه فباعه و جعله فى صدفات المسلامين »وكا رواها بن ألى شيبة عن 
حفوان بن عيسى : ا عسى به . ورواه العلت بن م#مد عن ا بن عياض ن عن لحرت بن 
ل ی ذباب عن منير إن عبد الله عن أبيه عن سعد ندرة بربدابن الذتى بوالد متبر ٠‏ وسال عنه أيه و دانم أيصنح 
وى دذا مایدل عا لى أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره ه بأخذ الصدقة من 

العسل » وأنه شىء رآه قتطوع به أهله . وأخرج ابن اجه عن بعد ين عند العزين عن ضايات بن مويق عن 
أبى سيارة المتعى قال : قلت يارسول الله « إن لى نعلا قال : أد العشر : قلت : يارسول الله احمها لى . فحماها » 
وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داو د الطيالسى وال يعلى الموصلى ف انيدم . . قال البييبى : هذا اصح ما روى 
فى وجوب ار فيه وهو منقطع . قال الر مذدى : سألت مد بن إمماعيل عن هذا الاديث فقال : حديث 
مرسل . ملمات بن موی لم يدرك أحدا م sk‏ الله صل الله عليه وام ولیس ى زكاة العسل 
مى ء يصمح . . وروی أبو داود <دثنا أحمد بن أنى شعيب الحرانى . أخبرنا هو سی بن أعين عن +رو. ھک 
عن گرو إن شعيب عن أبيه عن ل ا E‏ متعان ١!‏ لى رسول الله صل الله عليه م سام بعرو 

نحل له وسأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحماه أد ٠.‏ فلدا ول عر بن الطاب كتب سيان بن ا 


e 


عمر بن الحطاب أله عن ذلاف فكتب له عمر : إن أددى إلياك دا كان يود ى إلى رسول اول 


حديثه ؟ قال نعي . قال الشافعى ر حه الله : 


العشر لأنه إذا أخذ من أرض الحراج فلا شى ء فيه لاعشر ولا حراج كا نبين . وفوله ( فأشبه الإ: ريسم ) یعنی 
الذء ى يكون من دود القز ( ولنا قوله عليه الصلاذ والسلام ) بعى ساروف أو ساد عد ف هرورةار یا 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل الين « إن فى العسل العشر ٠‏ ( و ولأنالنحل يتناول من الأنوار 
والغار) قال اله تعالى ‏ ثم كلى مكل المّرات -'( وفيهما العشرفكذا فما يتو لد منبما ) وقول( ثم عند ألىحنيفة)ظاهر . 


الإبريسم کا فسر د وھ 58 العناية ا سيرد . 
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الله أنه يعتير فيه قيمة خمة أوسى کا هو أصله . وعنه أنه لاثىء فيه حى يبلغ عشر قرب الحديث بی شبابة أنهم 
فاحم له سابة . وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء ه وكذلك رواه النسائى . ور وی الطبرافى فى معجمه حدثنا 
إبماعيل بن ان الحفاف المصرى . حدثنا أحد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا أسامة بن زبد عن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن بنى سار ة . قال الدارقطنى نى كتاب الموتاض والمختلض : صوابه شبابة بعجمة ويباءين 
موحدتين وهم بطن من فهم كانوا یود ون إلى رسول الله صلی الله عليه و سام عن حل كان في العشير ون كل عشر 
قرب قربة . وكان يحسى واديين لى . فلما كان عر رض الله عنه استعمل على ماهناك سفيان بن عبد الله الى 
فأيوا أن یود وا إليه شيئا وقالوا : إا كنا نؤديه إلى رسول الله صل الله عليه وسل . قكتب ستيان إلى عدر فكنب 
إليه عر : إنما التحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء . فإن أدوا إليك ماكانوا رود ون إلى 
ره ول الله صل الله عايه وسلم فاحم للم أوديتيم . وإلا فخل بينه وبين ااناس . فاد وا إليه ما كانوا يد ونه إل 
رسول الله صلى الله علية وسار وحن :ثم وديم . وأخرج أبو عبد القاس ن كتاب الأموال ° وردنا 
أبو الأسرد عن اين طيعة عن عبيد الله بن أنى جعفر عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم كان يوكخل فى زمانه ه ال ر من كل عشر قرب قربة من أو سطها » وإذ قد وجد ما أوجدناك 
غلب عا على الظن الو حوب ف اأعسل-. وان أذ سعد ليس رآيا منه و تطوعا منم كنا قاله الشافعى . فإنه قال : 
أدو ازكاة العسل . والركاة ا سم لاواجب فيحتمل كو نه سمعه من رسول الله صا ا وا وودر اا 
واه على الماع له ا : كم ترى لابستازم علمهم بأنه عن رأى فى أصل الوجوب اواز ز كو نه ع ن علمهم 
بأن ارأى فى خصوص من الككية بأن يكون ماعلمهمن النبى صلی الله عليه وسل م أصل الوجوب مع إحال الكية . وعلى 
كل خال لاک نون تاس ا سواء كان محنبدا فى الكية أوفى و الوجرت إن ند اليه ر ا كات 
واجبا عليهم إذ كان رأبة الو جوت . ثم کون تمر رضى الله عنه قبله منه ولم ينكره عليه حين أتاه بعين العمل مع 
أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة أخذها منم يدل على أنه د تی معهود ف الشرع > يدل عليه اھا ت ار 
الذى لاشبية ف ثبوته » وفيه الأمر منه ا والسلام بأداء العشذور . والمرسل بانفرا اده حجة على 
ما أقمنا الدلالة عليه . وبتقدير أن لاتج به بانفراده فتعد” طرق الضعيف ضعفا بغير ذ فق الرواة يفيد حجيته : إذ 
يغلب على الظن ga E E)‏ لمن وهنا كذلك ٠‏ وهو المرسل ال كور مع حديث عبد 
الرزاق وابن ماجه ء وحديث القاسم بن سلام وحدنث الشافعى . فتثيت الحجية اختيارا منم و وإلا 
فإلز اما وجيرا » ثم م يدل دليل على اعتبار النصاب فيه . وغاية ها ى ) حديث القرب أنه كان أدائم م من كل عشر 
قرب قربة وهو فرع باوخ عسلهم هذا المبلغ أما اتی عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه . وأما ماف 
الترمذى أنه عليه الصللاة والسلام قال ه فى العسل ف كل عشرة أزق زق » فضعيف ( قوله لحديث بنى شبابة ) قال 


وقوله ( الحديث ببى شبابة ) وى بعض النسخ ببى سيارة . وهو ما روى عبد الله ب ن حمر وبن العاص رخى الله عنهما 
أن بنى شبابة قو ممم من جرهم . . وقال فى المغرب: ا اي الله عليه 
وسام من كل بعشر قرب قربة وكان يحدى لم واديهم . فلما کان فى زمن تمر رغی الله عنه استعمل علييم 
سفیان بن عبد الله الثقی ر ضی الله عنه : فأبوا أن يعطوه شيثا فكتب فى ذلك ث إلى تهر رضى الل عنه ٠‏ فكتب إأيه 
عمر رضى الله عنه : إن النحل ذباب غيث يسوقه الله إلى من يشاء . فإن أدوا إليك دا كانوا يود ون إلى رسول الله 


- E. 


کانو ١‏ يدون إلى رسول الله صل الله عليه ود كالاك و عه ءاه أمناء ۰ و عن عمل ر جه الله حمة أفراق کل 
فرق ستة وثلاثون رطلا لأنه أقصى مابقد ر به . وكذا قصب السكر وها يو جد ى الحبال من العسل والعار 
قثنيه العشر. وعن أنى يوسف رمه الله أنه لايجب لانعدام السيب وهوالآارض الزادية.وجه الظاهر آن المغصرد 
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فى العناية : وى بعض النسخ 1 ى سيارة ودو الصواب يعد ماذ كر أن صوابه بنى شبابة ها قدمناه فاہ.تجهله الز ياعى . 
وقال كيف يكون صوابا مع قوله كانوا يؤدون اه . ولیس هذا الدفع بشی ء لأنه لو قيل عن 1 ی سيارة أنهم 
كانوا يود ون لم خکم عا لسارم فاه انارت ميقي أن ألفاظ الرواة . والمراد منه أن قومه اا يواد ون اق أنه 
مع مع باق القوم كانوا يؤدون . ٠‏ بل العسواب أن أبا سيارة دنا ليس بدواب : فإنه ليس فى حديث ألى سيار كل 
القرب إلى ماتقدم من قوله إن لى نعلا فقالعليه الصلاة والسلام « أد العشور » لا لا اسكبعده به . فالخاصل : 
أبا سيارة المتعى ثابت . وكذا بى خب رحو را ss‏ 
ما قباه من الكلام , الطو يل حيلئك . 
[ فرع ] اختلف ئى امن إذا سقط عا لى الشوك الأخذر : قيل لاحب فيه عشر ول ينب وار معط 
على الأشجار لانجب ( قوله وكذا فى قصب السكر ) قال فى شرح الكاز : فى قصب السكر العشر قل أو كثر . 
وعلى قياس ى قول أنى يوسف يعتبر مارج من السك ر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق : وعد محمد تصاب المكر رة 
أمناء . اه . وهذا نكم بل إذا يلغ قردة تقس ن الحارج من القصب قيمة خمة أوسى من أدن مايوسى ٠‏ كان ذلاك 
نصاب القصب على قول أى : يوسف . وقوله وعند محمد نصاب السكر خسة أمناء يريد فإذا بلغ القصب قدرا 
يخرج منه خ+مة أمناء سكر وجب فيه العشر على قول محمد . وإلا فالكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا عد 
لاتجارة وحينئذ يعبر أن تبلغ قيمته نصابا . وإذا فالصواب أيضا على قول عمد أن بباغ القصب ‌اللدارج خسة 
مقادير من أعلى ما يقدر به القصب نفسه كيذدسة أطنان فى عرف ديارنا والله أعلم . . والفسرق بتحر يلك ااراء عند 
أهل الاغة وأهل الحديث يسكنونها » وهو مكيال معروف هو ستة عشر ر رطلا . وقال المطرزى : إنه لم ير تقديره 
بستة وثلاثين فيا عنده من أصول اللغة . ( قوله أن المقصود حاصل وهو اللخارج ) فلا يلتفت إلى كونه مالكا 


صل الله عليه وسل فاحم فم وادييم وإلا فخل بينها وبين الناس ٠‏ فدفعوا إليه العشر . والقربة مسون رطلا . 
وقوله ( كل فرق ستة وثلاُون رطلا) الفرق بفتحتين إناء أذ سنة عشرر طلا وفلك ثلاثة أصوع : ناه صاحب 
المغر ب ف البذيب عن علب وخالد بن يزيد . قال الأزهر ى : و ا محدثون على السكون وكلام العرب على التحر يك 
وى الصحاح : الفرق »كيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا . قال وقد نحرك . ثم قال المطرزى عل 
وق باقر عنام عن عمد رهما الله : الفرق ستة وثلاثون رطلا وم أجد هذا فيا عندى من أصول اللغة ( قوله 
وكذا فى قصب السكر ) أى الحلاف بين أن يوسف ومحمد و فى قصب السكر كا هو ئى القطن والز عغران فيعتبر 
عند ألى يوسف بقيمة خسة أوسق وعند #مد خمة أمناء .. وقوله ( وما يوجد ف الحبال ) ظاهر . وقوله ( أن 
المقصود حاصل رهو اللدارج ) يعنى ولا معتبر بكون الأرض غير ملوكة له لأن العشر يحب على المستعير إذا 


( قوله نقله صاحب المغرب فى البذيب عن #ملب وخالد بن يز يد ) أقرل : و الظاهر أن يمال عن البذيب » و مكن أن يتدر تاللا فحيلاذ 
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(O: -.‏ — 
قال ر وكل شىء أخرجته الأرض ما فيه العشر لاحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر ) لأن النبى صلى الله عليه 
وسل حكم بتنماوت الواجب لتفاوت الموانة فلا معنى لرفعها . قال ( تغلبى له أرض عشر عليه العشر مضاعفا ) 


للأرض أو غير مالك . کا .إذا أجر العشرية عندها بيجب العشر عا ى المستأجر وليس على امالك وعنده على 
الموكجر ء وكا إذا استعارها وزرع يجب العشر على المستعير بالاتفاق خلافا لزفر . هذا إذا كان المستعير م-لما . 

فإن كان ذميا ههو على رب الأرض بالاتفاق . وإذ قد ذ كرنا هاتين فلنذ كر الوجه تتا . مما ى الأولى أن العشر 

ماوط باللحارج وان لم يكن سببا وهو للمستأجر . وله آنا كنا تستنمى بالزراعة تمتنمى بالإجارة فكانت الأجرة 
مقصودة كالرة فكان الناء له معنى مع ملكه فكان ول بالإيجاب عليه. و لزفر تى الثانية وهو رواية عن ای حنيفة 
أن اليب ملكها والماء له معن ¿ انه أقام المستعير مقام نفسه ف الاستناء فكان كالمو'جر 0 أن المستعير قام 
مقام المالك فى الاستناء فيقوم مقامه ف العشر . حلاف ااواجر لأنه حصل له عوض مناقع أرضه . ولو اشری 

زرعا وتركه بإذن البائع فأدرك فعند ألى حنيفة وعحمد عشره على الملسرى او ا 
على البائع والباق على اى . له أن بدل القصيل حصل لابائع فعشره عليه . ألا ترى أنه لولم يتركه وقصله كان 
مشرو عليه ولاق حصل للدشارى فعشره عليه . وشدا أن العشر واجب ؛ ی الحب وقد حصل للمشرى . وإ 
كان جب ف القصيل لو قصاه لآنه حي كان هو المسآنمى به فاا م يقصل كان المسآنمى به الجحب فغيه العشر 

ولو غصب أرضا عشرية فزرعها إن نقصما الزراعة كان العشر على صاحب الأرض لآنه يأخذ ضان تقصائبا 
فيكون بز لة نمائها عند ألى حنيفة كالمو جر . وإن م تشم تنقصها الزراعة فعلى الغاصب ى زرعه . ولو زارع بالعشرية 
إن كان البذر من قبل العام فعلى قياس قول أنى حنيفة العشر على صاحب الأرض "كما نى الإجارة وعندثها يكون 
فى الزرع كالإجارة » واد كان البذر ن رمث ارش نبو عل رب الأرض ف قول . ( قوله مما فيه العشر ) 
الأولى أن يقول مما فيه العشر أو نصفه كى لايظن أن ذلك قيد معتير . ( قوله لحاسب فيه أجر العمال ونفقة البقر ) 
وكرى الأنبار وأجرة الحارس وغير ذلك ؛ يعنى لايقال بعدم وجوب العشر فى قدر الحارج الذى عقابلة المؤنة بل 
يجب العشر فى الكل : : ومن ااناس من قال جب النظر إلى قد قم اللوانة فيسل له بلا عشر ثم يعشر الباق : لآن 


زرع : : ولو لم تكن الأرض مملوكة له لما أن اللخارج ملم له من غير عوض فكذا هذا (قوله وكلشىء أخرجته 
الأرض ) كل شىء أخرجته الأرض نما فيه الواجب العشرى عشرا كان أو نصفه لايرفع الموؤنة من العشر مثل أجر 
العمال والبقر وكرى الانہار وغير ذلك : يعنى لايقال بعدم وجوب العشر فى قدر الحارج الذى بقابلة الموئنة 
من حيث القيمة بل يحب العشر فى كل الحارج : ومن الناس من قال : نجب النظر إلى قدر 5 ع المؤن من حارج 
فيسلم ذلك اققدر بلا عشر ثم يعشر الباى لن قدر وان تز لة السام له بعوض كأنه اشراه . ألا ترى ن من زدع 
فى أرض مغصوبة سلم له من الخارج بقدر ماغرم من نقصان الارض فطاب له كانه اشيراه . ووجه قولنا 
أن اانبى صلى الله عايه وسام كم بتفاوت الواجب بتفاوت الموانة لآنه قال-: « ماسقته السماء ففيه العشر 
ا بغرب ففيه نصف العشر » . فإذا كان كذلك لم يكن لرفعها معنى لأن رفعها يستلزم عدم التفاوت 


يستقيم الكلام ( قوله كل شی أعرجته الأرض مافيه الواجب ) أقول : الأولى أن يفال من الواجب كا لاخ ( قوله المشرى ) أقول : و لسمة 
العتر إلى المدر من اة 5 الام إلى العام کا فى إطلاق الذالى على نفل الماهرة ( قوله عش اران أو نفد ) أتول : المتثر فى توا کان راجم 


- ۵ — 
عرف ذلك بإجماع الصحاية رضوان الله عليهيم.و عن محمد رحمه اله : أن فيا اشتراه التغلبى من الل عشرا واحدا 
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قدر الموانة جممزلة السام له بعوض كأنه اشتراه ؛ ألا یری أن من زرخ فى أرض مغصوبة سام له قدر ماغرم من 
نقصان الأرض وطاب له كأنه اشتراه . ولنا ماتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ه فما سني سيحاء الخ حكم 
بتشاوح الراجب لتغاوت المولة > فلو رفعت الموانة كان الواجب واحدا وهو العشر داتعا فى الباق لآنه لم يتزل إلى 
نصفه إلا للموئنة » والفرض أن الباق بعد رفع قدر المونة لامو“نة فيه . فكان الواجب دائما العشر . تكن الواجب 
قل تفاوت شرعا مرة العشر ومرة ننه بسيب المونة فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بع الخارج ٠‏ »وهو 
القدر المساوى لامونة أصلا . وف النهاية ماحاصله وتحريره أنه قد يقضى إلى اتاد الواجب مع اختلاف المؤنة 
واللازم مندف شرعا فيلى ملز وهه 3 وهر عدم تعثير البعضص الماوى لقدر الموانة . نياك الملازمة لو فرض أن 
الخارج مثالا أربعون قفيزا فما سقته السماء واستحق قيمة ذفيزين لاعمال والثيران وغيرها : فإن الواجب على قول 
العامة أربعة أقفزة اعتبار المجموع اللحارج ٠‏ وعلى قول أولتلث قفيزان لأن ما يقابل الموؤنة هن الخارج لاحب ف 
قدر مقابلة شى ء فلو فر ض إخراج أر بعين قفيزا فما سى بدالية أوغرب إن الواجب فيه قفيزان بحكم الشرع فيار م 
انحاد الواجب فما سى يغرب » وفها سقتة السماء وهو خلاف حكر الشرع اه . ولا يمن عليك أن معنى النقول 
عنهم فيا تقدم أن القدر الذى يقابل المؤنة لا يعشر ويعشر البافى ١‏ فيعشر فى المألة ایی فرضہا ف النهاية أولا 
عانية وثلاثون قفيزاءلان القفيزين الأخيرين استغرقا ف الموانة فلا يعشران فيكون الواجب أربعة أقفزة إلا مس 
قميز > وهذا التصوير المذكور فى الهاية يفيد أنه يرفع قدر المونة وهو القفيزان من نفس عشر جميع الخارج حى 
يصير الواجب قفيزين » فاسقطوا عشر عشرين قفيزا : وليس هذا هو معى المنقول عدْيم 1 إن كان قوم 
فى الواقع هو هذا فذلاث دفعه وإلا فلا وهو الظاهر . والتصوير الصحيح على ماهو الظاهر فى السالة الى فرضها 
أن تستغرق الموانة عشرين قفيزا . ( قوله وعن محمد رحمه الله الخ ) ضبط هذا الفصل على تمامه أن الأرض إما 


.سے 
المنتصوص عليه وهو باطل : وبيانه أن الحارج فما سقته السماء إذا كان عشرين قفيزا ففيه العشر قفيزان ٠‏ وإذا 
كان الخار ج فما سی بغرب أربعين قفيزا : والمونة تساوى عشرين قفيزا : فإذا رفعت كان الواجب قفيزين › 
و يكن تفاوت بين ماسقته السماء وبين ماسى بغرب والمنصوص خلافه . فتبين أن ماسى بغرب فيه نصف العشر 
من غير اعتبار ا نة » وهذا الحل من خواص هذا الشرح فليتأمل . قبل كان من حق الكلام أن يقول ما فيه العشر 
أونصف العشر لآن الواجب أحدها » والخواب أن المراد الواجب العشرىكا أشرنا إليه فى صدر الكلام فكأن 
العشر صار علما لذلك سواء كان عشر لغويا أو نصفه . وقوه ( تغلى) بكسر اللام منسوب إلى بى تغلب 
وقوله ( عرف ذلك بإجماع الصحابة ) تقدم بيانه ى قصة #ر رضى الله عنه معهم › ولا فصل ی ذلك بين ان 
تكون الأرض ملكه فى الأصل أو اشتراها من مسا . ( وعن محمد : أن فها اشتراه التفلبى من المسلى عشرا واحدا 
لأن الوظيفة عنده لاتتغير بتغير المالك ) فتضعيف العشر إنما يكوننى الاراضى الاصلية الى وقع الصلح عليها . 


إلى الواجب فى قوله مما فيه الواجب العشرى ( قوله و بيانه أن الفارج فيما سقته الباه إلى قوله: وهذا الحل من خواص هذا الشرح ) أقول 
نيه شیء لآنه إذا لم يدفم المؤنة يكون الواجب قفيزين أيفا نإنهما نمف العشر :و الأولى أن يعتير ماذكره من المؤنة فيما ستنتهالماء ( قوله 
قيل كان من حق الكلام ع إلى قوله : والحواب الخ ) أقول : التائل هو صاحب الماية . ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأن يقال : يجوز أن 
يكون ذاك من قبيل الاكتفاء بذ کر المشرعن نصفه وله نظائر . 
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5 لى حاها عندهم ) جلو از التضعين عليه فى الحسلة 'لاا إذا مر على العاشر ( وكذا إذا 


قات ارا مه د فى 
واء كان التضعيت أصليا أو حاد ثا لأن التضعيف 


اشتراها منه »سل أو ا التغلى | عند أ حنيقة رجه الله ) > 
صار وظيقة ها . تقل إلى السلم عا فا كالخراج (وقال أ بوسف رحمه الله : بعود إلى عشر واحد) لزوال 
الداعى إلى التضعيف قال فى الكتاب 


عشرية أو حراجية أو تضعيفرة . والمشيرون مسلم وذى وتغلبي فالا , إذا اشترى العشرية أو و اللوراجية بيت على 
حاطا ا NEY‏ تہ فكذاك عنك أى حليقة ة سواء كان التضعيف أصايا بأن کارت من أراضى ی تغلب الأصلية 
او حادثًا بأن استحدتوا ات عاييم . وقال أبو يوسف برجم إلى عشر واحدك 0 وال الداعى إلى 
لبف ودو الكثر مع التغلية . وقاسا عا لى مالو اشترى الملم سا ه ن سائمة إبل التغلبى 30 ا تر جع ! إل شاة 
واحددة اتذانا . وقول حمل 8 ى الأصمم مح مع أى حزيقة ة إلا أنه لايتأق قواه 6 التضيدف الحادث ٠.‏ ولأ حديشه رحمد 
الله أن الت تسار وظيثة الأرض فلا ينيد 3 إلا ی صورة و خصما دليل قياسأ خل ما لو اشر ی السام ا حت 
تی حراجة وإ ن کان ا1 ولاببتداً بالخراج . وقوله : زال المدار. .وهو الكشر. واا : : هادا ما۔ار لبوك ابتاداء .و المدكم 
الشرعى ..تغنى عر م 0 الشرعية فى يقائه . وما يفتقر إلا فى ابجدائه كالرق أثر الكذر ثم بى بعد الإسلام 
والرول والافطباع فى الطواف . بخلاف سائمته لأن الزكاة فى السائمة ليست وظيفة متقررة فيها . ولذ ل 
واا a‏ ويكوما |31 لغير ا'تغالى حلاف الأراضى 3 وتقييدنا بالشرععى فى الل كم والعلة الإخراج العمل 
شمر ىق ائه إلى علنه العةاية عند المحققين .و ستظهر فائدة ماذ كرناه من الاستنناء . 2 هذا الخلاف ما إذا الم 
التغلى وله أرض تضعيفية : وإذا اشترى التغلبى الحراجبة بقيت خراجيته . أو التضعيفية فهى تضه E‏ 
أو ااعشر ية من ملم شذوعف عا ر4 العشر عر ھا حاافا لحمد 5 له أن 1 وظبغة بعك ماقررت 5 فى الأرض 0 
ادل المالاك على “ام فا إذا اشر ئ التغلى خحراجية لايضعف الحراج . وما أن ؛: ی هله الور ة دلا صما 


وطها أن الصاح وقع يدا وبينهم عل أن نضعف عليهم ما يوخا من لدم الاير يوتحل من الأسلم فيض ف عايهم . 

وقوله ( فإن اشراها ) يعم عنى الأرض الى عادبا عشر مضاعف من الأصل من التغلى ( ذى فهى على حاطما ) من 
الع مر المغاعف ( عندهم لحواز التضعين عايه فى الحساة كا إذا در عل العاشر ) فإن الذى إذا مر على العاشر 

عمال الزكاة يوخ دنه ضعف ١٠ا‏ يوخا من الم . وقوله ( وكذلك إذا اشيراها منه ملم ) يعى ببق عشردا مضاعفا 
( عند أنى حنيغة ) من غير فصل بين التضعيض الأصلى والحادث ( لآن التضعيى صار وظيفة ها فتتتقل إلى المسلم 
عا قربا كالخرا- ج ) فإن المسلم إذا اشر ى ى أرضا خراجية بقيت كا كانت : وكذا إذا أسلى صاحببا . وهذا لان بقَاء 
اکم و نى عن بقاء العلة كالر مل و الاضطباع بقيا بعد زوال الحاجة إلى إظهار التجاد . وههنا بحث 00 

0 فطلب تة ( وقال أبو يومف : يعود إلى عشر واحد لزوال الداعى إلى التضعيف ) وهو الكفر . أ 

ترى أن التغلى إذا كانت له مس من الإبل السائمة جب فما شاتان . ٠‏ فإن باعها من مسام أو ا e‏ 
واحدة . والحواب لأنى حنيفة أن مال الزكأة أقبل لاتحول من وصف إلى وصف ل اال امسر ل 
عند الركاة بنية القنية والسواتم تبطل عا يجعلها علوفة والأراضى ليست كذلك .وقوله ( قال فى الكتاب ) أى 


زتواه والحواب لأف حنيفة » إلى قوله : والأراضى ليست كذاك ) أفول : فيه أن الأرضص العشرية يفطل عشرها باختطاطها دارا وكذا : 


— e — 

وهوقول محمد رحمه الله فيا صم عنه : قال ر حه الله : اختافت النسخ فى بيانقوله والأصمح أنه عع أنى حنيغة ر حه الله 
ف بقاء التق عيف : إلا أن قوله لايتأتى إلا فى الأصلى لأن التضعيف الحادث لايتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة ( ولو 
كانت الأرضلمام باعها من نصرای فى ) يريد به ذميا غير تغلى ( وقبضها فعليه الحراج عند أهى حنيفة رحمه الله ) 
نه أليق بعال الكافر ( وعند أنى يوسف رحمه الله عليه اله را ویر ار المرا اعارا ای 
وهذا أهون م نالتبديل( و عند محمد ره الله . ھی عشرية على حالما ) لأنه صار مئنة ها فلا يتبدل كالحراج 3 9 
فر و اة : صرف «صارف الصدقات .وي رواية تسارت N‏ فإن أحذها مته مسام بالشغعة و ردت 


سام م 


على البائع لاد اليه يع فهى عشر به ا 0 أدا الأول فاتحول الصفعةه : إل الشفيع كانه ا 5 ن المسلم ء 


يتتفرى نغيرها وهو وتوع الصلح على أن يضف علب م la‏ بدأ به الالام فوحجب تفسع.يف العشر دود الخراج لآنه 
ما لابيتداً 5 السام فان قيل : ل : الصاح وقع قع على أنْيضءف علمهم ها ا بعضنا من يعون ٠‏ أما کو نه بىد کونه 

م بدا د المسلم . ممما تاج إلى أن 20 ونافيد دليلا . ودذاما قال المعدض 5 ی آخر الباب لأن الصاح جر ی 

عل تہ ف اأص ةة دول الي الغ . ا سم رف الى اح ودو الآ تمه 3 إعطاء بم الحزية 2 فیا ا 

بغي 5 وع على مالايا: مهم به دا 7 هزه فقيل ما ذكرنا- . إذ ابتداء الل تراج ذل ا لاببتداً السام به 

وإذا اشرى ذى غير تغلبى خراجية أو تفسعيذية 6 بشيت على حالما . ولد و اشری عشريه ر ن مسلم فعند أتى حنيفة 


فى كتاب الزكاة من البسوط ( وهو ) أى العود إلى عشر واحد ( قول عبد فيا صمح عنه قال الصف رمه الله : 
ل لك 
ألى حايفة + ف بقاء التضعيف ) على GE‏ عدم لاخر ا تدم . وقوله ( ولو كانت الأرض لمسلم باعها من 
نصرانى ) ای ذی غير تغلى وإغا فسر بذلك لآن لفظ النصرا: فى ولفظ الذى يتناولان التغالى وغيره من النصارى ٠‏ 
وذكر کے و ن التخلو یی فكان هذا من غير تغلى . وإنا قيد بقوله وقبهما ليعام به تأكد ملك الذى 
فا و تقرر الأرض عايه حى إذا ها سام بالشفعة أو ردات عا ا تبي عشرية كنا كانت وهى المألة 
الثانية الى تجىء . رقوله : (لأنه أليق بعال الكافر ) إتما كان كذلاك لأن المأخوذ ثلاتة أنواع خراج وعشر واحد 
وعشر مضماعف . والعشر المضاءف يعتمد الملمح والراضى 15 فى التغالبة ولس بموجود . والعشر الواحد فيه 
معنى القربة . والكافر ليس من أله فتعين الحراج لأند أليق به به لكونه مانة فيبا مى العقوبة والكافر أهل ها . 
وقوله ( اعتبارا -التغابى ) يعتى أن ما كان مأخوذا من السام إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليه كصلقة بى 
تغاب - وها عر به الدمى ا العاشر وهو أهون من التبديل لآنه تغيير فى الو صف والحراج واجب آخر . وقوله 
( ثم ی رواية : مرف مصارف العمدقات . وئىرواية : يصرف مصارف الحراج ) وجه الآولى أن حت الفة اء 
تعلق به فهو كتعاق حى المقاتلة بالأراضى الحراجية . ووجه الثانية وهى رواية ابن سماءة أن مايصرف إلى الفقراء 
دو ماكان لله تعالى بطريى العبادة . ومال الكافر ليس كذلاك فيصرف مصارف الحراج . وقوله ر فإن أخذها منه 
م م) أى : إن خا الأرض الى ا تصرائى ر ن النصرالى مسام ( بالشفعه أو وردت على البائع لم ماد 
اليح فهى عذيرية كنا كانت أما الأول ) 5 ى الأخذ بالشفعة رفاتحوّل الصفقة إلى الا د بع كأنها شيراها ه, ناا ( 


امراج كل ا توا يراد و آنا قيد بخوله وقبفبا الخ ) آقرل : فيه نحث » إذ لادلالة فى ذاك اللشريا وطو احج ا ردم 
منه مسلم بعد قبضه بالنشعة أورد عليه . 


04 2 
وأما الثانى فلأنه بالرد والفسخ کم الاد جعل البيع کان لم يكن . ولان حت الملم لم ينطع بهذا الشراء لكو نه 
ستحق الرد ( وإذا كانت اسم دار خطة 


تصير خراجية إن اسنقرت فملكه ء وإن لم تستقر بل ردات على البائع باد البيع أو يار شرط أو رؤية أو 
استحقها عسل يشفعته عادت عشرية و لو بعد وضع الحراج لأن ن هذا ارد فسخ فيجعل ابيع كأن م يكن مو بالاستحقاة 
بالشفعة تنل إلى الل الشفيع الصفقة كأنه اشتراها من المسلم : وكذا إذا ردها بعيب بقضاء لأن التقاخى ولاية 
الفسخ ٠‏ وآما بغير قضاء فهى خراجية لزه إقالة وهو بيع 0 ۸۳ا فصار شراء المسلم د ن الذى بعد ماصارت 
خراجية فتصير على حالما ذكره العرتاشی . كا إذا 0 هو واشراها مه دسام آخر : وق نوارد : زكاة الميسوط 
لبد له أن بردها لآن الخراج E‏ فيها فى ملكه . وأجيب بأن هذا ع ا ود الف وخ 
بناء على آن المراد يما فى النوادر ليس له أن باز مه بالرد بالقضاء للسانع فنعد بأنه دانع يرتفع بالرد . د للعام بأن 
الرد بالراضى إقالة فلا يمتنع للعيب . هذا ااتذريع كاه على القول بصيرور-با خراجية . وهو قول الى حايفة . 
وقال أبو يوسف : يضاعف عايه عشرها . وقال محمد : هى على حاها عشرية . ثم فى رواية . تصرف سارف 
العشر ۔ ونی أخرى : مصارف الاج ١‏ و والأقو ال الثلاثة بناء على جواز تبقيتها على ملكه . وقال مالاف : لاتبى 

إل يخبر على [نخراجها عنه . وال الشافعى فى قول : لايجوز البيع أصلا كقوله فيا إذا اشترى الذنى عبدا مسلما . 

ولى قول : يكتخذ هذه العشر والخراج معا . وعن شرياك : لاشو فنا انا ءا 0 

وجه قول الشافعى أن القول بصحة ة البوع يوجب تقرر العشر ومال الكافر لايصادح ¿ فالشول يصحته بتارم 
الممتنع . وجه قوله الأحر أن العشر کان وظيفتها فتنتةلى إليه بما فيها ثم يجب أن 6 عليه الحراج لما نذكر ف 
وجه قول ألى حنيفة فيجبان عايه جميعا : وجه تول مالك أن ماله لاإيصام للعشر لما فيه من معنى العبادة : ولا يمكن 
تغييره لتعاق حق الفقراء فيها فيجب إجباره على إخراجها عن ماكه إبقاء لحق الفمراء . وجه قول مممد أن معنى 
العبادة فى العشر نابع فيمكن إلغاؤه قياسا على الخراج لما كان مع العقوبة فيه تابعا ألغى فى حق حق المسلم فتقرر عليه 
بقاء . وجه قول ألى ٫وسف‏ أن تق هيف مايئكخدل م من المسلم عى الذى ثابت فى الشرع ا إذا ٠ر‏ على العاشر وم 
3 ن عايه قبله فعلم أن مايوئخد من المسلم إذا ثبت أخذه من الذى يضعض عليه . وجه قول أهى حنيفة أنه تعذر 
التفعيف لاله إنما يغبت يثبت يمك الصليح أو 1 أراضى كما فى التخلبيين : وتعذر العشر لما فيه من معنى العبادة وإن سلم 
كونه تابعا فإنه ليس أهلا لشىء منها . والأرض لاتخلو عن وظيفة مقررة فما شرعا لاف السائمة على ماقدمنا : 
وبه ينتى قول شريلك فتعين الحراج و دوالاليق حال الكافر لاشهاله على معنى العقوبة.و الحاصل أن هذا مما منع 


ولم يتوسط النصرااى ٠‏ واعترض بأنه لو كان كذلاك لمارجع الشفيع بالعيب عا لى المشترى إذا قبضبها منه . وأجيب 
بأنه إنما يرجع عايه لوجود القبةس منه كّاة فی الوكيل بالبيء ع فإ لخر بوا بالعيب عا ى الوكيل لا على الموكل 
حصول القبفى منه حى لو كان الشفيع قبفها من البائع ثم وجدها معيبا يردها عليه دون المشترى ( وأما الثان ) 
أى الرد على البائع لاد البيع ( فلأنه بالرد والفسخ حك الاد جعل البيع ع كأنلم يكن ولأن حق المسلم ) أى البائع 
7 يتقطع E‏ *) وهو ر اقاد لكر مستحق ارد يع الا تان ب 1 خحطة 


عند فح دار ارت e‏ متشرقة وأشجار عا ا - ووضع 


:حدق 8 


فجعلها ب-تانا فعليه العشر ) «عتاه إذا ستاه تماء العشر . وأما إذا كانت تسى بناء الخراج ففيبا الخراج لأن الموانة 
فى مثل هذا تدور مع الماء ( وليس على الجرسى فى داره شی ء) 


بقاء الرظيفة فيه مالع فيندرج فى ذلك الاستثناء السابق . هذا ثم إلى الآن لم محصل جواب قول مالك أن التغيير 
إيطال لح الفقراء بعد تعلقه فلا جوز والتضعيف أيضا إبطال له لأن مصرف العشر المضاءض مصارف الحزية 
وإبتاء حتهم غير ممكن لأن ماله غير صالح له . فلما م يكن فيها إحدى الوظائف الثلاثة . ولا إخلاؤها مطلقا 
وجب إجباره على إخراجها . كا إذا اشترى الذى عبدا مسلدا عندنا يصح . ويجير على إخراجه عن ملكه . فان 
قات : فقول الشافعى بعدم الصحة حينئذ أو ل لأنه تعدرت الوظائف والإخلاء فوجب أن لاتبى فلا فائدة فى 
تصحيح العقد ثم الإجبار على الإخراج . فالحواب : أن نى الفائدة طلقا منوع إذ قد ,ستتبع فائدة التجارة 
والاكتساب أو قصد المبة فى أغراض كثيرة فيجب التصحيح . ( قوله فجعاها بستانا ) قيد به لأنه لولم مجعلها بستانا 
وفيها حل تغل أكرارا لاشى ء يمأ . ( قوله لأن الوظيفة تدور فى مثاه مع الماء) فإذا كان الماء خراجيا ففيما اللخراج 
وإن كانت عشرية فى الاصل سقط عشرها باختطاطها دارا . وإن سقيت عاء العشر فهى عشرية ٠.‏ وإن كانت 
حراجية سقط خراجها بالاختطاط أرضا ٠‏ فالوظيغة فى حمّه تابعة للداء . و ليس فى مجعلها .خراجية 31 سقت بمماء 
الخراج ابتداء توظيف الحراج على المسام كنا ظنه جماعة مهم الشيخ حسام الدين السغناق فى الذباية ٠‏ وأيد عدم 
امتناعه عا ذهب إليه أبوالوسر دن أن 0 الحراج على 9 ادا ع جائز . وقول مم ں الع لادغار فى خراج 
الأراضى إنما الصغار فى خراج الحماجم بل نما هو انتقال ماتقررفيه الخراج بوظيفته 5 وهو الماء فإن فيه 
وظيفة اللحراج » فإذا سي ى به انتقل هو بوظيفته إلى أرض السام و اام 
الذين حوا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الحراج . فإذا سه ى به مسلم أا منه حقهم : ع کا أن ڈ بوت حقوم 
20 أعنى خراجها لحمايوم إياها يوجب مثل ذلك ٠.‏ وصرح محمد ف أبواب السير دن الزيادات : بأن 
لاببتداً بتو ظیف الحراج وحماه السرخسى على ١ا‏ ذا لم يباشر سيب ابتدائه يذلاك ل ليخرج هذا المو ضع 5 وات 
SS‏ ليس منه . وقوله : الوظيفة فى مثله أى فيا هو ابتداء توظيف على المسلم من هذا ومن الأرض 
الى أحياها لاكل مالم يتقرر أمره فى وظيفة » كنا فى النهاية بأن الذمى لوجعل دار خطته بستانا أو أحيا أرضا أو 
رضنخت له لشهودهالقتال كان فيها الحراج وإن سقاها بماء العشرعند أ حنيفة رحمه الله(قوله ولیس علالجوسی) 


هذه المألة لبيان أن الحكم الأصا لی للشىء يتغير بتغير صفته فإنها لو بقيت دارا ها كانت لم يكن فہا شی ء سواء 
كان مالكها ماما أو 2 يا فإذا جعاها سنانا وجب عليه العشرإن سفاة عاء الع لعسر . والخراج إن ماه عاء ا راج 
لن الموؤنة فى مشلهذا تدور مع الماء لأن وظيفة الأراضى باعتبار إتزاها وهى إغا تكون ن بالماء واستشكل داه 
المسألة بأن فيها توظيف الحراج عا ل امحل اء وقد د كر محمد ف أبواب السير هن الزيادات أن السام لاببتداً 
بتو ظيف انحر اج ٠‏ وأجاب شمس الأئمة بأن معناه أنه لاببتداً بتوظيف الحراج عليه إذا لم يكن مله صنع يستد 
a E Ss‏ 
ا أحيا الام ا عاء ترج وجب عليه الحراج . ومعنى قوله نى مثل هذا 
ذى ذإن ماءها عشرى وفيه اتل : ا عل 0 فىداره شی ء ) قال شيخ الإسلام رحمه اش : إعما 


ETE 
لن ع کر رضى الله تعالى عنه جعل اللساكن ٤وا ر وإن جعاها ب تاتا فعايه الحراج ) وإن سمّاها اء العشر لتعدر‎ 
إيحاب العشر إذ فيه «عى الّر بد ٤ین الخراج وهو عقرية تليق غاله » وعلى قاس ن قوهما يجب العشر ف الماء‎ 
العشرى . إلا أن عند ماد رهه الله عشر واحد . وعند أنى يوسل رحمه الله عشران وقد مر الوجه فيه 3 ثم الماء‎ 


العشرى داء السماء والابار والعيون والبحار الى لا تدخل تحت ولارة أحد : والماء اللحراجى ماء الأنبارالى 


ص 


ولا فى غيره من أهل الكتاب بالدلالة لأن المجوس أبعد عن الإسلام بدليل حرمة هنا كحم 
وذباحهم . ( وله لأن ٣ر‏ رخن اه عنه جعل لأسا كن عفرا ) هكذا دو مأثور فی انق ص وک الآثار س 
غير سند نى كتاب الأموال لأف عبيد أن عر بن اللحطاب رضى الت عند جعل الحراج على الأر ضين !ابى تغل م الى 
5 - لح للخادة من العا رة نو = ا ذلاء ی الاک ن والدور الى هي ره نوارك سمي ير بيد . وحكى عايه 
ا الضصاءة .. ل( قوله : وإن تاها اء العشر ) لآن المشر فيه مهتى القربة والكفر ينافيد . وقال القرتائثى 
فیا إذا الخد الذى دار د با ا أو رضت له اررض أو ا فهى حرا خراجية . وإن سقادا عاء العشر . وعلى قياس 
قوذما ينی أن جب فمهدأ ااعشر خالاف ام إذا سه فى داره الذى جعلها بستانا عاء الخراج حيث لحب الخراج 
بالاتفاق . وى شر اح الكمز ز قااوا : يفبغى أن يحب ہا عشران على ماس ى قول ألى يوسف . وعلى قول محمد عشر 
واحد كا مر من ا هما ثم نظر فيه بأن ذلا كان ف أرض استقر مر فما العشر دكار وغينة ذا بان كانت E‏ 
اد . وقد قرر دو بوت الوظيفة ف الماء ودو حق وعلى دذا فلا يدقع ل دع 5 ارود . والله 
بان أل . (قوله ثم اداداء العشرى ماء السماء ) والكو والجازاق لاست وررد بد أحد علا . و ماء الحراج 
نحصه يالل 5 ر لأنه قيل لعمر رضى الله عنه إن المجوس كدير بالواد فال : : أعيانى أمر المجوس ٠‏ وى القوم 
عبد الر حن بن عوف رفي الله عنه فال : معت رول الله صل E‏ حوس 0 
اا ا اماع ر رضى الله عنه بذلك عمل به وأمر عالد أن عسحوا أراضيهم وعامرهم فيوظفوا 
الخراج على 2 راضيهم وريعهم بقدر الطاقة والريع وعفا عن رقاب دورهم وعن رقاب الأشجار فيها ٠‏ فاما ثبت 
العفو فى حقهم مع کولم أبعد عن الإسلام ثيت نى حق اليهود والنصارى بالطريق الأولى ( وإن جعلها بستانا 
فعايه الخراج و إن سقاه يماء العشر لته اتعذر إبحاب العشر عليه إذ فيه دعنى القربة فيتعين الحراج وهو عقو بة تليق حاله ) 
ولقائل أن يقول إما أن يكون الاعتبار لاماء أو مال من توضع عليه الوظيفة فإن كان الأول وجب عليه العشر ؛ 
وإن كان الثانى ناقة س دذا قوله لآن الموؤنة ىمل هذا تدور مع الماء .ووجب على المسا م العشر إذا سی أر ضه عاء 
الحراج . والحواب أن الاعتبار للماء ولكن بول اقل رط وجوت اک وان لعجل لواب فر 
عليه لكونه عبادة . فإن قيل : فكيف كان المسلم علا لإيجاب الحراج :وق السعار وا ليم ی محل له . 
فالحواب أنه لاصغار فى خراج الأراضى إا جو تراج اام ٠‏ كذا ذكره شمس الأنمة ر حه ال سامناه 
ولكنه ليس بمحل له مطلقا أو إذالم يظهر منه صنع يقتضيه . والأول بمنوع والثانى مسلم . ٠‏ ولكنه قد ظهر دنه ذلك 
وهو السى بماء الخراج كنا تقدم . وقوله ( وعلى قياس قوما ) يعنى مامر أن الذى إذا اشترى من لم أرضما 
عشرية وجب عند ألى يوسف عشر مضاعف ٠‏ وعند محمد عشر واحد . فعلى قياس قوطدا هذا وجب على 


2 


الخبومبى إذا ستى أرضا بماء العشر عند محمد عشر واحد + وعند أنى يبوسف عشرال . والوجه من الحانبين قد 
مر : وكذا الروايتان عن محمد ف امرف . وقوله ( ثم الماء العشرى ) بيان لاماء العشرى والراجى وهو ظاحر 


QV. 
شقها الأعاجم : وماء جیحون وسيحون و دجلة والفرات عشرى عند محمد رعداق لآنه لاا آحد #البخان:.‎ 
وخراجى عند أبى يوسف رحمه الله لأنه يتتخذ عليه القناطر من السفن وهذا يد عليها ( وى أرض الصبى والمرأة‎ 


التغلبيين ماق أرض الرجل التغلى ) , يعتى العشر المضاعف ؟ فى العشرية واللخراج الواحد ق الحراجية . 


ماء الأغبار الى شقنها الأعاجم كنبر الملك ونير يزدجرد ٠‏ واختلفوا ل سيحون ر الرك وجيحون پر 7 
ودجلة :بر بغداد والفرات هر الكوفة هل هى خراجية أولا على ما فى ¿ الكتاب » وهو بناء على ا 
أحد أو لا فعند محمد لا وعند أ -حنيفة وألى يوسف نعم + فإن السفن يشد بعذيما إلى يعضى حي تصير جسرا 
عر عليه كالقنطرة ٠‏ وهذا يد عليها فهى خراجية . قيل : ماذكر فى ماء انراج ظاهر + فإن ماء الآنبار الى 
حا الكقرة کان بد ع ثم حويناها قهرا وقرر نا يد أهلها عليها كأراضيهم » وأما فى ماء العشر فليس بظاهر 
فإن الآباروالعيون الى فى دار الحرب را > صرحوا يذلاك دعللين بأنه غنيمة وعللوا العشرية 
بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يم هذا إلا ى البحار والأمطار .ثم قالوا : فى ماما الى سق 
كافر بہما أرخبه' يكون فيها انراج كدر لم خراجية على ما ذكرنا من قول أهى حنيفة . وأنى يوسف 
فلم ببق إلا ماء المطر : وقد علمت أن الكافر إذا سی به عليه الحراج ٠‏ ولم يختلفوا فيه كاختلافهم فى أرض 
عشرية اشتراها ذى ء ولا ی أن کون الآبار والعيرن الى كانت حين كانت الأرض دار حرب 
خراجية لاينى العشر ية فى كل عين وبر : فإن كثيرا من الآبار والعيون اسح مرها المسلمون بعد صيرورة الأوض 
دار إسلام + وعلى هذا فيجب التعمم فإن مانراه منها الآن إما معاوم الحدوث بعد الإسلام . وما عجهول الخال » 
أما ثبوت «عاومية أنه جاها لى تعر 5 إذ أكره ماکان من فعلهم قد دثر وسفته الرباح وم يدق من ثبوت ذلك إلا 
قول العوام غير مستندين فيه إلى نبت يع ام يكل ما نراه بأنه إسلائى إضافة للحادث إلى أقرب وقتيه 
والأنبار الى شقها الأعاجم مثل نهر الملاث ويزدجرد ومرورود : لآن أصل تلك الأنبار عال الخراج فصار مأوتها 
حراجيا : وصارت الأرض خراجية تبعا . وجيتحون نر ترسك بكسر التاء والذال المعجمة : وسيحون بر الرك 
وهو ابر حجند » ودجاة بر يغداد . والفرات نهر الكوفة . قال بعقى الشارحين : الآبار والعيون الى حفرت 
وظيرت: فق الارض العشرد بة اوها عشرى أما الى تكون نى الأرض الحراجية فالماء أيضا خراجى لأن الماء يأحذ 
الأرض لكونه خارجا منها » وفيه بحث وهو أنه ذكر أن الأرض العشرية ماتسى من ماء العشر وكات 
ل ا العشرية لم يفد شيئا لتوقف أحدهما على الآخر : والحواب : أن 
الأراضى العشرية خسة أنواع : فأرض العرب كلها عشرية وسيأتى تحديدها . واثانى : كل أرض أسام أهلها 
د'وعا . والثالث : الأرض الى فتحت عنوة وقسمت بين الذائمين والرابع : بستان مسلم كان داره فائخا.ه بمتانا . 
واللحامس : الأرض الميتة الى اه سل وكات من تع لأر ترد . وما نحن فيه إعا يتصور فى الرابع . 
الا : فإن المسلم إذاكان له دارق أرض العرب أوفى الأرض الى أسلم أهلها طوعا أو ال تة 
وقسمت بين الغامين فجعلها بستانا وسى بماء آبار ها أو العيون الى فيها وجب المشر اروا كانت الذار هری : 
والمألة اها فعلى ما ذكر من اختلافهم فى وجوب الحراج أو العشر الواحد أو المضاعف وعلى هذا إذا أحيا 


( قوله فلو كان اء العشر من الآبار واليون ما یکوت فى الأرضى الشريه لم يغه شين ) أقول : كوله ا کوت عير کان ی قرله فار کان 


(0 - تتح التدير حنی ¬ ۲ ) 


لإرة# ب 
لان الاح قد جرى على تضعيت الب دقة دون المونة المحضة ٠‏ ثم على الى والمرآة إذا كانا م ن السلمين 
العشر فيضعف ذلك إذاكانا منم قال : ( ولس فى عين القير والتفط فى أرض العقن ىء ء ) لآأنه ليس من أنْز ال 
الأرض وإتماهو عين فوارة كعين الماء ( وعليه فى أرض اللراج حراج ) وهذا (إذا كان حريمه صالحا للزراعة) 
لأن الحراج يتعلق بال#كن من الزراعة . 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لايجوز 


الممكئين ويكون ظزور القسمين بالنبة إلى مه ی الل مالم تسبق نق ثيه وخليفة و الله أعلم . ( قوله ؛ عن القير ) *و 
الزفت وبعال القار : والنفط دهن يعاو الماء . ( قوله ودنا إذا كان حريمها E‏ ع مرف 
القير فى رواية تبعا : وف رواية لايمسح لأا لاتصاح لاز راعه . 

[ فرع ] لامجمع على مالك ث آرض عشر وخراج » لما روى أبوحنيفة عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 
ابن سعود . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « لايجمع على مسلم عشر وخراج فى أرض » ولإجماع 
الى حابة إذ قد فتحوا السواد ولم ينقل عنهم قط جمعهما على مالك . 


( باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لايجوز) 


أرضا مواتا . وقوله ( لن الصاح قد جرى على تضعيف الددقة ) أى على تضعيف مانيجب على المسلمين من العبادة 
أو مافيه مءنادا . ( دون الموانة الحضة ) أى اللحالية عن معنى العبادة كال تراج فن وجب عليه من المسلمين شى 

ن ذلاك وجب على بى تغاب ضعفد . ( وعلى الصبى والمرأة إذاكان من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كان 
منم ) . وقوله ( ولس ف عين القير والنفط ) القير هو اازفت والقار لغد فيه والتفط يمتح النون وكسسيرها وهو 
آفصح دهن کون ءا ل و-مه الماء فى العين وكلامه واضح .وواه (و عليه ی رض الخراج ج خراج) وراك 0 
مناه وعلى تين افير وان نفط خراج بأن E ak‏ . ( إذا كات حر بمها الا لاز راعة لأن الحراج بتعا 
بالقكن من الزراعة ) فيكون موضع العين تابعا للأرض وهو اختيار بعض المشايخ . ويجوز أن يكون ا : 
وعلى الرجل فى عين اتقير والنفط نى أرض الخراج خخراج ‏ يعنى فى حر يمها ‏ إا كان صالهنا للزراعة . ولا يمسح 
موضع العين لأنه لايصاح لازراعة . وهو رواية ابن سماعة عن مد . وهو مختار أنى بكر الرازى لان حر مہ فى 
الأ مل صالح فا اعا عط ضاعيه اجه وخ عقيل ال افيه وي ٠‏ قال لاخرا جفيها ولا على 
٠٠‏ حوطا لأنها لاتصاح للزراعة كالأرض السبخة وها لا يباغها الماء . وكأن المصاض اختار قول ألى بكر الرازى 


رجه الله . 
لادج وده يلحقها من نخس المادن وعشر 0 ا إل بیان من تصرف [لبه هذه الأشياء 


وټوله لم یغد جواب قوله فلو كان . . 


( باب من ثدوز دفع الصدقة إليه ومن لايحوز ) ٠‏ 


6۹ — 
قال ر حه الله ( الأصل فيه قوله تعالى « إتما الصدقات للفقراء والمساكين ٠‏ ) الأية . فهذه ثمانية أصناف . وقد 
سقط منها الموؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم ) 


( قوله الأصل فيه ) أى فيمن يجوز الدفع إليه ومن لا ( قوله تعالى ‏ إتما الصدقات للفقراء - الآيد ) فن كان 
من هؤئلاء الأصناف كان مصرفا ومن لافلا لأن إنما تفيد الحصر فيثبت النى عن غير هم . ( قوله سقط هنبا المولفة 
قلوبهم ) كأنوا ثلاثة أقام : قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألنهم على الإسلام . وقسم كان 
بعطيهم ليدفع شرم ١‏ وقسم أسلموا وفييم ضعف ف الإملام . فكان يتألفهم ليثيتوا . ولا حاجة إلى إيراد السوال 
القاال كيف يجوز صرف الصدقة إلى الكفار . وجوابه : أنه كان من جهاد الفقراء فى ذئك الوقت أو من الحهاد 
لأنه تار ة بالسنان وهرة بالإحسان لأن انذى إليه نصب الشرع إذا نص على الصرف [إلديم وبين النبى صلى الله عليه 
وسل دن هر بالإعطاء كان هذا هو المشروع والأسئلة على ما يجدّبد فيه باعتبار نبو عن المنصوص أو الةواعد الى 
تعطدبا العمومات حی جاب با يفريد إدر اجها نى نصوص الشارع أو قواعده المنادة بالعمومات أو باللوازم لأحدها 
ذكيف با هو نفس المنصوص عايه . فإن قات : السؤال معناه طاب حكقة المشروع المنصوص . كلنا : لو كان 
كذلك كان جوابه بنفس ماعلانا به إعطاء الأقام الثلانة لا با أجابوا به فتأمل مستعينا . ثم روى الطبرى ى 
تفسيره فى قوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء ‏ الآبة بإسناده عن حى بن أنى كير تال » الموؤلفة قلوبهم من بنى أمية 
سفیان بن <رب . ومن بنى عزوم الحرث بن هشام : وعبد ارهن بن ير:وع ٠‏ ومن بى جمح صفوان بن أمية ٠‏ 
ومن بنى عامر بن لوی سیل بن #رو۔ وحويطب بن عبد العزى . ومن بنى اسا بن عبدائعزى حكم بن حزام»و من 
بنى هاشم أبوسفيان بن الحرث بن عبد المطاب : ومن فزارة عيينة بن حصن ٠‏ ومن بنى تمم الأقرع بن حابس ٠‏ 
ومن بی نصر مالك بن عرف ۰ ودن بی سام العباس بن مرداس ٠‏ ومن ثقيف ااعلاء بن حارثة ١‏ أعطى الاي 
صلی الله عليه وسم كل رجل هنهم هاثة ناقة إلا عبد الرمن بن يربوع . وحويطب بن عبد العزى ‏ فإنه أعطى 
كل رجل منبما سين » وأسند أيضا قال تمر بن الخطاب حن جاء عيينة بن حصن - الحق من ربكم فن شاء 
فليومن ومن شاء فليكفر ‏ يعنى ليس اليوم مؤلفة : وأخرج ابن أنى شيبة عن الشعبى إنما كانت المؤلفة علىعهد 


قشرع فى بيانه فى هذا الباب ر الأصل فيه ) أى فيمن يجوز الصرف إليه ( قوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ‏ الآبة فهذه نمانية أصناف وقد سقط منها الؤلفة قلو م )وهم كانوا ثلاثة أنواع نوع كان يتألفهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم » ونوع منهم أسلموا لكن على ضعف فيزيد تقريرهم 
لضعفهم : ونوع منهم لدفع شرهم وهم مثل عيينة بن حصن » والأفرع بن حابس ٠‏ والعباس بن «رداس » وکان 
لاء رواساء قريش ل يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم خوفا منهم : فإن الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
لاخافون أحدا إلا الله وإنما أعطاهم خشية أن يكيهم الله على وجوههم ف الار + ثم سقط ذلاك ى حلافة الصديق 
رضى الله عنه . روى أنهم استبذلوا الحط لنصديهم فى خلافة أنى بكر رضى الله عنه فبذل فم ١‏ و جاءوا إن گر 
رضى الله عنه نامت دلوا احطه نای ومز ق شط أنى بكر رضی الله حنه ‏ وتال : هاا شی ء کان يعنليكي رد.ول الله 
صلى الله عليه وسلم تأليفا بكم » فآما اليوم ققد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ‏ ذإن ثم على الإسلام وإنا فيندا وينكم 


(۱) سقط هنا من الحديث ومن بی سجم عدى بن قيس كا أثبته اليوطى فق الدر المنثور اد مصححه . 


۰ 


وعل ذلك انعد الإجماع 
اک فإن عر ردم : وقال e‏ ل ا م بطلبان أرضا ا ذكتب له 
الحط . فزقه عر وقال : هذا شىء كان رسول الله صإ لى الله عليه وسلم يعطيكدوه ليتألفكم , على الإسلام ٠‏ 
والآن ققد اع الله الإسادم وأغى 0 ثم عا 00 و إلا فنا وبين اليف فر جعو! إل 
أى بكرة فقالوا : الحليغة أنت أم عر ؟ فقال : هوإن شاء : ووافقه فلم ينكر أحا من الصحابة مع مايتبادر 
دنه کو نه سا لإثارة الذاثرة 5 0 8 بعس المسلدين 58 اثقافق ا لى حقيقته وأن مثلة عالفته 
بن المفسدة المتوقعة لبادروا لإنكاره لع يب أن يحكم على الول بأنه اع لد إلا عن «ستند علمهم بدليل 
أنه تس داك قبل وذاته أو أذاد تقد الیک يحياته عليه الصلاة والسللام أو على کو نه حكا مغيا بانباء علته . وقد 
اف ی اناو ها بعل وفانه أو دن آخر عملاء أعدلاه.وه حال حباته أماع رد تعليله بکونه معا E‏ فلا يع اح دايلا 
ترد ٤‏ ی aC‏ المعال لا دد ناه ن 000 مسائل الآر ص من ٠‏ أن الحم لاختاج : 5 شاكه إل اء علته 
لذوت استذتانه 8 ا 4 عنها شرعا لا عام اركف فى والاضطباع وللرمل ول بل ٤‏ خصو ص =| ل يتمع فيه الاتداء 
عند الانتغاء من دايل يدل على أن دذا الحكم عا شرع دعيدأ ثبوته بوا . غير أنه لايل زهنا تعبينه فى عل الإجماع 
بل إن ظهر وإلا وجب الحكم ات عا آنا الى ذكرها تمر رضی الله عنه تعباح لذلاك وهی قوله تعالى 
المج ق هن ربكم فن شاء فليؤسن ومن ٠‏ شاء فليكفر ‏ . والمراد بالعلة في . قولنا حكم ما باتباء علته العلة الغائية . 
ودنا لأن الدفم للمؤلفة هو اأعلة لاور زازإد يغەل الدفع لحصل الإعزاز فا 0 E‏ الحكم الذى هو الإعزاز 
5 لى الدفع اى دو العلة وعن هذا ةإ ل عدم الي الآن 0 تقر درا الماكان؛ زهنه عليه اإصاللاة والسلام 
لاندخ لأن الواجب كان الإعزاز وكان بالدفع والآن هو نى عدم الدفع . لكن لايذنى أن هذا لاينى النسخ لأن 


الف . ذعادوا إلى نى ؛ كر فقالوا : أنت الحايفة أوعر ؟ بذلت انا الحط ومزقه حمر . فقال : هو إن شاء وم 
تمالنه ( وعلى ذلك انعقد الإجماع ) واختاض كلام القوم ثى وجه سقوطه بعد النى ص( لى الله عليه وسلم بعد ٿو ته 
بالكتاب إلى حنين وفاته عليه الصلاة والسلام . فم من ارتكب جواز نسخ ماثړت بالکتاب بالإحاع بناء عإ 
أن الإجماع حجة قطءية كالكتاب ٠‏ و ليس بصحيح من المذدب . ومهم منقال : هو من قبيل اذا ء الحكم باتباء 
عاته كانباء جواز الصو م بانتهاء وةته وهو النبار ۽ ویرد بأن الحكم ؛ ى البقاء لاحتاج إلى عاته كا ف الرمل والاض طباع 
فى الطواف وقد تقا.م . . فاتمباؤها قد لايستلزم اششهاعه . وفيه تحثقررناه ف التقرير . وقال شيخ شيخى العلامة علاء 
0 عبد العزيز رحهما الله : والأحدسن أن يقال هذا تقرير لما كان نى زمن النر بى عليه الصلاة والسلام من حيتٌ 
٠‏ وذلك أن المقع ود بالدفع إليهم كان إعزاز الإسلام لض عفه فى ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر 0 
الدفع . فاحا تبد ل الحال بغلبة أهل الإسلام صار الإعزاز ى المنع فكان الإعطاء فى ذلك الزمان والمنع 
فى هذا الزمان منزلة الالة لإعزاز الدين » والإعزاز هو المقصود وهو باق على حاله فلم يكن نسخا : كالمتيمم 
وجب عايه استعدال التراب للنطهر لأنه آلة متعينة لحصول التطهر عند عدم الماء » فإذا تبد ل حاله بوجدان الماء 
سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه صار متعينا لخصول المقصود » ولا يكون هذا نسخا للأول فكذا هذا . 
ودو نظير إيحاب الدية على العاقلة فإنها كانت واجبة على العشيرة فى زمنه صلى الله عليه وسلم و بعده على أهل 
از ارادا إل أ يكن رغ اق فغالوا أنت اللليفة أوعر : بذلت لنا الحعل ومزقه : عمر فقال : هو إن شاء الله ) أقول : 
بی دو الحليقة إن شاء الله . 


لات 
( والفقير من له أدنىشىء والمسكين من لاثبىء له ) وهذا مروئ عن أنى حنيفة رحمه الله : وقد قيل على العكس 
ولكل وجه 


إباحة الدفع إلیہم حكم شرعى كان ثابتا وقد ارتفع ٠‏ وغاية الأمر أنه نه حكم شرعى هو عل لمكم آخخر شرعى فنسخ 
الأول لزوال عاته ( قوله وا ء ) وهومادون التصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق فى 
الحاجة والمسكين من لاثى ء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يوارى بدنه ويحل له ذلك حلاف الأو ل حيث لاحل 
المسألة له فإنها لاتمل لمن عللك قوت بومه بعل سرة بدنه ٠‏ وعد بعتم : لاحل لمن كان كوبا أو تملك سين 
در ها . و جوز صرف الزكاة ر ن لاتعل له 1١‏ سألة بعد كونه فقيرا ولاغرجه عن الفقر «للك نصب كثيرة غيرنامية 
إذا كانت مستغرقة ا . واذا قلنا : جوز الا وإن كانت له كتب تساوى نصبا كثيرة على تفصيل ماقدمناه 
فا إذا كان محتاجا لا لاتدر يس أو بالحفظ أو التصحيح . ولو كانت ملك عا ولیس له نتصاب نام لاحل 
دام الزكاة له لا غير ». تغرقة فى حاجته فلم تكن كياب البذلة ء وعإا لى هذا بع آ لات الحرفن إذا ملكها 
فاك تلاك الحرفة وغيره . والخاصل TT‏ ب ثلاثة : نصاب يوجب الزكاة على مالكه وهو النائى خلقة أو 
إعدادا ودو سالم من الدين . ونصاب لايوجبها ودو ماليس أحدهما فإن كان مستغرقا بحاجة «الكه حل" له أخذها 
و إلا جرت عليه كثياب تساوى نعابا لاغتاج إلى كلها او انات لاغتاج ح إلى استعماله کله فی ببته وعيد وفرس 
لايعتاج إلى خدمته وركوبه ودار لايحتاج إلى کا . فإن كان تاجا 0 ماذكرنا حاجة أصلية فهو ققير يل 
دقع فم الركاة إلد وترم المألة عاي ويجاب بحرم انال وحو نالك قوت يرنه أو لاملكه لكنه يقدر على الكسب أو 
يملك ين درهه! على الحلاف فى ذلك ( قوله ولكل وجه ) وجه کون الفقي رأسوأ حالا قوله تعالى _ أما السفية 
فكانت لمساكين - أثيت لاسا كين سفيئة . وأجيب بأنبالم تكن للم بل هم أجراء فيبا أو عارية لم أو قال م لے سا کین 
ترحما . وقوله عايه الصلاة والسلام « اللهم اح فى #مشكينا وام .سكينا واحشرة؛ فى زهرة ة المسسا كين » مع 
ا تعوذ بالله من الفقر و أن لطر اح رذ مله ليم ر إلا فقر النفس لما صح أنه كان يأل العفاف 
٠‏ والأراد منه غنى النفس لا كثرة الدأيا > فلا دايل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين : ولأن الله تعالى 
م المساكين فدل على زيادة الاهعام م . واذلاك «ظنة زيادة حاجهم . وقد با 0 
على ١١‏ ك لاھ را وأخخر فى سبيل الله وا ن السبيل مع الدلالة على زيادة تأكيد الدفع الم 
أضاف !! م بلفظة فى ندل أن التعديم لاعتيار آخر غير زيادة الحاجة ١‏ والاعتبارات ال نظ 
مار عتا دن علم ابوب ٠‏ ولان افق * معنى المفقور وهو المكسور الفقار فكان أسوأ حالا . ٠‏ ومنع عواذ كوه 


الدروان . لأن الإنجاب عا 0500 لى الله عليه وسلم كان بالعشيرة و بعده صلى . 
الله عليه وسلم بأل 'لديوان فإيجاببا على أهل الديوان بعده عليه الصلاة والسلام لم يكن سخا بل كان تقريرا 
للمعنى الذى وجيت الدية لأجله وهو الانتصار » فكذا هذا وهو كلام حسن . وقوله (, ا دبي 6 
ظاهر . وقوله (ولكل وجه) أما وجه الأول ودو أن يكون المكين أ سوأ حالا من الفقير فقوله تعالى ‏ أو سكينا 
ذا متربة أى لاصنا بالراب من الجوع والعرى . وأما وجد من قال بالثانى وهو أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 
فقوله تعالى - أما السغينة فكانت لمساكين يعملون : ى البحر - والفائدة تظهر + ى الوصايا والأوقاف واننذور لاى 


قزله أما وج الأول رهو أن ييكون المسكين أواً حالا من الفتير فقوله تعالى ‏ وسمكيتا ذا متربة ‏ أى لاصتا بالتراب من الحوع والعرى 
قو : : م 


NE 
بقدر عمله فيعطيه مايسعد و أعوانه غير معد ر بالعن ) خلافا للشافعى رحمه الله‎ 


من فرت له فقرة من مالى : أئ قطعة منه فيكون له شى ء وقول ااشاعر : 
هل لاك فى أجر عظم تواجره تعين م سكينا كثيرا عسكره 
عشر شیاه جمعه و بصرد 
عورض بقول الآخر 
أما النقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يرك له سيد 

يقال ماله سبد ولا لبد أى ثى ء وأصل السبد الشعر كذا نى ديوان الأدب . وقول الأول عشر شياه "معد الخ لم 
رستا: َم آنا ملوكته ی سمعه لدواز عذير صل له تكون ss‏ لحذاطب عشر شیاه وستهرن بها على 
عسكره أى عياله ویو “جر فيا الخاطب الدافم 14 . وجه الأخرى قو له نعالى ‏ أو مسكينا ذا مار بة _ أى آلعتى جاده 
الراب #تمرا < E‏ زاره لعدم ا أو أنصق بطنه به لاجوع - وغام الا تدلال به موقوف على أن 
الصفة كاشغة EC‏ خلافه يحمل عايه فتتكون «صتفة وخدص هذا اإصدف بالمفى على إطعاه هم ا خص 
ايوم بكوئه ذا مسغية : أى مجاعة لقحط وغيره. ومن خدصيص الوم علمنا أن المقصود نم هذه الآية الح على 
الصدقة ى حال زيادة الحاجة زيادة <غى . وقوله عايه الصلاة والسلام نيس ال كبن الذى ترد د الاقّمة و اللهمتان 
والمرة و العرتان. واكن .كين الذى لايعرف ولايفطن له فيعطن ولا يقوم فيأل الناس » متفق عليه. فحمل الإثبات 
أعنى قو له وولكن المسكين اذى لايعر فيعطلى ٠‏ مراد معه و لیس عنده شى ء فإنه يي ۽ المسكنة © دن يقدر على لقمة 
ولقمتين بطر يق المسأاة وأثبها لغيره فهو بالذسرورة من لايسأل مع أنه لايقدر عا لى اللقمة واللةمتين لكن المقام مقام 
مبالغة فى المسككئة » ولذا صرح المشايخ ى عرض أن المراد ليس ى الكامل فى السكنة . وعلى هذا فالمسكنة المنفية عن 
غيره هى المسكنة المبالغ فما لاءعلاق المسكنة وحينفذ لايفيد المطاوب. الثالث او الاشتقاق وهو الكون يفيد 
المطاوب كأنه عجزعن CE.‏ ( قوله ثم ما صنذان أو صنف واحد ) عرته فى الوصايا والأو قاف إذا 
أوصى بثلثه ز يد ولانمقراء و امسا كين أو وقض غاز يد ثلثالثلث و لكل ثاثه على قول أنى حنيفة . وعلى قول أنىيوسف 
تنلان نصف الثلث . ولافريقين نصفه . بناء على جعايما صنفا وااحدا . والصحيح قول أو e‏ 
الإسلام . ( قوله فیعلیه مايسعه وأعوانه ) من کا پم بالوسط إلا إن استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف 


الزكاة فإن صرفها إلى نف واحد جاتر عندنا ( ثم هما صتفان أو عدف واحد سنذكره فى كتاب الوصايا (ن‌شاء الله 
تعالى) روى عن أنى يوسفض رحه الله أنه قال : هما صذف واحد حى قال فيدين أوصى بثلث ماله اذلان وللفقراء 
والماكين إن لفان نصف الثلث وللغريقين النصى الآخر. و تال أبوحنيفة : لفلان ثلث الثلث فجعلههما صنفين 
وهوالصحيح کنا ذكره فخ رالإسلام لآنه عطف وهو يقتضى المغايرة ( وقوله والعامل يدفع إليه الإدام)العامل هو 
الى يبعثه الإمام بلحباية الصدقات ( فيعطيه «أيسعه ) أى يكفيه (وأعو انهم مدة ذدابهم”و إيابهم لأنه فرغ نفسه هذا 
العمل : وكل من فرغ نفسه لعمل من أدورالملمين ويل ذلاث رزقا كالقضاة والمقاتلة : وليس ذلك على وجه 
الإجارة لا لاتكون إلا على عمل معلوم أومدة معلومة وأجرته معلوهة ولم بقد رذلك بان خلافا للشافعى ر هالت 
فإنه يقدر بذلك لأن التسمية تقتضى الماواة فى الأصل فيكون بيانا حصته : و فيه نظر لأن التسمية إن اقتضت ذلك 


— 


أذول : لايجوز أن يكون قوله تعالى ‏ ذا متر بذ صفة كاشفة لمسكن بل يكون قيدا له فليتأمل ( قوله أن التسمية تقتضى الماواة ) أقول : 


#1 
لأن استحقاقه بطر يق الكفاية . ولهذا يأخذ وإ نكانغنيا إلا أن فيه شبب:الصدقة فلا يأخذها العاه ل الماشعى تز ءا لقرابة 
الرمول عليه الصلاة والسلام عن شببة الوديخ ٠‏ والغنى لايوازيه فى استحتاق الكر امة فلم تعتير الشيبة الى 
حقه . قال ( ونی الرقاب يعان المكاتبون ا فك رقابهم ) وهو المنقول ( والغارم م: و ولا ملاك 
نصابا فاضلا عن دينه ) وقال الشافعى رحه الل من حمل غرامة ف (صلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القيياتين 


لأن التنصيف عين الإنصاف . وتقدير الشافعى بالمن بناء على وجوب صرف الزكاة إلى كل الأصناف وح غانية 
إا یم عا لى اعتبار عدم سقوط المولفة قلوہ م ولو هلك المال قبل أن يأف لم يستحق شيثا أن استبحقاقه فا 
عل. فيه كالمضارب إذا حاف المال بعد ظهور اأر ربدم ١‏ قوله ذم تعتير اة ) أى شبة الصاقة ؟ ف حی الغنى 53 
اعتبر ف حقى اطاتهى لأنه لابو ازى اطا“ ھی : ف استحماق الكرامة و ملع اطا ی دن ٠‏ العمالة صر ادح ف اللحديث 
الذى سيأ و ننبهك عليه إن شاء الله تعانى ( قوله وهو الأنقول ) آخر ج الطبرى فى تفسيره من طريق محمد بن إحاق 
عن الحسن بن ديار عن ا ن البصرى أن كاتا قام إل ای «ومى الأشغرى وهو علب يوم الجبعة فتال له : 

5 الاير حث الذاس على 3 فح ٠‏ عايه 1 او دو ”ی ء تألى الناس عليه 3 ددا يلى عمامة د هذا يلى ملاءة وهلا 
يلى خاتا حی أ اناس ا كثيرا . فلہا رأى اوو اا عليه قال : اجعره » ثم أمر به فبيع . 
فأعطى المكاتب مكاتته ثم أعطى النضل فى الرقاب ولم يرد علىالناس . وقال : إن هذا الذى أعطوه فى الرقاب . 
وأخرج عن الحسن البصرى . والزهرى . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا : فى الرقاب هم المكاتبون . وأما 
مار وى و أن رجلا جاء إنى الى صلى Ie‏ : دل على تمل يقريق إلى الحنة ويباعدلى من النار 3 
فال : أعتق النسمة ن وفك الرقة : فغال : : أو ليسا سواع I‏ عت تى الرقة ١‏ أن تفرد بعتمها ¿ وفك الكسدمة 
أن تن فى تنما » رواه أحمد وغيره 5 فقيل ليس فيه مایت لز م کون هذا هو مععى وئ الرقاب اال كور فى الاب 
( قوله والغارم من لزهه دين ) أو له دين عا بى الناس لايقدر عا لى أخذه وليس عنده E‏ فاضصل ى الفصلين . 

ولو دفع إلى فقيرة لما مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لأيجوز وإن كانت یٹ 
لابعطی لو طليت جاز ( قو له وقال الشافعى : : هو دن حمل الخ ) فيأخذ وإن کان نيا وعئانا لايأحذ إلا دام 


0 0 ا قش 0ت يكن له امن 0 
اا صاحب الركاة إذا دفعها الما ل يستحق ف العامل EEE‏ ل 0 
كان كذلك لجاز أخذها للهاسمى أجاب بقوله ( إلا أن فيه شبهة الصدقة ) نظرا إل سمو ط ل الركاة عن دم ة الموادى 
ر فلا بأخذها العامل الطاشعى تز يها لقرابة الرسول صلى الله عليه وسام عن شببة الوسخ والغنى لابوازيه ) أى الائمى 
)3 ق اتاق الكراءة ذم ر تعتبر الث.بة و ف حقه ) وقوله ( وهو المنقول ) يعنى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه 
روئ و أن رجلا قال : بار سول الله دلی على تمل یدخلی الحنة . قال : فاع الرقبة وأعتق الذسمة . قال : أ لما 
سواء يارسول الله ؟ قال : : فاك الرقبة و . وقوله ( ولا علا تصابا فاضا ع ن دينه ) لآنه إذا ملك 
نصابا كان غنيا وإذالميملك وما فده مستحق بالدين وجو ده و عادمه سواء كان فشيرا .وقوله 5 فى إصلاح ذاتالبين) 


الظاحر أن يقال لأن القسة الخ ( قوله وأجيب بآن المؤلفة قلوبيم لبون وكفار والاقط سم الكفان فقط ) أقول ؛ يعى عند الشافعى 
رجه الله » وفيه بحث بل مقط سم الكل » ألا ترى إلى قول عر رغى الله عنه . فإن ثم على الإسلام . و الحواب أن الشائعى فى مسامى 


744 
( وف مبيل الله منقطع الم زاة عند أنى پو سف رجه الله ) لآنه در المتفاءهم عند الإطلاق ( وعند #حك رحمه الله 
متقطع الحاج) لما روى أن رجلا جعل حيرا له ی سبيل الله : فأمره رسول الله صلى الله عليه وساي أن يحمل عايه 
الحاج .ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لآن الصرف هو الفقراء وابن ¿ السبيل من كان له مال ئی وطنه ) وهو 
فى مكان لاشی ء له فيه . قال : ( فاده جهات الزكاة . فلامالك أن يدفع إلى كل واحد مم 


يففضل له بعل «اضمنه قدر تعاب . والنا” رة انون ( قواء لما روىأنه عليه السلاة والسلا لام « أەر رجلا» » الخ ) 
خر ج أبوداود ثى باب العسرة عن أ ی عبد الرحمن قال أمزن ردول مروان الى أرسل إِنى ا ۾ معقل . فساقه 
إل أن ذكرقالت بارسول الله إن على" حجة و لأنى معقل بكرا . قال أبو معتل : جعاته : سيراك + قال رتا 
الہ صا لى الله عليه وه لم : أدهلها فلتحج عليه فإنه قى سیل اش . فأعطاها البكر » و|: براحم بن مواجر «تكى فيه .. 
وی بعض طرقه أنه كان بعد و وفاة أى معدل + ذكرت ذاك ار ول الله صلى الله عايه وسام فقال لما N‏ 
عليه ثم فيه نظار لآن المقصود مادو المراد بسبيل الله المذكور فى الآية. والمذ كور ب الحديث لايازمكونه إياه بخواز 

أنه أراد الأمر الأعم . وليس ذلك ١١‏ راد فى الآية إل نوع صوص . وإلا فكل الأصناف فى سبيل الل بذاك 
المع . ثم لايشكل أن الحلاف فيه لايوجب خلافا فى الحكم للاتماق عا لى أنه إا يعط لى الأصئاف كلهم سوق 
العامل بشرط الفقر فنقطع الحا اج يعطى اتفاقا ( قوله ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة ا بالخلاف . وسنك كر 
ادم اريت تر لدو السبيل ) هو المسافرسمى به لثبوته ى السبيل . وهو الطريق فيجوز له أن يأخذ 


أى الاح بين المتعاديين ازوال الاختلاف وحصول الائتلاف . والنائرة العداوة والشحناء وقوله (* نقطع 
الع زاة) أى فقراء الغزاة وكذلك المراد عنقطع ا هررق اع :ہم ( ولا يصرف إلى أغنياء الغز اة عندنا ن 
المصرف هو الفقراء ) لقوله صلى الله عايه وبل ا ف أغنيائهم وردها ف فقرائبم ٠‏ وقال الشافعى : 
لقوله صل اع ١‏ لاحل الصدفة لغى إلا لحمسة ٠‏ من حلم الغ زاة فى سبيل الله ه وتأويله الغنى ا 
اليدن : أن الق بكسيه لقوة بل نه لاحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازيا فيحل له لاشتغاله u‏ 
عن الكسب ٠‏ وذكر تلك اة ف ف التجنيس فقال : لاعل الصبدقة لغنى إلا لدمسة الغخازرى والعاد مل علبها ٠‏ 
والغارم ٠‏ 5 اثيراها اله ٠‏ ورجل تصداق با على المسكين ؤأهداها الممكين إليه . وذكر ف المصابيح وف 
رواية « واین السبيل » . فإن شيل : قوله وف ع سبيل الله مكرر سواء كان متقطع الغز و مةطه بلع اللحاج لن إما 
أن يكون له ى وطنه مال أو لا فإن كان فهو ابن السبيل آنل كن لير ر ر 
أجيب بأنه قير إلا أنه ازداد فيه شى ء آن<رسوى الفّر وهو الانتمطاع فىعبادة الله من جهاد أو حج فلذاك غاير 
الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا اة . وبظهر أتر STS‏ بض والترغيب 
ف رعارة جانيه الى استفيدت من العدول عن اللام إلى كامة ی 5 فإن ی ذلك إبذانا باهم ارسخ 2 استحقاق 
التصدق عام من سبق ذ کرم لان و ق الظرفية تديبا على أنبم أحقاء يأن 0 نهم الات ٠‏ وإذا كان كذلاك 
م تنتقص ااا رفش اليك رن تأمل yy‏ ) یعی er ١‏ مصار ف الصدقات لامستحةوها 
عنادنا حی جور الصرف إلى واحد مهم : وقال الشافعى رحمد الله : ھر السبتمجةون لا حى جور د الم صرف إلى 


اله لنت أربعة أقوال : فى قول يععلون من العدقات كا كان ( قوله وتأويله » إلى قوله : لاحل له طلب الصدتة إلاإذاكانغازيا الخ ) أقول : 


6 س 
وله أن بقتصر على صنف واحل) وقال الشافعى رحمه الله لج وزإلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ‏ لأن الإضافة 
حرف اللام للاستحقاق . ولنا أن الإضافة لبيان أثهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق . وهذا لما عرف أن الزكاة 
حت الله تعالى ٠‏ وبعلة الفقر صاروا مصارف 


وإن كان له هال ى وطته لايقدر عليه لاحال ٠‏ ولا يحل له أن بأد ا كر 3 حاجته : والأولى له أن يستفرض 
إن قدر ولا بازمه ذلك للحواز عجزه عن الأداء وال كل من هو غائب عن ماله وإن كان ف بلده ولا يقدر 
عليه به : ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل ف يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استؤنى والمكاتب إذا عجز 
وعندهها من مال الزكاة لاياز مهما التصدق ( قوله وله أن يقتصر على صف واحد) وكذا له أن يقتصر على شخص 
واحد ( قوله بحرف اللام للاستحقاق ) وذكر كل صنف بلفظ المع فوجب أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف 

وإن كان على باللام لآن الحنس هنا غير مكن فيه الاستغراق فتبى ال4سعية على حاطا . قلنا : حقيمَة اللام 
الاختصاص الذى هو العنى الكلى الثابت فى ضمن اللاصوصيات من اللاك والاستحقاق ؤقد يكون جردا » 
فحاصل ال ركيب إضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة متصدق إلى الأصناف العام كل منها الشامل لكل. 
فرد فرد بمعنى | م أمعين أخص ا ٠‏ وهذا ى لزوم كرك ربصت واحلة تنقسم عا لى أفراد کل 
صنف : غير أنه استحال ذلك فلزم أقل ابلجمع منه ١‏ بل أن الصدقات كلها للجميم يع آعم دل د 
صدقة لكل فرد فرد لو أمكن : أوكل صدقة جز ئية ئية لطائفة أو لواحد . وأما على اء يار أن المع إذا قوبل بالدمع 
أفاد من حيث الاستعمال العرنى انقسام الأحاد على الآحاد نحو جعاوا أصابعهم فى أذائهم ‏ وركب القوم دوابهم » 
فالإشكال أبعد حيةد إذ يفيد أن كل صدقة لواحد : وعلى هذا الوجه لا حاجة إلى نب أنها للاستحقاق بل مع 
كونها له جی* هذا الوجه فلا يفيد ادمع عن "كل صنف » إلا آم صرحوا بأن المستحق هو الله سبحانه غير أنه 
آمر بصرف استحقاقة إلييم على إثبات الخيار للمالاك فى تعيين من يصرفه إليه فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد 
إلا بالصرف إليه إذ قبله لاتعين له ولا استحقاق إلا لمعين . وجير الإمام لوم علم أنهم لايؤدون الزكاة على إعطاء 
الفقراء ليس إلا الخروج عن حق الله تعالى لا لحقهم » ثم رأينا المروى عن الصحابة نحو ماذهينا إليه : رواه 
1 البيبى عن ابن عباس : وابن أنى شيبة عن گر . وروى الطبرى فى هذه الاية : أخيرنا عران بن عيينة عن عطاء عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى ‏ إتما الصدقات لافقراء وا مسا كين - الآية » قال : فى أئ صنف وضعته 


الأصناف السنبعة من كل صنف ثلاثة وهم أحد وعشرون (لآن الإضافة عرف اللام للاستحقاق) لكونبا موضوعة 
ااتمليك ر ولنا أن الإضافة لبيان أنبم مصارف لا لإثبات الاستحقاق ) وقال ابن عباس:رضى الله عنهما : المراد به 
ببانالمضارف فإلى أيها صرفت أجز أك کا أن الله تعالى أمر نا باستقبال الكعبة فإذا استقبلتجزءا متباكدت متلا 
للأمر . ألا ترىأن الله تعالى ذكر الأصناف بأو صاف تنبىء عن الحاجة » فعرفنا أن المقصود سد خلة الحتاج 
فصاروا صما واحدا فى التحتقبيق . وقوله ( وهذا ) أى ماذكرنا أن الإضافة إلييم لبيان أنبم مصارف لا لإثبات 
الاستحقاق ( لما عرف أن اازكاة حت الله تعالى و بعلة الفقر ) أى الحاجة ( صاروا مصارف ) لما ذكرنا أنه تعالى 


أنت خبير بأنه لاطلب الصدقة فى الفى المهدى إليه ء فى هذا التأويل كلام ( قوله وعم أحد وعثرون ) آتول : مالف لما سبق من الشارج 
فكانت الأسهم ثمانية . وجوابه أن ذلك أيضا قول منه ( قوله.لآن الإضافة تحرف اللام للاستحقاق لكونها موضوعة التمليك ) أقول : 
الاستحقاق أحد معان اللام » ذكره أبن هشام ( قوله تنبىء عن الحاجة الخ ) أقول: منوع فى العامل والمؤلفة 

( 4؟ - فتح القدير حنى - ۲ ) 


ا 

فلا بال باختلاف جهاته . والذى ذهبنا إليه دروى عن عر وین عباس رضی الله عنوم (و ولا يوز أن يدفع 
الزكاة إلى ذى ) لقوله عاءه الصسلاة وا لام لمعاذ رضى الله عنه « حا هامر ن أغنيائهم و وردهاى ¿ فقرائهم » قال 
(ويدفع ماسو ی ذلاث عن ال و اا وی رک الله :لايدفع وهو رواية عن ا 
بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « تصدقوا عا لى أهل الأدبان کاہا » 
أجزأك اه . أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن تمر بن اللحعلاب رضى الله ع _ إنما العصدقات للفقراء ‏ الاية . 
قال : أعا صنف أعطيته من هذا أجزأً عنك . حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن تمر أنه E‏ 

بن الصدقة فيءجعله ؛ في صنف واحد . وروى أيضا عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر إن 
1 : إذا وضعتها فى صنف واحد أجزأك . وأخرج نمو ذلك عن سعيد بن جبير 0 
أى رباج ول: راحم الخ : : وأنى العالية وهميدون بن مهران بأسانيد حنة . واستدل ابن الحوزى فى الحقيق 
عحديث معاد فأعامهم أن اله قد افترض عليهم صدقة ونح > من أغنيائہم فرد عا لى فقرا.هم ٠‏ والفقراء صذف واحد . 
وقد نتر ت معه قربا . وقال أبو عبيد فى كتاب الآموال : وما يدل على صة ذلك أن ال نی صلی الله عليه وسلم 
أتاه بعد ذلك مال . فجعله فى صئف واحد وهم المؤلفة قلوبجهم الأقرع وا رغ بن خف و بن 
علاثة وزيد اليل قسم : يهم الذهيبة الى بعث با معاذ من الین jy.‏ توكخذ من أهل التين ن الصدقة . ثم آتاد مال 
أ ر فجعاه وصتف آخر » وهم القارمون ققان لقييصة بن اغاق حين أنه . وقد تحمل حال« يقييصة أ ی 
تأتينا الصدقة فنأ رلك ماه . وق حديث سامة بن صخر اأبياضى أنه أمر له بعسدقة قومه . وأما الآية فالمراد مها بیان 
الأصئاف ال ى تجوز الدفع إليهم . قول : ولم يرو عن غير هم ماتخالفهم قولا ولا فعلا . ( قوله لقوله صلی الله عليه 

لاذ الخ ) رواه أصماب الكتب الستة من حديث ابن عياس قال : قال عليه الصلاة e‏ إنك 
9 توما آمل کاب . فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ¿ فإن إذم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افعرض عليهم نمس صلوات ف كل يوم وليل ٠‏ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افرض علييم صذقة تولخحذ 

من أغنيائهم قترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرام أموالم واتق دعوة اللوم فإبه ليس بينها وبين 
الله حجاب ٠‏ ( قوله ويدفع في ) أى لأهل الذمة ( ما سوى ذلك ) كصدقة الفطر والكفارات ٠‏ ولا يدفم ذلك 
لحرنى ومستأمن . وفقراء المسلمين أحب ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة وال.لام « تصدقوا على أهل الأديان كلها» ) 


ذكر الأصناف بأوصاف تنى ء ء عن الحاجة ( فلا ييالى باختلاف جهاته ) . وقوله ( ولايجوز أن يدفع الزكاة إلى 
e‏ ن أغنيائهم راجع إلى المسلمين بالإجماع لآن 'لزكاة لامجب على الكافر ٠١‏ ا 
لم لثلا يختل انق . فإن قيل : هذا زيادة على النص وهو قوله تعالى نما الصدقات للفقراء د احبر الوانحد 
0 لل E‏ . وقوله ( ويدفع ماسوى ذلك من ن الصدقة ) 
يعنى إلى الذى لأنه هو المذكور أوّلا دون الحرنى والمستأمن وفقراء المسلمين أولى . وقوله ( تصداقوا على أهل 
لاان كلها ) بقتضی شيئين : أحدهما أن يجوز الصرف إلى الحرلى والمستأمن . وااثانى جواز دفع الزكاة أيضا . 


( قرله وقوله ولامجوز أن يدفم الزكاة إلى ذى واضح ٠‏ والفنير فى من أغنيائهم راجع إلى الملمين بالإحاع ) أقول : هذا لايدل على 
اذو من عداهم ولذلك كان يؤدى الزكاة فى زمنه عليه الصلاة و الالام إلى الكافر من المؤلقة قلويهم ( قوله أجيب بأنه مشبور الخ ) أقول : 
و نوز أن تجاب أيغا بأن يقال : المراد فى الآية الفقر اء المعهودون ففراء الملمين 


7517 - 
لانعدام العليك وهو الركن ( ولايقضى بها دين ميت ) 


روى ابن ألى شيبة رسلا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث شعث عن جعفر عن سعيد بن جبیر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لاتصد قوا إلا على أهل دينكم . فَأنزل الله تعالى - ليس عليك هدام إلى قول وها تنفقوا 
دن خب يوف ع فقال صا اق تسترا عن أهل الآديان كلها » . وقال أرضا مرسلا . حدثنا 
أبو معاوية عن الحجاج عن سالم المكى عن مد بن الحنفية قال : كره التاس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله 
-.بيحانه - ليس عايب هداهم ‏ قال : فتصدق الناسعلييم . وروى أحد بن ز ويه الامالى ی كتاب الأموال 
حدثنا على" بن الحسن عن ألى سعيد بن ألى أيوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم تصق على أهل بيتمن اليهود بصدقة فهى تجرى عابم ( قوله ولولا حديث معاذ لقلنا بالحواز ) 
أى يجوازدفع الزكاة إلى الذى . لكن حديث معاذ مشہور فجازت الز يادة به على إطلاف الكتاب . أعى إطلاق 
1 رهق ات رکا عست دراي بالإحاع متندين إلى قواه تعالى - إعا ينها كم اله ء ن انذين قاتلوكم 
ف الدين ‏ فنجاز تخصيصه بعد يخبر الواحد ( قوله لانعدام العليك و هو الركن ) فإن الله مالا صدقة » و حقيقة 
الصدقة تمليك المال من الفقير » وهذا فرالبناء ظاهر وكذا نى التكفين لأنه ليس تمليكا للكفن من الميت ولا 
وأجاب عن الثانى بقوله ( ولولا حديث معاذ رضى الله عنه لقلنا بالحواز فى الزكاة ) لأن قوله ه تصدقوا » مطلاق 
فإن مناد افعلوا التصدق . فنهم دن قال : معناه أنه مخصوص به و ليس بشى ء لأن المطلق ليس بعام ٠‏ ومهم يقول : 
«عناه العمل بالدليلين : وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا [على أهل الأديان كلها يقتفى. -جواز دفم 
الركاة لبم : وحديتث معاذ يقتفى عدمه . فقلنا : حديث معاذ فى الزكاة والآخر فما سواها من الصدقاتالواجبة 
كصدقة الفطر والصدقة المنذورة والكفارات عملا بالدليلين » ولم يذكر الحواب عن الأول . وأجيب عنه بأنه 
مخصوص فى حق الحرنى والمستأمن بقوله تعالى - إما ينبا كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين - وفيه نظر لأنه لةه 
بان التقرير . وهو بنع الحصوص على ما عرف ئى الأول > ول يدفع عا قيل كلدة « كل » لتأكيد الأديان 
لا لتأكيد الأهل فتأمل فإنه غامض سلمتاه ٠‏ ولكن يقتضى أن يكون الخصص مقار نا عندنا :و لیس بثابت على أن 
اانبى ف الآية عن التولى عن البر فلايكون لدالتعلق بالصدقة » ويمكن أن يقال : أمرنا بالمقائلة معهم يآياتالقتال» ذإن 
كان شی ء منها متأخرا عن هذا الحديث كان ناذا ؛ فى حقهم + وإنلم يكن لم يبق الحديث معمولا به ئی حقهم لأن 
التصدق عليهم مرحمة فم ومواساة > وهى منافية لمقتذشى الآية وليس فى مرتما فيسقط العمل به فى حقهم وبيق 
مولا به ى حق أهل النمة عملا بالدليل بقدزالإمكان وقوله ( وهو الرك ن ) لأن الأصل ىدفع الزكاة تمليك 

فقير مسلم غير هاتهى ولا مولاه جزءا من المال مع قطع منفعة المدفوع عن نفسه مقر ونا بالنية » ولقائل أنيةول : 


( قوله وليس بثىء لأن المطلق ليس بعام ) أقول : معأن التاريخ غير «هلوم ( قوله ومبم من يقول .مناه الخ ) أقول : «راده تخصيس 
عوم أهل الأديان به نتأمل ( قوله والمستأمن يقوله تعالى ‏ إنما يباكم الله الخ ) أقول : هله الآية ف مورة استحنة ( قوله ويه نظر 
لأنه لحقه بيان التقرير ) أقول : تولہ كلها فى قوله ل تصدقوا على أهل الأديان كلها » ( قوله ولايدفع بما قيل الخ ) أقول : القائل هو 
لكا زمره ا : م نمر بالمقاتلة مع المستأمنين . 


-- ۹۸ = 


لآن قضاء دين الغير لايقتضى الغلياف منه لاسا من الميت 


الورثة و لذا ل ات السباج الميت وأكاته کان الكفن أصاحبه لا لم م ( قوله لأن قضاء دين الغير لايقتضى 
العلياث منه ) ولذا لوتصادق الداتن والمديون على أن لادين كان للمزكى أن يسترد من القابض ٠‏ وحمل هذا أن 
أن يكون بغير إذن المى . أما إذاكان بإذنه وهو فقير فيجوزعن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقيضه نكم 
اانيابة عنه ثم بير قابضا لنفسه . وفىالغاية نقلا من الحيط والمفيد : لو قفيئ بها دين حى أو ميت يأمره جاز . 
وو ردس قد هكين . وظاهر فتاوى قاضيخان يوافقه . لكن ظاهر إطلاق الكتاب وكذا عبار ةالخلاصة 
حيث قال : لو بى مس.جدا بنية ال زكاة أو حج أو أعتق أو قضى دين حى أوميت بغير إذن الى لانجوز عدم 
الحواز فىالميت مطلتا + ألا ترى إلى تخضيص الى نی حم مغدم الخوار بعدم الإذن وإطلاقه فى اأيت وقد يوجه 
بأنه لابد من کو ته تمليكا للمديون والمايك لايع عاك أمره بل عند أداء المأمور وقبفى النائب . وحينثذ م بک 
المديون أهلا لادء لك لموته . وقوام : الميت يبى المكه فا يحتاج إليه من جهازه ونحود حاصله بقاوه بعل ابتداء 
ثبوته حالة الأهلية . وأين هو هن حدوث ملكه بالقايك و المّلك ولا يستاز مه . وتما قلنا يشكل امعرداد المزكى عند 
ااتصادق إدا وقع بأمر المديون لأن بالدفع وقع قم الملك اغقير بالليك وقبض النائب : أعنى الفقير . وعدم الدين 
فى الواقع نا بطل به صيرورته قابفا ا بعد القبفى ثيابة لا الغلياث . الأول لآن غاية الأمر أن يكون ملك 
ذقيرا عا لى ظن أنه هديون وظهور عدمه لايؤثر عدمه و لله تعالى . وإذا م ر يكن له أن يسارد من امبر إذا 
عجل له الزكاة ثم تم الحول ولم يم م النصاب المعجل عنه لزوان دلكه بالدفع ٠.‏ فلأن لاعلك الاسترداد هنا 
أولى : يلاف ما إذا عجل اساعى وا)ألة غالا حيث لد أن يسترد لعدم زوال اللاك على ماقدمنا ه . وكذا 
ماذكر الخلاصة والفتاوى. لوجاء اافقير إلى المالك بدراهم ستو ستورّة ليردها فمّال الالك : رد اابائى فإنه ظهر 
أن ااتصاب لم يكن كاملا فلا زكاة على ليس له أن يسترد إلا باختيار الفقير فيكون هبة مبتدأة من الفقير حبى 
. لو كان الفقير صبيالم جز أن يأخذه منه وإن'رضى فهنا أولى . 
[ فرع ] إوأمر ذقيرا بقبض دين له على آخر نواه عن زكاة عين عنده جاز لأن الفقير يقبف عينا فكان عينا 


تولك ادایت ركن دعوى عو إذ رمن فى الآدلة النقلية المنةولة فى هذا الباب مايدل على ذلا ٠١‏ خلا قوله تعالى 
إعا ال دةات للفعراء - و اتم جعلم الام لاعاقبة دون العليك . والاواب : : أن معنى تور العاف أن المتيدوض 
يعير ملكا د قل القائنة فوم بصاوف E SES‏ ل الماك فى العاقبة بدلالة اللام فلم تبق دعوى 
#ردة : وقوله ( لأن قضاء دين الغير لايقتذبى المّليك منه) بدليل أن الدائن والمديون إذا تصادقا أن لادين بينهما 
فللمؤدئ أن يترد المقبوض من القابض فلم يصر هو ملكا للقابض ٠‏ ونما قيد بدين المت لآنه لو قضى دين حى 
( قوله إذ ليس فى الأدلة النقلية المنقولة فى هذأ الباب مابدل على ذلك ماخلا قوله تعالى ‏ إنما الصدقات الفقراء - و أنمم جعلم اللازم للعاقبة دون 
انتليك ) أقرل : منوع . فإن الله تعالى ثماها صدقة » وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير كا ىء فى المبة ( قوله ثم بحل لم المقك فى 
العاتبة بدلالة اللام ) أقول : لايدل لام العاقبة على المّليك كا فى قوله تعالى ‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا و حزنا ‏ وكا فى قول الشاعر : 
u‏ لدوا الموت وابنوا الخراب 8 


734 


(ولاتشترى ما رقبة تعتق ) خلافا لمالاك ذهب إليه فى تأويل قوله تعالى ‏ وى الرقاب _ ولنا أن الإعتاق إسقاط 
الملك وليس بتمليك (ولا تدفع إلى غنى ) لقوله صلی الله عليه وسلم « لاتحل الصدقة لغنى « وهوبإطلاقه حجة على 
الشافعى رحه الله قغى نى الغزاة E‏ مارو ينا . قال ( ولا يدفع المزکی زكاته 
إلى أبيه وجده وإن علا. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) لأن منافع الأملاك بینم متصلة فلا يتحقق العايك 


عن عين : ولو تصدق بدين له على فقير ينويه عن زكاته جاز عن ذلك الدين نفسه لا عن عين ولا دين آخر . 
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ۾ لاحل الصدقة لغ نى ٠‏ ) أخرج أبو داود عن التردذى عن ابن حمر عنه عليه 
الصلاة والسلام « لاآخل الصدقة لعنى ولا اذى هرة سوى ۲ <سنه التَرمذى . وفيه ران بن زيد تکل فيه ٠‏ ووثقه 
ابن دعن . وقال ابن حبان : كان آعرای صدق ركذا بويت عر E‏ عن ججاغة من المتحابة كليم بروية 
عن رسول الله . وأحسنها عندى ما أخرجه النسائى و أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عدى 
ا ان آنہما أنيا النى صلى الله 0 ٠‏ فرفع فينا البصر 
وخفضه فرا نا جلدين . ل: إن شا أعطيتكها ولا حظ فيا لغنى ولا لقوى ٠‏ كتسب ».كال صاحب التتقيح : 
حديت گګھ > اه : ما أجوده م 3 تجديت هوا احا إسنادا . فهذا مع حديت معاذ يفيد منع غى 
الخر ا ٠‏ فهو حجة على الشافعى فى نجويزه لغى لفنى الغزاة إذا لم يكن له تى 5 فى الديوان ولم يأخذ من 
الي“ . وما تقدم من أن الفقراء ف فى حديث معاذ صخ واحد کا كاله ابن الخوزى غير بج . فإن ذلك الام مقام 
إرسال البيان لأهل الين وتعليمهم ٠‏ والمفهوم من فقرائهم من اتصف بصفة الفقر أعم من كونه غارما أو غازيا : 
فاو كان الغنى مهما «صرفا کان فوق ترك البيان نى وقت الخاجة لأن بى ذلاك إباء للجهل البسيط : وى هذا 
إيقاعهم ف الجهل ال رکب لأن المنهوم لم من ذلك أن الغنى مطاتما ليس يحوز الصرف إليه غازيا أو غيره : فإذا فيض 
أنه خلاف ااواقع لزم ٠اقلنا‏ وهو غير جائز فلا جوز مايففى إليه مع أن نفس الأسماء المذكورة فى الاية تفيد 
أن المناط فى الدفع إليبم الحاجة لما عرف من تعايق ق الحكم بالمشتق أن مبدأ اشتقاقه عاته . ومأخذ الاشتقاقات فى 
هذه الأسماء تابه على قيام الحاجة : فالحاجة هى العلة 0 الدفع إلا المؤلفة قلوبيم ٠‏ فإن مأحذ اشتماقه 
يفيد أن المناط التأليف وإلا العامل فإنه يغيد أنه ال وى كوت الال 2ا للحاجة تردد فإنه ظاهرا يكون له 
أعونة وخدم ودی إليه وغالبا تطيب نفس إمامه له بكثير مما مبدى إليه فلا تنبت تئدت علية الفقر فى حمّه بالشك ٠‏ 
ومارواة أب داود وار بن ماجه ومالك عنه عليه الصلاة والسلام ؛ لاتدل الصدقة لغنى إلا لحمسة : العامل عليها 
ورجل اشتراها اله : وغارم وغاز فى سبيل الله . ورجل له جار مسكين تصداق ما عليه فأهداها إلى الغنى » 
قيل :لم يثبت . ولو ثبت لم يقو قوّة حديث معاذ فإنه رواه حاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر ٠‏ 
ولو قوی قوته ترجح حديث معاذ بأته مانع ؛ وما رواه میج مع أنه دخله التأويل عندهم حيث قيد الأخذ له بأن 
لايكون له شی ء ف الديوان ولا أخذ من الى“وهوأعم منذلك. وذلاف يضعض الدلالة بالنسبة إلى مالم يدخله تأ ويل 
( قوله ولا يدفع المركى زكاته الخ ) الأصل أن كل ٠‏ من انتسب إلى المزكى بالولاد أو انتسب هو له به لاجو ز صرفها 
له فلا عور لأبد و اجداده وجدناتةمن قبل الأب والآم وإن علوا . ولا إلى أولاده وأولادم هم وإن سقاوا . 


ا وقع ع ن الركاة 4ii‏ تصدق عا لى الغريم فيك ون ااب کک له ف قبس ليا : قوله ) و م ب 
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۷۰ 
على الكاال ( ولا إلى امرأته ) للا شتراك فى : المناقع عادة ( ولا تدفع كيه حمه الله لما 


ذكرنا . وقالا : تدفع إليه لوله عليه الصلاة راللام » لك أجران : أجر الصدقة ١‏ وأجر الصلة » قاله لامرأة 


السد 


ولا يدفع إلى الخلوقن مانه بالزنا ولان ولد أ م ولدهالذى نغاه . و لوتزوجت امرأة الغائب قال أبوحنيفة الأو لاد 
من الأول : ومع هذا جوز للأول دفع الزكاة إلميم . وسانرالقرا بات غير الولاد جوز الدفع إلم وهو اول 
لما فيه من الصلة مع الصدقة كالأخوة ة والأخوات والأعمام والعسات والأخوال والحالات . ولو كان يعضوم 
فى عياله وم يفرض القاضى التفقّة لد عاه فدفعها إليه ع عن الركاة . وإن فرضها عليه غدفعها ینوی 
الزكاة لايحوز لأنه أداء واجب فى واجب آاحر فلا يجوز إلا إدالم تسيا بالتفقة لتحقق العليك على الكمال . وى 
الفتاوئ والحلاصة : رجل له أخ قضی عليه بتنقته فكساد وأطعمه ينوى به الزكاة قال أبو يوسف تجوز . وقال 
ةو فى الكسوة لاف الإطعام . وقول أى يو سف فى الإطعام خلاف ظاهرالرواية ودنا حلاف ماقبله . 
ويمكن بناء الاختلاف فى الإطعام عل أنه إباحة أو تمليك . وفى الكافى عائل يكم أطدمه عن زکاته صح حاڑغا 
عحمد لو-جود الركن وهر العليك . وهذا إذا سام العلعام إليه 1 . أما اذالم يدنع اليه e‏ لعدم الاياث اه . و مقتضاه 
أن ن محمد لايجيزه وإن سام الطعام اليه مع أنه لاقضاء فى هذه المسألة وهو بعيد من محمد رحمه الله ( قوله ولا الى 
امرأته للاشيراك ف المنافع ) قال الله ا ووجدك عاثلا فأغنى ا تمان خادنجة . وانما كان مما إدخاله عليه 
الصلاة والسلام ف المتفعة عا لى وجه الإباحة وتياك أحيانا فكان الدافع الى ديئلاء كالدافع انه من وجه إذ 
كان دلك الاشتراك تاتا .وکا لايدفم اليم صادقة فطره وكفار ته وعشره . خلات حمس الركاز جوز دفعه هم 
لأنه لايشتر ط فيه إلا النقر . وهذا لو افتقر هو قبل أن يخرجه جاز أن بمكه لنفسه . فصار الأصلل ف الدفع 
امعط كو نه عا لى وجه تقلع منفعتة ع ن الدافم داكروا دعناه ولابد من قيد آخر - وهو مع قبس معتبر احيرازا عا 
أو دفع الى الفقير غير الماقل , وال نون فإنه لامجوز . وإن دفعها انصى إلى أبيه قائوا : لامجوز . ا لو وضع 
زكاته على دكان فجاء اافقير وقبغبا لاجوز . فلابد ی ذلاف من . أن بقيئيبا هما الأب أو الوصى أو من كانا 
ى عياله من الأفارب أو الأجانب الذين يعولونه . والملتقط يقبغى للقيط . ولو كان الصى مراهقا أو يعمل 
المبثن بان كان لايرب به ولا دع عنه يجوز . ولو و ضع الزكاة على يده فانبيا الفتمراء جار .. وكذا إن سمط 
07 فرضى به جار إن كان يعرفه والمال قاع . والدفع إلى المءتوه جز ئ ( قوله لما ذكرنا ) أئ 
ن الاشراك فى المناقه فع فلم يتحفد اريخ عنه على الكقال . وها قال : لايح القياس ع النص وهو ماق 
الصحيحين والنسانى عن زينب امرأة ابن ٠سعود‏ قالت : قال رمول الله على الله عليه وسلم : تصد قن يامعشر 
النساء ولو من حليكن » قالت فرجعت إلى عبد الله ققلت : إنك رجل خفيف ذات اليد . وإن رسول الله صلى 
الاعايدوناء تداايرن بالصدقة . فاته فاسااه فإن کان ذلك ری عي و إلا صرفما إلى غ ركم . قالت : ذقال لى 
عبد الله دبل ائتيه انت . قالت : فانطلقت فإذا امراة من الانصار بياب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجی 


ماسواهم من القرابة فيم الإيتاء بالصرف إليه . وهو أفضل لما فيه من صاة الرحم . وقوله ( للاشتراك فى المنافم 
عادة ) لأن الله تمالى قال ووجدك عائلا فأغنى ‏ قيل : بال خديحة رضى الله عنها . وقوله (لما ذ كرنا ) يعنى 
من اشتراك المنفعة + ألا ترى أن كلا منېما مهم فى حق صاحبه حبى لانجوز شبادته له . وإن كل واحد منهدا 


¥4 ب 
عبادالله بن معود رضى الله عنه وقد سألته عن التصداق عليه : قلنا : هو حول على النافلة . قال رولا يدفم 
إلى مكاته ومدبره وأم ولده ) لنقدان الغايك إذكب المنلوك لاہ واد حقق كسب مكاتبه فلم يم العليك 


١ 


رولا إلى عبد قد اعت بعفه ) عند أنىحنيفة ر حه الله لأنه عر لة المكاتب عنده وقالا : يدفع إليه لأنه حر مديون 


حاجنا . قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فجرج علينا بلال فقات : 
ات رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تألانك هل تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما 
وعلى أيتام فى حجورما ولا تخیر ه من تحن . قالت : فدشخل بلال على رسول الله صلی الله عليه وسا فسأله ؛ 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وساي : من ما : ؟ قال : امرأة من الأنصار وزينب . فقال رسول الله 
ودس يا احريه وك ع سد ١‏ سير اميد ا 
القرابة . وأجر الصدةة » ورداه البزار فى مسنده فقال فيه « ناما انصرثف وجاء إلى منزله : يعى النى صلى الله عليه 
وسلم جاءته ز زین أهرأ أة عبد الله فاستأذنت عايه . فاذن فا فقالت : يانى الد : إناك اليوم أمرتنا بال و 
حل لى فأردت أن أتصداق فرت اب چو 0 . فقال عليه الصلاة 
وال لام : صدق ق ابن مسعود زوجلك وولدك أحق من تصدا قت به عليهم »و لا مار ةارم ين هده والاء فى 

فى شىء بأدنى تأمل . وقوله وولدك يجوز كونه ازا عن الربائب وهم الأيتام نى الرواية الأخرى ٠‏ وكونه حقيّة 
والمعنى أن ابن «سعود إذا تماكها أنفقها علييم والحواب : أن ذلاك كان نى صدقة نافلة لأنبا هى الى كان عليه 
السلاة والسلام يتخول بالموعظة والحث عليها.وقوله دل تجزئ إن كان فى عرف الفقهاء الحادث لايستعمل غالبا 
إلا ى الواجب : لكن كان فى ألفاظهم لما هو أعم من النفل لأنه اغة الكفاية . فالمعنى : هل يك التصداق عليه 
فى تحقيق مسمى الصدقة ونحقيق مقصودها من التقرب إلى الله تعالى فيا القياس حي عن المعارض ( قوله وله 
حت فى كسب مكاتبه ) ولذا لو تزوج بأمة مكاتبه لم جز مئزلة تزوجه بأمة نفه ( قوله لآنه حر مديون) إما أن 
يكون لفظ أعتق بعضه مبنيا للفاعل أو للمفعول فعلى الأول لايصلح التعليل لما بأنه حر مديون . إذ هو حر كله 
بلا دين عندها لأن العتتى لايتجزأ عندها فإعتاق بعضه إعتاق كله وعلى الثانى لايصيم تعاياه عدم الإعطاء بانه 
عر لة المكاتب عنده لأنه حيئذ مكاتب للغير وهو مصرف بالنص . فلا يعرى عن الإشكال وتاج بى دفعه إلى 
تخصيص المألة . فإن قرئ بالبناء للفاعل فالمراد عبد مرك بينه وبين ابنه أعتق هو نصيبه فعايهالسعاية للابن فلا 
جوز له الدفع إليه لآنه ککاتب اينه :و قالاق لاب لاوزال لمكاتبه . وعندهها يجوز لأنه حر ا 
للاين . وإن قرى' بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بين أجنبيين أعتق أحدة”ا نصيبه فيسقمعيه الساكت ذا 

يجوز للساكت الدفع إليه . لأنه ككاتب نفسه . وعندا جوز لانه مديونه وهو < ر يجوز أن يدفع الإنان 


يرث صاحبه من غير حجب كنا ف الولاد: فككا أن الولاد مانع فاا مايتفرع منهالولاد. و قوله ( قلنا دومحمول على 
النافلة ) لما روى آنا كانت امرأة صنعة اليدين تعمل للناس ونتصدق بالك وبه نقول. وقوله ( ولمحق فی كسب 
مكاتبه) ظاهر ألا تر ی أنه لوتزه ار e‏ أو تز وججارية نفسه .و قوله(ولا إلى عبد قد أعتق بعضه) 

بغمالحمزة بأن يكون عبد بين اثنين أحدها أعتق نصيبه وهومعسرلا يحوز الآخردفع زكاته إليه لآنه ععزلة المكاتب 


0/4 
عندة.] ولا يدفع ! لى مهنوك عى ) لان اللاك واقن اولاه (ولا الى ولد غنى إذا کان صم برا ) لأنه يعد عنما بيار 
أبيه ع حلاف ما | إذا كان كبيرا فقيرا لا نه لابه 1 بسار أبيه وإن كانت نغقته عله . و حلاف امرأة الغنى ل نبا إن 
كانت فقيرة لاتعد” غنية بسار زوجها . وبقدر النفقة لاتصير موسرة ( ولا يدقع إلى ببى هاشم ) لقوله عليه 


إلى مذيونه أن لو اختار اناك كت التضمن کان أجنرا عن اليد فيجوز له أن يدفع إليد كاب الغير 8 2 قوله 
ولا يدقع إلى موك غ شح ی) إن كان ذو ا معديو ا با ستغرق ر ته وکسبه جاز الدفم إله غلك أن خیشد افا 
لميا ا على أن المولى لاملك کسه عنده فهو كالمكاتب . وعندها علك ٠‏ ولا إل مديره وأم ولده ٠.‏ حلاف 
دكاتبه ل 4 صرف , ات ى. و الذخيرة 3 إذاكان العبد زمنا ولیس ف عال ولاه ۾ لالجد شيا 0 كان دولاه شائيا 


٠‏ روى ذاك 03 ن أن يوسف ام 0 لأنه لايك واي الات رك ا العاء رص و ٠‏ و شاية 


الغنى وعدم قدر ته على اکب 9 ان اسيل رارك دلا إن واد عو "ذا کان 001 بين 
الذ كر والأنى . وبين ان يكون فى عيال الأب أو لا فى انصحیدح . وى الفتاوى : لو و دقم الزكاة إلى اة غى 
ګوز ى رواية عن أبى يوسف وهوقول أنى حنيفة ومد . وكذا إذا دفع إلى فقير له أبن موسر . وقال أبويوسف 
إن كان ی عمال الى لاجور وإنلم 5 ن جاز ( قوله و وإن كانت تفقته عايه ) بان كان زمنا أو أع وڪوه 
لاف بنت الغنى الكبيرة فإنبا تست و جبالنفقة على الأب :وإن لم يكن بباهذوالًعذار وتصره ا إلبها لما 
ذكر ثى الابن الكبير ( قوله وبخلاف امرأة الخ ) هذا ظاهر الرواية . وسواء فرض ها النفقة أو لا .وع- ن أف 5-7 
لايجرئه لأنما مكفيه بما توجبه على الختى فالصرف إليبا كالصرف إلى ابن الغنى . وجه الظاهر دانى ااككتاب 00 
أن استيجابا النفقة منز لة الأ.جرة . حلاف وجوب نفقة الولد الصغير ٠:‏ لآنه مسيب عن الحرئية فكان 5 

ه : فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغى ( قوله , ولا يدفع إلى ب ی هاشم SG E‏ 
عن 1 ی حنيفة أنه جوز هذا الزمان وإن كان ممتنعا ى ذلك الزمان _ 0 
بعض بی هاشم إلى يعض زكاتهم . وظاهر لفظ المروى فالكتاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام » ياببى ها 
إن التدكره لک غسالة أيدئ ئ الناس وأوساخهم وعوضكم منها يتحمس الحمس » لاينفيه للقطع بأن المراد من الناس 
غير هم لأنبم امخاطبون بالخطاب المذكورعن آخرهم . والتعويض بخمس الحمس عن صدقات الناس لايستازم 


عنده وحرمديون عندها . وقوله ( ويخلاف امرأة الغنى ) يعنى فإنه يجوز الدفع إليها إذا كانت فقيرة وهو ظاهر 
الرواية . وروئ أصعاب الأمالى عن أنى يوسف أنه لانجوز لأنبا مكفية المؤنة بما تستوجب النفقة على الغنى حالة 
السار والإعار ٠‏ فالصرف إليبا كالصرف إلى ولد صغير للغى . ووجه الظاهر ماذكره ی الكتاب ٠‏ والفرق 
بنا وبين الولد الصغير للغنى أنه يستوجب النفقة عايه بالحز ئية فكان الصرف إليه كالصرف إلى الى وقوله (ولا 
يدفع إلى بى هاشم إلى قوله بمزلة التبرد بالماء ) ظاهر . واعترض عليه بأن التشبيه بالوضوء على الوضوء كان 
أنسب باعتبار وجود القربة فيهما › وطذا انختار صاحب الفتاوى الكبر ى حرمة التطوع أيضا وذكر ف شرح 


( قوله حالة اليسار والإعار ) أقول : أى حالة يار المرأة وإعارها ( قوله وقوله ولايدفع إلى بى هاشم الخ ) أقول : قال فى الهاية : 
تجوز النغل لاهاغى مطلقا بالإ-داع » وكذا يحوز النقل الغنى كذا فى فتاوىالمتانٍ اه 


VEL 
٠ الصلاةوااسلام ا هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها حمس الحمس‎ 


سب ا عزنت عي و 
رسول الله صل الله عليه مم ۴ ر کیا على ده السدكة قاصايا 9 ال تعاب الناس . ققال على : لاترساوهها 
فانطلقنا ی دخلا غل رسول ل الله صلل اللد عليه و وبا وجري ملا عن رواب بلس تسكن E‏ : ياره.ول الله 
قد بلغتا التكاح وانخ ابر الاش ى وأوصل الناس . وجئناك لتؤمرنا على هذه العدقات فنؤدى إليك کا تود ى 
الناس و نصيب کا بصي ون . قال : فد كت طويلا ثم قال : إن الصدقة لاتديغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس: 
ادوا ی غسة بن جر رجا دن ى أسد کان رسول الله صلى الله عليه وسام يستعماه عا لىالأخحاس 3 ونوفل 
اين الحرث تن عبدالمطلب 5 فأتياه فال ڪه : : أنكح دذا الغلام ابنتك فا 9 بن العباس ع فا نکحه . وقال 
لنوفل بن الحرث : : أنكح هذا الغلام ابنتاك . فأنكحنى : وقال لحمية : أصدق عنبما من اللمس كذا وكذا 
وهذا ماوعدناك من انس عل غدل أخحذها لاعاه| ل الطاشمى ١‏ ر عب ايمل اا عا لی غير هي خا لط 
المداية . ولفناه للطيرانى لايحل لم أجل لبيك من ن الصدقات شی ء إنما هىغسالة أيدىالناس . وإن لكم: وس 
اللحمس ۲ يوجب حرم صاقة بعد i‏ على بعڑں. . وكذا ما روى البيذارى عنه عليه الصلاة واللام 
0 ت 00 البيت لال لتا الصدقةه م لاعی أن دده العدومات تنظ الصدفة النافلة و الراجبة فجرو واءا لى موجب 
ذلك ف الواءجبة : فقالوا اجوز مرف كنار | لين والظهار والقتل وجز أء الصيد وعذر الأرض وغلة الو قف 
الهم . وعن ای يبوسف : جوز ف غاة الوقف إذاكان الوقف عام لأنهم حينئك نزلة الوةف على الأغنياء 
فإن كان على الغة نراء ولم يسم بی فام لاجمو ومنيم من أطلق ف ممع ص ادق الأوقاف لم 3 وعلى الأول إذا 
وقف على الأغنياء جوزالصرف !م : وأما الصدقة النافلة فال + ی الاب و يجوز التفل بالإجاع ٠.‏ وكدا جوز 
النفل 0 . كذا ف‌فتاوی العتالى انہی . وصرح فى الكاق بدفع صدقة الوقف لم عل أنه بيان المذهب من 
غير نقل حلاف ٠.‏ فقال : وأما التطوّع والوقف فيجوز الصرف ا لان ادى 9 الواجب يعلهر نه بإسقاط 
الفرض فيتدنس الموئد ى كالماء المستعمل . وف النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتددس سا المودى هق تيرد بالماء اه 
والحق الذى يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف محرى النافلة : فإن بر ثبت ق النافلة جواز لدم جب دفع الوقف 
وإلا فاا › إذ لاشاك ا بتصد قه 0 إذلا قاف واجب . ا ورد 
فوجوب الأداء هو نفس هذا اوجوب لتك ف النافلة 6 e‏ لوقف فی شرح الكاز ار بين e‏ 
الثافلة ات E‏ اعتباره فلا يدقع E‏ لا ET cM‏ ا 
تكرمة لأهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسام . وأقرب الأشياء إليك حديث لم بريرة الذىتصد ق ب ایال 
يأكله حى اعتبره هدية منها فغال و هو عايها صدقة ولنا منها هدية » والظاهر آنا كانت صدقة تافلة . وأيضا 


الآثار أن ا مغرو ضة والنافلة عر متان عليهم عندها ؛ و ن أفى حترفة فيبما روايتان . وجي بأن المال فى التطهير 
دون الماء لأن المال مطهرحكا والماء مطهرحقيقة وحكا , فيكون المال ٠‏ هرا دن وجه دو ن وجه . فجماناه 
( هم - قتع القدير حنی - ؟ ) 


کا ج 

حلاف اتطوع > لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض . أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء . قال : 
( دهم آل على وآل اويا ا عسل ا ا وبري ع ا 
سبو إلى بى هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه . وأما موالييم فلما روى « أن مولى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأله أتحل لى الصدقة ؟ فقال : لا أنت مولانا ؛ 
0 للعمومات إلا بدليل . والقياس الذى ذكره المصدض لانخص به ابتداء بل بعد [خراج شىء بسمعی 

ه . لکن لايم ف القّياس المقصود وغير المقصود . أما الثانى فلأنه لم يم له أصل صحيح وقوله المال هنا 
كالماء يتدنس 3 الفرض ظاهره أن الماء أصل ٠‏ وليس بصحيح إذ حكم الأصل لابد من كونه منصوصا 
عليه أو معا وليس ثبوت هذا الحكم للماء كذلك بل المال هو المنتصوص على حكه هذا من ااتدنس فهو أصل 
لاماء فى ذلك . فإثئبات مثاه شرعا للماء إعا هو بالقياس على المال . إذ لانص ف الماء. ونفس المصنف مشى 
على الصواب نى ذلك فى بحث الماء المستعمل حيث قال فى وجه الر واية الحتارة للفتوى إلا أنه يعنى الماء أقيمت 
به قربة فتغيرت صفته كمال الصدقة فجعل مال الصدقة أصلا فكيف مل هنا الماء أصلا لمال الصدقة . وأما 
القياس المقعود هنا فقو له التطوع بالصدقة قة بميز لة التبرد بالماء غير یح ٠‏ فإنه للحا قر بة بغير قربة . والصواب 
فى الإلحاق أن يقال بمنزلة الوضوءعلى الوضوءليكون إلحاق قربة نافلة بقربة نافلة : و بعد هذا إنادعىأن 
الأصل عدم تدنس ما أقم به هذه القربة منعذا حم الأصل فإن التدنس للآلة بواسطة خر وج الأثام وإزالة الظلمة 
والقربة الئافلة تفيد ذلك أيضا بعدره. وقلاوالوا يعر لو عليه العادة والعادم ف الو وه عل الوضوء نور على 
نور» أنه بفيد إزالة الظلمة بقدرإفادة زيادة ذلك النور . وهذا كان المذهب أن الوضوء التفل إذا كان منويا 
يمير الماء به مستعءلا على ماعوف ى ا ا ا و ا 
والله أعلم . (قوله وهم آل على الع خا كان ماين بى هاعم الین لم الحكم المذ كور ل بس كلهم بين المراد 
منهم بعلدهم فخرج ابو مب بذلك حى جوز الدفع إلى به أن سر لمق الى هاث شم كرامة من الله تعالى للم 
ولذريهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام ف جاهليمهم وإسلامهم , و را ا أذى النى صلى 
عله وسار قل ينها بنوه ( قوله وأما مواليهم فلما روىالخ ) أخرج أبو داود والعرمذى والنسائى عن ابن 


متدنسا ف الفرض دون النفل عملا بالوجهين .و قوله(وهم آل على ) ظاهر . وقوله( وأما موالهيم فلما روىأن مولى 
لرسول الته صلى الله عليه وسلم ) هو أبورافع روى صاحب السئن مسندا إلى أبى فى رافع « أن النى صا لي الله عليه وي 


( قال الممنف ومواليم ) أقول : عطلف على بى هاشم ٠»‏ والظاهر أن يكون معطوفا على قوله آل على فيكون المراد من بی هاشم فى قوله 
و لايدفع إلى بی هاشم آل المذكورين وموالهم غلبوا عليهم : فقوله وهم آل عل الخ بيان لذلك » وأما عطفه على قوله بى هام فيأياء أما وأما 
فتأمل . قال ابن الهمام . قوله وهم آل على الخ لما كان المراد من بى هاشم الذين لم الحكم المذ كور ليس كلهم بين المراد مهم بعددهم » فخرج 
أبو لمب بذلك سى بجوز الدقع إل بنيه لأن حرمة الصدقة لبى هاشم كر امة من الله لم ولذريبم حيث نصروه صل اله عليه ولم فى جاهليتهم 
ونی إسلامهم : رأيو لحب كان حريصا على أذى النبى صل اق عليه وسلم فلم يستحقها ينوه اه ( قال المصنف : أما عؤلاء فلأنهم ينتمبون 
إلى هاشم بن عبد مناف ) أقول : فيه بحث » فإن آل أب لحب منتسب إلى هاشم ويحل له الصدقة ( قال المصنف : وأما مواليهم فلما روى 
« أن مولى لرمول الله صلى اق عليه وسلم سأله أتحل لى الصدقة : فقال » لاأأنت مولانا » ) أقول ى"دلالته عل المطلوب كلام » إذ حرمة 
مولاه عل الله عليد وسلم ليس يشبيها حرمة مول غيره کا هر فى الفى والمائمى فيقتصر على مورده ٠‏ إلا أن يراد بفسمير المتكلم مع 


د Vo‏ — 
علاف ما إذا أعتق القرشى عبدا نصرانيا حيث توئخد منه الحزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى 
بالنص وقد حص الصدقة ( قال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله :إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غنى 
أو هاشمى أو كافر أو دفع فى ظلمة فبان أنه أبوه أو ابئه فلا إعادة عليه . قال أبو يوسف رجه الله عليه الإعادة ) 
لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأوانى والثياب .: وذما حديثث معن بن يزيد 


أنى رافع مولى رسول الله صل الله عليه وسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث رجلامن بى محزوم على الصدقة 
فةاللأنى رافع : اصحبى فإنك تصيب منها : قال : حی آتی رسول الله صلی الله عليه وسا فأسأله ¿ فأتاه فسأله : 
ذال : هولى القوم من أنفسهم + وإنا لانحل لنا الصدقة » قال الترمذى : حديث حسن صفييح . وكذا صحصحه الحا كم ؛ 
وأبو رافع هذا اسمه أسلم » واسم ابنه عبيد الله » وهوكاتب على" بن أنى طالب رضى الله عنه ( قوله وقد حص" 
الصدقة ) يعنى فيب فيا رواه على القياس فتوئخذ منه الحزية ولا يكون كفوةالم ( قوله وقال أبو يوسف رهه الله : 
عليه الإعادة ) ولكن لايسترد ما أدأه : وهل يطيب للقابفى إذا ظهر الحال . لا ر واية فيه . واخدلض فيه : وعلى 
انول بأنه لايطيب يتصدق به . وقيل : يرده على المعطن على وجه القليك منه ليعيد الأداء ( قوله وصار كالأوانى ) 
يفيد أنه مأخوذ فى صورة الحلافية كون الأداء بالتحرى وإلا قال : ودار كالماء والثياب : يعنى إذا تحرى 
بعث رجلا من بی مخزوع على الصدقة فقال لای رافع اصحبنى فإنك تصيب منها » فقال : حی ۲ تی النى صلى 
لله عايه وسلم فأسأله » فأتاه فأله فقال : مولى القوم من أنفسبم : وإنا لال لنا الصدقة » فإن قيل : لوكان 
مولى القوم منم لما وجبت الحزية على عبد كافر أعتقه قرشى لأنه لاجزية عليه . أجاب بقوله ( بخلافما إذا 
أعتق القرشى عبدا نصرانيا حيث توئخذ منه الحزية ويعتبر حال المعتق ) بفتح التاء ( لأنه هو القياس ) فإن القياس 
أن لايلحق المعتق بالمعتق فى حالة ما لأن كل واحدهنهما أصل بنفسه من حيث البلوغ والعقل والهرية » وخطاب 
الشرع والإلحاق : إنما كان بالنص فى حق الصدقة فلا يتعداه : وخذا يوخذ من مولي النغلى الحزية دون الصدقة 
المضاعفة . وقوله ( قال أبوحنيفة ومحمد) هذا على ثلاثة أوجه : إما أن ظهر أنه كان محلا للصدقة » أو لم يظهر 
حاله عنده أصلا » أو ظهر أنه لم يكن محلا للصدقة . فى الأولين يجوز بالاتفاق » وف الثالث جاز عند ألى حنيفة 
وحمد ( ولا إعادة عليه ) وهل يطيبالمقبوض للقابض ذكر الحلوانى أنه لا رواية فيه » واختلفوا فيه » فعلى 
قول من لايطيب ماذا يصنع مها قيل يتصدق به:وقيل : يرده على المعطى على وجه العليك ليعيد الإيتاء ( وقال 
أبو يوسف : عليه الإعادة ) ولكن لايسترد ما أداه ( لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار 
كالأوانى والثياب ) فإن الأوانى الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة » فإن غلبت الطاهرة مثل أن يكون إناءان طاهران 
, وواحد نجس » فإنه لايحوز أن ترك التحرى » فإذا تحرى وتوضاً ثم ظهر الخطأ يعيد الوضوء . وأما إذا غلبت 
النجسة أو تساوتا يتيمم ولا يتحرى وأما الثياب الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة وليس ية علامة تحرف بها فإنه 
يتحرى مطلقا » فإذااصل فى ثوب منها بالتحرى ثم ظهرخطأه أعاد الصلاة . وأما عدم استرداده فلآن فسادجهة 
الزكاة لاينةض الأداء ( وما حديث معن بن يزيد ) وهو ما روى أن يزيد دفع صدقته إلى ر جل ليدفعا إلى الفقير 
فدفعها إلى ابنه معن » فلما أصببح رآها معه فقال : يابنى والله ما إياك أردت . فاختصما إلى رسول الله صلى الله 


© 


الغير نفبه الكريمة وغيره من بى هائم » فيكون من تبيل ينو فلان قتلوا فلان ( قال المصنف : وإذا دفع الزكاة إل رجل يظنه فقيرا ) 


ع الا هم 

فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه ٠‏ يايزبد لك مانويت . ويامعن لك ما أخذت » وقد دفع إليه وكيل أبيه 
صدقته + ولأن الوقوف علىهذه الأشياء بالاجمماده دون القطع فيبتنى الأمرفيبا على مايقع عنده ا إذا اشتببت 
عليه القبلة . وعن أنى حنيفة رحمه الله فى غير الغنى أنه لايجزيه: والظاهر هو الأول.وهذا إذا حرى فدفع وى 
أكبر رأيه أنه مصرف . أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع ٠‏ وى أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لامجزيه إلا إذا 
ف الأوانى فى موضع جور البجرئ فيا بأن كانت الغابة للطاهرة منها أو ف الثياب . وله أن يتحرى فا وإن كان 
الطاحر مغلو با فوقع ريه على ناء أو ثوب فصل فيه وتوضاً منه ثم ظهر جاسته بعيد اتفافا فكذا هذا ٠‏ ومثله 
دا إذا قذي ى القاضى باجتباده ثم ظهر نص ع عاد وجرا جد مين . وهو ما أخرج البخارى عن معن بن يزيد 
قال « بايعت رسول الله صلى الله عايه وسلم أنا أي ی وجد ی ر حلب على فانک 0 
أبى يزيد أخرج دنار تعد ق ا فوض» يا عتا رجل ف ق اسحا . ئت E‏ فأتيته 5 5 فتال ٠‏ 

ما إباك أردت . فخاصدته إلى رسول الله صلل الله عاره وسام ؤتيال : لك مانويت ياي بد ولان TT‏ 
ا+. ودحو و إن كان واقعة حال تجوز فما کون تلاك الصدقة ا لكن عمو م لظ ماى قوله مايه اله لاد 
والسلام » لك ا نويت » يميد المعااوب ولان الرقوف على هذه |لكث شماء إعا دو بالاجباد لا القعلع فی الأهر 

عل 8 يتمع عله 1 إذا اشابهبت عليه اأقباة . ولو أمرناه بالإعادة كان بالطريق الأولى من الاجتياد . ولو فرض 
تكرر خطئه 5 ررت الإعادة أففى إلى الحرج لإخراج كل ماله ٠‏ وليس كذلك الركاة خدودا ديع مع كون 
الحرج مدفوعا ر le‏ عوما كلاف نجاسة الماء ووجود النص فإنه ما يوقف على حقيقته بالأخبار ( قوله وهذا 
إذا عرق الخ) عرد محل المزاع ¿ وحاصل وجوه المسألة ثلاثة دع لشيخص من غير شك ولا خر فهو على 

الحواز إلا أن يظهر غناه مثلا فيعيد . وإن شك" كا فلم يتحر ودفع أو رى فغلب على ظنه غناه ودفع لم اجر حى 


e‏ تاك عليه N‏ زويا بر ياد لاك مائو يت وزيا يل الها أخذت») وجوز ذلك ولم يستفسر أن 
الصدقة كانت فر يضة أوتطوعا : و ذلك يدل على أن الحال لاحتلف . اولان طاق الصدقة ينصرف إلى الفريضة .. 
وقوله ( ولآن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتّباد ) دليل يتفمن الحواب عن قوله وإمكان الوقوف على هذه 
الأشياء : يعنى سلمنا أن الوقوف. على هذه الأشياء مكن لكنه بالاجتباد دون القطع . . وما کان كذلك ينبنى 
الآدر فيه على مايقع عنده . كا إذا اشتبيت عليه القبلة . فإذا وقع عنده أنه مصرف صح الأداء لثلا یاز م تكليف 
«اليس ف اأوسع ( وعن ألى حنبفة نى غير الغنى ) أى فيا إذا ظهر أنه هاشمى أو كافر أو أنه أبوه أو ابنه ( لانجزيه 
والظاهر هو الأول ) يعنى الإجزاء فى الكل . وقوله ( وهذا ) أى عدم الإعادة ( إذا تحرّى ) حاصل هذه المسألة 
على أربعة أوجه : إما أن يدفع زكاة ماله رجلا بلا شاك ولا تحر أو شلك ف أمره . فالأول يجزيه مالم يتبين أنه غنى 
لأن الفقير فى القابض أل . والثانى إما أن يتحرى أو لا . فإنلم يتحر لم يجزه حى يعلم أنه فقير لأنه لما شك 
وجب عليه التحرى كا فى الصلاة » فإذا ترك بعد ما لزمه لم يقع المؤدى موقع الحواز إلا إذا ظهر أنه فقير لآن 


أقول : الأرل أن يقال : يظنه عرفا ( قوله أولأن مطلق الصدقة يتصرف إلى الفريضة ) أقول : سيجى” من المصنف الاستدلال بقوله 
دل الله عليه ومام ب لاصدكة إلا ع ن ظلهر غى » عإ لى عدم و جوب ؟ صدقة الفطر على المعسر : فاو صح ما ذكره الشارح لم يقم ذلك الامتدلال 
( تال المعنت : ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتباد دون القعلم ) أقول : يمكن القعلع فى أبيه وابنه قال ابن المام : لاف 
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علم أنه فقير هو الصحييح . ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مکاته لاز يه لانعدام القاياك لعدم أهلية 
الك ودوااركن عل عامر (و لا يجوز دفع الزكاة إلى من علاك نصابا من - أى مال کان ) لان الغ نی الشرعى مقد ر 
به . والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الألية 

يظهر أنه مصرف فيجزيه ف الصحيح . وظن بعضهم أنها 5سألة الصلاة حالة الاشتباه إلى غير جهة التحرى فإنها 
لاتجوز عند أنى حنيفة ومد : وإن ظهر صوابه . والحق الاتفاق على الحواز هنا : والفرق أن الصلاة إلى تلك 
ال عضي لدمده السلاة إلى عزن رة الاه جي ار ى ومدق قال وة رخ اه أعدى عليه 
الكفر . فلا تنقلب طاعة . وهنا نفس الإعطاء لايكون به عاصيا فصلح وقوعه مسةطا إذا ظهر صوابه . الثالث : 
إذا شك فتحرى فظنه مصرفا فدفع فظهر خلافه . وهى الحلافية . (قوله لانعدام القليك) فهو على ملكه ا كان 
وله حق ‏ ف كسب كات فل م يم الملياك جلاف الدفع لمن ظهر غناه وأخواته ( قوله ولاجوز 1 الزكاة لمن تملك 
نصابا من أى مال كان ) من فروعها و كاة إلى من يجمعها لفقير فاجتمع عند الأخذ أكثر من «ائتين 
فن كان حه أ بأمره قالوا : کل هن دقم فع قبل أن يبلغ ما فى يد ابمحای هاثتن 3 ار رك ا ٠‏ ومن دفع بعده 
لاوز إلا أن يكون امثير هديو نا ؤ.عتير هذا التفصيل فى ماثتين تفضل بعد دينه . فإن كان بغير أمره جاز الكل 
مطلقا لأن نى الأو ل دو وكيل عن الفقير فا اجتمع عنده يملكه . وفالثانى وکیل الدافعين فا اجتمع عنده ملكهم. 
وعن أنى يوسف فيمن أراد أن يعطى فقيرا ألفا ولا دين عليه فوز نا مائة مائ وقبضبا كذلك جز يه كل الألف من 

الزكاة إذا كانت كلها حاضرة فى الجلس و دقم كلها فيه ييز لة ما لو دفعها جملة ٠‏ ولو كانت غائبة فاستدعى ما مائة 
مائة كاما ضرت مائة دفعها إليه لا يجوز ما إلا «ائتان والباق تطوع ( قوله والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة ) 
أدا إذا كان له نصاب ليس ناميا وهو مستغرق بحوائجه الأصلية فيجوز الدفع إليه كما قدمنا فيمن يملك كتبا 


الفةر هو المقصود وقد حصل بدونه كالسعى إلى الجمعة . وإن تحرى ودفع فما أن يكون و. أكبر رأيه 

مصرف أو ليس عصرف . فإن كان الثانى لامجز يه إلا إذا ظهر أنه ذقير : فإذا ظهر صح وهو الصحيح . وزعم 
يعن » مشاينا أن عند أنى حنيفة ومحمد لا جوز ٠‏ كما لو اشتببت عليه اأقبلة فتحرى إلى جهة ثم أعر ض عن اللمهة 
الى أدى إليبا اجتباده وصلى إلى جهة أخرى . ثم تبون أنه أصاب القبلة لز مه إعادة الصلاة عند أنى حنيفة ومد ١‏ 
والأصح هوالفرق . فإن الصلاة لغير القبلة مع العلم لاتكون طاعة . فإذا كان عنده أن فعله معصية لايمكن إسقاط 
الواجب عنه به . وأما التصداق عا ى الغنى فصحيعح و ليس فيه من معنى المعصية شى ء . ويمكن إسقاط الواجب عند 
إصابة عله بفعله فكان العمل ,التحرى لحصول المتصود وقد حصل بغيره . وإن كان الأول فإن ظهر أنه فقير 
أو لم يظهر من حاله شی ء جاز بالاتفاق . وإن ظهر أنه غنى فكذلك عند أنى حنرفة ومحمد رحمهما الله ي 
قول أى يومف ألا . ثم قال : تلزمه الإعادة كما ذكرنا وهو قول الشافعى رحمه الله . وقوله ( وهو الركن ) أى 
العّليك هو الركن ف الزكاة ( قا هر ) قال : 00 ا عوك دف a‏ يلاك LE‏ النةود 
أو السواتم أو العروض وهو فاضل عن دوائجه الأصلية كالدين فالنقود والاحتداج إلى الاستعسال فى أمر 


نجامة الماء فإنه ما ووقف عل حقبتته بالإخباراء و نره تأمل (قوله فتحرى إل جهة ثم أعرغس) أقول : أول يتحر فصل إلى جهة ثم قبين إساب 
( قوله وأما التصدق عل الى نسحيح ) أقول : فيه بحث ء إلا أن يراد بالتصدق مجازه وجىء ف المبة , 


۷۸ - 
و إا العاء شرط الو جوب( ونجوز دفعها إلى د ن ملك أقل من ذلك وإن كان تدحا مكاسبا ) لآنه قير والنقراء م 
المصارف . ولان حقيقة الحاجة لايورقف علي فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النعاب ( ويكره أن يدفع إلى 
واحد مائی درهم فصاعدا وإن دفع جاز ) وقال زفررحه الله : : لابجوز لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء 0 


—— 


تاوى نصيا وهو عالم يحتاج إليبا أو هو جاهل لا حاجة له مب . وفيمن له آ لات وفرس ودار وعبد يحتاجها لامخدمة 
والاستعمال » أو كان له نصاب نام إلا أنه مشغول بالدين . وعنه ما ذكر ف الميسوط : رجل له آلف وعليه 
ألف وله دار وخادم لغير التجارة تساوى عشرة آ لاف لازكاة عايه ١‏ ثم قال فى الكتاب ١‏ رأيت لو تصداق 

عليه ألم يكن موضعا للصدقة . ول الفتاوى : لوكان له حوانيت أو دار غاة تساوى ثلاثة لاف وغلتها لاتكى 

لقرته وقوت عياله جوز صرف الركاة ليه ف قول عمد . وهذا التخصيص ينيد الحلاف . وى باب صادقة 

الفطر من الخلاصة يعتبر قيمة الضيعة والكرم عند ای يوسف فاعاه هو الحلاف الراد فى الفتاوى . ولو اشرى 
قوت سنة يساوى نصابا فالظادر أنه لايعد نهابا . وقيل : إن كان طعام * شير يساوى نصابا جاز الصرف إليه 
لا إن زاد . ولو كان اه وة الشتاء لاختاج إلا نى اليف جاز ااصرف . ويعتير من المزارع مازاد على 
ثورين ( قوله وإن كان صحيحا مكتسبا ) وعند غيرواحد لالجوز لاکسوب اا قددئاه من قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ لاخل الصدقة اغنى ولا لذى مرة سوى ». وقوله لار جاین الاين مألاه فرآ هما جلدين » أما إنه لاحق لكا فها 
وإن شتا أعطيتكماء . واب واب أن الحديث الثانى دل على أن المراد حرمة سؤالهما لو لدهوإن شتا أعطيتكا » ولو 
كان الأخذ محرما غير مسقط عن صاب المال لم يفعله ( قوله ويكره أن يدفع إلى واحد مائى حزم نصاعدا) 
إلا أن يكون مديونا لایفضل له بعد قضاء دينه نصاب . أو يكون معيلا إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلا 


المعاش فى غيرها لايجوز دفع الزكاة إليه » وعنهذا ذكر فى المبسوط رجل له ألف درم وعايه دين ألف درم 
ولهلذان:وخادم وا ورن لخر السيارة تا عور آلا کر فد 5 عل > لآن الد ن مصروف إلى 
الال الذى فى بده لآنه فاضل عن حاجته معد اتقلب والتصرف به . فكان الدين مصروفا إليه . فأما الحادم والدار 
والفرس والسلاح فشغول محاجته فلا يصرف الدين إليه . وعلى دذا قال مشاكنا إن الفةيه إذا ملك من الكتب 
مايساوى مالا عظيا ولکنه يحتاج إليها يحل له أخذ الصدقة إلا أن علاك فاضلا عن حاجته مايساوى مائى درم 
وقوله ( وإتما القاء شرط الوجوب ) يعنى أن الشرط فى عدم جواز الدفع ملاك النصاب الفاضل عن الحوائج الأصلية 
ناميا كان أو غير نام ٠‏ وإنما القاء شرط وجوب الزكاة ( ويجوز دفعها إلى من بملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا 
«كتسبا ) وقال الشافعى : لانجوز دفعها إلى النقير الكوب لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتحل الصدقة لغتى ولا 
لذى مرة سوى ؛ ولنا أنه فقير والفقراء حاف ركان ولد حاف الماح الاي ا ارا ا ولا تر 
و معانه كا فى الإخبار عن الحبة فها إذا قال : إن كنت عبینی فأنت طالق : 
: أحبك . وتأويل ٠ا‏ رواه حرءة الطلب : ألا ترى إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه 
ل الم : إنه لاحق لكا فيه وإن شما 
أعطيتكما » معناه لا حق لكا فى السؤال . ألا ترى أنه جوز الإعطاء إياهما . وقوله ( ويكره أن يدفع إلى واحد 
مائبى درم فصاعدا ) قبل : معناه إذا لم يكن له عيال ولا دين عليه : فأما إذاكان معيلا فلا بأس أن يعطيه مقدار 
ا أو وز عه على عياله أصاب كل واحد هنهم دون المائنين لأن التصد ق عليه فى المعنى تصداق عليه و على عياله » 


م ¥4 
الى . ولنا أن الغ نی حكم الآداء فيتعقبه لكنه بكره لقرب الغنى منه كن صل و بقربه ثجاسة ( تال : وأن تغنى 
بها إنسانا أحب إلى )معناه الإغناء عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقا مكروه . قال(ويكره تقل الزكاة من 
٠‏ بلد إلى بلد ) وإئما تفرق صدقة كل فريق فيم لما روينا من حديث مهاذ رضي الله عنه . وفية رعاية حق اب حوار 


منهم نصاب والمسألة ظاهرة كنا ودليلا . وقوله فيتعةبه صريح فى تعقب حكي العلة إياها فى الدارج . والأحب 
ان یخی با فقيرا بو مه وا لاد والسلام ٠‏ اغنوم عن لجال ف هذا اليوم »والاوجه غير هذا الإطلاق : 
بل ان ينظر إلى ماتقتفيه الاحوال ف کل فقير من عيال وحاجة أخرى . كدين وثوب وغير ذلك ¿ والحديث 
المذكور كان فى صدقة الفطر ( قوله أا روينا فيه من حديث معاذ ) وهو قوله « فرد ها فى فقرائيم ۾ هذا والمعتر 


و إذا کان عليه دي ن فلا باس بأن يعطيه مائتين ين أو أكر مقدار ما إذا قضى به دينه بی له دون المائتين . وكذلك 
ذكر هذه المسألة فى المبسوط مقيدة بهذين القيدين فقال : ويكره أن يعطى رجلا من الزكاة مائى ` درهم لذا م 
یکن عليه دين أو له غال وقال او يواست : لا يأس بإعطاء المائتين ويكره أن يعطيه فوق المائتين i‏ 
لايموز أن بعطيه الماثنين . وجه قول ألى يوتف : أن جزءا من المائتين مستحق للاجته للحال والباق دون 
المائتين فلا تثبت به صفة الغى إلا أن يعطيه فوق الاين .“ووه قول:زفر + أن ال ی قار ن الآداء لأن الأداء 
علة الغنى والحكم يقارن العلة كنا فى فى الاستطاعة مع الفعل . وهذا مقرر عند علمائنا الحقةّين + ذكره الإمام احق 
فر الإسلام وغيره ف فى أصول الفقه ٠‏ ولنا 0 : أن الغنى حكم الآداء وحكم الثىء يعقّبه ٠‏ واعترضوا عليه بأن 
العلة الحقيقية لايجو ز أن يتأخر عنها. ازور فار هذا الكلام م من قال : معنى قوله الغ حكم 
الأداء الغنى حك حكم الأداء: وذلاك لأن الآداء علة الملك والملكعلة الغنى . فكان الغنى مضافا إلى الأداء لكن بواسطة 
0 الآداء شببة السبب :والسيب الحقيى هوالذى يتقدم على الحكم حقيقة :وما كان يشبه 
لبب من العلل له شببة التقدم فكان هذا من قبيل شراء القريب للإعتاق + فإن الشراء عاة للملك . والملك ف 
0 العتق, بالحديث . فكان العتق حكم حكم الشراء فاذلك جازت نية الكفارة عند الشراء لشببة تقدم الشراء 
على العتق بوجود الواسطة . وليس ف كلام المصنف مايشعر به ه . وقال فخر الإسلام : الأداء يلاتى الفقر وإغا 
يثيت الغنى كه وحكم الى ء لايصلح مانعا لآن المانع مايسبقه لا مايلحقه . والحواز لايحتمل البطلان 0 
٠ e‏ وهذا يشير إلى لتأخر كا ترى ٠‏ وا لمكم لايتأخخر عن العلة الحقيقية :واقؤل + 
يتعقب العلة ى العقل ويقار تيا فى الوجود : فبالنظر إلى التأخر العقلى جاز E‏ 
ولعله المراد بقوله لقر به منه . وقوله ( وأن تغنى بها إنسانا أحب إلى ) هذا خطاب أنى حفة لأ يوسف رح 8 
الله . وإئما صار هذا أحب لأن فيه صيانة المسام عن ذل السؤال مع أداء الزكاة ء ونا قالوا : إن من أراد أن 
تحصد آق بدرهم فاشترى به فلوسا قفرقها فقد قصر فى أمر الصدقة ( ودهناه الإغناء عن الموؤال فى يومه ) لا أن 
يلكه نابا ( لأن الإغناء مطلعا مكروه ) ها تقدم . وينبغى أن يكون مراده إذا لم يكزمديونا أو معيلا على ماتقدم 
وقوله (ويكره ه نقل الركاة من لد ال ل الومام أبو الحمن القدورى : يكره تقل الزكاة إلى بلد آخر ء وهذا 
إذا لم ينقل إلى قرابته أو إلى قوم هم حرج من أهل بلده» أما إذا تقل إليهم فإنه جوز بلا كراهة » أما الحواز 


( قوله فم من قال معنى قوله الى حكم الخ ) أقول : القائل هو السغناق . 


۹ 


4 س 
( إلا أن يتقلها الإذسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أحل بلده ) لما فيه من الصاة :أو زيادة دفع الحاجة ‏ 
قل غير هم أجزأه وإن كان مكر وها لآن المصرف مطلق الفقراء بالنص 


فى الزكاة مكان المال. ونىصدتة النطر كان الرأس ا مراعاة للإيجاب الحکم ى محل و جود 
سده ء قالوا : : الأفضل فى صرفها أن يصسرفها إلى إخوانه الغقراء م أولاده ثم آعامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوى 
أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سک ثم آهل مصره ( قوله إلا أن ينقلها ) استثناء من كراهة النقّل . ووجهه «اقدمناه 
فى هسألة دف فق اتير امن قول معاذ لأأعل الهن : ائتونى بعرض ثیاب خیس أو لبيس فى الصدقة مكان الذرة والشعير 
أدون عليكم وخير لأصحاب رسول الل ىإ لى الله عليه وسام بالمدينة . وجب کون مله كون من بالمدينة أحوج 
أو ذلك مايفضل بعد إعطاء ففرا م .آنا النقل لاقراءة فلما فيه من صلة الرحم زيادة على قربة الزكاة . هذا 
وينامب إبلاء الصدقة الواجبة بإعاب اله تعالى الصدقة الواجبة بإنجاب العبد فلا بأس بذكر شىء من أحكامها 
تککاد لاوضع : تلزم العدقة بالنذر فإن عين درهما أو وفتيرا بأن قال : لله على أن انی عذا الدرهم أو على هذا 
الفقير لم يلزم ٠ ٠‏ فلو تصدق بغيره على غيره خرج عن العهدة . وفيه حلاف زفر ٠‏ ولو نذر أن يتصدق يز كذا 
وكذا فتصدق بقيمته جاز . ولو ندر أن يتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل أن يتصدق بيالح باز مه شىء غيرها 
ولولم مهلك فتصدق بثلها جاز . ولو قال: كل منفعة تصل إلى من ماللك لله على أن أتصدق بها لز مه أن يتصدق 
یکل ماملكه لا با أباحه كطعام أذن له أن يأ كله ٠‏ ولو قال : إن فعلت كذا فالى صدقة فى ااساكين لايدخل 
ماله من الديون على الناس ودخل ماسواها . وهل يتقيد مال الزكاة نذكره فى آآخر كتاب الحج إن شاء الله تعالى 
ولو قال : إن رزقى الله مالا فعال , زكاته لكل مائتين عشرة لم یاز مه سو ىة إذا رزقه . ولو قال : إن فعلت 
کا فألف دره من مالى صدقة ففعله وهو لايلك إلا مائة ة مثلا الصحيمح أنه لايلزم التصدق إلا عا ملك ٠‏ لان 
فيالم يملك لم يكن النذر مضافا إلى اللاك ولا إلى سيب الملك . كنا لو قال : مالل صدةة فى المساكين ولا مال له 
لايازهه شىء . ولو قال : كلما کلت كذا فعى ' أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة منه درهم لأن كل لقمة 
أكلة . ولو قال : كلما شربت فعا ياز کل شی لايك ا ولزانزز أن ا على فقراء »ككة فتصدق 
على غيرهم جازلآن لزوم النذر إنما هو عا هو قربة وذلك بالصادقة فباعتبارها يازم لا بما زاد . وأيضا الصرف 


فىالصورة الأولى فلأن المصرف مطلق الفقراء بالنص . وأما الكراهة فلحديث معاذ + ولأن فى النقل ترك رعاية 
حق الحوار. وأما عدم الكراهة فما إذا تقل إلى قرابته فلا فيه من أجر الصدقة وأجر صلة الرحم . وأما إلى 
قوم هم أحوج من أهل بلده فلأنٍ المقصود سد خلة الفقير فن كان أحوج كان أولى » وقد صح عن معاذ رضى 
الله عنه أنه كان يقول بالهن : ائتوتى مخميس أو لبو ى آخذه منك فى الصدقة . فإنه أيسر عليكي و تفع لادهااجر ين 
بالمدينة » والحميس الثوب الصغير طوله خ-ة أذرع . واللبيس الحلق . وطولب بالفرق بين هذه المألة وبين 
صدقة الفطر فى أنه اعتبر ههنا مكان المال ونى صدقة الفطر من تحب عليه فى ظاهر الرواية . وأجيب بأن وجوب 
الصدقة على امول فى ذىته عن رأسه فحیث كان رأسه وجبت عليه ٠.‏ ورأس ماليكه نی حقه كرأسه فى وجوب 
الموانة الى حى سبب الصدقذ فيجب حيما كانت”رءوسهم + وأما الزكاة فإنها تجب فى المال وذأءا إذا هلك المال 
مط فاعتير كانه 5 
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(باب صدقة الفطر) 
قال رحمه الله : ( صدقة الفطرواجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النتصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه 


إلى كل فقير صرف إلى الله تعالى فلم يختلف المستحق فيجوز . وصارنظير ما لو نذر صوها أو صلاة بمكة فصام 
وصلى ی غيرها حيث يجوز عندنا . 
( باب صدقة الفطر ) 

الكلام فى کیفیتہا وكينها وشرطها وسبيبا وسبب شرعيتها ورکنہاووقت و جوا ووقت الاستحباب . ولا بجی 
أن الركن هو نفس الأداء إل المصرف ٠:‏ وسيب شرعينها مائص عليه فرواية آی‌ داو د وابن ماحه عن ابن عباس 
« فرض رسول اللّد صلی الله عليه وشل زكاة الفطر طهرة لاعماتم من اللغو والرفث ٠‏ وطعمة للمسا كين 4 من أد'اها 
قبل الصصلاة فهى زكاة معبولة ٠‏ ومن أداها بعل الصلاة فهى ددقةه ن البادقات 0 ورواه الدارقطى وتال . 
ليس فى رواته روح والبائى يأنى فى الكتاب بحا عثا . فالأول وهو كيفية الوجوب للدديث ثعابة بن صعير 
العادو ی وهر ا مروى ف سی اف اود والدارقطى . ونك عبد الرزاق ٠‏ وقد احتاف فيه 6 الاسم 
والنسية والمين 3 فالاول 5 اهو تعلية بن أف ضع ر او هر تعلية بن عاد الله دن ان دير أو عيك ايله بن تعابة إن 
صعير عن أبيه : والثانى : أهو العدوى أو العذرى فقيل العدوى نسبة إلى جده الأ كبر عدى وكيل العذرى وهو 
البحيح ذكره ف المغرب وغيره 3 وقال ابو على الغماى 6 يك المهمل العذرى بم الذال ١‏ المعجدة وبالراء 
هو عبد الله ين ثعابة بن صعير ايو #مد حايف بى زهرة رای الننى صل الله عليه وسلم وهو صغير : والعدوى 
تصحيف أحمد بن صالح . والثالث : أهو أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو قح عن كل رأس ء أو هو صدقة 
الفطر صاع من بر أو قمح على كل اثنين . قال فى الإمام : ويمكن أن يحرف لفظ رأس إلى اثنين اه . لكن تبعده 
رواية بين اثنين وهى من طرقه الصحيحة الى لاريب فبا طريق عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن ابن شاب 


( باب صدقة الفطر ) 
صدقة الفط رالا مناسبة بالزكاة والصوم ٠‏ أما بالزكاة فلأنها من الوظائف المالية مع انتخطاط درجما عن 
الركاة . وأما بالصوم فباعتبار الترتيب الوجو دى فإن شرطها الفطر وهو بعد الصوم . قال صاحب الهاية : وإعا 
رجح هذا الترتيب لما أن المقصود من الكلام هو المضاف لا المضاف إليه > حصو صا إذا كان مضافا إلى شرطه ٠‏ 
والصدقة عطية يراد بها المثوبة من الله تعالى ميت بها لأن بها يظهر صدق الرغبة فى تلك المثوبة كالصداق يظهر به 
صدق رغبة الرجل ف الرأة . قال ( صدقة الفطر واجبة ) الوجوب ههنا على معناه الاصطلاحى . وهو مايثبت 
بدليل فيه شببة على ماذكر فى الكتاب . وقوله ( فاضلا عن مسكنه ) قال فى النباية : حى لو كان له داران دار 


( باب صدقة الفطر ) 
( قوله مع اطاط در چنا الخ ) أقول : لأنه لیس بفرض . 


(1) قول صاحب الفتح ( بهم الذال الخ ) هكذا فى النسخ الى ببدنا و لعل التامخ أسقط العين الى يناسها الفم كا هو ظاهر أه مصححه 
( ۲۹ - فح القدير حن - ۲ ) 


Af —‏ - 
و أثاثه وفرسد وسلاحه وعبيده) أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام ىخطبته « آد وا عن كل حر و عبد صغير 
أوكبير نصف صاع من بر أوصاعامن تمر أوصاعا من شعير » رواه تعلبة بن صعير العدوى أوصعير العذرئ رضى 
الته تعالى عنه . و بمثله يثيت الوجوب لعدم القطع وشرط الحرية ليتحقق العلياث والإسلام ليقع قربة. و السار لقوله 


عن عبد الله بن تعلبة قال « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النامن قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقا : 
آدوا صاعا من ب ل ل ل ل وا 
رمح . وى غير هذه من أين نجاء ء باأراء » هذا عا لى أن مقصو د المصنف الاستدلال به على نفس الو جوب لاعلى 
قدر الواجب وهو حاصل على كل حال ؛ وسأنتى استدلاله ی : قلره لحديث آآخرء وها يستدل به على ااوجوب 
ما استدل به الشافعى رجه الله على الاقتراض ى وهوحديث ابن عر الف حیح, ن ۾ أن رسول الله صل ابه عليه ودام 
فرض زكاة الفطرمن رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو 3 ا 
ا 1 . فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية فى كلام الشارع متعين مالم يقم صارف عنه . والحقيقة العو 
فى الفرض غير تجرد التقدير خصوصا وف لفظ البخارى ومسل فى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام « أمر 
بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير » قال ابن عمر : فجعل الناس عدله مدين من 
حنطة ومعتى لفظ فرض هو معنى أمر أمر عاب . والأمر الثابت بظى [نما يفيد الوجوب:فلا حلاف ى 
المعى ٠‏ فإك الافراض الذى شبتونه ليس على وجه يكفر جاحدهة فهو بعى الوجوب الذى نول به ٠‏ غاية 
الأمر أن الفرض فى اصطلاحهم أعم عن الواجب فى عرفنا فأطلقوه على أحد جزأيه » ومنه ماق المستدرك 
وصصحه عن ابن عيام م أنه عليه الصلاة والسلام أمر صارخا ببطن مكة ينادى أن صدقة الفطر حق واجب على 
كل مسلم صغير أو كير حر أو ملوك ؛ الحديث . فإن قلت : ينبغى أن يراد بالفرض ماهو عرفنا للإجماع على 
ركو لات : أن ذلك إذا نقل الإجماع تواترا ليكون إحماعا قطعيا أو أن يكون من ضروريات الدين 
كاللخمس عند كثير كثير » فأما ذا كان إنما يظن الإجماع ظنا فلا » ولذا صرحوا بآن منكر وجوبها لايكفر فكان 
اا العرق عندنا > والله سبحانه وتعالى أعلم رقوله وغرط ار ل ااا اد لأعللت 
إلا المالك ولا ملك لغير الحر فلا يتحقق منه الركن . وقول الكافعى ألا على . العبد و يتحمله السيد ٠‏ ليس بذاك 
لأن المقصود الأضلى لى من التكليف أن يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه وهو الرب تعالى ابتلاء له لتظهر طاعته 
من عصیانه : :ولذا لايتعلق التكليف! لا بفعل المكلف » فإذا فرض كن المكلف لايلزمه شرعا صرف تلك المنفعة 
الى هى فيا نحن فيه فعل الإعطاء . إنما يار نزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذى هو مققصود التكاييف 
فى حق ذلك المكلف » وثيوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر لايتوقف على الإيجاب على الأول لأن الذئ له 
ولاية الإيجحاد والإعدام تعالى يمكن أن يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذى ملكه له من فضله » فوجب هذا 


يكنا وأخرى لاینکنہا ویو اجرھا أو لا يؤاجرها يعتبر قیْمہا فى الغنى حتى لو كانت قيمما مائی درهم وجب 
عليه صدقة الفطر . وقوله ( وعبيده ) يعنى الى للخدمة فإن الى تكون اتجارة فا الزكاة . وقوله ( صغير أو 
كبير ) صفتان لعبد » ولايحوز أن يكونا صفتين لحر وعبد لأنه.لاتجب صدقة الفطر عن ولده الكبير : وق 
الحديث بیان لوجويبا وسبب وجوبها وشرطها ومقدار الواجب وبيان من تجب عليه ومن جب عنه : وقوله 
رواه ثعابة بن صعير العدوى أو صعير العذرى ) قال الإعام هيد الدين الغمرير رحمه الله : العذرى يعتى بالعين 
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عليه الصلاة واللام و لاصدقة إلا عن ظهر غنى » وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى قوله : نجب على من تملك 
زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله » وقدار الإسار بالتصاب لتقدرالةنى فى الشرع به فاضلا عا ذكر من الأشياء 


الدليل العقلى : وهو لزوم انتفاء مقصود التكليف الأول أن عمل ما ورد من لفظ على فى نحو قوله على كل حر 
وعبد على معنى عن كقوله : 
إذا رضيت على بنو قثير لعمر الله أعجبيئ رضاها 

وهو كثير . ويطرد بعد ألفاظ وهى خی على ٠‏ و بعد على . واستحال على . وغضب على . كلها جمعبى عى ٠‏ 
دذا لولم يجسىء شى من ألفاظ الروايات بافظ عن كى لاينافيه الدليل العقى. فكيف وف بعض الروايات صرح 
ببا على ماقدمناه بالسند الصحيح من حديث تعلبة :على أن المتأمل لايذى عليه أن قول القائل : كلف بكذا : 
ولا بحب عليه فعله جر إلى التناقض فضلا عن انتفاء الفائدة بأدنى تأمل ر قوله لةوله عليه الصلاة والسلام «لاصدقة 
إلا عن ظهر غنى ,) رواه الإمام أحمد فى مسنده حدثنا يعنى بن عبيد حدثنا عبد الماك عن عطاء عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاأصدقة إلا عن ظهرغى > وال العلا حير من اليد السفلى » 
وابدأ تمن تعول » وذكره الببذارى فى صحيحه تعليقا فى كتاب الوصايا مقتصرا على الحملة الأولى فقال : وقال الى 
صلى الله عليه وسلم «ولاصدقة إلا عن ظهر غنى » وتعليقاته الجزوءة لها حكر الصحة . وروا مرة مسندا يغير هذا 
الافظ » ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب : وظهر الغيب فى المغرب ( وهو حجة على الشافعى رجه الله ى قوله 
تيجب على من لك زيادة على قوت يومه لافسه وعياله ) وما روى أحمد حدثنا عفان قال : سألت حماد بن زيد عن 
صدقة الفطر » فحدثى عن نعمان بن راشد عن الزهرى عن ألى ثعلبة بن اى صعير عن أبيه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال ۾ دوا صاعا من قمح أو صاعا من بر شلك حماد عن كل اثنين صغير أو كبير ذكرا أو أن 
حر أو ملوك غنى أو فقير ؛ أما نیکم فيزكيه اله : وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما يعطى » فقد ضعفه أمد 
بالنعمان بن راشد وجهالة ابن أنى صعير ء ولو صح لايقاوم «ارويناه فى الصحة مع أن مالا ينضبط كرة من 
الروايات المشتملة على التقسم المذكور ليس فيها الفقير فكانت تلك رواية شاذة فلا تقبل خصوصا مع نبو عن 


والذال المعجمة أصم منوب إلى بنى عذرة اسم قبيلة . والعدوى منوب إلى عدى وهو جداه . وأهل الحديث 
يقولونه كنية أنى صعير العذرى . وقوله ( لاصدقة إلاعن ظهر غنى ) أى صادرة عن غنى : فالظهر فيه قحم 
كا فى ظهر القلب وظهر الغيب ( وهو ) أى الحديث ( حجة على الشافعى فى إيجابه على من بملك الزيادة على 
قوت 'يومه لنفسه وعياله ) استدلالا بما ذكر فى آخر حديث ابن عمر رضي الله عنبما غنى أو فقير . لآنه حمول 
إما على ما كان ق الابتداء ثم انتسخ بقوله عليه الصلاة والسلام « إتما الصدقة ما كان عن ظهر غَنى »6 وإما علىالندب 
لآنه قال فى آخره و أما غنيكم فيركيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى ».وقوله(وقدراليسار بالتصاب ) 


( قوله ثم انتخ بقوله صل الله عليه وسلم « إنما الصدقة ماكان عن ظهر غى » ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإن النسخ لايثبت إلا بتأخر تاريخ 
الذى يدعى آنه ناسخ ولم يعلم > ثم أقول : ل لاحو أن يراد بالصدتة الزكاة دفما للتعارض وقد مر نظير ه من الشارح ( قوله وإما على الندب » 
لأنه قال فى آخرء » ب أما غنیکم فيزكيه الله + وأما فقي رکم فيعطيه الله أفضل ما أعطى » ) أقول : ليس فيه ما ينی الوجوب مع أن صدره 


584 - 
لأنها ستحقة بالماجة الأصلية . والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه المو . ويتعلق أا النتصاب 
حردان اأصدقة ووجوب الأضحية والفطرة . قال ( حرج ذلك عن نفه ) لحديث اين عر ری الله عنما وال 
«فرض رسول الله صلى الله عليه وساي زكاة الفطر على الذ کر والآنى ۾ الحديث ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) 

لآن ايب رأس بمونه ويل عليه لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأس : وهى أمارة اأسببية + 


م 


قواعد ال دقات والحديث الصحيم عا ( قوله ويتعلق بهذا النهاب الخ ) ومما يتعلق به أيضا وجوب نفقه ذوقى 
الأرحام ٠‏ وتقدم خَةيق هذا النصاب » وحديث فرض رسول اش صل اتد عليه وسل صدقة الفطر قدمناه أوّل 
الباب ( قوله والبب رأس ونه ويل عايه ) المفيد لسببية الرأء ں المد کور لفظ « عن » فى قوله « عن كل حر 
وعبك صغير أو کنر ذكر أوأ ف » وكذا لفظ و على » بعد ماقامت الدلالة على أن المراد به معنى عن استفدنا منه 
أن هذه صدقة تحب على الإنسان بسبب هولاء : والقطع من جهة الشرع أنه لاجب عمن لم يكن من هولاء فى 
موانته وولايته . فإنه لالجب على الإنسان يسبب عبد غيره وولده . وق رواية الدارقطنى حديث ابن شمر قال 
فى آخره « من تمونون» ولومان صخيرا لله تعالى لا لولاية شرعية له عليه ل ثحب أن خرج عنه إجماعا فلزم أدبم الدب 
إذا كانوا بالك الوصض . والمعف استدل عليه بالإضافة فى قوطي زكاة الرأس وتمامه وقوف على كون دنا 
ال ركيب م وعا دن صاحب ا لآن ال.بية لاشت إلا بوه و من أدل الإجماع دوعا د كر ىخ 
تأويل الإضافة فى قوم : زكاة الرأس أو صدقة الفطر ب إل .الشرط لما أوجبه من تعد الواجب عند الخاد اليوم 
وتعدد الرأس ٠‏ فإنه يتتذيى اعتبا ر الشارع السببية للرأس 5 ووه عليه أنه معار ضض بتعدد الواجب مع انحاد اارأس 
وتعدد الوقت باعتيار تكرر السنين : فلو كان السبب الرأس لم يتككرر عند تكررها . كالحج لما الحد سببه ودو 
البيت لم يتكرر بتكرر السنين . وأجيب بمتعه وإسناده بتكرر الواجب مع اتحاد الدبب وتكرر الوقتفى الزكاة . 


فإن ااسبب فيها المال . والحواب : أن المال لم يعتبر سيبا إلا باع عتيار الغاء ولو تقديرا » والعاء دتكرر نظرا إلى 


ظادر . وقوله (ولا يشترط فيه الذو) أى لايشترط أن يكون النصاب يمال نام لاا وجيت بالقدرة 
المسكنة . والقو نما يشرط فيا يكون وجوه بالتندرة الميسرة كالزكاة على ماعرف فى الأصول . وقوله ( ويتعلق 
بهذا النصاب ) يشير إلى وجود نصب قيل وهى ثلاثة : نصاب يشترط فيه الفاء تتعلق به الزكاة وسائر الأحكام 
المتعاقة بالمال وقد تقدم بانه . ونصاب يجب به أحكام أربعة : حرمة الصدقة . ووجوب الأضحية . وصدقة 
اافطر . ونفقات الأقارب . ولا يشترط فيه القاء لا بالتجارة ولا بالحول . ونصاب يثبت به حرمة السؤال وهو 
ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعضى . وقال بعفمهم : أن تملك دين درهها . وقوله ( يرج ذلك ) أى المقدار 
المذكور ( عن نفسه لحديث ابن عر رضى الله عنما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه رسام زكاة الفطر على 
الذ كر والأنثى ) والحرٌ والمماوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر .وقوله ( لان 
الب راس ونه ويل عليه لآنه يضاف إأيه يقالزكاة الرأس وهى) أى الإضافة( أمارة السبدية )لان الإضافة 
للاختصاص . وأقوى وجوهه إضافة المسبب إلى سيبه لحدوثه به . فإن قيل : لو كانت الإضافة آمارة السببية 


فرض رسول اقه صل أله عليه وسلم الحديث ( قوله على ما عرف فى الأصول ) أقول : يعنى فى مباحث الأمر ( قوله قال ۾ فرض رسول الله 
صل الله علية وسلم زكاة الفعار على الذكر والأنثى ۾ الحديث ) أقول : لفظة على فى قوله صلى افد عليه وس على الذكر والأنتى يمن عن 
کا سيجى” . 


- A 
والإضافة إلى الغطر باعتار أنه وقته . وذذا تتعدد بتعدد الرأس مع الخاد اليوم . والأصل فىااوجوب رأسه‎ 
وهو ونه ويل عليه فياحق به ماهو معناه كأولاده الصغار لته يموتهم ويلى علد بم (وتماليكه) لقيام الولاية‎ 
والموانة. . وهذا إذا كانوا لاخدمة ولا مال لاصغا .فإ كان هم مال يوادى من ماهم عند أ ىحنيفة وی يوسف‎ 
رحمهما الله تعالى تعالى خلافا محمد ر حه الله لآن الشرع أجراه جرى الموثنة فأشيه النفقة .ولا لايد ى عن زوجته)‎ 


دلياه وهو الحول . فكان ای :رعو كنال اا اه بنماء هذا الول غيره بالعاء الآخر فى الحول الآخر : 
بل الحق ی الحواب أن المدعى أن تضاعف الواجب ؤوقت واحد عند تعدد شىء دليل سببية المتعدد : وأين هو 
من التكرر ف أوقات «تكررة فالثابت هناك واجب واحد ف الوقت الواحد مع الشىء الواحد : فأنى يكون هذا 
نقضا عوجا لاجواب . ؟ ثم بعد ذلك اثبات سببية شىء هذا مثل الاستدلال بالدوران على علية شىء بلا 
فرق . ودو غير مرفي عندنا فى مالك العاة . فكذا يجب أن يكون هنا إذ لافرق : فالمهوّل عليه فى إثيات السببية 
حيقذ ما سلكناه من إفادة السمع . ثم إعطاء الفابط بأنه رأس ونه ويل عليه . يلزم عايه تخافق الحكم عن 

3 عنبم ی ظادر yT‏ 
اتنماء جز ء السيب ببب أن ولاية الحد دن:تقملة من الأب إليه . فكانت كولاية اأوصى غير قوى . إذ الرصى 
لامونه إلا من ماله إذا كان له مال . تخلاف الحا إذا لم يكن للصى مال فكان كالاب فلم بق إلا جرد انتقال 
الولابة ولا أثر له لاشترى العبد . ولا مخاص إلا بترجيح رواية الحسن » أن على الحد صدقة فطرهم . وهذه 
مسائل يخال فيبا ابي الأب ى ظاهر الرواية ولا يخالفه فى رواية الحسن هذه ء والتبعية فى ا 
والوصية لقرابة قلان ( قوله فيلحق به ) هذا بيان حكة المنتصوص يعتى إنما أمر الشارع بالإخراج عن هؤلاء لنم 
ی معتاه عا قانا لا أنه إخافق لإنادة حكهم . آذ کي ذلك اسر ن عليه ( قوله ودی من تاي ) الأب 
کالوصی . وكذا يؤدى عن ثماليك ابنه الصغير من ماله . وعند محمد لايدى عن مماليكه آلا › وازن 
كالصغير ( قوله لآن الشرع أجراه رى الموانة فأشبه النفقة ) هذا دليل قوطما ‏ ونفقة الصغير إذا كان له 


الب ف الحد إذا كات م ل 0 00 3 اله ٠‏ فته لايجب شاه الإخراج 


لكان الفطر سببا لإضافنها إليه يقال : صدقة الفطر وليس كذلك عندكم . أجاب بقوله ( والإضافة إلى الفطر 
باعتبار أنه وقته ) فكانت إضافة از ية ( وذذا تتعدد ) الصدقة ( بتعدد الرأس بع اد اليوم فعام أن الرأس هو 
اليب دون الوقت فإن تيل : قاد يتكرر بتكرر الوقت فى السنة الثانية والثالثة وهل م جر جرًا مع اتحاد الرأس ولو كان 
الرس هو السيب لما كان الوجوب ١‏ کررا مع اتحاده . أجيب : بأن الرأس إنما جعل سببا بوصف الموانة وهى 
تتكرر عذبى الز مان فصار الرأس باعتدار تکرر وصفه كالمتكرر بنفسه حکا فكان السبب هو التكرر حكما . 

ور وال قن 1+ اضرب ESED r ECE‏ يتناول العبيد والمدبرين وأه ميات الأولاد 
دون المكاتبين على ماسنذ كره . وقوله ( فإن كان لم مال يودى ی من مال عند ألى حذيفة وأ فى يوسف رحمهما الله ) 
وهو استحمان . وقال #مد وهو قول زفر رحمهما الله : وهو القياس لايوئدى إلا هن مال نفسه : ولو أدى من 

مال الصغير ضمن لأا زكاة فى الشريعة كزكاة المال . فلا تجب على الصغير ولأنبا عبادة والصغير ليس بأهل 
لوجوما . وجه الاستحان أن الشرع أجراه مجرى الموانة حيث أو جب على الإنسان من جهة غيره . فأشبه النفقة . 

ونفقة الصغير نى ماله إذا كان له مال وكا يئدى عن الصغير من ماله فكذلاف عن ماليا العغير والجنون فى ذلك 
نز لة الصغير . قال ( ولا يؤدى عن زوجته ) وقال الشافعى : يحب على الرجل أن يودي صدقة النطر عن زوجته 


- ۲ 

لقصور الولاية والمونة فإنه لايليها فى غير حقوق النكاح ولا تمونها فى غير اارواتب كالمداواة . (ولا عن أولاد 

الكبار وإن كانوا فى عياله ) لانعدام الولاية ولو أدى عنبم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزآه استحسانا لثبوت 

الإذن عادة . (ولا) مرج ( عن مكاتبه ) لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره . وى المدبر وأم الولد 

ولاية المولى ثابتة فيخرج عنبما ( ولا ) يخرج ( عن مماليكه للتجارة ) خلافا لاشافعى رحه الله فإن عنده وجوبها 
على العبد وؤجوب الزكاة على المولى فلا تناق . وعندنا وجو جا على المولى بسببه كالزكاة 


مال فى ماله فكذا هذا . والأولى كون المراد نفقّة الأقارب لأن وجه قول محمد أنبا عبادة والصبى ليس من أهلها 
كالزكاة وقد وجب إخراج الاب عنه فيكون فى ماله ء فيتّولان ف جوابه دهن اده فام الموانة لقوله 
عليه الصلاة والسلام و أدوا عمن تمونون» إذ قد قبلنا هذا الحديث . أو ما قدمناه من قوله عايه العلاة والسلام 
« من ونون ۾ فى حديث ابن عمر فألحقها بالمؤنة فكانت كتفقة الأقارب جب فى ءال الصغير إذا كان غنيا لما 
فيبا من معنى الموانة وإن كانت عبادة ( قوله أجرأه امتحدانا ) وهو رواية عن أنى يوسف لأنه العادة . والثابت 
عادة كالثابت بالنص فيا فيه معنى المؤنة . بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لاتسقط عنها إلا بإذنها صريا إذ 
لايتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به. وفيه نظر . فإن معنى الموذنة لاينىهافيه من معنى العبادة المتفرعة عن الابتلاء 
واختيار الطاعة من الخالفة . فإن ادعى أن ذلك تابع فى صدقة الفطر منعناه . وقد صرحوا بأن الغالب فى صدقة 
الفطر معنى العبادة . نعم إن أمكن أن يوجه هكذا بأن الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان أداؤه متضمنا 
اختيأرها ونيا » بحلاف الزكاة فإنها لا عادة فيا » ولو قدر فيا عادة قانا بالإجزاء فيا أيضا لكنها منتفية فيا 


لقوله صلى الله عليه وسا ه أدأوا عمن تمونون؛ . وهو يمون زوجته . ولنا ما ذكره فى الكتاب ووجهه : أنه صلى 
الله عليه وسلم ذكر الموانة مطلقة + والمطلق ينصرف إلى الكامل وليس عليه مواتها كاملة لأنه لايعو نما فى غير 
الرواتب كالمداواة. وكذلك لابد من الولاية : وليس له علا ولاية إلا ىحقوق النكاح . ( ولا ) يودى ( عن 
أولاده الكبار وإن كانوا فى عياله ) بأن يكونوا فقراء زمتى لأنه لايستحق عليهم ولاية فصاروا كالأجانب . 
وقوله ( ولو أدى عنهم ) ظاهر ۰ وهو استحمان : والقياس أن لاإيصح كا إذا أدى الزكاة بغير إذنها . وجه 
الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المئنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن صريحا : وى العادة أن 
الزوج دو الذى يؤدى عنبا فكان الإذن ثابتا عادة . بخلاف الزكاة فإنها عبادة محضة لاتصح بدون الإذن صرغا 
(ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ) ولأنه لامونه( ولا المكاتب عن نفه لفعره ) لأنه ملوك مالا » ومن كان 
كذلك ليس من أهل ملك المال : وقد قررناه فى التقرير على وجه لم سبق إليه فليطاب ثمة . ( وف المدبر 
وأم ااولد ولاية المولى ثابعة ) لأنها لاتعدم بالتدبير والاستيلاد وإعا نحختل المالية ولا عبرة بها ههنا لأنه يوتدى عن 
تفه وأولاده الصغار ولا مالية فيم ( ولا بخرج عن ممالكه لاتجارة خلافا لاشافعى إن عنده وجو بها عل العبد 
ووجوب الزكاة على المولى ) فهما حقان ثابتان فى محلين عمتافين ( فلا تناق ) بيئهما فجاز اجمّاعهما ( وعندنا 
وجوبما على المولى بسيب العبد كالزكاة ) فلو أوجبناها عليه أدى إلى الى وهو لامجوز لإطلاق قوله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ لاثى فى الصدقة؛ والى مكسور مقصور : أى لاتؤخذ ف السنة مرتين . فإن قيل : سيب الزكاة 


( نوله لؤْطلاق قوله صل الله عليه ولم ه لاثى فى الصدقة ») أقول : جوز أن يقال على تسليم ثبو تالحديث المراد بالمدقة هىالزكاة المغروضة 


— AV — 


فيوؤدى إلى الى ( والعيد بين شريكين لافطرة على وا<د مما ( لقصور الولاية والموانة ى حن كل واحد ممما 
2 وكذا العبيد ن انين عند ألى حنيغة رهه الل)و قالا على كل واحد منهما ماخصه دن الرءوس دود الأشقاص 


ثم الوجه وإلا فلا ( قوله فيؤدى إلى التى ) هو مكسور الالثة مقصورا . وأورد عليه أن الانى عبارة عن تثنية 
الثهىء الواحد وهو متف لاختلاف الواجبين کا وسببا فإنه فى الفطر اارأس وف الزكاة مالیا لا هى تفسما وملا ¿ 
فنى الفطر الذمة حى لاتسقط بعروض الفقر بعد الوجوب . وف الزكاة المال حى تسقط به بأن هلاك الال فلا 
ٹی على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدايل الموجب لازكاة مطاا . والدليل الموجب للفطرة مالقا 
وعدم ثبوت نافيه . وقيل فى الوجه غيرهاذكر المصنف وهو أن الانتفاء لانتفاء السب لأنه ليس رأسا أعد لاموانة 
بل دين ضر ور ة بقائه فيحصل مقصوده من الر بع ف التجارة . ولا يح أنه لم يقم الدليل سوى على أن السببرأس 
بمو نه الخ لايفيد كو نه عد لأن يمان غاية ماش الباب أن الرأس الو ااحد -جعلت سببا فى الزكاة باعتبار ماليا وى صادقة 
رأس عليه مؤنته . لأن الماد بالنص من قوله ه من تمونونه ممن عایکی مونته : ولیس على كل مهما مونته ؛ 
بل بعضها وبعضى الشىء ليس إياه . ولاسبب إلا هذا فعناد انتفائه يبى على العدم الأصلى لا أن العدم يور شيئا 
( قوله وقالا ) هذا بناء على کون قول ای يوسف كقول محمد بل الأصح أن قوله مع ألى حنيغة 3 ثم ابو حذيفة 
مر على أصله من عدم جواز قسمة الرقيق نجيرا ولم نجتمع لواحد مايسدى رأسا . ومحمد مر على أصله من جواز 
ذلك » وأبو يومف مع محمد فى القسمة + ومع ألى حنيفة فى صدقة الفطر . لأن ثبوت القسمة بناء على اللاك 
وصدقة الةملر باعتبار الموؤنة عن ولاية لا باعتبار الملك : ولذا تحب عن الولد ولا ملك ولا تجب عن الابق مع الملك 
فيه » ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لشبوم! > وكلامنا فا قبلها وقبلها لم يجتمع فى ملك أحد رأس كامل . 
وقد قيل : إن الوجوب عند محمد على العبد وفيه نظر . فإنه لو كان م حتاف الحال بين العبيد والعبد الواحد فكان 


فيهم المالية وسيب الصدقة مؤنة رءوسهم ومحل الزكاة بعض الذصاب : ومحل الصدقة الذمة > فإذا هما حقان 
مختلفان سببا و علا فلا يو دى إلى الى لأن التنى عبارة عن تثنية الشى ء الواحد وها شيثان فكانا كنفقة عبيد التجارة 
مع الزكاة . أجيب بأن الشرع بى هذه الصدقة على المؤنة فقال : « أدوا عمن تمونون ۾ وهذه العييد معدة للتجارة 
لا للمكنة . والنفقة الى يغرمها فيهم لطلب الزيادة مهم فتكون ساقطة العبرة بعك القصد : ألا ترى أن المضارب 
بملك هذا الانفاق وهو غير مأذون إلا بالتجارة » وإذا سقطت المونة حكما فى مال التجارة أشبه السقوط حقيقة . 
ولو سقطت حقيقة بالإباق أو الغصب أو الكتابة سقطت الصدقة لعدم المونة فكذا هذا . فعلم ذا أن سقوط 
صدقة الفطر ههنا لزوال سبب الوجوب وهو المونة لا لتناف بين الواجبين . وقوله ( والعبد بين شريكين لافطرة 
على واحد منهما لقصور الولابة والموؤنة فى حى كل واحد منهما ) وقد تقدم أن الولاية والمونة الكاملتين سيب ولم 
يوجدا . وقوله ( وكذا العبيد بين اثنين ) يعنى لانجب الصدقة ( عند أتى حنيفة وقالا على كل وانحد مايخصه من 
الرءوس دون الأشقاص) أى الكسور حى لو كان بينهما خدة أعبد يحب على كل واحد منهما صادقة الفطر عن 


الوجوب ( قوله أجيب بآن الشرع بى الخ ) أقول : جواب بتغيير الاليل . 


مما - 


بناء عا لى أنه لايرى قسمة الرقيق و شا دريانبا 5 وتيل ذو بالإجماج لآنه لال حدر مع النصيب قبل القسمة فلم تم الرقبة 
لكل واحد منهما ( ويودى السام انطرة عن عبده الكافر) لإطللاق مارو تا ولقوله علي الصلاة والسلام ديت 
ابن عباس رضى الله علينا 0 أدوا عن كل حر وعبد بودى أو أنصراق أو خومى » الحديث ولآن السبب قد 


تحقق والمولى من أهله 3 


يحب على سيدى العبد الواحد . ولا يجب على سيد العبد الكافر كةول الشافعى . وعن هذا قيل : هو أعنى عدم 
الوجوب على واحد من الشريكين فى العبيد بالإجماع أى بالاتفاق . ولو كان لما جارية مشتركة فجاءت بولد 
ناد عیاه أو اد Le‏ قي لات علا عن الم لما قلنا وب عن الولد عا على كل منہما فطرة كاملة عنا أ 2 يوسف 
لآن البنوة ثابتة من كل منهما كملا إذ تبوت ا لايتجزأ . وهذا لو مات أحدهما کان ولدا لابائى مہا . وقال 
محمد : علا صدقة واحدة لأن الولاية لهسا والموؤنة عليهدا فكذا العدقة لأا قاباة للتجزى* والموانة . ولوكان 
أحده| دوسرا والآخر معسرا أو ديا فعلى الآخر صدقة تامة عندهها . ولو كان له عبد ابق أو مأسور أو مغهصوب 
جحو د ولا بينة فحلض الغاصب فعاد البق : ورد المغصوب بعاد يوم الفطر كان عليه صدقة مامضى ٠ ٠‏ ويودئ 
عن عبدهالمرهون إذا كان فيه وفاء : يعتى وله نصاب . وعن أنى يوسف ليس عليه أن ودی حى يفتكه فإذا 
أفتكه أعطى لما مةى . وجب عليه فطرة عبده المتأجر والمأذون . وإن كان مستغرقا بالدين . ولا جب عن 
عبد عبده المأذون لآنه إذا كان على المأذون دين لاءللك المولى عبده . وإن لم يكن فهو للتجارة . فلو اشتراه 
المأذون للخدمة ولا دين عليه فهلى المولى فطرته . فإن كان عليه دين فعلى الحلا ى ملك المولى للإكساب وعدمه 
وب العبد الموحبى نخدمته على مالك الرقبة . وكأ ا العبد المستعار والوديعة وابلكانى عدا أو خخطأ . وها وقع فى شرح 
الكثز . والعيد الموصى برقبته لإنسان لاتجب فطرته من سو القلى . ولو بيع العبد بيعا فاسدا فر يوم النطر قبل 
قبفه ثم قبضه المشترى واعتقه فالفطرة على البائع : وكذا لو مر يوم الفطر وهو ءتمبوض المشترى + ثم استرده 
البائع ٠‏ فإن لم يسترده وأعتقه المشترى أو باعه فالصدقة على المشترى لتقرر ملكه ( قوله لإطلاق ماروينا ) استدل 


العبدين ولا تحب عن الخامس . أبوحنيفة' مر على أصله فإنه لايرى قسمة الرقيق جبرا فلا ملك كل واحد مهما 
مايسمى عبدا » ومحمد كذلك فإنه يرى قسمة الرقيق جيرا : وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما ف البعض 
متكامل . وإلحاق أنىيوسف محمد ههنا حالف لما ذكره ثِ الميسوط حيث كال : فإن كان بيتبما مماليك امخدمة 
فعا لى قول ألى حنيفة لامجب على واحد منبماصدقة القطرعنهم ٠وعند‏ محمد يجب على كل واحد هما الصدقة فى 
حصته إذا كانت كاملة ؟ فى نفسبا » ومذهب ألى يوسف مضطرب : والأصح أن قوله كقول أن حنيفة وعذره 
أن القسمة تنبى على الملك ٠‏ قأما وجوب الصدقة فينينى على الولاية والمونة لا على الملك حى نجب الصدقة فيا 
لاملك له فيه كال ولد الصغير : وليس لواحد متہما ولاية كاماة على شی ء من هذه الرءعوس كا تقدم ووجه قوله : 
إذا كان كقول محمد هو ١اذ‏ کرہ ئی الكتاب ( وما ير يانها وقيل هو بالإجماع ) أى عدم وجوب الفطرة فى العبيد 
بين اثنين بإجماع عامائنا الثلاثة لآنه لايجتمع نضيب كل واحد من الشريكين قبل القسمة فلا تم الرقبة لكل واحد 
من الشر يكين . وقوله ( وييؤدى السام الفطرة ) أى صدقة الفطر ( عن عبده الكافر لإطلاق ما روينا ) من حديث 
تعلبة ی أول الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أدواعن كل حر وعبل؛ ( ولقوله صلی الله عليه و 
حدیٹ ابن عباس ری الله عنهما « دوا عن كل حر وعبد ېو دي أو نصران أو جو سى » الحديث : 
السبب قد تحقق ) وهو رأس ونه بولايته عليه ( والمولل من أهله ) أى من أهل الو جوب . لايشّال [ضار قبل 


A4 —‏ 
وفيه حلاف الشافعى رحمه الله لأن الوجوب عنده على العبد؛ وهو ليس من أهله. ولوكان على المكس فلا وجرب 
بالاتغاق . ( ون ن باع عبدا وأحدها بالحيار ففطر ته عا لی من يصير له ) معتاه إذا مر يوم الفطر ناريا 
وقال زفر رحمه الله : على ٠‏ ن له الخيار لآن الولاية له . وقال الث شافعى رحمه الله : على هن له الملاك لأنه من 
وظائفه كالنفقة . ولنا أن الماك موقوف 


بأمرين انها ضعيف عند أهل النقل فيب الأول سالما . أما الحديث فهو ما رواه الدارقطنى عن ابن عباس عنه 
عليه الصلاة والسلام «أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر أو أنثى يبودى أو تصانى حر أو مماوك 
نصف داع من بر أو صاعا من آمر أو شعير.» ودو ضءيف بل عد فى الموضوعات من دل مد ول 
ەر وك مرمى بالوضع وقد تفرد ذه الزيادة ولغظة مجرمى لم تعام مروية . وأما الآخر ذإن الإطلاق فى العبد ی 
الصحييح يوجبا و ی الكاة ر والتقييد فى الصحيدح أيفا ‏ بقوله هن المسلمين ‏ لايعارضه لما عرف من عدم حمل 
المطلق 0 المقيد ى الأسباب لان لاتتراحم فیا فيمكن الم الى ها فيكون كل من المقيد والمطلق مهيا لاف 
ورودتها ف حكم واحد . وكل من قال بأن إفراد فرد ٠‏ ن العام لاوجب التخدميص ياز ده أن يقول إن تعایی 
حكم عطاق ثم 7 بعوله د عت تقييد ذلك المطاق بأدنى تأمل . نعم إذا لم يمكن العمل يبدا صير إليه 
فبرورة (قوله و أحرد ما پا لحار ) أو كان اليار لما ومر يوم النطر وائلياك باق بجحب على هن يصير العبد له 
فإن ثم البيع فعلى المشسرى وإن فسخ فعلى البائع . وقال زفر : جب على هن له الحاو كا كان لأن الولاية له ۰ 


الذكر لآن الشبرة قائمة مقام الذكر ر وفيه حلاف الك اقم ى لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس در ن أهله ) 
0 أهل الوجوب : وهويستدل لإثبات هذا الأصل بحديث ابن عر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 

١‏ قرض صدقة الفطر على كل حر وعبد » فإن كلمة ١‏ على ۾ للإيجاب ولنا قوله عليه الصلاة وال سلام « أدوا 
ل من خوطب بالآداء وهم الموالى - وكأحة « على ی حادیٹ ابن مر عع عن کا 
فى قوله تعالى - إذا اكدالوا على الذاس يستوفون ‏ أى عن الناس ( ولو کان على العكس فلا وجوب بالاتفاق ) 
أما عندنا فظاهر لآن المولى ليس بأدل لاو نوب عليه ولا للآداء . وأما عنده فلأن تحمل المولى غن مملوكه يستدعى 
أهلية أداء العبادة والكافر ليس بأدل له . والوجوب عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه ‏ فإذا انعدم ذلك فى حق 
المملوك ل يحب أصلا ( ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من ن يصير له ) حت إذا تم البيع فعلى الشترى . 
وإن انتقض فعلى البائح . وقوله ( معناه إذا مر يوم اافطر واللتيار باق ) قال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله 
فى شرحه : هذا من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة البعذى لأن مضی كل يوع النطر لين بر ط (وةال زفر 
عا من له اقيا) لأن سيب الصدقة ولاب الكاملة: والولاية لكان :ان له ي . لآنه إن أجازه ثم وإنلم جز ه 
افخ روهال اني : على من له الملك )م وهو اشر ی» فإن مذهبه أن خيار الشرط لاعنع ثبوت الملك للمغترى 
كيار العيب كذا و ف النهاية ( لله ) أى لأن صدقة الفطر بمعنى التصد ق ( من و ظائفه ) أى الملك ما هو كاك 
فإنه على المالاك ( كالنفقة ) فإنها فى مدة الحبيار على المالاث (ء ولنا أن الك موقوف ) يعنى سلمنا آنا وظيفة الملك 


( قال المصنث : ولنا أن الملك موتوف') أقول ۽ وها لامكون جوایا عنا قاله از فر رحه ا والحزاب عنه .أن يقال : ركذا ااول'ية 
موقونة فيخرب الحواب حينئذ عما تاله زفر رحمه الله . 1 0 
( “ام - نيح الفدير حنی - ١‏ ) 
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لأنه لو رد يعد إلى قديم ملاث البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشترى من وقت العقد فيتوقف مايبتنى عليه يلاف 
النفقّة لأمبا للحاجة الناجزة فلا تقبل التوةف » وزكاة التجارة على هذا الخلاف . 
(فصل فى مقدار الواجب ووقته ) 


( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال أبو يوسف ومحمد 
رجمهما الله : الزبيب بز لة الشعير . وهو رواية عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى . والآول رواية الجاع الصغير 3 


والزوال فى اختیار ہ فلا يعتير فى حك 0 رمضان حيث لايباح له الفطز فى ذلك اليوم لأن 
إنشاءه باختياره فلا يعتير . وقال الشافعى ن له الملك لآنه من وظائفه كالتفقة 0 أن الملك والولاية موقوذان 
فیتوقف مایبنی عليهما ؛ ألا و لو ف عورال قديم ملك البائع ولو أجيز يستند الملك المشترى إلى وقت 
المقد حى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة . وزكاة النجارة على هذا بأن اشتراه لتجارة بشرط الخيار ف 
الحول فى مدة الخيار فعندنا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مح نصابه . ولو م يكن فى البيع 
خيار : ولم يقبضه المشرى حى مضى يوم الفطر فقبفه فالفطرة على المشترى » 1 مات قبل قبفه لاصدقة على 
واحد منهما لقصور ملك المشعرى وعوده إلى البائع غير منتفع به فكان كالابق بل أشد » ولو رده قبل القبض 
يار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع لأنه عاد إليه قديم ماكه منتفعا به و بعد القبغى على المشترى . لآنه 
زال ماکه بعد تمامه وتأكده 5 
( فصل ف مقدارالواجب ووقته ) 

ر قواه أو دقيق أو سويق ) أى دقيق البر وسويقة » أما دقيق الشعير وسويقه فعتبر بالشعير ( قوله وهو 
رواية عن ألى حتيفة ) رواها الحسن عنه وصححها أبواليسر لما ثبت ئى الحديث من تقديرها بصاع كا ستقف 
لكن الماك موقوف ر لأنه لو رد لعاد إلى قديم هلك البائع ولو أجيز يثبت ١الك‏ للمشترى من وقت العقد ) وكل 
ماکان موقوفا فالمبتى عليه كذلك لأن التر دد فى الأصل يستلزم التردد فى الفرع ( حلاف النفقة ) فإنها وإن كانت 
تنبى على الملك لكنها تثبت ( للحاجة الناجزة ) أى الواقعة فى الحال ( فلا تقبل التوقف ) » وهذا الحواب بطريق 
التيز ل لا مسب الواقع فإنها لو كانت وظيفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار : ( وزكاة التجارة 
على هذا الحلاف ) يعنى إذا كان لرجل عبد للتجارة فباعه بعروض التجارة على أنه باللحيار فحال الحول والخيار 
باق فزكاته على من يصير الك له . أو على من له الحيار : أو على من له اللاك لأن العر وض بدل العبد : وحولان 
الحول على البدل كحولانه على المبدل كذا نقل عن حميد الدين الفمرير . وقيل : صورته ررجلان لأحدهها عشرون 
دينارا 'ولآخر عرض بساويه فى القيمة وهبدأ حوهما على السواء : فى آخر الول باع صاحب العرض عرضه 
من الآخر بشرط انار له أو للمشترى ٠‏ فازداد قيمة العرض فى مدة الحيار قبل عام الحول : ثم تم الحول » فإن 
تقرر اللاك لابائع يحب عليه نحصة الزيادة شى ء وإن تقرر المشكرى لحب عايه ذلك أيضا عندنا . 

ْ ( فصل ف مقدار الواجب ووقته ) 
لما ذكر وجوب صدقة الفطر وشروطه ومن تجب عليه ومن نجب عنه شرع ف بيان مايوادى به صدقة الفطر 


( فصل ى مقدار الواجب ووقته ) 


اا ات 
وقال الشافعى : من جميع ذلك صاع لحديث أنى سعيد االحدرى رضى الله عنه قال : كنا حرج ذلك على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسا . ولنا ما روينا وهو مدهب 


عليه عن قريب © ودفع الحلاف بينم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الز بيب فى زمانه كالحنطة لايقوى لآن 
التصوص عل قدر فيه لاينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب ( فوله لحديث أنى سعيد ) اعلم أن 
الأحاديث والآثار تعارضت فى مقدار الحنطة ولا بأس بسوق نبذة ما لنطلعك على الخال » أما ما من طرفنا 
فسیاتی من كلام المصئف : وأما ما من طرف الخالف لنا فحديث أنى سعيد كنا نخرج إذ كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو ملوك صاعا .ن طعام أو صاعا من أقط . أو صاعا من 
شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . فلم نزل نخر جه حبى قدم معاوبة حاجا أو معتمرا ٠‏ فكلم الناس على 
امبر فكان فيا 5 بد الناس أن قال : إنى أرى أن مدين من هراء الشام تعدل صاعا من مر ء فأخذ الناس بذلك .. 
قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أحرجه كنا كنت أخرجه . رواه الستة مختصرا ومطولا . وجه الاستدلال بلفظلة 
طعام فإنبا عند الإطلاق يتبادر منها ابر » وأيضا فقد عطف عليه هنا الْر والشعير وغيرها فام يبق مراده منه إلا 
الحنطة . ولانه أنى أن يخرج نصف صاع منه وقال : لا أزال أخرجه كا كنت أخرجه › فدل أنه كان حرج 
منه صاعا . وأيضا وقع فى رواية الحاكم عن صاعا من حنطة » و أخر ج الما کم أيضا عن عياض بن عبد الله قال : قال 
أبوسعيد : وذكر عنده وصدقة الفطر فقال : لا أخرج إلا ما كنت خر جه ی عهد رسول الله صلى الله عليه 
ول صاعا من تمر أو صاعا من شعير . فقال له رجل.: أو مدين من قميح فقال : لا تاك قيمة معاوية لا أقبلها 
ولا أعمل بها وصصحه . وأخرج أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض زكاة الفطر صاعا 
من تمر أو صاعا من بره الحديث وصمحه . وأخرج الدارقطنى عن مبارك بن فضالة عن أيوب إلى ابن عير أنه 
عليه الصلاة والسلام « فرض على الذكر والأنث وال والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أوصاعا من طعام ؛ 
وأخرج الطحاوى ف المشكل عن ابن شوذب عن أيوب يبلغ به إلى ابن عمر فر ض عايه الصلاة والسلام صدقة 
الفطر إلى أن قال : أو صاءا من بر ء قال : ثم عدل الذاس نصف صاع من بر بصاع ما سواه . وأخرج الا کم 
عن أى هريرة « أن الى صل الله عليه وسلم حض” على صدقة رمضان على كل إندان صاع من تمر أو صاع من 
شعير أو صاع من قمح ٠‏ وأخرج الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال و أمرذا عليه الصلاة واللام أن 
نعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير وال والمملوك صاعا من طعام » من أددى برا قبل منه > ومن أدى 
شعیرا قبل منه » الحديث » وأخرج أيضا عن كثير بن عبد الله بن عر و بن عوف عن أبيه عن جد ه قال « فرض 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفيه أو صاعا من طءام ٠‏ وأخرج نحوه عنه عليه الصلاة والسلام من 
حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه قال : قال عليه الصلاة والسلام و أخرجوا زكاة النطر صاعا من طعام ) 
قال : وطعامنا يومئذ البر والّر والزبيب والأقط . وأخرج الحخاكم عن ال حر ث عن على رضى الله عنه عنه عليه 
الصلاة والسلام « فى صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع برأو صاع من تمر ٠‏ ( قال الصنف رجه 
الله : ولنا ما روينا الخ) يريد ماتقدم من حديث عبدالله بن تعلبة بن صعير. وقد قدهنا بعض طرقه الصحيحة : وأنه 


وقدره وكلامه واضح . وقوله (لحديث أنى سعيد الحدرى ) روى عن مروان بن الحكم أنه 'كتب إلى ایی سعید 
صاعا من ال أو صاعا من الشعير ( ولنا ماروينا ) يعنى فى أول الباب من حديث ثعلية بن صعير ( وهو مذهب 
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حماعة من الصحابة فييم الحلناء الراشدون رضوان الله علبهم اجمعين . 


والدو اب عا أورد 5 أما الأخير فار ث لاختج 0 أند قد رواد 


يفيد أن الواجب نصيف صاع من بر . 
الدار قطنى على خلاف ذلك ٠١‏ فى روايته وأو نصف صاع وروی عبد الرزاق والظحاوى عن على “قال : صدقة 
النطر على مر حك عال نيلك تست ماع من من بر أو صاع من شعير أو تمر فاندفع 5 وأما ما يليه فضعيف جدا 
بعمر بن مد بن صببان مثروك . قاله النسائر, والرازى والدارقطى . وقال ابن معين : لايساوى فاا ء وقال 
أحمد : أبس يشىء فاندفع 00 مامايايه فضعيف جاا بکڈیر بن عبد الله بهم على نض عيفه . ونس : الشافعى قال : 

فيه ركن من ن أركاك الكذب فاندقع . وأمامايليه فنقطع لن ابر ن سير ب د من ابن عباس شيا . وقال 0 


فيه حديث منکر وھ رض عو ل عل هذا . وأا ابا" مه مشياكت 5 ن حسين اخأ فبه فنه : قال الدار قعللى 


والأكر عر ا الزهرى ٠‏ وقد روى هذا الحديث عن الزهرى . وأما مابليه فقال الطحاوى : 
لارا أحدا ٠.‏ ن أصحاب أيوب تابع ا“ ن شوذب على زدادة الر فمه . وقد خالفه ماد بن زيد وحاد بن سلمة عن 
أيوب وكل منې | حجة ة عليه فك وقد اجتمهأ . وأيضا ى حديثه ٠.ايدل‏ على خعائه ودو قوله : ثم عادل الناس 
نصف صاع من :ر بصاع مما سواه . فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مغر وضا ببعفى صنف عفروض منه ء وتا 
يجوز أن يعدل المفروض عا ليس مفروض اھ . لكن قد تابعة ميارك 8 فضالة عر ن أيوب فى رواية الدارقطنى 
ودى الى :ا ل رواية الطحاوى فا كتياه ٠م‏ م عدم ذ كر تلك الزيادة المرجبة لااد . اک ن «باركا لايعدل حماد بن 
سلمة فإنه اختلف فيه . ضعفه أحد والنساق . ووثقه عفان ويح بن سعيد . وقال أبو: زرعة : يدلس كثيرا 
فذإذا قال : حدثنا فهو ثقة . والدى رأيته هكذا عن مبارك بن فضالة عن أ يوب غاا : أ یی رواية الحا كم 
ع وان عر ديع بن غبدالرمن : ضعفه ابن حبان : لکن وئقه ابن معين . وأخرج له ملم يح إلا 
أنه مع ذلك كان بهم فى اشىم كنا قال ابن عدی : وحديثه ء هذا عن ابن عمر يدل على الخطأ فيه : لا أعنى 
خطأه دو :ل الله أعام عنشئه بمنشئه ها اتفق عليه الببخار ى ومسلم عن ابن حمر « فرض رسول الله صلى الله عليه و وسلم صدكة 
النطر على الد كر والأتى والحر والمد.لوك صاعا من مر أو صاعا من شعير و فعدل «الناس به مد ين من : حنطة . 
فصر ح بأن هد ين ن من قمح إنما عامه ابن 0١‏ به يعاد رسول الله صل :ال عليه وسار E‏ 
وبنفس «ذا رد ایی عل .ا رواه هو والدار قطنى عن ابن ر عنه عايه الد اة والساام آنه أمر مر واب حرم 
ف زكاة الفطر بنصف صاع من ا يصدح ؟ورواية الجماعة عن ابن عمر أن 
تعديل الصاع بمداين من -حاطة إتما كان بهد رم ول الله صلى الله عليه 4 وسلم . وأما حديث أنى سعيد فرواية الحا كم 
فيه صاعا ون حنطة ليست صميحة ٠‏ وقد أشار إلا أ و داود حيث قال : وذكر فيه رجل واحد عن ابن ٠‏ علية 
أو صاع عن حنطة وايس بتحفوظ : وذكر معاوية بن هشام نصف صاع من بر وهو وهم من 0000 
شن رواه عنة اه . وفال ابن خزية فذكر الحنطة فى هذا الحبر غير محفوظ . ولا أدرئ من الوهي . ٠‏ وقول الرجل 
له أو مدن من قسح دال على أن ذكر الحنطة أول احير ا ا 
معنى اه . وأما بدون هذه الزيادة كالح زراة E‏ اعد صر ب بطر E‏ لماو اننا بن 
ذاك الصحابة والتابعون . فلو كان عند أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الحنطة ا 


جماعة من الصحابة فيهم الحافاء الراشدون رخبى الله عنهم ) قال أبو الحسن الكرخى رحمه الله : لم ينقل عن أحد 
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وما رواه محمول عل الزيادة تطوعا . 
ول يعوّل على رأيه أحد : إذ لايعول على الرأى مع معارضة النص له فدل أند لم يتحفظ أحد عن رسول الله صلى ايله 
عليه وسلم من حضره خلافه . ويلزعه أن ماذكر أبو سعيد من قو له م مع مع بعفسهم ٠‏ من إخراج صاع من طعام لم يكن 
عن مر الى صلى الله عليه وساي به ولا مع عامه أنهم يفعاونه على أنه واجب + بل إما مع عدم علمه أو مع وجوده 
و عليه بأن قعل الع ذلك من باب الزيادة تطوعا : هذا بعد تسا أنهم كانوا يخرجون الحلطة فى زمانه عليه 
الصلاة واللام : وهو ممنوع + ققد رو ابن ق ف ا اس من حاديث فضيل إن غزوان عن 
نافع عن ابن عمر.قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا المر والزييب والشعير وم تكن 
الحنطة » ومما ينادى به ماعنى البخارى عن الى سعيد اسه : كنا خرج فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
اافطر صاعا هن طدام . قال أبوسعيد : وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والاقط والعر : فلو كانت الحنطة 
من طعامهم الأدى يرج لبادر إلى ذ كره قبل الكل إذ فيه ضريح مقنده فى خلاف معاوية : وعلى هذا بازم کون 
الطعام فى حديثه الأول هرادا به الأعم لا الحنطة عخصوصها فيكون الأقط وما بعده فيه عطف الخاض ءا لى العام 
دعا إله . وإن كان خلاف الطاهر دذا الصريح عنه . ويار زمه كون الراد بقوله لا أزال أخرجه الخ لا أزال 
أخرج الصاح : أى EE‏ عرع قاد كرد عام عا وحین کر هذا القوت الأخر فإنما أخرجمنه يقبا ذلك القدر . 
وحاصاه ؛ ى التحقيق أنه لم ير ذلك التقويم بل أن الواجب صاخ » غير أنه ا نمق أن مامنه الإخراج جز دن الى صل 
الله عليه وسلم كان غير الحنطة ٠‏ وأنه لو وقع الإخراج ما لأخرج صاع 0 
عن رو إن شعيب عن أبيه عن جده ۾ أن النى صلى ا بعث مناديا ينادى فى فجاج مكة : ألا إن 
صدقة الفطر واجة عا إلى كل ملم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير صغير أو و كبير مدان من قبح أو صاع مما سواه من 
البلباء لوقا حجن عربت ان . وذو م.رسل ¿ فإن ابن جرټج فيه عن #رو بن شعيب ولم يسمع منه كا 
عندنا بد توت العدالة والأمانة فى المرسل EN LS E‏ 
صارخا بمكة : إن صدةة الفطر حق واجب هد ان من قمح أو صاخ من شعير وتمره ورواه البزار بلفظ : « أو 
2 سوى ذلك دن الطعام ۾ صصحه الحا ك م وأعله غيره بيحبى بن عباد عن ابن جر يج ضعفه العقيلى . وقال 
الأزدى : منكر الحديث 52018 ٠وشر‏ پروی هذا الحديث عن ابن جريج . وما روى الدارقطنی 
عن عل بن صالح عن ابن جريج عن مرو إن ن شعيب عن أويه عن جده « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر 
صاتعا فصاح أن صدقة الفطر حق واجب ءَلى كل مسلم هادان من قەح أو صاع من راو تمر » وإعلال ابن 
االموزى له بعل 7 ن صالح . . قال : ضعفوه قال ات اد : هذا طا منه لانعلم أحدا ضعنه : لكنه غير 
شور الخال عند أذ نی حا م ٠‏ وذكر غيره أنه مكى «عروف أحذ العباد وكنيته أبو الحسن . وذكر جماعة رووا 
عته م بم الثورى ومعتدر بن ستامان وذكره ابن حبان فى كتاب ااثقات وقال : يعرف اھ . فلم يبق فيه إلا إرسال 
وهو حجة باتفراده عند جمهور العاماء وعند الشافعى إذا اعتضد جر سل آخر پروی من غير شيوخ الآخر كان 
بحجة . وقد اعتضد عا قدمناه من حديث المرمذى : وما رواد أبو داود والناتى عن الحسن عن ابن عباس انه 
خبطب فى آخررمضان بالبصرة إلى أن قال ٠‏ فرض رسول الله صل الله عليه وميام هذه الصدقة صاعا ٠ن‏ تمر آر 


منهم أنه لم يجوز آداء نصف صاع من بر ( وما رواه حمول على الزيادة تطوعا ) 
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وما فى الز بيب أنه والقّر يتقاربان فى المتصود ١‏ وله أنه 

شعير أو نصف صاع قح » الحديث رواته نات هرورو إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس فهو مرسل 
يعرف أل اأصول م حا وروا آو دود ف مراسيله عن سعيد بن المسيب 8 فرض رسول الله 
الله صلى الله عليه و سام زكاة الفطر مد ين من حنطة » ورواه الطحاوى قال : حدثنا المزنى حدثنا الشافعى عن 
کا عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب «٠‏ أن رمول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عد ين من حنطة » قال فى التنقبيح : : إسناده 
صحيح كالشمس . وكونه هرسلا لايضر فإنه مرسل سعد ومراميله حجة اه . وقول الشافعى حديث مد ين خطأ 
حمله البييق على معنى أن الأخبار النابتة تدل عا لى أن التعديل بعد ين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه . 
eS‏ وهو ليم اياده بل اقترالانة 2 ٠‏ قال ذلك كعاوية أو حفر 

قت خخطبته لم يكن عنده على من فرض النبى صلى الله عليه وسلم فى الحنطة : ول بس يلزم من عدم علم أو لثاك عنه 
0 الصلاة والسلام ا الواقم ٠.‏ نعم قد يكون مظنة ذلك لكن ليس بلازم البتة ٠‏ بل تجب ال بقاء بع 
مبخدابام يكل وو منه عليه السلاة والسلام على وجه الصحة فيجب قوله وعلى أنه لاببعد إن الأخبار تفيد 
أن فرضه فى الحئطة كان بمكة بإرسال النادى به . وذلك إتما يكون بعد الفتح . ومن ع الا ك 
أوشغله عنه خخصوصا وهم إنما كانوا فيها على جناح اح سفر آخذين فى أهيته . ونما روىفيه مما رصاح للاستشباد به 
ما أخرج الإمام مد فى سنده من طريق ابن البارك عن أبن طيعة عن محمد : ن عبد الرهن بن نوفل عن فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت ایی بكر رضى اله عنه وعنبا قالت : كنا نوادى زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى 
الله عايه وسلم مين من قمح بالمد الذى يقتاتون به . وحدیث ابر ا للمتابعات سها وهو من رواية 
إمام عنه وهو ابن المبارك » ثم قد روى عن الحلفاء الراشدين وغيرهم فأخرج البببى ى ورواه عبد الرزاق ق مصنفه 
أخيرن! معمر عن عاصم عن عن ألى قلابة : عن أنى بكر أنه أخرج زكاه الفطر مد ين من حنطة : وأن رجلا ادى إليه 
صاعا بين اثنين . وهو منقطع . وأخرج أبوداود والنساتى عن عبد العزيز بن ألى رواد عن نافع عن ابن تمر : كان 
الناس حر جون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب . 
قال عبد الله : فلما کان عمر رضى الله عنه وكرت الحنطة جل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 
الأشياء . وأعل سنده يابن أنى ر واد تكلم فيه ابن ن حبان . ومتنه بما تقدم من أن التعديل ,ذلك إنما كان فى زمن 
معاوية » ودفع نع الأول بأن ابن أنى رواد إن تكلم فيه ابن حبان فقد وتقه ابن معين ۰ وي بن سعيد القطان . " 
وأبو حاتم وغيرهم ٠‏ والموثقون له أعرف . وأخرج الطحاوى عن عهان أنه قال ىخطبته : أد وا زكاة الفطرمد ين 
من حنطة . وأخرج أيضا هو وعبد الرزاق عن على قال : على من جرت عليه نفقتنك نصف صاع من بر أو صاع 
من شعير أو تمر . وأخرج عبد الرزاق عن ابن الزبير قال : زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من عر أو شعير 
وأخرج نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله . وروی أيضا حدثنا معمرعن الزهرى عنعيدالرحمن 

عن ألى هريرة قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أوأنثى صغيرا أو كبيرا فقير أو غنى صاع من تمر أو 
نصف صاع من قمح . قال معمر: بلغنى أن الزهرى كان يرفعه إلى ر سول الله صلی الله عليه وسلم . قال صاحب 


وتوله ( وما فى الزبيب أنه ) أى الزبيب ( والعر يتقاريان فى المقصود ) وهو التفكه والاستحلاء فإنه يشبه العر 


¥4 ~~ 
والب یتقاربان فى العنى لأنه يوك لكل واحد منہما كاه ؛ لاف الشعیر والقر لأن کل واحد منہما يوذكل ویلی 
من العر التواة ومن الشعير النخالة 3 ومبذا ظهر التفاوت یر البر واغر ٠‏ ومراده من الذقيق والسويق ما تخد من 
الزراء أما دقيق الشعير فكالشعير والأولى أن يراعى فيبما القدر والقيمة احتياطا . وإن نص على الدقيق فى بعض 
الأخبار » ولم يبون ذلك ئى الكتاب اعتبارا للغالب . والحبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح › 


الإمام : هذا الخبر الوقف فيه متحدّق > وأما الرقم فع فإنه بلاغ لم يبين دعمر فيه من ع تخد له فهو مقطم > وأخرج 

أيضا عن ماهد قال : كل ثى وى اع يفيه جاع وق الحنطة نصف صاع : وأخرج نحوه عن طاوس 
وابن المسيب . وعروة بن الزبير . وسعيد بن جبير ٠‏ وألى سلمة بن عبد الرحمن » وأحرجه الطحاوى عن حاعة 
كثيرة وقال : ماعلمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك اه . وكأن إخراج أنى سعيد ظاهر فلم 
ترز عنه . ولو تنزلنا إلى تبوت التكافو فى السمعيات كان ثبوت الزيادة على مد ين منتفيا إذ لايحكم بالوجوب 
مع الشلك ( قوله يتتار بان فى المقصود ) وهو التفكه و الاستحلاء . وقول : تقار بان فى المعنى : هو لان كلا منہما 
كل كله ( قول , والأولل أن يراعى فيهما ) أى فى الدقيق والسويق ( القدر والقيمة حميعا احتياطا وإن نص على 
الدقيق فى بعس الأخبار ) وهو ما روى الدارقطی عن زيد بن ثابت قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : و من كان عنده شی ء فليتصد ق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أوصاع من تمر أو صاع من دقيق 
أو صاع من زبيب أو صاع من سات والمراد دقيق الشعير . قال الدارقطنى : لم يروه بهذا الإسناد غير سيان 
ابن أرقم وهو مروك الحديث . فوجب الاحتياط بأن يعطى تنصف صاع دقيق حنطة أو صاع دقيق شعير 
يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوى نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوى صاع 
شعير » ولا نصف لايساوى نصف صاع بر أو صاع لايساوى صاع شعير ( قوله ولم يبين ذلك ) أى وجوب 
الاحتياط فیہما كما ذكرناه ( فى الكتاب ) يعنى فى اللجامع الصغير اعتبارا لاخالب : فإن الغالب كون نصف صاع 
دقيق لاينةص قيمته عن قيمة نصف صاع ماهو دقيقه بل يزيد حى لو فرض نقصه كا قد يتفق فى أيام البدار 
كان الواجب ماقلنا . ( قوله هو الصحيح ) احتراز کا قال بعضبم ٠‏ يراعى فيه ااقدر وهو أن يكون منوين من 


من حيث أنه حلو مأكول وله عجم کا للتمر نوی . وقوله ( ومراده ) أى مراد محمد أو صاحب القدورى من 
قوله : أو دقيق أو سويق ( مايتخذ من البر أما دقيق الشعير فكعينه ( والأولى أن يراعى فيبما ) أئ فى الدقيق 
والسويق ( القدر والقيمة احتياطا ) حى إذا كانا منصوصا عليبما تتأدى باعتبار القدر . وإن لم يكونوا 
فباعتبار القيمة وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته نصف صاع من بر ١‏ وأما لو أدى E‏ 
ونصف من من دقيق البر ولكن تباغ قيمته قيمة نصف صاع من : ر أو أدى نصفه من دقيق البر .ولكن لاتباغ 
قيمته قيمة نصف صاع من بر لايكون عاملا بالاحتياط و وقوله : (وإن نص عل الدقيق فى بعقى اا 
ماروى أبو هريرة رضى الله عنه ١‏ أن النبى صا لی الله عليه وسلم قال ٠‏ أد وا قبل خروجكم زكاة فطركم فإن على 
كل مسلم مدا ين من قح أو ديق 8 وقوله ز ولم يبين ذلك ف الكتاب) أى مراعاة الاحتياط فيهما بالقدر والقيمة 
م بين محمد و فى الخامع الصغير ( اعتبارا للغالب ) فإن الغالب أن قيمة نصف صاع من الدقيق تساوى نصف صاع 
من بر أو تزيد » وإن كان يتوهم أن لايكون كذلك فى بءض الأوقات وهو وقت البذر فلذلك أمر بالاحتياط 
حى إن وقع ذلك يدن القن إل شاه لغ قيمتد نصف صاع من البر ( والحبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح ) 
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ا ر ور نا فیا یرو ی عن ای سداد رحد الله وعن حا راا يبر كيلا والدقيق أولى 

ن البر . و الد, راهم أولى ن الدقيى فيا زوگ عق أنى يوسف رجه اش . وهو الختيار افيه أنى جعذر ر حمه الله 
لأنه أدفه رامل به .وعن ادك الع ش تففيل الانطة لأنه أبعد ن االحلاف إذ فى الدقيق والقيمة 
خااف الثماقه بی رخه الله قال (والصاع عند أنى حنيفة و محمد رهما الله ثمانية أرطال بالعرائي) و قال ارت 
رحه الله : خسة أرطال وثاث رطل وهو قول الشافعى رحمه الله لتوله عليه الصلاة والسلام و« صاعنا أصغر 
الصيعان » . 


الحبز . لأنه لما روعى القدر فيا هوأصله ففيه . وإنه يز داد ذلك القدر صنعة وقيمة أولى . وال حيح الأول لما 
أن القدر لايعرف إلا من جهة الشرع : ولم يرد إلا فى المكيل . والحبز ليس منه 58 إخراجه يطريق القيحة . 
( قوله ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند ألى حديفة ) وجهه أن العلماء لما اختافوا فى أن العماع 
007 خسة وثاث كان إجماعا منم أنه يعتبر بالوزن . إذ لامعنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به . 
وروی ١‏ ن ورسم عن محمد : العا يعتير بالكيل لو وزن أربعة أر طال فدقعها إلى القوم لا نجزيه بدواز أكون 
الحنطة ثقياة لالخ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال ( قوله لآنها أبعد عن اللحلاف ) أجيب : بأن 
الحلاف فى اللنلة للبوت الملاف نى قدرها أيضا لكن فيه أنه أقل شبة ( قوله وقال أبو يوسف خمة أرطال 
وثلث ) والرطل زنة ماثة وثلاثين درهما ويعتبر وزن ذلك با لانختاف كياه ووزته وهو العدس والماش . فا 
وسع تمانية أرطال أو خسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا . وعلى دذا يرتفع الحلاف المذكور | نذا فى تقدير 
الصاع كيلا أو وزنا إذا: تمل ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ه صاعنا أصغر العميعان») ولم يعم حلاف ی قدر 


خلافا لبعض المأخرين فلم قالوا : يجوز باعتبار العين فإنه إذا دى منوين من خبز الحنطة جاز لأنه لما 
جاز الدقيق والسويق باعتبار العين ثفن الحبز أولى + لآنه أنقم لافقير ٠.‏ والصحيح الأول لأنه ل برد ف الجبز 
نص فكان بمزلة الذرة . والأصل أن ماهو منصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة حى لو أدى نصف صاع من 
تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أكثر لم يحز + لأن فى اعتبار القيمة إبطال التقدير المنصوص 
عليه فى المؤدى : وهو لانجوز + فأما ما ليس عنصوصعايه فإنه يلح بالنصوص باعتبار القيمة إذ ليس فيه 
إبطال ذلك ( ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيا روى أبو يوسف عن أنى حنيفة رحمه اللم) لأن العلماء لما اختلفوا 
فى مقدارالصاع أنه تمانية أرطال أوخمسة أرطال وئلث رطل فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن وذلك دليل 
على اعتبار الوزن فيه » وروی ابنرسم عن محمد كيلا . قال قلت له : لووزن الرجل منوين منالحنطة وأعطاهما 
الفقير هل بجوزمن صدقته فقال : لا فقا تكون الحنطة ثقيلة فى الوزن + وقد تكون خفيفة فإِنما يعتبر نصف 
الصاع كيلا لأن الآثار جاءت ا وهواسم للحكيال . وقوله ( والدقيق أولى من البر ) واضح 

قال : (والصاع عند أنى حنيفة ومد ثانية أر طال بالعراق ) اختلف العلماءء ا ل 
رهما الله : هو مايسم فيه تمانية أرطال بالرطل العراق كل رطل عشرون أستارا والإستار ستة دراهم ونصف 
( وقال أبويوسف رجه الله خة أ رطال وثلث رطل وهو قول الشافعى رحمه الله لقوله ص! ل الله عليه ولم 
« صاعنا أصغر الصيعان » ) . وهذا أصغر بالنسبة إلى تمانية أرطال . 


( قوله: وقال صاعنا أصغر الصيعان ) أتول : ومع العبيعان باعتبار تكثر أفراد الماشى . 


د ۷ س 
ولنا ماروى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يتوضاً بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال » وهكذا كان صاع 
۴ر رضی الله عنه وهو أصغر الما ن¿ وكاثوا بستم ن الحاشمى . قال ووجوب اله تت م اله 
من الاعی ملو ) عع 


من يوم الفطر) وقال الشافعى ره الله تعالى : شروت ا 4 الوم 9 من رمضان حى اا 
أوولد ليلة النطر تحب فطرته عندنا » وعنده لابجب : وعلى عكه من مات فيها دن تماليكه أو ولده. 


صاعه عليه الصلاة والسلام إلا ما قاله الحجازيود والء براقيوك وما قاله الحجازيون ات فهو ا ٠إذ‏ هو 
أصغر الصيعان . لكن الشأن فى صحة الحديث : والته أعلم به . غير أن ابن ن حبان روى بسنده عن ألى هريرة 0 وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له : يارسول الله صاعنا أصغر الصبعان ومد نا أكبر الأمداد > فقال : اللهم 
إنكار كو نه أصغر الصيعان بيان أن داع المديبة كذلك اه . ولايخى أن هذا ليس من مواضع كون السكوتحجة 
لأنه لیس فى حكم شرعى حی بازم رده إن كان طأ »> والمعول عليه ما أخرجه البميي عن الحسن بن الوليد 
القرثى وهو ثقة قال : قدم عاينا أبو يوسف رم مه الله من احج فقال : إلى أريد أن أفتمح عليكم بابا من العلم أضمنى 3 
تسق عله قدت ا دة فالت عن الصاع فقالوا ا ا ا ٠‏ قلت 
اج ذلك ؟ لهالوا : نأتيك بالحجة غدا : فلما أصبحت آتانى نحو م من مسين شيعخا من أبناء المهاجرين 
والأنصار ٠‏ مع كل رجل هم الصاع + نحت ردائه » كل رجل هنهم يحبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول 
الله حا ل ال عليه وسلم » فنظرت فإذا هی سواء . قال : فعيرته فإذا هو خسة أرطال وثاث و نقصان يسير . قال : 
فرأيت أمرا قويا فترکت قول ألى حنيفة رحمه الله فى الصاع . وروی أن مالكا ناظره واحتج عليه بالصيعان الى 
حاء بها أو لك فرجع أبو يوسف إلى قوله . وأخرج الحاكم عن أسماء بنت أنى بكر : أنهم كانوا يخرجون زكاة 
الفطر فى عهد ر سول الله صلى ا علو ا الذى ا ل E‏ 
فار آنه عليه الصلاة والسلام « كان يتوضاً بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال ») هكذا وقع مفسرا عن 
أنس وعاثشة فى ثلاثة طرق رواها الدار قطنى وضعفها . وعن جابر فا أسند ابن عدئ عنه وضعفه بعمر بن 


(ولنا ما روى)أنس وجابررضى الله عنهما ( و أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضاً الم" رطلين ويغتسل بالصاع 
تمانية أ رطال ؛ وهكذا كان صاع عر ر ضی الله عنه)وكان قد فقد فأخحر جه الحجاج وكان يمن على أهل العراق يقول 
فى خطبته : يأ أهلالعراق » ياأهل الشقاق والنفاق : ومساوى' الأخلاق. ألم أخرج لکے صاع عمر » و لذلك می حجاجیا 
وهو صاع العراق. وقوله (وهوأصغرمن الحائمى) جوابعن أنىيوسف :يعنى إن صح ما رويم فهو ليس بحجة 
لأنه أصغر من الماشمى : لأن الصاع الماشمى اثنان وثلاثون رطلا إوكانوا يستعملون الهائمى ) والنبى صلى الله عليهو سام 
استعمل العراق وقال « صاعنا أصغر الصيعان ».وقوله (ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر) يعنى 
تعلق وجوب الأداء بالشرط »فهو من تعلق المشروط بالشرط لامر ن تعلق الحكم بالسيب :حى إذا قال لعبده:إذا 
جاء يوم الفطر فأنت حر ¿ فجاء يوم الفطر عتق العبد » ويجب على المولى صدقة فطره قبل العتق بلا فصل » لآن 
المشروط يعمب الشرط فى الوجود ر وقال الشافعى :أ بغروب الشمس ف اليوم الأخيرمن رمضان حى إن من 
ألم أو ولد ليلة الفط تجب عليه افطرة عندنا.. وعنده لاتجب ) وقوله ( على عكسه من مات فيها من مماليكه أو 
ولده ) أى عندنا لاتجب اعدم محقق شرط و جوب الأداء ودر طلوع الفجر ٠ن‏ يوم الفطر . وعنده جب لتحقق 
( ۳۸ - فتح القدير حتق ¬ ۲ ) 
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له أنه لختص بالفطر وهذا وقته . ولا أن الإضافة للاختصاص 5 والاختصساص الفطر باليوم دون الايل 


موسی . والحديث تى الصححين ليس فيه الوزن . وأما کون صاع گر كذدلك ٠‏ فأخرج ابن اى شيبة حدثنا 
مح بن آدم قال : ميوت حه ن بن صالتح يقول : داع عمر تهانية أر طال . وال شريك : : أكثر 7 ن سبعة وأقل 
من ثمانية . حا-ثنا وكئيع عن على بن صالیح عن أنى إحاق عن موسى بن طلحة قال : الحجاجى صاع مر بن 
الحطاب رضى الله عنه . وهذا الثانى خر جه تار . ثم أخرج عن إبراهم النخعى قال : عيرنا صاعا فو جدناه 
حجاجيا . والحجاجى عندهم ثمانية أرطال بالبغدادى . وعنه قال : وضع الحجاج قفيزه عل صاع #ر . قالوا : 
كان اجاج يفتخر بإخراج اع عر » وبتقدير تسم ما رووه ولا لايازم كونخسة أرطال وثاث صاعه الى 
فو كر 3 بل الخاصل الاتفاق على أن صاعه کان اص الصيعان باعتبار انهم كانوا يستعداوك الماثمى . 

اننان وثلاثون رطلا ٠ ١‏ ثم الحلاف فى أن الأحىغر ماقدره ثابت فلا یاز م صعة قول من قال : تقديره أقل . إذ هه 
بناز عه فى أن ذلك التقدير هو الذى كان الصا الأصغر إذ ذاك. ولا أ عجب من هذا الاستدلال شىء . واللدماعة 
الذين لقيبم أبو يوسف لاتقوم بهم حجة لكوم نقاوا عن عبهولين ٠‏ وقيل : لاخلاف بينهم . فإن أبا يوسف 
لماحرره وجده خممة وثلثا برطل أهل المدينة . وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا » والبغدادى 
عشرون . وإذا قابلت ثمانية بالبغدادى مخمسة وثلث بالمدنى وجدنهما سواء . وهو أشره لآن عمدا رحه اله ل 
يذكر فى المألة حلاف أنى يوسف . ولو کان أذ كره على المعتاد وهو أعرف عذهه . وحيلاذ فالأصل كون 
الصاع الذئ كان ؛ ی زەن عر هو الذى کان ی زمن النبى صلی الله عليه وسلم قولا بالاستصحاب إلى أن يثبت شت 
خلافه ولم يثبت : وعند ذلك 7 تكون تلك الز يادة الى فيا تقد تقدم من رواية الدار قطى وهى لفظ مانية أرطال ورطلان 
كى.دة اجہادا ٠.‏ وإن كان فيمن فى طريقها ضعف إذ ليس ازع ن کوت الزارى وی صعنها اا 
الانتفاء فى نفس الآمر ٠‏ إذليس كل ه «اير ويه الضعيف خطأ . و هذا لتأيدها عا ذ کر ه ن الحكم الاجتہادی بکون 
صاع عر هو صاع الى صلى الله عليه وسلى . هذا ولا یخی ما فى تضعيف واقعة ألى يوسف بكون التقل عن 
مجهولين من النظر بل الأقرب منه عدم ذكر محمد للخلافه . فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة 
لأنى يوسف ولو كان راويها ثقة لآن وقوع ذلك منه لعامة التاس ومشافهته ياه به غا بوهم شهرة رجوعه ٠‏ ولو 
كان م يعمه محمد فهو عاة باطنة ( قوله ولنا أن الإضافة للاختصاص ) يعنى إضافة صادقة إلى الفطر . والشافعى 
أيضا يقول كذلك . لكن إضافة الصدقة إلى الفطر نما تفيد اختصاص الفطر بها . أما كون ذلك الفطر فطر اليو 
لافطر لزاته فلا دلالة ده الإضافة عليه : فلابد مز ن ضم أمر آخحر فيقال : : لما أفادت اختصاصبا بالفطر و تعلقها 
به كان جعل ذلك الفطر الفطزا حالف اعادة :و هوفطر الها رأولى من جعاه المواقق لها لآن فطرالايل لم يعهد فيه زكاة 
واذالم يحب ف فطر الليالى السابقة صادقة ٠‏ » وقد يفرق وا ا RR‏ 
كان طهرة للصائم عا عساه يقع فى صومه من اللغو والرفث على ماذكره أبن عباس ٠‏ وذلك يتم بتعليقها بةطر ليلة 


شرل وجوبه وهو غروب الشمس ف اليوم الأخير من رمتبان وهو حى ( له أنه ) أى وجوب الفطرة ( لحتص 
بالفطر ) لما روى أن ابن مر رضى الله عنما قال « فرض رسول الله صلی الله عليه وسل زكاة الفطر من رمضان ٠‏ 
(ودذا وقته ) أى وقت الفطر( ولنا أن ) الصدقة أضيفت إلى الفطر . و( الإضافة للاختصاص والاختصاص 
لطر باليوم دون اللدل ) إذ المراد فطر يضاد الصوم وهو ف اليو م دون الايل . لآن الصوم فيه حرام . ألا ثرى أن 
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. (والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الحروج إلى المصلى ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج 
قبل أن يخر ج للمصلى . ولأن الآمر بالإغناء كى لايتشاغل الفقير بالمألة عن الصلاة : وذلك بالتقديم ( فإن قد.وها 
على يوم الفطر جاز ) لأنه أدى بعد تقرر البب فأشبه التعجيل فى الزكاة : ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح 
وقيل يجوز تعجيلها فى النصض الأخيرمن رمضان وقيل ف العشرالأخير( وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان 
عام إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول 
شوال إذ به يتم الصوم بخلاف ماقبلها . والله أعام . ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرج الغطرة قبل أن 
يخرج إلى المصبل : ولأن الأمربالإغناء كى لايتشاغل الفقير بالمسألة ع نالصلاة ) يتضمن هذا الكلام رواية فعله عليه 
الصلاة والسلام وقوله . وكل ذلك فا رواه لحا كم فى كتابه [ علوم الحديث فى باب الأحاديث ] الى انفرد 
بزيادة فيا راو واحد . قال : حدئنا أبوالعباس محمد بن يعوب . حدثنا محمد بن الهم التمرئ:حدثنا نصر 
ابن حماد . حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عر قال 9 أمرنا رسول الله صل الله عليه وسام أن نرج صادقة الفطر 
عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو اعا من قمح . وكان 
يأءرنا أن نخر جها قبل الصلاة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى و يقول : 
٠‏ أغنوهم عنالطواف فىهذا اليوم ؛ ( قوله فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأآنه دى بعد تقرر السبب ) يعنى 
الرأس الذى بمو نه ويلى عليه . ( فأشبه تعجيل الزكاة ) ينبغى أن لابصح هذا القياس . إن حكم الىل على خلاف 
القياس . فلا يقاس عليه : وهذا لأن التتقديم وإن كان بعد السيب هو قبل الوجوب وستوط ماسيجب إذا وجب 
ما يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يتم ف مثله إلا السمع » و فيه حديث الببخارى عن ابن عر « فرض رسول 
الله صلی الله عليه وسلم صدقة الفطر ‏ إلى أن قال فى آخره ‏ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ٠‏ وهذا ما 
لايخى على النبى صلى الله عليه وسلم بل لابد من کو نه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لايعقل فلم يكونوا 
بقدمون عايه إلا بسمع : والله سبحانه أعلم ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول جلف يجوز تعجيلها بعد دخول 
رمان لا قله لانه صدةة الفطر 4 ولا فطر قل الشروع فى الصوم 57 و۴ قيل فى النصف الأخير لا قبله ٠‏ 
وما قيل فى العشر الأخير لاقبله ٠‏ وقال الحسن بن زياد : لايجوز التعجيل أصلا ( قوله لأن وجه القربة فيا 
معقول الخ ) ظاهر » وبه يبطل قول الحسن بن زياد أنها تسقط كالأضحية بمضى يوم النحر : والفرق ظاهر من 


الفطر كان يوجد نى كل ليلة من رمضان ولا يتعلق الوجوب به » فدل على أن المراد به ما يضاد الصوم . وقوله 
( والمستحب ) ظاهر وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول الحسن بن زياد وخلف بن أيوب ونوح بن آیی مرم 
فإن الحسن بن زياد يمول : لاجوز تعجيلها أصلا كالأضحية . وقال خاف بن أيوب : جوز تعجيلها بعد 
دخول شبر رمضان لاقبله فإنها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع ف الصوم . وقال نوح بن أنى مريم : يجوز 
تعجيلها فى النصف الأخير من رمضان لأن بمضى النصف قرب الفطر الخاص فأخذ حكه : ومنهم من قال : 
فى العشر الآخير من رمضان » ووجه الصحة ماذكره فى الكتاب بمو له : لأنه أدى بعد تقرر السيب فأشبه التعجيل 
فى الزكاة . وعن هذا قال نى الخلاصة : لو أدى عن عشر سنين أو أكثر جاز . وقوله ر وإن أخروها عن يوم 
الفطر لم تسقط ) يعنى وإن طالت المدة ( وكان علييم إخراجها ) وقال الحسن : تسقط بمضى يوم النطر لأنها قربة 
اتحتصت بيوم العيد فكانت كالأضحية تسقط بضى أيام التحر . ولنا ماذكره أن وجه القربة فيا معقول لالا 
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فلا يتدر وقت الأداء فا بخلاف الأضحية . والله أعلم . 
كتاب الصوم 


كإذم للستت وك قبل من ن منع سقوط الأضحية بل ينتقل إلى التصديق بها ليس بشىء : إذ لاينتى بذلك کون 
نفس الأضحية وهو إراقة دم سن مقدر قد سقط > وھا شىء آخر ٠‏ وربا يكخذ سقوطها ببادئ الرأى من 
تحديث ابن عباس ر المتقدم أو اللاب حيث قال « هن أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة : ومن أداها بعد الصلاة 
فهى صدةة من الصدقات » لك. ن قد يدفع باتحاد مرجع ضمير أداها فى فى المرتين إذ يفيد أنها هى الموئداة بعد الصلاة 
غير أنه نتقص الثواب فعمارت كغيرها من الصدقات . عا ى أن اعتبار ظاهره يئدى إلى سةّوطها بعد العلاة وإ 
كان فی بای اليوم ٠‏ . وليس هذا قوله فهو مصروف عله عنله . 

[ فراع ] اختلف فى جواز إعطاء فطرة كل شخص إلى أكثر من شخص . فعند الكرخى : يجوز أن يعطيها 
لإماعة : وعند غيره لاجزئ أن يعطيها إلا لواحد : :وخجور أن يعطى واحدا صدقة جماعة ٠‏ والله أعلم . 


كتاب الصوم 
. هذا ثالث أركان الإسلام: بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله . شرعه سبحانه لغوائد أعظمها كونه موجبا 
ن : أحدهما عن الآخر سكون النفس الأمارة . وكسر سورتها فى الفضول المتعاتقة مجميع الجوارح من العين 


u‏ والأذن والفرج 3 فإن به تضعف حركها فى محسوساما ٠‏ ولذا قيل : : إذا جاعت د التفس شهت جميع 
الأعضاء وإذا شعت جاعت كلها 3 وما عن هذا دفاء الاب a‏ ن الكدر ٠‏ فإن الموجب لكدوراته فضول اللان 


صدقة مالية وهى قربة مشروعة ة ی کل وقت لدفح. حاجة الفقراء وللإغناء عن المألة ( قلا بتمدر وقت الآداء 
فا ( :ل عور أن تعدى إلى غيره فلا تممط بعل الخو إلا بالآداء كالزكاة ) حلاف الأضحية ) إن اله ر4 4 فا 
إراقة الدم وهى لم تعقل قر:ة , ولهذالم تكن قربة ف غير هذه الأيام فيقتصر على مورد اانص 3 


كتاب الضوم 
ذكر محمد رحمه الله فى الجامع الكبير كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة . لآن كلا منبما عبادة بدنية 
حلاف الركاة . وأخره عن الركاة مهنا لأنه كالوسيلة لاصلاة باعتبار ار تياض اأنفس ولکن لا على وجه يتوقف 
أ ل جو از' كا كانت الطهار ة كذلك فأخر عنها حطا لرتبة الوسيلة عن المنصود . ولو قيل : 
قدم الركاة على الصوم لأن الله تعالى قرن ذ كر الصااة بالزكاة نى قوله تعالى - أقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ‏ فكان 
الاقتداء بالكتاب ول كان أسبل «أخذا ووس فوا لامر فة تفسير الصوم لغة وشرعا : ومعرفة سببه وشرطه 


( قوله لأن كلا مما عبادة بدنية الخ ) أقول : كون الصوم عبادة بدنية باعتبار أنه ر ك الأعمال البدنية ( قوله حطا لرتبة الوسيلة عن 
العصرد ) أقول : أراد باللفصود ههنا الزكاة .. يعنى نظر ههنا إلى كون الزكاة مفصودة فقدم على الوم نظرا إلى كونه وسيلة الصلاة 


O 


قال ر حه الله ( الصوم ضربان : واجب ونفل . والواجب ضربان : منه مایتعلی بز مان بعینه کصوم رمضان 
والنذر المعين فييجوز صومه بني من الايل ولنم ينو حتى أصبح أجز أنه النية مابينه وبين الزوال ) وقال الشافعى : 
0 . اعلم أن صوم رمضان فريفة لقوله تعالى- EEG‏ العام -وعإ في فرضيت اتعقد الإبماع وطذا يكير 
جاحد : والمنذدور واجب لقوله تعالى - وليوفوا نور د 


والعين وباقيها . وبصفائه تناط المصالح والدرجات : ومنها : كونه موجبا للرمة والعطف على الما كين فإنه 
لما ذاق ألم انوع فى بعفى /لأوقات ذكر من هذا حاله نى عوم الأوقات فتسارع إليه ارقة عليه . والر<ة حقيقها 
فى حق الإنسان نوع ألم باطن ؤيسارع لدفعه عنه بالإحسان إليه فينال بذلاث ماعند الله تعالى من حسن الحزاء . ومنها 
'موافقة الفقراء يتحمل ما,تحملون أحيانا وى ذلك رفع <اله عند الله تعالى . کا حكى عن بشر الحافى أنه دخل 
عليه رجل فى الشتاء فوجده جالسا يرعد وثوبه هعلق على المشجب فقال له : فى مثل هذا الوقت يتزع الثوب ؟ 
أو معناه . ذقال : يا أخى الفقراء كثير . و ليس لى طاقة مواسات,م بالثياب فأواسييم بتحمل البرد ا يتحملون . 
والسوم لنة : الإساك طاتا . صام عن الكلام وغيره . قال النابغة : 


وركنه وحكه . وفىكلامه إثارة إ ىأ كثردا والنطن يكتى بذلك .قال( الصوم ضربان : وا جب . ونفل ) ذكر 
التقسم قبل التعريف ليسبل أدر التعر يف ٠.‏ كلاف ال ة ٠‏ ومعناه أن حقيقة لصوم شرعا تقسم إلى فزض وواجب 
ونفل . وتعريفها على وجه بش لها عسير : فإذا ذ ك ر أقسامها سبل أمر تعر ينها . وكلامه واضح غير آنه أطلق 
الواجب فى لففظ امختصر : وأريد به الفرض والواجب . وى ذلك الحذور المعروف عا او 
اير م 

بکفر جاحده . ومنه لاتكفر آهل قبلتك أى لاتدعهم كفار ١.وقوله(والنذور‏ واجب لقوله تعالى - وليوفوا 
دور هم -) بناء على أن الآ ر لاوجوب : فكان الواجب أن يكون فرضا لكونه ثابتا بالكتاب صو ويغان + 
وأجيب بأنه قد خم ن من الآية بالاتفاق المنذور الذى ليس من جنسه واجب شرعا كعادة المرضى »أو اليس 
عقصود بى العبادة كاانثر بالوضوء لكل صلاة والنذر بالمعصية . فلما حصت هذه المواذ ضع بى الباق حجة 
جوزة لاموجبة قطعا كالابة الموأولة وخبر الواحد . وفيه نظر لان من رط اتخصيص القارة والخصعص غر 
معاوم فا عن معرفة كو نه مقار نا أولا . ولأن قوله تعالى ‏ ف شبد منكم الشبر فليصمه - حص منه الجانين 
والصبيان وأصعاب الأعذار E‏ 'عنه إثيات الفرضية . وأقول فى اواب عن الأول : إن الأ ر لتفريخ 
( قال المسنف : : المصوم ضربان) أقول : أى اسر م الممتد به شرعا الموعود له بالثواب (قوله وتعريفها على وجه يشملها عير ) أقول: كيف 

يمسر التعريف الشامل لمحا مع غلهور Ee US E SRE A‏ أن نعرفة 
بقار الب لتساك الى من أجزاء التعريف موقوفة عل التفسيم » فإن يعض الأقسام لابد فيه من التبييت وبعضہا لي كذلك على ٠١‏ بين فتأدل 
( قوله وأريد به الفوض والواجب وى ى ذاك الحنور المعروت عل مذهينا ) أقول : وهوالجمع بين الحقيقة و الجا ز قال المصتف : لقوله 
تعالى ‏ وليوفوا نذورهم ‏ ) أقول : م د ر ان وكا ان عد ولذاك حك بوجوبه . قال ابن الام : ذإن قيل : لم كان 
المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعال ‏ وليوفوا نذورهم ‏ أجيب بأنه عام دخله المصومى » فإنه خص النذر بالمعصية و يما ليس من 
جنه 0 المريغى » أو كان لكنه غير مقعود لنفه بل لغره > حى لو دفر الوضوء لكل صلاة لم بلزم فصارت فلنبة كالاية 
المزولة فتفيد الوجوب : وقد علم ما ذكرنا شروط لزوم النذروهى كون النذو من جنه واجب لا لغيره » عل هذا تضافرت كلمات 


لال مدت 


وسبب الأول الشبر وهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل يوم سبب لوجوب صوهه . 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلاك الاجما 

وف الشرع : إساك عن اللجماع ارعن إدخال شىء بعتا له حكي الباطن » من الفجر إلى الغروب عن نية . ونكر نا 
البطن ووصفناه لأنه لو أوصل إلى باطن دماغه شيئا فد وإلى باطن فه و أنه لا,فسد . وسيأة نی الكلام فی تعريف 
القدورى .. و ذلك الإمساك ركنه وسيبه مختلف . فى المننور النذر . ولذا قلنا : لو نر صوم شر بعينه كرجب . 
أو يوم بعينه . فصام عنه حمادى ويوما آخر أجزأً عن المننور . لأنه تعجيل بعد وجو د السبب ويلغو تعيين 8 
لأن حعة النذر ولزومه تما به يكون المنذور عبادة إذ لانذر بغيرها . والمتحقق لذلك الصو م لاخصوص الزهان و 
باعتباره . وسيب صوام الكفار ات أسباءيا ۰ االو را ا 
رمان شود جزء من الشمر ليله أو نبارة . وکل یوم سبب و جوب أدائه لا عبادات متفرقة 5 كرف الصاوات 
فى الأوقات ابل اغد لحلل ز مان لايصاح ح الوم أصلا وهو اليل ٠‏ د جع المصنف بنا لته لامنافاة فشو د 
جزء هنه سبب لكله ثم كل يوم بب لعومه ء غاية الأمر أنه تكرر سيب وجوب صوم البوم باعتبار خصوصه 
ودخوله ف ضهن غيره ۰ وشرط وجوبه الإسلام . والبلوخ ككل . وشرط وجوب أدائه : الصبحة . والإقامة. 
وشرط صحنته : الطهارة عن الحيفى والتفاس . والنية . وينبغى أن يزاد فى الشروط : العلم بالوجوب . أو الكون 

ی دار الإسلام ٠‏ ويراد بالعام الإدراك . وهذا لآن الحربى إذا أسلم : ی دار الحرب ولم يعلم أن عليه دوم رمضان 
ثم علم ليس عليه قضاء مامضى . وإنما يحصل العام الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل . 


الذمة ۶ا وجب عليه بابب . فإن كان السبب من الشارع كتبود الشهر فى رمضان يكون الثابت به فرض! ٠‏ 
وإن كان من العبد يكون واجبا كا فى المنذور فرقا بين !ياب الرب وعبده : ثم الآمر الوارد من الشارع يكون 
لأداء ذلك + وحينئذ لايلزم أن يكون ‏ ليوفوا مفيدا لافرضية » كا أفادها ‏ ليصمه _ لاختلاف اليب الموجب 
وهذا يغنى عن الحواب عن الثانى . وقد قيل ى الحواب عنه : إن العقل دل على عدم دخول الجانين والصبيان 
وأصحاب الأعذار فلا يكو نون داخلين فلا يكون عة تخصيص . ( وسبب الأول ) يعنى الفرض ( الشمر لأنه يضاف 
إليه ) والإضافة دليل السبيية لما ققدم ( ويتكرر بتكرره ) فإنه كلما دخل رمفان وجب صومه . وذلك أيضا 
دليل السببية ( وكل يوم سبب وجوب صوم ذلك ايوم ) لأن دوم رمضان تر لة عبندات متفرقة لأنه تخلل بين 


— 


الأعحاب ٠‏ فقول صاحب الجمع تبعا لصاحب البدائع ينر ض صوم رمضان وصوم المنفور والكفارة على غير ما ينبغى على هذا » لكن الأظهر 
أنه فرض للإحماع على لزومه اه . وفى أواتل كتاب الير من الحيط ال ر هافى والأخيرة : الفرف بين الفريفة و الواجب ظاهر نظر! إلى الأحكام 
حى أن الصلاة المنذورة لانؤدى بعد ملاة المصر وتفضى الفوائت بعد حلاة العمر اع . فظهر مما ذكر أن قوله لكن الأغلهر أنه فرض 
للإجماع على لزو.ه ليى على ما ينبغى ( قوله فإن كان السبب من الشارع كشبود الشبر ى رمفان يكون الثابت به فرضا ) أفول : منقوض 
بالوتر فإن سبي الوقت مع أنه واجب فتأمل > وكذا صلاة العيدين ( قوله وإن كان من العبد يكون واجبا الخ ) أقول : الكفارات أسباها 
فعل العبد وفرض كا نصوا عليه كالزيلمى وغيره ٠.‏ لكن فى الوقاية أن صوم الكفارات واجب . ثم أقول : قد تقرر فى الأسول أن الحاكم 
هو ال تعالى سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا فهو الحاعل فعل العبد سبيا لا العبد » ألا ترى أنه لايصح النذر بما ليى من جنسه واجب 
تم الفرق بين الفرض والواجب على ما أحعوا عليه عر أن ماكان ثبوته بدليل قطعى فهو الفر ض » وماكان ثبوته بدليل ظى فهو الواجب » 
بدا كان بوت اللذربالتياى ين نرضيه: و يكفر جاحده فليتأمل . (قوله : وقدقيل فاب مواب عنه أن المقل دل على عدم دخو ل الجانين 
ر ااسبيان وأححاب الأعذار الخ ) أقول : فى دلالة المتل على عدم دخول أععاب الأعذار من المرضى و المسافرين والحيض و النفساء يحث ظاهر 


- 


اس 
وسبب الثانى النذر . والنية دن شرطه وسنبينه وتفسيره إن ثاء الله تعالى . وجه قوله فى الخلافية قوله عليه الصلاة 
والسلام و لاصيام لمن لم ينوالصيام هن الايل » ولآنه لما فسد اخزء الأول لفقد النية فاد الثانى ضرورة أنه لايتجزأ 


و ناا لاتشير مل العدالة ولا البائ ولا الخرية 5 ولو 3 دار الإسلام وجب عليد قضاء مامذضى بعد الإسلام 
على بالوجوب أو لا ٠‏ وحکه سقوط 00 3 ويل لو وا ٠‏ إن كان صوها لازما و إلا فاتای وا 8 
فرض . وواجب . وستون . وە‌ندوب . وتمل HE‏ . فالأول رمضان . وقضاوه ١‏ 
والكفارات لاظهار والقنل والهين . وجزاء 0 ٠‏ وفدية الأذى : فى الإحرام لثبوت هذه بالقاطع سندا ومتنا 
والإجماع علا . والواجب : الأنذور والم.نون عاشوراء مع التاسع : والمادوب : صوم تلانة من كل شير 
ويندب فيا کو نا | الأيام البية, ن ٠‏ وكل صوم ثبت د كصوم داود عليه الصلاة واللام 
ولحوه . والتفل : ما وی ذلك ما لم تنبت كراهته . والمكروه تعزيبا اروا دا عن التاسع وغو يوم 
المهر جان . وتر عا : أيام التشريق والعيدين ٠‏ وستعقد يديل هذا الباب تروعا ل ج . فإن قيل : لم كان 
المنذور واجبا مع أن ڏو ته بمو لد تعالى - وليوفوا نذورهم ؟ أجيب : يأنه عام دخله الحتوص فإنه خص التذر 
بالمعصية و عا ا ا يض ۰ 8 و كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حى لو نذر 
الوضوء لكل صلاة ل يار م فصارت ظنية كالابة المؤولة فيفيد الوجوب 5 وتنتعل باو كرا جروا ازوم النذر 
وهى : كون المنذور من جئسه واجب لا أغيره . على هذا تضافرت كامات الأصحاب ٠‏ فقول فاح الجمع 
تبعا لصاحب البدائع : يفترض وم ر دقان وصوم م ااتذور والكفارة على غير مايذغى على هذا لكن الأظهر أنه 
فرضى للإجماع على لزومه . ولا بد من نية فى الكل والكلام فى وقتها الذى يعتبر فيه فقلنا فى رمضان والمنذور 
المعين والنفل تجزيه النية من بعد الغروب إلى ماقبل نصف التبار فى صوم ذلك النبار وفيا سوى ذلك من القضاء 
والكفارات » والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من غير تعيين لابد من وجودهافى اليل . وقال الغافعى : لالرى 
ف غير النفل إلا من الايل . وقال مالك : لاتجزى إلا دن الايل فى النفل وغيره . والمصدين ذكر خلاف الشافعى. 
( قوله وجه قوله ف الحلافية قوله صلى ال عليه وبل « لاصيام لمن ه الخ ) استدل بالحديث والمعى . أما الحدنيث 


يومين زمان لايصاح للصوم لاقضاء ولا أداء وهو الليالى فصار كالصلوات . وهذا اختيار صاحب الأسرار 
وفخر الإسلام . وقال شمس الأئمة السرخسبى : الايالى والآيام فى السيبية سواء . وقد عرف ذلك فى الأصول . 

وقوله ( وسبب الثانى ) أى المنذور المي المعين وهو ( النذر ) وقوله ( والنبة من شرطه ) أى من شروط الصوم بأنواعه . 
( وسنبينه ) أى سنبين شرط الصوم ( وتفسيره ) أى تفسير ذلك الشرط وأراد يبيان النية ماذ كره يعد هذا عند قو له 
ولأنه يوم صوم فيتوقف الإماكى أوله عا لى النية المتأخرة انقر نة بأ كثره ٠‏ وأر اد بیان تفس بره ماذ که بتو له و والزمة 
لتعينه لله تعالى لأن النية عبارة عن تعيين بعض الحتملات فكان ماذ كره تفسيرا لانية . كذا د > كر ف بعد ں الشروح . 
وقوله (وجه قوله ئ الخلافية) ای ٤‏ بى المألة الخلافية وهى :أن النية قبل الزو ال جز به دنا نخلاقا لشاف ی (قوله صل 
لله عليه وسل « لاصيام لمن لم ينو الصيام من ن الليل ٠‏ ) والصيام مصدر كالةيام .وقوله (ولأنه لما فد اللحزء الأول) 


(قواه وأراد ببيان اليه ما ذكره بعد هذا الخ ) أقول 8 فيه دث ¢ لأن ذاك ليس من بان اله 7 03 بل الظاهر أن المر أد به 


ماذک رد بتواه وعدا الضر ب هن الصوم يتآدى مطلق اليه ة الخ فليتامل ١‏ قوله كذا ذ کر ه ی بعغس الار وح ) أقرل : يعى ماية اليان 


e 
8 4 
علاف النفل لأنه متجزئ عنده . ولنا قوله صل لله عليه وسلم بعد ماشهد الأعرانى در وة املال الا من اکل‎ 
يومه » ومن لم يأكل فليصم » وما رواه حمول على نى الفضيلة والكمال د أومعناه لم ينو أنه صوم‎ 5 
 ليللا‎ 


فا ذكره رواه أصحاب السئن الأربعة . واختافوا فى لفظه « لاصيام لمن لم ينو الصيام من الايل ه مجمع بالتشديد 
والتخفیف ٠‏ يبيت » « ولا صيام لن لم يفرضه من اليل » رواية ابن ماجه yy‏ 
مالك ف الموطل إلا من كلام ابن عمر وعائشة وحفصة زوجى النى صلى الله عليه وسام . والأكر على وقنه . 
وقد رفعه عبد الله بن ای ) بکر رضی الله عنه عن الزهرى يبلغ لير لا الله عليه وسلم 
ات 1ف نلا عا لماز قاس امل ده مقر اليل وو الو جيف رض الال وعد انه 
بن أى بكرثقة . والرفع زيادة وحى من الثقة مقرولة : ولفظ ١‏ يبيت ٠‏ عند الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها 
عه عايه الصلاة والسلام « من ابت العا قل ار ف سام لدي فال البار مط : تفرد به عبد الله بن عباد 
عن الفضل ذا الإسناد وكلهم تات . ٠‏ وأقره البييق عليه . ونظر فيه : : بان عبد الله بن عباد غير مشبور : حى 
ابن أيوب ليس بالقوئ . وهو من رجاله . وقال ابن حبان : عبد الله بن عباد البصرى يقلب الأخبار . قال : 
روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة . وأما الى فهو قوله : ولآنه لما فسد الخزء الأول لفقدالنية فيه إذ 
الفرضس اشغراطها و ى صعة البو م . ولم توجد ى الأجزاء الأول من البار فد الباق . وإن وجدت النية فيه ضرورة 
عدم انتقلاب الفاسا كييحا : وعدم تجزى الكو م صحعة وفسادا . لايقال لمالم يتجز أ صصمة وفسادا وقد صح ما اقعرن 
بالنية صح الكل ضرورة ذاك لآن الحرم مةدم . وهذا بخلاف النفل لآنه متجز عتدى لأنه هبق ) على النشاط وقد 
ينشط ی بعض اليوم ٠‏ أ و نشول : تتوقف الإمساكات و فى أول اليوم عا لى وجود النية ى باقيه ثى النفل اعتبارا له 
أخحف حالا من الفرض محى يعارت ماد قايذا ورا كا عير شكيل الله علدت CL‏ : ثم يدل على 
هذا الاعتبار ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت « دخل على ا اي ا 
شىء ؟ فقلنا : لا . فقال : إفىإذا صا م » ثم اتی یوما آخر فقانا : يارسول الله أهدى لنا حيس ٠‏ فقال : 
فلقد أصبحت صائما فا كل ٠‏ ( قوله ولنا ) حاصل استدلاله بالنص والقياس NE‏ 
برجب ذلك » أما النص فا ذكره وهو مستغرب ؛ والله أعلم به . بل المعروف أنه شبد عنده ارقي خلال ر 


ظاهر . وقوله (لأنه متجزئ عنده ) ذكر فى الوجيز : الغزالى يجوز نية التطوع قبل الزوال وبعده قولان 
وهذا بشرط خلو أول اليوم عن الأكل » وروى أن ابن شريح من أصحابه لم يشترط ذلك ( ولنا قوله صلى 
لله عليه وسلم بعد ما شبد الأعرالى برؤية اللال م آلا دن أكل ‏ فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم )٠‏ 
وهذا لايقبل التأويل ( وما رواه محمول على نى الفضيلة والككال أو معناه لم ينو أنه صوم من اليل ) يعنى : أن 
ع ترك ١‏ ليا ل لل شما ل ال للا مط AS‏ ا ده 
قيل : الصلة إذا تعقيت فعلا ومفعولا وأمكن تعلقها بكل واحد منهما فإنها تتعلق بالفعل دون المفعول كا يقال : 
أتيت فلانا من بغداد . فإن كلمة « من » تعلقت بالإتيان لا بالمفعول كذلك ههنا . وأجيب بأنه كذلك لكنه يحتمل 
ماذ كرنا فيحمل عليه عملا بالختصوص ٠‏ قيل : قوله ٠‏ فليصم ٠‏ حتمل الصوم اللغوى فيحمل عليه عملا بالنتصوص. 
وأجيب بأنه لايحتمل ذلك ههنا لأنه لو كان كذلك لكان الأ كل وعدمه سواء ء فلا فائدة فى قوله ه ومن م يأكل» 


دقام ا 
ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك ف أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل :وهنا لأن الصوم ركن واحد 
ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فترجدح بالكثرة جنبة الوجود لاف الصلاة والحج 


أن ينادى فى الناس أن يصوموا غدا رواه الدار قطنى بافظ صربح فيه 00 الأر بعة عن اين 
عباس رضى الله عذبما قال « جاء أعراى إلمالنبى صل الله عليه وسلم فقال : إا فى رأيت الال قال 0000 
يعنى رمضان ‏ فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال نعرء قال A‏ ہے . قال : 
يابلال أذن فى الناس فليصوهوا ۲ حتمل لكونه شهد ف انار أو لايل فلا حنج 000 
الصحيحين عن سلمة بن الأكوع « أنه عليه الصلا لاة والسلام أمر رجلا هن 3 لم أن أذان فى الناس أنه ن أكل 
فايصم شّية يومه . ومن لم يكن أ كل فايصم فإن اليوم بوم عاشوراء » فيه دليل على أنه كان أبر إيجاب قبل 
نسخه برمضان ؛ إذ لايو مرەن ن أكل بإمساك بقية اليوم ! N‏ نات AE‏ 
إذا أفطر فيه فعلم أن ن تعين عليه دوم يوم ۾ ولم ينوه ليلا أنه يحزيه نيته پارا . وهدا بناء عا لى أن عاشوراء كان 
واجبا . وقد منعه ابن الحوزی عا فى الصحييحين عن معاوية رضى الله عنه سمعت رول الله صل الله عليه و سام 
يقول : وهل ابوه ورم رصن علينا صيامه فن شاء منكم أن يسوم فليصم فإنى صائم فصام الناس ۾ قال : 

و بدليل أنه لم يأمر من أكل بالقضاء ٠‏ ويدفع بأن معاو ية من مسامة الذتح ذإن كان سمع هذا بعد إسلامه فنعا يكون 
عه سنة تسع أوعشر فيكون ذلك بعد تسده جاب ر مضان . ويكون المعتى لم يفر ضس بعد إيجاب رمضان جمعا 
ينه وبين الأدلة الصريحة فى وجوبه أى فريضته ء وإن كان سمه قبله فيجوز کو نه قبل افراضه . ونسخ عاشوراء 
رمضان ف الصحيحين عن عائشة ر ضى الله عنها قالت : «كان يوم عاشوراء یوما يصوهه قريش ف الحاهلية . 
رول ا سل لق عا ول کرب لد قم اا ا أ يصياءه فاما فرض رمضان قال : من 

شاء صامه ومن ن شاء تركه ه وكون لفظه أمر» مشتركا بين الصيغة الطالبة ندبا وإيجابا ممنوع :ولو ملم فقوها : فلما 
فرض رمغضان قال : من شاء الخ . دليل أنه مستعمل هنا فى الصيغة الموجبة للقطع بأن التخيير لس س باعتبار الندب 
لأنه مندوب إلى الآن بل مسنون فكان باعتبار الوجوب : وكذا ماتقدم من الصحيحين من حديث سامة بن 
الأكوع > وأمره من أكل بالإمساك فثبت : فثبت أن الافراض لاجمنع اعتبار النية جز ثة من النبار شرعا + ويلزمه عدم 


وقوله (ولانه ) دليل معقول ٠‏ و تجوز تقريره عل ذا الو-جه ساحنا أن ما رواء لیس بمحمول على شی ء ما ذ كرنا 
فيكون معارضا لما رويناه فيعار إلى ما بعده من الحجة : وهو القياس . وهو معنى لأنه (يوم صوم ) لأن الوم 
فيه فرت وکل ماهو يوم صوم ( يتوقف الإساك فى أوله على اة المتأرة المقترنة بأكثره كالنفل وهذا ) أى 
توقف الإمساك عا لى ماذكرنا ( لن الصوم ركن واحد معد ) يحنمل العادة والعبادة وكل ماهو كذاك تعتاج إلى 
مابعينه للعبادة وهو النية فإنبا شرطت (.لتعيينه لله تعالى ) فإن وجدت هن ع أوله نلا كلام . وإن وجدت ف أكره 
جعلت كأنها وجدت من أوله . لآن بالكرة تبر جح جنبة الوجود على العم : : فإن الأكثر يقوم مقام الكل فى كثير 

من المواضع لذلك . وإذاكان كذلك لم يكن اقتران النية حال الشروع شرطا ( بحلاف العا واكم يت 


( قال اله 3 : ولأنه يوم موم » إلى قوله : كالتفل ) أقول ۽ دذا رد اغدلتف عل امخلاف»ء إذ على مذهب الشائى لايلز م ذك والغل 


عل ما یی . 
( وم - فح القدير حنی - ؟ ) 


د 
لأن دما أركانا فيشترط قرانها بالعتّد على أدائمما . ويخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل 
ويخلاف مابعد الزوال لأنه لم يوجد اقترائها بالأكتر فترجحت جدة الفوات . ثم قال فى امختصر : مابينه وبين. 
الزوال. وف الخامع الصغير فبل نصف النهار وهو الأصح . لأنه لابد من وجود النية فى أكثر النبار ونصفهه من 
وقت طلوخ الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال. فتشترط النية قبلها لتتحقق فى الأ كر 
ا جک يذساد ابر ء الأدىلم يقترن با فىأول النبار من الشارع . بل اعتباره موقوفا إلى أن يظهر الحال من و<تودها 
بعده أو لا فإذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا أنه اتقلب حيحا بعد الحكم بالفساد فطل ذلك المعنى الذى عينه 
ليام مارويناه دليلا على عدم اعتباره شرعا ٠.‏ ثم يجب تقديم مارويناه على مرويه لقوة مائى الصحيحين بالنسية 
إلى مارواه بعد ما نقانا فيه من الاختلات فى حعة رفعه فياز م . إذ قدم کون المراد بد نی الككال ھا فى أدثااه ٠ن‏ 
نحو: لا رضوء أن لم يسم رغيره كثيرء أو المرادلم ينو کون الصوم من الايل فيكون ابار واغبرور ودو من 
الليل معلا بصيام الثانى لا ۾ بينو ه أوجدع فحاصله : لا صيام لمن لم بتقصد أنه صاتم من الليل أى من آخخر أجز اث 
فيكون نميا لص.حة الصوم من حين نوى من الذرار كا قال به الشاقعى . ء لو تنز لنا إلى حعته وكونه لننى الصحة وجب 
آن بخص عمومه با رو ینا ه عندم مطلقا وعندنا لر کان قطعیا خص بعضه خصص بد . فكيف وقد اجتمع فيه 
الظنية والتخصيص : إذ قد حص دنه النفل وفص أيفا بالقياس .ثم الكلام فى تعيين أصل ذلك القياس فجعاه 
المم:ف النفل . ويرد عليه أنه قياس مع الفارق . إذ لاياز م من التخفيف ف النفل بذلك ثبوت مثله فى الفرض ٠‏ 
ألايرى إلى جواز اانافلة جال ا بلا عذر وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه فى الفرض . والحق أن صعته فرع ذلك 
النص . فإنه لما ثبت -جواز الصوم فى الواجب المعين بني دن النهار علم عدم اعثبار فرق بينه وبين التفل فى هذا 
الحكم عو قاين لامر قف على ذلك قياس 3 المتآخرة على المققدعة من أول الغروب مجامع التسمير ودفع 
الحرج بيانه أن الاصلى أن النية لاتع.م إلا بالمقارنة أو مقدمة مع عدم اعراض مايناق المنوى بعدها قبل الشروع 
فيه . فإنه يقطع اعتبارها على مافدمناد فى شروط الصلاة . ولم يحب فيا تحن فيه لا المقارنة وهو ظاهر . فإنه لو 
نوی عند الغروب أجزأه ٠‏ ولاعدم تخالل المنانى بلحواز الصوم بنية بتخلل بينها وبينه الأ كل والشرب واللدماع مع 
انتفاء حضورها بعد ذلاك إلى انتقضاء يوم الصوم . والمعنى الذى لأجله حت المتقدمة لذلك التيسير ودفع الخرج 


يشرط اقتران النية بعال الشروع فيهما ولا تجعل الأكير كالكل ر لأن لما أركانا ) ممتلفة كالركوع والسجود 
والوقوف والطواف ر فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما ) لتلا لو بعض الأركان عن النيد . وقوله ( ولاف 
القضاء ) جواب عا يقال : لو كان الصوم ركنا واحدا ممتدا والنية المتأخرة فيه جائزة لذلك لم يكن فى القضاء 
اشتراط النية من اليل ٠‏ ووجهه إنما كان كذلك ( لأنه ) أى الإمساك ( يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ) 
والمعنى بصوم اليوم ماتعلقت شرعيته بمجىء اليوم لابسيب آخر من نحو القضاء والكفارة : فيكون الصوم قد وقع 
عند فلا يمكن جعله دن القضاء إلا قبل أن يقع منه . وذلك إنما يكون بنية من الليل . وقوله ( ويمخلاف مابعد 
الزوال ) جواب غنا يقال : إذا كان ركنا واحدا ممتدا ينبغى أن يكون اقترانما بالقليل والكثير سواء . ووجهه : 
أن الأصلل أن تكون النية مقارنة لحالة الشروع . ولكن تركنا ذلك إذا قارنت الأكثر لقيامه مقام الكل . وم 
يو-جد فها بعد الزوال ( فترجحت جنة الفوات ) وقوله ( ثم قال ف المختصر ) أى مختصر القدورى : إذالم ينو 
حى أصروح أجتزأته النية ( مابينه وبين الزوال . وف الحامح الصغير : قبل نصف النهار . وهو الأصح ) ووجهه 
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ولا فرق بين المسافر والمقم عندنا . خلافا لزفر رحمه الله : لأأنه لاتفصيل فيا ذكرنا من الدليل 


اللازم لو ألزم أحدها . وهذا المعنى يقتضى تجويزها من النهار لازوم الحرج لو ألزمت من الول فى كثير دن الناس 
كالذى نسيها ليلا : وق حائض طهرت قبل الفجر ول تعلم إلا بعده . وهو كثير جدا . فإن عادمين وضع الكرسف 
عشاء م النوم » ثم رفعه بعد الفجر + وكثير من يفعل كذا تصبح قاری الطهر وهو حکوم بوت قبل الفجر . 
ولا نازمها بصلاة العشاء وى صبى بلغ بعده ومسافر أقام وكافر لم فيجب القول بيصحتبا ارا ٠‏ وتوهم أن 
مقتضاه قصر الحواز على هكلاء أ و أن حولاء لابكثر ون کرة غير هم بعيد عن اغ ترط عاد اا 
فى الأصل والفرع ٠‏ فلا يلزم ثبوت الحرج فى الفرع وهو المتأخرة بقدر ثبوته فى الأصل . وهو المتقدمة بل 
یکی ٹبوته فى جنس ا ٠‏ كيف والواقع أنه ل يعتبر المصحيح الخرج الزائد ولا ثبوته فى أكر الصائمين 
فى الأصل . فكذا يجب ف الفرع ٠‏ وهذا لآن أكبر الصائمين ن يكونون مفيقين قريب الفجر فقوم لجدهم وقوم 
لسحورهم ٠‏ فاو ألز مت النية قبل الفجر على وجه لايتذلل المذاق ينها وبينه لم ازم بذاك حرج ىكل الصامين م ولا 
8 أأكترهم ٠‏ بل فيمن لايفيق إلا بعد الفجر وهم قليل بالذ بة إلى غيرهم بخلاف اليقين قبله إذ بعكم تأخير اة 
العا بعد استيفاء الحاجة من الأ كل والمتداع فتحصل بذلك نية سابقة لم يتخلل بنا وبين الشروع ما ينافى الوم 
من غير حرج بم العام دلت ث على أن المقصود التسير بدقء فع الحرج من كل وجه وعن كل صائم ويلزم 
المطلوب هن شرعية المتأخرة . واعام أن هذا لاخ الواجب المعين ل رين كن مزه لك القياس إتما ب عع 
مخصصا للخير لا ناكا . ولو جرينا عا لی مام لازم هذا القياس كان ناسا له إذ اع حيئك فو٬جب‏ أن 
خاذى به »ورد الاص . وهو الواجب المعين دن ره.ضان ونظيره دن النذر المعين ٠‏ ولامكن أن يلغى قيد التعيين 
فى مورد النص الذى رويناه فإنه حيلاذ يكون إبطالا لحكم لفظ بلا لفظ ينص فيه فا يتأمل وانتظم اذ کرناه جواب 
مالك أيضا . فإن قيل : فن أين اختص اعتباره! بوجودها فى أ کر النبار وما رويم لايوجه ؟ قانا : لما كان 
مارويناه واقعة حال لاخموم لها ى يع أجزاء النبار احتمل كؤن إجازة الصوم ف تلك الواقعة لوجود النية فا 
فى أكثر ه بأن يكون أمره عليه المسلاة والسلام الأ لمى بالنداء كان الباق من النهار أ كره . واحتمل كونما التعجو یز 
من النهار مطلقا فى الواجب . فقلنا بالاحتّال الأول لأنه أحوط خصوصا : ومعنا نص اها من النهار مطلقا 
وعضده العنى : وهو أن للأكثر من الشىء الواحد حكم الكل فى كثير من دوارد الفقه ٠‏ فعلى اعتبارهذا ياز م 
اعتبار كل النهار بلا نية لو اكتى با نى أقله : فوجب الاعتبار الآخر » وإنما اختص بالصوم فلم يز مثله فى الحج 
والصلاة لأنه ركن واحد ممتد فبالوجود فى أكثره يعتيرٌ قيامها فى كله يخلافهما. فإنہما أركان فيشترط قرانها بالعقد 
على أدائهما » وإلا خات يعض الأركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة . والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
( قوله خلافا لزفر) فإنه يقول : لايحوز رمضان من المسافر والمريض إلا ينية من ن ألايل لأآنه فى حتقهما كالقضاء 


ماذكره فى الكتاب وقوله ( ولا فرق بين المسافر والمقم ) بعى فى جواز النية قبل نصف النهار ( خلذفا لز فر ) فإنه 
يمول : إساك المسافر ى أول النبار لم يكن مستحقا لاصوم الفرض فلا يتوقف على وجود النئة » لحلاف إمساك 
المقم 3 ولنا أن المعى الذى لأجاه خو ق حی المقم إثامة النية 0 فى أكتروقتالآداء ها مها و ل جميع الوقت لم فصل 


اا 
وهذا الضر ب 0 الحم تأدى عطلق اانية وليه ه الفل و دلية 4 واجحب آخر . وقال الشافعى : 86 نية الل عابٹ . 
وف .طلقها له قولان : لأنه بنية النشل معرض عن الفرض قلا يكون له الفرض ادر متعين فيه : 


لعدم تعينه عليهما . قلا لاتنصيل فيا ذكرنا فى الواجب المحين . ثم هما إنما خولف بهما الغير شرعا فى التخفيف 
لا التخليظ وصوم رمضمان متعين باه على الكل غير أند جاز دا تاره فيا للرخصة . فإذا صاما وتركا 
العر “حص التحقا بالف م ( قوله وهذا المرب ) أى ما يتعاق بز مان بعيئه من الواجب ( يتأدى Je REE‏ 
وبئية واجب آآخر ) 50 الإطلاق لايم فى المتذور المعين ٠‏ فإنه يتأدى بالنية المطلقة وبنية االغل آنا لو نوى 
واجیا انحر ككفارة يقع ما نوی ۰ وعلل ان كين التادو اليوم يعابر ی إبطال مماءته لحق اه وهو النفل لاء محليته 
ف حق حق خليه لأن ولا تد لاتتجاوز حقه . و دعايه : : بأن التعيين بإذن صاحب الحق ودو الشار رع فیذغی 
أن يتعادى إلى حقه لإذنه بإلزاءه لى تسه واب أنه أذن مقتصرا على أن يتصرف فى حق شه أعنى العبد . 
وا دام يتمد إلى حق ساحب الشرع بى عحتما< لصوم القفاء والكتفارة فينبغى أن يشترط التعيين : ولا 
يتأذى بإطلاق اانية كالظهر ءند يق الوقت . أجيب بأن صوم القشاء والكفارة دن محتحلات الوقت . وأصل 
المشروع 2 النغل الأنتى عار واجبا بالتثر . ودو واحل قيتعت المطلق إليه . وكذا نية نفل عخلاف الظطهر 
E‏ فإن تعيين الوءت يعارضص التقعير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعد ٠اكان‏ غير متعين له 


بين لمق والمسافر قال ( ودنا الضرب من العسوم الخ ) أراد بهذا الفسرب «ايتعلق بز هان بعينه على ماذ كر فى أول 
الكتاب . قوله ( يتأدى عطاو ى النية ) أى بأن شول و اتوم ( و الغل ) ظاهر . (وبنية واجب آخر) 
بأن ينوى عن كفارة أو غيرها . قيل : وهذا و ف قوم a‏ : فأما فى التذر المعين فلا لأنه ع عا نوی 
من الواجب إذا كانت النية من الليل » ذكره فى أصول سى الآثمة وغيره > فحينثذ ول المصنف وداأءا الغسرب 
لايبى على إطلاقة . وأجاب شيخ شبخى العلامة عبد العزيز : بأنه يمكن أن يقال مرجب كلام ا لصاون أن يتأدى 
جوع باج رع ٠‏ والبعقى بالبعفى . والبعفى بالجموع : لا أن كل فرد بتأدى الخجموع فيظهر لكل“مه وجء 
صدة ( وقال الشافعى : فى نرة النفل عابث ) أى لايكون ص اتا لا فرضا ولا نفلا ( وی له قولان ) فى قول 
بقع عن فرض الوقت . وى قول لابقع عنه . وقوله ( لآنه بنية :إنفل ) دليل على اانفل أى أنه بأية اللفل ( معرض 
عن اأفرض ) لما بينهما من المفايرة فصار كإعراضه برك الإرة ( فلا :كون له الفرض ) ومن ذذا يظهر وجه أحد 
قوليه فى معطا النبة لأنه لم يصر معرضا بوذه النية فيجوز . ووجه القول الآخر أن صفة الفرضية قر بة كأصل الصو 
فکا لايتأدى أصل الصوم إلابالدة فكذلك الصفة . وإذا انعدمت السفة ينعدم الوم ضرورة . ( واما أن الفرض 
«تعين فيه ) لقوله عليه الصلاة واللام « إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان ؛ وكل ماهو متعين فى مكان 
الذرف بين سوم رمضان وصوم الغضاء على مابين ( قوله بأن يقول نويت ) أقول : القول ليس بلازم ف النية » لكن يحوز أن ير اد به مايعم 
القول النفى فتأءل ( قوله لا أن كل فرد يتأدى با مجموع الخ ) أقول : أنت خبير بأن المتبادر من ذاك الكلام مثل هذا امقام أن يتأدى كل 
فرد بامجموع » ولك أن تقول دو كنك ٠‏ ألا تری أنه لو نوی الناذر بعد ماأصبح فى يوم التعيين عن واجب آخر يكون عن نذره وهذا 


الذدر يكق فى تصحيح الإطلاق ( قوله وإذا انعدمت السفة ) أقول : لانعدام النية ( قوله ينعدم السوم ضرورة ) أقول : فيه بحث فإنبا 
ليست بفعل منوع آنا ع ) قوله ولا صرم إلا رمضان ( أقول 8 أى إلا صوم رمضان على حذف الضاف 
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فیصاب بأصل الذية كالمتوحد ف الدار يصاب بام جده . وإذا نوی‌النفل ۴ واجبا آخر نقد نوی أصل الوم 


وزبادة جیه ةع وقد لخت الحية فب ى الأصل وش کات ٠‏ ولا فرق بين المسافر والمقم والصحيح والسقم عند 
أى يوسف ومحمد رجمهنا الله ٠‏ لأن الرخصة كى لاتلز م المعذور مشمة فإذا لها ا 


(قوله كالمتوحد 250 باسم جنه)علم من وجدقول الشافعى فى اشتراط تعيين الاية أن الثابت عن الشارع تعيين 
امحل وهو الزمان لقبول المتروع المدين . ولازمه نى صحة غيره . وهذا لايستلزم نى اروم اتعيين عن المكلف . 
لأن إلزام التعيين ليس لتعيين المشر وو لحل بل ليثيت الواجب عن اختيار منه فى أدائه لاجبرا : وتعين امحل 
شرعا ليس علة لاختیار المكلف ونية .طلق الصوم كذلك قولكم : المتوحد يتال باسم جاسه كز يد ينال ييا حيوان 
ویار جل . قلنا : إن اراد بقوله : ياحيوان زيدا مثلا فهو حعيح . ولیس نظيره إلا أن يريد بمطاق الصوم الذى هو 
متعاتى النية صوم رهغمان . وحنية1. ليس هوعل النزاع لآنه قصد صوم رمضان بذلك . وإن لم يرده بعينه به بل 
أر اد فردا ينطلى عايه ذلاث الاسم مم خطر تخاطره سوى ذلك . كنا هو حعرقة إرادة المطلق مثل قول الأحمى 
بار حلا خا بيادى . فليس هو إرادة ذلك المتعين م عه ٠‏ بل «ايطلق عايه الاس سواء كان ذلك أو غيره . 
فازوم بوت ذلا بعينه يكون لا عن قصد إليه إذ الفرض أنه لم يعد بعرنه فيكون ی : لكن لايد ى أداء 
الفرفى من الأختيار . واختيار الأعم ليس اختیار الأخص بخصوده . وإذا بطل ى المطاق بطل ى إرادة الشل 
وواجب آخخر . لأن الصحة يبدا 7 هى باعتبار السحة بالمطلق بناء على لغو الزائد عليه فيب هو وبه يتأدى . 
بل الرطلان دنا أولى لآنه عك ن اعتبار قصد التعين د ادم دن جهة أنه فصل ما ينطلق عليه الاسم وهو ما 
حلاف هذا إذا م يتعلق به قصد تعيين ذلك المعين ثم اعتبار ذلك المطلق الذى فى ضينه بعد ما لغا مصابا به ذلك 
المعين مع تصربحه 3 نی م أرد المطلق بل الكائن بقيد كذا جبر على إيقاعه . وهو الناتى للصحة : فكيف يسقط 
صوم ان وذو بنادی ويقول : لم أرده إل صوم كذا وأردت عدمه + فإنه مع إرادة عدمه إذا أراد صوما 


آخر يقع عن ره‌غان عندک م ( قوله ولا فرق بين المسافر والمقم والصحيح والسقم ) أى 2 فى أنه يتأدى رمضان 


( يصاب 0 000 الدار يصاب حا باقن بد عار : ا كنا يتال ل باسم نوعه بأن يقال : 
3 فيه إعا يوجد E‏ ينال :اسم ۾ جاه لن ار عدون ار ين أن ينال ا 9 رو 
الوم المشروع د ی اوقت لايمنع أن ينال ا . فإن قيل : ماذكر م يقتفضى الإصابة بمطلق 
النية دون نية النفل أو واجب آخرلآن ال توحد يال ل باسم جنسه لا باسم غيره . فإن زيدا لأينال ياسم مرو ؟ جاب 
بقوله ( وإذا نوی الال أو واجا انحر فَمَد نوى أصل الصوم وزيادة NNO‏ 
2 فبى الأدل ) إذ ليس م صرورة بطللات الوصف إذا ُ يكن فصلا منوعا بطلات الأصل وأصل الصوم جنه > 

( وذلك كاف ) وموضعه أصول الفقه وقد قررناه فى الأنوار والتقرير ( ولا فرق بين المسافر والممَم والصح, 
رالستے عند اف وسنت وعمد رخنهما الله لآن الرخصة ) إنما ات ( كى لايلز م المعدور مثقة . فإذا ع .ايا التحق 
(قوله دنما التحكم ) أقول : فيه حث : فإن ما ذكره من الصوم المشروح ى الوقت من قبل تغيد النوع بما تخصه ى شخعى فلا يلرم 
التحكر ( قوله دفعا للتحكر ) قال فى النقرير : وهذا لأنه وإن ثم يكن موجودا نحصيلا فهو موجود شرع ( قوله لآن المنوحد ينال باسم جاه 


لا بام غيره ) أتول : منوع . 


۰ 
بغر المعذور . وعند أنى حنبفة رحه الق : إذا دام الأريفى والمسافر :ية واجب آخر يمع عنه لآنه شغل الوقت 
بالأهم لتحته للحال CT‏ دوم ر رحشان إلى إدر اك العدة.وعنه ف نية التطوع رروايتان ٠‏ والفرق على إحداها 
أنه ماصرف الوقت إلى الأ .قال ( واإغسرب الثانى مايثيت ف الذمة كتضاء رهفان والنذر المطلق وصوم الكثمارة 


مما بالمطاقة وئية واجب آخر والنفل عندثما . والوجه ظاهر بن العا . ( قوله وعند أنى حنية إذا عام 
المريةس والمافر ) ع ۽ بيدبما و وهوارواية عنه . والحاصل أن إخراج ج أى حدرشة ة المسافر إذا نوی واجبا آخر بلا 
اختلاف ف الرو وابة وله دعل عات حرا افش الرتعرسير إن كان ا تاتا فى حق الا فر وجو د سببه إلا أن 
رع 90 ت له الرخصص درك الوم ةيها عليه للمشعة . و متي نى الرخص أن دک ع مشروع الوقت بالل إلى 
الأخف 8 فإذا اشتغل يبواجب آخر كان مركا لان إسقاطه من ذمته آم ٠‏ من إسقاط فرضص الوقت لاه لولم يدرك 
عدة من أيام خر لم يؤاخل بغر ض الوقت ٠.‏ ویو احا 0 آخر ٠.‏ وجا وجب أنه إذا نوی النفل يتمع 
عن رهدضان ٠‏ وهو رواية ابن سماعة عنه . إذ لامكن إثات معى الرخص ېه الذية . لآن اللنائدة فى التغل ليس 

إلا الثنواب ٠‏ وهو ا قل فی الغريض أكر . فكان هذا ميلا إلى الأثقل فياغو ودف التغلية ويبى .طل ق الصوم فيش ان 
رض الوقت . والثاى : أن انتفاء شرعية الصيادات ليس من حكم الو جوب . فإن الوجوب دو جود ی الواجب 
المو سع بل دو ن حكم تع.ين هذا الز دان لأداء الذرة ١‏ ولا تعن عق ام افر لآأنه عبر nı‏ ن الأداء والتأخير 
قصار هذا الوقت تى حقه كشعبان فيصم منه أداء واج آخر ماني شعران . وهذا الطريق يوجب أنه إذا نوى 
اانفل بقع عا وى وهو رواية الحسن عنه : وهاتان الروايتان الاتان حكاها المصنف , وأا إخراج المريض إذا 
نوی واجبا آخر وجعله كالمساهر : فهو رواية الحسن عنه ‏ وهو اختيار صاحب المداية وأكثر مشايخ يخارى 


بغير المعذور وعند أىحنيفة : : إذا صام المريض والمسافر بذية واجب آخر يقع عنه . لأنه شغل الو لوقت بالأهم اتحتمه 
للحال ) إذ القضاء لازم لاحال فهو مو احذ به ( ونخيره فصو م رمضان) لباز م4 ا آخر . 

حى إذا مات قبل الإدر اك ليس عليه شى ء . و هذا الذى اختاره المصاف من الآسوية بين المافر والمر يض غالف 
لما ذكره العامان فى التحقيق فخر الإسلام : وشمس الآثمة . فإنهما قالا : إذا نوى المريض عن واجب آخخر 
فالصحيص أنه يقع صومه عن رهضان لأن إباحة الفطر له عند العجز عن أداء الصوم . فآما عند القدرة فهو 
والصحيح سواء . لحلاف المسافر فإن الرصة ش حمد تتعلق بعجز مقدر قام السفر دتامه وهو موجود . وقال 
صاحب الإيضاح : وكان بعنى أصعابتا يفصل بين المسافر والمريفى . وأنه ليس بصحيح . والصحيمح آنا 
رتساو بان و دو ول الكرخى A‏ . وةوله ( وعنه ) أى عن اد ل -ددينية ( ۶ فى نية التطوّع ) من المسا 

(روايتان) فى رواية ابن مماعة : يقع عن الفرض لما ذكره ف الكناب . ( أنه ماصرف الوقت إل الأهم ) وهو 
إسقاط واجب عايه . وإما تعد تحصيل الثواب وهو فىالفرض . أكثر . وف رواية الحسن : يقع عا نوى من 
النفل : لن رمضان فى حقه كشعبان فى حق القع : ونيته فى شعبان تقع عا نوی نفلا كان أو واجياء فكذلك 
هذا . وأما المريضى إذا نوى عن التطوع فإن صومه يقع عن الفرض وهو الظاهر . وقال الناطنى : قياس التسوية 
بين المريض والمسافرعلى رواية نوادر ألى يوسف يوجب أن يكون ف المريض جائزا عن التطوع .قال (والضرب 
الإانى مايثبت ف الذمة) والمراد من الثبوت ف الذمة كونه مستحقا فيا من غير اتصال له بالوقت قبل العزم على 
درف ماله إلى ماعليه ( كقضاء رمضان ) وصوم كفارة المين والظهار والقتل . وجزاء الصيد والحلق والمتعة 


NY -.‏ — 
فلا يحوز إلا بنية دن اليل ) لأنه غير متعين فلابد من التعيين من الابتداء ( والنفل كله جوز بنية قبل الزوال ) 


لأن رخصته متعلفة لوف ازدياد المرضى لاتحقيةة العجز . فكان كاسافر فى تعلق الردصة فى حقه بعجز «تمدر »> 
وذكر فخر الإسلام وشمس الأثمة أنه يقع. عا نوى لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز . قبل : ماقالاه خلاف ظادر 
الرواية . وقال الشيخ عبد العزيز : وكشض هذا أن الرخصة لاتتعلق بنفس المرض بالإماع لأنه يتدوع إلى مايضر به 
الوم نمو الدميات ووجع الرأس والعين وغيرها . ومالا يغ به كالأمراض الرطربية وفساد المضم وغير ذلك . 
والترخص [ما ثبت للحاجة إلى دفع المثمة فيتعلق فى النوع الأول غوف e‏ المرض ٠‏ ول يشترط فيه العجز 
الحقيى دفعا للحرج . وى الثالى عفيةته فإذا صام هذا المريضى عن واجب آخر أو النفل ولم يبلك ظهر أنه م يكن 
عاجز | فلم يثبت له الترخص فيقع عن فرض الوقت . وإذا صام ذلك ارياس کف ا نوی لتعلةها بعجز 
تدر . وهو از دیاد امرض کالےافر ١‏ فيساقم جواب الفريشين > و إلى هذا اشار هس الأعة رٹ قال : وذ كر 
أبو الحسن الكرخحى : أن الدواب لى !مريةس دالافرسواء على قول ألى حنيغة رهه اش. وهذا سو اوهو ول ومراده 
مر يغى يطيق السدوم واف دنه ازدياد المرضى 3 وهنا بدك على صم ماذ كرنا . ( قو له فاا جوز إلا بذة من الليل ) 
ليس بلازم ٠١‏ بل إن نوی مع طلوع الفجر از لأن الواجب قران النرة بالصوم لاتقديمها . كذا فى فتاوى 
قاض یخان ( قو اد لآنه غير متعين ) وقد قددنا أن برت التوقف إننا كان بالنص ومورده كان الواجب المعين 
ذەقل أن ثيوث التوقف بواسطة التعين مع اروم النية واشتراطها فى أداء العبادة إذ الظاهر أند لايمل الزمن الذى 
ت ف العبادة عن اانية وكان هذا ر فقا بالمكاف كى لايتفسرر فى دينه ودفعا للحرج عنه على ماذكرنا من 
نتريره » وغير المعين ل من اعتبار ا عن النية اخلو الحالى عا ودو الال أعنى اعتبار الحلو اخلو 
الخال ضرر ديى عليه لآنه على اذراحی فلا يانم بحم کته لعدم النية فيه فلا موجب اتوقف . لايقال توقف 
فى النغل : ولیس فيه الموجب الذى ذكرت بل عرد الطلب انثواب وهو مع ساط الفرض ثابت فى كل يوم ف حق 
هذه الصبامات فيجب التوقف فيا بالنسبة إلبها بل أولى . لآنا تقول : يمنع «نه لزوم كون المعنى ناحا بالنص. 
أعنى قوله عليه السلاة والسلام « لأصيام نم يبيت الصيام من الايل ؛ إذ قد خرج منه الواجب المعين يالنص 
مقارنا للمعنى الذى عيناه . وهو لايتعداه فلو حرج غير المعين أيضا مع أن النفل فد حر ج أيضا بالنص جا ذكرت 
ما عقلت فى إخراج النفل لم ببق حت العام شىء بالمعی الذى عيلته وهو ممنوع .ولازمه کون ماعينته ف النفل ليس 
مقصود الشارع من شر عية الصحة فى النفل بل «قصوده زيادة تخفيف النفل على خحفيف ااواجب حرث اعتبر 
التوقف فيه لورد لصيل الثواب كا هو المعهود ئى الصلاة حيث جازت نافلم! على الدابة وجالسا بلا عذر ء 
حلاف فر يضما للدعنى الذى قلنا . لايقال ماعللم به فى المعين قاصر + وآنم تمنعون التعليل ,القاصرة . لانا تقول 
ذلك للقياس لا عجرد إبداء معنى هو حكة المنصوص لأنه إجماع . والزاع ى المسالة لفظى مبى على تفسيز التعليل 
بما يساوى القياس أو أعم منه لايشاك 6 هاا ۰ وقد او ض ناد فا كتينأه [ عل البديع ]اومن فروح ازوم التبييت 
فى غير المعين : لو نوى القضاء من البار فلم يصح هل يقع عن النفل : ف فتاوى النسى نع . ولو افطر يازمه 
القضاء ؟ قيل : هذا إذا على أن صومه عن القضاء لم يصح بنية من الها اما إذا لم يعلم فلا يازم بالشروع فاق 
لاما 0 3 
وكفارة رمضان . وكذلك النذر المطلق فإذا كان كذلك ( لايجوز إلا بنية من الليل لكو نه غير متعين فلا بد من 
التعيين من الابتداء ) وقوله ( والتغل كله جوز 3 قبل اازواك ( اى قبل انتعافى النهار سواء کان مسافر ا 


FY 
إنى‎ ٠ خلافا لمالاث : فإئه يتدسك بإطلاق ما روينا . ولا قوله صلى الله عليه ولم بعد ما کان يصبيح غير صام‎ 
إذا لصائم و ولآن المشروع خارج ر مضان هو النفلفيتوقف الإماك فى أوّلاليوم على صيرورته صوما بالنية على‎ 
ها ذكرناء. ولو نوى بعد الزوال لاوز . وال الشافعى : جوز ويصير صا عا من حين نوی إذ هو متجز ی عنده‎ 
لكوته مينيا على النشاط . ولعله ينغط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك فى أول النهار. وعندنا يصير صاتما‎ 


من أول البار لأنه عبادة قهرالنفس . وهى إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأ كاره . 


المظون ) قوله نه سك بإطلاق مارويئا ) وهو قو له عليه الصلاة واللام 0 لاصيام لن ل ينو الصيام سس الأيل 0 
وقد قدمنا الكلام فيه فار جع إليه . ومن قروع النية أن الأفضل النية من الايل فى الكل . ولو وجب غايه قضاء 
يومين من رمضبان واحد الأونى أن ينوى أول يوم وجب على قغباؤه من هذا الرمضان . وإنلم يعين الأول جاز 
وكذا أو كانا من رهضانين على الحتار ”ی لو نوى القضاء لاغير جاز . ولو وجيت عليه كذارة فعار قسام 
ادا وساين يوما عن القضاء والكفارة 5 وم بعين يوم القساء جاز 5 وهل جوز نمدم الكفارة على الشضاء 
قبل : جوز ودو ظاهر : ولو وجب عايه ققباء رهضان ساة کذا فصام ورا ينوى القضاء عن الشهر الذى عايه . 
غير أنه نوی أنه رمضان سنت کا لغيره . قال أبو حنيفة رهه ايله : جزيد. ولو تام شهرا ينوى القضباء عن سنة 
كذا عل الخطأ وهو يظن أنه أفطر ذلك قال : لانجزيه ٠‏ ولو نوی بالايل أن يسوم غدا ثم بدا له فى الايل وعزم 
على الفطر لم يصيمح صاما فلو انطر لائی ء عليه إن لم يكن رمضان . ولو ۸ی عليه لا جز به لان تلك النية انتعضت 
بال جوع » ولو قال : نوت صوم غد إن شاء الله تعالى . فعن الحاوانى : يجوز استحسانا لآن المشيعة عا تبعلل 
الافظ › والاية فعل الب ¢ ولو جمع فى نية واحدة بين صوهين نذ کره عن قريب إن شاء الله تعالى . وإذا اشتبه 
على الأسير الم ى دار الحرب رمضان تحرى وصام ١‏ فان ظهر صومه قله لم يجزه لأن عة الإسقاط لاتسبق 
الوجوب ٠‏ وإن ظهر بعده جاز فإن ظهر أنه كان شؤالا فعليه قضاء يوم . فاو كان ناقصا فقضاء يومين . أو 
ذا الحجة قضى أربعة لكان أيام النحر والتشريق : فإن اتفق كونه ناقصا عن ذلك الرمضان قضى خة ثم قال 
طائفة من المشايخ : هذا إذا نوى أن يصوم ماعليه من رمضان + أما إذا نوی دوم غد أداء لصيام رمضان فلا 
يصمح إلا أن يوافق رمفان » ومنهم من أطاق اواز وهو حسن .. 


أو مقها (خلافا لمالث فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا )من قوله صلى الله عليه وسلم ؛ لاصيام لمن لم ينو الصيام من 
الليل*(ولنا قوله صلى الله عايه وسلم بعد ١ا‏ كان يصح غير صائم « إفىإذا لصائم»)عن عائشة رضى الله عنها ه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخخل على نسائه ويقول : هل عندكن من غداء ؟ فإن قلن لا . قال : إنى 
إذا لصائم » . وقوله ( ولأن المشروع ) ظاهر. وقوله ( على ماذكرنا ) إشارة إلى قوله : ولأنه يوم صوم فيتوقف 
الإمساك فى أوله على النية امتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل . وقوله ( ولو نوی بعد الزوال ) ظاهر ما تقدم . 
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(فصل فى رؤية الهلال) 
قال ( ويديغى للنا.س ان ياتدسوا الملال 6 اليوم التاسع والعثرين دن شمان . فإن زاو حاموا . وإن غم 
عليهم أ لوا عدة شعران ثلاثين يوها ثم صاموا ) لتوله صلى الله عليه وسلم «وصوهوا لرئيته وأفطروا لروئيته : 


( فصل ) 

( قوله وينبغى اناس ) أى يحب عاييم وهو واجب على الكفاية ( قوله لتوله عليه الصلاة وااسلام ) ف 
الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ۽ صو موا لروكيته وأفطروا لروئيته فإن غم عايكم فأ كاوا عة شهبان ثلاثين 
يوما ٠‏ . وقوله فى اليوم التاسع والعشرين من شعبان فيه تساهل . فإن الرالى زعا يب ليلة الثلاثين لا فى اليوم الذى 
هی عشيته » نم لو رق فى التاسع والعشر 2 اازوال كان “كر ؤيته أياة الثلاتين بالاتفاق . ولا الحلاف 
فى رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين . فعند الى يوسف رحمه الله : هو من اللياة الماضية فيجب صرم ذلك 
اليوم وفطره إن كان ذلك فى آخر رمضان . وعند اہی سنيفة وحماد رحمهما الله : هو للم-تقلة هكذا حكى 
الحلاف فى الإيضاح . وحكاد نى المنظومة بين ألى يو-سف ومحمد فنط . وف التحفة قال أبو يوسف رحمه الله : 
إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهر للياة الماضية ن وإن كان بعد العصر فهو للمتقبلة بلا حلاف . وفيه 
حلاف بين الصحابة > روى عن عر وابنمسعود وأنس رضى الله عنم كةوهما . وعن تمر رضى الله عند ی 
رواية أخرئ وهو قول عل وعائشة رضى الله عنهما مثل قول أنى يوسف اه . وعن أنى حنيفة : إن كان راه 
أمام الشمس ١‏ والشمس تتلوه فهو للماضية . وإن كان خافها فلامستقبلة . وقال الحسن بن زياد : إذا غاب 
بعد الششنق فللماضية . وإن كان قبله فالراهنة ةافول أى بوش : أن الظأهر أنه لايرى قبل الزوال إلا وهو 
لايلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك : وهما قوله عليه الصلاة والسلام «صودوا لرويته وأفطروا 
و'يته » فوجب سبق الروئية على الصوم والفطر : والمفهوم المتبادر دنه الروية عند عشية آخر كل شبر عند 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . لاف ماقبل الزوال من الثلاثين . والحتار قولنما .وهو كونه للمستقبلة قبل 
الزوال وبعده . إلا أن واحدا لورآه ف نبار الثلاثين من رمان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمدا ينبغى أن 
أن لانجب عايه كفارة : وإن رآه بعد الزوال ذكره فى الحلاصة . هذا وتكره الإشارة إلى الملال عند رؤيته . 
لأنه فعل أهل اداهاية . وإذا ثرت فى مصر از م سائر الناس فياز م أهل المشرف بروئية أهل المغرب فى ظاهر المذهب 
وقيل : تلف بأختلاف المطالع لن السيب الشبر : وانعقاده فى حن قوم ناروئية لايستلز م انعقاده نى حق آخر ين 
مع اختلاف المطالع . وصار كا لو زالت أو غربت الشمس على قوم دون آنحرين وجب على الأولين الظهر 


(ويابغى لاناس أن ياتمسوا املال فى اليوم التاسع والعشرين من شعبان) لآن الشمرقد يكون تسعة وعشرين يوما قال 


عامه الصلاة والسلام «الشبر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه و .خدس ا امه ى الثالثة ( فإ واو صاموا ) 


( قال اسفن د وا إناس أن يلتموا الملالق اليوم التاسم والعشرين ) أقول : قال ابن المام . نيد اهل » نإن اتر الى إنما نجب' ليلة 
الثادثين لای اليوم الذى هى عشينه . نعم لو رؤى ف التاسع و العثر ين بعد الزو ال كان كر ؤ بته ليلة الناءثين بالا تفاق اد . فيه بحث لأنه يبا 
( ۰ -فتح الفدير حتى = ۲ ) 


A 

رولا يصومون يوام الشاك إلا تطرّعا ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لايصام اليوم الذى يشلك فيه أنه من رمضان إلا 

تطوعا » وهذه المالة على وجوه : 
والمغرب دون أولئك . وجه الأول عمو م الحطاب ى قولهه صومواء معلقا بمطلق الرؤية ىقوله لروبته ٠‏ وبرؤية 
قوم يصدق اسم الروؤية فيثبت ماتعاق به من وم الحكم > فيعم الوجوب تخلاف الروال والغروب . فإنه لم ينبت 
تعلق وم الوجوب عالق چ ل خطاب ن الشارج والله أعلم تم إا يلزم متاخرئ الروية إذا ثبت e‏ 
روية أولئك بطريق موجب . حى لو شهد جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا 
اليوم ثلاثون عابم ۰ ولم ير هلاء الال E‏ »ولا تيرك الراو يح هلم الايلة : لآن هذه الحداعة 
لم يشهدوا بااروئية . ولا على شهادة غير هم . وإعا حكوا رواية غيرهم ٠‏ ولو شهدوا أن قاغى بلد كذا شبد عنده 
النان بر وة الحلال ی ليلة كذا . وقضى يشبادتهما جاز ذذا القاضى أن حك بشهادهما لآن قضاء القاضى حجة 
وقد شدوا به ٠.‏ ومحتار صاحب التجر يد وغيره من المشايخ اعتبار احيلدف المطالع ٠.‏ وعورض للم حديث كريب 
أن أم النضل بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجها . واستبل” على رمضان وأنا بالشام 
فرأيت الملال يوم الدمعه . ثم قدمت المديئة فى آخر الشبر فى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ثم ذكر 
الملال > فقال : مبى رأيتسوه ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ؟ فقلت .0 نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية رضئ الله عنه : فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حى نکل تلاثين أو نراه فقلت : 
أو لاتكتنى برئية معاوية رضى الله عنه وصومه › فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم . شاك أحد 
رواته فى تكتنى ‏ بالنون أو بالتاء . ولا شك أن هذا أولى لأنه نص وذلك محتمل لكون المراد أمر كل آهل مطلع 
بالصوم لرؤيمهم . رواد مسلم وأبو داود والشاق والرمذى وقد بعال : إن الإشارة قوله هكذا إلى حو 
ماجری بيئه وبين رسول آم الفضل . وحينئذ لا دليل فيه لأن مثل ماوقم من كلامه لو وقع لنالم نحكم به 3 انه 
لم يشهد على شہادة غیرد ولا على حكر الحاكم.فإن قيل : إخار ه عن صوم »عاو به بتصمنه لانه الإمام لجاب 
بأنه لم يأت بافظة الشبادة . ولو سام فهو واحد لا يثبت يشهادة وجوب القضاء على القاضى, . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . والأخذ بظاهر الرواية أحوط . ( قوله ولا يصومون يوم الشك إلا تطوّعا ) الكلام هنا فى تصوير يوم 
کلامه واضح وقوله ( ولا يصومود يوم الاك إلا تطوعا ) يوم الشاك هو اليوم الأخير من شعبان الذى تمل أن 
يكون آخر شعاكت أو أول رمضان ( لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لايصام اليوم الذى يشلك فيه أنه من رمضان إلا 
تطوعا » ) وقوله ( وهذه المأالة على وجوه ) ذكر المصنف خة . ووجه الحصر أن من صام يوم الشلك قإما أن 
بقطع فى النية أو يتردد فبها » فن كان الأول فلا يخاو إما أن يكون فیا عليه أولا » فن کان فیا عليه فإما أن يكون 
فى الوقی أو غيره . فالوقى هو ااوجه الأول وغيره هو اأثافى ¿ وإن كان فى غير ماعليه فهو الثالث . وإن كان 
الااى ذإما أن يكون الردد فى أصل الذمة أو 2 وصفها ٠.‏ فالأول الرابع والثاى الخامس ٠‏ وهذا إذا م يشفرق ين 


بالالاس قبل الغروب كا هو العادة ( قال المصنف : ولايصومون يوم الشك ) أقول : قال الإمام العلامة الزيلمى فى شرح الكتز » ووقوع 
الك يأحد أمرين : إما أن ينم هلال رمضان أو هلال شعيان فيقع الشك أنه أول يوم من رمضان أو آخر یوم من شعبان اه . فيه بحث » فإنه 
ل رمضان فلا شك » وإذا غم ققد جاء القك منه » فلا وجه لقوله بأحد أمرين . وقوله أو هلال شعبان و جوابه إذا غم هلال 


إذا م ينم علا 


لها" 


أحدها : أن ينوى صوم رمضان وهو مكروه لما رويئا ء 


الشك وبيان حككه وبيان الاختلاف فيه . أما الأول قال ١‏ هو استواء طرف الإدراك من النى والإثبات › 
وموجبه هنا أن يغم” الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيشك فى اليوم الثلائين أمن رمضان هو أو من شعبان ؟ أو غم" 
من رجب هلال شعبان فأ كلت عدته . ولم يكن رن هلال رمضان فيقع الشك فى الثلاثين من شعبان أو الثلانون 
أو الحادى والثلاثون . ومما ذكر فيه من کلام غير أصحابنا ما إذا شبد من ردت شہادته . وكأنهم ل يعتبروا ذلك 
لآنه إن كان ف الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظهوره . فقابله مودوم لا مشكوك . وإن كان فى غيم فهو 
شلك وإن م يشبد به أحد . وهذا لأن الشبر ليس الظاهر فيه أن يكون ثلاثين » حى أنه إذا كان تسعة وعشرين 
يكون جیا على خلاف الظاهر ؛ بل يكون تسعة وعشرين کا يكون ثلاثين تستوى هاتان الحالتان بالنسبة إليه 
کیا بعطيه الحديث المعروف فى الشبر . فاستوى الخال حيك1 نى الثلائين أنه من المنساخ أو المسبل إذا كان غم 
فيكون مشكوكا » بخلاف ما إذالم يكن لآنه لو كان من المسہل ارش عند الترالى ١‏ فلما لم ير كان الظاهر أن المنسلخ 
ثلاثون . فيكون هذا اليوم منه غير مشكوك ی ذلك . وأما الثانى وهو بيان حكم صومه فلا يخلو من أن يقطع 
النية أو يرددها 3 وعلى الأول لاخلوا من أنْ وی به صوم رء.ضان 1 واجب آخر أو ااتطوع ابتاءاء أو لاتفاق 
ذأما فى أصل النية بأن ینوی من رمضان إن كان منه فإن لم يكن منه فلا يصوم . أو نى وصفها بأن ينوى صوم 
رمضان إن كان منه : ونم يكن منه فعن واجب كذا قضاء أو كفارة أو نذر أو رمضان إن كان منه » وإلا فعن 
النفل والكل مكروه إلا فى التردد فى أصلها . فإنه لايكون صائما وإلا فى النفل بلا إضجاع بل ى صورة قطع النية 
عليه سواء کان لموافقه صوم كان يصومه أو ابتداء . واختلفوا فى الأفضل إذالم يوافق صوما كان يصومه قيل : 
الفطر . وقيل : الصوم . ثم فا يكره تتفاوت الكراهة . وتفصيل ذلك ظاهر من الكتاب . وهذا ى عين يوم 
الصلاة والسلام ٠‏ لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكي؛ . قال : وإما 
كره عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يظن أنه زيادة على صوم ر مضان إذا اعتادوا ذلك » وعن هذا قال أبويوسف 
یکره وصل رمضان بست من شوال : وذكر قبله بأسطر عدم كراهة صوم يوم الشك تطوعا . ثم قيده بكونه 
على وجه لايعلم العوام ذلك کی لايعتادوا صومه فيظنه ابحهال زيادة نی رمضان اه . وظاهر الكاثى فى خلافه 
آخره اه . ولم يقيد بكون صوم الثلاثة عادة وهو ظاهر كلام المصاض أيضا . حيث حمل حديث التقدم على التق م 
بصوم رمضان » مع أنه يمكن أن يحمله عليه ويكره صومها لمعنى ما فى التحفة فتأمل » ومافى التحفة أوجه . وأما 
مايكون بناء أوابتداء فى التطوع » والواجب الآخر » أما إذا فرق فالوجوه سبعة كا ذكره شيخ الإسلامق 
ميسوطه . والمصناف ذكر الوجهين لكنه لم يجعلهما مستقلين ( فالأول أن ینوی رمضان وهو مكروه لما روينا ) 
من قوله عليه الصلاة والسلام « لايصام اليوم الذى يشلك فيه أنه من ر مضان إلا تطوعا + لايقال ‏ لايصام ‏ صيغة 


60 قوله ( قال ) هكذا فى عدة نخ ولعله حرف عن فالشك كا هو ظاهر كنيد مصححه . 


~~ 


"ا" — 
و لأنه تش بأدل الكتاب لانم زادوا 8 هلق حو مهم 2 إن ظهر أن اليوم من ر م2 ان جز به لابه سپا الش» وصامه 
وإن ظهر أنه من ٠‏ شعبان كان تطوعا . وإن أفطر لم يفضه 


اثالث : فقد عامت أن مذهبنا إباحته ومذهب الشافعى كرادته إن لم يوافق صوما له :. ومذهب أحد وجوب 
صومه بنية رمان فى أصح الروايتين عنه . ذكره ابن الحوزى ى اللحقيق . ولنأت الآن على ماذكره المصنف من 
الأحادرث وغيرها ما بتعاق به استدلال المذاهب لرظهر طابقا 5 ) المذاهب . الأول : حديث و لايصام اليوم 
الذى يشلك فيه أنه من رءضان إلاتطوعا هلم يعرف قيل : ولا أصلى له والله أعلم . وسأى ثبوت المقصود وهو 
إباحة "الوم وت ار : والله أعلم . الثانى : « لاتقدموا رمفمان بصوم يوم ولا يومين إلا ر جل كان يصوم و 
فب وهه » رواه الستة كترم . الثال ث : ما أخرج الرمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ۾ قال ور سول الله صلى 
الله حايه وسام : إذا بى اانصيف من شعبان. فلا تصوميا ٠‏ وقال : : حسن حديح . لايعرف إلا من هذا الوجه على 
دذا اللفظ . ومعتاه شاد بعض أدل العم أن بطر الرجل حى إذا نمف ان أخدذ فى الوم . الرابع : 
ماذكره من وله قال عايه العسلاة والسلام «من عام يوم الشاك ققد عا أا القاسم «وإنما ثيت موقوفا على 3 
ذكرة الخارى تعارةًا عنه . قال : وقال : صاة عن عار و من مام يوم الذاك TT‏ : 
أصواب ال ا صاة بن زفرئال 5-8 عند عمار نى اليوم الذى يشاك فيه فآ 
بشاة مصاية فتاحى بعض القوم ذال هار من صام دذا اليوم مد عصى 3 قاد :وروا الخطيب + فى تاريخ 

بخداد بی نرحة ممدك بن ي عي أن الاق عن لعن ع ا : حدما وكيم عن سفياك عن 
مياك عن عكرية عن ن اين عباس رضى اللد عنما قال « من صام الیرم الى يشاث فيه فقد عصى E‏ الم 
فال : تابع الآدى عليه أحمد بن عاصم الطبراى عن وكيع , . الخاهس : ما تدم د .ن قوله عليه الصلاة والسلام 

۾ ص ووا ارويته وأقطروا لريته فإن غم "لك جا کار نان ثلاثين ٠‏ وهو فى الهحيحين . وعند 
آی داود والترمای وحمنه « فإن حال , بینکم وبينه حاب :5لوا العد ة ثلاثين ولا :ستقباوا الشور استقمالا » 

السادس : مائى:الصحيحين ما امنتدل به الإعام أحمد على وجوب صوم يوم الشاك أنه عليه الصلاة وااسلام قال 
لرجل «هل دمت من سررتعران ؟ قال : لا . قال : فإذا أنطرت ذم يوما مكانه ۾ وق لفظ و قصميوما : . وف 
الح دين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم 8 صم يودا وأنطر يرما فإنه صوم داود » وسرار الشؤر آخره "می به 
لاستسرار القمر فيه. قاله المأدري وغيره . واعلم أن السرار قد يقال على الثلاث الآخيرة من ليالى الشور . لكن دل 
قوله ؛ صم يوما ؛ على أن المراد صم آخرها لا كلها 5 ولا قال : صم ثلاثة أيام مكانها : وكا قوله من مرر الشور 
لإفادة التبعيفى . وعندنا هذا يقيد استحباب صومه لا وجوبه ١‏ لأنه معارض بنهى التقدم بصيام يوم أو يومين 
فيحمل عل کون المراد التقدم بصوم رمضان جما بين الآدلة ٠‏ وهوواجب ما أمكن ¿ 'و بصير حديث السرر 


٠‏ وهو يقتفى عدم :الحواز لآنه : ععنى الہى لتحققه حسا وهو يقتفى المشروعية على ماعزف . ( ولأنه تشيه 
ا فيا فيه بر وذلك يوجب الكراهة آنا تقدم . وقوله ر ثم إن ظهر ) ظاهر . 


ضعبان تشته لياة التلاثين مد ٠١‏ فيتسقق الك ف اليلتين الأخير تبن فلتأمل ( قوله لأنه ععى السى الخ ( أقول : جواب لقولهلايةال لايصام 
صيغة نى الخ . 
س 


~۱۷ 


لأندى عدن ى المظنون.و الثاني : أن اوی عن واجب آخجر وهومكروه أيضا لماروينا إلا أ نهنا دونالأول ف الكراهة 
ثم إن ظهر أنه من رمضان ریه لوجود أصل الدة .وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: يكون تطوعا لأنه می عنه 


للاستحباب . ولان المعنى الذى يعدّل فيد هو أن يم شعبان بالعبادة کیا يستحب ذلك فى كل شور ٠‏ فهو بیان أن 
دذا الأدر وهو خم الشهر بعبادة الصوم لانختص بغير شعبان كنا قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به 
لوت عل ت د صوم النفل . فيجعل هو الممنوع . وصوم ره ضان هو الواجب يعديث السر 

فيكون منع النفل بسبب الإخلال بالواجب الماد تحديث السرر . لأنه يؤدى إلى فتح مفسدة ظر 000 ف 
رمضان عند تكرر ه مع غابة ابلحهل + وکو مک لات كذب على الله تعالى فيا شرع كنا فعل أهل الكتاب حيث 
زادوائى د صومهم ٠‏ فیٹات لاف ما ذھنا 0 يه دن حل صوده محفيا عن العوا م ٠‏ وكل ما وافق حدرٹ التقدم 
فى منعه تحدءث | كمال العدة فهو مژاه فى وجوب هله على ص وهه بها ر ضبان ب لآن ن صومه تطو عا ذال 
اعدة شعان . وحديث عار بن ياسر واين عباس رضی الله عم بتقدير تسا مه موقوف لايعارض به حاءيث 
< ر . والأولى حمله على إرادة دوده عن رمضان . وكأنه فهم من الرجل المتنحى قصد ذلك فلا تعار ضس حينا1. 
ألا . وعلى هذا التقرير لابككره صوم واجب آخر نى يوم الشك . لأن المنبى عنه صوم رمضان ليس غير إذ 


لل 


لم يبت غيره وهو ظاهر كلام التحنة حيث قال : أدا المكروه ذأ: تأنراع . إلى أن قال : وصوم يوم الشاك بنية 
وان او مرددة ثم ذکر دورت» ٠‏ ثم قال EN‏ أن ن الصوع فيه عن واجب آخرو عن التطوع 
مطاتا لايكره . فثبت أن المكروه داقلنا . يعنى دوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين . والكاق 
و حيث ذ كردا أن المراد من حديث التقدء , التقدم بصوم رمضان. .قالوا : ومقتضاه أن لايكره واجب آخر 
أصلا و إا كره لصورة الى فى حداءث العصيان . وحقيقة هذا الكلام على وجه يصمح أن يكون معناه أن رك 
صوده عن واجب آنعر تورعا وإلا فبعد تأددى الاجتراد إلى وجوب كون المراد من الذبى عن التقدم صوم رمضان 
كيف يودعب حاديث العييان مدع غ نيره . ولا فرق بين حديث التقدم و برد . فا وجب إن جه عليه وجب 
حمل الآخر عليه بعينه إذ لافرق ي المعنى سوى تعدد السند هذا .عد حمل. عا لى السماع سس النى صلى الله عليه وسلم 
والله سبحانه أعام. .(قوله لآنه معى المغلنون) وم يقل «ظنون لأن حعيةته تتوقف على تيقن الوجوب .نم اا 

ی إسشاطه وعدل٠ه‏ 4 . وهو تف اکن هذاف مناه حت ظر ن أن عايه صوما (قوله وهو م مككروه أيضا لما روينا) 
يعنى لايصام اليوم الذى بشلك فيه إلا تطوعا. وقد عرفت أنه لاأصل له (قوله إلا أن هذا دون الأول الكراهة) 


سا سو سح 


وقوله(لأنه ى معنى المظنون) لم يقل لأنه مظنون لأن حةيقة المظنون أن يثيت له الظن بعد وجو بهبيقين . والحال أنه 
قد أد ادفشرع فيه على ظن أنعم وده ثمعلر أنه أد'اه. وأماههنا فلم يثيت و جوبه بيقن لم يككنمظنونا حقيقة إلا أنه 
فى كل واحد منهما لما شرع مسقطا للواجب عنده لا ماز ما کان کل ٥‏ ما ی دعی الآ . ( والثانى أن ینوی عن 
واجب آآخر ودو مكروه أيضا لما روينا ) من قوله عليه الصلاة والسلام « لايصام ؛ الحديث ( إلا أن ن هذا دون 
الأول فى الكرادة ) لعدم استلز امه التشبه بأهل الكناب . وقوله ( تم إن ظهر ) ظاهر . وقوله ( لأنه ېی عنه ) 


( توله لأن حةيقة الاظنون أن يثبت له الظن ) أقول : نبه تامج ٠‏ رحقيتته الثىء الذى شرع فيه على فلن أنه م بؤد الواجب الال أنه أداد 
بعد وجوبه بيقن ز قوله لامازنا ) أقول : آي على نةه ( قولد لعدم اسنلز امه النشبه بأهل الكتاب ) أقول : فيه تأمل 


- ۳۹۸ - 
فلا يتأدى به الواجب ٠‏ وقيل :زيه عن الذى نواه وهو الأصح لأن المبى م على رمضان بصوم 
رمضان لايقوم بكل صوم ١‏ لا لبد ان اذى د E‏ كل دوم ٠‏ والكراهية 
ههنا لصورة النبى . والثالث : أن ينوى التطوع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة على الشافعى رحمه الله 
نی قوله : یکره على سیل الايتداء . والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ۾ لاتتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بدوم 


يومين ۾ الحديث . التقدم بصوم رمضان لأنه يكديهقبل أوانه » 


لأنه لم ينورمضضان الذى هو مثار النبى ( وله وهوالأصح) لان المبى عنه وهو التقدم بصوم رمضان لايقوم. 
بكل صوم بل بصوم رمضان فقط . وعن هذا لايكره أصلا إلا أنه كره لصورة الى : أى النبى المحمول 
على رمضان فإنه وإن حمل عليه فصورته اللفظية قائمة فالتورع أن لاتعل بساحتبا أصلا . وهذا يفيد أنبا كراهة 
قز يه الى مر جعها إلى خلاف الأولى لا غير لا لمعنى فى نفس الصوم . فلا يو جب نق اناف ذاته هنع من و قو عه 
فيكون ناقصا وما فی ذمته كامل . فلا يتأدى الكامل بالناقص . كنا لو صام يوم العيد عن واجب آخر . وقوله 
ر لأآن ال ہی عنه ودو التقدم على رمضان ) أى بحديث أنى هريرة رضى الله عنه « لاتتقدوا على رصان بصوم 
يوم ولا بصوم يومين » إما هو ( بصوم رمضان ) لما سنذكر . وهو ( لابوجد بكل صوم بخلاف يوم العيد لأن 
المبى عنه وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى يلازم كل صوم ) ذإن قيل : فعلى هذا كان الواجب أن لايكون صوم 
واجب آخر مكروها أجاب بقوله ( والكراهية ههنا لصورة اللهبى ) قال ف النباية : إلا أنا أثبتنا الكراهة لتناول 
عموم نی حديث آخحر وهو قر لعا الفيلذة والسلام لاام البوع الذي يمك 3 ايت . وقال غيره من 
الشارحين : لصورة الهى لا لحقيقة اللبى . لأن / ہی ورد ف التقدم بصوم رمضان إلا أنه لما كان مثل ضوم 
رمضان ف الفرضية أثبتنا فيه نوع كرادة . ( والثالث : أن ینوی التطوع وهو غير مكروه لما روينا ) من قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ إلا تطوعا ۾ . (وهو) بإطلاقه ر حجة على الشافعى فى قوله يكره على سبيل الابتداء ) بأن 
لايكون «وافقا لصوم كان يصوءه ى ذلك اليوم . واستدل على ذلك بقوله عايه الصلاة والسلام ١‏ لاتتقدموا 
ر مضان بصوم يوم ولا بصوم يومين إلا أن يكون صوما يعومه رجل فارص ذلك الصوم» وهذا نص على الجواز 
بناء . وأجاب المصنف بقوله ( والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لاتتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم 
يومين ٠‏ الحديث التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل أوانه ) وفى ذلك تقديم الحكم على السبب وهو باطل ٠١‏ 
والدليل على حا انال لخر وقت للتطوع لا لصوم الشير فلا يتصور التقدم بالتطوع . فإن قيل : صوم 
رمضان هو ٠ايقعم‏ ذيه فكيش يتكدور التقدم فيه . أجيب : بأن معناه أن ينوى الفرض قبل الذحبر .وهذا كا يقال 


( قوله قال فى الباية إلا أنا أثبتنا الكر اعة لتناول عموم نى حديث آخر ) أقول : فيه بحث ( قال المصنف :التقدم بصوم رمضان الخ ) أقول 
قال قاج الشريعة فى شرح الحداية » لأن التقدم على الثىء بالثىه إنما يكون من جنس ذلك الثىء » فيكون التقدم على رمضان يصوم رمضان » 
والمراد بالتقدم القصد والنية ولأنه لمكن لم غير ذلك . فإن قلت : أى فاندة فى تخصيص يوم أو يومين والحكم ثابت فى الزيادة كذلك ؟ قلت : 
يوم ويومان قليل وما زاد عليه كثير > وإن القليل عقو كا فى كثير من الأحكام فتى هذا التوهم اھ .قوله [أما يكون من جنس ذلك الثىء 
منوع » قال الله تعالفقدموا بين يدى نجواكم صدققولو سم فالصوم جنس واحدء و الفرضية والنفلية ليست فصلا منوعا كا صرح به الشيخ 
أكل الاين فى الارس الابق نخلاف الصلاة ( قوله والدليل على ذلك أن ما قبل الشبر وقت تلوح لالصوم ااشہرفلا يتصور التقدم بالتطوع ) 


امات 

ثم إن وافق صوما كان يصومه فالصرم أفضل بالإجاع : وكذا إذا صام ثلازة أيام من نر اشر فصاعدا » 
وإن أفرده فقد قيل : الفطر أفضل احنرازا عن ظاهر النبى وقد قيل : الصوم أفضل اقتداء بعل وعائشة رضى الله 
عنبدا فإنهما كانا يصومانه . والختار أن يصوم الى بنفسه أخذا بالاحتياط . ويفى العامة بالتلوّم إلى وقت 
الزوال ثم بالإفطار نفيا للهمة . والرابع : أن يضجع فى أصل النية بأن ينوى أن يصوم غدا إن كان من 
عن الكامل ولا يكون كالصلاة فى الأرض المغصوبة ٠.‏ بل دون ذلك على ماحقةناه آ نفا ( قوله وقد قيلالصوم 
أففل اقتداء بعائشة وعلى” رضى الله عذبما فإنهما كانا يصومانه ) قال فى شرح الكتز لا دلالة فيه لاثما كانا 
يعودانه بنية رمضان . وقال فى الغاية ردا على صاحب المداية إن مذهب على رضى اله عنه خلاف ذلك . 
و لعل المصنض ينازع فيا ذكره شارح الكتز . لأن امقول من قول عائشة رضى الله عنها فى صومها لأن أصوم يوما 
من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان . فهذا الكلام يفيد آنا تصومه على أنه يوم من شعان كى 
لاتقع فى إفطار يوم من رمضأن : ويبعد أن تقصد به رمغبان بعد حكها بأنه من شعيان : وكونه من رمضان 
احيال : والأولى لى فى الفسك على الأفضلية حديث السرر فإنه يفيد بعد اب ححح الذى وجب على ماقدمناهالاستحباب 
لا الإباحة . لكن بشرط أن لايكون سببا لامفسدة فى الاعتقاد . فاذا كان الختار أن يصوم الى بنفسه أخذا 
بالاحتياط . وينبى العامة بالتاوم إلى وقت قت الز وال * ثم بالإفطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة . ويصوم فيه المعى سرا ' 
لثلا يهم بالعصيان فإنه أفتاهم بالإفطار بعد التاو 3 لحديث العصيان وهو مشر بين العرام > ذإذا حالف إلى الصوم 
اموه ا e‏ يوسف صربعة ى أن من صاءه من الخاصة لايظهره العامة وهی ما ححكاه أسد بن 
عرو ء قال : اتيت باب الرشيد فأقبل أو يوسف القاضى وعليه عادة سوداء ومدرعة سوداء وخميف أسود 
اده . وها عليه شىء من البياض إلا يته البيضاء . وهو يوم شك فأفى الناس بالفطر ء 


مثلا : قدم صلاة الظهر على وا فإن اء واا قبل دول وف . فإن قيل : فا فائدة قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ يوم أو يومين » وحكم الأكثر من ذلك كذلك . أجيب بن یوما ويومين ما وصل إلى حد ٠‏ الكرة 
فيجوز أن يتوهم بأن القليل معفو فيجوز كا فى كثير من الأحكام فنٍ فى ذلك . وقوله ( ثم إن وافق صوما ) 
ظاهر . وقوله ( و إن أفرده ) يعنى لم يوافق صوما يصومه قال محمد بن سلمة ( الفطر أفضل احترازا عن ظاهر النبى) 
وقال نصير بن بجی : (الصوم أفضل اقتداء يعلى , وعائشة رضى الله عنہما فلن ہما كانا يصومانه ) ويقولان : لآن 
نصوم يوما من ن شعبان حب إلينا أن نفطر يوما من رمضان ( والتار أن يصوم المفى بنفسه ) احتياطا عن و قوع 
الفطر فى رمضان ( ويفى العامة بالتلوم ) أى بالانتظار ( إلى وقتالزوال ثم بالإفطار فيا للممة ) أى -مة الروافض 
ذكر فى الفوائد الظهيرية . لاخلاف بين أهل السنة وال ماعة أنه لايصام اليوم الذى يشك فيه أنه من رە صان عن 
رمضان . وقال الروافض : يجب أن يصام يوم الشك عن رمقدان . وقيل : معناه لو أفى العاءة بأداء النفل فيه 

عسبى أن يقع عندهم أنه حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم . حيث تبى عن صوم بوم الثك . وهو أطلقه 


فيفتيهم بالإفطار بعد اللوم نفيا هذه الهمة ( والرايع E‏ 


1 0 کم ر ای ت را ووی ا وران جاب بأن المحتمل 
عو التقدم بيوم أو يوءين كا هو ااواقع من الممار دين للم حساب النجرم وغير مم من عوام المتمثنة » وقد شاهدناه ف أتباع الفيخ ابن. 
الوفاء ببلد تنا قفلنطينية حاها أ عن البلية ( قال المصنف : ويف الماء بالتلوم إلى وقت الزوال ) أفول : مثى عل ما وقع فى الختعر » 


PY. 
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رمشان ولا يصومه إن كان من ٠‏ شعبان . وى هذا الو جه لايصير تاعا لأند لم يقطع عز ته فار کا ادا نوی ازه 
إن و جد غدا غداء ينعار و إن م جد يعو م و الحا ى : أن بضجم فى وصفطالنية بان ينرى إن كان غدا دن 
a)‏ وموم عنس وان كان من شعان فعن واجب آخر ‏ وهنا مکروه ترد ین أمرين مكرو هين ê.‏ 
إن ظهر أنه من رمان أجزأه لعدم التردد ى أل الب ٠‏ وإت ظهر نه من شعان لاعن يه عن واجب انحر لان 
الجهة لم تنبت اءردد فيها 1 وأصل النية لايكفيه لكنه يكون تطوعا غير مسرن بالضاء لشروعه فيه .قطا . 
وان وى عن ر ضان إن کان غلا مله وتن التطلورع إن كان من ٠‏ شعبان يكرد ّنه ناو للغرص دن وجه . ثم إن 
ظهر أنه من رمضان أجزاد عنه لما مر ٠‏ وإد ظهر آنه ن شعبان جاز عن تفل لأنه يتأدى بأصل النية . ولو أؤسده 
جب أن لا يفيه لد خول الإسقاط فىعز ته من وجه قال ( ومن رأى هلال رمضان وحده حام ران لم يبل 


فتلت له : أمفطر أنت ؟ فال : ادن إلى" . فدنرت دنه قال فى أذنى : أنا صالم . وقوله المغتى ليس بفيد بل كل 
بن كان هن الخاصة وهو من يتمكن من ضبط نفه عن الاضجاع فى النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان 
غدا من رءضات ( قوله أجزأه لعدم الردد فى أصل النية ) وعن بعض المشايخ : لانجزيه عن رمفان . روى 
ذلك عن تد . وأصله ما ذهب إليه مسد هن أنه إذا كبر ينوى الظهر والعصر . على قول أن وف لي 
شارعا ى الثاهر . وعلى قول محمد لايسير شار عا فى الاسلاة ألا لک كن المسطور ب غير موضم لو نوى اللفساء 
و التطوع كان عن الةضاء عند أى وبل لآآنة أقوى ٠‏ و عند عمك عن التطوع لان النيتين تدافهتا فبى معلاق النية 
فع عن التطوّع . ولأنى يوست ماقلنا . ولأن نية التطوع للمتطوع غير تاج إليها فلغت وتعينت نية القضاء 


وكلامه ظاهر . ر والحادس : أن يضجع فى وص النية ) وقوله ( بين أمرين دكروهين ) وما صوم رمغان 
وواجب آخر فى هذا اليوم :إلا أت كاه أحدها وهو نه وم رقا أشد من الآخر . وقوله ( ثم إن ظهر ) 
ظاهر وقوله ( لشروعه فيه .طا ) ) يعنى لا ملز ما لآن الكلا م فيا إذا نوی عن واجب آخر على تقدير وعن 
فرض رهضان على تقدير فكان مسمّطا لاواجب عن ذمته . وكذا قوله ( ون نوی عن رمضان ) ظاهر . قوله ' 
(لماءر ) إشارة إلى قوله لعدم الردد ف , أصل النية وقوله ( ومن رأى هلال رمضان وحده ) ظاهر . وهل يقبلها 
أو لالم يذكره : فإن كانت السهاء مصحبة وهو م نالمصر ل يدل الإمام اد لأنه اجتمع «ايوجب القرول وهو 
العدالة والإسلام . مما يوجب الرد + وعذالفة الظاهر فتر جح جانب الرد لأن الفطر كل و تراق 
المريشى والمافر + وضو ومضاة قبل روان مون بعذر من الأعذار فكان المصير إلى مالايجوز بعذر أولى 
وقيد بقوله : والماء دصحة وهومن المصرلانا إذا كانت متغيمة 3 جاء من خارج المصر تقبل شوادته على مايذ كر 


وإلا فكان ينينى أن يقول إلى نصف البار » و نوز أن يكون المراد ما فى الكتاب قرب وقت الزوال على حذف المفاق (قال 
المصنف : ومن رأى علال رمضان ) أقول : قال فى الباية وف البدائع : إذ رأى الملل وحده ورد الإمام شهادتهقال امحققون من مشانخنا : 
لارواية ق و جوب العوم عليه » وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول عل الندب احتياطا , قلت : قال فى التحنة : يجب عليه » وف المبسوط 
عليه ومد وبهد منع الوجو وب فلاعر اء . وحن تقول ء وانتختار عند المصنف الوجوب لقوله فى دليل الشائعى وحةا لوجوب الدوم عليه 
ول ينقضه » وقوله لأن الوجوب عليد للاحتياط ( قوله وهل يقبلها أولا لم يذكره الخ ) أقول : وفيد محث ٠‏ فإنه يذ كرد عقيب هذا الكلام 
بأبط و جه وأبينه ( قوله لأنبا إذاكانت ية أو جاء من خارج المسر تقبل شبادته على ما يذكر ) أتول : عل ما ذكره الطحاوى وهو 


FI -‏ 
ر - : 1 
الإهام شرادته ) لقوله صلى الله عليه ولم « صودوا لر و بته » وقد رأىظاعرا وإن آفطر فعليه القغاء دون الكفارة . 
وقال الشافعى : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر فى رمضان حقيقة اتيقنه به وحكا لوجوب الصوم عليه 
ولا أن القاضى رد شمادته بدليل شرعى وهر ,ءة الغاط . فأورث شببة وهذه الكثفارة تندرئ بالش.بات . ولو 
أفطر قبل أن يرد الإدام شبادته اختلف المشايخ فيه : 


فيقم عن القضاء . وهذا بقتضى أن ع تاد حو عي . لآن التدافع لما أو جب بغاء مطلق النية حى وقع 
عن التطوع ٠‏ وجب أن بقع عن رمضان لتأد به عطاق النية ونظيرة من التروع المنقولة أيضا لو نوى قضاء 
رمضان . وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا . وهو١قول‏ ی يوسف . وق القياس وهو قول محمد : 
يكون تتلوعا لتدافع النيتين فصار كأنه:صام طلقا . ومجه الاح ران أن القضاء أقوى لأند حت الله تعالى وكفارة 
الران ت لاد ا .ولو نذر صوم يوم بعينه فنوى النذر وكفارة اين يقع عن النذر عند محمد. 
وق هذه كلها ٥اذ‏ کرناد من عدم بطلان مطلق النية عنده وصحة النذر لأنه نفل ف حد ذاته : وهذا يقتغى أنه 
فرق بين الصوم والصلاة . فإنه لو بى أصل النية فى نية الظهر والعصر لكان شارعا ؛ ف صلاة نفل ٠١‏ وهو يمئعه 
عا لى ماعرف ف كتاب الصلاة من أنه إذا بطل ويف الفرضية لایب أصل الصلاة عند محمد حلاف لأنى حنيفة 
وأ يوسف وهر لاك لات أ عسل باذ رات لدوم ر فى الصلاة والله سحانه أعلم 
( قوله وقد رأى ظاهرا ) فصار شاهدا لاشبر . وقد قال الله تعالى - فن شبد منكم الشير فليسمه ‏ ولا فرق بين 
كون هذا الررجل من عرض الناس أو كان الإمام فلا ينبغى للإمام إذا رآه وحده أن يأمر الناس بالعيوم . وكذا 
٠‏ الفطر بل e‏ غيره ( قوله وهذه الكفارة تتدرئ بالشبوات ) لأنها التحقت بالعقوبات بدليل عدم و-جوبما 
عا لى المعذور والحطى ١‏ قوله اختلف المشايخ فيه ) والصحيح أنه لا كفارة 5 : لأن الشببة قامة قبل رد شبادته ١‏ 


( ولنا أن القافى رد شهادته بدليل شرعى وهو ممة الخاط ) فلا يطاى القضاء برد ها شرعا كا فی شہادة 
الناسق . وهى ههنا متمكنة لأنه لا ساوى غيره نى المنظر ظاهرا والنظر وحدة البصر ودقة الرثى وبعد المسافة 
فالظاهر عدم اختصاصه بالرؤية من بين سائر الناس : ويكون غالط فيورث شببة عدم الرؤية ( وهأءه الكذارة 
تندرئ بالشببات) لأن جهة العقوبة فيها راجحة » ولذما يخرى فيا التداخخل ولا جب على المعأمور والخاطى على 
ااا الانان تان حلت د با كارا قن بطر يل 
أن المورث للشيبة وهو المذكور ف الكتاب رد القاضى شهادةه » قال : بوجوب الكفارة قبل الرد لانتغاء مايور ما 
وتحقق الرمضانية لنيقنه بالروئية » ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم يصوم الناس فيه لقوله صلى الله عليه وسلم 
؛ صومكم يوم تصومون ؛ الحديث وليس مانحن فيه من البوم يوما يصوم الناس فيه لأنه لايازمهم صوم ها ايوم 
لا أداء ولا قضاء : فكان يوم الفطر بى حت الناس كافة لعدم التجزئ . وها يقتضى أن لامجب عايه العسوم 


عادف ظاهر الرواية ( قوله ولا أن الناضى رد ثهادته بدليل شرعى وهو ىة الغلا فإنها يطل القغغاء بر دها شر عا کا فى شبادة الفاسق ر هى 
ههنا متمككة ) أقول : الفسير فى قوله فإنها راجع إل الهم فى قوله وعو تة الغلط » والفير فى قوله بر دها راجع إلى الہادة فى قوله 
رد شېادته» رقوله وهی راجم إلى المة المذكورة ( قوله ولمذا يحرى فبا التداخل ) قال ف التلويح : حى لو أفطر ؤرمضان مرارا لم يلزمه 
إلا كفارة 'واحدة » وكذا ىرمضانين عند أكثر المشايخ( قوله ولا تجب عل المعذور والحاطى') أقول : بل على المتعمد المتكامل جنايته فاعتبر 
فى سببها كال الحتاية فتكو ن عتوبة فافهم » والخاطى* كأن سبق الماء حلقه فى المفسفة ( قوله فكان يوم الفطر فى حق التاس كافة ) آقرل : 
يمى حكنا (قال الممنض : لقوله صل الله عليه وملم « صوموا لرززيته ه ) أقول : ولعل الأظو. الامتدلال يمرله تعال ب فن شبد منكلم الشبر 


(41 - فح العدير حى- ۲) 


اا 
ولو أكل هذا الرجل ثلاثين يرمالم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عايه للاحتياط ٠‏ والاحتراول بعد ذلك 
فى تأخير لطا نولو أ لا رار E‏ ا | ناحقيقة الى عنده . قال ( وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام 
شادة الو ا ا رة ة الملاقور جلا كان 53 اه رأة حرا كان أو عيدا ) لأنه أمر دبى ٠‏ فأشبه رواية الرخبار 
وهذا لا نختص بلفظ الشهادة. وتشترط العدالة لأن قول الفاسق فى ف الديانات غير مقبول . وتاويل قول العاحاوى 
عدلا كان أو غير عدل آن يكون را والعاة غم أو غبارأ و أحوه.وئىإطلاتى جواب الكتاب 


روى أبو داود والرمذى عن ای هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة و قال « الصوم يوم تصومون والفطر 
ارو وق اسه روب ا اناب أفطر الراق وحده لأن المعنى الذى به تتم الأخبار أن 
الصوم المفروض يوم يصوم الناس . والفطر المفروض يوم يفطر الناس . أعنى بقيد العموم ( قوله اعتبارا احقيقة 
الى عنده ) فالحاصلى أن رؤيته موجبة عليه الصوم . وعدم صوم الناس المتفرع عن تكذيب الشرع إياه قام 
فيه شببة مانعة من ويجوب الكفارة عليه إن أفطر لحكم النص من الصوم يوم يصوم الناس ٠‏ وعدم فطر الناس 
اليوم الحادى والثلاثين من صومه مومجب للصوم عليه بذلاك النص ايضا . والحقيقة الى عنده وهو شهود الشرر . 
وكونه لايكون أكثر من ثلاثين بالنص شبة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه إن أفطر . وعلى هذا او قبل 
الإمام شہادته وهو فاسق وأمر الناس بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل بلده لزمته الكفارة . وبه قال عامة 
المشايخ : خلافا لافقيه ألى جعفر لآنه يوم صوم الناس . فلو كان عدلا ينبغى أن لايكون فى وجوب الكفارة 
حلاف لأن وجه الى كونه من لانجوز القضاء بشبادته وهو منتف هنا ( قوله لأن قول الفاسق فى الديانات غير 
مقبول ) أى فى الى يتيسر تلقيها من العدول كروايات الأخبار . لغلاف الأخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه . 
حيث يتحرى فى خبر الفاسق فيه لآنه قد لايقدر على تلقيها من جهة العدول إذ قد لايطلع على الحال فى ذلا 
الأمر الخاص عدل مع أنه لم يقبل خبر الفاسق بمفرده . بل مع الاجتهاد فى صدقه . ولا يعسر فى هلال رمضان 
ذاك لن المسلمين عاءمهم متوجهون إلى طابه فى عدوم كره فلم عمس الحاجة إلى قبول خبر الفاسق مع الاجتهاد 
'فيه ( قوله وتأويل قول الطحاوى الخ ) المراد أن بهذا التأويل يرجع قوله إلى إحدى الروايتين فى المذهب لا أنه 
ولكن لما لم يكن يوم فطر فى حقه حقيقة . وعارضه نص آخر وهو قوله عايه الصلاة والسلام ‏ صوموا لرؤيته ؛ 
أورث شبهة الإباحة فما يدرأ بالشبيات قال : بعدم وجو بها ( ولوأ كل هذا الرجل ثلاثين يومالم يفطر إلا مع 
الإهام لأن الوجوب عليه للاحتياط ) لحواز وقوع الغلط > كا روى أن عمر رضى الله عنه خرج a‏ 
يتفقدون الملال فقا واحد : لملا يا أمير المؤمنين . فأمر تمر رضى الله عنه أن يمح وجهه بالماء ثم قال له : 
أين الملال ؟ قال : فقدته . فقال رر ضى الله عنه : لعل شعرة من شعرات حاجباك قامت فحسبتها هلالا( والاحتياط 
بعد ذلك فى تأخير الإفطار ولوأفطر) يعنى بد الثلائين ( لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة الى عنده )و علا بقوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وفط ركم يوم تفطرون » قال : (وإذا كان بالسماء علة قبل الإعام شبادة الواحد العدل ف روية 
خلال الخ ) كلامه ظاهر ونما قال ( غير «قبول ) ولم يقل مردود » لآن حكه التوقف قال الله تعالمى ‏ إن جاءكم 
اسو ی يابأ فتبونوا - وقوله ( وق إطلاق جواب الكتاب ) د بعنى القدورى وهو قوله قبل الإمام شہادة الواحد العدل 


نليممد - ( قوله لأن الوجوب عليه للاحتياط ) أقول : بی لا لفتيقن بأن رآء ( قوله و تماد بقوله صل ان عليه وسلم ۾ وقطر کم يوم 
نسلرون ٠‏ ) أقول : فيه شىء ( فال المسنف : لآن قول الناسق نى الديانات غير «فبول ) آفول : النقربب ليس بتام . إذ ليس ف العليل 


خا انا 
يدخل المحدود نى القذف بعد ماتاب وهو ظاهر الرواية لأنه خبر دينى . وعن أنى حنيفة رحمه الله : ألا لاتقبل 
لاا شوادة من وجه . وكان الشافعى فى أحد قوليه يشترط المتنى والحجة عليه ذاذكرنا . وقد صح أن الى صلى 
الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد ثى رؤية هلال رمضان ثم إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاءوا تلاثين بوها 
لايفطرون + فها روى الحسن عن أنى حنيفة رجه الله للاحتياط . ولآن الفطر 


يرتفع به الالاف فإن المراد بالعدل فى ظاهر الرواية من ثبقت عدالته وأن الحم بقوله فرع لبوا ٠.‏ ولا ثبوت 
ف المستور . ونى رواية الحسن وهى المذكورة : تقبل شهادة المستور وبه أخذ الحلوانى قصار ببذا التأويلأن 
الحلاف المتحقتق فى المذهب هو اشتراط ظهور العدالة أو الاكتفاء بالتر . هذا وتقبل فيه شادة الواحد على 
شبادة الواحد أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا . وعلى هذا تفرع مالو شهدوا فى تاسع عشزى رمضان أنهم 
رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم إن كانوا ى هذا المصرلاتقبل شبادتهم .نهم تركوا الح.بة وإن جاءوا من 
خارج قبلت ( قوله والحجة عليه ماذكرنا ) من أنه أمر دينى ( قوله وقد صح الخ ) يعنى به ماقدمناد من رواية 
أصحاب السئن الأربعة عن ابن عباس رضى الله عنما قال « جاء آعرالى إلى النبى صلى الله عليه وسام فقال : إنى 
رأيت الهلال » فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أن محمدا رسول الله قال ؟ : نعم . 
قال : يابلال أذن فى الناس فليصوموا؛ . وهذا الحديث قد يتمساك به لرواية النوادر فى قبول المتور : لكن 
الح أن لايتمسلك به بالنسبة إلى هذا الزمان لأن ذكره الإسلام بحضرته عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الشهادتين 
إن كان هذا أول إسلامه ؤ٠‏ شك فى ثبوت عدالته , لأن الكافر إذا أسلم أسلم عدلا إلا أن يظهر خلافه منه . وإن 
كان إخبارا عن حاله السابق فكذلاك لأن عدالته قد ثبقت بإسلامه فيجب الحكم ببقائها مالم يظهر الخلاف . ولم 
يكن الفسق غالبا على أهل الإسلام فى زمانه عليه الصلاة والسلام . فتعارض الغلية ذلاك الأصل فيجب التوقف 
إلى ظهورها ( قوله ثم إذا قبل الإمام الخ ) هكذا الرواية على الإطلاق سواء قبله لخم أو فى صمو وهو ممن يرى 
ذا . ولا بخن أن المر اد ما إذالم ير الحلال ليلة الثلاثين . ثم حص قول أنى حنيفة . وف الحلاصة والكاف والفتاوى 
أضافوا معه أبا يوسف » ومنهم من استحسن ذا ف قبوله فی حو » ونی قبوله لغم أخذ بقول محمد » فأما لو 
صاموا بشبادة رجلين فإنهم يفطرون إذا صاموا ثلاثين ولم يروا + ذكره فى التجريد . وعن القاضى أى على 


( يدخل امحدود فى القذف بعد التوبة وهو ظاهر الرواية لأنه خبر ) أى ليس بشهادة وهذالم يختص بلفظ الشهادة 
( وعن ألى حنيفة : آنا لاتقبل لابا شهادة من وجه ) دون وجه من حيث أن وجوب العمل به إنما كان بعد قضاء 
القاضى ودن حيث اختصاصه بمجلس القضاء ومن حيث اشتراط العدالة ر وكان الشافعى فى أحد قوليه بشترط 
انى والحجة عليه ماذكرنا ) يعنى قوله لأنه أمر دينى ( وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل شہادة الواحد 
نی هلال رمضان ) قال ابن عباس جاء أعراى إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى رأيت الحلال يعنى هلال 
رمضان فقال : أتشبد أن لا إله إلا الله > قال : نعم . قال :أتكيد أن عدا سول الله : قال : نعم . قال : 
با بلال أذن فى الناس فليصدوموا غدا» وفيه دليل على قبول خبر الواحد كا ترى . وقوله ( وصاءوا ثلاثين يوما ) 
یحی ولم يروا الال ( لا يفطرون ) ومينى ما روئ عن محمد مائقرر أن الشىء قد يغبت فنا : وإن لم ثبت 


ما يدل على عدم اعتبار قول المتور فتأمل ( قوله ومن حيث أثدراط العدالة ) أقول :. فيه شىء . 


74ل 
لاشت بكم,ادة 1 أواحد ٠‏ و مدل 6 يفعلرء ل 5 شت الةطر دئاع 0 ثبو ت الردضانية بشهادة الواحد 0 وإ 
كان لاشت ا ابتداء ذا تبحمأاة ف الإرث راء عل الب الثابت بشهادة القابلة . قال (و إذا م €< ن بالساء علة 
0 و“ ۱ 
م تقبل انشهادة حى يراه جمع كثير بقع الل يوه ) لأن تفرد ب وأية فى مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب 
التوقف فيه یی ,کون حعا كثيرا . يلاف ما إذا كان بالسماء عاة لآنه قد يأشى الغم عن موضع القمر فيتفق 


للبعذى النظر . ثم قيل فى حاد الكثير أهل امحلة . وعن ی يوسف رجه الله خسون رجلا اعتبارا بالقسامة 


السغدى لابفطرون . وهكذا فى مجموع النوازل وصح الأول ف الخلاصة . وأو قال قائل : إن قبلها فى الصحو 
لايفطرون أو فى غم أفطروا لتحقتى زيادة القوة ى الثبوت ف الثانى والاشتراك فى عدم الثروت صلا ى الأول 
فصار كااواحد لې يبعد ( قوله بشادة اإواحد ) متصل بثبوت الرهعضائية لا بثبوت الفطر فهو ٠عى‏ ما أجاب به 
محمد ابن سماعة حين حين قال أه : يثيت الءطر ,شبادة او احد فال : : لا بل حك الواحد بثوت رض ان فإنه لما حكم 
الا كم ثبو ته 5 ا النام ن بالصوم فبااضرورة ثبت الفطر بعد ثلاثين بو ما ( دراد کاب حقای 0 بناء على 
النسب الثابت بشادة القابلة ) فإنه تقبل شوادتها على الدب فيثيت به مع المؤيد عنده وعندها معلا . ثم يثبت 
استحقاق الإآرث ث بناء "عا لىثدوت النب . وإن كان لايثبت الإرث ابتداء بشباد-با وحدها 
[ فرع ] إذا صام أهل مصر رمضان على غير رؤية بل بإ كال شعبان تمانية وعشرين يوها . ثم رأوا هلال 
خوك إنكاوا !كلو عد تحن عن a‏ وا هلال رمضان قضوا روما واحدا لا على نةصان 
شعبان : غير أنه اتفق أنهم لم يروا ليلة الثلاثين . وإن أ كلوا عداة شعبان عن غير روية قضوا يومين احتياطا 
لاحمال نقصان شعبان مع ما قبله فإنهم لما م يروا هلال شغبان كانوا بالضرورة مك لين رجب ( قوله يوه الغلط ) 
0 اخلط فإن جرد الوهم متحقق فى البينات الموجبة للحكم . ولا نع تاككرنا بن لقره 
ين انم الغفير باأرؤية مع توجههم طاابين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار . وإن 
تفاوتت الأبصار فى الحذة ظاهر فى غلطه كتفرد نافل زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له فى الماع . 
E‏ أيضا واقع كا هو فى الإبصار مع أنه لانسبة لمشاركيه فى 
السماع بمشاركيه فى العراق كيرة . و از يادة المقبولة ماعلم فيه تعدد المجالس أو جيل فيه الحال من الالحاد والتعدد . 
وقوله : لأن التفرد لاير يد تفرد الواحد وإلا لأفاد قبول الاثنين وهو »متف بل المراد تفرد هن لم بقع العلم بخبرهم من 
بين أضعافهم من الخلائق . ثم عن ألى يوسف : أن الذين يوجب خبرهم الحكم ئى خصوص هذه الحالة خسون 
اعتبارا بالقسامة . وعن خحاف خسمائة ببلخ قليل ٠‏ فبخارى لاتكون أدنى من بلخ فلذا قال البقالى : الأئف ببخارى 
قليل . والحق ما روى عن محمد وأ يومف أيضا أن العبرة لتواتر احير ومجيئه من كل جانب : وهلال الفطر 


ابتداء كبيع الطريق والشرب . وقوله ( كاستحقاق الإرث بناء على النسب ) عا يصح على قوطهما دون قول 
أبى حديفة رحمهم الله . وقوله روإذالم تكن بالسماء علة ) ظاهر . 


#98 — 
ولا فرق بين أهل المصرومن ورد من خارج المصر. وذكر الطح<اوى أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء منخارج 
المصر لقاة الموانع : وإليه الإشارة فى كتاب الاستحسان + وكذا إذا كان على مكان مرتفع فى المصر . قال ( ومن 
رأى هلال الفطر وحده لم يفطر ) احتياطا . وى الصوم الاحنياط فى الإنجاب . قال ( وإذا كان باأسماء علة ل 
يقبل فى هلال الفطر إلا شہادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه . 
والأضحى كالفطر فى هذا ى ظاهر الرواية وهو الأصح . خلافا لما روى عن أنى حنيفة رحمه الله : أنه كهلال 
ران لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع باحوم الأضاحى 


فى الصحو کرمضان وف غيره يخلاف فلا يثبت إلا باثتين ورجل وامرأتين ( قوله ولا فرق بين أهل المصر ومن 
ورد من خارج المصر) يعنى فى ظاهر الرواية وما عن الطحاوى من الفرق خلاف ظاهر الرواية . وكذا مايشير 
إليه كتاب الاستحان حيث قال : فإن كان الذى يشبد بذلاث فى المصر ولا علة فى السماء لم تقبل شهادته لأن 
الذى يقع ف القلب من ذلك أنه باطل . فإن القيود الم كورة تفيد بمفهوماتها الحالفة المواز عند عدءها .( قوله 
م يغطر) قبل : معنى قول أنى حنيفة لايفطر لا يأكل ولا يشرب ٠‏ ولكن لاينوى الوم والتقرب إلى الله تعالى 
نه نوم عن حقة ا الى عندد ٠‏ ولا يد أن التعايل بالاحتراط ینای تأويل قر له بذاك . وقيل : إن يقن 
أفطر ويأكل سرا وعلى القول بأنه لايغطر او أفطر يقضى . ثم منبم من قال : لاكفارة عليه بلا خلاف . ومهم 
من حكى فى لزومها الحلاف بعد رد شهادته وقبله : والصحيح عدم لزومها فيبدا : ولو شبد هذا الرجل عند 
صديق له فأكل لاكفارة عليه : وإن كان صداقه ( قوله فأشيه سائر حقوقه ) وعن هذا شرط العدد والحرية 
فى الرالى . وأما لفظة الشبادة فى فتاوى قاضيخان : يذبغى أن تشترط كا تشرط الحرية والعدد : وأما الدعوى 
فيبغى أن لاتشترط كا فى عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل . وعتق العبد نى قول ألى بوسف ومحمد : وأما 
على قياس قول أنى حنيفة : فينبغى أن تشترط الدعوى فى هلال النطر وهلال رمضان اه . وعلى هذا فا ذكروا 
من أن من رأى هلال رمضان فى الرستاق وليس هناك وال ولا قاض . فإن كان ثنة يصوم الناس بقوله . وف 
النطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطرو ایکون الثبوت فيه بلا دعوى . وحكم لاضرورة ٠‏ اراك 
لولم ينصب ف الدنيا إمام ولا قاض حى عصوا بذلا ل ا 
لأنه تعلق به نفع العباد ) تعليل اظاهر الرواية . وف التحفة رجح رواية النوادر فقال : والصحيح أنه يقبل فيه 


وقوله (ولا فرق بين أهل المصر)أىلافرق عدم القبول إذا لم يكن بالسماءعلة بين آهل المصر (ومن ورد من خارج 
المصروذكر الطحاوى: أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصرلقلة الموانع وإليه) أئإلىماذ كره الطحاوى 
(الإشارة فى كتاب الاستحان)و لفظه : فإن كان الذى شبد بذلاكى المصرولا علة و فى السماء لم تقبل شهادته . وو جه 
الإشار ة أن التقييد فى الرواية يدل على نو ماعداه فكان مخصيصه بالمصر :وني العلة ؛ عدم قبول الشبادة دليلاعل 
قبوها إذا كان الشاهدخارج المص رأو كان ى السماء علة(وكذا إذا كان ى مكان مرتفع ف المصر)تقبل.وقوله(ومن 
رأى هلال الفمار) ت وکنا قوله (وإذا كان بالسماء علة) وقوله (وهوالأصح) احبرازحما روئ فالتوادر 
عن أ أى حنيفة : أنه كهلال رمضان لانه تعلق به أه رديى وهو ظهوروقت المج . وقوله (لآنه تعلق به نف العياد) 
( قال المصنف : ولافرقربين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر ) أقرل : قال فى الكتز » رلاعبرة لاختلاف المطالع . قال الزيلعى 


فى شرحه : والأحبه أن يتر لان کل قوم عاطبون ما عدم الع ا ل O‏ 
جواب قصة كريب أنه م یات بلغظ الشہادة و لوسلم ذهو واحد لايثيت ت يشبادئه و جوب القضاء على القافى 3 و تفصيله فشرح ابن الحمام 


كلامم 


ا ماو ا جماعة يع العا لم مخبرهم ) كما ذكرنا . قال (ووقت الصوم من حين طلوع ‏ 
الفجر الثانى إلى غروب الشمس) لقو له تعالى - وكاو اواشربوا حى يتين لكم الحيط الأبيغى ‏ إلى أن تال كم 
أتموا الصيام لل الليل والخيطان بياض الهار وسوادالليل ( والصو م هو لإاك عن الأكل والشرب وا 
پارا مع النية ) لأنه فى حتيقَة الاغة : هوال ماك عن الأكل والشرب وا لورود الاستعمال فيه إلا أنه زيند 
عأية اة 8 ف الشرع لتتميز ءا العيادة من العادة .و اختص باللبار لما تاونا ولأنه لما تعذر الوصال كان تعيين انار 
أولى ليكون على خلاف العادة . وعايه مينى العبادة » والطهارة عن الحيضي والنفاس شرط لتحقق الأداء فی حى النساء. 
شبادة الواحد لآن هذا من باب الحبر فإنه يلزم الخبر أولا ثم يتعدى منه إلى غيره اه . و أيضا فإنه يتعلق به أمر دينى 
وهو وجوب الأضحية وهو حق الله تعالى : فصار كهلال رمضان فى تعاق حق الله به فيقبل فى الغبم الواحد 
العدل . ولا قبل فى الصحو إلا التواتر ( قوله والصوم هو الإاك الخ ) نقض طرده بإمساك الحائفى والنفساء 
لذلات :. فإنه يعدق عليه ولا يصدى المحدود . ويمن آم لقن ن طاوع الشمس كالاك بعد ما اكل بعد ناء 
على أن النبار اسم اا من طلرع الهس إلى الغروب . وعكده يأكل الناءى فإنه يصدق معه الحدود . 
الصوم الشرعى و 5 يصدق الحد وهذا فاد العكس . وجعل فى النباية ٠اك‏ الحائض والنفساء «فدا ا 
وجعل أكل الناسى «فسدا لاطرد والتحقيق ٠١‏ أسمعتك . وأجيب : بأن الإمساك هوجود مع أكل الناسى . فإن 
الشرع اعتبر أكله عدما والمراد من النبار اليوم فى لسان الفقهاء . و بالحيفى والنفاس خرجت عن الأهلية للصوم 
شرعا . ولخي ما فى هذه الأسجوبة من العناية ٠‏ والحد ال حيح إمساك عن المفطرات «نوى لته تعالى بإذنه فى وقته 
وماقدءناه فى أول الباب معناه وهو تفصيل هذا . 


دايل الأصح . وقوله ( وإن لم يكن بالسماء علة ) يعنى فى هلال الفطر . وقوله ( كنا ذكرنا ) إشارة إلى قوله لآن 
التفرد بالرؤية فى مثل هذه ا حالة الخ . وقوله( ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى ) قيل العبرة لأول طلوعه 
وقيل لاستنار ته وانتشاره .قال شمس الأ عة الحلواتى :الأول أحوط . والثانى : أرفق . وقوله ( والخيطان) يعى أ 
اتخيط الأبيضى هو أول ما يبدو من الفجر الصادق وهوالمستطير : أىالمنتشر المعترض ف الأفق كاللديط الممدود . 
والخبط الأسود ماعتد معه من غبش الليل وهو الفجر المستطيل والكاذب وذنب السرحان شما خيطين أبيض 
وأسود وموضعه علم البيان ٠‏ واكتى ببيان الخيط الأنيفى بقوله ‏ من الفجر- عن بيان الأسود . لأن البيان فى 
أحدهما بیان فى الآخر . رقوله ( والصوم دو الإمالك عر ن الأ كل والشرب وابدماع هارا مع اأنية ) قيل : هو 
منقوض طردا وعكسا ؛ أما عكسا فبا كل الناسى فإن صومه باق والإمساك فائت ٠‏ وأما طردا فيمن أ كل قبل طلوع 
الشمس بعد طاوع الفجر اا أن النوار اسم لزمان هو مع الشمس . وكذلك ف المدائغى والنفساء فإن هذا الجموع 
موجود والصوم فائت . وأجيب عن الأول : نع فوت الإساك لأن المراد به الإماك الشرعى وهو مواجود. 
وعن الثاتى : بأن المراد بال ار النهار الشرعى ٠‏ وهو اليوم بالنص وهو قوله تعالى ‏ وکلوا واشربوا حى يتبين لكم 
الخيط الأبيفس ‏ الآية . وعن الحائض بأن الحائص خرجت عن أهلية الأداء شرعا . و قوله ر والطهارة عن الحيضص 
والنفاس شرط) المراد بالطهارة مهما عدمهما لا أن يكون المراد بها الاغتال . 
فراجعه . وقال ابن الحمام : وجه عدم اعتبار الاختلاف عموم الخطاب فى قوله صوءوا معلقا بمطلق الرؤية فى قوله لرؤيته » وبرؤية قوم 


بعدق ١‏ سم الرؤية فيصدق مايتعلق به من وم الم فيثبت الو جوب » بخلاف الزو ال ء و أخيه فإنه لى يغبت تعلق عو م الو جوب مطلق ماه 
نى خطاب من الشارع ٠‏ والله أعلم . أم . ويه تأمل . 


۷ 


(ياب مايوجب القضاء والكفارة ( 
قال ( وإِذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ترارا ناسيالم يفطر ) والقياس أن ينطر . وهو قول مالك لوجود 
«ايضاد الصو م فصار كالكلام ناسيا فى الصلاة . وجه الاستحان قوله عليه الصلاة واللام م الذى أ كل وشرب 
ناميا تم على ص وملك فإنما أطعماك اله وسمّاك ٠‏ 


( باب ما يوجب القضاء والكفارة ) 

( قوله ناسيا لم يفطر ) إلا فيا إذا أكل ناسيا فقيل له : أنت صاتم فلم يتذكر واستمر ثم تذكر » فإنه يفطر 
عند ألى حنيفة ٠‏ وأ يوسف لأنه أخير بأن الأكل حرام عايه وخر الواحد حجة فى الديانات فكان يجب أن 
باتفت إلى تأدل الحال . وقال زفر والحسن : لا يفطر لآنه ناس ( قوله فصار كالكلام ناسيا فى الصلاة ) وكرك 
النية فيه وكاالجماع ى الإحرام و الاعتكاف ناسيا فإن ذاك كله يفسد مع الفسيان ( قوله وجه الاسةح<سان قوله عايه 
الصلاة والسلام الخ ) فى الصحيحين وغيرهما عن أفى هر رة رضى الله عنه « عر ن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
من نسبى وهو صاتم فأ کل أو شرب فليم صوءه فإئما أطعمه الله وسقاه ه وحمله على أن اراد بالصوم الاخوى فيكون 
أمرا بالإمساك بقية يومه كالحائض إذا طهرت فى أثناء أليوم وتحوه مدفوع أولا بأن الاتفاق على أن الحمل على 
الهو م الشرعى حيث أمكن فى لفظ الشارع واجب . فإن قل : جب ذلا للدليل على البطلان وهو القياس الذى 
ذكرناه . قلنا : حقيقة النص مقدم على القياس لو ثم فكيف وهو لايع : فإنه لايلزم من البط <ن مع النسيان فيا 
له هيثة مذ كرة البطلان معه فما لا مذ كر فيه : وهيئة الإحرام والاعتكاف والصلاة مذ كرة فإنها حالف اليئة 
العادية ولا كذلاتك الصوم . والنسيان غالب للإنسان فلا يلزم من عدم عذره بالنسيان مع ثلاث عدم عذره به مع 


( باب مايوجب القضاء والكفارة ) 


لمافرغ من بیان أنواع الصوم وتفسيره شرع فى بیان ن مايجب عند إبطاله لأنه أمر عا عار ضس عا لى الصوم فناسب 
أن يذكر موآخرا ( وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسا لم يفطر ١‏ والقياس أن يفطر . وهو قول مالك رحمه 
الله لوجود مايضاد الصوم ) ووجود مضاد الى بد ل لجال a‏ معا ( قعدار كالكلام ناسيا 

فى الصلاة وجه الاسحان « قوله صلى الله عليه وسلم للذى أكل وشرب ناسيا مم عا ل هماه زا اسيك 
الله وسقاكه) قيل خا للد ارس الات ركد فول تداق +2 اما السام وان السام مالة وكل بات 
فالاية تدل على بطلانه لآن انتفاء ركن الثىء يستلزم انتفاءه لا حالة : و الحديث يدل على بعَائه 5ا كان فيجب 
تركه . وأجيب بأن ی فى الكتاب دلالة على أن النسيان معفو عنه لقوله تعالى ‏ ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ 
فكان الحديث موافقا لاكتاب فيعمل. به . ويحدل قوله تعالى ‏ أتموا الصيام ‏ على حالة انتفاء العام عدا لأن 
امام فعل اختيارى فيكون ضده المفوّت له كذلك . والنسيان ليس باخختيارى فلا يفوته . فإن قيل : سلمنا ذلك : 

( باب مايوجب القضاء والكفارة ) 

( قوله وأجيب بأن نى الكتاب دلالة على أن النيان ممفر عنه لقوله تعالى ‏ ربئا لاتؤاخذنا إن نسينا ‏ الخ ) أفول : فيه حث ( قوله 

ونحدل قوله تعالى ‏ ثم آتموا الميام - على حالة اننفاء ال مام ) أقرل : فيد محث ( قوله والنيان لیس بأختيارى نلا يفرته ) أقول : فيه بحث 


FTA -‏ — 
وإذا ر ت هذا ة فى الاکل والشرب يت كاله وقاع للاستواء الركنية علاف الباق لان ن هين ال اذة مل كرة 
فلا يغب التءان ولامذ كر 1 ی الصوم فيغلب . ولا فرق بين الغرض والغل لان النى لم يفعيل ولو كان عطا 
أو مكرها فعليه القضاء خلافا للشاقعى رحد الله . فإنه يعتبرهبالتاسى . ولا از لايغلب وجوده وعذر الديان 


الصوم ٠‏ وثانا : بأن نفس اللنظ يدفعه وهو قوله ۾ قلي اوت وصومه اعا كان الشرع . فإتمام ذلات إتما 
يكون بالشرعى . وثالنا : بأن فى صعيح اب ا وان رجلا سأل رسول اللد سل ادعلة وعم 
فقال : إفى كنت صائها أكلت وشربت ناميا فقال عليه الصلاة والسلام : آم صوهاث فإن الل أطعمك وسِدَاك, 
وف لفظ « ولا قضاء عليك ٠‏ ورواه البزار بلفظ الجماعة وزاد فيه « ولا تفطر » . وفى صيح ابن حبان أيضا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه » أنه عاي الصلاة والاام قال : من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كغارة م 
و . قال المي فى المعرفة :تود ب الأتصارى عن عمد بن 7 . وكاهم ثدات ( قوله 
للاستواء فى الركنية ) الركن واحد وهو الكف عن كل منها . فنساوت كاها فى أنبا متعلق الركن لايفضل واحد 
ماعل حون ی ب و مس لدي د إبتاء صومه كان ثابتا 
أيضا فى فوات الكف ناسيا عن أخويه ٠‏ يتحكم بذاك كل م ن عام ذلك ث الاستواء ٠‏ ثم علم ذاك ك الثبوت وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد . هذا وهن رأى صائما بأ كل ناسيا إن رأى ا ل 
أن لايميره . وإن كان بعال يضعف بالصوم ٠‏ ولو أكل يتقوى على سائر العلاعات عه أن لاخخيره ‏ ولو بدا 
باالجماع ناسيا فتذ كر إن فزع من ساعته لم يفنطر وإن دام على ذا حی أنزل فعليه القضاء . ثم قيل : لا كفارة عليه 
وقيل : هذا إذالم يحرك نفسه بعد التذكر حى آتزل . فإن حرك نفسه عده فعليه الكفارة . كنا لو تزع ثم أدخل . 
ولو جاه ذم عابنا قل ر وبحت الدع ی الحال ان رك نيه Lm‏ ا 
قال ها : إن جامعتلك فأنت طالق أو حرة إن تزع أو لم يتزع ولم يتحرك حى أنزل لاتطلق ولا تعتق . وإن حرك 
نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية : ونجب للأمة العقر ولا حد عليهما ( قوله فإنه يعتبره بالنابى ) 
يجامع أنه غير قاصد اءجناية فيعذر بل هو أولى لأنه غير قاصد للشرب ولا لاجنابة . والناسى قاصد لاشرب غير 
قاصد لاجناية . ولقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى الحطأ والأسيان » الحديث . وقد تقدم فى الصلاة 
ترجه والحواب عنه . وأما الحواب عن إلحاقه فا ذكره المصنف بقوله ( ولنا أنه ) أئ عذر اللخطأ والإكراه 
( لايغلب وجوده ) أما الإكراه فظاهر . وكذا الحطأ إذ مع التذكر وعدم قصد الحناية الاحتراز عن الإفساد قائم 
بقدر الوسع . وقلدا حصل الفساد مع ذاك بخلاف حالة عدم التذكر مع قيام مطالبة الطبع بالمفطرات فإنه يكار 


لكن النص ورد فى الأكل والشرب على خلاف القياس : فكيف تعددى إلى اللجماع ؟ أجاب بقوله ( وإذا ثبت 
هذا فى الأكل والشرب ثبت فى الوقاع للاستواء فى الركنية ) يعنى ثبت بالدلالة لا بالقياس لأن كلا مما نظير 
للآخر فى كون الكف عن كل مهدا ركنا فى باب الصوم . وقوله ( يلاف الصلاة ) جواب عن قوله 
فصار كالكلدم ناميا اا وو وام ٠‏ وكذا قوله ( ولا فرق ر ين ار وال . وقوله ( ولو کان 
طا ) بان كان ذا كرا لاصوم غير قاصد للشرب فتمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه ( أو مكرها فعليه القضاء ) 
عندنا ( خلافا للشافعى فإنه يعتبره بالناسى ) فإن الناسى قاصد الشرب دون الحاطى . فإذا كان فعل القاصد معفرًا 
فقعل غير القاصد أولى ( ولنا أنه لايغلب وجوده ) أى الاعتبار فاسد لأنه على حلاف القياس . وكذا الإلحاق 
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غالب ولأن النسيان من قبل من أ الحق والإكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريفى ى ةضاء العلاة . قال 
( فإن ذا م فاحتلم لم يشطر) قر صل . الله عليه و وسل ۾ ثلاث لايفطرن الصيام الى * والاجاء: N‏ :ولانه 
لم توجد صورة الجداع ولا معناه وهو الإنزال عن شبوة بالمباشرة ( وكذا إذا نظر إلى ادرأة فأمنى) ا بينا فصار 
کالتفکر إذا أمنى 
معه الإفساد . ولا يلزم من كو نه عذر فيا يكار وجوده مثله فيا لايكثر : ولأن الوصول إلى الحوف مع التذكر 
فى الحطأ ليس إلا لتقصيره فى الاحتراز فيناسب الفساد إذ فيه نوع إضافة إلبه بخلاف النسيان . فإنه برمته مندفع 
إليه من قبل من الإدساك حقه تعالى وتقدس . فكان صاحب الحق هو المفوت لما يستحقه على الحاوص ٠‏ ولأا 
أخافه عليه الصلاة والسلام إليه تعالى حيث قال « ثم على صو ماك فإِئا أطعء.اك الت وسقاك » وحقيقة هذا التعايل 
يقطع نبته إلى المكلف فلا يكون ملز ما عليه شيا إذ لم يقح من جهته تذويت e‏ 
اعتبار الوم قائما مع الحطأ واللإكر اه لاعتباره قائما مع النسيان . وصارا مع الناسى كالقيد مع المريض ىقضاء 
العلاة الى صلياها قاعدين حيث بجحب القفساء على المقيد لا المرية., ٠‏ وحكم النائم إذا صب ف حلقة مايفطر حكم 
المكره فيفطر . . واعل أن أبا حنيفة كان يقول أولا : فالمكره على الماع : عليه القضاء والكفارة لأنه لايكون 
إلا بانتشار الآلة وذلك أدارة الاختيار . 3 رجع وقال : لاكفارة عليه . وهو قولهما لأن فاد الوم يتحقق 
بالإبلاج وهو مكره فيه مم أنه ليس كل هن انتشم ر آ لته جامع ( قولة لقوله عليه الصلاة والسلام ۾ ثلاث لايفطرن 
اصيام؟) رواه الرمذى» ثلاث لايفطرن السام : الحجامة . والى* . والاحتلام ٠‏ وفيه عبد ارعن بن زياء بن 
أسلم عن أيه وهو عدت .. وذكره از اراهن جد اعت عبد الرخين وه أسامة بن يداي اسل عن أبيه 
ندا . وضعفه أيضا أحمد كابن معين لسوء حفظه :. وإن كان رجلا صالحا . وقال التساتى : ليس بالقوى » 
و أخرجه اندار قطنی بطريق آخر فيه هشام بن سعاد عن زيد بن اسا وهشام هذا ضعفه الاسائى وأحمد وابن س 
واينه ابن عدى وقال : يكتب حديثه . وقال عبد التق كن عد داعم به . لکن قد احتج به مسلم ١‏ 
واستشهد به البخارى . ورواه البزار آیضا من حديث ابن عباس رضى الله عذهما كال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ه ثلاث لايفطرن الصا م : الى » والحجامة ‏ والاحتلام ؛ قال : وهذا من أحسنا إسنادا اا 
وفيه سلهان بنحبان قال ابن معين : صدوق وليس بحجة . و أخر جه الطبرانی من حديث ثوبان . وقال : لايروى 
عن ثوبان إلا مبذا الإسناد . تفرد به أبن وهب . فقد ظهر أن هذا الحديث يحب أن يرتى إلى درجة الحسن لتعدد 
طرقه : وضعف رواته عا هو من قبل الحفظ لا العدالة فالتضافر دليل الإجادة ق خصوصه :+ والمراد من الى 
ماذرع الصاكم على ماسيظهر ( قوله وكذا إذا نظر إلى امرأة ) بشهوة إلى وجههأ أو فرجها كرر النظر أولا لايفطر 
إذا أتزل (لما بينا ) أنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة وهوحجة على مالك ف قر له: 


بالدلالة لأنه ليس ف معنى النسيان ٠‏ فإن النسيان غالب الوجود . واللخطأ والإكراه ليساكذلك ر ولأن الأسيان 

من قبل صاحب اتی ) بخلاف غيره . (مفيفترقان كالمقيد والمريض ف قضاء,الصلاة ) فإن المقيد إذا صلى قاعدا 

بعذر القيد ةنبى بحلاف المريفى ( فإن نام فاحتلم لم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثلاث لايفطرن الصيام : 

الى“ . والحجامة : والا-حتلام ل ا E‏ 

وأما الثانى فلعدم الإنزان عن شهوة بالماخرة + ا عن الرجل المرأة ( وكذا إذا نظر إلى ) وجه ( امرأة) أو 

فرجها ( فأمنی ) أى أنز ل ال TT‏ صورة ولا معنى ( فصار كااتفى كر ) ىآمرأة 
( ۲+ - فتح القدیرسنی - ۲ ) 


رك 
وکالست ی بالكف على ا قالوا ( رلو اد هن لم يفطر ( لعدم امنا ( دكذا الل احتجم ( ذا ول! روينا (ولو 
اكتحل لم يفطر ) لأنه ليس بين العين والدماغ نقذ والدمع يترشح كالعرق والداخل من السام لايتاق 


إذا كرره فأنزل أفطر . وما روى عنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاتتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى ه والمراد به الحل 
والحرمة ٠.‏ وليس يلزم من الحظر الإفطار بل !ما يتعلق بقوات الركن وهر كا يكل إزرال املع الفكار 
فيا إذا أنزل بالتفكر فى حال امرأة فإنه لم يفطر . وغاية مايجب أن يعتبر معنى الجماع الماع : وهو أيضاءئتف 

أنه الإنزال عن مباشرة ةلا طلقا لما ذكرنا ( قوله على عاقالوا) عاده و ب إو العف بع الحلاف . وعامة 
اا الإفطار . وقال المص:ف ف التجنيس : أنه ال#تار كأنه اعتبرت المباشرة المأخوذة فى معنى ابلدماع 
آعم من كوبا مباشرة : الغير أولا بأن يراد مباشرة دى سبب الإنزال سواء كان ما بوشر ثما يشمهى عادة أو لا .ودا 
أقطر بالإنز ال فى فرج اابهيمة والميتة ونيا ما يشهى عادة » . هذا ولا بحل الاستناء بالكف ذكر المشايخ فيه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ ناكم اليد ماعون : فإن غلبته الشبوة ة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لايعاقب» 
ر قوله هذا ) أى عدم المناى (ولماروينا ) من حديث « ثلاث لايفطرن الصائم » ومذهب أحمد أن الحجامة تفطر 
لمَوله عليه الصلاة والسلام : أفطر الحاءجم واحجوم رواه اآرمذی : وهو معارض مما رويئاه . وبا روى « أنه 
عليه الصلاة والسلام احتجم وهو حرم واحتجم وهو صا ؛ رواه البخارى وغيره . وقيل لأنس : أكنم 
تكرهون الحجامة لصا م على هد رسول الله صلی الله عليه وسام ؟ فقال : لا إلا م ن أجل الضعف . رواهالذارى . 
وقال أنس : أول ماكرهت الحجامة للام أن -جعفر بن أن يالب لخي ودر سام قر به رسول الله صلى الله 
مويل ل : أفطر هذا ثم رخص عليه الصلاة والسلام شى الحجامة بعد السام ٠‏ وكان أنس نس حتجم وهو 
صانم . رواه الدارقطى وقال ی رواته :کا نهم ثقات ولا أعلم له علة ( قوله ولو اكتتحل لم يفطر ) سواء وجد 
ط4 فى حلقه أولا لأن الموجو د نى -ءاتمه أثره داخلا من السام والمفطر الداخل من المنافف كالمد حل و ارج لا من 
المنام الى نهو غبلل اليدن 52اه اين شرع فی الماء جد برده فى بطنه ولا يفطر ٠‏ ونما كره أبو حنيفة ذلك 
أعنى الدخول ف الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر ف إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار 
ولو بزق فوجد لون الدم فيه الأصح أنه لايفطر . وقيل : يفطر لتحقق وصول دم إلى بطن من بطونه ٠‏ وهو 


حسناء إذا أمنى ( وكالمستمنى بالكف ) يعنى إذا عالج ذكره بكفه حى أمنى لم يفطر ( على ماقالوا ) أى المشايخ . 
وهو قول أنى بكر الإسكاف : وأنی القاسم لعدم الماع صورة ومعنى . وعامتهم على أنه يفسد صومه . قال 
المصنف فى التجنيس : الصائم إذا عالج ذ كره بيده حى أمنى يجب عليه القضاء هو الختار لأنه وجد الجماع معنى . 
قيل فيه نظر لأن معنى الماع يعتمد المباشرة على ماقلنا ولم يوجد » وأجيب بأن معناه وجد ماهو المقصود من 
الحماع وهو قضاء الشهوة + وهل ل له أن يفعل ذلك إن أر اد الشبوة ؟ لاحل لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ نا كح 
اليد ملعون وإنٍ أراد تسكين ما به من الشبوة أرجو أن لايكون عليه وبال » ( ولو اد هن أو احتجم لم يفطر لعدم 
الخائى ) وقوله ( لما روينا ) يعنى به قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثلاث لايفطرن الصائم » الحديث ( ولو اكتحل 
م بطر ) وإن وستد طعمه فى حلقه ( لأنه ليس بين العين والدماغ متف ) فا وجد نی حلقه من طعمه عا هو أثره 
لاعينه . فان قيل : لولم يكن بينهما «نفذ لما خرج الدمع . جاب بأن الدمع يترشح كالعزق : يعنى أنه داخل من 


-- سوك 


كما لواغتسل بالماء الإارد ( ولوقيّل لايقد جر ر ]امورل ل لعدم المناق صورة ومعتى بحلاف الرجعة 
والمصاهرة لأن الحكر هناك أدير على اليب على ما اتی نی موفمعه إن شاء الله . ( وإن أنزل بقبلة أو اس فعليه 
القضاء دون الكفارة ) لوجود معتى الجماع ووجود اأثائ : صورة أو معی یکی لإجاب القضاء احتباطا ¿ أما 
الكفارة فتفتقر إلى كال الحناية لأا تندرئ بالشببات كالحدود رولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه) أى الماع 
أوالإنزال ( ويكره إذا م يأمن ) لآن عينه ليس #فطر ورا يصير فطرا بعاقيته فإن أمن يعتبر عينه وأبييح له > ولتم 
يأمن تعتبر عاقبته وكره له . والشافعى أطلق فيه فى ال مالين والخجة عليه ماذكرنا 


سس سد 


ورياك رسدر NSCS a‏ 
يجيه ر تثبت حرمة أمهات المقبلة وبنانمها ( لأن الحكم ) وهو ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة 
(أدير عل اليب لئد يوت يما بالاحتياط فتعدى من الحقيقة إلى الشسهة فأقم السبب فيه مقام السب أعنى 
الوطء ( قوله أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الحنابة لما تندرئ بالشببات ) فكانت عةّوبة وهو أعلى عقو بة للإفطار 
فى الدنيا فيتوقق لزومها على كال اللحناية . ولو قال بالواو كانا تعليلين وهو أحسن ويكون نفس قوله تفتقر 

إلى كال الحناية تعليلا أى لامجب لأا تفتقر إلى كال الحناية إذ كاذت أعلى العقوبات فى هذا الياب . ولأنها 
تندرئ بالشببات وی کون ذلك مفطر ا شبية جت كان ى اللماع لا ورن فلا تب ( قوله لآن عينه ) د کر 
على معنى التقبيل ( وفى الصحيحين « أنه عليه الصلاة والسلام : كان يقبل ويباشر وهو صائم » وعن أم سلمة 
رضى الله عنها « أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم ٠‏ متفق عليه » والمس فى جميع ماذكرنا كالتقبيل 


المسام والداخل منها لايناق ( كما إذا اغتسل بالماء البارد ) فوجد برودة الماء فى كبده . فإن قيل : هذا تعليل ى 
قابلة النص وهو باطل + وذلك لما روى معبد بن هوذة الأنصارى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « عليكم 
بالإنمد المروّح وقتالنوم وليتقه الصائم » . أجيب بأن النى صلى الله عليه وسلم ندب إلى صوم عاشوراء والا كتحال 
فيه . وقد أحمعت الأمة على الاكتحال يوم عاشوراء فهو راجح على الأول ( ولو قبل ولم ينزل لم يفسد صوعه 
لعدم المنافى صورة ومعنى ) على ماذكرنا ( بمخلاف الرجعة والمصاهرة ) فإنهما يثبتان بالقبلة بالشهوة وكذا بالممس 
وإنلم ينزل ر لأن حككهما أدير على السيب ) يثيت بسبب الماع ٠‏ كما يثيت به » وطذا يتعلق بعقد النكاح لأن 
مبناهما على الاحتياط » أما فساد الصوم فإنه يتعلق باجماع إما صورة أو معنى لابسببه حى لم يفسد بعقد النكاح ؛ 
وفيا خن فيه وجلا اع لا صورة ولا ی قل رقسد اوم . وقوله ( على ما يأى فى موضعه ) أى ى باب 
الرجعة ( وإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى الجماع ) وهو قضاء الشهوة بالمباشرة 
( ووجود المانفى صورة أو معنى يكى لإنجاب القضاء احتياطا أما الكفارة فتفتقر إلى كال الحنابة لآنها تندرئ 
بالشبهات كالحدود ) وهذا لأن الكفارة أعلى عقوبات المفطر لإفطاره فلا يعاقب بها إلا بعد باغ الحنابة نبايما 
ول تبلغ نبايتها لأن هنا جنابة من جنسها أبلغ منها : وهى الماع صورة ومعى . وقوله ( ولا يأس بالقبلة إذا 
أمن على تفه ) اختلف المشايخ فى مرجع هذا الضمير فى قول محمد فقال بعضيم : أراد به الأمن عن الوقوع 

ی الجماع و : أراد به الأمن من خروج الى . وقوله (ويكره و ذالم يأمن ) واضصح . وقوله(والشافعى 
أطلق فيه فى الحالين ) أى ىجواز القبلة ق حال أمنه عا لى نفسه وعادمه ( والحجة عليه ماذكرنا ) يعنى قوله لأن 


( قوله الف الغايخ نى مر جع هذا الضمير فى قول محمد ر حه الله فقال بمشمم الخ ) أقول : فيد نحث » فإنه ليس نيه بيان مر جع الضمير 
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والمباشرة الادعشة مثل التقبيلنى ظاهرالرراية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحثة لأا قلما نظو عن الفننة ( ولو 
دخل حاته ذباب وهو ذاكر لعومه لم يفطر ) ونى القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه . وإن كان 
لايتخذى به كالتراب والحصاة . وجه الاستحان أنه لايستطاع الاتحبرازعنه فأشبه الغبار والدخان . واختلفوا 
فى المطر والثلج . والأصمح أنه يغد لإمكان الامتناع عنه إذا آو اه خديمة أو سقف (ولو أكل دما بين آستانه فإن 
كان قليلا لم يفطر ون کان كثيرا يفطر) وقالزفر : يفطرفى ف انوجهين لأن الفم 
( قوله مثل التقبيل ) وروی أبو داود بإسئاد جيد عن ای هريرة « أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة 
للصائم فرخص له . وأتاه آخر فہاه . فإذا الذى رخص له شيخ . والذى ناه شاب ة وهذا يفيد التفصيل الذى 
اعتبرناه ( والمباشرة كالتعبيل ه فى ظاهر الرواية خلافا لحدما و فى المباشرة الفاحشة ) و وهی شوردهما متلازق البطنين . 
ودذا أخص من طاق المباشرة وهو المغاد فى الحد.ث . فجعل الحديث دليلا على محمد محل نظر . إذلاعوم 
لافعل المثيت فى أقما مه بل ولا ئی الزء.ان وفھما فيه من إدخال الراوى لظ كان على الہ ع . وقول ماد 
وهو رواية الح عن أنى حنيفة ( قوله لأنها تماءا لوعن افتنة ) فلنا : الكلام فما إذا كان ندال يأمن 
داف قلنا بالكراهة والأوجه الكراهة لآلا إذا كانت سببا غالبا تغزل سببا فأقل الأمور 'لزوم الكراهة من غير 
ملاحظة يى الحوف بالفعل . ا هو تواعد الشررع ( قوله قأشبه الغبار والدخان ) إذا د ف الحلق فإنه 
لايستطاع الاحراز عن دخوكما لدخوهما من الأنق إذا میم وصار أيغبا كبلل يبي ف فيه بعد المفسدضة . 
ونظيره فى الخزانة إذا دخل دموعه أو عرقه حلقه وهو قليل كقطرة أو قطرتين لايفطر . وإن كان أكير رث بجد 
ماوحته فى الحلق فد وفيه نظر لأن القطرة يحد ملوحتبا . فالأولى عندى الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح 
الحس : لأنه لاضرورة فى أكثر من ذلك القدر . وما فى فتاوى قاضيخان : لو دخل دمع أو عرق جبينه أو دم 
رعافه حاقه فسد صومه يوافق ماذكرته . فإنه علق بوصو له إلى الحلق وجرد وجدان الملوحة دليل ذلك ( قوله إذا 
أو اه حي ة أو سقف ) يقةة.ى أنه لو لم يقدرعلى ذلك بأن كان سائرا مسافرا لم يفسد ١‏ فالآولى تعليل الإمكانبتيسر 
طبق الم و فتحه أمحيا نا مع الاحتراز عن الدخول . ولو دخل فه المطر فابتلعه لز مته الكفارة . ولو خرج دم من 
أد خانه فدخحل حلقه إن ء-اوى الريق فسد وإلا لا . ولواستشم المحاط دن أنفه حى أدخله إلى فه وابتلعه عدا 


لايفطر - ولو خرجريقه من فيه فأدخله وابتلعه إن كان لم بنقطع ٠‏ بن فيه بل متصل عا ف فيه كالخيط فاستشر به 


عينه ليس بمفطر الخ ( والمباشرة الفاحشة ) وهى أن يعانقها متجردين ويس ظاهر فرجه ظاهر فرجها ( مثل 
التقبيل فى ظاهر الرواية ) یکره إذا لم يأمن ولا یکره إذا أمن ( وعن مد ) وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة ( أنه 
كرو الجا الفاحشة ) للصائم ( لأنها قلما تخلو عن الفتنة ) . وقوله ( واخدلفوا ) يعنى المشايخ ( فى المطر والثلج ) 
فقال بعضهم : المطر يفسد والثلج لايفسد . وقال بعضيم : على العكنيش + وقال عامتهم بإفسادهما وهو الصحييح 
-ليصواك المفطر معبى وولو عه إذا اة ار غت ول أكل لما بين أسنانه فإن كان 
قليلا لم يفطر . وإن كان كثيرا يفطر وقال زفر : يفطر فى الوجهين لآن الم ٠‏ ْ 


بل بيان مفعول آمن كا لاخق ( تال المصنت : لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف ) أقول : قال ابن العز : فى تعليله نظر » فإنه 
تد لايكون عنده خيمة والاسفف ء ولو علل بإمكان الاحتراز عنه بض فد لكان أظهر اد . وفيه تامل . 
كل بإيحات لحرا عنه يعم ظهر اه . وفيه تامل 
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له كم الظاهردى لايفسدصوهه بالمفضمضة . ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمزلة ريقه لاف الكثير لأنه لايق فها 

بين الأسنان . والفاصل مقدار الحمصة وما دوتما قليل( وإن خر جه وأخذه بيده ثم أكله ينبغى أن يفسد صومه ) 

لماروى عن محمد : أن الصائم إذا إبتلع سمسمة بين أسناته لایفسد صومه ولوأكلها ابتداء يفسد صومه ولو 

مضغها لابفسد ١‏ لاا تتلاشى وف مقدار الدمصة عليه القضاء دول الكفارة عند أنى يوسف وعند زفر عليه 
الكفارة أيضا لأنه طعام متغير . ولأنى يوسف : أنه يعافه الطيع ( فإن ذرعه الىءلم بقطر) 


لم يفطر . وإن كان انقطع فأخذه وأعاده أفطر ولاكفارة عليه ا لو ابتلع ريق غيره . ولو اجتمع فى فيه ثم 
ابتلعه یکره ولا بفطر . ولو.اختلط بالريق لون صبغ إبريسى يعمله حرجا للخيط من فيه فابتلع هذا الريق ذاكرا 
لسومه أفطر ( قوله له حكر ظاهر ) فالإدخال منه كالإدخال من خارجه ولو شد الطعام بخيط فأرسله فى حلقه 
وطرفه بيده لايفسد صومه إلا إذا انفصل منهثىء ( قوله ولنا. أن القلدل تابع لأسنانه بمئزلة ر يقه.فلا يفسد كا 
لايفسا بالريق . وإتما اعتبر تابعا لآنه. لايمكن الامتناع عن بقاء أثر ها من المآ كل حوالى الأسنان وإن قل ١‏ ثم 
تجرى مع الريق التابع من محا إل الحلى.. فامتنع تعليق الإفطار بعينه فيعلق بالكثير وهو مايفد الصلاة لأنه 
اعتير كثيرا ی فل الصلاة . ومن المشايخ من جعل الفاصل كون ذلاك ثما حتاج فى ابتلاعه إن الاستعانة بالريق 
أولا » الأول قليل. والثانىكثير . وهو حسن لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لايسبل 
الاحبراز عند » وذلاك فها يجرى دل سه مع الريق إلى الحووف لافها يتعمد ى إدخاله لاه غير مدضطر فيه ( قوله ثم 
أكله ينبغى أن,فسد) المتبادر من لفظةأ كله المضغ والابتلاح أوالأعم منذلك. ومن مجرد الابتلاع فيفيد حينئذخلاف 
ما فى شرح الكنز أنه إذا مضغ ما أدخله وهو دون الدمصة لايفطره . لکن تشبيبه عا روى عن محمد رحه الله 
من عدم الفساد ف ابتلاع سمسمة بين أسنانه + والفساد إذا أكلها من خارج وعدمه إذا مضغها يوجب أن الراد 
بالأكل الابتلاع فط وإلالم يصح إعطاء النظير » وف الكانى فى المسمة قال : إن مضغها لايفسد إلا أن يجد 
طعده فى حلقه وهذا حسن جدا فليكن الأصل فى كل قليل مضغه . وإذا ابتلع الس.سمة حى فسد هل تجب 
الكفارة ؟ قيل : لا . والختار وجوبها لآنها من جنس مايتغذى به . وهورواية عن محمد . ( قوله ولأ يوسف 
أنه يعافه الطبع ) فصار نظير الراب ٠‏ وزفر يقول : بل نظير اللحم المنئن . وفيه تجب الكفارة + والتحقيق أن 
له حكر الظاهر حى لايفسد صومه بالمفدضة ) ولو أكل القليل من خارج أفطر على مايذ كر فكذا إذا أكل من 
فه ( ولنا أن القليل تابع لأسنانه )لأنه لايمكن الاحتراز عنه فكان ( بازلة ريقه) ولو ابتلع ريقه لم يفسد ( إخلاف 
الكثير لأنه لايبى بين الأسنان ) فكان الاحراز عنه مكنا ( والفاصل ) إن كان ( مقدار الحمصة ) فهركثير ( وما 
دونها قلول) حلاف قدرالدر م فى باب النجاسة فإنه الفاصل بين القليل والكثير: وهوداخل ف القليل لأنه أخذ من 
قدر موضع الاست:جاء. وذلك القدرق الاستنجاء معفو بالإجماع ٠‏ خی م يفير ض الاستنجاء واكتى ف إقامة سنة 
الاستنجاء بالحجر والمدر وهو لايقاع النجاسة فصار قار الدرهم معفوا فى غير موضع الاستنجاء أيضا قيأساعليه .و أما 
ههنا فقدر الامصة لايبى فرج الأسنان غالبا فلا يمكن إلحاقه بالريق فصاركثيرا . وقوله(وإن أخرجه و أخذه بيده 
ظاهر › وقولە( لأنه طعام متغير) فصاركالاحم المنئن (و لأنى يوسدف أنه بعافه المطليع ) أ يكرهه فصار من جنس مالا 


قال المسنف : رلا أن العلل تابن للاسنان مازلة ريقه ) أقول : الأناهر أن بعرل قابع ل يه ع ولا بغاير التعايل بكونه تابعا لأسنانه 
لأنه لايبتلع أسنانه ليكون التليل تابما ما وما يبتلع ريقه .. 


E 


لقوله صل الله عله و لمن AE E‏ لاود ملء ء اقم ها دو نه 
فلوعاد وكان ملء ء الفم فساد عند ألى يوسف رجه الله لأنه خارج حى انس به الطهارة وقد دخل 


المفنى ف الوقائع لابد له من ضر ب اجتباد ومعرفة بأحوال الناس وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كال ابانناية فينظر 
فى صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلاك أخا. بقول أنى يوسف . وإن كان من لا أتر لأ.لك عنده أخذ 
بقول زفررحمه الله. ولو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها ١‏ فعليد الكفارة .وإ ن كان معها اختلفوا فيه وإن مضغها 
وهومعها فعليه الكفارة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) أخرج أكداب السن الأربعة واللفظ للترمادى عنه عليه 
الصلاة والسلامه دن ذرعه الى“ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقغفى » . وقال : حديث حسن 
غریب لانعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنى هريرة رضى الله عنه. عن النى صلى الله عليه 
وسل إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال البخارى : لا أراه محفوظا لهذا . يعنى للغرابة ولا يقدح فى ذلك بعد 
تصديقه الراوى فإنه هوالشاذ المقبو ل وقد عححه الحا كم وكل على شرط الشيءخين وابن حبان ور واه الدار قطنى 
وقال .: رواته كلهم ثقات . ثم قد تابع عيسى بن , يونس عن هشام بن -دسان حفص بن غياث رواه ابن ماجه . 
ورواه الحاكم . وسكت عليه ورواه مالك ف الموطأ موقوفا على ابن تمر .. ورواه الناتى من حديث الأوزاعى 
موقوفا عل ألىهريرة . وقفه عبد الرزاق على ألى دريرة وعلى أيضا . وما روى ی سی ابن ماجه أنه عليه الصلاة 
والسلام خرج ىيوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب . فقانا : يارسول الله إن هذا يوم كنت تصومه . قال : 
أجل ولكنى قثت ٠‏ مجمول على ماقبل الشروع أو عروض الضعض . ثم الجمع بين آتار النطر ما دخل وبين 
آ ثار. الیء أن فى الىء يتحقق رجوع شىء مما يخرج وإن قل فلاعتباره يفطر وفيا إذا ذرعه إن حمق ذلك أيضا 
لکن لاص صنع له فيه ولا لغيره من العباد فکان کالنسیان لا الإكراه والحطاً ( قوله فلو عاد ) أى الىء الذى ذرعه . 
وحملته أنه ما أن ذرعه الىء أو استقاء وكل منهما إا ملء الفم أو دونه . والكل إما أن خرج أو عاد أوأعاده ٠‏ فإن 
ذرعه وخرج لابفطرقل أوكثر لإطلاق ما روينا وإن عاد بنفسه وهو ذا كر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند 
أنى يوسف لأنه خارج شرعا حى انتقضت به الطهارة وقد دخل ٠:‏ وعلد عبد لاا : وهو الصحيح لأنه لم 
توجد صورة الإفطار وهو الابتلاع ولا معناه إذ لايتغذى به ٠‏ فأصل أن يوس ىى العود والإعادة اعتبار 
الحروج وهو بملء الفم ٠‏ وأصل محمد فيه الإعادة قل أو كر وإن أعاد فد بالاتفاق عند ألى يوسف للدخول 
بعد تحقق الحروج شرعا . وعند عمد للصنع وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يغسد بالاتفاق وإن أعاده لم يفسد 
عند أنى يوسف رحمه الله . وهو الختار . لعدم الحروج شرعا . ويفسد عند محمد لوجود الصنع . وإن استقاء عمدا 
يتغذى به كالعراب . قال ( فإن ذرعه الى“ ) ذرعه الى“ سبق إلى فيه وغلبه فخرج وهو لايفسد الصوم ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام « من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء» الحديث ) وقاء واستقاء ممدودان . يقال : 
قاء ما كل : إذا ألقاد . واستماء وتقياً تكلف فى ذلاث ٠‏ وكلامه واضح إلا مواضع ننبهعليها . وقوله( ويستوى 
فيه ) أى فى الى ' الذى ذرعه . وقوله ( فلو عاد ) يعنى ما ذرعه . 


)١(‏ قوله ( تفروقوها ) بالغم قمع القرة أو مايلتزق به قمعها والمام تفاريق » كذا فى القاموس . قال فى البحر : وأراد بالتغروق 
ههنا ما يلتق بالمنقود من حب العنب و تبه مدودة به اه . من هامش بعض النسخ . 


a 

وغند يميد لار لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا «عناه لأنه لايتغذى به عاد ة. وإن أعاده 
فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الدروج فتتسقق صورة الفطر .وإ ن كان أفلمن ملء.الفى فعاد لم يةد صومه 
لآنه غير خارج ولا صنع له نى الإدخال . وإن أعاده فكذلك عند أى يوسف لعدم الخروج.وعند محمد رهه 
الله يفسد صومه لوجود الصنع منه ف الإدخال ( فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء ) لما روينا والقياس مر وك 
به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإنكان أقل من ملء الغى فكذلكعند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث . وعند ألى 
يوسف رحمه الله لايفسد لعدم الحروج حکا ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الحروج + وإن أعاده فعنه : أنه 

لاد لما ذكرنا . 


وخرج إن كان ٠‏ لء الهم فسد صومه بالإجماع لما روينا ولايتأتى فيد تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد 
الىء قبلهما . وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عنذ محمد لإطلاق ما رويناه ولا يتأتى فيه التفريع أيضا عنده . ولا 
يفطر عند أنى يوسف وهو الختار عند بعضبم » لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره فى الكاق : ثم إن عاد 
بنفسه لم يفطر عند ألى يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الحروج . وإن أعاده فعنه روايتان : ف رواية لايفطر 
لعدم الحروج . وف رواية يفطر لكرة الصنع . وزفر مع محمد فى أن قليله يفسد الصوم جريا على أصله فى 
انتقاض الطهارة بقايله ( قوله وعند محمد لايفد ) ذكرنا أنه الصحيح ( قوله عادة ) قيد به لأنه مما يتغذى به فإنه 
بحسب الأصل مطعوم . فإذا استقر فى المعدة يحصل به التغذى . يلاف الحصى ولحوه . لكنه لم يعتد فيه ذلك 
لعدم الحل ونفور الطبع ( قوله فكذلك عند أنى يوسف ) تقدم أنه المصححح ( قوله فإن استقاء عمدا ) قد به ليخرج 
ما إذا استى ناسيا لصومه فإنه لابفسد به كغيره من المفطرات ( قوله وعند أل يوسف لايفسد ) صححه ى شرح 
الكنز . وعلمت أنه حلاف ظاهر الرواية : أعنى من حيث الإطلاق فيها . وهذا كله إذا كان الىء طعاما أو ماء 
أو مرة . فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم عند أنى حنيفة ومحمد . خلافا لأنى يوسف إذا ملا الفم بناء على قوله 
إنه ناقض . ويظهر أن قوله دنا أحسن من قوهما حلاف نقض الطهارة . وذلك لأن الإفطار إتما نيط بما يدخل 
أو بالىء عمدا : إما نظرا إلى أنه يستلزم عادة دخول شی ء أولا باعتباره بل ابتداء شرع تفطيره بشى ء آخر من غير 
أن يلحظ فيه تحقق كونه خارجا نجسا أو طاهرا . فلا فرق بين البلغم وغيره حيئد . بخلاف نض الطهارة ٠‏ ولو 
استقاء مرارا فى مجلس ملء فيه لزمه القضاء وإن كان فى مجالس أو غدوة ثم نصف النبار ثم عشية لايلز مه . كأءا 


— 


وقوله (و عند محمد لايفسد) قيل : وهو الصحيح لأنه کا لاعكن الاحتراز عن خر وجهلا مكن عن عوده فجعل عفوا. وقو له 
(لأنه غير خار ج) تعليل ألى بوسف وقوله (ولا صنع له الإدخال) تعليل محمد. وقوله (فإن استماء عمدا) يشير إلى 
أنه لو استقاء ناسيا لصومه لايفسدصومه كا لو أكل ناسيا.وقوله (لما روينا) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
« ومن استقاء عمدا فعليه الةضاء © . وقوله (فعنه) أى عن أنىيوسف.وقؤله (لما ذكرنا) يريد بدعدم الحروج 


قوله از وقوله فإن استقاء عمدا يشير : إل أنه لو استتاء نايا لعومه لايفند صومهكا لو أكل ناميا ) أقرل : و هذا الكلام يظهر ضعف 
ماذ کر د الإتقاق أن ذكر اعمد تاكيد . لأآن الإستقاء امتنعال من الو وهو التكلف فيه ولا يكون التكلف إلا بالعيد اد . فتامل . 


- ۳۳۹ 5 
(ولا كقارة عليه ) لعدم المعى ( ومن جامع فى أحد اليياين عامدا فعليه القضاء ) استدر اكا المصلحة الذائة 
(والكفارة) لتكامل الحنابة ولا يشرط الإنزال فى المحلين 


نقل من خزانة | لأ كل ( قوله لعدم المعنى ) أى معنى الفطر وهو إيصال ءافيه نفع البدن إلى ابغوف سواء كان 
نما يتغل .ه أو يتداوى به فقصرت الحناية فانتفت الكفارة . وکل مالا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر 
والراب . كذلك لاتجب فيه الكنار ة . ولا تجب فى الدقيق والأرز والعجين إلا عند محرد رحمد الله . ولا فى المح 
إلا إذا اعتاد أكله وحده . وقيل : تحب ف قليله دون كثيره . ولا فى النواة والقطن والكاغد والسذر جل إذالم 
يدرك . ولا هو هطبوخ . ولاف ابتلاع الحوزة الرطبة . ونجب لو مضغها وبلع اليابية ومضغها على هذا . وكذا 
بابس اللوز والبندق والفستق . وقيل : هذا إن وصل القشر أولا إلى حلقه . أما إذا وصل اللب أولا كر . وى 
ابتاع اللوزة الرطبة الكفارة لأنبا تذكل كا هى . يخلاف الحوزة فلذا افترقا . وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة 
والبيضة كالحوزة . وى ابتلاع البطيءخة الصغيرة والحوخة الصغيرة . والماولجة . روى هشام عن عد وجرب 
الكغفارة ٠‏ ويب بأكل اللحم الى ء . وإن كان ميتة متنا إلا إن دود فلا توي . واخداف ل الشحم واختار 
بو الابث الو جوب . . فإن کان قديدا وجيت بلا حلاف . وجب بأكل الحنطة , وقضمها لا إن مضغ قدحة 
التلاثبى وجب بالطين الأر منى و بغيره على من يعتاد أكله كالمسدى بالعلفللا علىم: ن لم يعتده .ولا بأكل الدمإلا على 
رواية . ولو ضغ لقدة ناسيا فت كر فابتلءها قيل نجب . وقيل لاوقيل . إن ابت لعها قبل أن خر جها إلا إن ا 
ثم ابتلعها . وقيل بالعكس . وصدحه أبو الليث لأنها بعد إخراجها تعاف وقبله تل . وقيل إن كانت سينة بعد 
فعليد لا إن تركها بعد الإخراج حى بردت لأنبا حيذذ تعاف لا قبله . فالحاصل أن المنظور إليه عند الكل نى 
اقوط العيافة غير أن كلا وتم عنده أن الامتكراه إا ب يثبت عند كذا لا كذا ( قوله فعليه القضاء استدراكا 
المصلحة الفائتة والكفارة ) فلو كفر ا اا يوما عن القضاء والكقارة من غير تعيين يوم 
القضاء منها قالوا مجزيه . وقد قدمناه . وى تصويره عندى ضرب إشكال لأنه يفتقر إلى النية لكل يوم . فإذا كان 
الواقم تق انقه ف كلبيرع القضاء والكقارة فنا يصح بالر جييح على ماعروف فا إذا نوى القضاء . وكفارة الظهار 
أنه يقع عن القضاء عا لى قول أى يوسف وأ أنى حنيفة فنا ر ان نكل ور ا فق عله اا بأنه حى 
الله تعالى . لحلاف كفارة الظهار رفا توصل عا إلى حي تة قيرح العقاء هنا عل كفارة الفطر بقوة ثبوته 
ولزومه . إخلاف كفارة الفطر » وإذا كان كذلك فيقع اليوم الأول عن القضاء وما بعده عن الكفارة : لأنهم 
يبق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء مع الكغارة . ولو كان الواقم ية ذلك فى اليوم الأول فقط فهكذا . أو نى 
(وعنه) أى عن أى يوسف .وقوله ( لكيرة الع ) ودو صنع الاستقاء وصنع الإعادة (ومن ابت الحصاة أو 
الجديد أفطر لوجود صورة الفطر) بإيصال الثى ء إلى باطنه (ولا كفارة عليه لعدم المعنى ) أى معنى النطر وقد 
تقدم أن الكفارة أقصى دو بة فى الإفطار فيحتاج إلى. قال الحتاية لآن فى نقصاتها شبية العدم وهی تندر ئ بالشببات . 
وقال مالك : يجب عليه ا أنه مفطر غير معذور وکل من هو كذلك مجب عليه عنده . وقوله ( ومن عامع عمدا) 


(قال المصنف : استدراكا للمصلحة الفائتة) أقول :فان اک کےا مر بأداء العبادة »نى هذا اليوم > وأمره اا تلو عن حكة ومصلحة » فإذا فوته 


- لال ل 
٠ 9 ٠. - 5 0 “° -‏ 5 ¢ 5 - ت 
اعتبارا بالاغتال 5 وهدا لان قضاء السود يتحدى دونه وإعا دلا شبع ٠وعن‏ الى سحنيفة رحمه الله ۰ أنه لالجب 
الأخير نعل تعين الآخير القضاء للغرو جمع الكفار ة إذلم يبق عليه كفارة . ولو وقع ذلك ف أتناء الدة تعين اليو م 


الى نوی كذلاك [اترضساء و بطل «اقبله 3 وإ كان .عه وحمدين بو ها لانقطاع التتابع ٤‏ الكفارة فيجدب عايه 


الاستئناف . ولوجامع مرارا ن أيام من رمفان واحد ولم يكفركان عليه كفارة واحدة . فلو جامع فكفر ثم 
جادع عليه كفارة أخرى فى ظاهر الرواية . وروى زفر عن أنى حنيفة : إتما عليه كفارة واحدة . ولو جامع 
فى رمغانين فعايد كفارتان . وإذ لم يكفر للأول فى ظاهر الرواية . وعن حب كفارة واحدة . وكذا رواه 
الطحاوى عن أنى حنيفة ره الله . وعند الشافعى تتكرر أى الكل لتكرر السبب : وإنا إطلاق جوابه عليه 
الصلاة والسلام للأعرانى بإعتاق رقبة . وإنكان قوله«وقعت على امرأق»ختمل الو حدة-و الكثرة ولم يستفسره ١‏ 
فدل أن الحكم لاحتاف . ولآن معنى الزجرمعتير نى هذه الكفارة بدليل اخختصاصما بالعمد وعدم الشة لاف 
سائر الكفارات . والزجر صل بكفارة واحدة بحلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع لاعلم بأن الزاجر لم صل 
بالأول : ولو أفطر نى يوم فأعتق ثم أفطر فى آخر فأعتق ثم فى آخر فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى أو الثانية 
لاشىء عليه لأن المتأخر نجزيه . ولواستععقت الرقبة الثالثة فعليه إعتاق واحدة لأن ماتقدم لايحرى عنما تأخر . 
ولو استحقت الثانية أيضا فعليه واحدة للثاتى والثالث . ولو استحقت الأولى أيضا فكذلك » وهاءا لآن الإعتاق 
بالاستحقاق بلتحق بالعدم وجعل كأنه لم يكن وقد أفطرف ثلاثة أيام وم يكفر بشى ء فعليه كفارة واحدة ٠‏ ولو 
استحقت الأولى والشلثة دون الثانية أعتق واحدة للثالثة لأن الثانية كفت عن الأولى . والأصل أن الثانى يجزى 
ا قبله لاعما بعده ؛ ولوأفطروهو مقع بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم ى يومه سافر لم تسقط عنه ٠‏ ولو 
مرض فيه سقطت لأن المرض معنى يوجب نغير الطبيعة إلى الفساد يحدث أولا فى الباطن ثم يظهر أثره نلا ميض 
فى ذلك اليوم ظهر آنه كان المرخص موجودا وقت الفطر فنع اتعقّاده موجبا لاكفار ة . أو نقول : وجود أصله 
شببة ‏ وهذه الكفارة لانجب معها : أما 1 غر فبنةس الحروج المخصوص فيقتصر على ادال فلم يظهر المانع حال 
الفطر : ولوأفطرت ثم حاضت أو نفست لاكفارة لأن الميغى دم يتمع فى الرحم شيئا فشيئا حى ييا للبر وز 
فلما برز من يومه ظهر تبيه وييحب الفطر » أو هيو" أصله فيورث الشببة ؛ ولو سافر فى ذلك اليوم مكرها لاتسقط 
الكفارة عند أنى يوسف ٠‏ وهوالصحيح خلافا لزفر : ولو جرح نفسه فرض مرضا مرخصا اختلف المشايخ : 
والختار لاتسقط لأن المرض من الحرح . وإنه وجد.مقصورا على الحال فلا يؤثر فى الماضى ( قوله وإنما ذلك 
شبع ) أفاد تكامل الحناية قبله فبمجرد الإيلاج حصل قضاء شبوة الفرج على الكمال والإنزال شبع أكل : ولا 


ظاهر . وقوله ( اعتبارا بالاغتسال ) يعنى أنه إذا أدخل ولم ينزل وجب عليه الغسل فكذلك الكفارة . فإن قيل : 
الكفارة تندرئ بالشببات . وانتفاء معنى الجماع وهو قضاء الشبوة يورث الشببة . والاغتسال يجب بالاستياط . 
فتياس أحدهما على الآخرلايكون صعيحا . فالحواب : أنا نمنع انتفاء معنى الجماع لأن قضاء الشهوة يتحقق دون 
الإنزال . والإترال شيع وليس بشرط ٠‏ ألا ترى أن من أكل لقمة وجبت عليه الكفارة : وإن لم يوجد الشبع . 
وإل هذا أشار بقوله ( وهنا لأن قضاء الشبوة يتحقق دونه ) ولوجامع ف الموضع المكروه فعن أى حنيفة 


ى هذا اليوم يقة يقضيه ليتدارك تلك المكنة والمصلحة ( قال المعنض : اعتبارا بالاغتسال ) أقول : الأول أن يتبر بالحد الذى يندرى' بالشبيات 
إذ الاغتال ٠١‏ تجب بالاحتياط کا سبق ( قوله فالحواب أنا تمع الخ ) آقول : ا يأت بالحواب عن عدم "عة القياس قتأمل . 
( 40 - فتح القدير حن - ١‏ ) 


خا 
الكفارة بالدماع ى الموضع المحكروه اعتارا بالحد عنده . و الأصح آما تحب لأن” الحناية متكاملة لةضماء الشبوة 
(ولو جامع دته أ و مده ة فلاكفارة أنزل اول ينز ل) خلافا لشاف ی ر حمه ألله ب لآن ال اة تكاملنا بنضاء الشهوة 
حل شی ولم بوجد ٠‏ ثم عندنا كنا تجب الكفارة بالوقاع غل رل هه عن المرأة . وقال الشافعى رحه الله 
قول : لابجب عليرا لما متعلقة باللتماع وهو فعله وإنما دى محل الفعل . وى قول : جب . ويتحمل الرجل 
عدبا اعتيارا عاء الاغتسال 5 ولا قو له صل اند عله وس « دن أفطر ف رمضان فعليه ما على المظاهر وكامد دن 
تنتظم الذكور والإناث . ولآن السبب جناية الإفاد لانفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا يتحمل لأنماعبادة أو 
عقوبة . ولا يحرى فيها التحمل ( ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ) 


تنوتف الكفارة عليه ا بالأكل تجب بلقمة لا بالشبع . ولآنه لمالم يشترط الإتزال فى وجوب الحد وهو عقوبة 
محفة تندرئ بالشببات . فلأن لايشترط نىوجوب الكفارة وفيها معنى العبادة الى يختاط فى إثياتها أولى فعدم 
الاشتراط على هذا تابت بدلالة نص الحد ( قوله جب على المرأة ) لو قال : على المفعول به كان أفيد إذ يدخل 
املاط به طائعا . وف الكاق : إن وط فى الدير :فعن أنى حتيفة رحمه الله : لا كفارة علمهما لزه لابجعل هذا الفعل 
كاملا حى لم يجب افولا ی جات فول ةة لحن ا كني وغ أن عليه الكفارة . وهو 
تولمما وهو الأصح لأن ابساية متكاملة . وإنما ادعى أبوحنيفة النقصان فى معنى الزنا من حيث أنه لايفسد الفراش 

ولا عبرة فى ياب الكفارة به ( قوله وق قول يتحمل ) يعنى إذا كفر بالمال ( قولهء ولا it E‏ 
ومن أفطر فى رمضان فعليه ما على المظاحو ٠‏ ) الله أعلم به ٠‏ وهو غير محفوظ . وها ف العسديحين عن أ ىهريرة 
رضى الله عنه ٠‏ أنه عليه الصلاة وال.لام أمر رجلا أفطر ىر مضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهر ين متتابعين أو 
يطعم ستين .كينا » عا الكفارة بالإفطار . فإن قيل : لايفيد المطلوب لأنه-حكاية واقعة حال لاعموم ها فيجب 
فىوجوب الكفارة روايتان:ق رواية ا لسن لاكفارة عليه ( اعتبارا بالحد عنده) فإنه لم جعل هذا الفعل جناية 
كاماة فى إيجاب العقوبة الى تندرئ بالشبهات وهذه عقوبة قندرئ بالشبهات >الحد . وف رواية أنى يوسف 
عنه أن علم ما الكفارة وهو الأصح ( لأنها جناية متكاملة لقضاء الشهوة ) إنما يدعى أبو حنيفة التقصان فى معنى 
الزنا من حيث إنه لايحصل به إفساد الفراش . ولا معتبر به فى جاب الكفارة ولا يازم من انتفاء ما هو عقوبة 
كاملة انتفاء مافيه معنى العقوبة: ( ولو جامع ية أو به مة فلاكفارة عليه أنزل أو لم ينزل ) فإن أنزل فعليه القضاء 
لأنه فات صورة الكف فصار كاللجماع فما دون الفرج . وقال الشافعى : وجبت عليه الكفارة لأن السبب للكفارة 
عنده الماع المعدم للصورة . وقد وجد . ولنا أن الكفارة تعتمد الحناية الكاملة ( وتكاملها بتضاء الشهوة فى محل 
مشہی ولم يوجد) ألا ترى أن الطباع السليمة تنغر عنها . فإن حصل به قضاء الشهو ة فذلك لغلبة الشبق أو لفرط 
الفه فهو كن يتكاف لقضاء شېو ته بيده لاتم جناينه فى إنيجاب: الكفارة فكذا هذا . وقوله ( اعتبارا بماء 
الاغتسال ) والمعنى : أن هذه ميانة أوقعها الزوج فيها فيتحملها عنما كثمن ماء الاغتسال .( ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام « من أفطر ىر مضان متعمدا فعليه ما على المظاهر » وكلمة من تنتظم الإناث كالذ كور ) قال الله تعالى 
- ودن بيقنت منكن ‏ (ولأنسبب الكفارة جناية إفساد الصوم لانفس الوقاع) لآأنه تصرف فى ملكه ( وقد شاركته ف 
ذلك) فوجبت علها كنا وجبت عليه وهذا جواب عن قوله الأول . وقوله ( ولا يتحمل لآنها عبادة أوعقو بة ولايجرى 
فيا احمل ) .واب عن قرله الثانى ( ولوأكل أو شرب مايتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ) 


0ت 
وقال الشافعى رحه الله : لاكفارة عليه لأنها شرعت ف الوقاع لاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا 
يقاس عليه غر ه . ولا أن الكقارة تعلقت نحجناية الإفطار ف رمضان على وجه الكال وقد فقت ٠.‏ 


كون ذلك المفطر بأمرخاص لابالأعم فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره فلا متمساك به لأحد . بل قام الدليل على 
أنه أريد ماع الرجل وهو السائل لجيئه مسرا كذلك برواية من حو عشرين رجلا عن ألىهريرة رضى الله عنه . 
قلنا : وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار ى عبار ة الراوى أعنى أباهريرة . إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحول 
الى يشاهدها فى قضائه عليه الصلاة والسلام . أو سمع مايفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص 
الإفطار فيصح القسك . وهذا كا قالوانى أصولم فى مألة مأ إذا نقل الراوى بلفظ ظاهره الع.وم فإنهم اختاروا 
اعتباره ومثلوه بقول الراوى قضى بالشفعة لاجارلما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لن تأءلى . ولآن الحد 
جب عليها إذا طاوعته فالكفارة أولىعلى نظير ماذ كرناه آ نفا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها ( قو له ولنا أن الكفارة 
تعاقت بجناية الإفطار) مأخوذ ذلك من الحديث الذى ذكره ومن أقطر رمضانم الحديث . وما ذكرنا من قول 
ألى هريرة رضى الله عنه . وروى الدارقطنى عن ألى هريرة رضى الله عنه « أن رجلا أكل ىر مضان فأمره الى 
صلى الله عليه وسلم أن يعتق » الحديث وأعله بألى معشر » وأخرج الدارقطنى أيضا فى كتاب العلل ئى حديث الذى 
وقع على امرأته عن سعيد بن المسيب « أن رجلا أت النبى صلى الله عليه ولم فقال : «ارسول الله أفطرت فر مضان 
متعمدا » الحديث وهذا مرسل سعيد : وهو مقبول عند كثير هن لايقبل المرسل » وعندنا هو حجة مطلقا > وايضا 
دلالة نص الكفارة باالجماع تفیده للعلم بأن من علم استواء الجماع والأكل والشرب 2 أن ركن الصوم الكف عن 
كلها : ثم علم لزوم عقوبة على من فوت الكف عن بعنضبا جزم بلزومها على من فوت الكف عن البعفس الآخر 


وقال الشافعى رحه الله : لاكفارة عليه لأنما شرعت ف الوقاع بالنص على خلاف القياس لارتفاع الذنب 
بالتوبة ) بيانه أن الأعرانى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائيا نادما والتوبة رافعة للذنب بالنص ء 
ومع ذلك أوجب عليه النى صلى الله عليه وسلم الكفارة 2 قعلم أنها ثبت على خلاف القياس . وما كان كذللك 
لايقاس عليه غيره ( ولنا أن الكفارة تعلقت يجناية الإفطار ىرمضان على وجه الكثال) وهوالإفطار صورة بإيصال 
شىء إلى الحوف» ومعنى بقضاء الشهوة . لما روى أبوهريرة رضى الله عنهعن الننى صلى الله عليه وسلم « من أفطر 
فى رمضان فعليه ما على المظاهر » ولم ببين السبب المفطر : وما روى ه أن رجلا سأله فقال : يارسول الله أفطرت 
ىر مضانء فقال عليه الصلاة والسلام : من غير مرض ولاسفر؟ فقال نعم. فقال : أعتق رقبة ١‏ ولم أله عما أفعار 
به فدل على أن الحكم لايختلف ؛ ألاترى أنهسأله عن حاله بالمرض والسفر لاختلاف حك الحال(و) الحناية بالإفطار 
على وجه الككال ( قد تحققت ) . فإن قيل : ماذ كر مم يدل على عدم انتحصار الكفارة فىالوقاع ومد عاك الحناية 
على وجه الككال فلا مطابقة بين الدليل والمدلول . أجيب بأن المقصود الأصلى هو ذلاك . وأما وجوب الحناية على 
وجه الكال فثابت بماعدة الخصم لكنه يقول على وجه خاص ونحن ننفيه . وعورض بأن الكفارة بنفس الوقاع 
لأن النى صلى الله عليه وسام ما ألزم الكفارة إلا فى مقابلة ما سثل عنه من الوقاع . والحواب : أن تعلقها به إما 
أن يكون من حيث إنه وقاع أو من حيث إنه وقاع ىنار رمضان + فإن كان الأول فليس ف الأصل يجناية 


الحديثين على خلانه . 


3200-5 

وبإنجاب الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة غير مكغرة لهذه الحناية . ثم قال ر والكغارة شل كفارة الظهار ) لما 

وا ولحدث الأعرانى « فإنه قال : يارسول الد هلكت وأهلكت . فال ع م 
ف اررەضان متعمدا : فقال صا بې الله عليه وسلم : أعتد ی رقبة . فقال : لا أملك إلارقيى حذه. فقال” 

شبرينمتتابعين . فقال : ودل جاءنى ماجاءنى إلا من الصوم ؟ فقال : أطعر ستين ستين مسكينا . فقال : لا أجد 0 

رسول الله صلی الله عليه ٠‏ ولم أن يق بفرق من عمر. ويروى بعرق فيدخسةٌ عشرصاعا .وقال :فرقها على امسا كين 

فال : والل بین لابى المدينة أحد أحوج می ومن عيالى . فتال : كل أنت وعيالك ٠‏ جزيك ولا جزرى 
آسحدا بعدك : وهو -حجة على الشافعی ف قو له خير لن مقتضاه الرتيب وعل مالاك 4 فى نى التتابع لاص عايه 


الام بذلك الاستواء غير متوتمف فيه على أهلية الاجتباد . أعنى بعد حصول العلمين تحصل العام الثالث . 
وغه مکل عام بهما أن المؤتر فى لزومها تفويت الركن لاخصوص ركن ( قوله و بإنجاب الإعتاءٌ رات عن 
توا دف وي عزاائة الام 0< رماع الذنب بالتوبة ٠‏ و دو غير دافم لكلانه لأنه يسام أن هذا لنب لا برح #جرد 
التوبة . وفاأءا رشبت دربا على حلاف‌الةياس يعنى القاعدة ا الشوع ( قوله و الحديث الأعرانى ) ف الک 
المعة عن أي هريرة رض الله عه قال : « أتىرجل الى صلى الله عليه وسا قال : هاکت . قال : عاشأنك ؟ 
قال : وقعت على اا 37 فى رهنسان . قال : فهل نجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تتسوم 
شور ين متتابدين ؟ قال لا قال : قل تستعليع أن تطمم ستين دسكينا ؟ قال : لا. فال اجا ى ۔ فآئی الت 5 ااه عليه 

و : تصداق به . قال NSIC E‏ آهل 
بيت آنقر من أهل ببى- 5 و عايه الصلاة والعلام حي بدت ثناياه ۾ وش لفظ ١‏ أنيابه » وى لفظ «نواجذه :ت 
ثم قال : ذه فأطعمه أهلك ه وى لفظ لی داود زاد الزهرى : وإعا كان هذا رخصة له خاصة . ولو أن رمملا 
فل ذلا | اليوم لم : يكن له بد من التكفير . قال المنذرى : قول الزهرى ذلاك دعوى لا دليل علا . وعن ذلك ذهب 
سعيد بن لير إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر ىر مضان بای شىء أفطر . قال : لانتساخه عا فى آخر 
الحديث وله 5 انت وعيآلاف واع . وجمهور ال على قول الزدرى . و رفم اح :ف قوله « خر يائ 


فلا يستازدها . و إن كان الثالى فهو ملم - وهو المطاوب لاه جناية بالإفطار على و جه الال بجهة خاصة . وإذا 
كان غيره ىناه ألدق به دلالة لاقياسا » وتمام تقريره مذكور فىالتقرير . وقوله ( وبإنجاب الإعتاق تكفيرا ) 

أجواب عن قول الشافعى لارتفاع الذنب بالتوبة . وتقريره : لانسلم أن هذه ابلناية ترتفع بالتوبة فإن الشرع لما 
أو جب الإعتاق كفارة له الحناية عام آنا غير مكفرة لها كجناية السرقة والزنا . حدث لايرتفعان بمجرد التوبة بل 
بالحد . وقواه ( والكفارة «ثل كفارة الظهار لما روينا ) يعنى من حديث أنى هريرة ( ولحديث الأعرانى ) وهو 
مشهور ظاهر . وةوله ( بغرق ) قد تقدم «عناه . وقوله ( وهو ) أى حديث الأعرانى ( حجة على الشافعى فى قوله : 
عير لن تاه اللوتيب ) ودو ظاهر ( وعلى مالك فىنى التتابع لاتص عليه ) بقوله عليه الصلاة والسلام « صم 
شور ين »:مابعين: قال الأباية : مأءعناه إن نسبة التخيير إلى الشافعى . ونى التتابع إلى مالك و . بل الشافعى 
يقول :الت تیب كا نقول : دل على ذلك كتبهم وكتب أصحابنا + واقائل عام التتابع هو ابن أنى ليلى القائل 
التخيير . احتج يحدرث سعد بن أنى وقاص رضی الله عنه و أن رجلا سأل البى صل اله عليه وسلم فقا 
أنطرت فى رمضان . فقال : أعتق تى رقبة أو صم شورين أ و طعي ستين مسكينا » وقلنا : حديث الأعرانى مشوور 


س 
( ومن جامع فما دون ن الفرج فأتزل فعليه القضاء ) لوجود الماع هعم ی ( ولا لا كفارة عليه ) لانعدامه صورة 
ورای ی افد وم غر رمان كفارة ) لأن الإفطار نى رمضان أبلغ 9 ف الخناية فلا يلح ف به غيره ( وهن” 
احتن أو استعط أو أقطر ف أذنه أفطر ) لقوله صلى الله عليه و وسلم , الفطر ما دحل , 


ولا مجزى أحدا بعدك ٠‏ فلم ير فى شىء من طرقه : وكذا لم يوجد فيها لفظالفرق بالفاء بل بالعين . وهو مكتل 
يسع خة عشر صاعا على ماقيل . قلنا : وإن لم يثبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذ كان فقيرا فى الحال ' 
عاجيز ا عر ن الوم بعد ماذكر له مانب عليه . كتا قال الشافعى وغيره . والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند 
الدار قطنى فى هذا الحاءيث م فقّد كفر الله عنلك ه . ونى انظ ٠‏ وأهلكت ٠‏ ليس فق الكتبالستة ر 
الدارقطنى عن أ ثور : حدثنا معلى بن منصور. حدتنا سفيان بن عيينة عن ارخ ی عن حميد عن أف هر يرة رضى 
مدعل قال و مياد أعرانى إلى الى صلى للد عليه وسلم فقال : هلكت وأعلكت ؛ الحديث . فال : تفرد أبو ثور 
عن معلى بن منصور عن ابن عيينة وله « وأهاكت » وأخرجه الى عن جماعة عن الأوزاعى عن الزهرى وفيه 
« وأداكت» . وقال : ضعف شيخنا أيوعبد الله الحا ك هذه اللفظة . وكافذ صاب الأوزاعى رووه عنه دو ناء 
واستدل الحا کم على آنا “خطأ يأنه نظر فى كتاب الصوم تصنرف المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون 
هذه الافظة وأن كافة أحاب سفيان رووه دونه ( قوله وهن جامع فما دون الفر ج ) أراد بالفرج كلا من القبل 
والدبر ها دونه حيلاذ التفسخيذ والتبطين : وعمل.المراتين أيضا كعمل الرجال جماع فيا دون الفرج لاقضاء على 
وا-حدة منهدا إلا إذا أتزلت . ولاكفارة مع الإنزال ( قوله فلا يلحق به غيره ) فى لزوم الكفارة بإفناده إذ ي 
متنع . وكذا الدلالة لآن إفساد صوم غير رمضان ليس ف معنن إفساد صوم رمضان من كل وجه يل ذاك أبلغ 
ف الحناية لوقوعه نى شرف الزمان : ولزوم إفساد الحج النفل والتتضاء بالدماع ليس للخحاقا يفساد الحج الفرض ٠‏ 
بل هوثابت ابتداء بعلوم نص القضاء والإجماع ( قوله أو أقطر نى أذنه ) سيقيده عا إذا كان دهنا ( قوله لقوله 
عايه الصلاة والسلام «الفظربما دخل») روى أبويعل‌الموصلى ف سنده: حدئنا أحمد بن منيع ۽ حدثنا مروان بنمعاوية 
عن رزين.اابكرى:قال : حدثتنا دولاة لنا بقال لما سلمى من بكر بن وائل آنها معت عائشة رضى الله عنها تقول : 
«٬دخل‏ على" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياعائشة هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص فو ضنعه على فيه . فقال : 
لايعارضه هذا الحديث . فيحمل على أن المراد به بيان مابه تتأدى الكفارة ثى الحماة لا التخيير . واحتج ااا 


نه ع بالقياس على القضاء . وماروبنا محجة عليه لأن القياس ف مقابلة النعى فاسد . قال( ومن جامع فها دون 
الفرج فأتزل فعليه القضاء الخ) أر اد بالفرج ج القبل والدبر فكان ما دونه هوالتفخيذ والتبطين والمحماع فيه حاع 
معی ار الاك وك قور لل EU SL‏ وميا قار اداه 
فى إفطار صومه وجبت بالنص على خلاف القياس فلا قياس . ولاس غيره فى معناه ( لآن الإفطار ف رمضان 
أباغ فى الحناية ) لكونها جناية على الصوم والشمر جميعا وغيره جناية على 00 ه لأن الوقت غير متعين 
لذلك ( فلا يلحق به غير ه ) :لاف الكفارة فى الحج حيث يستوى فيها الغرض لأن وجو با لحر العبادة 
وهما فيها سواء ( ومن احتقن أو استعط ) أئ استع مسل الدواء بالحقنة أو اط ود وهو الدواء الذى يصب ى‌الأنف 
وها على بناء الفاعل ( أو أقطر ثى أذنه ) على بناء المنعول قال حنا-هب النهاية : كذا وجدت خط شيخى (أغطر 
لقوله عليه الد ااذ والسلام « الفطرما. دحل » ) وكلامه واضح . 


بت ا 
ولوجود معنى الفطر. وهو وصول مافيه صلاح البدن إلى الجوف ر ولا كفارة عايه ) لانعدامه صورة . ( ولو 
أقطر ف أذنه الماء أو دخله لايفسد صومه) لانعدامالمعنى والصورة. بحلاف ما إذا دخاه الدهن (ولو داوى جائفة 


أوآامة بدواء 


ياعائشة هل دحل بطنى مه شى ء ؟ كذلك قبلة الصاتم . إتما الإفطارتما دخل وليس مما حرج ؛ والجهالة الموالاة لم 
يثبته بعذس آهل الحديث . ولا شك فى ثبوته مو قوفا 00 عباس و عكرمة «٠.‏ الفطر 
ما دخل وليس مما حرج » وأسند ابن أنى شيبة فقال : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أنى ظبيان عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : « الفطرما دخل ولیس ما خرج ه وأسنده عبدالرز اق إلى اينعباس رضی الله عنما وقال : م إعا 
الوضوء مما حرج وليس مما دخل والفطر فى الصوم ما دحل ولیس مما خرج» . وروی أيضا من قول على رضى 
الله عنه قاله البييى .و على كل حال يكون مخصوصا نحديث الاستقاء أو النطر فيه باعتبار أنه يعود ثى ء وإن قل 
حى لانحس به . کا ذكرنا من تریب ( قله ولوجود معنى الفطر ) قاد عات أنه لايثيت الفطر إلا شور تة أو 
«عناد . وقد مر أن صورته الابتلاع . وذكر أن معناه وصول مافيه صلاح البدن إلى الهوف فافتضى فيا لو 
لعن بريح آو ری بسسهم فی الحديد ف بطنه . 58 و أدخل خشية فى ديره وغيبها أن القت المرأة فى الغرج الداخل 
أو استج ستنجى فوصل الماء إلى داخل دبره لمبالخته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر. ٠‏ والمعنى وهو وصول 
مأفيه ا البدن من التغذية أو التداوى . لكن الثابت فى مسآلى. الطعنة والرمية اختلاف . و صمح عدم الإفطار 
جماعة + ولا أعلم خلافا فى ثبوت الإفطار فما بعدهءا . عخلاف ما إذا كان طرف الحشبة بيده وطرف الحشوة 
ف الفر ج الحارج والماء لم يصل إلى كثير داخل فإنه لايفسد . والحد الذى يتعلق بالوصول إليه الفساد قدرالحقنة . 
قالى الحلاصة : وقلما يكون ذلك اه . نعم لو خرج - .رمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد . فإن قام قبل 
أن ينشفه ذسد صومه بخلاف ما إذا نشفه . لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة . 
لايقال : الماء فيه صلاح البدن . لأنا تقول : ذكروا أن إيصال الماء إلى هناك يورث داء عظما . لايقال : محمل 
قوم مافيه صلاح البدن على ما بحيث يصايح به وتندفع به حاجته ون كان قد بحصل عنده ضرر أحيانا فيندفع 
إشكال الاستنجاء .. لأا نقول : قد علل المصنف ما اختاره من عدم الفاد فما إذا دخل الماء أذنه أو أدخله يقوله 
لانعدام المعبى والصورة ٠‏ وذاك إفادة أنه لم يصل. إلى جوف دماغه مافيه صلاح البدن . ولو كان المراد بما فيه 
صلاحالبدن ماذكرت لم يصح هذا التعليل. و بسطه ف الكانى فقال : لأن الماء يفسد بمخالطة خلط داخ ل الأذن فلم 
يصل إلى الدماخ شىء يصلح له فلا يتحصل معنى النطر فلا يفسد . فالاولى تفسير الصورة بالإدخال بصنعه 15 
هو فى عبارة الإمام قاضيخان نى تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذند لا إذا دخل بغير صنعه 
کا إذا خاض نهرا حيث قال : إذا خاض الماء فدخل أذنه لايفسد صومه . وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه 


وقوله (وإن داوى جائفة أوآمة) الحائفة اسم بلراحة وصلت إلى الحوف . والآمنّة اسم الجرااحة وصلت إلى الدماغ 


( قال المصنف : ولو أقطر فى أذنه الماء أو دخله لايفسد صومه لانعدام المعتى والصورة ) أقول : قا الحواب عن الحديث ؟ 


كات 
فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر) عند ألى حنيفة رحمه الله . والذنى يل هو الرطب . وقالا : لايفطر لعدم.التيكٌن 
بالوصول اننام المنفدذ درة واتماعه أخرى . 5 ی اليابس 3 الدواء 7 وله أن رطوبة الدواء تلاق رطوبة 
الخراحة فيز داد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الحوف . مخلاف اليابس لأنه نشف رطوبة الجراحة فيد فمها 
والصحيح هوالفساد لآنه موصل إلى الحوف بشعله فلا بعتير فيه صلاح البدن ٠‏ كا لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر 
اكلامية ٠‏ ونه تندفع الإشكالات . ويظهرأن الأصم فى ا اأء التفصيل النى اختاره القاضى رمه الله . فعلى هذا 
فاع“ ا «عى الفطر إما عا لى معنى ما به فى نفسه كا أوردناه فى ال سوال » وبه يندقع تعليل 
المصئف لتعمم عدم الإفساد ف دخول الماء الأذن فيصح التفصيل المذ كور فيه . ووجهه أنه لازم فيا لو احتفن 
بحةنة ضارة لصو ص مرض الحتقن أو أكل بعد النجر وهو ف غاية الشبع والامتلاء قريبا من التخمة » فإن الكل 
فى هذه الدالة مغر ومع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة . وإما على حقيفة الإصلاح كا يفيده كلام الكاق 
والمصاف : وعلى الأول يازم تعمم الفساد ى الماء الداخل ف الأذن . وعلى الثانى يازم تعمم عدمه فيه . هذا ولو 
أدخل الإصبع فى ديره أو فرجها الداخل لاينسد الصوم إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن عل لى امختار ٠‏ وقيل : 
يحب عليه الغسل والقضاء ( قوله فوصل ) أى الدواء ( إلى جوفه ) يرجع إلى ابحائفة ئفة لأنها الحراحة فى البطن ( أو 
دماغه ) يرجع إلى الامة لأنها الجراحة فى الرأس من أبمنه بالعصا ضربت أم رأسه وهى الحلدة الى هى مجمع الرأس ؛ 
وحينقذ فلا تحرير ف العبارة لأنه بعد أن أخذ الوصول فى صورة السألة يمتنع تقل الحلاف فيه . إذ لاخلاف 
فى الإفطار على تقدير الوصول : إتما الحلاف فيا .إذا كان الدواء رطبا فقال : يفطر للوصول عادة . وقالا : لا 
لعدم العلم به فلا يفطر بالشك . وهو يمول : سبب الوصول قاكم وتقريره ظاهر من الكتاب . وهو دليل الوصول 
فيحكم به نظرا إلى الدليل إذ قد بى حقيقة المسبب بحلاف اليابس . إذ لم يثبت دليل الوصول فيه لما ذكر ى 
الكتاب . وإذا حققت هذا التصوير علمت أن المذكور نى ظاهر الرواية من الفرق بين الرطب واليابس لايناق 
ماذكره أكثر مشايخ يخارى . كما يعطيه ظاهر عبارة شمس الأنمة حيث قال : فرق فى ظاهر الرواية بين الرطب 
واليابس . وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول حى إذا علم أن اليابس وصل فسد . وإن عل أن الطرئ م يصل 
لم يفسد إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة . فإنه لما بى الاد فى الرطب على الوصول نظرا إلى دليله علم 
بالضرورة أنه إذا علم عدم الوصول لايفسد لتحقق خلاف مقتضى الدليل ولا امتناع فيه » فإن المراد بالدليل 
الآدارة وهى ما قدم نجزم بتتخاف متعلقها مع قيامها » كوقوف بغلة القاضى عا لی بابه مع العلم بأنه ليس فى داره 
ولا الكلام ا إذالم يعار ادص مقتضاه . فإن الظن حينئك يتعاق بشوته فالقسمان الاذان ذ كرو ا لاخالاف 
فيهما . والحصر فيهما منتف إذ ب ما إذا لم يعلم يقينا أخدهما . وهو محل اللدلاف فأفسده حا بالوصول نظرا إلى 


(والذى يصل: هوالرطب) وإنما قيد بالرطب لأن ى ظاهر الر واية فرقابين الدواءاارطب واليابس .وأ كر مشايخناعى 
أن العبرة بالوصول . .حى إذا علٍأن الدواء اليبس وصل إلى جوفه فسد صومه ء وإن علم أن الرطب لم يصل إلى جو فه 
ا صو مه عنده إلا أنه ذ کر الرطب واليابس بناء على العادة . فاليابس إما يستعمل فى الحراحة لاستمساك 
رأسها به فلا يتعدى إل الباطن . والر طب يسل إلى الباطن عادة فلهذا فرق ,ينما 


Pt 
وقول حمل : .ضعار ب فيه‎ ٠ قال ادق مقط‎ e ERE ولوأقطرة‎ ( 
فكأنه وقع عند أنى يوسف أن بينه و بين الحوف متفذاء وطذا حرج منه البول ن ووک عند أنى حنيفة رحمه الله‎ 


7 
أن المثانة بينهما حائل و والبول رشح ده . وهذا ليس من يا بالفمه ( ومن ٠‏ داف شیا بھ. + ينطلاع لعدم م النطر 
دورة ومعنى (ويكر ه له ذلك ) 0 0220 السرم على الفساد ( ويكره لامرأة أن ضغ لسبيها الطعام 


دلياه و نفياه ( قوله ولوأقطرق إحلاء لم يفطار عا أى حديقة .و قال او یو ہت يغعار . وقول څا خط ب 
فيه ) والإقطار فى أقبال النساء الوا أيفا هو على هذا الحلاف . وقال بعضهم : با بلا لاف لأنه شبيه بالحقنة 
قال فى المبسوط : وهو الأصح ( قوله فكأند وقع الخ ) يفيد أنه لاخلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العفو فإن 
ر قول ی يوسف بالإفساد إعا هو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والحوف فيفل إل الخوف وايتقار ف | وقوله 
بعدمه بناء على عدهه . والبول رشح من الحوف إلى المثانة فيجتمع فبا 3 الحلاف مينى عل أن هناك منفذا 
مستقما أو شبه الحاء فرصو ر الجر وج ولا ”سور الدخول لدم الداقع الموجب له . خللاف الدره وج وها اتفاق 
هنهم على إناطة الفساد بالوصول إلى ايليوف . ويفيد أنه إذا عا م أنه يصل بعد بل هو فى قصرة الد كر لاشد . 
وبه صرح غير واحد . :ال شرح - الكز : وبعقیمم جعل المثانة نپا جو فا عند ای يومف . وحكى بم 
الحلاف مادام 6 قصبة الذ كر ولا دشى ءاھ .ه وانذی دظهر أنه لامنافاة عا لى قول | أ ی يوسهب ين بوت الفصار 
باعتبار وصوله إلى الحوف أو إل جوف الانة ٠‏ بل يصح إناطته بالثانى باعتبار أنه يصل إذ ذاك إنى ابلدوف 
لا باءتبار نفسه. وما تقل عن خزازة إلا الال فيا إذا حشا ذكره بقطنة فغيا أنه بنسد کا حتشاءبا ما یہی ببطلان 
حكاءة الاتفاق على عدم اهاد ئى الإقطار مادام ق قصبة الذكر . ولا شك ى ذلك . ألا ترى إلى سين . 
الحانبین كيف a‏ و عدمه نا 0 0000 ا انفد أو استسامته و عدمه كن هادا يقتذى قف 
الخارج المعتاد 3 وهو ا معلرم 200 دواء أوصابونة 5 غير آنا ل أن شأن الطبيعة 
EE SU eG Gj 8 TS‏ دول د 
ن تع مع مثل الحمصة لنسد بها ف الداخخل أحرزا من الحبل آنا لاتقددر عل إخراجها حی ترج هی بعد أيام مع 
س ٠‏ والله سبحانه و تعالی ارو وکو لاك ود الو e‏ ف الفرض ٠‏ أما فى الفل فلا 
لأنه يباح اافطر فيه بعذر وبلا عذر فى رواية الحسن عن الى حنيفة ره للد وانى يوسف أيضا . فالذوق أولى 


( ولو أقطر فى إحليله لم بفطر عند أنى حنيفة . وقال أبو يوسف : يفطر . وقول محمد مضطرب ) ذكر 
قوله فى الأصل مع أنى حنيفة ٠‏ وذكره الطحاوى فى مختصره مع ان يوسف . وقال أبو سلهان الجوزجاى 
فی الأصسل بعد ما ذكر قول محمد مع أى حنيفة : تم إن حمدا شك ى ذلك . فوقف . وما دكر ه لكل 
واحد من الحانبين ظاهر . وإنما توقف مسد لأنه شلك فى وجود المنفذ من الإحليل إلى الحوف . وتكلموا 
ی الإقطار ف أفبال النساء . فقيل : هو على هذا الاختلاف.وقيل : يشبه الحقنة فيفسد الصوم بلا خلاف . قيل : 
وهو الأصح . قوله ( ومن ذاق شرئا بغمه ) الذوق بالفم قوة منبثة فى العصن اروش دا TT‏ 
الذوق بمخالطة الرطوبة اللعابية المبعثة من الالة المسهاة بالملعبة بالمذوق ووصوله إلى المعديٌ . وليس فى هذا 
المعنى مايوجب الفطر لاصورة ولا معنى ( ويكره ذلك لما فيه من تعريض الصوم على لناد) بسبيل التسبب 


E ب‎ 


إذاكان ليا نويد ( )ما بيدا (ولا باس إذا . عد مله بدا )صانة لاو اد . ألا 0 ها أن تقطر إذاخافت ءا لى ولدها " 
( ومضغ اميك لايفط ر السام ) لأنه لايصل إلى جوفه . وقيل اذام يكن ئا باه د لأنه يصل إلبه يعون 
جز اثه - دقيل : إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئما لأنه يتفتت 3 إلا أنه 008 1ا فيه من تعر ية, الوم 
لاد ولأنه ينوم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذالم تكن صاّدة لقرامه مقام السواك فى حتمهن . ويكره لارجال علىماقيل 
إذا م يكن من علة . وقيل: لايستحب لما فيه من الكشيه بالذساء ( ولا تعن بالكحل و دهن الشارب ) انه نوع 
بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار بل تمل أن يصيرإياه . وقيل : لابأس فى الفرض لامرأة إذا كان زوجها سىء 
اراق ان تدوق المرقة بأساء ا کو له إذا کان طا مله بد ) فإن م یکن بان لم جد من ضغ له من ليس عايه دوم 
ول تجد طعاما لاتاج إلى مضغه له لايكره ها ( قوله لما ن ن أنه رهن لازم عل 1 ساد إذ قد يسبل شى ء 
منه إلى لای . فان د ن حام حول ا می بو شات أن يقع فيه.وق الغتاوى: یکره لاصام أن يدوق بأسانه الء.سل أو 
الدهن: ليعرف ابید من الر دیءعندالشراء( قوله وقزل إذالم یکن ماتا بأنلم جمضةه أحد وإن کان أبرغى ١‏ وكذا 
إذا كان أسو دوإن مضخه غدره لآنه يتفتت وإن مض والأبيفى يتغنت قبل المضغ فيصل إلى الحوف . وإطلاق 
يك عدم الاد مول عل م إذا م يكن كذاك للقطم ,آله معال 00 الوصول . فإذا فرض 8 بعس الماك 
معرفة الو صرل منه عادة وجب الحكم وه بال ساد لأنه 5 تيمّن ( ڌو له إلا أنه یکره ) استئناء منعام أى لکن 0 9 
تعر يفص 6 القساد . ه وعبمة ة الإفلار . و عنة عاہه اأصلاة 000 :من كان يون بالله داأبوم لآ قلا يعم 
لقيام» مقام 8 اك فى حقهن) فإن بنبون ضعيفة قد a‏ السواك . فيخثى على الث والسن منه . وعا.ا : 
مهامه فيفعلنه ) قوله لايستعدب ( أى ولا یکره فهر مباح علافت الدماء , فإنع بحب لمن لأنه سوا کهن 3 وقوله 
لما فيه من ن التشره من النساء عا يناسب التعايل ناكراهة . ولذا وضع ف غير دو ضع فيكون قد ترك تهايل الثانى 
والأولى الكراهة ارجال إلا داجة لأن الدليل أعنى النشبيه يقتضيها فى حقهم خالا عن 1 ( قوله ودهن 
الذارب) يمتح الدال على أنه مصدر ودف مها على . إقامة ادم العين مقام المصدر ٠‏ وت 1 الأمغلة : 3 جسم دن دمناك 
لأن الخاذبة قوية إذا كان صاتما فلا يأمن من أن تيجذب شيعا دنه إلى الباطن. و قوله( لما بينا) إشار إلى التعر يض . 
وقوله( ومضغ العلك لايفطر ) أطلق عمد فى الكتاب . وهو يدل على أن الكل ال المذ كور فى 
الكت 5 المشايخ 0 0 أنه بکره) TT e‏ وق رو e r‏ 
وإ كان اك انا 0 ا ) و ( 56 والكرا 9 تاز م 0 الا e‏ لن 55 
لاتوصف بهما. قال( ولا بان ص بالكحل ودهن الشارب الخ )جوزأن بكرن الأاء مدا مشتودا فيكونانه.صدر ين من كحل 
عينه "كحلا . ودهن رأسهدهنا :إذا طللاه بالدهن.و جوز أن يكون مض موما ويكون معناد ولاباس باستو مال الكحل 
والدهن . فإن قيل : ما وجه تكر ير مسألة الكحل » فإنه قال : ولو اكتحل لم يفطر . ثم قال : بالكحل » ثم قال 
ولا پاش بالا كتحال. أجيب : بان الأول وضع المدورى والثانی : وضع الجاع اأصخر 1 والثالت : وضع 


( قال المصنف : لماه من التغبه بالنماء ) أقول : ينبنى أن يكون تعليّلا كر اهة 


520 انح ااقدير حنق = ۲ ) 


علو هر 
ارتفاق وهوليس من ظورات الوم 0 وقد ناداب النى صل الله عليه وساي إلى الاكتحال يرم عاشوراء ولل 


لحيتلك بض الدال وفتعح التاء على هذه الإقامة ( قو له ندب الن بى إلى الاكتحال الخ ) أما ندبه إلى صوم عاشوراء 
فاشهر من 1 يبدى . وقد ذكرنا من ذلاك فى او اا وام ندبه إلى الكحل فيه فى حديثين 
روى أحددا البيبى عن الغ حال عن ابن عباس رضى الله عنما قال م من اكتحل بالإعد يوم عاشور اء م ير 
رمدا بدا » وضعفه يجويبر والضحاك لم يلق ابن ن عباس رضى الله عمهدا ء ومن طاريق آخخر رواه ابن الخوزى 
فى الموضوعات عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اند صلی الله عليه وسلى « من ١‏ كتحل يوم عاشوراء 
م ترمد عينه تلاك السنة» وقال : فرجاله من يذب إلى التغفيل + وقد روى الرمذى عن أنى عاتكة عن أنس قال 
و جاء رحل إلى النى صلی الله عليه وسلم قال : اشتکت عينى أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال نعم ٠‏ قال العرمذى 
وإمناده ليس بالقوى . ولا یم ح عن النى صلی الله علیہ وسلم فى هذا الباب شىء وأبو عاتكة مجع على ضعفه . 
وأنخرج ابن ماجه عن بقية : حدثنا الزبيدى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت « ١‏ كتحل 
النى صلی الله عليه وسلم وهو صائم ؛ وظن بعضى العلماء أن الز بيدى مسد ابن ماجه هو مد بن الوليد الثقة 
الثبت + وهو وهم + وإأنا هو سعيد بن أنى سعيد الز بيدى الحسصى كنا هو مصرح به فى مسند الببيى : ولكن 
الراوى دلسه : قال فى التنقيح : ليسن دو عمجهول . ا قاله ابن عدى والبيبى بل هو معيد بن عبد الخبار 
اازبیدی الحمصى وهو مشهور : ولكنه مجمع على ضعفه . وابن عدى فى كتابه فرق بین سعيد بن ألى سعيد وسعيد 
ابن عبد الحبار وهما واحد» وأخرجه البيوى عن محمد بن عبيد الله بن ألى جاع قال : وليس بالقوى عن أبيه عن 
جد ه ٠‏ أن النبى صلی علد وبل E E‏ ومو قاع مواخرع أبو داود موقوفا على أنس عن عتبة بن 
أنىمعاذ عن عبيد الله بن ألى بكر بن أ نس بن مالك « أنه کان يكتحل وهو صائم ۾ قال ی التنقيح : إسناده مارب 
قال أبوحاتم عتبة بن حميد الضبى : أبو معاذ البصرى صالح اخديث . فهذه عدة طرق إن لم تج بواحد منها 
فالطجدوع يحنج به لتعدد الطرق : وأما مانى أنى داود عن عبد الرحمن بن النعدان بن عبد بن هودة عن أبيه عن جده 
عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ أنه أمر بالإتمد عند التوم وقال : : ليتقه الصائم » فقال أبو داود : قال لى بجی 
ابن معين : هذا حديث منكر . قال صاحب التنقيح : ومعبد وابنه النعمان كالجهولين إذ لايعرف هما غير هذا 
الحديث . وعبد الرحمن بن النعمان قاك : ابن معين ضعيف : وقال أبو حاتم : صدوق . ولا تعارض بين 


ا SS‏ د عد لن 


( قال المنف وق تمن ا حل اد قله ول إن الاكتحال يوم عاثوراء ) أقول :قال ابن المز : لم يصح عن النبى عسل الله عليه 
وسلم فى يوم عاشوراء غير صومه . وإ نما الرو افض لما أبتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين رغى الله عنه قتل فيه 
ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ ابوب والأطعمة والاكتحال ونحو ذلك » ورووا أحاديث موضوعة فى الاكتحال والتوسعة 
على العيال فيه اه.فيه أن حديث التوسعة رواه الثقاتوقد قلد هذا القائل فيما قاله ابن تيمية » وقد ردوا عليه ماقاله»ولابن العراق جزه خرج 


فيه حديث |اتوسعة من طرق . 


— EV — 


الصوم فيه ٠‏ ولا بأس بالا كتحالللر جال إذا قصد به التداوى دون الز ياه . ويستحسن دهن الشار رب إذالم يكن 
من قصده از ية لأنه يعمل عمل الحضاب 0 ولا يفعل لتطويل الاحية إذا كانت بقدر ال ممنون وهو القبضة 


كلاميهما إذ الصدق لاينى سائر وجوه الضعض ( قوله دون الزيئة ) لأنه تعورف من زينة الناء ثم قباد دهن 
الشارب بذلك أيضا وليس فيه ذلك . وف الكائى : يستحب دهن شعر الوجه إذا لم يكن من قصده الزينة به وردت 
السنة فقيد بانتفاء هذا القصد > فكأنه والله أعلم لأنه تبرج بالزينة . وقد روى أبو داود والأساتى عن ابن عرد 
و کان رسول الله صلی عو عكر ا ر مها التبررج ج بالزينة لغير محلها » وسنورده بمامه إن 
شاء الله تعالى فى كتاب الكراهية .وما فى الموطل عن أ لىةتادة قال (رسول التهصلیالته عليه وسلم و إن لى حمة أفأر اا 
قال : نع م وأكرمها ؛ فكان أبوقتادة ريما دهنها ف اليوم مرتين من اأ :بل قول رسول الله صلی الله عليه وسلم و نم 

وأكرمها » قإنها هو مبائفة من أي قتادة ف قصد الامتال لأمر رسول انه صلى Ca ab E E‏ الطالة 
لازينة الظاهرة . وذلك لأن الإكرام والحمال المطلوب يتحقق مع دون هذا اللقدار . وق سين النسائى « أن رجلا 
من أععاب رسول الله صلى EE‏ : :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبني عن 
كثير من الأرفأه ۲ فسئل ابن بريدة عن الأرفاه قال : الترجيل » والمراد والله أعلم ار جيل الزائد الذى يرج إلى 
حد الزينة لا ماكان اقصد دفع أذى الشعر والشعث ٠‏ هذا ولا تلازم بين قصد الال وقصد الزينة : القصد 
الأول لدفع الشين وإقاءة ما به الوقار وإظهارالتعمة شكرا لافخرا ٠‏ وهو أثر أدب النفس وشبامه! . والثانى أثر 
ضعفها : وقالوا : بالحضاب وردت الستة » ولم يكن لصا الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة ففد حصلت ف 
ضمن قصده مطلوب فلا يضره إذا لم يكن د القدر الممنون فى الاحية ( القبضة ) بفهم 
القاف . قال ٌالنهاية : وما وراء ذلك يحب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الته عليه وسلمم أنه كان يأخذ من 
اللحية من طوا وعرضها » أورده أبو عيسى يعنى الترمذى فش جامعه : رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . فإن قلت : يعارضه ما فىالصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنبما عنه عليه الصلاة واللام « أحفرا 
الشوارب وأعفوا اللحى » فالحواب : أنه قد صح عن ابن عمر راوى هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن 

القبضة > قال محمد بن الحسن ىكتاب الاثار : أخبرنا أبو حنيفة عن اليثم بن أنى اليم عن ابن مر رضى الله 
عنهما ٠‏ أنه كان يقبض على لته ثم يقص ماتحت القبضة ؛ ورواه أبو داود والنساقى فى كاب الصوم عن على بن 
الحسن بنشقيق قق عن الحسن بنواقد عن مروان بن سالم المقنع قال : رأيت ابن عمر رضئ الله عنه قبس على يته 
فيقطع ماز زاد على الكف وقال : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال :«ذهب الظماً وابتلت العروق وثيت 
الأجر.إن شاء الله تعالى » وذ كره البخارى تعليقا فقال : « وكان ابن عمر رضى الله غنه إذا حج أو اعقدر قبس 
على ميته فا فضل أخذه » وقد روى عن أنى هريرة رضى الله عنه أيضا أسنده ابن ألى شيبةعنه : حدثنا أبو أسامة 
عن معن ر بن أيوب هن ولد جريرعن ألنى زرعة قال « كان أبى هريرة رضى الله عنه يقس على ميته 


حكمه بين الر جال والنساء كما فى العلك ٠ ١‏ فأعلم بالثالث أنهما لايفترقان إذا لم يكن قصذ الرجل الز بنة .وقوله ( لآنه 
يعمل تمل الحضاب )عى وبا لحضاب جاءت النة لک ن ملواجة غير الزينة ٠‏ والقيضة بم القاف وفد روى « أن 
رسو ل الله صلل . الله عليه وسا 


1 
سعادة الر جل خفة ن يته : وذ كر أبوحئيفة رحمه الله ی آثاره عن عباء الله بن عمر : أن عبد الله بن عر كان يقب 


كان يأخذ من لحيته من طوطا وعرضها » أورده أبو عيسى ف جامعه : وقال : : من 


PEA د‎ 


(ولايأس بالسواك الرطب بالغداة والعشى للصائم) لقوله صلى الله عليه وسام ٠‏ خير خلال الصائم السواك » من 
غير فصل . وقال الشانعى : يكرد بالعثى لما فيه من إزالة الآثر المهمود . وهو داوف فشابه دم م الشميد . 


فيأخذ ما فضل عن القرضة » فأقل” ماف الباب إن م خمل عء! لى النسخ 1 هو أصلنا ف حمل الراوى على حلاف 
در کک أنه روى عن غير || راوى . ن النى حا N‏ 7 ادام 
الم بين الروايات. ويو يا إر ادة هذا ما ق مسلم عن اى "هر يرة رضى الله عنه عن الى عايه الصلاة والسلام : 
, جز وا الشوارب وأعفوا الاحى خالفوا اجو سن «فهذه اللاماة اقعة موقع التعليل . وأما الأخذ منها وهى دون ذلك 
ذا معا ر الغار به و الرجال فاي حه أحد 2 قوله ولا باس بالسواك الرطب ( بجی لاصام سواء كانت 
. 9 
1 بته بالماء أو من نفسه ,كو نه احبر بعد ( قوله وقال الشافعى يكره ) استدل بالحديث والمعنى . فالحديث 
امام إذا ببست شفناءكازت له نورا يوم القيامة ؛ ورواه الدارقطنى «وقوفا على على رضى الله عنه . وق 
الطر؛ يقن كيسان أبو عر ااقصاب ضعفه ابن دعين . وال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أنى عن كيسان 
2 عر قال : صدبف الخدت 5 ذكره و ى لمران وذكر حدیته هذا فيه . والعى ماد كره ۳ الكناب من أند 
من حاديث عانشة رضى الله عذبا والدار قطنى . وفيه الد ضعفه كثير ولينه بعتم . ولنا ايضا حموم قوله عايه 
الع اة والسلام 3 لولا أن أشق على مى لأمر نهم بالسواك عند كل صلاة ) إد يدخل ف موم كل دلاة الظهر 
والعهمر و المغرب لاصائم والمفطر 0 روأية عند النمائى و كيح ابن خزنة وججها الجا كم . وعامّها البخارى 
عند كل وضصرء , فم وضوء داه الصلوات . ولنا أيضا * 2 سند امد عنه عايه الصلاة راللام ۾ صللااة :سوا الك 
أفضل عند الله تعالى ن سبعين صلاة بغير سواك » هذه اانكرة و إن كانت فى الإبات تع لوص غها بصفة عامة 
فيصدق على حمر العام إذا استاك فيه َ0 صلاة أفضل من سبعين .م يصدى عل عصر الماطر . فهآه خخالية 
عن المعارض . إت ماد كره لايقوم حجة . اما الحديث فانه م شدو ذه ضعيب . وأما المعى فاد باز م كراهة 
الاسترالك لآنه بناء على أن السواك يزيل داوف . وهو غير ملم ٠‏ بل اعا يزيل أثره الظاهر على السن من الاصفرار 
على a‏ ويقطع le‏ وراء القبضة 5 وبه أخذ أبوحنيفة وأبويوسف وحمد ر م الله . . وقوله ( ولا پاس 
بالسواك الرطب بالعداة والعش ی ) دک ره حمل ف الأصل أنه لابأس الصا م بتاك بالسواك الرطب وم ب كر أن 
0 أوبالرطوية الأصاية الى تكون او 0 أنه بله بر بقه ا ايام ٠.‏ وذكر 8 ئی لامح 
بالرطو بد e‏ : وهذا قال المصنف : ولا فرق بين الرطب لا وبين المبلول بالماء : لقوله صلى 
واوش : أن الرطب بالماء مكروه لما فيه من إدخال الماء فى الفم وذلك لأن ما يبى من الرطوبة بعد المضمفبة 
أكثر مما يبى بعد السواك . ثم لم يكره للصائم المضمضة فكذا السواك ( وقال الشافعى رحه الله : يكره بالعشى لما 
ذم من إزالة 1 ناسود و 3 شو الالوف ) قال صلی الله عليه وسلى فما حکیه عن ريه عر وجل « الصوم لى وأنا 


84م 
قلنا : هو أثرالعبادة اللائق به الإخفاء : خلاف دم الشميد لأنه آثر الظلم . ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين 
المبلول بالماء لما رويئا . 1 3 


روى الطبرانى : حدثنا إبراهى بن هاشم البغوى . حدثنا هرون بن معروف . حدثنا مد بن سلمة الحرالى. 


حدثنا بكر بن خنیس ا الرجن بن عبادة بن سى عن عبد الرمن بن غم ال وان لك معاذ بن جبل : 
أتسوّك وأنا صالم ؟ قال نعم ٠‏ فات : أى انار سوك ؟ قال : أى النبارشئت غدوة وعشية ٠١‏ قلت : إن الناسن 
بكردونه عشية . ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المساك 1 فقال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد بى الصائم خلوف وإن استاك . وما كان بالنى 
يأمرهم أن ينوا أفواههم عدا ما فى ذلك من الحير شی ء بل ويه شر . إلا من ابتلى ببلاء لاجد منه بدا» قال :2 
وكذا الغبار نى جيل الله تعالى لقو له عليه الصلاة والسلام ممن اغبرت قدماه فى سبيل الله حر'مه الله على اانار » عا 
يواجر عايه دن اضطره إليه ول جد عنه عيصا . فأما من ألى تفه فى البلاء عمادا فا له فىذلاك من الجر شىء . 
قيل : ويدخل نى هذا أيفا من تكاف الدوران تكثيرا لامشى إلى المساجد نظرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
0 و الحطا إلى الماجد » ومن تصنع ف طاوع الشيب لمو له عليه الصلاة وااسلام :من شاب شيبة ف الإسلام 5 
إا يوجر عاءهما من بلى ہما . وق المطلوب أيضا أحاديث مضعفة نذكر هنها شيثا للاستشهاد والتقوية وإن لم 
تج إليه فى الإثبات : منها مارواه البيبى عن إبراهم بن عبداارحن : حدثنا إسحاق الحوارزى قال : سألت عاصما 
الأحول أيسنالك الام باو الك الرطب ؟ قال : نعم أتراه أشد ر طو بة من الماء ؟ قات : أول النبار وآخخره ؟ قالنعم . 
قات :من رحمك الله ؟ قال عن انس رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم. وقال : تفرد به إبرأهم بن 
عبد الرحمن اللدوارزى . وقد حدث عن عاصم بالمنا كير لاج به . وروی ابن حبان ی كتاب الضعفاء عن ابن 
عر رضى الله عنه قال « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يستاك آخخر النهار وهو صام ٠‏ وأعله بای ميسرة قال : 
لاعتج به ورفغه باطل . والصحبتح عن ابن عمر رضى الله عنه من قوله قلنا کی ثبوته عن ابن حمر مع تعدد 
الضعيف فيه مع تلك العمومات . والله سبحانه اعام . 

[فروع ] صوم سه من شوال عن ألى حنيفة وأى يوسن كراهته . وعامة المشايخ لم يروا به بأسا . واختلفوا 
فل : الأفضل وصاها بيوم الفطرء وقيل : بل تفريقها فى الشور . وجه الحواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر 
فلم باز م انتشبه بأهلى الكتاب . وجه الكراهة'أنه قد يفضى إلى اعتقاد لزوهها من اأعوام لكرة المداومة + وإذا سمعنا 
من يةول يوم الفطر : نحن إلى الآن لم بأت عيدنا أو تحوه » فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث به . 
ويكره دوم يوم النيرو زوالمهرجان لأن فيه تعظم أيام نينا عن تعظيمها . فإن وافق يوما كان يصومه فلا بأس به 


أجزئ به 5 و نلداوف فم الصائم أطيب عند الله من ر يح المسك ٠وما‏ يكون محمودا عند الله فسبيله الإبقاء 51 
دم الشبيد . والخلوف مصدرخلف فوه.إذا نغيرت رانحته لعدم الأ كل بالفهم لاغير ( قلنا هو أثر العيادة فاللائق 
به الإخفاء ) فرارا عن الرياء ر حلاف دم الشبيد فإنه اثر الظلم ) فيحتاج إلى الانتصاف من حصمه فلا بد من , 
الاستبمماء . وقوله (لما روينا ) يعنى من فوله عليه الصلاة والسلام و خير خلال الصام السواك» ٠‏ 


لَيّلسسش شه ل 
ده 


زر فال المعسنف و اللاتق به الإخفاء ) أفول : لانم ذلك فى الفراثغن فإن انون فبا الإظهار على ما قرر فى بقامه . 


لاا ه68" . 


(ومن كان مريضائى رمضان فياف إن صام از داد مرضه أفطر وقضى ) وقال الشافعى رحمه الله ا لايفطر . 


ومن صام شعيان ووصله برسفبان فحن . ويستحب صوم أيام البيفى الثالث عششر والرابع عشر واندامس عشر 
مالم يظن إلحاقه بالواجب . وكذا صوم يوم عاشوراء . ويستحب أن يصوم قبله یوما وبعده یوما ٠.‏ فن أفرده 
أنهو مكروه للتشيه بالود > وصوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب وع إن كان يضعفه عن ااوقوف 
: والدبعوات فام تحب ترکه . وقيل یکره . وهی كراءة تتزيه لان لإخلاله بالأهم فى ذلك الوقت ٠‏ الاهم إلا أن 
سي ء خاقه فروقعه ف محظور . وكذا صوم يوم الروية: | لأأنه يعج: عن أداء أفعال احج داو أتى صوم المسافر . 
ويككره صو م الصمت وهو أن يدوم ولا يتكلم بجی یاز م عدم الكلام ٠‏ بل يه 6 م نجیر مشاه إن عنت . 8 
صوم الوصال ولويوه.ن ٠‏ ويكره سوم اندهر لأنه يضحفه أو يصير طعا له . وهيبى العبادة على عالة العادة . 
ولا يحل صوم يو العياد وأيام التشريق : وأفضل الصيام صيام داود ۾ صم يوها ا يوما » ولا بأس بصوم 
بوم المسعة متفردا عند أنى حنيقة و#مد رح هما الله . ولاتصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجها . وله أن يغطرها . 
وكذا المملوك بالنسبة إلى السيد إلا إذا كان غائبا . ولا ضرر فى ذلك عايه فزن ضرره ضرر بالسيد نى ماله . وكل 
صوم وجب على المملوك بسبب باشرد كالمننور وصيامات الكفارات كالنفل إلا كفارة الظهار لما يتعلق به من 
حق اازوجة 5 ستعلم فى الظهار إن شاء الله تعالى . 
رفعل) 
هذا الفصل ف العوارض وهى .حرية بالتأخير . الأعذار المبيحة للفطر : المرض . والغر . والحبل . 
والرضاع إذا أضر با أ و بولدها . والكبر إذا لم يقدر عليه . والعطش الشديد واللدوع كذلك إذا خيف منهما 
الملا[ك" و نتقصان العقل . كالامة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الملاك بالصوم . وكذا الذى ذهب به متوكل 
السلطان إلى العمارة ف الأيام الخارة . وااعمل الحليث إذا خشى اللاك أو نتمصان العقل . وقالوا : الغازى إذا 
كان يعلم يقينا أنه يقائل العدو فى شر ره ضان . ويخاف الضعف إن لم يفطر. ويفطر قبل الحرب مسافرا كان 


| ( فصل ) 

لما ذكر مسائل الصوم شرع فى هذا الفصل ببيان وجوه الأعذار المبيحة للفطر فى الصوم وما يتعلق بها 
وكلامه واضح . وحاصاه : أن الرخصة لاتتعلق بنقس امرض ميات وو إلى ماخن به . وما 
يض به لايكون مرخصا لا عالة ٠‏ فجعلنا مايزداد به مرخصا كخوف الاك لوجود ماهو الأصل فى الباب 
وهز المشقة فيه + ومعرفة ذللك إما أن تكون باجتباده بأن يعلى من نفسه أن حماه زاد شدة أوعينه وجعا وإما بول 
طبيب حاذق مسلم - والشافعى رحه الله اعتبر خوف الملاك أو فوات العضو كا كنا فى التيمم . وأما السغر بنفسه 
فرخص لأنه لابعرى عن المشقة . فإذا كان مسافرا لايذيره الصو م فالصوم أفضسل عندنا . خلافا له . هكذا نقلت 
هذه المألة فى كتب أصصابنا على حلاف ما وقعت فى كتب أععاب الشافعى . فإن الغزالى ر حه الله ذ کرآن الصوم 


' اد <o}‏ 
هو يعتبر خوف الحلاك أو فوات العضو ذا يعتبر فى التيمم ٠‏ وحن نقول : إن زيادة امرض رامتداده قد يفضى 
إلى الملاك فيجب الا-دتراز عنه ( وإن كان مسافرا لايستضر بالصوم فصومه أفضل . وإن أفطر جاز ) لآن السفر 
لايعرى عن الشقة فجعل نفسه عذرا . علاف المرض فإنه قد حفف بالصوم فشرط كونه منفضيا إلى الحرج . 
وقال الشاقعى رحمه الله : الفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ليس من البر الصيام ف السفر ولا أنرمضان 
أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى . وما رواه حمول على حالة الجهد ( وإذا مات المريضى أو المسافر وها 
على حاهما ل يازههما القضاء ) 


أومقيا ( قوله هو يعتبرخوف اللاك ) الظاهر ٠‏ من كلام أصحابهم أنه كقو لنا . وجه قولنا أن قوله تعالى ‏ فن کان 
منكم مريضا أو على سفر فعدأة من أيام خر - يبيح الفطر لكل مريض : لكن القطع بأن شرعية الفطر له إتما. هو 
لددم دم الحرج . ولق الحر جمنوط بزيادة امرض و و إبطاء اثبرء أو فاد عضو ٠‏ ثم معرفة ة ذلا باجهاد المر ينض : 
لاد شوغ رار 1 ٠‏ بل هو غابة الظن عن أمارة أو جربة أو بإخبار طبيب ملم غير ظاهر الفسق : وقيل 
عدالته شرط . فاو برأ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن عرض سثل عنه القاضى الإمام فقال : االحوف 
ليس بش ء . وى الحلاصة : لو کان له نوبة حمى فأ كل قبل أن تظهر يعنى أى يوم النوبة لا بس به. ( قوله وقال 
الشافعى : اط ر أففل ) والحق أن قوله كقوانا ولم عاك ذلك عنه إتما هو مذهب آحمد رحمه ال ¿ والحديث 
ادى رواه ی ال(صحيحين وسنورده. وقول الظاهرية إنه لاجوز الصوم هذا الحديث ولقوله تعالى تمن كان 
«ريضا أوعلى سذر فعا َة من أيام أخر ‏ فجعل السبب ى حقه إدراك العدة فلا يجوز قبل السبب ( قوله ولنا 
أن رمضان أفضل الوقتين ) والصوم فى أفضل وقى الصوم أفضل منه ى غيره . فإن قيل : إن أردتم أنه أفضل 
فى حق صوم المقيم فلا يفيد. ٠‏ و إن مطلعًا منعتاه . ونسنده عا روينا وتلونا . ولا : تار الثان ٠‏ وجهه عموم قوله 
ET E E‏ دسليد . وهو ا الجن أنه غل 
عن لد قصبا دادر وكا ا روط تی ار 000000 صا TT‏ 
الفتتح إلى مكة و فی رمضان حی بلغ كراع الدع قاع ا ارلا e‏ : إن بعض ` 
الناس قد صام . فقال : أولئك العصاة » حمول عا ل چ ادتضروا يه يديل ما ورد ق مع يا فی لفظه فيه 
« فقيل له إن الناس قد شق عا ہم الصوم ؛ ورواه الواقلى فى المغازى ٠‏ وفيه « وکان ن أمهم بالفطر فل يقبلواء 
والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا الخصوص ) السيبب ٠‏ لکن حل عليه دفعا للمعار ضة بين الأحاديث فإنها صرعة 
فى الصوم ف الفر ٠‏ فى مسلم عن حنزة الأساحى أنه قال « يارسول الله أجد فى قوة على الصيام ى السفر فهل على 


أحب ف السفر من الإفطار. لتبرأ ذمته . استدل الشافعى ر حه الله بقوله صلى الله عليه وسلم ( ۰ ١‏ ليس من الور م 

فى السفر؛ ) روى جابر بن عبد الله رضى. الله عنهما قال « كان رسول الله صلى اله عليه و شام سر . فرأى 
زحاما ورجلا قد ظال عايه فقال : ماهذا ؟ قالوا صائم. فقال : ليس من البرّه الحديث ( ولنا أن رمضان أفضل 
الوقتين) لأن عدة من أيام أخر_الدلف عن ر مضان : واللدلف لاياوى الأصل بحال . (وها رواه حمول 
علىحالة الحد). بفتيح ابلدم :أى المشعة علىماذ كرنا ى سببه 7 نفا . وقوله ( وإن مات المر يف أو المسافر وها على 
حالهما ) أىمن المرض والغر ( لم يلزمهما القضاء ) لأن الله تعالى أوجب عليهدا القضاء فى عداة من أيام أخر 


.الوب 
لما ید رکا یلک من يام الور ) وار صح لمر يض وأقام المسافر 3 مانا لد دږ ړا القضاء بقار الصحة والإفامة) 
لوجود الإدراك ذا المقدار . وفائدته ډ جوب الوصية بالإطعام 5 


جناح ؟ قال عليه الصلاذ والسلام : هى رخصه من اش ن اذ بها فحن .ومن أحب أن بصو م فلا جناح عايه ٠»‏ 
8 کن عن ان E E,‏ الله عايه وسلم فنا العام وهنا الممعطر . قل م :عب الام 


على الغطر . ولا المفطر على الام ٠»‏ وفيه ماعن فى اندر داء م خر جنا مم رسول الله صل الله عايه وسل ی يعدن 
غزواته حر شديد . حى إن أحدنا ليضع يده على ا شداأة الى ر . وما فينا عاتم إلا رہ سول الله صل 
اعورم أيه تدل عا ا . وثم مايدل على خلافه . وهو ماف مستد عبد اار زاف أخدير ذا مع ر 
ت ن الرهرى 5-5 0 0 ڪيل أله : ن وال بن ا الہ جی ن أم الدر , داع ت ن ا كعب HE‏ , الأشعرى 


الام الف وام كا سور E‏ عن عبد الله بن مو سی المي عن 


7 ليس 0 ادبر امصیام : 52 أفسقر ود هذه لغه بعة, أل اهن جعاو ن مگال 7 


أسامة بز ريدن ابن شباب عن أن سامة ين عبد النحمن بن عوف عن أبيه قال : قال رسول ألشه صلی الله عايه 
وام صائم رمضان تی ااسفر كالفطر : فى الحضر ء وأخرجه البزار عن عبد الله بن عيسى المدنى :-حدثنا أسامة بن 
زيد به ثم قال : هذا حديث أمنده أسامة بن زيد وتابعه يونس . ورواه ابن أنى ذئب وغيره عن الز هری 
عن أى سلمة بنعبد الرحمن عن أبيه دوقوفا على عبد الرحن . ولو ثبت مرفوعا كان حر وجه عليه الصلاة والسلام 
حين حرج فصام حبى بلغ الكاديد ثم أغطر وأهر الناس بالفطر دليلاعلى نسخه اه . واعلم أن هذا فى الصحيحين 
عن ابن عباس رضى الله عنما «خرج عليه الصلاة واللام عام الفتيح فى رمضان فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر ٠‏ 
قال الز هرى : وكان الفطر آخر الأمرين . وقال ابن القطان : هكنذا قال : يعنى البز ارعبد الله بن عيسبى : وقال 
غيره : أى غير البزار عبد الله بن موسی وهو أشبه بالصواب . وهو عبد الله بن مومى بن إبراهم بن محمد 
ابن طلحة بن عبيد الله القيدى القرتّى . يروى عن أمامة بن زيد وهو لابأس به اه . وهذأ مما يتمسك 

القائلون بمنع الصوم لاغير هم باعتبار ماكان آخر الأمر . فالحاصل التعارضي بحسب الظاهر . والدمع نا أمكن 
أولى من ٠‏ إهمال أحده ٥ا‏ واعتيار نسخه م : ن غير دلالة قاطعة فيه . والح تیا قلنا م١‏ ن حمل ماورد من نسمة هر“ ن لم يفطر 
إلى العصيان . وعدم البر وفطره بالكديد على عروض ا . وقد ورد ماقدمناه من نمل وقوعها 
فيجب المصير إليه خصوصا وأحاديث اواز أقوى ثبوتا واستقامة ىء وأوفق لكتاب الله تعالى . قال الل 
تعالى بعد وله سب<انه - فن كان منک مريضا أو على سفر فعدة ه ن يام أخر يريد الله بكم اليسر و ولا يريد بكم العسر- 
فعلل التأخير إلى إدر اك العدة بإرادة اليسر 2 أيضا لايتعين فى الفطر : :بلاق کا اليسر ف الصوم إذا 
كان قويا عليه غيرمستضر به لموافقة الناس . فإن فى الائتساء تخفيفا : ولآن النفس توطنت على هذا اأزمان مالم 
تتوطن على غيره فالعوم فيه أيسرعليها - وببذا التعلييل على أن المراد بقوله ‏ فعدة من أيام أخر ‏ ليس معناه بتعين 


و( م يدركا عدة من أيام أخر ) وقوله ( ولو صب المريفى ) ظاهر . وقوله ( وفاندته ) أى فائدة لزوم القضاء 
( وجوب الوصية بالإطعام ) تدر الصحة والإقامة فإذا أو صى يودى الوصى من ثاث ماله لكل يوم مسكينا بقدر 


هاجب حمدقة الفحلر ون لم بوص وتوع الور جاز ٠.‏ ون م يتبر عوا لايئز مهم الأداء بل قط ف حكم 


o 


وذكر الطسحاوى فيه خلافا بين أنى حنيفة وأنى يوسفل وين محمد ولیس بصحيح وإعا الالاف م النذر . والفرق 
مما أن النذر سبب فيظهر الوجوب فىحق حت اللدلف .وى هذه المسألة السبب إدر اك العدة فيتقدر بقدرما أدرك 


ذلك بل المعنى فأفطر فعليهعدة : أو المعنى فعدة مر ن أيام أخر يحل له التأخبير إليها لا كرا ظنه أهل الظواهر ( قوله 
وحكى الطحاوى رحمه الله فيه خلافا بين ى حيفة وأى يوسف وبين محمد) وهو أن عندهها لز مه إذا صح ح وأقام 
يوما قضاء الكل فياز م الإ £ اء بالجميع . ٠‏ وعنلد عمل 31 يأر مه قدر ماصح وأقام ٠‏ والصحيح الاتفاق ف القضاء 
وهو إعا يز مد قدر الصحة و الإقامة . وأن الحلاف إا هو فى النذر : وهو ما إذا قال المريةن : لله على صوم 
شور مغل" صح :وھا ٠‏ لهي بلزمه الكل والإيصاء به . وعند حمد ر حمه الله قدر ماصح .وجه الغرق لمما أن 
النذر هو السب فو جوب الكل فإذا وجد ماه ٩‏ فى امرض ومات من ذلاك المرض فلا شىء عليه .إن صح ار كآنه 
قال ذلك ف الصحة . والصحيح لو قاله ومات قبل إدراك عدة المتذور لزمه الكل فكذلك . هذا علاف القضاء 
مو جب شیا فى حالة امرض وإلا لزم الكل وإن لم يصح لتظهر فائدته فى الإيصاء بل هو معلق بالصحة . 
ا أدو ات الت ليق تف ححا لتصرف لكلف با انح N‏ کقوله 2 : إن شى الله م ریعی 
ذش عل ٠‏ كذا. فييزل عند الصحة فيجب الكل . م يعجز عنه لعدم إدر الك العدة فيجب الإيصا ع1 لولم عل 


الدنيا (وذكرالطحاوى فيه ) أى فى وجوب الوصية (خلافا بين أ لى حنيفة وأنى يوسف وبين محمد رهم الله ) 
فقال : ولوزال عنه العذر وقدر على قضاء البعض دون البعقن ذإنة ينظر إن قضى فيا قدر ول بغر اط فيه ثم مات 
فلا باز مه قضاء مابى لأنه لم يدرك من وقت قضائه إلاقدر ماقذبى . وإنلم بصم فيا قدر عليه حتى مات وجب 
عايه قضاء الكل فى قول أى حنيفة وأىيومسف ٠‏ لآن ماقدر بصاءح فيه قضاء اليو الأول واللي هوغل جرا 
فلما قدر على قضاء البعة, ى فكأنه قدر على قضاء الكل ۽ ولم يصم . وليس كذلك إذا صام فما قدر لأنه بالصوم تعين 
أن لايصاح فيه قضاء يوم آخر > وقال محمد : لايلز مه القضاء إلا مقدار نافد عليه لأ ما أدرك إلا ذلك ذ 
بلز مهغيره . قال المصئف( وليس يصحيح ) يعنى أن الصحيح أن قولهما كقول محمد ( ولغ الحلاف ف النذر) 
وهو أن يقول المريض : : لله عا ل أن أصوم شهرا ٠‏ فإذا مات قبل أن صح لم يازه د ی وإن مع يرما واحدا 
لزه أن يوصى يمجميع الثم ر عند أىحنيفة وأ يوسف رحمهما الله . وقال ميك : لزمه بقدر ماصمم لأن إيجاب 
العبد معتبر بإيحاب الله فصاركقتضاء رمضان ( و الفرق هما ) بين قضاء رمضان والنذر ماذكره .فى الكتاب ( أن 
النذر سبب ) وقد وجد:والمانع وهو عدم الذمة فى التزام أدائه قد زال بالبراء ء وإذا وجد السب المقتضى | 
وزال المانع يظهر الوجوب لا محالة وسار كصحيح تر قات قب الأاء ٠‏ وإذا ور الوجوب ول يتحقق 
الأداء يعار إلى اللالف وهو الفدية ( وى هذه المسألة السبب إدراك العدة ) وإدرا كهالم يتحقق بكثاله بل بعضما 
تعقى ( فيتقدر بقدره ) وفيه حٹ من وجهين / : أنجدهه] ` : أن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند الحققين وسبب 
الأداء شو د الشهر فكذا سبب القضاء . واكان : أن جزء ؛ اسب ليس له حك, كله فلا يكون لبعض السر 

أثر قى بعض الحكم . والحواب عن الأول : أن ذلك ليس فها يتعلق به نفس الوجوب. بل فها يتعلق به تسام 


( قال المصنف : وفى هله المئلة السيب الخ ) أقول : أى سبب و جوب القضاء وهر الإتيان به لاسب نفى الوجوب 
( ه؛ -فتح القدير حنی = ۲ ) 


et 

ر وفضاء ره ضان إن شاء فر قه وإن شاء تابعه ) لإطلاق النص . لكن المستحب المتابعة مسار عة إلى إسقاط الو اجب 
رون أخرد محبى دحل ر صان آنحر صام الثانى) لأنه نى و قته(و قى الأول بعده ) لأآنه وقت القضاء (ولا فدية عليه) 
على المر يان أو الآداء ٠‏ فصرح 6 شرح الكاز ذال ى الفرق الد كور : وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر 
مدره رف المدسوط - عله سب a‏ و ”توب الأداء .وعل اہ بر الأول ان سب القضاء عل .1 اعيرفوا دص جيك هو 
سيب و-توب الأداء » فيكون إدراك العدة ميب وتوب الأداء كنا ذکره ف المبسوط ٠‏ وبلزمه عدم حل 

التأخير عن أول عدة يلركها ٠‏ فإن قال : سبب وجوب الأداء لايستازم حرمة 3 التأخير عنه . قلا : فايكن نفس 
رە صال سب وجووبت الأداء عل اريس إذ لامانع من هذا الاعتيار سوى ذلاك ث اللازم ٠.‏ ذإذا كان منتقيا زم 
إذ هو الأصل ٠‏ ويار مه الإيصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كا هو قول عمد على رواية الطحاوى ( قوله ولا فدية 
عليه ) وقال الشافعى رحمد ألله 3 عامه الفدرة إن أخره بغير عدر 5 لماروى (أنه عليه الصلاة والسلام قال ف رجل 


الوجوب أو دثاه وهو اللحطاب : وهذا من مزال الأقدام فلا تغفل . وعن الثانى : بأن جزء السب لاوز أن 
يؤثر ف كل الحكم وإلا لكان هو العاة فا فرضناه جز ءا لايكون جزءا هذا حلف باطل . وأما أن يكون جز ءا 
لسبب علة تامة لبعضى الحم فلا مانع ع آله ترى أن بالقدر رالاس حرم الفغمل والنسيئة . وأحدهها يحرم 
النسيئة + وكل ذلا قرر ناه فى التقرير متو . قال ( وقضاء رمضان إن شاء فرقه و إن شاء تابعد ) |! م المذكور 
فى كتاب الله تمانية : أريعة مها متتابعة . وأريعة صاحما فيا بالخيار ‏ أما المتتابع فصوم رمضان وكفارة القتل 
والظهار والهين عندنا . وأما غيره فقضاء رمضان و وصوم المتعة وكفارة اللق وجزاء الصيد . آما صوم رمضان 
فلا كلام لأحد ف وجوب النتابع فو ما غيره فقد ضبطه المشايخ بان كل ماشرع فيه العتق كان التتابع فيه 
واجبا . وما لا فلا فيكون قضاء رمضان مما فيه لمن عليه الحيار . ولأن النص مطلق د Bs‏ 
من وجهين : أحدهها أن القضاء يحكى الآداء . والتتابع واجب فى الأداء . فكان مغنيا عن تقييد نص القضاء . 
والثانى أن أبى بن كعبر ضى الله عنه قرأ « فعداة من أيام أخر متتابعات » فهلا اعتبر تم قراءته مقيدة کا فعلم بقراءة 
ابن مسعود رضى الله عنه فى كفارة الهين ؟ وابلحواب عن الأول : أن الأمرلو كان كا ذكرتم لما قال صلى الله 
عليه وسلم.من سأله عن تقطيع قضاء رمضان ذلك إليك ‏ أرأيت لوكان عا لى أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرهمين 
ألم يكن قضاء . قال : نعم قال عليه الصلاة والسلام : فالله أحق أن يعفو ويغفر » فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم 
بذلك . وعن الثانى : ماقيل إن قراءة أى رضى الله عنه لم تشتهر اشتبار قراءة ابن مسعود 50 
فلا يز اد به على كتاب الله . قوله ( لكن المستحب المتابعة ) أى التتابع ( مسارعة إلى إسقاط الواجب » وإن أخر 

القضاء حى دخل رمضان آخحر. صام الثانى لأنه فى وقته وقصى الأول بعده لأنه وقت القضاء ولا فدية عليه ) 
خلافا للشافعى رحمه الله : فإنه يوجب مع القضاء لكل نوم طعام مسكين + وروى ذلك عن ابن عمر رضى الله 
عنما .وقول : القضاء مواقت بما بين رمضانين . مستذلا بما روىعنعائشة رضى الله عنها و أنها كانت تور 
قضاء أيام الحيض إلى شعبان » وهذا بيان منها لآخر وقت يجوز التأخير إليه - ثم يجعل تأخير القضاء عن وقته ' 
كتأخير الأداء عن وقته » وتأخبر الأداء لاينفاك عن موجب فكذا رتأخير القضاء »وهنا كا ترى ليس فيه مايعول 
عليه لآن تأنخيرها إلقضاء إلى شعبان قد يكون اتفاقيا ٠‏ ولو سلم ذلك فإيجاب الغدية لا أصل له . لأنه لافدية 


لمهم 

لأن وجوب القضاء على الراحی : حى كان له أن ينطوع ر والحامل والمرضع إذا خافتا على ءا أو 
ولديبما أفطرتا وقضتا) دفعا للحرج ( ولا كفارة علمما ) لآنه إفطاريعذر (ولا فدية عليوما ) خلافا لاشافعى رحمه 
الله فما إذا حافت على الولد: هو يعتبره بالشيخ الفانى . ولنا أن الفدية حلاف القياس ف الشيخ القانى : والفطر 
ببب ااولد ليس فى معناه لأنه عاجز بعد الوجوب . والولد لاو-جوب عايه أصلا 

مرض فى رمضان فأفطر ثم ضح فلم يصم حى أدركه رءضان آخر : يصوم الذى أدركه ثم يصوم الذى أفطر فيه 
ويطعم عن كل يوم مسكينا » ولنا إطلاق قوله تعالى - فعداة من أيام أخر ‏ من غير قيد » فكان وجوب القضاء 
على الرا خی فلا یاز مه بال أخير شی ء غير ٠‏ أنه تارك للأولى من امسارعة » وما رواه غير ثابت فى مده إيراهم 
ابن نافع . قال أبو حاتم الرازى : كان يكذب . وفيه أيضا من الم بالوضع ( قوله إذا خافتا على أنفسهما أو 
ولديبما ) يرد" ماوقع فى بعض الحواشى معزيا إلى النخيرة من أن المراد بالمرضع الظثر لوجوب الإرضاع عليها 
بالعقد بحلاف الأم فإن: الأب يستأجر غيرها . وكذا غبارة غير القدورى أيضا تفيد أن ذلك للأم > وكذا إطلاق 
الحديث وهوماروى نض رضى الله.عته أن رسول اللد صل الله عليه وملم قال :إن ابله وضع عن المسافر الضوم 
وشطر الصلاة : وعنالحبلى والمرضع الصوم » ولأن الإرضاغ واجب على الأم ديانة ( قوله هو يعتبره ) أى كلا 
من الحامل والمرضع ( بالشيخ الفانى ) فى حك هز وجوب الفدية بإفطاره يجامع أنه انتفع به من لم يلزمه النصوم غير 


ف الشرع على القادر على الأصل . وبالتأخير لم ثبت العجز . ولنا أن الله تعالى أمر بالقضاء دعالقا . والأمر المطلق 
لايوجب الفور بل على التراختى : وهذا لوتطوع جاز بالاتفاق . ومذهينا مروى عن على وابن مسعود رضى: 
الله عنهما . وقوله ( والحامل والمرضع ) قال فى الذخيرة : المراد بالمرضع ههنا الظثر . لآن الم لاتفطر إذا كان 
للولد أب ..لأن الصوم فرض عليها دون الإرضاع . وقال شيخ شيسخى عبد العزيز : ينبغى أن يشترط يسار الأب 
أو عدم أخذ الولد ضرع غير الأم . وقوله ( لأنه إفطار بعذر ) قيل : نعم هوعذر ٠‏ ولكن لا فى نفس الصائم بل 
لأجل غيره . ومثله لايعتد به ء. ألا ترى أنهلوأً كره على شرب الامر بقتل آبيه أو ابنه م يحل له الشرب . وأجيب 
أن الحامل والمرضع مأمورة بصيانة الولد مقصودة . وهى لاتتأتى بدون الإفطار عند االحوف فكانت مأمورة 
بالإفطار والأمر بالإفطار مع الكفارة الى بناؤها غلى الوجوب عن الإفطار لايجتعان حلاف الإكراه . فإنه 
ئيس كل أحد مأمورأ قصدا بصيانة غير ه بل نع الأمر هناك من ضرورة حرمة القتل والحكم بتفاوت الأمر 
قصدا وض . وقوله ( فما إذا حافت على الولد الخ ) يعنى إذا حافت الحامل أو المرضع على نفسها لاتحب الزدية 
بالاتفاق . وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء: والفدية على أصمح أقواله م ( هو بعةبرد بالشيخ 
الفانى ( فإن الفطر حضل يسيب نفس عاجرة عن الوم خلقة لاعلة فتجب القدية كغطر اشيج النالى . ولان 
فيه منفعة نفسها وولدهاء فبالنظر إلى نفسها يجب القضاء وبالنظر إلى منذعة ولدها تحب الفدية . ولنا أن الفدية فيه 
ثبقت بالنص على خلاف القياس فلا يصح القياس ( والفطر بسبب الولد ليس ق ناه لأن الشيخ الفاتى عاجز بعد 
الوجوب والولد لاو.جوب عايه صلا ) ألا ترئ أنه لوكان له مال 

(قوله والأمريالإفطار مم الكفارة» إلى قوله : لاجتعان) أقول : منقوض نحديث «فليحنث وليكفره قتأمل فى الحواب( قال المصنف : هو يعتيره 
بالشيخ الفاق ( أقول : قال أبن الحمام : أى كلا من الحامل والمرضع اه والأظهر إرجاع الفمير إلى بحل اللزاع ( قال الممنف : والولد 
لاوسسرب عليه أصلا ١‏ آلا رى الخ ) أقرل : يعتى أن الرلد لاتجب عليه الفدية » ولا عى عليك .أن عدم الو جوب عليه أجلى من أن عتا 


ممما 


( والشيخ الفانى الذى لايقدر على الصيام يفطر ويطع,م لكل يوم مسكينا كنا يط فى الكفارات ) والأصل فيه 


قوله تعالى 35 وعل الدين يطعو نه قدية طعام کین چ قيل معناه : لايطيقو نه . و لو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء 


أنه الولد فی الفرع . قلا القياس ممتنع بشرع الفدية على خلاف القياس . إذ لا ممائلة تعمل بن الصوم والإطعام 
والإلحاق دلالة متعذر . أن ل ع ا بالعمو مات ثم يناقل إلى الفدية لعجز ه عنه . والطفل لالجب 
عليه بل على أمه . ولم ينتقل عنها ڈ شرعا إلى خلف غير الصوم . بل أجيز ها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف 
هوالصوم . لاف ااشيخ فإنه لاقضاء عليه بل أقييت الفدية مقام الصيام ف حقه . وحاصل الدفم فيوما أنه 
اختاف الى ي فى الأصل و زار فإنه فى الأصل وجوب الفدية عو ضا عن الصو م لسقوطه ها ولا سقوط فى الحامل 


ار الخ ) وعن الطحاوى أنه لافدية عأيه . وهو مذهب مالك ر حه الله لأنه عاجز عجزا مستمرا إل 


الموت . 00 المريض إذا مات قبل أن يصح : والمساة ر قبل أن يقم يقم ٠‏ وهذه الآبة منوخة . وعن سامة بن 
الأكوع لما نزلت هذه الآية ‏ وعلى الدين يطيقوته فد.ة - الآية . كان من أراد أن يفطر ويفدى فعل ٠١‏ حى 
أنزات الآية الى بعدها نسختها . ولا ما روى عطاء أنه مع ابن عباس رضى الله عنه يقرأ و على الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين _ قال ابن عباس رضى الله عنه : « ليست بمنوخة . وهى للشيخ الكبير : والمرأة الكبيرة 
لايستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم «سكرنا » روه البخارى . وهو 0 عن على" بن أنى طالب . 
وابن عياض وان حمر وبر من الصحابة رضى الله عنهم » ولم يرو عن أحد منم حلاف ذلك فكان إجماعا . 
وأيضا لو کان لكان قول ابن عباس رضى الله عنبما « ليست عنسوخة » مقدما لأنه مما لايتقال بالرأى بل عن سماع 
لأنه مخالف لظاهر القرآن لآنه مئبت فى نظ كتاب الله تعالى . فجعله منفيا ,تقدير حرف التى لايقدم عليه إلا بسماع 


لم تجب على ماله . وم تتضاعف بتضاعف الولد فلا يلحق به دلالة أيضا . وقوله ( والشيخ الفانى ) وصف بما 
بين المراد به بقوله ( الذى لابقدر على الصيام ) ومعى فانيا إما لقر به إلى الفناء أو لأنه فنيت قوته . ووجوب 
الفدية عليه مذهبنا . وقال مالك رحمه الله: لاتجب عليه الفدية . لأن الأصل وهو الصو م لم يجب:عليه فلا يحب خلفه 
وقانا : السبب وهوشوهود الشبر تناو له حى ل وهل المشقة وصام وقع عن فرضه .و [عا يباح له الإفطار بعذرليس عرض 
ااز وال حى يصار إلى القضاء كالمرض والسفر فوجبت المدية كن مات وعليه الصوم(والأصل فيه قوله تعالى- وعلى 
الذين يطيقو نه فدية ‏ ) قال أهل التفسير (معناه لايطيقونه) فهوكقوله تعالى - يبرن الله لک أن تضلوا - فإن قيل : 
روى عن الشعبى رحمه الله أنه قال :لما نزل قوله تعالى ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية_ كان الأغنياء يفطرون ويفدون 
00 يصومرن بناء على أن ف بدء الإسلام كان الرجل عبرا , بين العو را ثم نسحت بعد ذلك بقوله تعالى - فن 
نك الشبر فليصمه - والذسوخ لاجو زالاستدلال به.أجيب بأن الاية ية إن ورد تف الشيخ الفانى اذهب إليهبعض 
0 فظاهر . وإن وردت ف التخيير فكذلك لأن النسخ إن ثبت نى حى القادر على الصوم . فبى الشيخ الفانى 
على حاله کا كان . وقوله ( ولو قدر على الصوم ) يعنى بعد ما فدى ( بطل حكم الفداء ) وصار كأن لم يكن 


~~ 


إلى مثل هذا التنوير ( قوله م تجب على ماله ول تتضاعف ) أقول : يمى أن الفدية م تجب وم تنضاعف ( قوله كن مات وعليه الموم) أقول: 
فه نوع مصادرة » فإن جوازه نيه بطريق الإلحاق بالشيخ الفا كا نجىء ( قوله فإن قيل روى عن الشعبى > إلى قوله : والمنوخ لا بحوز 
الاستدلال به ) أقول : الشيخ الفافى على هذا التقدير ليس من متناولات الآية الكريمة حى يكون استدلالا بالمنسوخ فالأظهر !مام الكلام 
بدوله نلا تتناول الآية الكر عة حل الازاع ( قوله فبى الشيخ الفافى على حاله ) أقول : كيف يى الشيخ الفاف على حاله*» وقوله تعالى وعلى 


الام 


لآن شرط اللدافية استمرار . العجز ( ومن مات وعايه قضاء رمضان فأو صی به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا 
نصف صاء اع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) لأنه عجر عن الأداء 9 ف آخر 0 


ألبتة ٠‏ وكثيرا مايضمر حرف لا فى اللخة العربية . فى التنزيل الكريم ‏ تالله نفتأ تذكر يوسف - أى لاتفتأ وفيه 
- يبين الله اکم أن تضلوا تضلوا اي ان لاتشترادرواتي أن كيدي دولل الفاضن ٠‏ 

فقلت بين الله أبرح قاعدا 2 ولو قطعوارأسى اديك وأوصالى 
أى لا أبرح وقال : 

تتفلك تمع ماحز ت بالك حى تکونه 

أى لاتنفك . ورواية الأنق» أول . ولأن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم - ل من تاق نخ إجازة الاهداء ي 
الذى دو ذلاهر الاففظ . حن اولو كان الشيخ الفاد ى سافرا E‏ : بى أن لالجب عليه الإيصاء 
بالفدية . لأنه يخالف غيره نى التخنيف لا فى التغنيظ - فإنما ينتقل وجوب اصوم عليه إلى الفدية عند وجود 
سبب التعيين . ولا تعيين على الافر فلا حاجة إلى الانتقال ٠‏ ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لايدل 
عن غيره ٠.‏ فلو وجب عايه قضاء شی فون وماك ف E E‏ ی :روه جازت له 
الفدية . وكذا او نذر صوم الأرد فضعض عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن ينطر ويطعم. لأنه استيقن أن لايتدر 
على قضائه . فإنلم يقدر على الإطعام لعل رته يستغفر الله ويستقيله ركم عدو لعده ة الح كان له أن يفطر 
وقضيدي الفقاء إذا م يكن نذر الأبد ٠‏ ولو ثثر يوما معينا فل م بصم حى صار فانيا جازت‌الفدية عنه : ولووجبت 
عليه كفارة بين أو قتل وَل CA‏ رز رك صار شيخا كبيرا 
لانجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ١‏ ولذا لاوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من 
المال . فإن مات فأوصى بالتكفير جاز من ثلثه ء هذا ويحوز فى الفدية طعام الإباحة أكلتان مشيعتان يلاف 
صدخة الفطر للتنصيص على الصدتة فما ٠‏ و الإطعام فى الفدية ( قوله لان شرط الحلفية ) أى شرط وقوع الفدية 
خلفا عن الصوم دوام العجز عن الصوم. فخر ج المتيمم إذا قدر على الماء لاتبطل الصلوات الو'داة قبل التيمم . 
لأن خلفية التدمم مشروط بمجرد العجز عن الماء لا:قيد دوامه . وكذا خلفية الأشبر عن الأقراء فى الاعتداد 
مشروط بانقطاع الدم م سن الإياس لا بشرط دوامه . فلذا يجب الاعتداد بالدم إذا عاد بعد الانقطاع فى سن 


ووجب عليه الصوم . فإن قيل : القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالحلف لاتبطل الخلف . كا لو قدر 
على الماء بعد ماصلى بالتيمم . وههنا حصل المقصود وهو تفريغ الذمة تما وجب عليه . اجيب : بأن القدرة ههنا 
عا لى الأصل إا هى قل حصول المقصود بالحلف الات درام هذا ار إل اموت غرط حمة هذا الحلف . فإن 
الشيخ الفانى هو الذى يزداد ضعفه كل وقت إلى موته . وإليه أشار بقوله ر لأن شرط الحلفية استمرار العجز ) 
وقوله ( ومن مات وعايه قضاء رمضان ) أى قرب منه لن الإيصاء بعد الموت غير متصور . وقوله ( لآنه عجز 
عن الأداء ى آحر عمره ) استعمل الأداء ى موضع القضاء والعجز عن القضاء بحيث لايرجى ف معنى الشيخ 


الذين يطيقونه ‏ ل يتناو له على هذا التفسير ( قال المعمنف : لأن شرط الللفية استمر ار العجز ) أقول : فإن قوله تعالى ‏ لايطيقونه ‏ مول 
عل الاستدرار ٠‏ إذ لاتحي الفدية عل المريض والمافر 5 


POA —‏ -.- 
فصار كالشيخ الفان 5 39 لايد دن الإيصاء علا ادف للشانعى وهو اللہ 3 وعل هذا الزكاة 5 هو بعر ه٥‏ بديرك 
العباد إذ كل ذلك حى مالى تجرئ فيه النيابة 1 ولنا 5 عادة ولا بك فيد دن الاختيار > ذلاك ف الإيصاء دون 


الوراثة لأنها جبرية . ثم هو تبرع ابتداء حى 


الإياس فى المستقبل . أو فى العدة الى فرض عوده فما . حى تستأنف لاقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالحاف لاف 0 الا شرة حال ذلاث الانقطاع هذا هو الواقع مز ن الحكم . ومقتضاه كون الحلفية على الوجه 
الذى ذكرناه لاعلى ما ذكر فى الاية ( قوله وار كالشيخ الفانى ) إلحاقا بطريق الدلالة لابالقياس . وجهه أن 
الكلام ؤمريض عجز عن الأداء وعليه الصو م٤‏ ولاشاك أن كل م س تمع أن الذيخ الناى الذى لايقدر على الدوم 
0 الإطعام علم أن عت ذلك عجزه عجزا مستمرا إلى الموت . فإن الشيخ الفانى النى علق عليه هذا 
دو الذى كل يوم فى نقص إلى أن يموت فيكون الوارد نى الشيخ الفانى واردا فى المريفى الذى هو بتلك 
الصفة . لافرق إلا. بان الوجوب ' يسيق حال جواز الإطعام ف الشيخ الناز ى إلا بقدر مايثبت م تقل ٠‏ وامريةس 
تقرّر الوجوب عليه قبل بإدر اك العدة وعجزه الآن بسبب تتقصيره فى المدارعة إلى القضاء . ومعلوم أنه إذا كان 
الوجوب على التراخى لايكون بذلا التأخير جانيا فلا أثر هذا الفرق نى إيجاب افتراق الحم . واعل م أنهم منعوا 
فى الأصول الإلحاق بالشيخ الفانى بطريق الدلالة كنا منعوه بطريق القياس + لأن شرطه ظهور المكثر وأثره غير أنه 
ف الدلااة لايفتقر إل أهلية الاجاد عللاف القياس > وذلك منتفاق الشيخ الفانى » فإن ظهور المكثر فيه وهو 
العجز إتما يصابح لإسقّاط الصوم.و هنامةا م آخروهو وجود افد لاقل العجز مرا فى إيجابباء لكنا نول ذلك 
ف غير النصوصة . وكون العجز ل «نصوصة» لان تر تیب الیک على المشتق نص على علية 
مبد] اكات ودر يكن من قبيل المريح عندتا بل بالإشارة : وقد قال تعالى - و عل الذين يطيقو نه فدية - 
أىلايطيقو نه ) قوله 3 ثم لابد من الإيصاء عندنا) أى فار زوم الإطعام عإ لى الوارث( خخادفا للشافعى رحه الله وعلى 
هذا الركاة ) أى إذا مات هن عليه دين الزكاة بأن اس لك مال الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لاحب 
عا لى وارثه أن نرج عنه اازكاة والعشر إلا أن يوصى ذلك ٠‏ ثم إذا أوصى فا باز م الوارث إخراجهحا إذا كانا 
عر جان من ن ااثاث : !إن زاد دشم عل الثلث لأبجب على لل اوارث . فزن أخرج كان متطوعا عن المت ونحکم 
داز جات رادا قال عمق تبرع اأوارث : جز یه إن شاء الله تعالى ۔ کا إذا أوصى بالإطعام عن ا 
على مايذكر . ويصح التبرع فى الكسوة والإطعام لا الإعتاق لأن فى الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت . 
ولا إلزام ف الكسوة والإطعام . وجه قول الشافعى ما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله علهدا قال 


الا ٠‏ #يلحق به دلالة بالطريق ى الأول لأن عجر اليت أفرم ( ثم لابد من الإيصاء) لإلرام الوارٹ ٠‏ فإن م 
يوص فللوارث أن خر جه ولا يازمه . وإذا أوصى أخرج عنه من ثاث المال مقدار صدقة الفطر ( عندنا خلافا 
للشافعى ) فى جميع ذلك ؛ أما خلافه ف المقدار فلأن المقدار الواجب عنده مد . وأما فى الباق فلأنه يعبر هذا الذين 
بديون العباد يجامع أن كلا مهما حى مالى نخرى فيه الثيابة ٠‏ فكنا أن ديون العباد تخرج من جیه ع المال وإن لم 
يوص فكذلك هذا ( ولنا أنه عبادة وكل ماهو عبادة لابد فيه من الاختيار وذلك فى الإيصاء دون الوراثة لأنبا 
جبرية ثم هو ترع ابتداء ) لأن الصوم فعل مكلف به وقد سقطت الأفعال بالموت فصار الصوم كأنه سقط 
ف حق الدنيا فكانت الوصية بأداء الفدية ترعا . لاف دبن العياد فإنه لايسقط بالموت > لآن المقصود a‏ 


4 _. 
بعتار من اثلث . والصلاة كالصوم باستحا المشايخ 5 وكل صلاة تعر بصدوم يوم 


«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن أنى ماتت وعلبيا صوم شمر أفأقضيه عنها ؟ فال : لو كان على 
أمداك دين أكنت فاضه عنہا ؟ قال نعم : قال : فدين الله أحق » وفى رواية « جاءت امرآة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فققالت: يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عا ؟٠‏ الحديث : إلى أن قال ٠‏ فصوى 
عن اماك » وى الصحيحيون عن عائشة رضى الله عدبا عاه عليه الصلاة والسلام « من مات وعاية صيام صام عنه 
وليه ؛ قلنا : الاتفاق على صرف الأول عن ظاهره فإنه لايصح فى الصلاة الدين . وقد أخرج النسا عن ابن 
عباس رضى الله عنبما . وهو راوى الحديث الأول فى سننه الكبرى أنه قال « لايصلى أحد عن أحد ولا يضوم 
أحد عن أحد » وفتوى الراوئ على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ :و نسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن 
الاعتيار + ولذا صرحوا بأن من شرط القياس أن لایکون حكم الأضل منوا لأن التعدية بالحامع و تسخ اندم 
مكبر إيطان اعتباره . إذ لو كان معتبرا لاستمر ترتيب الحكم على و فده : ود روى عن تمر رضى الله عنه آحوه :. 
أخدرجه عبد الرزاق وذكره مالك ف الموطل بلاغا فقال مالك : ولم أسمع عن أحد من العس<ابة ولا من التابعين رضى 
الله تعالى عتهم بالمدينة أن أحدا مهم أمر احدا أن يصوم عن أحد ولا يصلى عن أحد اه . وها ما يوؤيد النمخ 
وأنه الأمر الدئ استقر الشرع عليه آخرا : و إذا أهدر كون المناط الدين فإعا يعلل لوجوب الآداء عن الميت على 
الوارث بدين العباد فإنه محل الاتفاق : وليس هو الكائن فى صورة النزاع فلا جب على الوارث إلا بالإيصاء » 
ثم إذا أو صى لانجب عليه إلا بقدر الثاث إلا أن بتطوع ٠‏ وعلى هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة والكفارات 
المالية والحج وفدية الصيامات الى عليه والصدقة المنذورة والخراج والحزية » وهذا لآن هذه بين عقوبة وعبادة . 
فا كان عبادة. فشرط إجزائها النية ليتحتق أداؤها مختارا فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذى هو 
المقصود من التكايف . وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنبى لاق اختياره . بل لما مات من غير 
فعل ولا أمر به فقد تحقق عصيانه يخروجه من دار التكليف ولم بعشل » وذلك يقررعليه موجب العصيان.إذ ليس 
فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب » كنا لو تبرع به حال حياته وما كان فما مع ذلك معنى 
العقوبة . فلا نى أنه فات فيه الأمران إذ لم يتحقق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجرالله » بخلاف ديون العباد 
فإن المقصود من الأمر بأدائها وصول المال إلى من هو له ليدفع به حاجته : ولذا إذا ظفر من له يجنسه كان له 
أخذه ويسقط عن ذمة من عليه فازمت من غير إيصاء.لتحقق حصول المقصود بفعل:الوارث هنا : وعن هذا 
قانا : لايورث خيار الشرط والروبة لأنه رأى كان لاميت . بخلاف خيار العيب لأأنه جزء من العين فى المعنى 
احتيس عند البائع . وإذا علمت ما ذكرنا علمت أن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هى الأفعال إذ بها تظهر 
الطاعة والامتتال . وما كان ماليا منها + فالمال متعلق المقصود : أعنى الفعل » وقد سقطت الأفعال كلها 
بالموت لتعذر ظهور طاعته ا فى دار التكليف : فكان الإيصاء بالمال اللى هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء 
فيعتير من الثاث : بخلاف دين العباد لأن المقصود فا نفس المال لا الفعل ». وهو موجود ف التركة فيواخذ 
منها بلا إيصاء ( قوله والصلاة كالصوم باستحمان المشايخ ) وجهه : أن الممائلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والإطعام 


هو المال والفغل غير :مقضوة لا العباد إلى الأموال . وكذلك الوصية بالزكاة : وإذا كان تبرعا.( يعتبر من 
الثلث ) وإنما قال ابتداء لأنها فى الآخرة تنوب عن الواجب على الميت ( والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ ) 


۳ 
هو الصحييح (ولا يصوم عنه الول ولايصل) لقونهوصل لله عليه وسم » لايصوم أحد عن أحد ولايصلل أحد عه 
أحد» (ه ومن دحل ی صلاة التطوع أو فى صوم التطوع ثم فده قضاه ) خلافا لاشافعى رحمه الله . له أنه ر 

بالموادى فلا باز مه مالم يتر ع به. وألا أن المودى قر بة وتمل فتجب صيانته بالمفيى عن الإبطال . وإذا وجب المضى 
وجب القضاءبتركه . ثم عندنا لايباح الإفطار فيه بغير عذر فىإحدى الر وايتين لما بينا ويباح بعذر . 


والممائلة بي نالعلاة والصوم ثابتة . ومثل مثل الثى ء جاز أن يكون مثلا اذلك الى ء وعلى تقدير ذلاك يجب 
الإطعام . وعلى تتمدير عدمها لاجب ٠‏ فالاغتياط فى الإنيجاب. فإن كان الواقم بوت المماثاة حصل المقصود 
الى هو السةوط وإلا كان برا ميتداً وصلدح ماحيا للسيئات . ولذا قال محمد فيه : عز يه إن شاء الله تعالى من غير 
جزم . كا قال فى تبرع الوارث بالاطعام . لحلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء ( قوله هو اللصحييح ) 
احترازمن قول ابن مقاتل : إنه يطعم لكل صلاة يوم مسكينا لأنبا كصيام يوم ثم رجع إلى ٠١‏ فى الكتاب . لآن 
كل صلاة فرض على حد فكالت تصوم بوم ر دحل + فى صوم التطوع ثم أفسده قضاه) لاخلاف بين 
أصحابنا رحمهم الله فى و جو ب القضاء إذا فسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحية.ن للصانئمة المتطو ع . خلافا 
لاشافعى رحه الله . و إعا اختلاف الرواية ف نفس الإفساد هل يباح أولا ؟ ظاهر الره را لكالا علد ٠ورواية‏ المنتى 

يباح بلا عذر . ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر أو لا ؟ قيل نعم ل 

وقيل عدر قبل الزوال لا بعده . إلا إذا كان ى عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا اه حى لو 
حلف عايه رجل بالطلاق الثللاث أيفطرن لابفطر . وقيل : : إن كان صاحب الطعام ير ضى مجر د حصوره وإن 
م بأ كل لايباح الفطر ٠‏ وإن كان يتأذى بذلاك يفطر . واعتقادى أن روية المنتى أوجه . وعلى اعتبار ذلك ينصب 
الكلام ى خلافية الشافعى رحه الله آخرا ٠‏ ويتبين وجه احتبار نا ها فى ضصمنه إن شاء الله تعالی . وأحسن مايستدل به 
للشافعى ر حه الله ما ف حل عن عا رجي ا ا دل علي الى صا ا ا 34 

عندكي شی ء ؟ فقلنا لا . ٠‏ قال : فإنى إذا صائم ثم أتانا یوما آخر فقلنا : يار سول الله أهدىلنا حيس : قال : 


فإن النص الوارد بالفداء فى الصوم غير معةول المعنى . فالقياس أن يقتصر عليه . لكن النص الوارد فيه جوز أن 
يكون معلولا بعلة مش ركة بينه وبين اإصلاة وإن كنا لانعقله . والصلاة نظير العوم بإ م . آم ر المشايخ 
بالنداء فا احتياطا و موضعه الأصول وقوله( هو الصحيم ) احراز عما قاله مد بن مقاتل .أو لا : إنه يطعم عنه 
ل كل يوع تسو ضاع عل فيان الصوم : ثم رجع فقال : كل صلاة فرض على حدة مزلة صوم يوم 
وه والصحييح لآنه أحوط وقول زولا يضوم عنه الولى )اران عن فول بالغافتى رجه الله ٠‏ فإله جوز ذلك 
ی قول استدلالا بما روى عن عائثة رضى الله عا عن اذه ی صا ى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه » وهو نص ف الباب .ولا حديث ابن شمر رضى الله عنهما ( لابصوم أحد عن أحد . ولا يصن أحد 

عن أحد ) وتأويل حدءث عائشة رضى الله عنها فعل عنه مابقوم مقام الصوم من الإطعام إن أوصى بذلك . وقوله 
( ومن .دخل فى صوم التطوع )ذكرناه فى فصل القراءة ٠‏ ن كتاب الصلاة . وفوله ( ثم عندنا ) كأنهبيان یی" 
الاشيلافت ٠‏ وهو أن الإفطار بعل الشروع لبس عباح بغير عذر عندنا وعنده ماج . فإذا كان غير . ماح كان 


( قول وقوله ثم عندنا كأنه بيان لب الاختلاف الخ ) أقول فيه عث . 


ا 

والضيافة عذر لقوله صلى الل عليه وسل ٠‏ أفطر واقض يوما مكانه ۲ 
فامّد أصبيحت صائما . فأكل ٠‏ ونى لفظ «فأكل . وقال : قدكدت أصبحت صاأئما » فهذا يدل على عدم وجوب 
العام ولزوم القضاء مر تب على و جوبه فلا يجب واحد مهما : وروی أبوداود والترمذى والتائى عن أم هائ 
موقوفا م الصام المتطوع أمير نفسه إن شاء امود أفطر » و فی كل من سنده ومتنه اختلااف . وتكام عليه 
البييى رهه اللد . وقال الشافعى أيضا : صبح ١‏ انه عليه الصلاة وال لام حرج م المديتة ہی إذا کان بكراع الغد.م 
وهو ضام رفع إناء فشرب والناس ينظرون » وی لفظ وكان ذلك بعد العصر » زاد ما بر عام الفتح ‏ وفيه 
دلالة التأخير . قال الشافعى : فلماكان له قبل أن يدخل نى صوم الفرض أن لايدخل فيه لاسفر كان له إذا دخل 
شمه أن يفطر 517 فعل عليه الصلاة والسلام ۰ فالتطوع أولى وحاصله استدلال بغطره 2 الذرض بعك الشروع 
الذى لم يكن و واجبا عليه على إباحة فطره ق النفل بعد الشر وع الذى لم يكن واجبا عليه . وهو استدلا حسن جاا . 
ولنا الكتاب والسنة والقياس + أما الكتاب فقوله تعالى - ولا تبطلوا أعبالكم قال تعالى ‏ ورهبانية ابتدعوها 
ماكتبناها ااب رضوان الله فا رعوها حق رعايما - الاية سبقت ق معرض ذمهم عا ا رعاية 
فإذا وجب قضاوه تفاديا عن الإبطال + وأما النة فا 0 7 داود د عن عروة عن 
عائشة قالت و کنت أنا و حعصة ت صاكىتين فعرض لنا طعام اتاد فأكلنا منه ٠‏ قداء , رسول الله صل الله عليه 
وسل برای إلبه حدفصة وكانت ابنة ابا فقَالت ا الله إنا كنا دباعمتين فعردن علينا طهام أت مبيتأة فأكلنا. 
منه . قال : اقضيا يوما آخر مكانه » وأعله البخارى بأنه لايعرف لزميل سماع من عروة . ولا لير عر اد يد سماع من 
عروة : وأعله الرمذى بأنااز هری لم يسمع من عروة : فال ارو هد اطدية هالمين : آي الأخضر ومد 
ابن أي حفصة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عا الا ومعدر بن عبيد الله بن 

مرو بن زياد١‏ بن سعد وغير واحل م ب¿ الحفاظ عر ن الزهرى عن عائشة رذى لله عذبا 2 ولم يذكروا فيه ` 
عروة ۽ وهذا أصيح : ثم أمند إلى ابن جريج قال لاي E‏ عائشة رضى اس علبها ؟ 
قال :لم أسمع من عروة نى هل اشا . ولكن ممعنا ق خلافة سامان بن عبد الملاف من ناس ع ن بعةين من سأل عائشة 
رصى ألله عنها عن هذا الحديث اه 3 قانا : : قول البذارى مبی على اشراط العلم بذلا والحتار e‏ بالغ 
بالمعاضرة على ماهر غير مرة ٠.‏ ولو سم إعلاله وإعلال الرمذى فهو قاصر على هذا الطزيق إا يلزم لولم يکن له 
طريق آخر » لکن قد رواه ابن حبان فى صعيحه من غيرها عن جرير بن حازم عن جي بن سعيد عن مرة عن 


بالإفطار جانا فياز مه انقضاء . وإذا كان مباحا لم يكن جانيا فلا يلزمه القضاء . وقوله ( والضيافة عذر ) يعنى 
على الأظهر . وروی الحسن عن ألى حنيفة أنها ليست بعذر لما روى أن رسول الله صل الله عليه وسا قال 
۾ إذا دعى أحدكم فليجب ٠ ١‏ فإن کان مفطرا فليأكل » وإن كان صائما فليصل” ٠:‏ أى فليدع لم ووج الأظير 
ماروى عنه عليه الصلاة والسلام ؛ أنه كان فى ضيافة رجل م ن الأنصار ٠‏ فامتنع رجل من الكل وقال إنى 
صالم + 'فقال عليه الصلاة والسلام : إا دعاك أخوك لتكرمه ا واقض يرما مكانه ٠‏ ومن المشايخ من قال 


)00( قول صاحب الفتح ( ابن عمرو بن زياد ) هكذا ى بعض الاسخ ٠‏ وى دشا أبن غر > وابن زياد «فبوطا بالقلم بيغم عبن عر 
تم وأو العطف يمدها و ليحرر أذ مصححه . ١‏ 
ش ( 45 - فتح القدير حن - ؟ ) 


م 
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عائشة قالت و أصبحت آنا وحفصة صاعين متطوعتين » اللدديث . ورواه ابن ألى شيبة من طريق آنحر غيرهها عن 
خصيف عن سعيد بن جبير و أن عائغة وحفصةء الحديث . ورواه الطبراق ى معجمه من حديث خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس « أن عائشة وحفصة » ورواه البزار من طريق غيرها عن حاد بن الوليد عن عبيد الله بن 
عرو رضى الله عنهما عن نافع عن ابن تمر قال « أصبحت عائشة وحفصة رضى الله عنبدا» وحماد بن الوليد لين 
الحديث : وأخخر جه الطبرانى من غير الكل فى الوسط . حدثنا موسى بن هرون . حدئنا محمد بن مهران الال 
قال : ذكره عمد بن أنى سامة المكى عن محمد بن عمر و به عن أم سلمة ١‏ عن أنى هريرة قال ٠‏ أهديت لعائشة 
وحفصة رضى الله عنما هدية وها صاعتان فأكلتا منها فذ كرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلى فقال : اقضيا 
یوما مكانه ولا تعودا » فتمَد ثبت هذا الحديث ثبوتا لامر د لهلو كا نكل طريق من هذه ضعيذا لتعددها و کر ة 
بحيها : وثبت فى ضمن ذلا أن ذلك المجهول فى قول الزهرى فما أسند الرمذى إليه عن بعض من سأل عائشة 
رضى الله عنها عن هذا الحديث ثقق أخبر بالواقع . فكيف وبعض طرقه مما بحتج به . وحمله على أنه أمر ندب 
خروج عن مقتضاه بغير موجب . بل هو محدوف بدا يوجب مقتضاه ویو کد . وهو ماقدمناه دن قوله تعالى 
ولا تبطاوا أععالكم _كلام المفسرين فيا على أن المراد لابطوا الطاعات بالكباثر . كقوله تعالى ‏ لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى إلى أن قال أن تحبط أعبالكم ‏ وكلام ابن تمر رضی الله عنه ظاهر فى أن هذا قول 
الصحابة » أولاتبطلوها بمعصيبما : أى معصية الله ورسوله . أوالإبطال بالرياء وانسمعة . وهوقول ابن عباس 
رضى الله عنه . وعنه بالشك والتفاق أو بالعجب . والكل يفيد أن المراد بالإبطال إخراجها عن أن تترتب عليها 
فائدة أصلا كأمما لم توجد . وهذا غير الإبطال الموجب للقضاء فلا تكون الاية باعتبار المراد دليلا على منع هذا 
الإبطال :بل دليلا على منعه بدون فضاء . فتكون دليل رواية المنتتى على ماقدمناه من أنها إباحة الفطر مع إيجاب 
٠‏ القضاء » وهذا اخترناها لأن الآبة لاتدل باعتبار المراد منها على سوى ذلك . والأحاد.ث المذكورة لاتفيد سوى 
إيحاب القضاء إلا ماكان من الزيادة الى فى رواية الطبرانى وهى قوله , ولا تعودا» وهى مع كونها منفردا يها 
لاتقوى قوة حديث دسم المتقدم الاستدلال به للشافعى . فبعد تسلم ثبوت الحجية حمل على الندب : وكذا 
حديث الببخارى « آلخى النى صل الله عليه وسلم بين سلمان وأنى الدرداء : فزار سلمان أيا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلة فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : أخولكه أبوالدرداء ليس له حاجة ف الدنيا : فجاء أبوالدرداء فصنع 
له طعاما فقال كل » قال : فإنى صانم » قال : ما كل حى تأكل فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم » فقال له سلمان ثم فنام » ثم ذهب يقوم فقال ثم » فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن › قال : 
فصليا فال له سلمان : و إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حةا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه › 
فأتى انى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال عليه الصلاة والسلام : صدق سلمان » وهذا جما استدل به 
القائلون بأن الضيافة عذر » وكذا ما أسند الدارقطنى إلى جابر قال « صنع رجل:من أصحاب رسول الله صلى الله 
إن كان صاحب الدعوة يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى برك الأكل لايفطر : . وإن كان يتأذى يفطر ويقضى . 
وقال فى النخيرة : هذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال : فأما إذا كان بعد الزوال فلا ينبغى له أن يفطر إلا إذا 


(1) وقول صاحب الفتح ( عن آم سملة ) فى بعض النمخ » عن أفى ملمة و حرر أهءصححه . 


وما 
( وإذا بلغ الى أو أسلم الكافر فى رمضان أمسكا بتية يومهدا) ففباء لحق الوقت بالتشبه 


عليه وسلم طعاما فدعا النى صل الله عليه وسلم وأصحابه . فلما أن بالطعام تنحى رجل ْم »فقال عليه الصلاة 
والسلام : مالك ؟ قال : إلى صام > قال عليه الصلاة والسلام : تكاف أخوك وصنع طعاما ثم تقول إلى 
ضام 04 كل وصم يوما مكانه 0 فان کاڈ مما یدل على عدم كون الفطر تمنوعا إد لايعهد لاض اقة ار 2 إسقال 
الواجبات : ولذا منع الحمَقونكونبها عذراكالكرخى وأنى بكر الرازى . واستدلا با روى عنه عليه الصلاة والسلام 
م إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب.؛ فإن كان مفطرا.فليأكل : و إن كان صائما فيصل" : أى فليدع لم » والله أعلم 
حال هذا الحديث . وقول بعضهم : ثبت موقوف على إبداء ثبت : ثم لايقوى قوة حديث سلمان . والحاصل 
أن على رواية المنتى تتظافر الأدلة ولا يعارض ما استدل به الشافعى رحمه الله مايئبتها على مالا عي : واما القياس 
فعلى الحج والعمرة النفلين حيث يجبقضارئهما إذا أفسدا ( قوله وإذا بلغ الصبى الخ ) كل من تحقق بصغة أثناء 
اهار أو قارن ابتداء وجودها طلوع الفجر وتلك الصفة عرث لوكانت قبله واستدرت معه وجب عايه الصوم 
فإنه يجب عليه الإمساك تشبها كالحائض والنفساء يطهران بعد الفجر أو معه . والجنون يفيق + والمريفى يبرأ - 
والمسافر يقدم بعد الزوال أوقيله بعد الأكل » أما إذا قدم قبل الزوال والأكل فيجب عليه الصوم لما الكتاب . 
وكذا او كان نوى الفطر ولم يفطر حى قدم ف وقت النية وجبعليه نية الصوم > والذى أفطر غمدا أو خط أو 
مكرها أو أكل يوم الشك ثم استبان أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس » أو تسحر قبل الفجر . 
وقيل الإمساك مستحب لاواجب » لقول أنى حنيفة رحه الد فى الحائفى تطهر نهار : لاسن أن تأكل وتشرب 
والناس صيام . والصحيح الوجوب لآن عہدا قال قليصم ٤‏ وقال ف الحائضص فلتدع . وقول الإمام لاسن 
تعليل للوجوب : أى لايحسن بل يقبح » وقد صرح به فى بعها فقال فى المسافر : إذا أقام بعد الزوال إفى أستقبح 
أن يأ كل ويشرب والناس صيام وهو مم . فبين مراده بعدم الاستحمان . ولأنه الموافق الدليل » وهو ماثبت 
من أمره عليه الصلاة والسلام بالإمساك لمن أكل يوم عاشوراء حين كان واجبا . ولا خی على متأمل فوائد 


كان فى ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما . وقوله ( وإذا بلغ الصى أو أسلم الكافر ) الأصل فى هذا أن كل 
من صار فى آخر النهار بصفة لو كان عليها فى أوّله لزمه الصوم فعليد الإمساك كالحائض والنفساء يطهران بعد 
طلوع الفجر أو معه : والجنون يفيق والمريض يبرا . والمسافر يقدم بعد الزوال أو الأكل . والمفطر عمدا أو 
خطأ أومكرها : أو أكل يوم الشاك ثم تيين أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسحر على ظن 
عدم طاوع الفجر والأمر يخلافه » ومن لم يكن كذلك لم يجب عليه الإمساك كا فى حالة الحيض والنفاس . 
ثم وجوب الإمساك إتما هو على قول بعض المشايخ وهو اختيار المصنف على مايذ كره عند قوله : إذا قدم المسافر » 
أو طهرت احائضى . وقال الشبيخ الإمام الصفار : الصحيح أنه على الإبجاب لآن عمدا رخمه الله ذكر فى كتاب 
الصوم ١‏ فايصم بقبة يومه » والآهر لاوجوب . وقالفى الحائض : إذا طهرت فى بعض اهار فلتدع الكل والشرب 
وهذا أمر أيضا . وقال بعفسم : هو على الاستحباب ذكره مد بن شجاع » لأنه مفطر فكيف عب عليه الكف 
عن المفطرات . وقال أبوحنيفة رحه الله فى الدائض : طهرت فى بعض اهار ولا سن ها أن تأكل وتشرب 
والناس صيام . وأجيب عن الثانى : بأن هذا الإمساك ليس على جهة الصوم حى يناف الإفطار المتقدم : وإتما هو 
قضاء لمق الوقت بالنشبه » و معبى قول أي حنيفة لاحسن ذا يقبح منها » وترك القبيح شرعا من الواجبات . 


3 
(ولو أفطرا فيه لاقضاء عليهما ) لأن السوم غير واجب فيه ( وصاما مابعده ) لتحقق اليب والأهلية ( و وم يقضيا 
يومهما ولا مااي ) العدم ا : وهذا لاف الصلاة لآن السيب فما اول بالأداء فواجدت الأهلية 
عنده . وى الصوم اللحزء الأول والأحاية منعدمة عنده . و عن أ يوست رحمه الله أنه إذا زال الكثفر أو الصا 
قبل ازو وال فعليم القضاء . لأنه أدرك وقت البة . وجه الظاهر أن الصوم لايتجزاً وجوبا وأهاية الو جوب 
منعدمة فى أوّله إلا أن لادی أن ينوى ئ التطوع فى هذه انصورة دون الكافر على ماقالوا . لأن الكافر ليس من 


قيود الضابط . وقلنا : كل من تحقق أو قارن ولم نقل من صار بصفة الخ ليشمل من أكل عدا فى نار ر مضان 
لأن الصيرورة لاتتدول . ولو لامتناع مايايه ولا يتحقق المفاد با فيه ( قوله لآن الصوم غير واجب فيه عاييما ) 
وقال زفر فى الكافر إذا أسل : يحب عليه قضاء ذلاك اليو م لأن إدراك جزء من الوقت بعد الأهلية مرجب كا 
فى الصلاة . وينبغى أن يكون جوابه فى الصبى إذا بلغ كذلك . ونحن نفرق بأن السبب فى الصلاة الزء القانم 
أ جزء كان . فتحقق الموجب فى حقهما . وى الصوم !لز ء الأول د يصادفه أهلا . وعلى هذا 

فى الأصول الواجب القت قد يكون الوقت فيه سببا للمدى وظرفا له كو قت الصلاة أو سيدا ومعيارا 
ودر رايعو قيه متدرا به كوقت الوم تساهل إذ يعتضى أن السب عام الرقت فهما وقد بان خلاقه . ْم عل 
دا بان من تحدّيق المراد قد بال : ياز م أن لانجب الإمسالك فى نفس از ء الأول دن اليو م لأنه دو السبب لاو جوب . 
وإلا 5 سبق 5 على السب لازوم تقدم السبب . فالإنجاب فيه ي مدعى سببا سابقا . والفرض خلافه . 
ولول يستلزم ذلك ازم کون ماذكروه ف وقت الصلاة من أن السببية تضاف إلى الحزء الأول . فإن م يد عقيبه 
انتقات إلى ما بى ابتداء الشروع ٠‏ فإنلم يشرع إلى الحزء الأخير تقررت السببية فيه . واعتبر حال المكاف عنده 
تكافا مستغنى عنه إذ لاداعى لحعله ما يليه دون ما وقع فيه ( قوله على ما قالوا ) إشارة إلى الحلاف . وأكثر 


وقوله( ولوأفطرا فيه ) أى فيا بى من يودهدا ( لاقضاء عليهما لأن الصوم غيرواجب فيه) بل الإماك هو الواجب 
ولاقضاء إلا لاصوم ( وصاما ما بعده ) من الأيام( لتحقق السبب) وهو شود الشم ر( والأهلية) بالإسلام والباوغ 
( ولم يقضيا يومهما ) يعنى إذا امسكا بقية النهار ls ٤‏ كروي تراه AE‏ . وقوله ( ولا 
مامضبى ) أى لم يقضيا مامضى من الأيام قبل البلوغ والإسلام ( لعدم الحطاب ) لأنه إنما يكون عند الأهلية وكانت 
متفية قبلهدا : فإن قيل : انتنماء الأهلية ىأو ل النبار لابمنع وجوب القضاء فإن انون إذا أفاق فى يوم رمضان 
ةل الزوال والآكل ونوى الصوم يقع عن الفرض ٠‏ ولو أفطر وجب عايه القضاء مع أن الصوم لم يكن واجبا 
عليه وقت طاوع الفجر . أجيب : بأنا لالم أن الوجوب لم يكن ثابتا عليه فى ذلك الوقت : بل الوجوب فى حقه 
كان ثابتا إلا آنه م يظهر أثره عند الاستغراق . فإذالم يستغرق ظهر آثر الوجوب. وقوله ( وهذا ) أى ماذكرنا من 
عل وجوت ققباء متؤم ذلك اليوم الذي بلغ فيه الصرى أو أسام فيه الكافر ( جملا ف الصلاة ) حيث جب قضاواها 

إذا بلغ أوأسلم لما ذكره ئی الكتاب ب . وهو واضح ( و ) روى ابن سماعة ( عن أى يوسف أنه إذا زال الكفر أو 
الضبا قبل الزوال فعلجما القضناء ء ) لما ذكرهقى الكتاب . وهو نظير من أصبح ناويا للفطر ثم نوى قبل الزوال أن 
بوم أجزأه . ولا شك أن نة الفطر منافية لاصوم لكنها منافية حكا لا حقيقة ٠‏ فلا ممنع نية الصوم قبل الزوال 
وكنذا الكفر مناف للصوم حكا لاحقيقة : وخلله ظاهر لأن فيه مساواة الأهل لغير الأهل . وجه الظاهر ماذ كره 
فى الكتاب ومبناه كما ترى على التفرقة بين من له الأهلية وفاقدها . وأكثر المشايخ على التفرقة بينها فى النفل أيضا 


56ت 
أهل التطوع أيفا ٠‏ والصى أل له ( وإذا نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال قنوى الدوم أجرأه ) 
لأن السفر لاينائى أهلءة الوجوب ولا حعة الشروع ( وإن كان فى رمضان فعليه أن يصوم ) لزوال الميخص ف 
وقت النية + ألا ترى أنه لوكان «قما نى أول اليوم ثم سافر لايباح له الفطر ترجيحا بانب الإقامة فهذا أولى : 


المشايخ على هذا الفرق » وهوأن الص ىكان أهلا فتتوقف إمسا كاته فى حق الصوم فىأول انار على وجود النية 
وکسا ۰ والكافر ليس أهلا أصلا فلا تتوقف فيقع فطرا فلا يعود صوما: ومنبم من سك ف النسوية بينهما بما 
فى ابحامع الصغير فى الصبى يبلغ والكافر يسلم . قال : هما سواء . فإنه يدل على صحة نية كل منهما للتطوع ( قوله 
وإذا نوى المسافر الإفطار ) أى نى غير رمضان بدليل قوله وإن كان فى رمضان . ثم نية الإفطار ليس بشرط » 
بل إذا قدم قبل الزوال والأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية بنش ( قوله ألا ترى الخ ) يعنى أن المرخص 
السفر . فلما لم يتحمق فى أوّل اليوم كان الحطاب متوجها عليه بتعين الصوم فلا يجوز له الفطر فيه بجدوث 
إنشائه . وقد يشكل عايه مامح عنه عليه الصلاة والسلام ما قدمنا و أنه خرج من المدينة عام الفتح حى إذا كان 
بكراع الغ وهو صام رفع إناء فشر ب » اللهم إلا ان يدفم بتجويز أكرن روچ وان قبل الفجر وفيه بعد ١‏ 
سفرا فى أثناء اليوم فيجب الشروع قبله » فإذا سافر فى أثناء اليوم زال التعين لأنه كان بشرط عدمه . وهذا البحث 
مذهب عض الفقمهاء حكاه يعدن نشارحى كتاب ممل. واللدمهور على تعين صوهه . واعام أن إباحة الفطر للمافر 
إذالم ينو الصوم . فإذا نواه ليلا وأصبح من غير أن ينقذى عز بمته قبل الفجر أصببح صائما فلا يحل فطره فى ذلك 
اليوم . لكن لو أفطر فيه لاكفارة عليه لأن السبب المبيح من حرث الصورة وهو السفر قائم فقأورث شبهة وبا 
تندفع الكفارة . ويشكل عليه حديث كراع الغدم بناء على أن الصحيح أن فطره عنده ليس فى اليوم الذنى خرج 
فيه من المدينة لأنه سافة بعيدة لايصل إلا فى يوم واحد . بل معنى قول الراوى حى إذا كان بكراع الغمم وهو 


فالصى إذا بلغ قبل انزوال ونوى صوم النفل صح . والكافر إذا أسلم ونوى ذلك لم يصح . وذكر فى الخامع 
الصغير أنبما فى صعة نية التطوع سواء . فكان الاختلاف فى النفل كالاختلاف ف الفرض . وقوله ( وإذا نوى 
المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم 7 أه لأن السفر لابنانى أهلية الوجوب ) لأنها بالذمة 
الصا حة لاوجوب وهو ثابت فى حقه ( ولا صحة الشروع ) لآنه لو صام صح ( وإن كان فى رمضان) يعى المسافر 
الذى نوى الإفطار ( فعايه أن يصوم لزوال المرخص ) وهو السفر ( فى وقت النية ) لأن فرض المسألة فيا إذا قدم 
قبل انتصاف الہار + قيل : فى كلام المصتف تكرار لأن المسألتين كلتما نى مافر قدم المصر قبل الزوال فى 
رمضان . وأجيب بأن المسألة الأولى فى غير رمضان . ورد بأن قوله لايناق أهلية الوجوب يأباه لآنه لايستعمل 
فى غير الفرض . وأجيب بأن معناه لايناق أهلية الثبوت وفيه بعد . وبأن معناه ا معنى المصطلح : والصوم هو أن 
يكون نذرا معينا.وصورته: نوى المسافر الإفطار ثم قدم المضرقبل انتصاف الهار فنذر أن يصوم ذلك اليوم ونواه 
أجزأه . فكانت الأولى فى غير رمضان + والثانية فيه فلا تكرار . وقوله ( فهذا أولى ) قبل نى وجه الأولوية إن 


( قال الممتف : م إذا نوى المافر الإقطار ) أقول: أى فى غير رمضان بدليل قوله و إن كان فى رمشان ( قوله وبأن معناه المسى المعطلح ) 
أقول : معطوف عل قوله بأن المثلة الآولى ق قوله وأجيب بأن المسثلة الأولى فى غير رمضان 


۳ 
إلا أنه إذا أفطر فى المسألتين لاتلزمه الكفارة لقيام شببة المبيح ر ومن أتمى عليه فى رمضان لم يق اليوم الذى 
حداث فيه الإ اء ) لجو د الوم فيه وهو الإساك المقرون بالئة إد الظاهر وجو دها مته روصق العا ادام 
النية ( وإن تى عليه أوّل لياة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة ) لما قلنا . وقال مالك : لايقضى مابعده لن 
صوم رمضان عنده يتأدى بنية واحدة بمزلة الاعتكاف : وعندنا لابد من النبة لكل يوم لأا عبادات متفرقة : 
لأنه يتتخلل بين كل يومين مانيس بزمان ذه العبادة . لاف الاعتكاف ( ومن أتمى عليه ی رمضان كله 
قضاه ) لأنه نوع هر ض يضعف القرى ولا يزيل الحجا فيصير عذرا ف التأخير لا فى الإسقاط ( ومن جن 
رمضان كله لم يقضه ) خلافا لمالك 
جام اله كان E‏ ولااقك E OS a‏ + شرع فوم ارين 
وهو بافر ثم أفطر . وتبين ببذا اندفاع الإشكال عن 7 تعين ااصوم فى اليوم الذى ى أنشأ فيه السغر وتقريره على 
تعين صو م اليوم اا عن الفرض وهو ه.افر . والحاصل أنه إن كان بلوغه كراع الةء “م 
e‏ الأول .. و إن کان فا بعد أشكل على مابعده ولا علص إلا ب-جويز ل عليه 
الصلاة والسلام على هن تفه بلوغ الحهد المببيح لفطر المقم ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخشى الملاك ٠‏ والله أعلم 
( قوله فى الألتين ) ها إذا أنشأ السفر بعد الصوم وإذا صام مسافرا ثم أقام ( قوله لأنه نوع مرض يضعف القوى 
ولا يزيل الحجا ) أى العقل وهنا ابش به من هو معصوم من زوال العقل صلى الله عليه وسام على ما قد أسافناه 
2 باب الإمامة من كتاب الصلاة ز قوله ومن جن رمضان كله ) قال الحلوانى : : : المراد فها يمكنه إنشاء الصوم فيه 2 
حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير لايلزعه القضاء لأن الصوم لايصح فيه الليل . والذى يعطيه الوجه 
الآق ذكره خلافه ( قوله فيكون عذرا فى التأخير لا ى الإسقاط ) رتبه بالفاء على كونه لايزيل العقل بل يضعفه 
نتيجة له , فحاصله لما كان غير مزیل لم يسقط فيتبادر منه أنه لو أزاله كان مسقطا وليس كذلك » : فإن الحنون 
مزيل له ولا يسقط به من حبرت دو زيل له بل من حيث هو ماز م للحرج . فكان الأولى د فى التعليل التعليل بعدم 
لزوم احرج فى إلزام قضاء الشهر بالإعماء فيه كله بحلاف جنون الشهر كاه . فإن ترتيب قضاء الشهر عليه موجب 
الحرج . وهذا لآن امتداد الإعماء شرا من النوادر لايكاد يوجد وإلاكان ريما يموت . فإنه لايأكل ولايشرب 
ولا حرج فى ترتيب الحكم على ماهومن اانوادر . لاف الحنون فإن امتداده شهرا غالب فرتيب القضاء معه 
موجب للحرج . وقد سلك المصنف لك التحقيق ف تعليل عدم إلزام القضاء يجنون الشر . حيث قال : ولنا 
أن المسقط هو الحرج . ثم قال : والإتعماء لايستوعب الشبر عادة فلا حرج . فأفاد تعليل وجوب قضاء الشور 
إذا أتمى عليه فيه كاه بعدم الحرج . وهو الحقيقة تعليل بعدم المانع لان الحرج مانع . لكن المراد أن انتفاء 


المرخص وهو السفر قائم وقت الإفطار نى تلاك ك المسألة ومع ذلك ل يبح له الإفطار . فلآن لايباح فى هذه المألة 
وهو ليس بقام فيه أولى . وقوله رى المسألتين ) يعنى مسافرا أقام ومقيا سافر . قال ( ومن أتعمى عليه فى رمضان ) 
الإعماء إما أن. يكون مستغرقا أولا ٠‏ والثانى إما أن عدت 3 فى أول ليلة أو نى غيرها ٠‏ فإن كان ثى غيرها سواء كان 
ليلا أو نبارا لايقضى صوم ذلك ال نهار الذى حصل فيه أو فى ليلته الإتماء . وكذا إذا كان فى أول ليلة لأن الإمساك 
موجود لامحالة . وكذا النية ظاهرا » » لآن ظاهر حال المسام ى فى ليالى رمضان عدم اهلو عن النية ٠‏ والأول يقضيه 
كله لما ذكره من ن قوله ( لآنه نوع مرض الخ ) وكلاءه واضح . وقوله ومن جن ره‌ضان كله ) قال شس الأآئمة 


ةل 
هو يعتبره بالإماء . ولنا أن المسقط هو الحرج والإتهاء لايستوعب الشهر عادة فلا حرج » والحنون يستوغبه 
فيتحقق الح رج ( وإن أفاق المحنون فى بعضه قضى مامضى ) خلافا لزفر والشافغى رحمهما الله . هما 'يقولان 
نم نهب عليه الأداء لانعدام الأهلية . والقضاء مرتب عليه .و صار كالمستوعب . ولنا أن السبب فاد وجد وهو الشمر 


الوجوب إءا يكون لمانع الحرج ولا حرج لندرةامتداد الإعماء شهرا. و بسط مبنى هذا أن الوجوب الدذى يثبت 
جبرا بالسبب أعنى أصل الوجوب لايسقط بعدم القدرة على أستعمال العقل لعدمه أو ضعقه : بل ينظر فإنكان 
المقصود من «تعلقه جرد إيصال المال بلحهة كالنفقة والدين ثبت الوجوب مم هذا العجز : لأن هذا المقصود 
حصل بفعل النائب فيطالب به وليه : وإن كان من العباداتو المقصود مما نفس الفعل ليظهر مقصود الابتلاء 
من اختيار التلاعة أو المعصية فلا يخلومن كون هذا العجز الكائن بسيب عدم القدرة علىاستعمال العقل ا يلز مه 
الامتداد أو لاعتد عادة أو قد وقد . فى الأول لايثبت الوجوب كالصبا لأنه يستتبع فائدته : وهی إما فى الآداء 
وهو منتف إذ لايتوجه عليه الخطاب بالأداء فى حالة الصبا أو فى القضاء وهو مستلزم للحرج البين فانتى » وق 
الثانى لاسقط الوجوب معه . بل يثبت شرعا ليظهر أثره نى الخلف وهو القضاء فيصل بذلك إلى مصلحته فن غير 
حرج رحمة عليه كالنوم ١‏ فلو نام تمام وقت الصلاة وجب قضايها شرعاء فعلمنا أن الشرع اعتبر هذا العارض 
ببب أنه لاندتد غالبا عدما إذ لاحرج فى ثبوت الوجوب معه ليظهر حكمه فى اللدلف .ثم لو نام يومين أو ثلاثة 
أيام و جب القخاء أيضا لأنه نادر لايكاد يتحقق فلا یو جب ذلك تخیر الاعتبار الذى ثبت فيه شرعا : أعنى اعتباره 
عدما إذ لاحرج فى النوادر ٠.‏ وى الثالث أدرنا ثبوت الوجوب وعدمه على ثبوت الحرج إلحاقا له إذا ثبت عا 
يلزه الامتداد . وإذالم ينبت بما لم بمتد عادة فقلنا فى الإعماء يلحق فى حى الصوم با لا يمتد وهو النوم > فلا 


الحاوانى : المراد بقوله جن رمضانكله مايمكنه الصوم فيه ابتداء : حت لو أفاف بعد الزوال من اليوم الآخير من 
شهر رمضان لم يلزمه القضاء لأن الصوم لابصح فيه كالايل هو الصحيح . وقول (هو يعتبره بالإعماء ) يعنى من 
حيث إن الحنون مرض يل العقل فيكون عذرا فى التأخير إلى زواله لا فى الإسقاط كما فى الإشماء . وقوله ( ولنا ) 
ظاهر , وقوله ( ها يقولانلم يجب عليه الأداء ) أى أداء ذلك البعض ( لانعدام الآهاية ) وكل من لم يجب عليه 
الأداء لم يجب عليه القضاء . لأن القضاء مرتب عليه ( وصار كالمستوعب ) فإن المستوعب منه منع القضاء فى 
الكل فإِدًا وجد ف البعض منع بقدره اعتبارا لابعض بالكل ( ولا أن السبب قد وجد وهو الشبر ) أى بعضه . 
لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم فى شوال فكان تقدير الآية والله أعلم : فن شهد منكي بعضض الشبر فليصم 
الشبر كله . لأن الضمير يرنجع إلى المد كور دون المضمر والجنون الذى لم يستخرق جنو نه الشير قد تمد بعد الور 
فيصوم كله . فإن قيل : يجوز أن يمنعم من ذلك مانم وو عدم الاما ف قى اجا بان لامك لوج 
بالذمة وهن كونه أهلا للإيجحاب والاستيجاب وهى موجودة لآنها بالآدمية . فإن قيل: لو كان ماذ كر مم صحيحا 


( قوله لآن السبب لوكا ن كله لوقع الوم وخوال ) أقول : لأن السيب يتقدم على المسبب ( قوله والجنون الذى 4 يستغرق جنونه الشهر. 
قد شبد بعض الشبر فيصوم كله ) أقول : يلزم على ظاهره أن يحب على الكافر الذى آملم ى بعض الشهر صوم كله » وكذا الصبى النى بلغ 
نی بعضه فليتأمل ( قوله أجاب بان الأهلية اوجرب بالذمة وهى كوله الخ ) أقول : الذمة صفة ا صار الإنسان أهلا الإيحاب و الاستيجاب 
کا صرح به فى باب المحكوم به من التلويج خی كلام الشارت تامح كا لاق 


— 54 

والأهلية بالذهة 5 ول العو فائدة وشوجيرورتةه مطلويا على رجه لاخرج فی أدائه لاف اأتوعب لاله 

بحر ج فى الآداء فلا فائدة 
يسقط معه الوحوب - إذا امتد تمام الشبر بل يثبت ليظهر حكقه نى القضاء لعدم الحرج إذ لاحرج فى النادر لآن 
النادر [زعا يفرض فرضا . وربالم يتحقق قط وامتداد الإعماء شرا كذلك . وق حى الصلاة با كتد إذا زاد على 
يوم وليلة لثبوت الحرج بشبوت الكرة بالدخول و ف حد التكرار فلا يعغضى شيئا و عا لاعتد وهو الْدرم م ذا لم يز د 
عليها لعدم الحرج ٠‏ وقلنا انون فى حق الصلاة كذلك على ما قدمناه ف باب صلاة المر بت وموم 
فبما : وق حق الصوم إن استو عب اشر أ ل- تی عا بلزمه الامتداد لأن امتداد الحنون شهرا 5 دشر سي تادر 5 ذاو 
تبت الوجوب مع استيعابه لزه م الجرج ٠وإذالم‏ يستوعبه با لابمتد لأن صوم مادون الشبرفىسنة لايوقع فى الحرج. 
ا ء إذا كان الحنون ف الغالب يمر رواک . وهذا التقرير يو جب أن 
أن لافرق بين الآأصا صلى والعارضى وبين أن يفيق الجنون ف وقت النية م ن آخر يوم أو بعده خلافا لما قاله اداو ای 
وإن اختاره بعضهم ٠ ٠‏ ثم نقل المصااف عن محمد أنه فرق بينهما على ما هو ئی الكتاب . وقدمنا فى الزكاة اللرللاف 
نما ل هذا الملاف فجعل هذا التفصيل تول أنى يوسف ء وقول حماد عدم التفصيل . وقيل اللدلاف على شكسه 
وهو ما نقله المصنف + prs‏ من أبد التفصيل بثبوت اف شرعا ف العدة بالأشبر والحيضي بناء على أصلية 
امتداد الطهر وعار ضيته . فإن الطهر إذا امتد امتدادا أصليا بأن بلغت الصغرة بالسن ول تردها فإنها تعتد بالا شر 
بعك البلوغ 4 ولو بلغت با مديص ثم اتد طهرها اعتدت بالحيقى فلا حرج 2 العداة إلى أن تدخل من الإياس 5 
فتعتد بالأشبر . ولا يخي على متآملعدم لزومه فإن المدارفما نحن فيه لزوم احرج وعدمه وىالعدة المتبع النص 
وهو يوجب ذلك التفصيل ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله وق ف الوجوب فائدة ) جواب عا قد يمال قوللك 
الأهلية بالذمة ومرجع الذمة إلى الآدمية يستازم ثبوت أصل الوجوب على الصى فال : هو دائر مم الذمة لكن 
بشرط الفائدة لآنه يتلو الفائدة . ولا فائدة فى نحققه فى حى الصبى E‏ أنه عند العجز عن الأداء إلما 
ينبت ليظهر أثره فى القضاء لتحصل مصلحة الفرض رحمة ومنة ة . وإنما يكون ذلك فائدة إذالم يستلز م إنجاب القضاء 
حرجا لآنه حينئذ فتح باب تحصيل المصلحة . أما إذا استلزمه فهو معدوم الفائدة ظاهرا لآنه مقئرن بطريق 
التفويت وهو الخرج ٠‏ وذلك باب العذاب لا الفائدة وإن كان قد ثبت له الأفراد م العباد فإن الهو اند الشرعية 
الى تستتبعها التكاليف إتما تراعى فىحق العدوم رحمة وفضلا لا بالنسبة إلى احاد من الناس . بحلاف ثبوته مع 


لوجب .على المستغرق أيضا . أجاب بقوله رو الوجوب فائدة وهو ) أى الفائدة بتأويل المذكور ( صير ورته 
«طلوبا على وجه لانحرج فى أدائه . والمستوعب ليس كذلك لأنه يحرج ف الآداء فلا فائدة ) فى الوجوب لأنه 
لو وجب لسقط ببب الحرج بعد الوجوبٍ فصار كالصبا لآن الصبا لما كان متدا كان فى الإيجاب عليه حرج 
وهو مسقط فلا فائدة فيه . والحاصل أن الوجوب ى الذمة لاينعدم بسبب الإعماء والصبا وابلدنون ٠‏ إلا أن الإعماء 
لابطول عادة فلا سقط القضاء والصبا يطول فيسقط دفعا للحرج والحنون يطول ويقصر » فإذا طال التحق 
بالصبا . وإذا لم يطل التحق بالإعماء . والطويل فى الصوم أن يستوعب الشمركاه . وف الصلاة أن يزيد على يوم 


( قوله والحاصل أن الرجرب ف الذمة لاينعدم الخ ) أقول : مالف ظاهره لما تقدم آنفا من قوله لو وجب لسقط 


~4 

وتمامه نى الحلافيات : ثم لأفرق بين الأصلى والعارضى ٠‏ قبل هذا فى ظاهرالرواية . وعن مد رحمه الله أنه فر 
00 إذا بلغ مجنونا التحق بالصى فانعدم الطاب بحلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن . وهذا عتار بعض 
المتأخرين ( ومن لم ينو فى رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعايه قضاوه ) 
ابمنون لأنه يستتبع الفائدة أو نقول : لا فائدة نبا فى القضاء ولا يجب القضاء للحرج ٠‏ فلو ثبت الوجوب لم 
يكن لفائدة ( قوله و تمامه فى اللحلافیات ) إذا حققت ماقدمناه 1 نفا نحققت امه ( قوله فعليه قضارؤه ) قيل : لا بد 

من التأويل . لآن دلالة حال المسلم كافية فى وجود النية . ألا ترى أن من أعمى عليه فى لياة من رمضان يكون 
صا تما يومها ٠‏ و[نما يقضى مابعده بناء على أن الظاهر و جود النية منه فيها ul‏ بأن يككون مريفما أو مسافرا 
أو متكا اعتاد الأكل فر مضان . ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله : ومن م ينو فى رمضان كله لاصوما 
ولا فطرا فعليه القضاء جزم بأن هذا التأويل تكلف مستغنى عنه : لاف من أتمى عليه فإن الإعماء قد يوجب 
نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة وق درل الظاهر من حاله وهو وجود النية » إلا أن يكون متكا يعتاد 
الكل فيفتى بلزوم صومه ذلك اليوم أيضا لأن حاله لایصلح دليلا على قيام النبة . أما ههنا فإعا علق و-جوب 
القضاء بنفس عددمالنية ابتداء لا بأمر يوجب الندیان ولا شك أنه أدرى عالته . نعم لو قال : ومن شاك آنه کان نوی 
أولا أمكن أن يجاب ببذه المسألة بالبناء على ظاهر حاله كنا ذكرنا 


ا 


وليلة ( ثم لافرق بين ) ابلاون ( الأصا ل ) وهو أن يبلغ مجنونا ( والعار ضو ى) وهو أن يبلغ عاقلا ثم جن (قیل هذا) 
أى عدم الفرق بين الحنونين ( ظاهرالرواية . وعن محمد أنه فرق بِيئهما ) فقال : إن بلغ مجنو نا ثم أفاق فى بعض 
الشبر ليس عليه قضاء مامضى : لآن ابتداء الطاب يتوجه إليه الآن فصار كصبى بلغ . وروی ع 
أ يوسف أنه قال فى القياس لا قضاء عايه ولكبنى أستحدن فأوجب عليه قضاء ٠امضى‏ من الشبر : لن الحنون 
الأصلى لايفارق العارضى فى شى ء من الأحكام » وليس فيه رواية عن ألى حنيفة . واختاف فيه المتأخرون على 
قياس مذهبه » والأصم أنه ليس عليه قضاء مامضى » كذا فى المإسوط وإليه أشار بقوله (وهذا) أى المروى عن 
محمد ( مختار بعض المتأخرين ) منهم الإمام أبو عبد الله الحر جانى ء والإمام الرستغفنى » والزاهد الصفار رهم 
الله : وقوله ( ومنل ينو رمضان ) يعنى مسك عن المفطرات لكنهلم ينو ( صوما ولافطرا فعليه قضاره ) قالوا : 
هذه المألة من خواص الحامع الصغير ولا بد لها من تأويل : لأن دلالة حال المسلم فيه كافية لوجود 
النية كالمغمى عليه فى رمضان يجعل صانما يوم أتمى عليه » لأن ظاهر حاله عدم اللو عن التية وإنلم 
يعرف منه : وأولوا بأن يكون مريضا أومسافرا أومتهبتكا اعتاد الكل فر مضان: فلم يصامح حاله دليلا على نية 
ا ٠‏ كذا ذكرهه فخر الإسلام : وأرى أنه ليس بمحتاج إلى التأويل لأن ال الم دل اام ر de‏ آنا 
فى المغمى عليه . والفرض فى هذه المألة العلم بأنه لم ينوشيا بإخباره بذاك . والدلالة إنما تعتبر إذا لم حالفها صريح 


( قوله وإليه أغار بقوله وهذا : أى المروى الخ ) أقول : تأمل فى وجه الإشارة ( قوله وأولوا | بأن يكون مريضا أوسافرا أو ہکا 
اعتاد الأكل فى رمضان الخ ) أقول ٠‏ :: لايستقم خلاف زفر على هذا التأويل 
(۷ - نم القابير حنى = ۲ ) 


ا 
وقال زفر رحه الله : يتآدى صوم رم صان بدو زالنية فى حق ال حح انم لأن الإم.اك متحت عليه . فعل 
أى وجه يديه يقع عنه . كا إذاوهب كل النصاب دن الفقير . ولنا أن المستحق الإمساك يجهة العبادة 
ولا عيادة إلا بالنية ٠.‏ وق هبة النداب وجد نية القربة على ماهر شالركاة ( ومن صح غير ناو للصوم فأكل 
لا كفارة عايه ) عند أنى حنيفة رحمه الله . وقال زفر : عله ا يتأدى بغر النية عنده . وكال 
أبو يوسف و محمد ريا الله : إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل نص صار ك5غاصب 
الغاصب . ولأ حنيفة رحمه الله : أن الكةار ة تعلقت بالإفاد وهذا امتناع إذ لاصوم إلا بالنية 


( قوله فی حق الصحييح المقم ) قمد وما لان المسافر والأريشي لابد دما من النية اتفامًا لعدم التعين فى حتهما 
( قوله كا إذا وهب النصاب هن الفتير ) أى على مذهبكم فهو إلزاى من زفر ٠‏ فإن إعطاء النصاب فقيرا واحدا 
عنده لايقع به ع نالركاة . ومر الحلاف تظهر أيضا فى لزوم الكفار ة بالكل فيه عند زفر جب مطاقا . وعند 
أى حنيفة لانجب مطلفا . وعندها التفصيل فين .أن بأكل قبل الزوال فتجب أو بعده فلا . وهى المألة الو ت 
هذه . ومنهم من جعل محمدا مع ألى حنيفة ( قولهولاى ى حنيفة رحمه الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع ) 
عنه لا إفاد لأنه يستدعى سابقة الشروع إلا أن 
(وقال قفر : يكون صائها ولا قضاء عليه لأن صوم رءضان يتأدى بدون النية فى حق الصحر بح المقم لآن الإمساك 
مستحق عايه : فعى أى و جه أده يقع عنه كا إذا وهب كل النصاب من لفقي ) و هكذا روى عن طاء. وأنكر 
, الكرنتى أن يكون هذا مذها لزفر . وقال المذهب عنده أن صوم الشپر کله يتأدى بذية واحادة کا هو قول 
مالك + وقال أبو اليسر : هذا قول لزفر فى صغره ثم رججع عنه . وإما قيد بالصحييح المقيم نفيالما يجوز به صرف 
الإمساك إلى غيره لتعين الجهة . واعترض بأن هبة النصاب فقيرا واحدا لالجوز عنده على مامر فا وجه ما فى 
الكتاب ؟ وأجيب بأن معناه على قول مذهيكم ٠‏ وبأن تأوياه أن يكون الفقير مديونا فإن دفع النصاب إليه جائز 
بالاتفاق » ويجوز أن يقال أر اد بالفقير االجنس فكان الدفع متفرقا ( ولنا أن المستسدى هر الإمساك عبادة ولا 
إمساك عبادة بالنية وف هبة النصاب قد وجدت النية کا مر ف الركاةءو من أصبيح غير ناو للصوم فأفطر ) قبل 
الزوال أو بعده ( فلا كفارة عليه عند ألى حنيفة ٠‏ وقال زفر : عليه الكفارة لأنه يتأدى عنده بغير النية ) 
وقد أفسد المستحق عليه ث شرعا فتجب الكفارة كا لو نوئ ( وقال أبو يوسف ومحمد ) وفخر الإسلام جعل هذا 
قول أنى يوس خاصة ( إذا أكل قبل الزو ال تجب الكفارة لأنه. فوت إمكان التحصيل ) لكونه وقت النية ( فصار 
كغاصب الغاصب ) فإن المالك إذا ضمنه فإنما يضمنه لتفويت الإمكان وتفويت إمكان الثبىء كتفويته . 
لايقال : لانم أن التضمين لتفويت الإمكان لم لايكون للاسهلاك أولاغصب نفسه من الغاصب :لأن الاستبلالك 
شرط التفويت ولا يضاف للم إل E‏ قيام صاحب العاة . ولم يتحقق الغصب لأنه ما أز ال بدا محقة 
فلم يكن إلا للتفويت . ووجه قول ألى حنيفة ظاهر مكشوف . وأما ماقالا من تفويت الإمكان فهو تم فى غير 


( قال المصئف :ومن أصبح غير ناو الصوم) أقول : تال فى الكاق : وإن أصبح غير 'ناو لصوم ثم نؤى قبل الزو ال ثم أكل فلا كفارة عليه 
وعن أفى يوسف اپا تلزمه لان شروعه فی الصوم صح تكدلت جنايته بالفطر . + هما أن ظاهر قول صل الله عليه وسلم.ه لاصيام لمن م يعرم 
الصيام من ايل » ين كونه صعائما ببذه النية» اديت وإن كرك العمل بظلاهره يى شببة فى درء ما يسقط بالشہات كن وطى” جارية ابنه مع 
العم بالحرمة لانحد لظاغر قوله صلى اق عليه وسلم م أنت ومالك لأبيك » أه.فيحتاج أبو يوسف عل ظاهر الرواية عنه ومحمد إلى الفرق بين 
مئلة الكتاب وهذه المثلة ( قوله لأن الامبلاك كر ط التفويت : إل قوله » قلم يكن إلا لتفويت ) أقول : يالف لقوله : و تفريت 
ا قري كليل 


۳۷۱ 

( ٠و‏ إذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت ) بخلاف العلاة لأا ترج فوقضائها وقد مر العملا ( وإذا 
قدم المسافر أو طهرت الحائض فى يعفى الار أمسكا بقية يومهما ) وقال الشافعى رجه الله : لامجب الإمساك 
وعلى هذا الحلاف كل من صار-أهلا ازوم ولم يكن كذلك نى أول اليوم . دو يقول : التشبه حاف فلا يحب 
إلا على من يتحقى الأصل نى حقه كالمغطر متعمدا أو مخطنا . وانا أنه وجب قضاء لمق الوقت لاخاذا لأنه 


وقت معظم - 


لأنى يوس ف. أن يقول : الثابت فى الشرع ترتييبا على الفطر فى رمضان إذ اسم الفظر لاي-تدعى سابقة السرم . 
يقال : أنطرت الوم وكان من ادق صومه إذا أ بيح غير ناو ثم أكل. سلمناه لكن الإمساكات الكائنة ىوقت 
النية من النبار ليس لطاحكم افطر۔ کا أن ليس لها حكم الصوم فيتحةق الفطر بالأكل إذا ورد عليها . إلا أن هذا 
يقتصر عل ماإذا أكل قبل:نصف انهار . والنى أظنه أن الملحرظ لكل من ألى حنيفة وأنى يوسف رجي ا الله 
واقءة الأعرانى المروية فى ااكفارة لماكانت نىفطر بما دی مشتبى حال قيام الصوم هل يفهم ثبو فى فطركذاك 
قبل الشروع . ففهمه أرويوسف رحة الله . وفهم أبو حنيفة عدمه إذ لاشك فى أن جناية الإفطار حال قيام 
الصوم أقح منبا حال عدمه . فإلزام الكفارة فى صورة الحنأية الى هى أغاظ لايوجب فهم .ونا فيا هو دون 
ذلك خصودا مع الاتفاق على عدم إلغاء كل مازاد على كو نه فطرا جناية ثى صورة الواقعة للاتفاق على عدم 
الكفارة مع قيام الفطر لعدم اللحناية فى ابتلاع الحصی ونحوه . وروی الحسن عن أنى حنيفة فيمن أصبيح لاينوى 
الصوم ثم نواه قبل الزوال ثم جامع فى بقية يوهه لا كفارة فيه : وروی عن ألى يوسف أن عليه الكفارة . وجه 
الى شبة اللحلاف صمة الصوم بنية من النبار . وف المنتى فيمن أصببح ينوى الفطر ثم عزم على الصوم ثم أكل 
عدا لاكفارة فيه-عند ألى حنيفة خلافا لأهى يوسف . والكلام فيهدا واحد ( قوله وعلى هذا الحلاف كل عن 
صار أهلا ) تقدم الكلام نىهذا والمقصود هنا ذكر الحلاف . وامراد باتخطئ من فد صومه بفعله المقصود 
دون قصد الإفادكن تسحر على ظن عدم الفجر أو أكل يوم الشاك ثم ظهر أنه الفجر ور مان ( قوله لأنه 
وقت معظم ) وتعظيمه بعدم الآكل فيه إذا لم يكن المرمر اعا وأصل ذلك حديث عاشوراء على ماذ كرناه 


مایندرئ بالشبوات فى باب العدوان . وقوله ( وإذا حاضت الرأة أو نفست ) بةبم الثون أى صارت نفساء وكلامه 
واضح . وقوله ( وإذا قدم المسافر ) قد قدمنا الأصل الخامع ذه الفروعء وكلامد كا ترى يشير إلى اختياره 
وجوب الإدساك »إذ لولم يكن كذلك لارتفع لحلاف . فإن الشافعى رحه الله يقول : بعادم الوجوب بناء على أن 
التشبهخلف واللدلف لايحب إلا على من يجب الأصل فى حقه كالمفطر متعمدا . واالخطى“ ١‏ يعتى الذى أكل يوم 
الشك ثم ظهرأنه من رمضان أو تسحر على ظن أنه ليل وكان الفجر طالعا لا الذى أخطأ فى المفسضة وتزل الماء 
فى جوفه فإنه لايفطز عنده . قلنا : لانم أن التشبه خلف لان بعض الشىءء لايكون خلا عن الكل بل وجب 
قضاء لحق الوقت أصلا لأن هذا الوقت «عظم"» وها وجبت الكفارة على المفطر فيه عمدا دون غيره وقد قال 


( قوله لا الذى أخطاً فى المفاغة الخ ) أقول : لوز أن يكون مراده كالخطى" على ذدبكم ( قوله لأن هذا الوفن معظم » وهذا وجيت 
الكفارة عل المفطر نيه عدا ) أقول : الفمير فى قوله فيه راجع إل الوتت ( قال المعلف : كالمفطر متعمدا أو مخطنا ) أقول قيه: إن احخطو. 
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VY -‏ 
بخلاف الحائقى والنفساء والمريض والمافر حيث لايجب علديم حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن النشيه 
حب نيد عن الصرة . قال ( وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع . أو أفطر وهو يرى 
أن الس قد غر بت فإذا ه هى لم تغرب أمسك بقية يومه ) قفباء لمق الوق بالقدر الممكن أو نيا للهمة ( وعليه 
القضاء ) لآأنه حق همون بالمثل . كما ف المريص والممافر ٠(‏ ولاكفارة عليه ) لأن الحناية قاصرة لعدم القصد . 


قريبا فنبت به وجوب التشبه أصلا ابتداء ألم عر ب الصوع ( قوله وهو یری ) على البناء للمفعول 9 الرأى بمعبى 
الظن لا الروؤية بمعنى انيقين كةوله ٠‏ رأيت الله أكبر كل شىء د أى عامته . ولو صيغ منه افاعل 
مرادا به الظن لم تنه نع فى القياس لكند لبه يمع بمعناه إلا مبنيا للمفعول . قال : 
وکت أرى زيدا - قيل سيدا إذا أنه عبد المَمَا اهاز 

فأريت بمعبى أظات : أى دفع إلى الظن ر قوله لآن الحناية قاصرة ) ليس هنا جناية أصلا لأنه لم يقصد وقد صرحوا 
بعدع الإثم عليه . الام إلا أن يراد أن عدم تثبته إفى أن يستيقن جناية فيكون المراد جناية عدم التثبت لاجناية الإفطار 
كنا قالوا فى القتلل اللدطأ لا إثم عايه فيه . والمراد إثم القتل ‏ و صرح ك والمالغة فى الثرت حال 
الرى . قال المصئف فى اللحنايات : شرع الكنارة يوؤذن باعتبار هذا المحنى : اللهم إلا أن يدفع بأن ترك التغبت إلى 
الاستةان فى القع لليس كتركه إلى الاستيتّان ف الفطر .و أيضا : المحنى الموجب لاقو ل بشوته ف القتل برك التثبت إلى 
تلك الغاية شرح الكفارة : وهذا الدليل مفقود هنا إذ لاكفارة . ولولا هو لم نجسر على القول بذلك ناك : 
وحديث عمررضى الله عنه رواه أبو حنيفة عن حماد بن أنى سلمان عن ! إبراهم النخعى قال : أفطر عمر رضى الله 
عنه وأصحابه فى يوم غم ظنوا أن الشمس غابت ٠‏ قال : فطلعت فقال عمر LE‏ ام 
نقضی .وما بکانه . وأخرجه ابن آى شيبة من طرق أقر بها إلى لفظ الكتاب ماعن على بن حنظلة عن أبيه قال : 
شہدت عمر بن الطاب رض الله عنه ق رمضان وقرب إليه شراب فشر ب بعس ارم وه يرون ال فد 


على الله عايه وسلم امن تقَرب فيه مخصلة من خصال ادير كان كن أدى فريضة .ومن أدى فر يضة فيه كان ن 
أدى سبعين ذر 52 في سواديو إذا كان معظى ا وجب عليه قضاء حه بالصوم إن كان أهلا. وبالإمساك إدم يكن 
کک اما لایکرن وجوبه م ما E‏ 2 يه 
أما 0 5 0 الصوم علوما حرام والتشبه با حرام ا والمافر فلآن الرخصة 
فى حتنهما باعتبار احرج فاو ألزمنا الآشبه عاد على موضوعه بالنقضض . قال : ( وإذا تسحر وهو يظن أن الجر 
لم بطاح ودن أخطأ فى الفطر 0 . وجب عليه القضاء ولا نب عايه 
الكذارة ‏ ولا يأثم به . أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط بمكن الاحتراز عنه فى الحملة حلاف النسيان . وأما 
إساك البقية فلقضاء حق الوقت بالقدر الممكن كا ذكرنا ١‏ نفا أو لى اللبمة . فإنه إذا أكل ولا عذر به اهمه 
احا یو مد اصع الهم والح اتيت . وأما القضاء فلأنه حى مضمون بالمثل شرعا فإذا 
قو ته قضاه کالر یغ والأسافر E‏ الكتارزة اقلان الحتاءة Gea‏ لعدم القصلا ٠‏ ويعضده ماروى عن ر 
رضى الله عنه : أنه كان جالسا مع 5 تابه فى رحبة مسجد الكوفة عند الغروب فى شر رمضان فی بعس من 
لبن فشر ب مله كوو اشا 7 ار المواذن أن يوذد فلما رف المنذنة رأى الس لم تغب فقال : : المس 


PY —‏ 
وفيه قال کر رضى الله تعالى عنه : ماجانفنا لاثم ؛ قضاء يوم علينا يسير . والمراد بالنجر الفجر الئان ٠‏ وقد بيناه 
ف الصلاة ( ثم التسحر مستحب ) لقوله عليه الصلاة والسلام ۾ تسحروا فين ف السحور بركة ٠»‏ ( والمسمتحب 
تأخيره ) لقوله عايه المي اة وانسلام و ثلاث 06 أخلدق المرسلين : تعجيل الإفطار. وتأخر احور 5 والسواك » 


غربت ٠‏ ثم ارئق المكذن فقال : يا أمير المومنين والله إن الشمس طالعة لم تغرب : فقال #ر رضى الله عنه : من 
كان أفطر فلرصم يوما مکانه ‏ وم ن م يكن أفطر فليم حى تغرب الشمس . . وأعاده من طريق آخر . وزاد فقال 
له : فارز ا راعيا : وقد اجہدنا ٠١‏ وا يسير . وإا قال له ذلك لان خطابه له من أعلى 
المئذنة رافعا صوته ليس من الأدب حل كان حقه أن زل فيمخيره متأديا . وحديث وسحروا فإنى السحور 
بركة » رواه الحماعة إلا أبا داود عن أنس قال : قال رمول ايت صل الله عليه وسلى ه تسحروا فإن فى السحور . 
بركة » قيل : المراد بالبركة حصول التةوى به على صوم الخد . بدليل ماروى عنه عليه الصلاة والسلام « استعينوا 
بقائاة النبار على قيام الايل - وبأكل السحر على صيام النهار ه . أو المراد زيادة الثواب لاسانانه بسن المرسلين . 
قالعاءهالعلاة وااسلام:فرق مابين ص وهنا وصوم أدل ااكناب أكلة السحره ولامنافاة فايكن الراد بالبركة كلا من 
يا أمير الموامنين . ذتمال تمر : بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا ( مالجائفنا لإثم . قضاء يوم عاينا يسير) فيه دلالة على 

لزوم القضاء وعدم الثم . وإن جعلت الموضع موضع بیان مايحب فى مثله دل على عدم الكفارة أيضا : لآن 
اسكوت فى موضع الحاجة إلى البيان بيان . والنف اليل . فإن قيل “ماندل عله ار ة لكات هو عانكون 
ظنا فا حكم الشاك فى ذلك ؟ فاليواب أنه إذا شاك فى طلوع الفجر لانجب عليه الكفارة . وإذا شك ى غروب 
الشسس وجبت . والفرق أنه مى شاك 2 غروب الشمس فأفطر فقاد كل المطر على سبيل التعدى » لأنه كان 
ميقا باانهار شاكا بالليل . واليةين لايزول بالشاث وف طلوع الفجر بالعكس . وش كلام المصنف تصريح 
بذلا ولكنه قال : يفبغى أن تجب الكفارة لأن فيه اختلاف الشايخ . وقوله ( والمراد بالفجر ) ظاهر . وقوله ( ثم 
الأسحر ) ااسحر آخر الليل . عن الايث قالوا : دو السدس الأخير . والسحورا سم لما يو كل و ى ذلك الوقت 
وقوله عايه الصلاة والسلام ( فإنى السحور بركة ) أى ف أكله ٠‏ والمراد بالبركة زيادة الفوة على أداء الصوم . 

وڪوز أن يكون المراد نيل زيادة الثواب لاستنانه بسن المرساين 5 ثم تأخير أكل السحور مستحب فى تحب ا 
فإن نفس الاسحر م تحب ا ا ا عليه الصلاة 
والملام ( ثلاث من أخلاق المرساين : تعجيل الإفطار : وتأخير السحور . والسواك ) فإن قيل : ما وجه جعل 
تاخير السحور من أخلاق المرسلين و وهو مخصوص بأهل الإسلام وبأمته عليه الصلاة والسلام ٠‏ فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « فرق مابين صياءنا وصيام أهل الكتاب أ كل ال حور » . أجيب : بأن المراد به الأكلة الثانية فما 
كانت نجرى #رى السحور فى حقهم . ويجوز أن يقال : لامنافاة بين الحديثين : فإن الأول يدل على أنه من 


( قوله. نيه دلالة على لزوم القضاء وعدم الإثم الخ ) أقول : ولكن قول الممنف لأن الحناية قامرة يؤذن بوجوذه فتأمل » فإنه لايبعد أن 
يقال المنى هو جناية الإفطار » و الذى أثبته المصنف هو جناية 7 ك الخبت كا ميجى' نظيره فى القتل الملا من الحنايات » أو يكون كلام 
المسنف مبنيا على ازل ( قوله وإذا غك فى غروب الشمسى وجبت ) أقرل : يعر فى رواية ( قولد لأنه كان متيقنا بالہار شاكا باقيل . 
واليقين لايرول بالنك) أقول: قواه ميتنا بالبار : أى أولا » وقوله شاكا باليل : أى ثانيا » وقوله واليةين لايزول : أى حك البتين . 


4لا" 
( إلا أنه إذا شك فى الفجر ) ومعناه تباوى الظنين ( الأفضل أن يدع الا كل ) حر زا عن الحرم . ولا جب عايه 
ذلك ٠‏ ولو أكل. فصومه تام لأن الأصل دو الليل . وعن أنى حنيفة رحمه الله : إذا كان ف موضرم لاستبين 
الجر . أو كانت الاياة رة أو متغيمة . أوكان ببصره علة وهو يشك لايا كل , ولو أكل فقد أساء لقوله عليه 
انصلاة والسلام » دع ماير يبك إلى «الاير يبك » وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع فعليه قضايه عملا 
بغالب الرأئ . وفيه الاحتياط . وعلى .ظا هر الرواية لاقضاء عليه لأن اليقين لايزال إلا بمثله ٠‏ ولو ظهر أن الفجر 
طالع لاكفارة عليه لأنه بى الأمر على الأصل فلا تتحمّق العددية ( ولو شك فى غروب الشمس لايحل له الفطر ) 


الأمرين . والسحور ما يوأكل ب السحر وهو السدس الآخير من الليل . وقوله ف النباية : هو على حذف مضاف 
تقديره نى أكل السحور بركة بناء على ضبطه' بة.م السين حع ر ١‏ فأما على فتحها وهو الأعرف فى الرواية فهو 
اسم لاما کول فی ى السحر . كالوضوء بالفتح نا به . وقيل : يبتع ن الم لأن ال ركة و نيل اد إثواب إتما خصل 
بالفعل لابنفس المأ كول . وحدث « ثلاث من أخلاق المرساين e‏ انالف نالك عنف الله أعام به . 
والذى فى معجم الطيرالى خدثنا جعفر e‏ حدثنا سلمان بن حرب حدٹنا هماد بن زيد 
عن على بن أى ا ن مورّق العجلى عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم :اثلاث من 
أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار وا اور ٠‏ ووضع اين على الشهال فى الصلاة » . ورواه ابن 
أنى شيبة فى مصتفه موقوفا . وذكر أن الدارقطنى ف الأفراد رواه من حديث حذيفة مرفوعا بنحو حديث 
أنى الدرداء . وما يدل عا لى المطلوب عا فى الصحييح حديتث البخارى عن سهل بن سه“ قال و كنت أنسحر ثم 
ا رعة أن أدرك صلاة النجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وئى الصحيحين عن زيد بن ثابت قال 
ارات زول اه صل له قلبه a O E‏ . قلت : كم کان قدر ما بينبما ؟ قال : قدرخسین 
آية ‏ ( قوله إلا أنه إذا شاف ) استثناء من قوله ثم التسحر مستحب . وأخذ الظن فى تفسير الشاك بناء على استعمال 
لفظ الظن فى الإدراك مطلقا ( قوله فصومه تام ) أى مالم يتين أنه أكل بعد الفجر فيقغيئ حيند ( قوله وعن 
ألى حنيفة الخ ) يفيد المغايرة بين دذه و بين تلك الرواية . فإن استحباب الترك لايستلزم ثبوت الإساءة إن لم يرك 
يستلز م كون ذلك مفضولا : وفعل المفضول لايستلزم الإساءة . ثم استدل على هذه الرواية بقوله عليه الصلاة 
واللام ٠‏ دع داير يبك إلى مالاير يبك ٠‏ رواه النآئى والرمذى . وزاد « فإن الصدق طمأنيئة والكذب ريبة ٠‏ 
قال الرمنى : حديث حسن صحيح . فنقول : المروى لفظ الآمر . فإن كان على ظاهره كان مقةتضاه الوجوب 
فيلزم بتركه الإثم لاالإساءة . وإن صرف عنه بصارف كان ندبا ولا إساءة برك المندوب . بل إن فعله نال 
ثوابه وإلا لم ينل شيا فهو دائر بين کو نه دايل الو جوب أو اندب قلا بص لح جعله دليلا على هذه إلا أن را راد إساءة 
معها إثم ٠ ١‏ والله اع قول فا اوه وا كفارة ( رل علي ظاه الو وابة لاقضاء عليه لأن اليقّين لايزال 
بالشك ) والليل أصل نابت بيقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين . وصمحه فى الإيضاح . واعلم أن التحقيق هو أن المتيقن 


أخلاق المرسايين . والثالى يدل على أن أهل الكتاب ما كان للم حور . وهذا غير الأول لحواز أن يكون أنبياؤهم 
E‏ . وقوله (إلا أنه إذا شاك ف البجر ) ظاهر . وقوله ( وعلى gl E E‏ 


00 ( قوله جمع محر ) مكذاق الخ : والمشبور الموجود ى كتب اقنة أن حع مجر آمحار ٠‏ والتحور بالقم : الأكل ف الحر 


اع مصححة . 


Na --‏ — 
لأن الأصل عو النبار ( ولو أ كل فعليه القضاء ) عملا بالأصل . وإن كان أكبر رأيه أنه أ كل قبل الغرو ب فعليه 
القضاء رواية واحدة لأن الذهار هو الأصل . ولو كان شاكا فيه وتبين أنبا لم تغرب ينيغى أن نجب الكفارة 
نظرا إلى ماهو الأدل وهو البار ( ومن أكل نى رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأ كل بعد ذلك متعمدا عليه 
القضاء دون الكذا. ةع لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشببة . وإن بلغه الحديث وعامه فكذاك فى ظاهر 


إا دو دخول الايل ف الوجود لا امتداده إلى وقت حمق ظن طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لآن 
العلم يمعنى اايقين لامتمل اقيض . فضلا أن يثبت ظن النقيفى . فإذا فرضى تحقق ظن طلوع الفجر فى وقت 
فایس ذلك الوقت عل تعارض الظن به . واليقين ببقاء الليل : بل التحقديق أنه محل تعارض دلياين‌ظنيين فى بقاء 
اليل وعدمه . وها الاستصحاب والأمارة الى يث توجب ظن عدمه لاتعارض ظنين فى ذلك أصلا إذ ذاك 
لايمكن . لأن الثان هو الطارف الراجبح من الاعتقاد فإذا فرض تعاقه بأن الثى ء كذا استحال تعلق آخر بأنه لاكذا 
من شيخص واحد فى وقت واحد . إذ ليس له إلا طرف واحاء راجح . فإذا عرف هذا فالابت تعارض ظنين 
فى قيام اليل وعدمه فيتباتران . لأن موجب تعارضهما الشك لاظن واحد فضلا عن ظنين . وإذا اترا عمل 
بالأصل وهو الايل فدمّق هذا وأجره ى مواطن كثيرة كقوم : فى غلك الحدث بعذ يقين الطهار ة اليقين لايز ال 
.الشاك ولحوه ( قوله وأو أكل فعايه القضاء ) ونى الكفارة روايتان ‏ وتار الفقيه ی جعفر لزومها لآن الثايت 
حال غلبة ظن الغروب به ة الإباحة لا حقيقنها ٠‏ فى حال الشلك دون ذلك وهو شببة الشبمة وهى لاتةط 
العآوبات ٠‏ هذا إذالم يقبين الال . ٠‏ إن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعايه الكفارة لا أعل فيه خلافا” ٠‏ واللّه سيحانه 

ا لى أعلم . وهو الذى ذكره بقوله ولوكان شا كا إلى قوله ينبغىأن تحب الكفارة ( قوله فعليه القضاء رواية واحددة ) 
أى إذالم يستبن شی ء أو تين أنه أكل قبل الغروب لأن اپار كان ثابتا بيقين وقد انهم إليه ين رأبه وور 
لو شبد اثنان بأنها غر بت واثنان بأن لا فأفطر ثم تبون عدم الغرو بلا كفارة مع أن تعارضبما يوجب آلشلك . 

أجيب بمنع الشاك فإن الشبادة بعدمه عا لى ال فبقيت الشهادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنه . وق النفس 
منه شی ء يظهر بأدنى تأمل ( قوله ومن أكل نى رمضان ناسيا ) أو جامع ناسيا فظن أنه أفطر فأكل أو جامع 
عامدا لاكفارة عايه . وعلى هذا لو أصبح مسافرا فنوى الإقامة فأكل لا كفارة عليه ( قوله وإن بلغه الحديث ) 
يعنى قوله صل الله عليه و سلم # من أسى ودو صائم فأ كل أوشرب فل وده فإء! أطعمه الله وسقاه » وتقدم 
تخريجه » ففيه روايتان عن أ حنيفة فى رواية لالجب وصمحه قاضيءذان . وی رواية جب وكذا عنهها . ومر جع 
وهنا إن أن انتغاء الشبية لازم انتفاء الاشتباه أو لا . فقوما بناء على ثبوت اللزوم والحتار بناء على بوت 
الاتفكاك . لأن ثبوت الشببة الحكية بثبوت دليل الفطر وهو القياس القوى وهو ثاب تلم يتف » حى قال بعض 

الأعة بالفطر . وصف قوله عليه الصلاة والسلام , فليم صومه » إلى الصوم اللغورى وهو الإماك . وقال 


لأن اليل هو الأصل فلا يقل عنه إلا بيقين . وأكبر الزأى ى ليس كذلك . وقوله (رواية واحدة) قال ف النهاية : 
أى فعايه القضاء والكفارة . لآن اهار كان ثابتا وقد ا فم ليه أكير الرا أى فكار منزلة اليقين ٠‏ وقد أشرنا إليه. 
فى الحواب المذكور ٠‏ وإتما قال : رواية واحدة احنرازا عا إذا كان أكبر رأيه أن الفجر طالع ٠‏ لآن فيه 
روايتين کا ذكرنا آنا . وقوله ( ومن أكل في رمضان ناسيا ) اهر ( لأن الاشتباه استند إلى القياس ) لآن. 
القياس الصحيح يقتفى أن لايبى الصوم م بانتغاء ركنه بالأكل ناسيا . فإذا أكل بعده عامدا لم يلاق فعله الصوم 


۹ سم 

الرواية . وعن ألى حنيفة رجه الت أ نبا نب . وكذا عنما لأنه لا اشتباه فلا شبية . وجه الأول قيام الشيبة اة 
بالنظر إلى القياس فلا نت بالعلم كوطء الأب جارية ابنه ( ولو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه 
القضاء والكمارة) لآن الظن ما استند إلى دليل شرعى 

أبو <'ينة : لولا بالنصى لقلت يغطر . وصار كوطء الأب جارية ابنه لانحد و إن عام حرم عليه نظرا إلىقيام شببة 
الملك الثابتة بو له عليه الصادة وااسلام ن أنت ومالك لأبيك » فإ ثابتة يتبوت هذا الدليل . و إن قام الدايل اأراجدم 
على تباين لكين ( قوله لأن الظن ١ا‏ استند إلى دليل شرعى ) يعنى : فما إذا لم يباغه الحديث لأن القياس لايقة زى 
ثبوت الأنطر تما خر ج حلاف مالو ذرعه الىء فظن أنه أفطر فأكل عدا فإنه كالأول لاكفارة عايه . ذإن الىء 
يوجب غالبا عود شی ء إلى الحاق لتردده فيه فبتناد ظن الفطر إلى دليل . أما الحجامة فلا تطرق فيا إلى ر 
بعد الخروج فيكون تہ. د أكأه بعده موج جبا للكفارة إلا إذا أفتاه مشت بالفساد . ا هو قول اا نابلة . 

آهل الحديت فا كل بعده لاكنارة لان الحكم فى حى العاى فتوى مفتيه ( وإن باغه الحديث واعتمده ) على 00 
غير عالم بتأويله وهو عاى ( فكذلك عند محمد ) أى لا كنار ة عليه . لآن تول ا مغى يورث الشبرة المسقطة . فقول 


فلا تحب عليه الكفارة . وةو له ( لأنه لا اشتباه ) يعنى إذا علم الحديث علم أن القياس مروك . والاروك لايورث 
شببة فلا شببة.وقوله ( وجه الأول ) يعنى عدم وجوب الكفارة ( قيام الشببة الحكفية بالنظر إلى القياس ) وهنا 
لأن الك لشمبة ة الحكية هى الشيبة فى الح حل ٠وذى‏ الى حيمر تی بقیام الدليل الناق احرمة فى ذاته ولا تنوف على ظن 
الحانى واعتغاده 3 سيدى + ء ف كتاب الحدود . والقياس كل ميدي حرمه ة الأكل الثائى سواء عام ذلك 1 اوم 
عل و کاو ا لاب به وا كان الأت عام بالحرمة أولا . وقوله ( ولو احتجم ) 

صورته ظاهرة . وقوله ( لآن الظن ١ا‏ استند إلى دليل شرعى ) فإن |المجامة ؟لفصد ل فى خروج الدم من العروق 
والقصد لايفد : فكذا الحجامة . لابقال : لايجوزأن يكو نكدم الحيض والنفاس فإنه ليس فيه وصول شىء إلى 
باطنه ولا قتباء شهوة .وهم ذلا يفاد الد وم لآن ذلك ثابت بالنص على حلاف القياس #الاستهاء إن قبل 

فلتكن الحجامة كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « أقطر الحاجم وامحجوم » : احيين اا إخ الله عليه وسلم 
احتجم وهو صائم رواه ابن عباس ن رضى اند عدهماء و ر روتف أيضا ۾ أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو ګرم 
صاتم بين مكة والمدينة ۾ فكان الحديث معارضا به فلا يثبت به ش شىء.لايقال : مارواهابن عباس ىن رضى الله عنما 
حكاية فعل والقول راجح . لآن القول إعا يكون راجحا إذا لم يكن مولا وهذا مؤول على مايذ كر 


( قوله وهى الى تتحقق يقيام الدليل الناق الحرمة فى ذانه ) أقول : الباء ف قوله بعيام الدليل للسببية ( قوله والفصد لايفد فكذا المجاءة ) 
أقول : ممنوع . قال الشيخ أبو الحسن عل بن العز فى كتابه التنبيه على مشكلات المداية : والقائلون بأن الحجامة تفار اخعلفوا فى الفسد 
ونحوه » والأمح أن ذلك .ثل الحجاءة ( قوله أجيب بأنه على الله عليه وسلم احتجم وهو صائم الخ ) أقول : القائلون بإنطار الحجامة 
يتولون حديث ابن عباس رغفى الله عہما منوخ متدلين عا روى عن ابن عباس آيضا ۾ أنه احتجم رسول أله صل الله عليه و سلم وهو 
عرم صاثم » توعد لذاك ا جا > فى عن أن تعتجم الصائم ۾ وبآن ابن عباس رضى اد عبما وهو راوى حديكنا کان يعد الحجام 
و أمحاجم ٠‏ فإذا غايت الم احتجم باليل على مارواه أبو إسحق الحوز جافى + فإنه يدل على أنه علم نخ الحديث » و تمام التفصيل فى مغى 


ابن قدامة : نراجمه, 


إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعى فى حقه . ولو بلغه الحديث واعتدده فكذلك عند غعمد رحمه الله 
تعالى . لآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لايتزل عن قول المغى ٠‏ وعن أنى يوسض رحمه الله تعالی حلاف 
ذلك . لأن على العا الاقتداء بالفتهاء لعدم الاهتداء فى حقه إلى معر فة الأحاديث . وإن عرف تأويله تجب 
الكفارة لانتفاء الشببة . وقول الأوزاعى رحه الله لايورث الشيبة تالفته القياس 


الرسول عليه الصلاة والسلام أولى ٠وعن‏ أى يوسف لايسقطها ( لأن عل العاف الاقتداء با لفشهاء لعدم الاحتداء 
8 حمه إلى معرفة الأحاديث ) فإذا اعتدده کان تا رکا لاوااجب عليه ٠.‏ وتر الواجب لایقوم شمه مسقطة ذا ( وإن 
عرف تأويله ) ثم أكل ر تجب الكفارة لانتفاء الشبية . وقول الأوزاعى ) إنه يفطر ( لايورث شببة الفته القياس ) 
مع فرض علم الآكل کون الحديث على غير ظاهره . ثم تأويله أنبما كانا يغتابان . أو أنه منسوخ . ولا بأس 
سوق نبدة تتعلق بذلك . روى أبو داود والنسائى واين ماجه من حديث ثويان « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنى على ر جل يحتجم فى رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم » ورواه الحاك, وابن حبان وصمحاهء 
ونقل فى المستدرك عن الإمام أحمد أنه قال : هو أصبح ما روى فى الباب . وروی أبو داود والاسانی وابن ماجه 
واین حبان الماک من حديث شد اد بن أوس » أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على ر جل 
يحتجم بالبقيع لقان عشرة خلت من رمغبان فقال ٠‏ أفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ وصحدحوه . ونقل اللرمذى فى عله 
الكبرى عن البخارى أنه قال : كلاث.ا عندى يح . حديثى ثوبان وشداد . وعن ابن المدينى أنه قال : حاديث 
ثوبان وحاديث شد اد صميحان . ورواه التر مذى من حديث راقع بن خديج عنه عليه الصلاة والسلام قال م أفطر 
الاجم وانجومء وعصحه . قال : وذكر عن أحمد أنه قال : إنه صح شی ء ق هذا الباب . وله طرق كثيرة غير 
هذا . وبلغ اد ان ابن معين ضصعفه . وقال : إنه حديث مضطرب ولبسسن فيه حدیت ثبت . فقال : إن هذا 
مجازفة . وقال إسححاق بن راهويه : ثابت من خسة أوجه . وقال بعض الحفاظ : متواتر . قال بعفجم : ليس 
بأن الحجامة لاتفطر بأمرين : أحدهها : ادعاء النسخ . وذكروا فيه ما ر واه الببخارى نى صميحه من حديث عكرمة 


وقوله(إلا إذا أفتاه فقيه) يعنى حينئذ لاتب الكفار ة. والمراد به فقيه يو'خذ منه الفقه وبعتمد على فتواه كت البلد. 
٠‏ دليل شرعى فى حقه ) فتصير شببة ( وان بلغه الحديث ) وهو قوله صلى الله عليه وسل و أفطر الاجم والمحتجوم » 
عن قول المغى ي وعن أ بر سف خلاف ذلك ) یعی لاتسقط الكفارة ( لأن على العاف الاقتداء بالنقياء لعدم 
الاهتداء نى حقه إلى معرفة الأحاديث ) لحواز أن يكون مصر وفا عن ظاهره أو منسوخا (وإن عرف تأويله ) وهو 
أن النبي صل الله عليه وسلم مر بهما وهما معقل بن سنان مع حإجمه و۵ يغتابان آخر فقال» أفطر الحاجم و اتحجوم ٠‏ 
أى ذهب بثواب صومهما الغيبة . وقيل : إنه غثى على المحجوم فصب الحاجم المباء فى جاه فقال عليه السلاة 
والسلام « أفطر الحاجم المحجوم » أى فطره عا صنع به فوقع عند الراوى انه قال : « أفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ 
(تجب_الكفارة لانتفاء الشببة ) لأنها نشأت من الاعماد على الظاهر . وقد زا بمعرفة اللأويل . فإن قيل : لانسلء 
1 م 
( قوله وإن بلغد الحديث . إل قوله : واعتمده ) أقول : الفمير فى قوله واعتمده راجع إلى الحدبث ( قوله رقيل آنه غثى » إلى قوله : 
فال النبى صل الت عليه وسلم « أفطر الاجم الحجوم , أى فطزه الخ ) أقول : فيه نظر . 1 


٤۸ (‏ - فتح القدير حن ¬ ۲ ) 


WA 
) ولو أكل بعد ما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة كما كان‎ ( 


عن ابن عباس رضى الله عنبما « أن التتى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم » ورواه 
الدارقطنى عن ثابت عن أنس قال « أول ماكرهت الحجامة للصاتم أن جعفر بن أنى طالب احتجم وهو صام 
فر به النبى صلى الله عليه وسل فقال : أفطر هذان ثم رخض انى صل الله عليه وسام بعد فق الحجامة للصاكم + وكان 
أنس يحتجم وهو صاتم : ثم قال الدارقطنى : كلهم ثقات : ولا أعلم له علة وما روى النساتى فى سنه عن 
إحاق بن راهويه حدثنا معتمرين سلمان سمعت حميدا الطويل يحد ثه عن ألى المتوكل الناجى عن أنى سعيد اللخدرى 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ف القباة للصائم ورخص فى الحجامة لاصائم ۾ ثم أخرجه عن عاق بن 
يومف الأزرق عن سفيان بسند الطبرائى.ومند الطبرانى: حدثنا محمود بن محمد الواسطى <دثنا حى بن داود 
الواسلى حدثنا ساق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أنى المتوكل عن أنى سعيد الددرى من 
قوله ول يرنعه . ولا یخی أن کو نه روى دوقوفا لايقدح ف الرفع بعد ثقة ر جاله . والحق فى تعارض الوقف والرفع 
تقدم الرفع لأنه زيادة وهى من النقة العدل مقبو له » ثم دل حديث الدار قطنى على أنه كان فعله عليه الصلاة والسلام 
المروى بعد النبى : وإلا لزم تكرير النسخ إذ كان الحاصل الآن بحديث الدارقطنى الإطلاق وعدده أولى فيجب 
الحمل عليه : ولفظ رخص أيف ا ظاهر فى تقدم المنع .بى أن يقال : الناسخ أدنى حاله أن يكون فى قوة المنسوخ 
ولیس هنا هذا » أدا حديت الدارقطنى فهو وإن كان سنده يحتج به » لكن أعله صاحب التنقيح بأنه لم يورده 
أحد من أكداب السئن والمانيد والصحيدح . ولم يوجد له أثر فى كتاب من الكنب الأمهات سند أمد . ومعجم 
الطبراق : ومعسنف ابن أنى شيبة وغيردا مع شدة حاجبم إليه . فلو كان لأحد من الأتمة به رواية لد كرها فى 
مصتفه ء ذكان -حديئا مکزا : لکن ماروى الطبزانى : حدثنا محدود بن المروزى حدثنا محمد بن على بن الحسن بن 
شقيق حدئنا آی حدئنا أبو حمرة السكرى عن أنى سفیان عن أنى قلابة عن أنس 0 أن النى صل التددعايه وسلم 
احتجم بعد ماقال : أفطر الحاجم والمحجوم ؛ ولا معنى لقوله بعد ما قال الخ إلا إذا كان ااراد ا<تجم وهو صائم ۰ 
وكذا فى مسند أى حنيفة عن أنى سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال ه احتجم النبى صلى الله عليه وسلم 
بعد ما قال » الحديث وهو يح ٠‏ وطلحة هذا احتج به مسلم وغيره ٠‏ وكذا ما تقدم من ظاهر حديث النسائى 
يدفع ماذكره صاحب التنقيح + ولانسلم تواتر المنسوخ » وكذا حاديث البخارى عن عكرمة عن ابن عباس رضى 
: الله عنهما « أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم ۽ وحديث الرمذى من حديث الحكم 
عن مقسم عن أبن عباس رضى الله عنهما ۾ أنه احتجم وهو صام ٠‏ وهو صخييح 3 فإن أعلا بإنكار أحمد أن يكون 
سوى احتجم وهو حرم » وقال : ليس فيه صائم . قال مهنأ: قلت له من ذكره ؟ قال : سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس رضى الله علبما قال : « احتجم عايه الصلاة والسلام وهو رم » 
أن منشأ الشبهة ذلك وحده بل قول الأوزاعى بذلك منثأ لها أيضا . أجاب : بأن قول الأوزاعى لايورث الشببة 
لخالفته القياس : فإن الفطر مما يدخل لا ما حرج . لاف قون مالاٹ ن أ كل الناسى . لابقال فى عبار ته تناقفض 
لأنه قال : إلا إذا أفتاه إفقيه » وفتواه لاتكون إلا بقوله . نم قال : وقول الأوزاعى : لا يورث الشببة : وأيضا 
الفتوى يى هذا الباب لاتكون إلا محالفة للقياس فكيف تكون شبية من غير الأوزاعى دونه . لآنا نقول: ذلك 
بالنسبة إلىالعابى ود ذا بالا-بة إلى منعرف التأويل (ولو أ خل بعدما اغتاب متعمدا فعليه القغاء والكفارة كيف ما كان) 


۴4 — 
لأن الفطر يخالف القياس . والحديث مول بالإجماج 


وكذلك رواه روحء عن زكريا بن إحاق عن عرو عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ٠‏ ورواه 
عبد الرزاق عن معتمر عن ابن ن شم ١‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنه مثله.قال أحمد : فيئلاء 
أصحاب ابن عباس لايد كر ون صائما فليس بلاز م إذ قد , رواه عن غير هولاء من أتحاب ابن عباس عكرمة ومقسم . 
0 ن ما وقع ئن تلك الطرق عن أو غا لاف اقتصارا منهم على بعض الحديث يجب الامل عليه لصحة ذ كر 
ضام .ا بن ابن عباس رضى الله عنما حين حداث به لكون غرضه إذ ذاك كان متعاعا بذلك فط تيا لتوهم 
کون الحجامة م. ن محظورات الإحرام ٠‏ ولذا لم يكن ابن عبام ى وضى الله عنبما یری بالحجامة بأسا عا لى ماسنذ كر . 
وذول شعبة : م يمع الحكم من بعد عي ا اام يمنعه اميت ا a‏ 
صالم ونی الى أخرجها ابن حبان وغيره عن ابن عباس فأضعف سندا وأظهر تأويلا 0 
إلا وهو مائر . والماكء فر يباح له الإفطار بعد الشروع كا اعرف به الشافعى رحمه الله فا قا تاد . وهو واب 
ابن خزعة : أو أن الحجامة كانت مع الغروب كنا قال این حبان : انه روى من حدیث آیی الر ہیر عن جابر 
« أنه عليه الصلاة والسلام أمر أيا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الك مس فأمره أن يضع النحاجم مع إفطار الصاتم فحجمه 
نم سأله : كم خراجك ؟ قال : صاعان فوضع عنه صاعا» اه . فلم ينيض 5 ىء ما ذكر ناسنا لقوَّة ذلك . الثانى : 
التأويل بأن المراد ذداب ثواب الصوم يسيب آنہما کانا يغنابان ذكره البزار» فإنه بعد ما روى حديث ُو يانه أقطر 
الحاجم وا حجومء أسند إلى ثوبان أنه قال : لما قال رسول الله صلى الله عليه ودم و أفطر الحاجم واحجوم ؛ 
لأنبماكانا اغتابا . ور وى العقيل ف ضعفائه : حدثنا أمد بن داود بن ٠و‏ سى بصرى حدثنا «عاو ية بن عطاء حدثنا 
سفيان الثورى عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن عبدالله بن عو د رضى الله عنه قال : «مر الى صلى الله 
عليه وسلم على رجلين يحجم أحدهما الآخحر فاغتاب أحدهما ول ينكر عليه الآخخر فتال : أفطر الحا حم وامحجوم ٠‏ 
قال عبد الله : لا للحجامة ولكن للغيبة لكن عل" بالاضطراب ٠‏ فإن فى بعضها إنما منع إبقاء على أحوابه خشية 
الضعف فالمعول عليه الأول : فبهذا يحصل ادمع وإعمال كل من الأحاديث الصحيحة من احتجامه وترخيصه 
ومنعه . ويدل ءا ى ذلك أن لمرو عن جماعة من الصحابة لذين يعد عدم اطلاعهم ع حقية الخال من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للازمتهم إياه » وحفظ مايصدر عنه منهم أبو هريرة رضى لته عنه فيا أخر جه النساتى عنه من 
طريق ابن المبارك لك امرض لوت حون د ازور اله عن أنى هريرة أنه قال : يقال : و أفطر الاجم 
والحجوم » وأما أنا فلو احتجمت ما باليت.وما أخرج أيضا عن الضحاك عن ابن ¿ عباس رضى الله عنهدا « أنه 
e‏ الله عنه أيقسا « أنه كان يحتجم وهو صاتم ؛ والحن أنه 
يجب أحد الاعتبارين لابعينه من النسخ ف الواقع أو التأويل ( قوله والحديث مول بالإجماع ) بذهاب الثواب 


أى سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه » عرف تأويله أو م يعرف : أفتاه «فت أو لم يفت ر لأن الفطر بها يخالف 
المياس والحد,.ث ) وهو قوله عايه الصلاة والسلام « الغيبة تغطر العائم ؛ ( مؤوال بالإجماع ) بأن المراد به ذهاب 
الثواب فا يوجد الدليل الناى . للحرمة فى ا 2 ٠‏ خلاف حديث الححافة فإن بعض العا ء أخذ 


)00 ( قوله معتس عن أبن خشم ) هكذا ی يمشى النمخ ٠‏ وق بعنها : معتمر بن خشيم يدون من ولیجرر اء مصححه . 


FA‘ —‏ 
ر وإذا جومعت النالمة أو الجنونة وهى صائمة عليها القغباء دون الكفارة ) وقال زفروالشافعى رحمهما الله تعالى : 
لاقضاء عليبما اعتبارا بالنابى . والعذرهتا أبلغ لعدم القصد.و لنا أن الأسيان يغلب وجوده وهذا نادر :ولا تحب 


فيصير کر ناليم ء وحكاية الإجماع بناء عا لى عدم اعتبار خلاف الظاهرية فى هذا فإنه حادث بعد مامقيى السلف 
على أن معناه ماقاتا E‏ ل ابن 
أ فى شيبة وإححاق فى «نده وزاد ء إذا اغتاب الرجل فقد أفطر » وروی البييى ی شعب الإيمان عن ١‏ بن عبا 2 
رضى الله عنما ٠‏ أن رجلين صليا صلاة إالظلهر والعصر وكانا صائمين فلما قضبى النبى صا ل الله عليه وسلم الصلاة 
قال * : أعبدا وضو ء كا وصلاتكا واا فى صومكا واقضيا یوما آخر. قالا : لم يارسول الله ؟ قال : اغتدما 
فلانا ه وفيه أحاديث أخر . وااكل مدخول . ولو لمس أو قبل امرأة بشبوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه آفطر 
فأكل عدا كان عايه الكفارة إلا إذا تأول حديثا أو استفى فتيها . فأفطر فلاكفارة عليه وإن أخطأ الفقيه . 
ولم يثبت الحديث لأن ظادر الفتوى والحديث يصير شببة . كذا فى ن وفيه : لو دهن شاربه فظن أنه 
أنطر أكل عدا فعايه الكذارة » وإن ای فقيها أو تأوّل حديثا لما قلا . يعتى : ماذكره فيم: ن اغتاب فظن أنه 
أفطر فأكل عمدا من قوأه فعايه الكفارة . وإن ا فقا أو تأول حديثا ا لابعتد بفتوى الفقىه ولا بتأو يله 
الحد.ث هنا لآن هذا ما لايشتبه على من له سعة من الفعه .ولا لخن على أحد أن ليس المراد من المروى, الغيبة تفطر 
الصام » حقرقة الإنطار . فام يصرذلك شبية ( قوله اواو فيل : كانت ف الآاصل الجبورة فصحذها الكتاب 
إلى الجنونة . وعن ادوزجانى قلت محمد : كيف تكون صاعة وهى عنونة ؟ فقال لى : دع هذا فإنه انتشر 
فى الأفق . وعن عيسى بن أبان قلت محمد : هذه الجنونة فقال : لا بل ال#بورة أى المكرهة . قلت : ألا تجعلها 
جبورة ؟ فقال بل . ثم قال : كيف وقد سارت ب الركاب ؟ دعوهاءفهذان ييدان كونه كان ى الأصل 
الدبو رة فصحن . ثم لما انتشر فى البلاد لم يفد التغيير والإصلاح فى نسسخة واحدة فتركها لإمكان توجيبها أيضا . 
ودو بأن تكون عاقاة نوت الصوم فشرعت ثم جنت ف باق النهار. فإن الحتون لاينانى الصوم إتما ينای شرطه : 
أعنى النية وذ وجدفى حال الات . فلا نهب قفما ذلك اوم إذا أاقت كن أعمى عليه فى رمضان لايقغ.ى 
اليوم الذى حدث ذيه الإجماء وقغفى مأبعدهة لعدم النية فا بعده 3 حلاف اليؤم الذى حدث فيه على ماتقدم ٠.‏ ذإذا 
جومعت هذه الى جنت صاعة تقضى ذلك اليوم لطرو المفسد على صوم تييح 3 والوجه من ال محانبين ظاهر من 
الكتاب : وقدمنا أول باب مايوجب القضاء والكفارة فى الفرق بين المكره والناسى ما يغنى عن الإعادة هنا . 


١‏ ل لد كه عدر اوري 

صحة صومها لأا لاتجامع الحنون : وحكى عن أنى سلمان الحو جانى ر حه الله قال : لما قرأت على محمد رحه 
E‏ قات رخ عر اادج هذا فإنه انتشر فى الأفق . فن المشايخ 
من قال : كأنه كتب ن ‌الأصل محبورة فظن الكاتب ججنونة . ولهذا قال : دع فإنه انتشر نى الأفق . وأكردم 
قالوا ادا اك اي الاك وتيب ب ا 
يسح أن لو كانا فى ررح اندر كذلك : لأن النسيان بغلب ورف 1 فيفضى إلى الحرج 00 
جاع ا مجنو نة والناعة ( تادر ) فالقخماء لايفةمى إلى الحرج ( ولا - نب الكفارة لانعدام الجناية ) لعدم القصبد . 


- ۳۸۹ 


(فصل فيما يوجبه على نفسه) 

٠‏ (وإذاقال : لله على" لى صوم يوم النحر أفطر وقضى ) فهذا النذر صحيح عندنا خلافا لزفر والشافمی مهما 
الله . ها يقولان : إنه نذر عا هو معصية لورود النبى عن صوم هذه الآيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنبى 
لخيره . وهو تر ك إجاية دعوة الله تعالى ٠‏ فيصمم ننه لكنه يفطر احترازا عن المعصية الجاورة 9 يقضى إسماطا 

للواجب . إن صام فيد نخر ج عن العهدة لآنه أداه كما الز مه 


فل فا وجل هسه ) 

وجه تقديم بان أحكام الواجب بإئجاب الله تعالى ابتداء على الواجب عند إيجاب العبد ظاهر ( قوله فهذا 
النذدر ا رتبه بالفاء لأنه نتيجة قوله : قذبى : أى لما لزم القضاء كان النذر سميحا ( قوله لورود الهىعن 
صوم دذه الأيام ) وى يعون الذمخ : عن صوم يوم انحر وهو الأنب يوفع اناق فإنه قال : لله على 
وا القليقة الأخرى بن مشار به إلى معهود و فى الذهن بناء على شهرة الأيام المنبى عن 
صياءها . وهى أيام التشريق والعيدين . ويناسب النسخة الأولى الاستدلال عا روى ف الصحيحين عن 
الخدرى « ہی رول الله صلى العا رودم عن صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر » وق لفظ مما سمعته 
يقول « لابصح الصيام فى يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان ٠‏ ويناسب النسمخة الأخرى الاستدلال بما 


لما فرغ من بیان ما أوجب الله تعالى على اة ر e‏ ننفسه . لأنه فرع على 
الأول ٠‏ ولمذا ام ط أن یک ود من جاسں ما أو چب الله ٠‏ و أن لايكون واجيا بإيجاب الله ( و لذا قال : الله عا فى وم 
يوم الذحر : أفطر وقذبى م ةلاز فر واتثافعي ‏ ايح نره . وهو رواية ابن الميارك عن ألى حنيفة ٠.‏ لان 
هذا تدر بالمععسية ( لورود الى عن صوم هذه الأيام ) قال صلی لله عليه وسلم ٠‏ ألا لاتصوموا. فى هذه الأيام » 
الحديث ٠‏ والاذر بالمعصية غير صحيدم لقو له عليه الصلاة والسلام « لانذر ى معصية الله »(.ولنا أن هذا نذر ؛صوم 
مشروع ) لان الدايل الدال على مشروعيته وهو كونه كفا للنفس الى هی عدو الله عن شهواءما لايفصل بين يوم 
ويم . فكان من حيث حقيةةه احسنا مشروعا راتوا كو تدوع E‏ و3 كرع من لمن فعا حو 
لغيره اجاور ( وهو ترك إجاءة دعوة الله تعالى ) لآن الناس أضياف الله فى هذه الأيام . وإذاكان لخير ه لا كنع کته 
من حيث ذاته . ولقائل أن يقول الإمساك فى هذه الأيام يستلزم ترك إجابة الدعوة البتة. + وتزك اجا مني عله 
قبح فا يستازمه كذلك ؟ والحواب : : آنا لانسلم ذلك فإنه لو أمسك حبة أو لعف أو لعدم ما يأكله لايكون 
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تارکا لاإجابة . فإن قيل اعا ا Ll‏ : كان ذلك قولا بالوجه والاعتبار . وعلى تقدير تسم 
حمته فلنا أن نقول هذا الصو م من حيث أنه ترك إجابة دعوة الله قبيح ٠‏ ومن حيث أنه قهر للنفس الأمارة بالسوء 
عا لى وجه التقرب إلى الله دعن ( فيصم النذر لكنه يفطر احترازا عن المعصية الجاورة ثم يقضى إسقاطا ا 
وإن صام فيه رج عن عن العهدة لآنه أداه كما التزمه ) فإن ما وجب ناقصا يجوز أن يتأدى ناقصا .. فإن قلت : 


( فصل فما يوجبه على نفسه ) 


الات 
(وإن نوی بمينا فعليه كفارة مین ) يعتى : إذا أفطر . وهذه ال-ألة على وجوه ستة : إن لم ينو شيثا أو نرى 
النذر لاغير: أو نوى النذر ونوى أن لايكون يمينا يكون نذرا لأنه نذر بصيغته . كيف وقد قرره بعز ته ؟ وإن 
نوی العین ونوى أن' لايكون نذرا یکو ن يمينا لأن المين حنمل کلامه وقد عينه ونی غيره . وإن نواها يكون 
نذر | وبميتا عند أ حنيفة ومحمد رحمهما اللد د ا ولو نوی المين فكذلك 
عندها وعنده يكون عینا . لآ وسف أن ا ع و لفق مجاز حى لاينوقف الأول على النية . 
ويتوقف الثانى فلا ينتظمهما . ثم النجاز يتعين بنيتد . وعند يتما تر جح الحقيقة . 


سيأق من قوله عليه الصلاة والسلام « آلا لاتصوموا نى هذه الأيام » الخ . والدواب : أن الاتفانى على أن النبى 
اجرد عن الصوارف ليس موجبه بعد طلب الرك سوى كون مباشرة الى عنه معصية سيبا للعققاب لا الفساد . 
أما لغ فظاهر لظهور حدوث معنى الفساد . وأما شرعا : فكذلك بل لايستلزمه ئى العبادات ولا المعاملدت لتحمق 
موجبه فى كثير ما : أعنى الماع المميفى سببا لاعقاب مع الصحة ٠‏ كما تى البيع وقت النداء . والصلاة ق الأرض 
المخصوبة ٠‏ ومع العبث الذى لابصل إلى إفساد الصلاة . وكثير . فعلم أن ثبوت الفساد ليس من مقتضاه بل عا 
یثیت لامر آحر هو كونه لأمر فى ذاته + فا لم يعقل فيه ذلك بل كان لآمر خارج عن نفس الفعل متصل به 
لايوجب فيه الفساد . وإلا لكان إنجابا بغير موجب فإتما يثيت حينئذ رد موجبه وهو التحريم أوكراهة التحريم 
بحسب حاله من الظنية وللقطعية . إذا عرف هذا فقد أنبتنا فى المتنازع: فيه تمام موجب النبى حتى قلنا إنه يصلح 
ل ثبت الفساد لو فعل لعدم موجبه لعقاية أنه لمر خارج فتكون المعصية لاعتباره لا لنفس الفعل 
أو لما فى نفسه فيصح النذر أثرا لتصور الصحة : ويحب أن لايفعل المعصية فيظهر أثره فى القضاء لأن الصحة 
بالانتماض سبيا للكثار الشرعية ون هذا ٠‏ وكم موضع يثيت فيه الوجوب ليظهر أثره فى القضاء لا الآداء لحرمته 
كصوم رمضان ف حق الحائضى والنغاء TT‏ ء۶ من 
القواعد التحقيقية : وغاية ما بنى بيان أن اللبى فيه لأمر خارج . ولا يكاد ى على ذى لب أن الصوم الذدى هو 
منع التفس مشهاها لايعقل فى نفسه سببا للمنع » بل كونه فى هذه الآيام يستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى 
على ما ورد فى الآثار أن الؤمنين أنضياف اق تعال فى ذه الأيام . بنى أن يقال : نذر بما هو معصية وهو 


مى المصنف هذا النوع من الفبمح جاورا ودوءلى حلاف مافى كتب أصعابنا فى أصول الفقه قاطبة . فام موه با خصلى 
وصقا : وأما الجاور جمعا فثل البيع عند أذان الميعة . قلت : سوال حسن ٠‏ والتغفصى عن عهدة جوابه مشكل . 

وتقريرنا كافل كاف لتقريره . فليطاب ثمة فإنه من مباحث الآصول . قال ( وإن نوى ينا فعليه كفارة مين ) 
هذه المألة على ستة أوجه . ولمع مذ كور فى الكتاب . فى الثلاثة الأول وهى : ما إذالم ينو شيا أو نوى 
النذر لاغير . أو نوى النذر ونوى أن لايكون عينا . يكون ندرا بالإجاع : وثى الواحد يكون ينا بالإجماع . 
وهو ما إذا نوی المین ونوى أن لايكون نذرا . وى الاثنين وهو أن ینو ها أو نوی انعين لاغير يكودٍ نذرا 
ويمينا عند أى حنيفة ومحمد رحمهما الله » وعند أنى يوسف ف الأول نذر وق العين يمين . ثم الوجوه الأربعة 
ا ا اة وكن N 2 e‏ 0 00007 

| 


(قوله والتغصى عن عهدة جوابه مشكل ) أقول : يتفصى عنه بارتكاب الجاز فى قوله مجاور ( قوله وتقرير تاكافل الخ ) أقول : يی 
شر حه لأصول اليز دوى . 


اخ _- 
وما أنه لاتنائى بين الحهتين لأنبما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقنضيه لعينه والمين لغيرهء 


منى شرعا فلا وجود له فلا ينعقد . أما الأولى : فظاهرة . وأما الثانية فلما فىسئن عن الثلاثة عن عائشة رضى الله 
عنها عنه عليه العلاة و السلام « لانذر فى معصية وكفارته كفارة بين » قلنا : : المراد تى جواز الإيفاء به تفه لانى 
انعقاده لما صرح بد فى حديث النسالی عن عران بن الحصین : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسام يقول : 
« النذر نذران . فن كان نذر ف طاعة الله فذلك لله ففيه الوقاء . ومن كان ندر فى معصية الله فذلك للشيطان فلا 
وفاء ويكفرد ٠ايكفر‏ اين » فإيجاب الكفارة ف النص بفيد أنه انعقد ولم يلغ ٠‏ وأن المنى الوفاء به بعينه . فكذا 
فى حديث عائشة رض الله عنها فكان وزان قوله عليه الصلاة والملام » لايمين فى قطيعة رحم ٠‏ مع أنها تلعقد 
لالكفارة غير آن الانعماد فيا نحن فيه يكون لآمرين : للقضاء فما إذا كان جنس المنذور تما علو بعض أفراده عن 
المعصية كا لحن فيه . فإن الصو م وهو ادنس كذلك فيجب الفطر والقضاء نى يوم لاكراهة فيه : وللكفارة إن 
کان لايخاو ثى ء من آفراده عنها كالنذر بالزنا وبالسكر إذا قصد العين فينعقد للكفارة . وهو حمل الحديث 
وإلا فيلغو ضرورة أند لا فائدة فى انعقاده . ومقتضمى الظاهر أن ينعقد مطلتًا اكفارة إذا تعذر الفعل + وعليه 
مشى المشايخ . نال الطحاوى رحه الله : لوأضاف التذر إلى سائر المعاصى كقوله : له على أن أقتل فلانا كان 
يمينا ولزمته ااككفارة بالحنث اه . وإعا لايلزم العين بافظ التذر إلا بالئية فى نذر الطاعة كالح والصلاة والصدقة 
عل ماهو مقة:بى الدليل . فلا تحزى الكفارة عن الفعل . وبه أفى السغدى + وهو الظاهر عن آنى حنیفة رضى 
اش عنه » وعن ألى حنيفة أنه رجع عنه قبل مو ته بسبعة أيام . وقال : تجب فيه الكفارة . قال السرخمى : وها 
اختيارى لكثرة الباوى به هذا الزمان . قال : وهو اختيار الصدر الشهيد فى فتاواه الصغرى . وبه يفى . وعلن 
صحة النذر يصوم يوم النحر لكنه تخصوص با ذكر لدليل عند یذ کر ى موضعه إن شاء الله تعالى . . وعلى هذا 
فاذكروا من ان شرط النذر كونه ا ليس ععصية كون المعصية باعتيار نفسه حى لاينفك ئی ء ء من أفراد |الخنس 
عنها . وإذا صح النذر فلو فعل نفس المنذور عصى وانحل النذر كالحلف بالمعصية ينعقد للكفارة ٠‏ فلو فعل 
افا ف وأثم ( قونه ولا أنه لاتنا , بين الحهتين ) الكائنتين لهذا الافظ . وهو لله على كذا 

جهة انعين وجهة النذر( لأنبا ) أى انعين والنذر( يقتضيان الوجوب ) أى وجوب ما تعلقا به لافرق سوى ( أن 
النذر يقتضيه لعينه ) وهووفاء المنذور لقوله تعالى-و ليوفوا نذورهم ‏ ( واليين لغيره ) وهو صيانة اسمه تعالى ٠‏ 


والحقيقة مرادة فلا يكون الجاز مرادا . وإذا نؤئ المين تعين الجاز بنيته فلا تكون الحقيقة مرادة ( وهما أنه لاتناف 

بين الجهتين ) يعنى : أنه ليس من باب الجمع بين الحقيقة والجاز ‏ لأن قوله : لله على صوم يوم النحر موضوع 
لوجوب ومستعمل ف الوجوب > وليس عستعمل فى غير الوجوب أيضا حى بلزم الجمع بين بين الحقيقة وانجاز . 
غير أنه ممستعمل فيه هن جهتين لاتناق بينهمأ . نشأت [حداها من النذر لأآنه يقتضيه لعينه ٠‏ وهذا عب القضاء إذا 
تركه » والأخرى من المين لآنه يقتيضيه لعيته وهو صيانة اسم الله تعالى عن امتا . ولهذا لامجب القضاء بل الكفارة 
وكل واحد من المنشأين دليل شرعى يحب العمل به إذا أمكن . والعمل :ہما ممكن لعدم التنانى بينهما 


( قوله لأنه يقعضيه لعينه ) أقول : لأنه موضوع له 


#84 - 
فجمعنا بيئبما عملا بالدلياين . کا جعنا بين جهى التبرع والمعارضة فى المبة ,يشرط العرفى ( ولو قال : ل 
على صوم هذه السنة 


ولا تناتی اواز كون الشى ء واجبا لعينه ولغيره . ا إذا حلف ليصلين ظهر هذا اليو م ( فجمعنا بين ما كا جعنا 
بين جزبى التبرع والمعاوضة فى الهبة بشرط العو ض ) حيث اع تبرت الأحكاء التلاتة الجهة التبرع . البطلان بالشيرع 
وعدم جو از تصرف المأذون فما . واشبراط القابةس : والثلائة لجية المعاوضة الرد حيار العيب . والرؤية ‏ 
ا على اسا إن شاء ان تعالى . بی أن بعال : باز م التناق من “عه اجر ارک أن الروت 
الذى يقتضيه العين وجوب يلزم برك معاتمه الكفارة . والوجوب الذى هو موجب النذر ليس باز م بنرك متعلقه 
ذلك .وتنا اللو از م أقل مابقتة.ى التغاير فلا بد أن لايرادا بلفظ واحد. ونخبة ما قرر به كلام فخر الإسلام هنا 
أن رم ال 5 وهو معتى اسمين لازم لموجب صيغة النذر . وهو إلعاب المباح فيثبت ءالولا الز اميا للصيغة دن 
غير أن براد ا ويستعمل فيه . به . ولزوم ادمع بين الحقيى والغودازىئ لظ الواحد إتما حو باستعمال اللادظ 
ف 1 والاستعمال ليس بلازم فى بوت المدلول ا . وحيئد فقد أز بد باللفظ الموجب ةط ٠‏ ويلازم 
الموجب الثابت دون استعمال فيه اممين . فلا جمع ف ف الإرادة باللفظ إلا أن هذا ينراءعى مغلطة . إذ معتى ثيوات 
الالتزائى غير مراد ليس إلا خطرره عند فهم مازومه الذى هو مدلول الانءظ محكو ما بني فى إرادته للمتكلم ١‏ والحكم 
بذلك ينافيه إرادة العين ن إرادة اجمين الى هى إرادة حرم اليا اح هى إرادة المدلول الالتزاتى على ر جه 
حص مته حال كونه مدلولا التزاميا ١‏ فإنه أريد على وجه ازم الكفارة” تخلفه . وعدم إرادة الأعم تذافيه إر ادة 
الأخص . أعنى تحر يمه على ذاك الوجه . فلم يخرج ج عن كونه أريد بالافظ معنى . نع إما يصح إذا فرضص عدم 
اک لتافظ مرغ النذر ٠‏ بعد التلفظ عرض له إرادة ضم الآخر على فوره . لک ن الحكم وهو 
لزومهما لاخخص هذه الصورة . فلذا والله أعلم عدل. صاحب البدائع عن هذه الطريقة فقال : النذر مستفاد 
من الصصيغة والعين من الموجب . قال : فإن إيجاب المباح بين كتحر عه الثابت بالنص يعنى قوله تعالى -لم تحر م 
ما أحل الله لك - إلى أن قال قد فرض الله لكم نحلة أعانكي _لما حرم عليه الصلاة والسلام على نفسه ««ارزية رضى 
الله عنما أو العسل . فأفاد أنه إا أريد باللفظ موجبه وهو إيجاب المباح ٠‏ وأريد بنفس إيجاب المباح الذى هو 
نفس الموجب كونه يمينا قال : نومع الاختلاف فا أريد به لا جمع . يعنى حيث أريد باللفظ إيجاب المباح من 
غير زيادة . وبالإيجاب نفه كونه بمينا لا جمع فى الإرادة باللفظ يلاف ما تقدم ٠‏ فإنه مى أزيد الالتزائى ليراد 
به المين لزم الدمع فى الإرادة بالافظ . إذ ليس معنى المع إلا أنه أريد عند إطلاق اللفظ . ثم لاما أنه قياس 
لتعدية الاسم للمتأمل . وفيه أيضا نظر لآن إر ادة الإيجاب عا لى أنه يمين إرادته على وجه هو أن يستعمب الكفارة 
بالحاف وإرادته من اللفظ نذرا إرادته بعينه على آن لايستعقبها بل القضاء وذلك تناف . فيازم إذا أريد يمينا 
وتبت حكمهاشرعا وهو لز وم الكفارة بالحلف أنه م يصح نذرا إذلا أثر لذلك فيه. (قونه ولو قال لله على صوم 
هذه السنة) سواء أراده أو أراد أن يقول صوم يوم فجرى على لسبانه سنة : وكذلك إذ أراد أن يقول كلاما فجرى 


2 پیہما تملا لي معنا ا بينجهى التبرع ا ك ام )هذا الذىظهرلى د 


م ل ل رو د e‏ ا أطلقها 


.قا 

أفطر يوم الفطر ويو م النحر وأيام النشريق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة نذر ببذه الأيام . وكذا إذالم يعين 
لكنه شرط التتابع + لآن المتابعة لاتعرى عنها لكن يقضيها فى هذا الفصل موصولة تميقا لاتتابع بقدر الإمكان » 
على لانه النذر لزمه لأن هذل الندر جد كالطلاق ر أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها ) ولو 
كانت المرأة قالته قضت مع هذه الأيامأيام حيضبا . لأن تلك الستة قد تخلوعن الحيض فصم الإيجاب . ويمكن أن 
يجحرى فيه خلاف زفر فإنه منصوص عنه فى قوها أن أصوم دا فوافق حيضما لاتةذبى . وعند أنى يوسف 
تقضبيه لأنها لم تضفه نذرا إلى يوم حيضها . بل إلى ا محل غير أنه اتفق عروض المانع . فلا يقدح فى صح الإيجاب 
حال صدوره فتقضى . وکا إذا نذرت صوم الغد و هى حائفى . بحلاف مالو قالت : يوم حى لاقضاء لعدم 
صحته لإضافته إلى غير محله . فصار كالإضافة إلى الليل : ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف . وقوله فى 
النباية الأفضل فطرهاء حى لو صامها حرج عن العهدة تساهل . بل الفطرواجب لاستلزام صومها المعصية . 
ولتعليل المصنف فيا تقدم الفطر بها » فإن صامها أثم ولاقضاء عليه لآنه أد أسا كا التزمها .ناقصة . لكن قارن هذا 
الالعزام واجبا آخخر وهو لزوم الفطر تركه فتحمل إتمه ثم . هذا إذا قال ذلك قبل يوم الفطر فإن قاله ی شوال 
فايس عليه قضاء يوم الفطر . وكذا لو قال : لله على صيام هذه السنة بعد أيام التشريف لاياز مه قضاء يوي انعيدين 
وأيام التشريق بل صيام مابى من هذه السنة ذكره فى الغاية . وقال فى شرح الكنز : هذا سو : لآن قوله هذه 
الدنة عبارة عن اثى عشر شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر . وهذه المدة لاتخلو عن هذه الأيام فيكون نذرا 
بها اه وهذا سبو . بل المألة كنا هى فى الغاية منقولة فى اللحلاصة ‏ وفى فتاوى قاضيئذان فى هذه السنة وهذا 
النيق.» او لآن كل ينه عربية تعينة عنارة عن بدة فعينة كا ندا وح خاصان عند العرات عله اا ارم و e‏ 

ذو الحجة : فإذا قال : هذه فإعا يفيد الإشارة إلى الى هو فا . فحقيقة ة كلامه أنه نذر بالمدة المستقباة إلى آخر 
ذى الحجة : والمدة الماضية الى مبدوها الحرم إلى وقت التكلم ذيلغو نى حى الماضى کا يلغو فى قوله لله 
على صوم أمس . وهذا 3 .يناسب هذا لو قال : لله على صوم أمس اليوم أو اليوم أمس لزم صوم اليوم . 

ولو قال.: غدا هذا اليوم أو هذا اليوم غدا لز مه صوم أول الوقتين تفوه به : ولو قال : شرا لزمه شور كامل د 

ولو قال : الشهر وجبت بقية الشهر الأدى هو فيه : لأنه ذكر لكر ميا فنصت إلى المعهود باون ٠‏ فإن 
نوی شهرا فهو جلى ما نوی لانه محتمل كلامه ذكره ف التجنيس ٠‏ وفيه تأييد لما ف الغاية أيضا : ولو 
قال : صوم يومين فى هذا اليوم لوس عليه إلا صوم يومه: بخلاف عشر حجات ف هذه السنة على ماسفبينه نى الحج 
إن شاء الله تعالى ( قوله فى هذا الفصل ) احتراز من الفصل الذي قبله ‏ وهو ما إذا عين السنة فإنه لانجب موصو لة 
لآن التتابع. هنال غير منصوص عليه ولاملتزم قصدا : بل إتما يلزم ضرورة قعل صومها ؛ فإذا قطعها بإذد الشرع 

اتن لقان الضرورى بحلاف التتابع هنا . ٠‏ قإنه المز مه صا | . فإذا وجب القطع شرعا وجب توفيره بالقدر الممكن 

وهذا إذا أفسد يوما من الواججب المتتابع قصدا كصوم الكفارات والمنذور متتابعا لزم الاستقبال » و ف المتتابع 
ضرورة كنا إذا نذر صوم هذه السنة أو رجب لايلزمه سوى ما أده ٠‏ غير أنه يأنم بذلك الإفساد ٠‏ ¥ إذا 
أفسد يوما بن رمضأن وهو.واجب التتابع ضرورة لايلزمه قضاء غيره مع المأنم . ولا يحب عليه قضاء شير 


قال : سنة . فإن كان الأول لزمه صوم السنة إلا أنه أفطر الآيام الدمسة وقضاها ( لآن التذر بالسنة المعينة فذر 
سذه الأيام ( و كب عايه قضاء رمضان لن صومه جب ذا الندر. 5 ولو حسام الأيام اللدمسة جار ا ققدم ٠.‏ 


( ۹ - فح افدر تق - ۲ ) 


ت 

ويتآق فى هذا “لاف زفر والشافعى رعمهما الله انى عن الصوم فيا . وهو قوله عليه الصلاة والسلام و ألا 
لاتصوموا نى هذه الأيام ذإ أيام أكل وشرب وبعال » وقد بينا الوجه فيه والعذرعمه . ولو لم يشرط التتابع 
رمفان فى الفصلين . أى هذه السنة أو .نة مجتابعذ . لأن هذه ااسنة ونلسنة الحتابعة لانخاو عنه . فإيجابها إنجابه 
وغيره بي En‏ لو جوبه بإبجاب aaa‏ الله عليه ۾ وسام ) روى 
الطبرانى سنده عن ابن ياس ر فى الله عدبا « أن رسول الله صل الله عليه وسلم أ أرسل أيام مىٍ مالا يصيح : 
أذلات.ودوادذه اليا ;ا أيام أكل وشرب وبعال » أى وقاع . ورواه الدارقطنى من حديث أنىدريرة قرضى 
الل عنه « أن رسول الله صل الل. را بعت هذل بن وركام ء الجزاعى ت على حمل أورق ييح فى فجاج منى 

ألا إن الذكاة فى الحاى واللبة . ولا تعجاوا الأتفس أن ترهق . وأيام منى أيام أ كل رشرب وبعال » وق مسنده 
سديدك بن سالام كديبه أحلى . وأخورج أيضا عن عبد الله بن حداقة السبمى قال ۾ بعتتى رسول الله صل الله عليه 
رام على راحاة أيام منى أنادى : أيها ا إنها يام اکل وشرب وبعال ٠‏ وضعفه بالواقدى . وف الواقدى 
ماقد هناد أول الكتاب ى مباحث المياه . وأخرج ابن ألى شيبة نى الحج وإحناق بن راهويه فى مستده قالا : حدثنا 
وکیع عن موسی بن عبيدة عن منذر بن جههم عن عمر بن خادة عن أمه قالت ه بعث ر سول الله صلى اله عليه وسلم 
عليا ينادئ : أيام مى بام أكل وشرب وبعال ٠‏ وفى تحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال أيام الشريق 
أيام أكل وشرب وبعال » زاد فى طريق آخر ٠‏ وذكر لله تعالى » ( قوله ولو لم يشترط التابع ) أى فى غير المعينة 
بآن قال : لله عا لى صوم سنة فعليه صوم سنة بالأهلة ولم جز ه صوم هذه الأيام . لآن المنكرة | سم لاثى.عشر شرا 
لا بقبد کون رمضان وشوال وى اللحجة منها . ذا م يكن النذر مها ندرا | فييجب 0 
يوما . ثلاثين لرمغ ان . ويوى العيد ويام شري . وهل يجب وصليا بما مضى؟ قيل نم . قالالمصنف رحه 
الله فى التجنيس : هذا غاط بل ينبغى أن يجزيه . ولو قال : شېرا لزمه كاملا أو رجب لزمه دو لاله » ولو 
قال : جمعة إن أراد أيامها لزمه سبعة أيام أو يومها لزمه يوم المدمعة فقط : وإن لم يكن له نية تلزمه سبعة أيام لأنها 
نذكر لكل من الأمرين + وف الآيام السبعة أغلب ‏ فى الاستعمال فينصرف المطلق إليه . وق كل موضع عين كما 
قدمنا » ولو قال : كل يوم خميس أو والاين فل يضمة وجب عليه قضاؤه + فإن .نوي ان فط وجب علية 
الكفارة أو المين والنذر وجب عليه القضاء والكفارة فى إفطار الحميس الأول أو الاثنين : وما أفطر منهما بعد 
قفيه القضاء ليس غير لانحلال المين بالحنث الأول» وبقاء النذر على االحلاف » ولو آخر القضاء حى صار شيخا فانيا 
أو كان نذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا 
عل ماتقدم » وإذالم يقدر على E CEE‏ له اتناو التغور ارد الذى ؛ الكريم» ولو لم يقدر ور 
كار له أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى » هذا . ويصح تعايق النذر كأن يقول : إذا جاء زيد أو شى فعل” صوم 
شور » فلو صام شهرا عن ذلك قبل الشرط لايجوز عنه » ولو أضافه إلى وقت جاز تقديمه على ذلك الوقت قت ع لأن 


س — 


. وإن کان الثاقى فما أن يشترط التتابع أو لاء فان شرطه فخکه حك المعينة ؛ وإن لم يشترط لم جزه صوم هذه الأيام 
ويقضى خة وثلاثين يوها خسة للأيام الدمسة وثلاثين يوما اويضان » وكلامه واضح »› ومبنى جواز صوم هذه 


( قال المصدف : فإنْبا أيام أكل وشرب ويعال ) أقول : هو المباعلة وهو ملاعبة الرجل أهله . 


— FAY — 


َم يحزه صوم هذه الأيام»لأن الأصل فما يلتزمه الكال . والمودى ناقص اكان البى . لغلاف ما إذا عينها لاذه 
النزم يوصف النقصان فيكون الآداء بالوصف الملز م . قال ( و E ES‏ ا تناع وتك سيعقات 
وجوهه ( و من أصببح يوم النحر صاتما ثم أفطر لاشىء عليه ۰ وعن ای روسف ومد رهي هما الله ی التوادر 
أن عليه القضاء ) لآن الشروع مازع الو ٠.‏ وصار كالشروع ی الصلاة ف فى الوقت المكروه . والفرق لأف 
حنفة رحمه اله . وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع ی الصوم يسحى صائرا دى خنث به الاالف عل 


المعاق لاينعقد سببا تى الخال بل عند الشرط الوم اة جوم قل الحيب قاد جوز . والمضاف ينعقك فى الال ء 

فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز . و : أن يقول : لله( لى موم ر جب عام قياه عند حرج عن 
عهدة نذره . وأصل هذا ماقدمنا فى أوّل الصوم أن التعجيل بعد السبب جائز أصاه الركاة خلافا محمد وزفر 
ر حمهما اللد . غير أن زفر لم مجزه فيا إذاكان الرمان المعجل فيه أقل فضيلة من المنذور. مادا رحمه الله التعجيل”. 

وعندنا جوز ذللك بناء على أن لزوم المنذور ما هو قربة فقط : وجواز التعجيل بعد الم يب بدلیل الزكاة اتی على 
هذا إلغاء تعيين الزمان والمكان والمتصدق وااتصدق عليه ٠‏ فلو نذر أن يصوم رجبا فصام عنه قبله شرا أحط 
فضيلة منه جاز خلافا لما » وكذا إذا نذر صلاة فى زمان فضيل فصلاها قبله فى أحط دنه جاز > أو ركد : 
بمكة فصلاهما فى غيرها جاز » أوأن يتصدق بهذا الدرهم غدا على فلان الفقير فتصداق بخيره فى اليوم على غيره 
أجزأه . خلافا لزفر فى الكل » ولوقال : لله ء! لى صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان نقدم فلان بعد ما أكل أو 

يعد ما حاضت لالجب عليه شى ء عند محمد » وعند ی يوسف يلزمه القضاء ء ولو قدم بعد الزوال لاداز مه 
شی ء عند عمد ولا رواية فيه عن غيره .. ولوقال : لله على" أن أصوم اليم الذى يقدم فيه فلان ن شكرا لله تعالى ٠‏ 

وراد به المین فقدم فلان فى يوم من رمضان كان عليه كفارة يمإن . ولا قضاء عليه لأنهلم يوجد شرط البر وهو 
الصوم بنية الشكر ؛ ولو قدم قبل أن ینوی فنوى به الشكر لا عن رمغدان بر بالئية وأسجزأه عن ره نان ولا قضاء 
عليه . وإذا نذر المر يض صوم شہر فات قبل الصحة لا شی ء عليه . وإن صح يوما ٠ ٠‏ تقدمت هذه السألة وتحقيقها 
ومن نذر صوم هذا اليوم أو يوم كذا شرا أو سنة لزمه ماتكرر منه فى الشبر والسنة . ولو تذر دموم الاثنين, 
والحميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوىالأبد . ولوقال : لله على صوم يومين متتابعين من أول الشير 

وآخره لزمه صيام الحامس عشر والسادس عشر . ٠وكل‏ صوم أوجبه ونص على شر یمه فصصامه متتابعا خرج 
عن عهدته وعلى القلب لايجزيه ٠.‏ ولو قال : بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر . أو دهرا فعلى ستدٌ أشهر . 
أو الدهر فعلى العمر . ولو قال : لله على ل صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله فى الوجوب له أن يفرق أو نى 
التتابع فعليه أن يتايع ٠‏ و! ن لم تكن له نية فله أن بفرق . ر جل قال: لله على صوم عشرة أيام متتابعات فصام خسة 
عشر یوما وقد أفطر یوما ولا يدرى أ يوم مو قضی خة أيام . ووجهه ظاهر بتأمل يسير ( قوله من ن أصيح يوم 
عا OCG‏ كر ليس موجبا للقضاء 
بالإفساد ٠‏ مكلاف نذرها فإنه يوجبه ى غير ها . وحلاف الصلاة ی الأوقات ا فإن إفسادها 


ابام ر 2 حح واه أن ا و لانت ناقصا 0 وجب كت جازآن ب يتأدى نا تأقحب 0 2 ود ف 
الو ور ار 00 د e‏ 00 


FAA —‏ -- 
الصو م فيصير مرتکبا لانہی ٠‏ فيجب إيطاله فلا جب صيانته ووجوب القضاء یبنی عليه .ولا يصير مرتكيا للنہی 
بنفس اننذر وهو الموجب : ولا بنفس الشروع فالصلاة حى يم ركعة . ولهذا لاحنث به الحالف على الصلاة 
فتجب صيانة المؤدى ويكون مض ونا بالقضاء . وعن أنى حنيفة رحمه الله : أنه لانجب القضاء فصل الصلاة 
أيضا . والأظهر هو الأول . والله أعلم بالصواب . 


موجب للنضاء فى وقت غير مكروه هذا ظاهر الرواية . وعن أى يوسف وحمد أن الشروع ىصوم هذه الأيام 
كالشروع فى العسلاة فى الأوقات المكروهة . وعن ألى حنيفة رحمه الله أن الشروع ی الأوقات 7 وهة ليس 
موجبا لاقضاء كااشروع ق صوم دذه الأيام . وجه الظاهر وهو التفصيل أن وجوب القضاء يأبنى على وجوب 
الإعام فإذا فوته وجب جبره بالقضاء . ووجوب الإتمام بالشروع فالصوم ىهذه الآيام مننف . بل المعالوب 
جرد الشر وع قطعه لأنه بمجرده مرتكب للنبى اصدق اسم الصو م الشرعى والصيام على جرد الإساك بنية . و لذا 
حنث به ىباه لايصوم . وإن لم بحنث به فى يمينه لايصوم صوما. ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا 
جرد الشروع فى الصلاة ءرتكبا للنبى حى يتوجه عليه طلب القطع . لأن المنبى الصلاة . والصلاة عبارة عن 
جوع أركان معلومة فا م نعلها لاتنحقق . لآن وجود الشىء بوجود جميع حقيقته . فإذا 8 فقد قطع مالم 
يطلب منه بعد قطءه فيكون «بطلا للعمل قبل الأمر بالإبطال قيلزم به القضاء إلا أن هذا ية بقتضی أنه لو قطع بعد 
ال.جدة لاحب قضاءها . والحواب مطلق فى الوجوب . 


إذا أغسدها . وحاصل الفرق بين النذر والشروع ف الصوم أن الشروع إحداث الفعل ف الدارج وهو لاينفك 
عن ار تکاب اہی عله ۰ وهو ترك إجابة الدعوة فيجب إبطاله فلا نبجب صيانته . ووجوتب القضاء ينبى على 
وجوب الصيانة . وأما الأذر فإنما هو جاب فى الذمة وهو آدر عقلى وجاز لاعقل أن جرد الأصل عن الوصف 
فلم يكن مرتكبأ الستبى عنه . وأما الشروع ف الصلاة ف الأوقات المكرو وهة فاا صار موجبا للقضاء . لآن ماشرع 
فيه لايكون صلاة حى يم ركعة 3 ولمذا لاخنث به اللالف على الصلاة . فلم يكن الشروع ى الابتداء إحداتا 
هذا ماسنح لی فى توجيه كلامه ١‏ والله تعالى أعلم . 


ز قال الممنف : ولا يصير مرئكبا بى بنفس النذر ) أقول : العزم على المبى عنه مهى عنه فكيف لايكون مرتكبا اللهى ( قوله لأن 
ما شرع فيه لايكون صلاة حى يم ركعة ء إلى قوله : فتجب الصيانة والقضاء بتركها ) أقول : قال العلامة ابن الهمام : هذا يقتضى أنه لو 
تملع بعد السجدة لاتجب قضصازها : والحواب مطلق فى الوجوب أه فتأمل . 


خم 


قال .( الاعتكاف مستحب ) والصحيم أنه سنة موككدة . لآن النى عليه الصلاة والسلام واظب عليه 


( باب الاعتكاف ) 

قال القدورى ( الاعتكاف مستحب ) قال المصنف ( والصحيمح أنه سنة مواكدة ) والحق خلاف كل من 
الطر يتين . بل الحق أن يقال : الاعتكاف ينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزا أو تعليمًا . وإلى.سنة مئكدة 
وشو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . وإلى مستحب وهو «اسواهها . ودليل السنة حديث عائثة رضى الله 
عنبا فى الصحيحين وغير ها + أن الى صل الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه 
الله تعالى . ثم اعتكف أزواجه بعده ::فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم 
يعاه من العسحابة كانت دليل السنية . وإلا كانت تكون دليل الوجوب . أو نقول : الافظ وإن دل على عدم 
الرله ظاهرا إكن وجدنا صرحا دا يدل على الترك وهو ١‏ نى الصحيحين و غيرهما « كان علنه الصلاة والسلام 
يعتكف فى كل رمضان . فإذا صلى الغداة جاء إلى مكانه الذى اعتكف فيه . فاستأذنته عائشة رضى الله عنها أن 
تعتكف فأذن ها فضر بت فيه قبة . فسمعت مما حفصة فضربت فيه قبة أخرى . فسمعءت زينب فضربت فيه قبة 
أحرى : فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخداة أبصر أريع قباب فقال : ماهذا ؟ فأخبر خبرهن . 
فقال : ما حملهن” على هذا الب :انز عوها فلا أراها فنزعت . فلم يعتكف ىر مضان حی اعتكف فی آخرالعشر 
من شوال ٠‏ وفى رواية ٠‏ فأمر بخبائه فقوّض وترك الاعتكاف فى شير رمضان حتى اعتكف العشر الأول من 
شوال؛ هذا .وأما اعتكاف العشر الأوسط فقد ورد« أنه عليه السلاة والسلام اعتكفه : فلما فرغ أتاه جبر يل 
عليه السلام ذقال : إن الذى تطلب أمامك يعنى ليلة القدر فاعتكف العشر الآآخر ٠‏ وعن هذا ذه بالأكثر إلى 
أنها فى العشر الآخر من رمضان . فنهم من قال : فى ليلة إحدى وعشرين ١‏ ومنهم من قال : فى ليلة سبع وعشرين 
وقيل : غير ذلك . وورد فى الصحيم أنه عليه الصلاة والسلام قال « المسوها فالعشر الأواخر . والعسوها ف 
كل وتر » وعن أنى حنيفة : أنبا فى رءضان فلا يدرى أية ليئة هى : وقد تتقدم وقد تنأخر : وعندها كذلك إلا 

( باب الاعتكاف ) 

وجه تقديم الصوم على الاعتكاف وجه تقديم الوضوء على الصلاة ٠‏ وبين صفته قبل بیان تفسيره لا أهم 
من حيث عام اافقه . فإن قيل : المواظبة ثابتة من غير ترك . قالت عائشة رض الله عنها « إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يعتكف ف العشر الأخير من رمضان حين قدم المدينة إلى أن توفاه الله» . أجيب : بأنه عليه الصلاة 

والسلام لم ينكر على من تركه : ولو كان واجبا لأنكر . فكانت المواظبة بلا ترك معارضا بنرك الإنكار ؛ 


( باب الاعتكاف ) 
( قوله اجيب بأنه صل انه عليه ولم نم يتكرعلى من تركه الخ ) أقول : فإن قيل ينتقض تعريف المنة به إذ الترك أحيانا مأخوذ فيه : 
قلنا: لما لم يتكر على التارك كان ى حكم التارك » إذ اترك كان لتعلم الحواز وعدم الإنكار على التارك ينيد تعلم اواز فيكون المراد مع 
الترك أحيانا حقيعة أو حكا نليتاأس 


۳۹۰ 
العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة ر وهم الايث ى المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ) أما الث 


فرکنه لآنه بن عنه فكان و جوده به . والصوم من شرطه عندنا خلافا ااشافعى رجه الله . والنية شرط فى سائر 
العبادات . هو يقول : إن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة و السلام 


هلا اعتكاف إلا بالصوم » والقياس فى مقابلة النص المنقول غير مقبول . 


أنبا معينة لاتتقدمولا تتأخر . هكذا النقل عدبم فى المنظومة والشروح . وف فتاوى قاضيخان قال : وق المشمور 
عنه أنها تدور فى السنة تكون فى رمضان وتكون فى غيره فجعل ذلك رواية . و عرة الاختلاف تظهر فيمن قال : 

أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر . فإنقال: قبل دخول رمضان عتق وطلقت إذا انلخ . وإن قال بعد ليلة منه 
فصاعدالم يعتق حى يناخ رمضان العام القابل عند . وعندهما زذا جاء مثل تلاك الليلة من رمشان الآلى ولیس 

ذكر هذه المألة لازما من التقرير . وإنما ذكرناها لا ما أغذلها المصنض رحمه الله . ولا ينبغى إغناهها من مثل 
هذا الكتاب لشم رتبا فأوردناها على وجه الاختصار تتا لأمر الكتاب . وفيا أقوال أخر : قيل هى أول ليلة 
من رمضان . وقال الحسن رحمه الله لمعه عكر ٠وقيل‏ دمعة عشر ٠‏ وعن زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين. 

وقال عكرمة : ليلة. خس وعشرين . وأجاب أبو حنيفة رجه الله عن الآدلة المفيدة لكونها فى العشر الأواخر : 

بأن المراد فذلك الرمضان الذى كان عليه الصلاة والسلام امسا فيه . والسياقات تدل عليه لمن تأمل طرق الأحاديث 
وألفاظها كقوله « إن الذى تطلب أمامك ه وإنغا كان بطلب ليلة القدر من تلك السنة » وغير ذلك مما يطلع عليه 
الاستقراء . ومن علاماتها أا بلجة ساكنة . لاحارة ولا قارة » تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنه! طست . 

كذا قالوا . وإنما أخفيت ليجتهد فى طلبها فينال بذلك أجر المينبدين فى العبادة . كما أخى الله سبحانه الساعة 
ليكونوا على وجل من تيمها بن بولق سبحانهوتعا أعل (قوله وهو الث ف المسجد مع العصوم ونيةالاحتكاف) 
هذا مفهومه عندنا ٠‏ وفيه معنى اللغة إذ هو لغة مطلق الإقامة و ی أى مكان عا لى أىغرض کان .قال تعالى ماهذه 
الماثيل الى أنتم ها عاكفون ‏ . ثم بين أن ركنه الابث بشرط الصوم والنية . وكذا المسجد من الشروط أى كونه 
فيه . وهذا التعريف على رواية اشتراط الصوم له مطلعًا لاعلى اشتر اطه للواجب منه فقط . مع أن ظاهر الرواية 
أنه ليس شرطا لانفل دنه .. وعلى هذا أيضا إطلاق وله : والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعى . إنما هو على 
تلك الرواية وهى رواية الحسن . ولس هو على ماينبغى لات إذا ادعى اننباض دلله على الشافعى لز مه ترجيمح هذه 
على ظاهر الرواية وليس كذلك ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الخ ) روى الدارقطى والبيبع عن سويد 
ابن عبد العزيز عن سفيان بن الحسين عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه, وسلم : ولا اعتكاف إلا بصوم » قال البيبى : هذا وهم من سفيان بن <سين ١‏ أومن سويد . وضعف 


رمي ل u eC. ENE a E‏ 
فا ذكره أنه اللبث فى المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ٠‏ وهو مركب من رکنه وهو الابث لآنه ينى؛ عنه لغة 
كنا ذكرنا : وبعض شرائطه وهو الصوم والنية ..أما النية فهى شرط نى جميع العبادات ٠‏ وأما الصوم فهو شرط 
عندنا د ٠‏ خلاقا للشافعى. هويةول : الصوم عبادة وهوأصل بنفسه : وهو ظاهر وكل ما كان كذلك لايكونشرطا ,لغيره 
وإلا لايكون أصلا بنفسه : فا فرضناد أصلالايكون أصلا. هذا خلف باطل. ( ولنا قوله صل الله عليه وسلم ولااعتكاف 
إلا بالصومه) روته عائشة رضى الله عنها (والقياس فى معابلة النص المنقول غير مقبول ) وفيه بحث من وجهين : 
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ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة. وأصحة التطوع فا زوع يعن ان <نيفة رحمه الله تعالى 


سويدا . لکن قال فى الإكال : قال على" بن حجر : سألت هشها عنه فاثنى عليه خيرا . فقد اختلف فيه . وأخرج 
أبو داود عن عبد الرحمن بن إحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت « السنة على المعتكف أن 
لابعود مريضا . ولا يشهد جنازة . ولا بعس امرأة ولا يباشرها » ولا بخرج لحاجة إلا لما لابد منه . ولا اعتكاف 
إلا بعيوم . ولا اعتكاف إلا نى مسجد جامع » قال أبو داود : غبر عيد الرحمن بن إسماق لايقول فيه قالت : 
السنة . وعبد اأزتمن بن إححاق و إن تكلم فيه بعفضهم فقد أخر ج لدمسلم .و وثقه ابن معين : وأثنى عليه غيره . وأخرج 
أبو داود والأسائى عن عبد الله بن بديل عن تمرو بن دينار عن ابن تمر « أن عمر رضى الله عنه جعل عليه ان 
يعتكف فى اللادلية ليلة أو يوم عند الكعبة فسأل النى صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف وحم » وق لفظ 
لای فأمره أن يعتكف ويصومه قال الدار قطن : تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الحزاعى عن مرو . 
وهو ضعيف الحديث . والثقات من أصعاب عمرو لم يذكروا الصوم منبم ابن جريج . وابنعيينة » وحماد بن 
اة . وحماد بن زيد وغير هم . والحديث فى الصحيحين ليس فيه ذكر الصوم ‏ بل ٠‏ إن نذرت ف الحاهلية أن 
أعتكف نى المسجد الحرام ليلة فقال عليه الصلاة وانسلام : أوف بنذرك» وفيهما أيضا عن عمر رضى الله عنه « أند 
جعل على نفسه أن يعتكف يوما فقال : أوف بنذرك » وابخمع بينبما أن المراد الليلة مع يومها أو اليوم مع ليأته › 
وغاية مافيه أنه سكت عن ذكر الصوم فى هذه الرواية . وقد رويت برواية الثقة وتأيدت كويد فيجب قبوها 
فاذقة اين بديل قال فيه ابن معين : صالح . وذكره ابن حبان فى الثقات . والموؤيد ماتقدم من حديث خالشة 
رضى الله عنبا الصحيح السند : فإِنرفعه زيادة ثقة . وما أخرج البببى عن أسيد عن عاصم : حدثتا الحسين بن 
حفص عن سفيان عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس وابن تمر رضى الله عنهم أنبما قالا : المعتكف يصوم ٠‏ 
فقول این ۴ر رضى لله عنه بلزومه مع أنه راوى واقعة أبيه يقوى ظن سعة تلك الزبادة فى حديث أبيه ١‏ وما 
رواه الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المعتكف صيام إلا 
أن يجعله على نفسه » وصححه ل يتم له ذلك . قفيه عبد الد بن محمد الرملی وهو عبهول : ومع جهالته لم يرفعه غيره». 
بل يقفونه على ابن عباس رضى الله عنهما . ويوئيد الوقف ما ذكزه البيبى بعد ذكره تفرد الرملى حيث قال : وقد 


أحدهما أن الله تعالى شرع الاعتكاف مطلقا بقوله تعالى ‏ ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى المساجد ‏ فاشتراط 
الصوم زيادة عليه حبر الواحد وهو نسخ لا يجوز . والثاى : أن الاعتكاف يتحقق ف الليالى والصوم فيها غير 
مشروع > وى ذلك تمق المشروط بدون الشرط وهو باطل » فدل على أنه ليس بشرط . وأجيب عن الأول : 
بأن الإمساك عن الجماع ثبت شرطا لصحة الاعتكاف بهذا النص القطعى وهو أحد ركنى الصوم فألحق به الركن 
الآخر وهو الإمساك عن شهوة البطن بالدلالة لاستوائهما فى الحظر والإباحة » كنا ألتق الدماع بالكل والشرب 
ناسيا ى حت بقاء الصوم بالدلالة لهذا المحى ٠‏ ثم لما ثبت وجوب الإمساك على المعتكف عن الشہو تين لله تعالى 
كان وما . وعن الثانى : بأن الشروط إتما تثبت بحسب الإمكان . فإن من عايما صوم شهر متتابع لم ينقطع التتابع 
بعذر الحيض ١»‏ والصوم فى الليالى غير ممكن . وقوله ( ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ) 


( قوله وأجيب عن الأول بأن الإساك الخ ) أقول : لر ضح ما ذكره لكان الإمساك عن شبوة البطن فى اليل شر طا للاعتكاف كالإساك عن 


شبوة الفرج فيه » ولكان السوم شرطا اصحة الإحرام لما ذكره إذ لارفث فيه بالنس فتأمل 


AA 
. لظاهر ما روينا . وعلى هذه الرواية لايكون أل من يوم‎ 


رواه أبو بكر ال+ميدى عن عبد العزيز بن محمد عن أنى سيل بن مالك قال : اجتمعت أنا وابن شباب عند 
حمر بن عبد العز يز وكان على أمرأته اعتكاف نذر ف المسجد الحرا لا كاب : لايكون اءتكاف إلا بوم 
0 : أمن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال لا. . قال : فمن أنى بكر ؟ قال لا . قال : فمن 
ر ؟ قال لا قال أب و سهيل : فانعرفت فوجدت طاوسا وعطاء . ا ذلك . فغال طاو : كان 
0 رضى الله عہما لايرى عل المءتكن صياما إلا أن نجعاه على نفسه . وقال عطاء : ذلك رأى صدييح اد 
فاو كان ابن عباس رضى اقا برع ا ر :طاو عليه إذلم يكن لحف عليه حصو صا و ل كل هزه الس - 
وقول عطاء احضو ره ذلك رأى صحيح فعن ذلك ك.اعترف الببهى بأن رفع وهم ٠‏ ملم يسام امو قوف عن المعار فى 
إذ قد ذكرنا رواية البيبى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنما أنبما قالا ا . فتعارض عن 
عباس . وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى عن ابن أنى ليل عن الحكم عن مقسم عن ابن 0 ن رض الله عا ہما 
قال : م ن اعتكف فعليه الصو م . ودفع المعارضة عنه بأن يجعل مرجع الضمير فى قوله ه و إلا أن جعاه الاعتكاف » 
فيكون دليل اشتراط الصوم ى الاعتكاف المنذور دون النفل . ويخص حديث عبد الرزاق عنه به . وكذا حديث 
غر إِنما هو دليل على اشبراطة ى لاور والمدص راط حديث عائشة المتقدم المرفوع . وما أخرج عبد الرزاق 
عنما موقوفا قانت : من اعنكف فعايه الصوم . وأخرج أيفما عن الزهرى وعروة فالا : لا اعتكاف إلا بالصوم . 
وفى موطأ مالك أنه بلغه عن التقاسم بن eS‏ رض الله عنهما قالا : لا اعتكاف إلا بالصوم 
لقو له تعالى - ثم نموا الصيام إلى اليل ولا تباشروهن ونم نم عاكفون ف المساجد ‏ فذكر الله تعالى الاعتكاف مع 
الصيام . قال جى : قال مالك : والأمر على ذلك ا أنه لا اعتکاف إلا بصيام . وكذا حديث عائشة ادم 
أؤلا من رواية سويد . فهذه كلها تؤيد إطلاق الاشتراط . وهو رواية الحسن . وق رواية الأصل وهو قول 
عتمذ أقل الاعتكاف النفل ساعة فيكون من غير صوم . وجعل رواية عدم اشتراطه فى التفل ظاهرا لرواية حماعة . 
ولا يحضرنى متمسك لذلك فى السنة سوى حديث القباب المتقدم أول الباب ى الرواية القائلة ه حى اعتكف 
العشر الأول من شوال» :اه لاخر د اكات يبوم تناز ولا سيوع قي وار جر عل هله ارو أيه إذا رج 
ساعة ثم ترکه لايكون إبطالا للاعتکاف بل نبا له فلا يلز مه القضاء .و لى رواية الحسن يازمه . وحقق بعضهم 
أن لزوم القضاء على رواية الحسن إنما هو لازو م القضاء e‏ 
نفسه ..وأنه يجوز ليلا فقط ٠‏ وعلى تلك الرواية لايجوز إلا أن يكون الليل تبعا للمار فيجوز حينئذ . وا 
المتقول من مستند إثبات هذه الرواية الظاهرة هو قوله نى الأصل : إذا فر وات د مو 5 
ما أقام تارك له إذا خرج وفيه نظر . إذ لاعتنء نع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصؤم له وإن کان 
الصوم لايكون أقل من يوم . وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء کان يريذ اعتكاف يوم أو دونه . 
رلا مان نع من اعتبار شرط يكون أطول من مشر وطه . ومن ادعاه فهو بلا دليل . فهذا الاستنباط غير صحيم بلا 
موجب إذ الاعتکات م بقدر شرعا بكية لايصح دونه كالضوم دل كل جره مته لاتق ر ی کو عبادة إلى 


اد أ لو اه وجل سار عانم قال قبل انناف التهار Sl o‏ ا 
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وى رواية الأصل . وهو قول مد رحمه الله تعالى أقاه ساعة فيكون من غير صوم ٠‏ لأن بى النفل على 
الماهاة , ألا ترى أنه يعد فى صلاة النفل مس القدرة على القيام . ولو شرع فيه ثم قطءد لايلز مه الؤضماء ثى 
رواية الأصل لأنه غير مقدر قا م يكن القطع لبطلا ٠.‏ وثى رواية امسن ايارم انسلو الوم كالصوم ۰ 
E e‏ ا وض الله عنه ه لا اعتكاف إلا بى مسجا حاعة 4 وعن 


أى حنفة رحه الله : أنه لارص إلا ۹ مسحل بصا فه 
. د i AS‏ 3- ۰ ا تا ° 


الدز ء الاآخر و ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره لماقانا . وقول من حمر ت الوجه إنما ذلاك لاز و م القضاء فى شرطه بعيد 
عن التحقيق محسب ظاهرد . فإن إفاد الاءتكاف لايستاز م إفساد الصوم ليلزم قضاوه اواز كونه بما لايفسد 
الصوم كالحروج من المسجد . وغاية مايصحح بأن يراد أنه لما فسد وجب قضاوه فيجب لذلك استئناف صوم 
اشر ضربورة اشراط الوم لب . وهذا لايقتةى أن لزوم القضاء ازومه فى الضوم بل بالعكي e‏ 
القضاء إلا فى منذور أفسده قبل إتمامه » و مقتضى النظر أ جرع فى الم نون أعنى فى الخ الأواخر بنيته ثم أفسده 
أن يجب قضاه خر جا على قول ألى يوسف فى الشروع فى نفل العلاة ناويا أربعا لاعلى قوهما . ومن التفريعات 
أنه لو أصبعحصائما متطوعا أو غير ناو للصوم ثم قال : لله على أن أعتكن هذا اليوم لايصح . وإن كان ىوقت يصح 
منه اة ة الدوم لعدم استيعاب النهار ؛ وعند أنى يوسين رحمه الله : أقلهأ کر النهار فإن کان‌قاله قبل نص ف الما لزمه 
E‏ قضاه . وهذا أوجه فيجب الهويل عليه والمصير إليه لما ذكرنا بقليل. تأمل( قوله ور واية الأصل 
الخ ) ذكر وجهه من المعنى و ذ كرنا آ تفا وجهه من السنة . وحمل صاحب التنقييح إياه على أنه اعتکف من ثانى الفطر 
دعوى بلا دليل . > وما مساك به من أنه جاء مصرحا فى حديث«فلما أفطر اعتكف »عله لاله. لآن مدخول لما 
as iS‏ ) أنه حين أفطر اعتكف بلا تراخ ( قو لهلقول حذيفة رضى الله عنه الخ ) ) أستد الطبراق عن 
إبراهم النتخعى أن حذيفة قال لا: ن مسعود : ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أنى مومى يزمون أنهم عكوف ؟ 
قال : فلعلهم أصابوا وأخطات . أو حفظوا وأنسيت . قال : أما آنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا فى عسجد 
جماعة . وأخرج البببى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن أبغة س الأمر إلى الله تعالى البرع : وإن من البدع 
الاعتكاف ق المساجد الى ف الدور . وروى ابن أنى شيبة وعبد الرزاق فى فيم ما : أخبرنا سفيان الثورى 
ری جابر عن سعيد بن عبيد عن أفى عبد الرحمن السلمىعن على قال : لاء کا ف إلا ی مسجد جماعة» .. وتقدم 
مرفوعا فى رواية عائشة رضى الله عا ( قوله lL‏ : : أنه لامجوز إلا ى مسجد يصللى فيه 


انعقد تطوعا فتعذر جعله واجبا بنذر الاعتكاف . وقوله ( وثى رواية الأصل ) قالوا تن طاشن اروا ع 

علمائنا الثلاثة . وقوله ( لآنه غير مقدر الم يان القطع إبطالا) يفهم منه الفرق بين من شرع فى الاعتكاف والصوم 
والصلاة متطوعا حيث لم يجب عليه شىء الأول لكونه غير مقدر . ووجب عليه فى الآخرين » لآن الصوم 
مقدر بيوم . والصلاة بركعتين ::وقولة ؤم الأعتكاف لايصع إلى مج الدماعة ) هذا أيضا من شرو ط 
جوازه . ومسجد الجماعة هو الذى يكون له إمام ومؤذن أديت فيه الصلوات اهمس أولا ( لقول حذيفة ) بن 
امان ( لا اعتكاف إلا ق مسجد جماعة . و) روىالحسن( عن ألى حنيفة أنه لايصح إلا فى مسجد يصلى فيه 


( قال المصنف : وى رواية الأصل وهو قول محمد أقله ساعة فيكون من غير صوم ) أقرل : فيه حث ٠‏ إذ لامانع من اعتبار شر ط يكون 
أطول من مشر و طه 
( 0ه - فح القدير حنى - ۲ ) 


A 
الصاوات الدمس . لآنه عبادة انتظار الصلاة قيختص بمكان تؤدى فيه . اما المرأة فتعتكف فى مسجد بيبا‎ 
ولا رج من الممجد إلا لداجة الإنمان 1 الد.عة ) آما الداجة‎ ( ١ لازه شر الموضع لعبلات,ا تیت حت انتظار ها فيه‎ 
فلحديث عائشة رضى الله عا « كان النى عليه الصلاة والسلام لايخرج من معتكفه إلالحامتة الإنسان وو لأنه‎ 
معلوم وقوعها . ولابد من اللدروج تى تقضيمها فيصير الحروج ها مستتئى . ولا عكث بعد فراغه من الطهور‎ 
لأن ماثبت بالشرورة يمار بقدرها . وأما الامعة فلأنها من آم حوائجه وهی معلوم وقوعها . وقال الشافعى‎ 
۰ رڅه الله : اروج إلا فد لانه تمكنه الاعتکافئ اب لامع نون نقول : الاعتكاف یکل دسجل دشر وع‎ 


الصلوات الحمس ) قيل : أراد به غير اللدامع : أما الحامع فيجوز و إن لم يتسل فيه الحمس » وعن ألى يوسف : أن 
أن الاعتكاف الواجب لامجوز فى غير مسجد الحماعة والنفل يحوز . وروى الحسن عن أى حنيفة : أن كل 
مسجد له إمام ومذن معلوم و تصلى فيه الحمس بالجماعة . وصمحه بعت المشايخ قال لقوله عليه السلاة و السلام 
« لا اعتكاف إلا فى مسجد له أذان وإقامة » ومعنى هذا ما رواد فى المعارضة لابن الحوزى عن حذيفة أنه قال : 
معت رسول الله صلى ES‏ رام روف فا وكات انه e‏ أفضل الاعتكاف 
فى المسجد الحرام . ثم مسجد الى صا لى الله عليه وسام ٠.‏ ثم مسجاد الأقصى ٠‏ ثم الجاع ٠‏ قبل : إذا كان يل 
فيه اللحمس بجماعة ٤‏ فإن لم يكن فى سجده أفضل لل تاج إلى لمرو ج : ثم كل ماکان أهله أ کر (قوله أما 
المرأة ذتعاكف فی ۰ جد بيبا ) أى الأنضل ذلك ٠‏ ولو كدت فى الحا أو .جد حا وهو أفضل من 
الجامع فى حقها جاز . وهو «كروه ذكر الكرادة قاضيخان . ولا يجوز أن تخرج من بيتها ولا إلى ننس البيت من 
م جد بينها إذا اعتكفت واجبا أو نفلا على رواية الله .ن ٠‏ ولا تءتكف إلا بإذن زوجها ٠‏ فإنلم يأذن كان له أن 
اتا وإذا أذنلم يكن له أن اتيا ولا جمنعها . وى الآمة علاك ذلاك بعد الإذن د مع الكراهة الموتمة . قال محمد : 
أساء وأثم ( قوله فلحديث عائشة رضى الله عا ) روى اة فك تبهم عن 2 الله عا ثالت « كان 
رسول الله صل الله ء ءايه وسام إذا اعتكف يدلى إن رأسه فأرجله + وكان لايدخل "بيت إلا الحاجة الإنسان » 
وتقدم فى حديث عانث: رضى الل عنما أيضا ( قوله الاعتكاف فى كل مسجد مشروع ) هذا على وجه الإثزام عا لى 
عمومه . فإن الشافعى يجيزه ىكل مسجد . وأماعل رآينا فلا إذ لا نجوز إلا فى مسجد يصلى فيه الدمس مجماعة 


الصلوات اللمس ) لما ذكر فى الكتاب . وقال الإمام الاسبيجالى فى شرح الطحاوى : أفضل الاعتكاف أن 
يكون ف المسجد الحوام ٠‏ ثم فى مسجد المدينة . وهو مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم - ثم فى مسجد بيت 
المقدس : ثم فى المساجد العظام الىكثر أهاها . وقوله ( آما المرأة فتعتكض نى مسجد بيتها )هذا عندنا .. وفالالشافعى 
رحمه الله : لا اعتكاف للرجال والنساء إلا نى«سجد حاعة . لآن المقصود من الاعتكاف تعفلم البقعة فيختص 
ببقعة معظمة شرعا وهو لايوجد فى مساجد البيوت . ولنا أن وضع الاعتكاف فى حعها الموضح النى تكون 
صلاتہا فيا أفضل کا فی حق انرجل . وصلات! تی مسجد بينها أفضمل . قكان موضع الاعتكاف " مسجد بها . 
قال : زولا يخرج من ااسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ) كلامه واضح إلى قوله لأند عكته الاعتكاف ف 
الجادع ) فاته إن كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف فى أى مسجد شاء . وإن كان سبعة أيام فصاعدا اعتكف 


(1) عنا زيادة ‏ بعفى النسخ الى بأيدينا ونعها : ولو 1 يكن لحا فى ابیت جد تجعل و ضعا فيه نتمتكن فيه أدكتيه »سحا , 
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وإذا ممح الشروع فالضرورة مطلقة فى الدروج . ورج حين تزول الشمس لأن الحطاب يتوجه بعده : وإن 
كان مز 5 اع درج فى وقت تمکنه إدرا کہا روبعل قياها أر بعا.ونى رواية ستا :الأربع دة . وال ركعتان 
تحية المسجاد ٠‏ وبعدها أربعا أو ستا على حب الاختلاف نة الجمعة » وسنما توأ بع ها فألحقت يبا ء ولو أقام 
مسجد الجامع أكثر من ذلاك لايفسد ا لآنه مو ضع اعتکاف إلاأنه لايستحب لأنه ازم أداءه ی مسجد 
واحد فلا یتمه فى مسجدين دن غير ضرورة ( ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه ) عند 
ای حنيفة رحه الله تعالى لوجود المنانى وهواتمياس . وقالا : لايد حى يكون أكير من نصف يوم 

أو دو نبا إذاكان جامعا فلا يكون الماك على العو م بقوند تعالى ‏ ولا تباشر وهن ونم عاكفون ف المساجد ‏ كما 
فعله الشارحون ححيحا على المذهب . والحاصل أن الاعتكاف فى غير الماع حار المملة بالاتفاق أو 
إلزاما بالدليل . فإذا صح فبعد ذلك الغ.رورة مطلقة الخروج مع تاء الاعتكاف وهى هنا متحققة نظرا إلى الأمر 
بال: عة ( قوله ويعلى قبلها أربعا ) ينبغى جعل هذه ا2ملة عطفا على إدراكها من باب « صافات ويةيضن » 
٠‏ وفالق الإصباح وجعل الليل سكناه بمعنى قابات وجاعل . فينحل إلى أن يخرج فى وقت يحيث يدكنه 
إدراكها وصلاة أربع أو ست قبلها يحكم فى ذلك رأيه . وهذا يتا زم أن ينهد فى خروجه على إدراك السماع 
لالخطبة لن السنة إنما تا لى قبل خروج الحطيب ( قوله والركهتان نمية ا مسجد ل ) صر وا بأند إذا شرع ف الفريضة 
حين دحل المسجد أجزأه عن تحية المسجد + لأن التحية صل بذلك فلا حاجة إلى غيرها فى تحققها وكذا السنة » 
فهذه الرواية ودى رواية الحسن إما ضعينة أو:مبنية على أن کون الوقت ما يسع فيه السنة وأداء الفرض بعد قطع 
المسافة ما يعرف تحمينا لا قطعا . ذقد يدخل قبل الزوال لعدم معلابة ظنه ولا عكنه أن يبدأ بالسنة فيبدأ بالتحية 
مق أن حر سل لاف SESE A‏ 
منهم من جعل قول أنى حنيفة رضى الله عنه أن السنة بعدها أريع . وقوهما ست . ومنهم من اقتصر ى الست على 
O NOE EP aA Ne SEEN NE‏ 
الحاجة ا "كنا تحققت لنفس ابحمعة فلا يكون بصلاتما فى , المامع مالفا لما هو الأولى . وهو أن لايقعد ف الجامع 
إلا قدر الحاجة الى جوزت خروجه: ولا فلو استمرهو فيه بغير <اجة لم يبطال اعتكافه لأن خرو جه كان جوز 

فلم يبطله ٠‏ ومقامه بعد الحاجة تى محل الاعتكاف فلا يبطل إلا أن الأول أن يم فى مكان ال شروع لأن إغام هذه 
العبادة فى محل الشروع وهى عبادة ة تطول أحز على : الننففس منه فى محال مختلفة .فإن ی هذا ترويحا لها من كد ااتفيد 
بالعبادة تى مكان واحد » ولآن الظادر أنه إذا شرع فى عيادة فى کان تقید به حی يتمها فيكون كالإخلاف 
بعد الالتزام ( قوله ولو حرج من المسجد ساعة من ليل أو نهار ) وتقييده فى الكتاب الفساد بما إذاكان الحروج 


فى مسجد الخامح ٠‏ فلم تتحقق الضرورة المطلقة لاخروج . ولنا أن الدليل قد دل على أن الاعتكاف نى كل 
مسجد مشروع » وإذا صح الشروع حت الضرورة المطلقة للخروج إلا لآن تركها صيانة للاعتكاف لاوز 
لكونه دو نما نى الو جوب لكونبها واجبة بإلجاب الله تعالى وهو واجب بإيجاب العبد وليس لاعبد إا اوي 
بإيحاب الل بإنجابه . وقو له ( فلا يتمه تی مسجدين من غير ضرورة ) قي بذلك لآنه إذا كان نة ضرورة «ثل أن 
يعتكف نى مسجد فينهدم جاز له الهروج إلى مسجد آخر > لآنه مضطر إلى الحروج فكان عفوا . وقوله ( وهو 
القياس ) لآن ركن الاعتكاف هو الابث فى المسسجد واللخروج مفوّت له . فكان القليل والكثير سواء الكل 
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وهو الاستحسان لأن فى القليل ضرورة . قال ( وأما الأ كل والشرب والنوم يكون بى معتكفه ) 
بغر عذر يفيد آنه إذا كان لعذر لابنسد .وعليه مشى بعضبم فما إذا خرج لاتيدام المسجد إلى مسجد آخر . 
خر جه سلطان . أو خاف عا لی متاعه فخرج ٠‏ وحكم بالفساد إذا خر ج بلحنازة وإن تعينت عليه او 0 
أو لأداء شبادة . والذى ى فتارى ا : أن الخحروج عامدا أو ناسيا أو مكرها بأن أخر جه اللطان 
أو الغريم ٠‏ أو حرج لبول فحبسه الغريم ساعة ٠‏ أو خرج لعذر امرض فد اعتكافه عند ألى حنيفة رحمه الله . 
وعلل قاضيخان فى اروج لاء رض بأنه لايغأب وقوعه فلم نصر يصر مستنتى عن الإخاب . فأقاد هذا التعليل الفساد 
فى الكل . وعن هذا فسد إذا عاد مريضا أوشيد جنازة . وتقدم فى حديث عائشة الى عنه مطلقا . فآفاد أنه 
أوتعين عليه صلاة الخنازة أيضا يفسد إل" أنه لايأنم به كاخر وج ا ٠‏ بل جب راه اروج کا الدمعة 
إلا أنه يد لأنه لم بصر مستننى حيث لم يغلب وقوع تعين صلاة الحنازة على واحد «عتكف لاف الدمعة . فإنه 
معلوم وقوعها فكانت مستثناة : وعلى هذا إذا خرج لإنقاذ غريق أوحر يق أوجهاد عم نفيره ينسد ولا يأثم . 
وهذا المعنى بغيد أيضا أنه إذا انيدم المسجد فخرج إلى آخر يد لأنه ليس غالب الوقوع . ونص على فسادد 
E‏ . وتفرق أعاه و انملاع الى ا ا . ونص الاك م أبو الفضل فتال فى الكانى : 
وأما ق قول أى حنيغة فاعتکافه ذاسد إذا خر ج ساعة لغير غائط أو بو a EF‏ ة ؤالظادر أن ن العذر الذى لايذاب 
سقط للإثم لا البطلان وإلا نكان النسيان أولى بعدم الإفاد لأنه عذر ثبت شرعا اعتبار الصحة معه فى بعض 
الأحكام : ولا بأس أن حرج رأسه من المسجد إلى بعض أهاه ليغسله أو يرجاه کا تقدم من فعله عليه الصلاة 
واللام . وإن غدله فى المسجد فى إناء بحيث لاياوث المسجد لابأس به . وصعود تة إن كان بابها من 
ارج المسجد لايفسد فى ظاهر اارواية . وقال بعضهم : هذاى حى المذن لأن خروجه للأذان معاوم فيكون 
مستنتى . أما غيره فيفسد اعتكاؤه . وصصح قاضيذان أنه قول الكل ى حق الكل . ولا شك أن ذلك القول أقيس 
مذهب الإمام . وى شرح الصوم لمعيه ألىالليث : المعتكف مرج لأداء الشمادة .و تأويله أنه إذا لم يكن شاهد 
آخز فينوى حقه . ولو أحرم الممتكف نبحج لزمه إذ لاينافيه ٠‏ ولا يجوز له الدروج إلا إذا حاف فوت الح 
فيخرج حينئذ ويستقبل الاعتكاف » ولو احتلم لايفسد اعتكافه . فإن آمكنه أن يغتسل ف المسجد من غير تلويرث 
فعل » وإلا حرج ج فاغتسل ثم يعود ( قوله وهو الاسةتحسان ) يقتضى ترجيحه لأنه ليس م من المواضع المعدودة الى 
رجح فيها القياس على الاستحان ٠ ٠‏ ثم هو من قبيل الاستحان بالفسرورة دا ذكره المص'ض . واستنباط من 
عدم أمره إذا خرج إلى الخائط أن سرع المثى . بل يعشى على التئدة و بقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات 
على ماعرف ف فن الطبيعة . و بذلك يثبت قدر ون اتروع فى عبرال ااج . فعلم أن القليل عفو فجعلنا الفاصل 
ببنه وبين الكثير لیا ران ر الليلة لأن مقابل الأ كر يكون قليلا بالنسبة إليه . وأنا لا أشك أن من 
خرج من المسجد إلى السوق لاعب واللهو أو القمار من بعد الفجر إلى ماقبل نصف الهار كما هو قولمما » ثم قال 
ديار سول الله آنا معتكضن . قال : ما أبعدك عن العاكفين ‏ ولا يتم مبنى هذا الاستحسان فإن الضرورة الى يناط 


e e :‏ ق القليل ضرورة ) بيانه أن المعتكف إذا خرج لحاجة الإنسان 
لا ومر بأن يسرع فى ٠‏ وله أن مشى على التوادة فكان القليل عفوا والكثير ليس بعفو . فجعلنا الحد” 
الفاصلى بينهما ال كر 0 اعتبارا بنية الصوم فى رمضان . إذا وجدت نر أكثرؤاليوم جعلت كأ 


-- AV 
لأن انى عليه الصلاة والسلام لم يكن له مأوى إلا المسجد. ولانه يمكن قضاء هذه الحاجة فى المسجد فلا ضرورة‎ 
إلى الحروج ( ولا بأس بأن يبيع ويبتاع فى المسجد من غير أن يضر اللعة ) لآنه قد يمتاج إلى ذلك بأن لاجد‎ 
منيقوم بحاجته إلا أنبم قالوا : يكره إحضار السلعة لابيع والشراء لأن المسجد محرر عن حقوق العباد . وفيه شغله‎ 
إلى أن قال‎ ٠ ا لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام ء جنبوا مساجدكم صبيانكم‎ 


Sag‏ يعم د وشراءكي » قال ( ولا يتكام إلا حير 


ما التخفيف هى الضر ورة اللازمة أو الغالبة الوقوع . وجرد عروض ماهو ملجى* ليس بذلك . ألا يرى أن من 
عرض له ف الصلاة مدافعة الأخبين على وجه عجز عن دوعه عدم ی کر ا راد كا محم به مع 
السلس مع تحقتق الضرورة والإلحاء وسمى ذلك معذورا دون هذا مع أنبما جر انه لخر ضرورة أضلا 30 
1 ألا ى ا رر أفن من نصف يوم لا سد مطائا سواء كان اة أو .لا بل لاعب . وأما عدم المطالبة 
بالإسراع فليس لإطلاق الحروج اليسير بل لأن الله تعالى يحب الأناة والرفق ىكل شى ء حى طلبه ف المثى إلى 
العلاة . وإن كان ذلك يفوات بعضها معه بالمماعة . وكره الإسراع ونبى عنه وان كان محصلا ذا كلها ق 
الجماعة تحصيلا لفضيلة الفشوع إذ هو يذهب بالسرعة والعاكض أحوج إليها فعنوم أحواله لأنه سلم سه لله 
تعالى متقيدا تام العبودية من الذكر والصلاة والانتظار لاصلاة . فهو نى حال المثى المطلى له داخل فى العيادة الى 
هى الانتظار . والنتظر لاعسلاة ف الصلاة حكا فكان محتاجا إلى تحصيل المشوع فى حال الحروج . فكانت تلاك 
السكنات كذلك . وهى معدودة من نفس الاعتكاف لامن الخروج + ولو سلم أن القايل غير مفسد لم ينزم 
تقديه جا هو قلي باس إلى مقابله من بقية تام يوم أو نة . بل با بعد كثيرا فى نظر العقلاء الذين فهنموا معى 
العكوف . وأن الحروج ينافيه ( قول لأن الننى صل الله عليه وسا م يكن له مأوى إلا المسجد ) أى لحاجته 
الأصلية من الا كل ووه . 8 إذا باع أو اشترى لغير ذلك 0 أو استكثار الأمتعة فلا يجوز لأن إباحته 
: 00 فلا جاه وز مواضعها ( قوله لأن المسجد محرر عن حمقوق العباد ) فإنه أخلص لله سبحانه . 
فى إحضار السلعة شغله بها من غير ضر ورة ( قوله لقوله صلى اللد عليه وبل و بوا ضباجدام صبيانكم » ) روى 
بن اج مه مز مكحل عن وان لسع أذ صل الله عليه وسلم قال : جنروا 00 صبيانكم 
اور ويه ببعكم وخصوماتکم رق آمو اتک د وات جود ول یرم واوا عل 
ابواا المطاهر . وجمروهاق المع » اه . قال الرمذی ىكتابه بعد روايته : حديث ١‏ لاتظهر الشمائة بأخيلك فيعافيه 
الله ويبتليك ٠‏ عن مكحول عن واثلة هذا حديث حسن . وقد سمم مكحول دن واثلة وأنس . وأنى هند الدارى 
وجدت فى جميع اليوم . لأن القليل تابع للأكار . وقوله ( ل يكن له مأوى إلا المسجد) يعنى نى غالب أحواله ؛ 
و يلزم من ذلك أن يكون أكله فيه حينئة . وقوله ( ولا بأس بأن يبيع ويبتاع ) يعنى ماكان من حوائجه الأصلية . 
وأما ماکان لاتجارة فهو مكروه :+ ألا ترى إلى قوله ( ويكره لغير العتكف البيع والشراء فيه ) فإذا كان لغير 
المعتكف مكروها فا ظنك بالمءتكف وو زولا بتكم إلا عر يع أن لكل ا ا حرمة . 
منه فى غيره . فكان من قبل قوله تعالى - فلا تظلموا و فيين أنقسكم - قإن الظلم وإن كان حراما مطلقا لكنه قيده 


( قال المصنف : وفيه شغله بها ) أقول : أى من غير ضرورة ( قال المعمنف : إلى أن قال : وبيحكم ونراكم ) أفول : فتأمل كيف خعر 


 "94- 
(وخرم على‎ ٠ ويكره له العصست ) لآن صوم الصمت ليس بعر به عر شر يعتنا لكنه تجاب مايكون مأئما‎ 
المعتكف الوطء)‎ 


— 


ذكره فی الز هد . ورواه عبد الرزاق : <دثنا محمد بن مل عن د ر به بن عبد الله عن مكحو لعن معاد بن جيل 
عن ر سول الله صلى الله ع فذ كره . وروى أسعاب اسن الأربعة عن مرو ير ن شعيب عن آبيه عن جاده 
« أن رسول الله على ا ى عن الشرا اء والبيع و ف المسجد . وأن ينشد فيه ضالة . أو بنشد فيه شعر . 

OT ET‏ : حديث حسن . والنساٌ رواهءً فاو وا ب 
وى السئن اخجتصره لم بذ كر فيه البيع والشراء . وروى الرمذى فى كتابه 20 الوم واللياة عن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال ب معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : : من رأيتمود يبيع أو يبتاع فى المسجد #قولوا: 
لا ر بسح الله نجارتك . وهم ن رأيتموه ينشد ضالة ف اة فقولوالارد الله عليك » قال الرمذی حديث حسن 
غریب . ورواه این حيان فى #تيحه وا لجاک وصمحه . وروی ابن ماج4 ثى سفنه عنه عايه ا واإسلام 
« حصال لاتذبغى یال مسجد : لايتخد طريقا : ولا يشمر فيه سلاح . ولا ينبفس فيه بقوس . ولا ينر فيه نبل - 
ولاعمر فيه بلحم نىء . ولا يضرب فيه حد . ولا يتخذ سوقا» وأعل" يزيد بن جبيرة . وقد قدمنا المسجد أحكاما 
فى كتاب الصلاة تنظر هناك ( قوله ويكره له الصمت ) أى الصمت بالكلية تعبدا به فإنه ليس فى شريعتنا .و عن على 
رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام قال « لايم بعد احتلام ولا صيات يوم إلى انايل ٠‏ رواه ابو داود . 
وأسند أبوحنيفة عن ألى هريرة « أن النى SS‏ 
التلاوة والحديث والعلم وتدريسه . وسير الى صلى الله عليه و سام والأنبياء علييم الملاة والسلام وأخبا 


بالأشور لأنه فما شد حرمة . وقوله ( ويكره له الصمت ) قيل : معنا أن ينذر أن لايتكلم أصلا کا كان فى 
شر يعة من قبلنا بول :ان يسمت ولا يذكلى أعلا من غر لر باق . وقيل : معناه أن ينوى الصوم المعهود 
وهو الإمساك عن الغطرات الثلاث مع زيادة نية أن لايتكل . وهذا موان فق للتعليل اذكو فىالكتاب بقوله ( لآن 
صوم الصمت ليس بقربة ) فإنه روى عن أ ی حديفة عن عادى بن ثابت عن إن حازم عن أن هريرة رضى أن الله 
عند و أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن صوم الوصال وبوع الصمت »كمال الرارى وهو زكريأ 

ألى زائدة : قات لأ حنيفة : ماصوم المت ؟ قال : أن يصوم ولا يكلم دا تى يوم الصوم i‏ 
مايكون مأنما ) أى إِعا متصل بموله يكره له الصمت . لايقال؛ فى عبارته تسامسح لآن قوله : ولا يتكلم إلا عخير . 
يقتغبى حص رأن يكون الكلام خير . وقوله ( يتجانب مايكون مأما ) يقتضيى جواز التكلم بما هو مباح ٠.‏ وذلاك 
تناقفس. لأنا نقول 0 م فهو خير عند الحاجة إليه لآن الجير عبارة عن الشى ء الحاصل لما من ٠‏ شأنه أن 
يكون حاصلا له إذا كان مؤثرا . والتكلم بالمباح عند الحاجة إليه كذلك . وقوله ( ويحرم عل امكف او 
يحتاج إلى. تأويل ل و الدج و م كوم 
الإنسانية فعند ات . وذكر فى شرح التأويلات 
أنيم كانوا ويخريجون ويقضون حاجتهم فى الجماع ثم يغتسلون قير جعون ن إلى معتكفهم ٠‏ فزل قوله تعالى 


الممنكف من هذا العمرى ( تال المسنف : لكنه يتجانب ما يكون مأثما ) أقول : فائدة هذا الكلام هو الإعلام بتناول اللرر للمياحات أيضا 


لقوله تعالى ‏ ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى الساجد ‏ (و ) كذا ( اللمس والقبلة ) لأنه من دواعيه 
فيحرم عليه إذهو محظوره كا فى الإحرام لحلاف الصوم ٠‏ لان الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه( فإن 
جامع ليلا أو :بارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافد ) لآن الايل محل الاعتكاف حلاف الصوم . 


الصالحين > وكتابة أمو رالدين ( قوله لأند) أى كلا مما ( من دواعيه ) فر جع ضمير دواعيه الوطء وضمير 
محظوره الاعتكاف . وحاصل الوجه الهم بامستز ام حرم الى ء E‏ دواغيه وبعدم استاز امها 
حرمة الدواع. إدا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر لنتفاوت ين التحر بم اله اضمنى لضد دأمور بهوالقصلى. 
ولا شاك ان ثبوت ماله الدواعى عند ثبو ا مع قيام الخحاجز الشرعى, عند ليس قطعيا ولاغاليا غير أنبا طريق ف 
الملة فحرمت نتحريم ااقصدى لما هى دواءعيه لا الضمى : إذ هو غير مقصود . بل المقسود ليس إلا نحصيل 
المأدور به . فكان ذلاك غير داحوظ ف الطلب إلا لغيره فلا تتعدى الحرمة إلى دواعيه : إذا عرف هذا فحرمة 
(ولا تباشروهن و وأنم عاكفون تى الماجد _ وكذا الامس والقباة لأنه ) أى لأن كل واحد من اللمس والقبلة 
(من دواعى ابلاماع .إذ هو ) أى الا ر خطور الاعات . کا أنه محظور الإحرام) فكانت الدواعى عرمة . 
فإن قيل : الماع يفسد الصوم كا أنه يفسد الاعتكاف . أجاب يقوله ر لاف الصوم لأن الكن ) أى عن 
للق ررك ا عتورة EB‏ عع وسكت تركب E‏ 
القدر أن قانوا : الوطء محظور الاءتكاف لأن محظور الثى ء دانرى عنه بعد وجوده ما يفسده . والوطءفى 
الاعتكاف كذلاك لأنه الابث فى مسجد الدماعة مع الصوم والنية : هذا حقيقته . ثم هى الممتكض أن يرتكب 
الوطء وهو معتكف بصريح قوله تعالى ‏ ولا تباشروهن وأنم عا فون فى المماجد- متصودا فتعدت الحرمة إلى 
الدواعی ؛ لأن انشبهات : باب المحرمات ملحقة بالحقيقة . أ قلنا ف الإحرام إن الل O‏ 

نم بعد ما وجد ذلك صارالوطء حرا حراها بقوله تعالى - فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ‏ فتعد ت الحرمة إلى 
الدواعى من المس والقبلة . وأما الصوم فالوطء ليس بمحظوره على ماذ كرنا من تفسير المحظور ٠‏ فإن ركن الصوم 
الكف عن الوطء ثبت يقوله تعالى ‏ ثم أتموا الصيام ‏ بعد قوله ‏ فالآن باشروهن - إلى قوله ‏ حى يتبين لكم الحيط 
الأبيض - الآية . وثبت إذ ذاك حرمة اب اماع المفوت للركن وهو الكف بالنبىالثابت بالأمر ضمنا لا مقصودا . 
ضرورة بقاء الركن » والضرورى لايتعدى عن عله فبقيت الدواعى على ماكانت عليه من الحل . واعترض بأن 
ظاهر هذا الكلام يدل على أن النبى الضمن لايقتضى حربة الدواعى والقصدى يقتضيها » وهو متقوض بالنهى 
عن الوطء حالة الحيفن . فإنه قصد إلى ذللك بقوله تعالى ‏ ولا تقر بوهن حى يطهرن - ولم تحرم الدواعى . 
وأجيب : بأنها ل تحرم فيا لثلا يفضى إلى الحرج بكثرة وقوع الحيض . ووز أن يجاب أيضا بأن مبنى الكلام 
على أن ما كان عظورا على ما عرفت من تفسيره هو الذى يتعدى » وانوطء حالة الحيض ليس كذلاك . هذا . 
وليس وراء عبادان قرية . وقوله ( فإن جامع ليلا أو مارا عامدا أو ناسيا ) يعنى أنتزل أو لم يتزل ( بطل اعتكافه 
لأن الليل حل اعتكاف يخلاف الصوم ) فإن الليل ليس علا له . فزن قيل : الاعتكاف فرع عزالصوم والفرع 


( قوله ويجوز أن يجاب أيضا بأن مرى الكلام على أن ماكان عحظورا الخ ) أقول : فيه أن الشبهات ملحقة بالحقيقة فى باب المحرمات ع وهو 
لايفرق بن المحظور على افير المذكور وغيره ( قوله فإن قيل الاعتكاف فرع عن الصوم الخ ) أقول : ولك أن تنازع ف الفرعية » وكيف 
وهو مشروط بد والمدروط أصل » ثم ما ذكره لايكون رابا عن هذا النقرير 


وحالة العاكفينمذكرة فلا يعذر بالنسيان (ولو جامع فيا دون الفرج فأتز ل أو قبل أولمس فأنزل بطل اعتكافه) 
لأنه فی معنى اللدماع حى يفسد به الصرم ل لابفساد وإن کان رما لأنه ليس فنعنى الماع وهو 
اسح ا كي 201 ع أو جب على نفه اعتكاف أيام 


الوطء ف الاعتكاف قصدى إذ هو ثابت بالہی المفيد للحرمة ابتداء انفسه وهو قوله تعالى ‏ ولا تباشر وهن وأ 
عا كفون فى المساجد ‏ ومثله + فى اللإحرام والاستبراء قال تعالى ‏ فلا رفث - الاية . وال عليه الصلاة والمللام 
« لاتنكح الحبالى حى يضعن . ولا الحيالى حى يستبر أن يحيضة ٠‏ فتتعدى إلى الدواعى فيها . وحرمة الوطء ى 
اواو عدن لأر اسا لسرم - وق راا ثم أتموا العسيام إلى الليل - واعتز لوا النساء ف 
الحيض - فزن مقتضاه وجوب الكف . فحرمة الوطء تلبت ضمنا لاف الأول ٠‏ فإن حرمة الفعل وهو الوطاء هى 
الثابتة أولا بالصيغة . ثم ينبت وجوب ا فلذا يثبت معا حل الدواعى + ى الوم والحبرس على 
مادر ف با ہما ( قوله ولو لم بزل لايفد وإن كان ردا لآنه ليم ل ا E‏ وهو المفسد) أورد للم يمد 
إن لم يتزل بظاهر قو له تعالى - ولا تباشر وهن وتم عا كفون ‏ ؟ أجيب رن مماز ها وهو الجماع مراد فتبطل 
إرادة الحقيقة لامتناع الجمع . وهومشكل لانكشاف أن الجماع من ما صدةات الباشرة . لأنه مباشرة خاصة 
فيكون بالنسية إلى القبلة والجداع فبا دون القرج والمس باليد و الماع م-واطنا أو مشككا . فاا أريد به كان 
حتيقة كنا هو کل اسم لمعی كل ١‏ غير أنه لايراد به فردان من مفهومه فى إطلاق واحد : سياق الإثبات . ومانحن 
فيه سياق البى وهو يفيد العموم . فينيد نخر م كل فرد من أفراد المباث رة جماع أو غيره . هذا وإذا فيد الامتكاف 
الواجب وجب قضاوه.إ۷ إذا فسد بالردة خاصة : فإن كان اعتكاف شور بعينه يقذى قدر ماد ليس غير . 
ولا ياز مه الاستةبال كالصوم المنذور به ى شر بعينه إذا أفطر يوما يقضى ذلك اليوم . ولا يازمه الاستعناف 
أصله دوم رمفان وإن كان اعتكاف شبر بغير عينه يلزمه الاستتبال لآنه لزمه متتابعا فبراعىفيه ص فة التتابع . 
وسواء أفسده بصنعه من غير عذر كالخروج وال1ماع والأكل إلا الردة . أو لعذر كا إذا مرض فاحتاج إلى 
الحروج أو بغير صنعه كالحيض والكنون والإجماء الطويل . وأما الردة فلقوله تعالى ‏ إن ينوا يغفر للم ما قد 
سانو قوله عليه الصلاة والسلام«الإسلام يحب ماقبله ه كذا ف البدائع (قو له ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام) 


احق بالأصل ف حكقه . ولو جامع ناسيا ف نبار رمضان لم يفسد الصوم فكيف يمد الاعتكاف ؟ أجاب غو له 
زوحالة العاكفين مذكرة فلا يعر بالنيان ) بحلاف الصوم فإنه لامذكر فيه . فإن قيل : فكان الواجب أن 
يفسد بالأكل ناسيا كابلحماع ات بن حر مة الأكل ليست لأجل الاعتكاف بل لأجل الصوم حى اخختصت 
بوقت الصوم خلاف ف الجماع eT‏ نصا فكان كاب يماح فى الإحرام يستوى فيه القاصد 
وغيره ( ولو جامع فيا دون الفرج فأتزل أو قبل أو لس فأنزل بطل اعتكافه لأنه ق معنى الجماع ولهذا فسد به 
الصوم . ولو لم يتزل لايفسد وإن كان حراما لأنه ليس نى معنى الجماع . وهذا لايفسد به الصوم ) فإن قيل : 
فهلا جعلت نفس المباشرة مفسدة فن غير إنزال لظاهر قو له تعالى - ولا تباشروهن وتلاك تتحقق فى الأد. ماع فا 
دون الفرج . أجيب : بأن المجاز وهوا ماع لما كان مرادا بطل أن تكون اللحقيقة مرادة . ولآن الاعتكاف معتبر 
ادرو رج ااا E‏ . قال ( ومن أوجب على نه .ه اعتكاف أيام ) أى : ومن 


( قرله ء لأن ااا معتدر بالمرم ) أقول : تامل فإن حر ما للاعتكاف بالنص قلا وجه لاعتباره بالسوم 


سإ( 
لز مه اعتكافها بليالبا ( لأن ذكر الأيام عا لى سبل ee‏ يتناول د بإزا ا ۾" ن الايا 5 عاك : ما رأيتك ملل أيام 
والمراد راےالما وكانت ) متتابعة ونم ا ( لأن مبى الاعتكاف عا لى التتايع ٠‏ لأن الأو قات كلها قابلة 
علاف الصوم . ٠‏ لأن مبناه على التغفرق لان الليالى غير قاباة لصوم فيجب على التذرق ہی ينص عا لى التتابع (وإت 
نوى الأيام خاصة حمت نيته ) لأنه نوى العيقة 


بأن قال بلانه : عشرة أيام مثلا ( لزمه اعتكافها بليائما وكانت متتابعة ) ولا يكنى جرد نية القلب ‏ 0 
لو قال: شهرا ولح ينوه بعينه لزمه متا بعاليله ونباره يفتتحه مى شاء بالعدد لاهلاليا . والشمر المعين هلال . 

فرق استقبلل . وةال زفر : إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. والحابل أن عشرة أيام وشورا باحق بالإجارات 00 
فى لزوم التتابع ودخول الليالى فما إذا استأجره أو حاف لايكلمه عشرة أيام ٤‏ ؛ وبالصوم ف عدم از وم الاتصال 
بالوقت الذى نذر فيه . والمعين لذلك عرف الاستعمال » يقال : ما رأيتك منذ عشرة أيام : وش التاريخ كتب 
لثلاث بقِين . والمراد بلياليها فيبها وقال تعالى ‏ ايتاك أن لاتكلم الناس ثلاث ایال وقال تی موضع آخر۔ ثلاثة 
أيام ‏ والقصة واحدة . وتدخل الليلة الأولى فيدخل قبل الغروب ويذرج بعد الغروب من ٠‏ آنو رالأيام الى عد" هاء 
وإتئما يراد بياضض النپار باليوم إذا قر بقل ل وذكراليوم بلفهل الغرد إذا نذر اعتكاف يوملم يدخل 
الايل بخلاف الأيام :ول رتكاف لیل لابازمه تی »اعدم لصوم .وعن أنى يوسف تلزمه بيومها : ولو نوی 
بالذيلة اليوم لز مه وعلى المرأة أن تصل قضاء أيام حيضما بالشور فما إذا 0 شور فحاضت فيه . ولا 
بنقطع التايع به ٠‏ وعن لزوم التتابع قالوا : لو آغى على 0 أو أصابه عته أولمم استقبل إذا برأ لاتقطاع 
التتايع : حى لو کان آخر يوم وق الصوم لايقتضى اليوم الذى حدث فيه الإجعماء ويقى ما بعده : فأفادوا 
أن الإعماء إا یناف شرط الوم ودو النية . والظاهر وجودها فى اليوم الذى حدث فيه الإجماء فلا يمضه . والذنى 
يظهر من الفرق أن يقال : هوعبادة انتظار الصلاة : والانتظار يم بالإتماء فى الصلوات الى نجب بعد الإعماء 
لاف الإمساك المسبوق بالنية الذى هودعى الصوم ( قوله لآنه نوئ حقيقة كلاه ) لأن حقيقة اليوم يواض 
البار . وهذا علاف مالو أوجب على نفسه اعتكاف شبر بغير عينه فنو ىالأيام دون الليالى أو قلبه لايصدم لأن 


قال : على ˆ أن أعتكف عشرة أيام ( تاز CRE e‏ بلیااہا فلما ذكر ( أن ذكر الأيام على 
سبيل الدع يتناول ما بإزائها من الايالى ) عر فا ( يقال : ما رأيتك منذ أيام . ٠‏ وااراد بلياليها ) وإذا حاف لایکام 
قلانا * شمرا أو عشرة أيام كان ذلك على الأيام والليالى ٠‏ ألا ترئ إلى قصة زكر EE‏ - أن لاتكلم 
الام ى ثلاثة يام إلا رمزا وقال أن لاتكلم الناس ثلاث ليال سويا والقصة واحدة » وتأويله ماذكرنا . وقوله 
عا لى سبیل ادمع يدفع ما يقال قد تقرر فى أصول الفقه أن اليوم إذا قرن بفعل متد يراد به بياض الجار خاصة » 
والاعتكاف فعل متد فيجب أن يراد بالأيام م الور دون الليالى وإلا لانتقض القاعدة . ووجه ذلك أن العرف جار 
على ماذكر ناء حى لو قال : على ادا تكد وما اسن باس النهار . كذا ف التحفة . وأما التتابع فلما ذكر 
ن نی الاعتكاف على تتاب الخ (وإن نوى الأيام خاصة حت نيته لأنه نوى الحقيقة ) فإن قيل : الحقيقة منصرف 
اللفذظ بدون قرينة أو نية فا وجه قوله لآنه نوى الحقيقة ؟قلت : كأنه اختار ماذهب إليه بع ا 
بين بياض انار ومطلق الوقت . وأأحد معنى المشتر ك عتاج إلى ذلاك لتعييى الدلالة لا لنفس الدلالة : 

تقدير أن يكون مختاره ماعليه ال كرون . وهو أ به أن ذ ك5 راليام عل ده 


( ١ه‏ - فم القدير حنى - 1١‏ ) 


fof. 


رومن أوجب على نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتهما . وقال أبو يوسف رحمد اله : لاتدخل الليلة الأولى لآن 
مى غير اللدمع ي التو سعلة ضر ور ة الات سال . وجه الظاهر أن ای معنى المع فيادق بد ا<ةياملا 
لأمر العيادة ¿ وال أعلم 


لد 


اشير اسم بيد ثلاثين بو ۵ا و لا ٠.‏ رليس بأسمم عام كالعديرة على جموع الأحاد فا" ينطلق على دادون ذلك 
العدد أعلا كا لاتاملاق العشرة على خسة ثلا -حقرةة ولا عجازا . أما لو قال : شبرا بالنبر دون الايالى لزعه كا 
قال وهو ظاهر . أو استثى فال : شمرا إلا الايا لأن الاستغناء تكل بالباتقى بعد الثنية فكأنه قال : ثلاثين :بارا 
أبو يوسف) فى الباية : كان من .قد أن يول : وعن أى يوسن لاتدخل الليلة الأولى ٠‏ 1 هو المذكور فى 
نسخ شروح المسرط والجامع الكبير ا أن هذه اإرواية غير ظاهرة حند. والدليل على هذا ماذكره ب الكتاب 
فى حتجتبما بقوله : وجد الظادر ر قوله لآن المننى غير الع ) فكان لفظله ولفظ المغرد سواء . ثم ى لفظ المفرد 
ااغسر ورة دنتفية فى اللياة الأولى ر قوله أن ف المثنى معنى الجمع ) ولذا قال عليه العلاة والملام ٠‏ الاثنان فا فوقهما 
ع نأف يوسف ف انی . وعنه ف المع مثل الى ٠.‏ والوده الذىذ كرد لاینہنس على ر واية عدم إدخحال اللماة 
الأولى ابع أيضا . 

[ فروع ] لوارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يازمه موجب النذر . لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل 
الردة كسائر الآرب ونذر اعتكاف رمضان لازم . فإن أطلقه فعليه فى أى رمضان شاء . وإن عينه لزهه فيه 
بعيله فلو واه ولم يعدكف لزمه قضاوؤه محابعا دوم مقصود للنذر عند ألى حنيقة ومحمد ر حمهما الله ٠‏ وهو 
إحدى الر وايتير عن ألى يوسف . وعن ألى يوسف أنه تعذر قضاوه فلا ينضى وهو قول زفر ولا جوز أن 
يعتكف عنه فى ر٠‏ ضان آخر باتفاق الثلاثة . ولولم يدم و يعتكف جاز أن يقضى الاعتكاف فى صوم القضاء 
والمسألة معروفة فىالأصول . وكل معين نذر اعتكافه كرجب ويوم الاثنين مثلا فضى وم يعتكف فيه لز مه 


عارف له عن الحقيقة كا تقدم ٠‏ فيحتاج إلى النية دفعا للصارف عن الحقيقة لالادلالة عليها . وقوله ( ومن , 
أوجب على نفسه اعتكاف يومين) ظاهر . وقوله ( وقال أبو يوسف ) قال فى النهاية : كان من حقه أن يقول : 
وعن أنى يوسف . لما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنهو الدليل على دذا قوله بعدد وجه الظاهر . وقوله ر لأن الى 
غير الحمع ) ظاهر . ولما كان كذلك كان نفظ الى ونفظ المفرد سواء . ولو قال : على أن أعتكف يوما 
لم تدخل ليلته بالاتفاق > فكذا فى التثنية إلا أن الليلة الوسطى تدخل اضرورة اتصال البعض بالبعفى الآخر . 
وهذه الضرورة لم توجد ف اللياة الأولى . فإن قيل : لما كان المثى غير الجمع وجب أن لايكتى ف الجمعة 
بالاثنين سوى الإمام وقد اکت كنا تقدم نى باب اللدمعة . أجيب : بأن الأصل ما ذكرت ههنا لأن فيه العمل 
بأوضاع الوحدان والجمع إلا أنى وجدت ف الدمعة معنى لم يوجد ىغيرها » وهو آنا ميت حعة لمعنى الاجماع - 
ونى الماع والتثنية كذلك » فكانت التثنية فى قيق معنى الاجماع ادمع فا كتفيت بها ( وجه ظاهر الرواية 
أن نى الى معنى المع ) لاجماع فرد وفرد فيه ( فيلحق بالجمع احتياطا لأمر العبادة ) وفيه تلويح إلى نما إن 


TOE 


e) 


قضاوه : فا وأخر يوما حى مرض وجب الإيصاء بإطعام مسكين عن کل يوم للصو م لا لابث نصف صاع من بر 
أو صاع من غيره . ولو كان مريضا وقت الإيجاب ولم يبرأ می مات فلا شی ء عليه : ولو صح يوما ينبغئ أن 
يحرى فيه الحلاف السابق فى الصوم . رالنذر باعتكاف أيام العيدين والتأريق ينعقد . ويجب فى بالا لآن 
شرطه الصوم وهو فأ متنع ٠‏ فلو اعتكففها صاا ثم ولا یاز هه شىء آآخر . ومن نذر اعتكاف شر بعينه کر جب 
تعجل اعتكاف شبر قبله عاه جوز من غير ذكر خلاف ى غير موضم . ونی فتاوى قاضيخان قال : جوز عند 
أن بوسف خاافا محمد رجه الله . وعلى هذا الحلاف. إذا نذرأن بحج سنة كذا فحج سنة قباها . وكذا النذر 
بالصلاة ف يوم المرعة إذا صلاها قبلها . ونى الخلاصة قال : له على أن أصر 5 غدا أو أصلى غدا فصام اليوم أو 
على جار عندهها افا مد رحه الله . فجعل أا حنيفة من أن يوسف . وأحمعرا أنه إذا نثر أن يتصدق بدرهم 
يوم الددعة فتصسدق يوم اليس عنه أجزأه. وكذا لوقال :لله على" أن أصلى ركعتين فى مسجد المدينة المنورة 
ص ااا فى ٠.جا‏ آخر از بلا فرق ١‏ بن المضاف إلى از مان والمضاف إلى المكان . وقال زفر : إن كان 
هذا المكان دون ذنث المكان لم يجز اه . وعن أنى يوسف فى غير رواية الأصول مثل ماعن زفر : والحلاف ى 
انتعجيل مشكل . ولعل ترك الحلاف أنسب للاتفاق على جواز التعجيل بعد السبب . وكل منذور فإها سبب 
وجوبه النذر . ولا تعتكف الرأة والعبد إلا بإذن السيد والزوج ٠‏ فإن منعهما بعد الإذن صح منعه فى حق العبد . 
ويكون مسيئا نی فتاوى قاضيذان . ون الخلاصة : يكون آ نما : ولا يصح فى حت الزوجة فلا يل له وطوها . 
ولو نذر المماوك اعتكافا لزمه وللمولى منعه منه فإذا عتق يقضيه ء وكذا إذا نذرت الزوجة صح ٠‏ وللزوج 
منعها :فن بانت قضت وليس للمولى منع المكاتب ٠‏ ويصح الاعتكاف من الصي العاقل كغيره من العبادات ٠‏ 
ولا بطل الاعتكاف سباب ولا جدال ولا سكر فى الايل : ويفسد الاعتكاف الردة والإعماء إذا دام أياما . وكذا 
الحنون كا تقادم ذكره قريبا » فإن تطاول الحنون سنين ثم فاق هل يجب عليه أن يقضى ؟ فى القیاس لا کا فى 
صوم رمان + و الامتحسان يقغيى لأن سقوط التضاء فى صوم رمضان نما كان لدفع الحرج + لآن الحنون 
إذا طال قلا يزول فيتكرر عايه صوم رمفان فيحرج فى قضائه > وهذا المعنى لايتحمّق نى الاعتكاف » والله 


سپا نه وتعالى أعلم ۽ وصلى الله على سيدنا مد وآ له و به وسلم . 


لم يلحا المتثى بالدمع فى ابلدمعة لعدم الاحتياط فى ذلك لأن الاحتراط نى التروج عن عهدة ما عايه بيقين ٠‏ 
وذلك ف الإلحاق غير يقين + لأن الجماعة شرط على حدة بالاتفاق . وفى كون التثنية بمعنى اللدمع تردد اتجاذب 
الفرد المع إذ هى بينهما » وى اشتراط المع لاتردد فى الخروج فكان شرطا . وأما فى الاعتكاف في إلحاقه 
بالجوع خروج عذبا بيقين . لأن إيحاب ليلين ٠ح‏ يومين أحوط من جاب تومن ياواه واءحدة رحو ظاهر . 


)00( ( قول صاحب الفتح جار بلا فرق ) وقع ى بعض النسخ إسغاط انظ بلا ولا يقم الكلام بإستاعله كا هو ظاهر أ« كتيه مصححه . 


£{ م 


کتاب المج 


كتاب الحج 

أخره عن الصوم لأنه عبادة قهر النفس :إذ ليس حقيقته سوى منع شبوانها ومحبوباتا الى هى أعظمها 
عندها ۔ كالأكل وااشر ب وال حماع ¿ خلاف غيره من ن اأصلاة والحج وغير ۵ا فن حقيقها أفعال هى غير ذلك . 
ثم قد تحر م تلك الشبوات فيب كالصلاة وقد لا إلا ف البعض كالحج کا . وأيضا فالحج 

يشتمل على اسفر . وق يكون السذر اا فيد من رار ف ف و 
وجوبه مرة ف العمر لاف ماتقدم من الأركان كالصلاة والزكاة والصوم فكانت الحاجة 8 أمس . ووجه 
أحر للام ية وهو هو أن شرو وط لزوم الحج أكر ه من غيره ٠١‏ و بكرة شر وط الشي یی ء تکار معانداته . و على قدر 
معاندات الثى ء يقل وجودهد وتقديم الأظهر وجويا ١‏ أذلهر . ردو انك أن 0 تاج هذا الركن ناء 
جابر الطويل . فإنه أصل كبير أحع حاديث فى الباب . ثم نذكر مقدمة نى آداب السفر. والمقصود إعانة الإخوان 
عا اه الا و و رل الله العا لى العم : : روک ملم ف در حه وغيره كابن 
أى شيبة وأنى داود والنساتى وعد بز حيد واليزار والدار رىق مسانيدهم عن جعفر بن محدد عن أده قال ؛ دخانا 
على جابر بن عبد الله رضى لله عنه فسأل عن القوم حى انمى إل فقنت : آنا محمد بن على بن الحسين . فأدوئ 
بيده إلى رأمى قنز زرى الأعلى ؛ ثم تزع زرى الأسفل ؛ ثم وضع كفه بين ثد وأنا يومئذ غلاب شام فقال : 
درحبا بك يا ابن أخى . سل عا شئت فألته وهو أعى : وحضروقت الصلاة فقام فى نساجة ملتحفا برأ . كلما 
وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها » ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصل بنا فقلت ا 
حي بول ان مز اق علي وس وال بد كل سم ٠‏ فمَال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلى مک كث تسع 
سنين لم حج ء ثم أذن فى الناس فى العاشرة إن رسول الله صلى الله عاہه وما م حاج + فقدم المدينة بشر كثير كلهم 
يعمس أن بأم برسول الله صلى الله عليه وسلم ویعمل مثل عله » فخر جنا معه حى أتينا ذا الحليغة ٠‏ فولدت 
أمهاء بنت ميس محمد بن أنى بكر رضی الله عنه › فأرسلت إلى النبى صلی الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ فقال : 
اغت لى واستثفرى بثوب وأحرني » فصلى رسول الله صلى الله عليه ومام ركعتين فى المسجد » ثم ركب القصواء 
حبى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش » وعن بمينه مثل ذلك . 
وعن يساره مثل ذلك » ومن خحافه مثل ذلك . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن » 


كتاب الحج 


لما رتب العبادات الحقدمة ذلك الترتيب لمعان ذكرت عند كل كتاب تأخر الحج إلى ههنا ضرورة . لأن 


كتاب الحج 


)60 قوله (م جوبا )كذاى حيع النسخ و جوبا بالباه الموحدة » ولعل المناسب و جودا بالدال ليلا ثم ما قبله » كذا بهامش بعض النسخ 
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وهو يعرف تأويله وما عمل به دن شى ء عملنا به فأهل" بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك . لباك لاشريك لك لبيك » 
إن الحمد والنعمة لك والملك ٠‏ لاشرباك لك . وأهل الناس هذا الذى مپلوت به به . فلم يرد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عليهم منه شيئا ولزم رسول الله صلی الله عايه وسام تلبيته . قال جابر لسنا نتوی إلا الممجلسنا نموف 
العدرة . حبى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشی أربعا ٠‏ ثم تقدم إلى مقام إبراهم عليه الام ففرأ 
واتخذوامن مقام إبراهم مصلى - فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أى بقول : ولا أ عامه ذكره إلا عن رسول 
الله صا ی الله افيه وسلم كان يقرأ فى الركهتيز - قلهوالله أحد و و-قل يا أيبا الكافرون - ثم رجع إلى الركن فاستامه ؛ 
ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلها دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به » فبداً 
بالصدها فر عليه . حد حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له › 
له ا ملاك وله الحمد وهو على كل شى ء قدير : لا إله إلا الله و حده . أنجز وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب 
وحده . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة . حى إذا انصيت قدماه فى بطن ااوادى 
رمل حى إذا صعدها مشى حى أن المروة . ففعل على المروة کا فعل على الصنما . حی إدا كان آخر طواف على 
المروة قال : لو استقبلت من أمرى ما اسنديرت ل أ تی المدى وجعلها عمرة . فن كان «نكر ليس معه هدى فایحل 
Ch‏ ام سراقة بن جعشم رضى الله عنه فعا : بارسو ول الله ألعامنا هذا أم لأبد ¢ i‏ 
صا لى الله عايه وام أصابعه واحدة فى الأخرى فقال : دخلت العدرة فى احج مرتين ٠‏ لا بل لأبد أيد . وقدم عا ل 
رضى الله عنه من الین ببدن اأنى صا ل اا و . فوجد فاطمة رضي الله عا تمن حل وليست يابا صبيغا 
واکحات . فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أنى أمرنى مبذا » قال : فكان على رضى الله عنه بالعراق يقول : 
فذهبت إلى رسول الله صلى اله عله وبا رركا مل فاطمة لاذی صنعت م-تفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها ذكرت عنه . فأخيرته أفى أنكرت ذلك علها فقال : صدقت صدقت ماذا Ea‏ 
قلت : اللهم إنى هل عا أهل به رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : فإن معى المدى فلا تحل » قال : فكان 
حماعة الحدى الذى قدم به على رضى الله عنه من العن + والذى أنى به الى صلى الله عليه وسل مائة قال : قحل 
النا س كاهم وقصروا إلا ال صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى : فاما کان يوم العرويه توجهوا إلى مى 
فأهاو! بالحج > وركب رسول الله صلی الله عليه وسام فصلى .ها الظهر والعصر و والمغرب والعشاء والفجر ؛ ثم 
مكث قليلا حى طلعت الشمس فامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ٠‏ فسار رسول الله صلى الله عايه وسلم ولا 
تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى ابلحاهلية » فأجاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حبى أنى عرفة فوج القبة قد ضر بت له بنمرة فزل بها حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . 
E a‏ : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى 


بلدكم هذا » ألا كل شی ء من اه أمر الحاهلية تحت قدى موضوع » ودماء ابحاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع 


«مابعده إِننا يكون هن المعاملات أو غيرها . والعبادة متقدمة . والحج فى اللغة : القصد ء وى الشريعة ؛ زيارة 


( قوله وفى الث يعة زيارة البيت على و جه النمظم ) أقول : قيد نحث © إذ ليس كل زيارة البيت حجا » فإنه قد یزار فى غير أشبر 
الحج ولايسسى الزائر حاجا » ثم ليس الحخ جرد الزيارة فإن الوقوف بعرفة من أر كانه . 


1 كك 


امم ابن ر بيعة بن ایرث ٠‏ کان مسر ضعا ی ی سعد ففتلته هدیل 3 وريا المراهلية مو ضع وأول 
ريا ا بانا ريا العياس بن ٠‏ عباد المطلب فإنه مو ضوع ع كله . فاتتموا الله کے ا فإنكم خذ وهن يآمانة الله . 
واستحللم فرجهن بكامة الله . ولكم عليين أن لاو طن فرشكم أحدا تكرهو نه . ذإن فعلن ذلاك فاضر بوهن 
ضر با غير هبرح ٠‏ وطن عليكم رزقهن وکو عبن بالمعر وف . وقد تركت فيكم ما ل“ ن تغاء ١‏ بعده إن اعتصمم به 
كعاتب الله 3 وا تالون عنى قاانىم قاثلون ؟ قالوا : نشا 08 قا۔ ياغت 3 رت وأصسحت ذال امي 
١ 3 1‏ 

اسبابة يرفعها إلى السماء وينكببا إلى الناس : الاهم اشد الأهم اشبد ثلاث هرات . 7 أذن ثم أقام فصل الظهر 

9 أقام فصلى العصرء ولم يال با شينا نم رکب ر ول الله صلى الله عليه وسام حى ۱ء ا . فجعل بطن 
راه اأقصر اء 1 ل الى رات . وجعل حب ل المشاة ن لكك وامتهيل الما فلم 0 واقةا حى غر بت الشهمس 


وذهبت الصفرة قايلا<تى غاب القرص ١‏ وأردف أسامذ خلفه . ودقع رسول الله صلى الله عايه وسلم وقد 
شنق لقصواء الزمام حی إن رأسبا ليمبب مورك رحاء . قول بيده الى : أا الناس الكينة السكينة . 
کل ا أنّى حبلا من الحبال أرخي للا قنيلا حی تصعا۔ حى أنى المز دلت فصل با المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتير ٤و‏ مح بينبما شا م اضطجع رسول الل صلل الله عليه و سام حى طلع الفجر فصل الفجر حن تبين 
له السب ح اذاو إنامة م رک القصواء حى أنى المشعر الحرام فاستقبل القباة اا وكبره وهلله ووحده ١‏ فلم 
بزل واقفا حى أسفر جدا ٠‏ قدقع فع قبل أن تطل لع الشعسس 5 وأردف الفضل بن العياس وكان رجلا حسن الشعر 
أبيغى وسا . فلما دفع رى ا درت به ظعن جر بم ين فلفق الفضل ينظر إلبهن : فوضع 
رول اله هنل اقا وسار ره 9 ندل عدن الك ارسي يل الم تى الانحر ينظر » فحول رسول اله 
صلى الله عليه وسام يده من الشتق الآخر على وجه الفضل وصرف وجهه من الشق الآخر ينظر ٠‏ حى أنى بطن 
محسر فحرّك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الى تخرج على الممرة الكبرى . حى أن ابمحمرة الى عند الشجرة 
SEG‏ ع كل عا ينها ب فى الخدت ري ان بطن الوادى . ثم انصرف إلى المنحر 
فنحر ثلاثا وستين بدن دده م اسل عليا فنحر ماغبر وأشركه فى هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت 
لت ا ل لا ار الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت 
فصل بمكة الظهر . فأفى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فتمال : انزعوا بنى عبد المطاب . فلولا أن 
يغلبكر الناس على سهَايتكم لزعت معكم . فناولوه دلوا فشرب منه . ونی رواية أخرى قال : حر تههنا ومی 
كلها م: تعره قاروا ف رغال .+ ووفدت هينا وعرفة كلها موقت ووطت يههنا وعم "كلها موف كال 
ابن حبان فى ګحيحه حين روئهذا الحديث : والححمة و فى أن النى صلى الله عليه وسلم تحر بيده ثلاثا وستين بدنة 
أنه كانت له يومكدذ ثلاث وستون سنة فتحر لكل سنة بدنة ثم أمر عليا بالباق فنحرها ؛ وألله سبحانه وتعالى أعلم . 


الل له لمحعهه»+اي+>+طّءٌؤظبشُهععععها ددس ا ا 


(۱) قوله ( حى غاب القرص ) كذا فى ميم نخ ملي » قال عياض : لعل ع_وابه حين غاب القرص اه . قال التووى : تل أن 
قوله سى غاب التر سس بيان لقوله غربت الشمى وذهيت الصفرة » نإن هذه تطلق مجازا على منيب «عظم القر ص ناز ال ذلك الاحال بقوله 
3 غاب الفر س اد كذا ہامش امميخة الحتق العلاية الشيخ اليمر ارى وقظد أن اه مصححه , 


{VN — 


[ وهاه التدهة ا مو عو دة] يكرد ادرو : إلى ا لحج ادا كره أحد د وهو »تاج إلى خحدەته .للا إن كان مسرتخنيا 

به إلا ان ياذن الغر يم 1 فإن کان بالدين كفيل بإذنه لاخرج إلا بإذ ہما . وإن بغير إذنه فبإذن الطالب وحده . 
ور شاور ذا رآی تی سفره ی ذلا الوقت لا ی نفس الج ذإنه خير . وكذا يستخير الله تعالى ى ذلك . و اما ان 
يعلى ركعتين بسورقف - قل يا أا الكافرون- والاخلاد غ و يدعو بالدعاء المعر وف للاستذارة عنه عليه الصلاة 
والملام « الهم إى أستخيرك بعاد ك ؛ الخ. أخرج الحا عنه عليه العملاة والسلام ه من سعادة ابن آدم استبذارة 
اللد تعالى ٠‏ ومن شود ابن ادم ت رکه استذارة الله تعالى ٩‏ 2 بيدا بالتوبة و حلاص النيد ورد المظالم والاستحلال 
من ختسومه . ومن كل من عامله . ويجيد فى محصيل نفقة حلال ٠‏ فإنه لايقبل اليج بالنفقة ال حرام مع أنه يقط 
الدرض دعها وإ كانت مخصوبة 5 ولا تناق دين ستو طد وعدم قبوله فلا يتاب عدم العبوك ولا يعاقب ى 
الآحرة عاب تارك الحج و بد له من رفيق صالح یذ کره إذا نمی ٠‏ ويصيرد إذا جزع . ويعمنه إذا عجز - 
وكونه من الاجانب اولى من الاقارب عند بعس الصالاين تعدا من ساحة التقطيعة ٠‏ ويرى المكارى ماه اه 
ولاعمل اکر منه إلا بإذئه . وخ رد سغره عن التدارةَ والرياء والسمعة و الفخر . ولذا كرة بعض العاماء ال ركوب 
3 ادل 7 وقيل لایکره إذا رد ٣ن‏ قصل ذاك 5 وركوب الحمل أفضل ٠.‏ وبکره الحج على المار ٠.‏ والمشى 
افضل من ال ر کرب من دطميره . ولا دی ء خلقه . ولا عا كس فىشراء الآدوات ولا يشارك فالراد 5 واجماع 
اأررتمة كل ومع طغام احدهم أحل .و يستح ب أن عل خر وجه يوم اميس اقتداء بدعايهالعصلاة ولسلام . وإلا فيوم 
الاننين اول النبار . والشمر ٠‏ ويودع أهله و اخحوانه ويستحلهم ويطاب دعاءهم ٠‏ وياتييم لذلاب دم ياتو نه 
إذا قدم . وروی الترمذی‌أن ابن عمررضى الله عنما قال لقزعة : سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
و قال لقدان الحكم : إن الله إذا استودع شيئا حفظه . وإنى أستو دع اف دينك وأمانتك وخواتم عملك ١‏ وأقرا 
علياك السلام 01 وقول له : من يود عه عاد ذلاك: ىحفظ الله وكنفه زود الله التعقوى . وحتباك الردى ٠‏ وغغر 
ذنيك : ووجهاث ادر أينا توجهت ه وروی ابن الس عن أنى هر برة عئه عليه الصلاة والسلام قال دن أراد 
أن يسافر فایغل 58 عخاغهأستودعك الله الذى لايفيع ودائعه» واستحب حاعة من العلماء ان يشيع المسافر بالمثى 
معه وألدعاء له 3 وعن ابن عباس رصى الله عنه«مشی معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقیع الغرقد, حیں 
وجههم ثم قال : انطلعوا عل اسم ألله اللهم اعم A‏ وليتصدق بى ء عند خرو جه و م لد ربعا فداه 
السفر : واقله شيعة فإنه سيب اللامد . وإدا خرج م مز أده فليقل 0 اللهم إى اعرد بك ان اضل او اضل 3 
الله عليه وسلم كان إدا أراد الحروج إلى سغر فال : اللهم انت العتاحب ف السفر ٠‏ وادايفة ف ااهل ٠.‏ الهم 
ف أعوذ بك من الفسيعة فى الدغر ع والكابة فى اانقلب + النهم اقيض لا الأرض 8 ودون علينا السغر ه وروى 
أبو داو د عنه عأيه الصلاة واللام « إدا خرج الرجل من بيته فقال : بام الله توكلت على الله لاحول ولا قوڌ 
إلا بالله . يقال له : هديت و : کشت ووفیت ١‏ فيتنحى عنه الشيطان » الحدرث 8 ومن الاثار ه من قرا أيه الكردبى 


(1) قوله ( ووقيت ) كذا فى أكثر النخ الى بأيدينا بالوا دمن الوقاية 
رقيت : بالراء مكان الوار وهو تحر يف اد تبه مصححده ٠‏ 


: وهو المعروف من كتب الحديث كالر منى وغيره > ووقع: 


ف يعفى النيخ : 


لك 


رل روجهم ونزلة) e‏ د کی يرجع» قل - ولإيلات قريش وروى الطبرانى أنه عايه الصلاة 
و قال م ماخلئف أحد عند أهله أففل من ركمتين يركعهما عدم حين يريد سرا . فإذا باغ باب داره 

فرأ إنا أنز لناه فى لياة القدر . فإذا أر ا . الله . فإذا استوى على دابته قال نازوا دسل« اعا 
الصلاة والسلام كان إذا استوى على بعر ه حار جا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذى سحر لا هذا وما 
کا مقرنين و إنا إل ر يقابو - اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى لوه بن العدل ماترضى . اللهم 
دون علينا سفرنا هذا . واطو عنا بعده . اللهم أنت الصاحب فى المفر . واللدليفة فى الآأهل ٠‏ اللهم إنى أعوذ باك 
5 دن وعثاء الغر . وكابة المنظر . وسوء المنقلب د فى المال والأهل » وإذا رجع قان ` وزاد فيين : آيبون تائبون 
اوت ارا او . وإذا أ : بلدة قاية ل : اللهم إفى أسألك من خيرها وخير ما فيه . وأعوذ بك من شرها 
وشر أهلها وشر مافيها . وإذا ترل معزلا فايقل ‏ رب أتزلنى منزلا مباركا وأنت خير الممز نين - وإذا حط رحله 
فليةلى ‏ بسم الله توكلت. على الله . أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ماخاق وذراً وبر سلام على نوج 

فى العالمين “الهم أعطنا خير هذا المنزل وخير مافيه ‏ واكفنا شرد وشر مافيه . ويقول فى رحيله عنه : الحم 
لله الذى عافانا فى منقلبنا ومثوانا . اللهم 5 أخرجتنا من مزلنا هذا سالمين بلغنا غير ه آمنين ٠‏ و وإذا أقبل اليل 
فابقل مانى أنى داو د ه كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر فأقبل اليل قال : يا أرض رى وربك الله . أعوذ بالله 
دن شرا وشر مافيك . وشر مايدب عليك . وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن سا كزالبلد 
روالد وما ولد». رودن ٠‏ حديث أ ی هريرة رضى الله عنه ۾ كان عايه الصلاة والسلام إذا كان فى سفر وأعر يقول 
جمع سامع لوا الله : وحسن بلائه عا يناءر بنا ماحينا ن وأفضل علينا عائذا بالله من النار ٠‏ رواه مسلىم وزاد فيه 
أ راو شاه ونم وروا اغا وزاد فيه : ويقول ذلاث ثلا ٿا يرفم بها صوته ۾ ومع يككسر ادم خفيقة 
اعن شك شاهد . وقيل : بشاحها مشددة : أى بلغ امع قول هذا لغيره تأبيها على طاب ال كر والدعاء . هذا 
ولحج مننهوم م لغوى وفقهى . وسبب وشروط و واکان وا ون ومستحبات . 

[ فغهومه ] لغة : القصد إلى a‏ . قال : 

أ تعامى يا أم أسعد آنا تخاطأنى ريب الزمان لأكيرا 
وأشبد من عوف حاولا ١‏ كثررة ‏ يحجون سب ال برقان المز عفرا 

أى بقعدونه معظدين إياه . وى الفقه : قصد البيت لآداء ركن من أركان الدين . أو قصمد زيارته لذلك . ففيه 
معنى اللغة . والظاهر أنه عبارة عن الأفعال الخصوصة هن الطواف الفرض : والوقوف فى وقته ترما بنية الحج ٠‏ 
سابقا.لأنا نقول : أركانه اثنان : الطواف والوقوف بعرفة . ولا وجود لاشخص إلا بأجزاثه الشخصية وماهيته 


(1) قوله ( حلولا ) هكذا فى مقار النسخ الى بيدنا باللام بين الحاء المهملة والواو > وهو الصواب المرافق لما ى العسحاح وغيره 
من كتب الغة » فى لسان العرب بعد أن ساق البيت : و الول : الأحياء امجتمعة بيع حال مثل شاهد وشبود اه . فا وقع فى بعض النيخ 
هن ر مھا حشو لا رة ډمد الميملة لحر یف فليحذر ) كته «صححه 
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الكلة إنعا هى منز عة هنما : الهم إلا أن يكون ما ذكروا مفهرم الاسم تی العروف ٠‏ وقد وضام لغير نفس الماهية 
فيكون تعريفا ايا غير حقيتى . لكن الشأن فى أن أهل العرف الفقهى و ضعوا له الاسم لغير الماهية الحقيقية . 
فإن معراف ذلك حيث لانمل عن خەر ص ناقل للام إل ذللك هو مايكيادر منه عند إطلاقه . والتيادر منه 
الأعمال البو دة لانفس القةصد لأجل الأعمال ارج لا عن المفهو وم مح أنه فاسد تی نفسه . فإنه لايثمل الج 
النفل لتقييد ه بأداء ركن الدين فهو غير جامع . والتعريف للحجج مطلقا اينطبق على فرضه وتفله کا هو تعريف 
العلاة والصوم وغير ها . ولأنه على ذلا التقدير يخالف سائر أسماء العبادات السايقة من الصلاة والصوم والزكاة 
فنا 3 للأفعال دا يقال : الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود الخ . والصوم هو الإمماك 
. وهو فعل من أفعال النفس کا اکن عار وغ و أذاء اال ا فعل المكلف . 
0 نة عند البيت وغيره كعرفة . وقد اندرج فها ذكرنا بیان أركانه . 
انث . لأنه يضاف إليه . 
[ وشرائطه نو عان ] شرط الوجوب والأداء . والثاتى الإحرام والمكان والزمان امخصوص حى لابجوز شىء 
ف أفعاله قا 00 1 53 ر o ORS‏ لاستاز امه النية وغيرها على ..اسيظهر ` 
لك إن شاء الله تعالى . وشرط وجوبه : : الإسلام ہی لو ملاک مآ به الاستطانية ندال کفره م أسلم بعد ها افتقر 
0 ن لاف ل ملكه اما فلم يحج حى افتقر حرث يتقرر ن ف ذمته.دينا 
عليد ..والحرية والعقل والبلوخ غ والوقت أيضا . فلا يجب قبل أ بر احج . حى لو ملاك ابه الا تطاعة قباها 
كان بی سعة من صرفها إلى غيره. وأفاد هذا قيدا في صير ورتهدينا 5 قر .وهو أن يكون مالكا و اش رادج 
ES‏ : إذاكان قادرا وقتخروج آهل بلده إنكانوا خر جون قبل أشم رالحج لبعد السافة 3 
او قادرا ی اشر احج إن کا توا ررد فنا وم ع جى افتقر تقرر دينا . و إن ملك فى غيرها وصرفها إلى 
غيرة لاش بىء عليه ٠‏ واقتصر فى الينابيع على الأول فال : ولا حب إلا على القادر وقت خروج آهل باده . فإن 
ملكها قبل أن يأب آھل بله للخروج فهو فى سعة من صرفها حيث شاء لأ لايا زمه الأب فى الال + يدا 
ذكرناه أولى لأن هذا يقتضى أنه لو ملك فى أوائل الأشهر وهم خر جون في أوإخردا جاز له إخرامجها » ولا يجب 
عليه الج . واء أن ف المبسوط ٠١.‏ يفيد أن الوقت شرط الأداء عيد أي يوسفٍ » فإنه بقل من اختلاف زفر 
ويعقوب : أن نصرانيا إو أسلم وصبيا لو بلغ فاتا قبل إدر اك الوقت ٠‏ وأوصي كل.متبما أن بحج عنه حجة 
الإسلام فوصينيما باطلة عند زفر » لأنه لم يازبهما بأن يح عنهما قبل إدراك إلوقت قت:وعلى قول أي يوسف : 
SS‏ 
[ وواجباته ] إنشاء الإحرام من الميقات أومافوقه مالم يش , الوقوع فى عظوره لكرة البعد : ومد الوقوف 
بعرفة إلى الغروب . والوقوف مز دلفة : والسعى : ورى ابلدمار > والحلق أو التقصير » وطواف الصدر للآفاق. 


البيت على وجه التعظم . ثم إنه فرض على كل حر باح عاقل تيع إا رل الزاد والراحاة.فإضلا عن المسكن 
وما لابد منه . وعن نفقة عياله إلى محين عودد وکان الطريق آنا 7 وا عدل انف عن الإفراد إلى المع 
( ۲ه - نح القدير حن = ۲ ) 


€ 
ر الج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأعصاء إذا قدر وا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالابد 

منه : وعن نمّة عياله إلى حون عوده وكان الطريق آمنا ) 
[ وأما سننه ] فطواف القدوم . والرمل فيه . أو ىالطراف الفرض : والسعى بين اايلين الأخنسرين جريا . 
والبيتوته بمنى ليالى أيام دنى . والدفع من منى إلىعرفة بعد طلوع الشمس . ومن مزدلفة إلى منى قبلها . وغير 

ذلك مما ستقف عليه ى اثناء الاب . 

[ وأما تلور اته فنوعان] مابفعله فى ته وهو الدماخ . وإزالة الشعر . وقلم الأظفار . والتطيب . وتغطية 
الرأس والوجه . وليس اعمط . وما يفعله فى غيره وهو حلق رأس الغير . والتعرض لاصيد ق الحل والحرم . 
وأما قطع شجر الدرم ها فى الهاية منقولا فلا يأبغى عه فا لحن فيه فإن جنع لاتتعلق بالحيج ولا الإحرام 
( قوله على الأحرار الخ ) وف النباية : إنما ذكر الأحرار وما بعده بلفظ المع مع أنه على باللام واغلى يبطل فيه 
معنى الجمعية + ولم يفرد كنا أفرد فى قوله الزكاة واجبة على الحر . إخراجا للكلام حرج العادة ف إرادة المعية . 
إذ العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء . بخلاف الزكاة فإن الإخفاء فيها خير من الإبداء . 
قال تعالى ‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ‏ أو لأن الوجوب هنا أعم على المكلفين نظرا إلى السبب . 
فان سيبه البيت وهو ثابت فى حق الكل . حى قال بعض العاماء بالوجوب على كل تجیح مكتسب ء مخلاف 
الزكاة فإن سبيها النصاب النای » وهو يتحقق فى حق شخص دون شخص : فكانت إرادة زيادة التعميم هنا 
أوفق » فلن أتى بصيغة الد.م مع حرف الاستغراق اه . وحاصل الأول أنه أراد معنى اللدمع وإن كان مع اللام . 
والداعى إى ذلك ٠١‏ باع اتكلفين فى الحروج + ولا عى أنه بلفظ ابدمع لايفاد معنى الاجمّاع إذ ليس الاجماع 
من أتجزاء مفهوم لفظ الدع ولا لوازمه ء بل مبرد المتعدد من الثلاثة فصاعدا . ولذا لايازم فى قولك جاءفى 
الرجال اجماعهم ف المحبىء فانتى هذا الداعى » ثم قوله : إن الإخفاء فى الزكاة أفضل الف ما ذكروه من 
أن الأنضل فى الصدقة النافلة الإخفاء : والمفروضة كالزكاة الإظهار . وأما الثانى بوت السبب فى حق الكل 
إن كان باعتبار وجوده فى الدارج فالئصاب أيضا ثابت لذلك لتحقق وجوده فى الدارج » وإن كان باعتبار 
سيبيته فانا أن تمنع : فإن سيبيته بموجبيته الحكى وهو لايوجب الحكم فى حق الكل بل فى حق من اتصف 
بالشروط مع تحقق باق الشروط الى يشترط وجودها فى نفس الأمر كأمن الطريق » فحقيقة الوجوب شرط 
سببية السبب للمتأمل + فكان كالنصاب بل محل الوجوب ف الزكاة أوسع » لأن الشروط فى الحج أكثر منبا 
فى الزكاة » وتوسعة التفصيل ما يوجب التطويل » وبالمتأمل غنى عنه بعد فتيح باب التأمل له : فكان على هذا 
إرادة زيادة التعمم فى الزكاة أو لى . ثم بعد التسلم كل ذلك فزيادة التعمم بابدمع الحلى باللام على المفرد الحلى 
باللام ممنوع على ماعرف من كلام الحققين من أن استغراق المفرد أشمل » وإن أراد بالاستغراق الاجتاع ففيه 
ماعلمت مع أنه لايصح إرادته على الوجه الثانى بأدنى تأمل . ( قوله إذا قدروا على الزاد ) بنفقة وسط لا إسراف 
فيها ولا تقتير ( والراحلة ) أى بطريق- الملك أو الإجارة دون الإعارة » والإباحة فى الوقت الذى قدمنا ذكره . 
ولو وحب له مال لیحج به لابجب عليه قبوله سواء كان الواهب من تعتبر منته كالأجانب » أو لاتعتبر كالأبوين 
والمولودين » وأصله أن القدرة بالك هى الأصل فى تو جيه الحطاب فقبل الاك لما بهالاستطاعة لايتعلق به ( قوله فاضلا) 
حال من كل: واحد من الزاد والراخلة ( عن المسكن ودا لابدمنه ) يعنى من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه 


0ك 
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وصغه بالودجوب . وهوفريضة عڳة يدت فرصيته بالكتاب .و دوتو ل تعالى ‏ و لله عل اناس ج الي ا 3 


د خدمته وآلات حرفه وقضاء دیو نه . و إلا فالمنكن أيضا ما لابد منه إلا أن يكون مستغتيا عن سكناه بخيره > 
فإنه يحب بيعه وج به : لأنه ليس مشغولا بالحاجة . إغلاف ما إذا كان يسكنه وهو كبير يفضل عنه حتى ۶ کله 
بيعه والاكتفاء عا دونه ببعتى تمنه وبحج بالفضل : فإنه لاحب بيعه لذلك : كما لامجب بيع مسكنه والاقتصار 
عل السكنى بالإجارة اتفاقا . بل إن باخ واشرى قدر حاجته وحج بالفضل كان أفضل : ومن شق عياله 
کسو تیم وعياله من تلزمه نفةته شرعا . والعبد الذى لايستخدمه والمتاع الذى لاعتيته كالدار الى لايسكنما 
يجب بيعه والمج به . وف فتاوى قاضرخان قال بعض العلماء : إن كان الرجل تاجرا بلك ما لو دفع منه الزاد 
واأراحاة لذعابه وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويببى ١‏ له بعد رجوعه رأس 
مال التجارة الى كان يتجر ببا كان عليه الحج و إلا فلا . وإن كان حرا ثا فالشرط أن يبي له آلات الحراثين من 
اتر وخو ذلك اه . والمسطور عندنا أنه لاتعتبر تفقته لما بعد إيابه فى ظاهر الرواية . وفيل : يرك نفقة يوم ٠‏ 
وعن أى بوسف : نفقة شر لأنه لابمكنه الك .ب ها قدم فيقدر بالشبر +¿ هذا كله إذا كان آفاقيا » فإنكان 
مكيا أو داحل المواقيت فعايه الحج وإن لم يقدر على الراحلة . أما الزاد فلابد منه صرح به فى غير موضع © فى 
قوله فى الاباية عايه الحج و إن كان ذقيرا لابملك الراد والراحاة نظر إلا أن يريد إذا كان يمكنه تكمبه فى الطريق 
ولذا اقتصر فى الكتاب على الراحاة حيث قال : وليس من شرط الوجوب على أحل مكة الراحلة لأنهم لاتلحقهم 
مشقة زائدة فأشبه ال.عى إلى الدمعة.. وفى الينابيع لابد لم من الزاد قدر مايكفرهم وعياطم بالمعروف ( قوله وصفه 
بالوجوب ) يعنى القدورى ( وهو فريضة #كمة) وقد اطرد من القدورى ذلك هنا وف الزكاة والعوم » وهو 
وإن جاز عبازا عرفا إلا أن الشأن فى السبب الداعى إلى ترك الحقيقة إذ لابد له من سبب كخنة لفظه بالنسبة إلى 
الحقيقة ونموه مما عرف فى موضعه » ولم يعرف هنا شى ء منه ولفظ الحقيقة وهو الفرض أخصر من الجاز > وأظلهر 
فى المراد » وليس به ثقل ولا غيره » الهم إلا أن يرى أن الواجب منقسم إلى مايثبت بقطعى وظى کا هو رأى 
يعض الشايخ ف ن مرتكبا الحقرقة إذ الواجب حينئذ حقيقة فيهما ( قوله الآية ) العادة أنه إذا كان الاستدلال 
E‏ کک س ن الدليل 0 3 عغوظ 0 7 أوله ش ويقال : الآية أو الحديث أو 
البيث. اختصارا بالنصب على إضار اقرأ وهو الوجه الظاهر لتبادره » ويجوز رفعه بتقدير مبتدإ أو خبر أى 
المناو . وجره على تقدير إلى آخر الآيد مثلا . ولاشاك أن الاستدلال هنا يم على المطلوب وهو الافراض بالقدر. 
انتلو فلا حاجة إلى ذكر لفط الآية : اللهم إلا أن يقال : أراد بالحكم فى قوله فريضة منكة المواكد المبالع + 
فالمدعى هو اضوع . وهو حينئذ لايم إلا بنَامها لآن استفادة الغسروب من التوكيد بذلاف إلى قوله تعالى - ومن 
كفر فإن الله عنى عن العالمين ‏ إذ بالاف يوقف على إبدال من استطاع من لفظ الناس المغيد لذ كر الموجب غليهم 
ف قوله الأحرار الخ نظرا إلى وقوعه . فإنه لايتأدى إلا بجمع عظم . وإلما (وصفه بالوجوب وهو فريضة كمة ) 


1 صت بالزكاة رقك د ذرنا وحدهه هنال 5 وخور ان ك دعزاه ثارت أو لازم 3 فإ الو جوب دل عل ذلاك 
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2 ضيتد ثبت بالکتاب وهو قوله تعالى ‏ ولله على الاس حج البدت ‏ الاية ) يعنى أنه حق واجب لله ى رقاب 


00 قوله ( ويبى ) عكذا فى النخ الى بأيدينا بإثبات الواوءو لعل المناسب, حذنها لأن القمل جواب لو كا هو ظادر كتيه مصححه : 


غ١‎ 

( ولا نجب فى العمر إلا مرة واحدة) لأنه عليه الصلاة والا<م قيل له « الحج فى كل عام أو مرة واحدة ؟ فقال 
لا بل مرة واحدة فا زاد فهو تطوع » ولأن سببه البيت وأنه لايتعدد فلا يتكرر الوجوب . ثم هو واجب على 

الفور عند أنى يوسف رجه الله . وعن ألى حنيفة رحمه الله مايدل عليه . 
مرتين خصوصا . ونى ضمن العموم . وعلى الإيضأح بعد الإبيام المفيد اتفخم . وكذا وضع من كفر مكان من 
لم ع إلى آخر ماعرف فى الكشات ر قوله لأنه عليه اله سلاة واللام الخ ) ان يكتى لني التكرر كون الدليل 
المأ .كور وهر الآبة الكريمة لايفيده فلا مو جب للتكرر . لكن حاصله نى الحكم النى هر وجوب التكرر لن 
الدايل . وهو وإن كى ف نى الح الشرعى لكن إثبات الى مقتضى الى أقؤى فلذا أثيته بالدليل ای له . 
وهو قوله لأنه عليه اادلاة واللام قيل له « الححج فى كل عام ٠‏ الخ .روى مسا فى ديحه من حديث ألى هريرة 
رض الله عنه ۾ تخطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا أا الناس ى قد فرض عليكم المج فحجوا . فتال 
رجل : اکل عام يارسول الله ؟ فسكت حى قاطا ثلانا . فقال رول الله صلی الله عايه وسلم : لو قات نعم 
و اطم اع قال : فروى ما تركتكم . فاتما هلك ٠‏ 9 كان یاک م بكثرة سوافم واختاد “نهم عل 
أنبيائهم + فإذا مرکم بذبىء فأتوا منه ها استطعم ٠‏ وإذا “بتكم عن 5 ا لو قات نعم لوجبت 
و لما استطعم» بستاز م نی e‏ من وجه الإفادة لو هنا امتناج نعم > فيارمه ثبوت نشيضه ودو لا . 
واتضريخ بني الاستطاعة ايغا . وقد روى مفسرا ومبينا فيه الرجل اليم . أخرج أجل فى مناد والدارقطى 
NEG‏ رك وقال : حديث تيمم ع لى شرط الشيخين ه ن حديث سليان بن كثير عن از هری 
عن ألى سنان يز بد بن أهية عن ابن و ا يد : يا أيها النأاس 
إن اللہ قد كنب عليكر الححج . : فقام الأقرع بن حابس فقال : أنى كل عام یارسول الله ؟ قال : لو قلا فوجبت 
ا ا ر 
( قواه وأنه لايتعدد هلا يتكرر الوجوب ) وأما تكرر وجوب الركاة مع انحاد المال فلأن السبب هو الناى تقديرا 
وتقدير ألعاء دائر مع حولان الحول إذا كان المال مغدا للاستاء ى الزهان المستقيل . وتقدير الغاء الثابت فى هذا 
الحول غير :تمدير عاء فى خول آآخر » فالمال مع هذا الماء غير الجموع منه ومن الثاء الأخدر فتعدد حكنا 
فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب ( قوله وعن أنى حنيغة رحمه الله مايدل عليه ) وهو أنه سٿل من ن¿ ملت مايبلغه إلى 
بيت الله تعالى أحج أم يتزوج ؟ فقال : يحج . فإطلاق : اواب بتقديم الحج مع أن التزوج قد يكون واجبا فى 
بعض الأحوال دليل على أن الحج لاخجوز تأخيره . وهو قول أنى يوسف . وذكر المعمنف ف التجنيس : أنه إذا 


ا ا ل ا O‏ 

لا نزلت هاده الاية وقال هم : يا أا الناس حجوا البيت ( احج ىكل عام أ م مرة واحدة ؟ فقال : لاا بل مرة 
واحدة ٠‏ فا زاد فهو تطوع . ولأن سببه البيت ) لإضافته إليه . يقال جع الت والإضافة دلبل بجر وإنه 
لايتعدد ) الببت ( فلا يتكرر الوجوب . ثم هو واجب على الفور عند أنى يوسف ) حى إن أخر بعد استجداع 
الغرائط آم . رواه عته بشر والمعا لى (* وعن ألى حنيفة مايدل عليه ) أى على الور وهو ماذ كره ابن شجاع عنه 
أنه سثل عن ٠‏ له هال أيحج به أم يتزوج ؟ فقال : بل محج به . وذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفور > 
ووجه دلالتة على داك أن فى اوج تحصين النفس الواجب على كل حال والاشتعال ل بالحج پفوته.: ولو لم يكن 
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وعند محمد والشافعى رحمهما الله على التراخى لأأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت فى الصلاة . وجه الأول 
أنه يختص بوقت خاص . والموت فىسنة واحدة غير نادر قيتضيق احتياطاوهذا كان التعجيل أقضل › لاف 
قت الصلاة لآن الموت فى مثله نادر .. 


كال له مال یکی لاحيج وليس له مسكن ولا خادم أو خاف العزوبة فأراد أن يزوج ويصرف الدراهم إلى ذلك » 
إن كان قبل خروج آهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يحب الأداء بعد . وإن كان وقت اللاروج فليس له ذلاك لآنه 
قد وحب عليه اه و اله و أن التقول عن أن بجنت طق . فإن كان الواقع وقوع ع السؤال فى غير أوان الحروج 
فهو حلاف ما فى التجنيسن ١‏ وإلا فلا ينيد الاستشباذ المقصود ٠:‏ ثم على ما أ ركة لمحف اع لاخر عن 
اول ) الإمكان الاو مشج بعدة ار تلم نع الإثم ووقع أداء . وعند محمد هو على الراخى . وهو رواية.عن 
أى حنيفة ر هه . أله . فلا يأثم إذا حج قبل مو ته . فن مات بعد الإمكان ولم يحج ظه أنه آثموقيل : لايأتم . 
وقيل : إن حاف الفنوت بأن ظهرت له ايل الموت فى فليه فأخره حى ءات أثم . وإن فجأه الموت لايأنم . ٠‏ وصنة 
الأول غنية عن الوجه . وعلى أعتباره قيل يظهر الإثم من السنة الأولى 5 وقيل الآخيرة 8 وقيل من سنة رأى 
فى تفده الفحف . وقيل بأثم فى الحملة غير محكوم بمعين بل عله إلى الله تعالى . وقد استدل على الفور بالمنقول 
والمعنى . فالأول حديث الحجاج بن عرو الأنصارى ومن کسر أو عرج فقد حل و عليه الحج من قابل » وهذا 
بناء على أن لغظة قابل متعارف فى السنة الآتية الى تلى هذه السنة : وإلا فهو أعم من ذلك فلا دليل فيه . والثانى : 
هو أن الج لابجوز إلا ى وقت معين واحد فى السنة . والموت فى سنة غير نادر فتأخيره بعد القكن فى وقته 


وجوبه على الفور لما أمر عا يفوت انواجب مع إدكان حصوله ف وقت آخر لا آن المال غاد وراتح ( وعند 
محمد والشافعى على الراختى لأنه وظيفة العمرفكان العمر فيه كالوقت فى انصلاة ) فكنا أنها جازت فى آخر وقنما 
جوز الحج ئی آنحر الع.ر من أشبر الحج . وهذا اندليل محمد لأنه يقول يجواز تأخير مكيف . وهو أن لايفوته 
بالموت ١‏ فإن فوته ألم . وأما الشافعى فإنه يقول : لايأثم بالتأخير . وإن مات فلم يكن عندهكوقت الطلاة:( وجه 
الأول ) یعی قول ألى يوسف إن المج حتص بوفت خاص من كل عام وهو أشهر الحج ٠‏ وكل مااختص 
بوقت خاص ٠.‏ وقد فات عن وقنه لايدرك إلا بإدراك ذاك الوقت بعينه وإلا لايكون عنتصا به . ولك مدة 
طريلة يستوى فما الياة والممات ( لأن الموت فى سنة واحدة ) مشتملة على الفصول الأربعة المنضاده المزاج 
( غير نادر فيتضيتی احتياطا )لاتحقيقا . وإنما قال ذلك لثلا يرد عليه أنه لو كان متضيةا لوجب أن يكون بعد العام 
الأول قفماء وليس كذلك . فإن التضيق إذا كان احتياطا لاياز م ذلك » والدليل على هذا توضيحه بقوله ( وهذا 
كان التعجيل أفضل ) يعنى بالاتناق .فإن الاستدلال بالأفضاية على الوجوب هما لايكاد يصح . وقوله ( بحلاف 
وقت الصلاة ) جواب عن قوله كالوقت فى الصلاة : وُر الحلاف لاتظهر إلا قحق الثم خاصة : وأما أن 1 
الواقع ف العام الثانى أداء كنا نى الأول : وأن التطوع فى العام الأول جائز فلا ينكره أحد : وتمام هذا الببحث 


معاد ع سد الو ا 
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المووج اه كتيه مصححه . 
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5 أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام‎ ٠ ولا شرط الك رية والبلوخ لع وله عليه الصلاة والسلام‎ 
ولأنه عيادة والعبادات بأسرها مو ضو عه عن الصبيان‎ ٠ وما صی حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجه ة الإسلام‎ 


تعريض له على الفوات فلا جوز . ولذا ينسق بتأخيره ويأثم وترد شبادته . فحقيقة دليل.وجوب الفور هو 
الاحتياط فلا يدفعه أن مقتقى الأمر المطاق جواز التأخير بشرط أن لايخلى العدر عنه . وأنه عليه الصلاة والسلام 
حج سنة عشر . وفرضية الحج كانت سنة تن . فبعث أبا بكر ر ضى اللد عند حج بالناس 4يبا ولم جج هو إل 
التمابلة : أو فر 
بكر ضياء م بن نعلبة ء وافدا إل رسول أللد صلی ال عايه وسلم ع له عليه آم اة م السام فرائض الإسلام : 1 
الصلاة والصوم والمج ٠‏ قال اہ ن الحوزی : وقد رواه شرياك بن أ ف رع كريب فقال : فيه م نشت دنو سعد 
ضهامأ وافدا ى د سير رجحب نة خمس فذ کر له صلى الله عايه وسلم فرا: نفس الإسالام : الصلاة . والصوم . واج . 


ض سنه خمس . على ما روى الإمام امد من حديثت اين عباس راض الله عله و بعت بنوسعا بن 


أو سنة ست ه فإن تأخيره عليه الصلاة وااسلام ليس يتحقق فيه تعريضى النوات وهو الموجب للفور ر لأنه كان يعلم 
أنه يعيش حى حج ويعلم الام ى مناسكهم تكقيلا للتبليغ ٠‏ ليس معتةو ي الام المطلق جو از التأخير ولا الفور 

حى يعارضه موجب الفور وهو هذا ألم تی فلا يقوى قوته . بل جرد طلب المأمور به فيببى كل من الفور 
والتأخير على الإباحة الأصلية . وذلك الاحتياط ير جعنبا. على أن حديث ابن عباس رضى الله عنه قد رواه 
أحمد ولیس فيه ذكر تاريخ . وأما بالتاريخ المذ كور فإعا وجدت معضلة فى ابن الحوزي : وقد رواه شريك 
ابن ألى نمر عن كريب فقال فيه : وذكر ماقدمناه . قال صاحب التنقيح : لا أعرف لا سندا : والذى نزل سنة 
ست قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله وهو افتراض الإتمام » و نما يتعلق بمن شرع فيهما . فتامخص من هذا 
أن الفورية واجبة ع والحج مطلقا هو الفرض فيقع أداء إذا آخره ويام برك الواجب على نظير ماقدمناه فى الركاة 
سواء » فارجع إليه وقس به ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام أبما عبد ) روىالماكم من حديث محمد ينالمنبال : 

حدثنا يزيد بن زريع حدئنا شعبة عن الأعمش عن ألىظبيان عن ابن عباس رضى الله عنهه] قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « أعا صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى»وأبا أعراى حج ثم هاجر فعليه 
أن يحج حجة أخرى > وأعا عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخخرى » وقال : صصييح على شرط الشيخين . 

والمراد بالأعرانى الذى لم يهاجر من لم يسلم فإن مشركى العرب كانوا يحجون فنى إجزاء ذلك الحج عن الج الذى 
وجب بعد الإسلام » وتفرد محمد بن الموال درفعه ٠‏ لاف الا كر لايضر إذ الرفم زيادة : وزيادة الثقة مقيولة 
وقد تأيد ذلك بمرسل أخرجه أبو داود فى مراسيله عن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم « ما صب حج به أهله فات أجزأ عنه : فإن أدرك فعليه الحج . وأبما عبد حج به أهله قات أجز أعنه فإن 
أعتق فعليه 0 . وبما هو شبيه المرفوع أيضا ى مصتف ابن أنى شيبة : حدثنا أبومعاوية عن 
الأعمش عن ی ظبیان عن ابن عباس قال : احفظوا عنى ولا تقولوا فال ابن عباس « أا عبد حج » الخ . وعلى 
اشتراط الحرية الإجماع ا ال ا و 

موضعه أصول الفقه ( وإنما شرطت اطرية واليلوغ وله عايه الصلاة والسلام : أععا عبد حيج ) ولو ( عشر حجج 
ثم أعتق فعايه حجة الإسلام ) والفرق بين الحج والصوم والصلاة : أن الحج جاج إلى الزاد والراحلة . والعبد 
لاعلك من المال شيئا . والصوم و الصلاة ليسا كذلك . وان ن تی المولى فى المج يفوت فى ماءة طو اة فعا م 
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سقرة ووجد زادا ورادلة لالجب عليه احج عند أى حليقة ر هه الله نحلافا مہا وقلا مر فى كتاب الصلاة واا 


امعد ؛ فعن أنى حئيفة رحمه الله . 


ولا ملك للعبد فلا يدر على تملك الزاد والراحاة - فلم يكن أهلا الوجوب فلذا لاب على عبيد أهلمكة. لاف 
اشترائ الز اد والراحلة فى حى الفقير فإنه اتيسير لا الأهاية فوجب على فقراء مكة . والثانى أن حوالمولى يفوت 
86 مدة طوياة . وستق العبد تدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغى اش تعالى لأأنه تعالى ماشرع ماشرع إلا لتعود 
المصاليح إلى المكافين إرادة منه لإفاضة, الحود . حلاف الصلاة والصوم فإنه لا حرج المولى فى اسنشاء ممما 
( فواه وكذا صدة الدوارح ) حى إن المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين لالجب علييم الإحجاج إذا ماكوا 
الزاد والراحدة . ولا الإيعاء به ق المرض . وكذا الشيخ الذى لايثيت على الراحلة : يعى إذالم سبق الوجوب 
حالة الشيمخوخة بأن لم نلك مايرصاه إلا بعدها . وكذا المريض لآنه بدل الحج بالبدن . وإذالم يحب المبدل لاحب 
البدل . وظادر الرواية عنبما تجب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة وموأنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم 
إلى المناساك . ودو رواية الحسن عن أنى حذيفة رضى الله عنه : وهى الرواية التى أشار إلا المصنف بقوله : وأما 
المقعد إلا أنه حص المقعد . ويقابل ظاهر الرواية عنم.! مانسبهالمصنف إلى محمد بقوله : فرق محمد ىهذه الرواية 
بين المقعد والأعمى. وإذا وجب على هولاء الإحجاج لازومهىالأصل وهو الحج بالبدن فيجب عليهمالبدل » فلو 
أ-:جوا عنْهم وهم آبسون من الآداء بالبدن ثم دوا وجب عليهم الأداء بأنفسهم » وظهرت نفلية الأول لأنه خلف 
ضرورى فيسقظ اعتباره بالقدرة على الأصل . كالشيخ الفانفى إذا فدى ثم قدر : وكذا من كان بينه وبين مكة 
عدو فأحج عنه > ذإن أقام العدو على الطر بق إلى موت المحجوج عنه جاز الحج عنه » وإن م يتم حى مات لايجوز 
لزوال العذر قبل الموت : فيجب الأصل وهو الحج بنفسه : والأعى إذا وجد من يكفيه موأنة سفرد وسفر قائده 
فى المشيور عن أ حنيغة لايازمه الج . وذكر الما كم الشهيد فى المنتتى أنه يلزمه وعنبما فيه روايتان » وذكر 
شيخ الإسلام أنه يأزمه عندها على قياس ابلحمعة . وإن لم يجد قائدا لا يجب عليه فى قوم : وفىرواية أخرى : 
لايلزمه فرقا على إحدى الروايتين بين الحج والدمعة بان وجود القائدفى الدمعة غير نادر بخلافه قالحج والمريض 
والمحبوس والحائف من الساطان الذى ينع الناس من اللخروج إلى الحج : كذلاك لايجحب الحج عايهم . وى التحفة : 
أن المقعد واتزمن والمريض والحبوس واللدائف من السلطان الذى يمنع الناس من اللروج إلى الحج لاحب علييم 
احج بأنفسهم لأنها عبادة بدنية » ولا بد من القدرة بصحة البدن وزوال الموانع حى تتو جه عايهم التكاليف . 


حق العبد على حق الله تعانى لاف الصوم والصلاة . وقوله ( والعمّل ) ليان اشتراط العقل . وقوله ( وكذا ية 
الجوارح ) لبيان اشتراط الصحة ( لآن العجز بدونها لازم ) وقوله ( والأعى إذا وجد) يعنى أن الأ إذا ملك 
الزاد والراحلة»فإن لم جد قائدا لايلزمه المج بنفسه فى قولى : وهل يجب الإحجاج بالمان ؟ عند اى <نيقة : 
لامجب . وعندهها يجب وإن وجد قائدا . وقد عبر عنه ا لانت بقوله ( من يكفيه موانة سفره) لاب عند أل ح'يغة 
كا لات الدمعة . وعن صاحبيه فيه روايتان فرقا على إحدى الروايتين ب نالحج وال محمعة . والا: وجود القائد 
إلى اة ليس بنادر بل هو غالب فتاز مه الدمعة »ولا كذلاك القائد إلى احج .. وقوله ( وأما المقعد فعن أى حنيفة 
رحمه الله ) ظادر الرواية عنه نى انزمن والغلوح والمقعد ومةطوع انر جلين أن الحج لامجب علبهم وإن «لكرا الزاد 


ا 

3 € 4 5 5 `" 5 0 
انه ج انه مستطيع بغيرد فاشہه المستطيع بالرا<لة.وعن ما ر هه انلد تعالى اند لاجب لانه غير عادر عل الاداء 
بنفسه . حلاف الأعى لأنه لو هدى يئدى بنفه فأشبه الضال عنه .ولا باد من القدرة على الزاد والراحاة» 

وهو قدر مايكترى به شق مل أو رأس زاملة . وقدرالتفقة ذاهبا وجائيا . 


ولكن يحب عام الإحجاج ماكر الزاد و . وهو ظاهر نى اختيار قوطماأ . ثم قال : وأما الأعى 
وجد قائدا بطريق الملك أو استاجر هل عايه أن مج ؟ ذكر فى الأصل أنه لانجب عليه أن خي بنشه . و3 
حب ف ماله عند ألى حنيفة ٠‏ ورو ی اسن فد أ عن عايه أن يح بغر اھ وق E‏ کړه ره عن 
أفى حنيفة .وجه غو ما حديث المنعمية ٠‏ إن فريضة المج أدركت ألى وهر شيخ کم ر لايستماك على الراحلة 
أقأحج عند ؟قال (١‏ راك أو كان عا لى أبياك دين فقضبته عنه أكان يجزى عنه ؟ قالت نہ . قال : فدين الله احى », 
ا من استطاع إليه سبيلا ‏ قيد الإيجاب به . والعجز لازم مع هذه الأمور لا الاستطاعة . فإد قيل : 
الاستطاعة ثابتة إذا قدروا على الكاذ من يرفعهم ويضعهم ويقودهم بالملاك أو الاستئجار . قلنا : ملاءمة القائد 
وور الود لوا 0 من الرفق غير مارغ وا ثابت ن ٠‏ فلا يثيت الوجوب عليهم بالشاك . 
على أن الاستطاعة بالبدن هى الأصل وال تبادر من قولنا فلأن يستطيع عمل كذا فايكن محلل انی النص . إلا أن 
هذا قد يدفع بن هذه العبادة تجرى فما النرابة عند العجز لامطلقا ترسطا بين المالية المحفة والبدنية المحضة . 
لتوسعلها بينهما على «اسيجى:ء تحقیقه فی باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى . والوجوب دائر مع فائدته على 
مانحقق فى الصوم فيثبت عند قدرة المال لظ لير أ فى الإحجاج والإيعاء . ومن الفروع أنه لو و تکلف هوالاء 
الحج بأتمسبم سقط عنهم . وعنى هذا أنبم لو موا بعد ذلك لاحب عليهم الأداء. . لآن عر اوجرب تيم 
لدفع الحرج فإذا لحماوه وفع عن حجه ال" ولام كالفمير إذا حج . هلا وق الفتاوى تكاموا 4 فى أن سلامة البدن 
5 ا 1 ل e‏ المرأة من ES‏ ¿ فیا لى قول من 
وهذا ل م كا ميم بل خريحا . أوأن كل طائفة من هؤلاء المشايخ 
احتاروا رواية : وإذا آل الحال إلى اختلاف المشايخ فى الحتار من الروايتين أو تخريجهدا فلنا لعن أيفا أنننظر 
ی ذلك . والنى بر جح كوبا شروطل الأداء تما قلناه آنا أن هذه العبادة ما تتأدى بالذائب الخ . وعلى هذا 
فجعل عدم الحيس والللوف من السلطان شرط الأداء أولى . ومن قدر حال صمته ولم بج حى أقعد أو زمن أو 
فلج أو قطعت رجلاه تقرر فى ذمته بالاتفاق حى بحب عليه الإحجاج ٠‏ وهنا قيد حسن يأيغى أن تحفظ : وهو 
والراحأة . ١‏ ہی لالجب عام الإحجاج عا م لان الأصلى ل الم يجب لم يجب البدل : وهو رواية عنما . وروی 
اخسن عن الى حنيفة أنه يجب عليه لآنه مستطيع بغير ه فأشبه المستبطيع بالراحلة . وقوله (وعن محمد ) ظاهر. وقوله 
( ولابدمن اأمدرة ) بيان لعو له : إدا قدروا على أن ر اد والراحا: ٠‏ ویعی به القدرة بطري انك أو الاستشجار 
بان در على ( ایک ری به 3 شق على ) بغت امم الأول . وكسراأثانى أ جانبه 5 . لان احمل حانبین ٠‏ ويكاى 
ارا كب أجد جانبيه .وار أماة اأبعير ٠ل‏ عاءة ااا رمتاعه وطعامه من ر زە ل الى > هاه ٠.‏ ع ا 
سربارى . وقوه ( وقدر النفقة ذاء.ا وجائما ) يعنى بعل الراحلة نة وسط بعر إسراف ولا تير : ودذا زلا 


( قوله يقال لما بالنارسية مر بارى ) أقول : تيه أن سر يارى دي الل لا البعير . 


RW. 


ولأنه عالهالغلاه والملاع مال من اأسبيل إليد فقال : الزاد والراحاة ؛ وإن أمكن ان رى عة فلا شى 2 
عليه . لأنبما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة نى جميع السفر . ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن وعما 


أن وجوب الإيصاء إنما يتعلق بن لم يحج بعد الوجوب إذا لم خر ج إلى الحج حى مات ٠‏ فأما من وجب عليه احج 
فحج من عامه مات فى الطريق لاج عليه الإيصاء بالحج : ¿ أنه لم وخر بعد الإنجاب . ذكره المصتف ف 
التجنيس ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام سثل عن السبيل ) روى الحا كم عن سعيك بن ألى عروبة عن قتادة « عن 
أنس رضى الله عنه فىقوله تعالى ‏ ولله على الناسحج البيت ءن استطاع إليه سبيلا ‏ قيل : يارسول الله ماالسبيل ؟ 
قال : الزاد والراحاة » وقال : صحييح عا لى شرط الشيخين + ولم بخ رجاه . و تابعه حماد بن سلدة عن قتادة. ثم أخ رجه 
كذلاك : وقال : صعيح عل رطا ر . وقد روئ من طريق أخرى حيحة عن امسن مرسلا ف سين سعید بن 
منصور : حدثنا هشام حدثنا يونس عن الحسن ن قال لما نزلت- ولله على الناس حجالبيت - قال رجل : يارسول 
الله وما ال جيل ؟ قالوا : زاد وراحلة » حدثنا هشم حدثنا منتدور عن المسن مثله <دثنا خالد بن عبد الله عن 
يونس عن الحسن مثله . ومن طرق عديدة مرفو عا من حديت ابن عر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن 
عرو بن العاص وابن م-عود ر صی الله عابم . وحديت ابن عباس رواه ابنماجه : حدا سويد بن سعيد عن 
هشام بن لمان القرشى عن ا بن جر يج قال : وأخبرنيه أيضا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن النى صل 
الله غليه وسلم قال ٠‏ الزاد والراحلة ٠‏ يعنى قوله ‏ هن استطاع إليه سبيلا - ۔ قال ی بالإمام : وهخام بن سلبان بن 
عكرمة بن خحالد بن العاص : قال أبوحاتم : مضطرب الحديث: واه الصدق ما أرى به بأسا . و بای الأحاديث 
بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الرمذى وابن ماجه والدارقطنى وابن عدى فى الكامل لايسام من ضعف - 
0 طريق ديح ان رتفم بكثر: مها إلى امسن فكيض ومنها الصحيح. هذا وينبغى أن يكون قول 
شق محمل أو رأس زاملة على التوزيع ليكون الوجوب يتعلق جن قدر على رأس زاملة بالذسبة إلى بعض 
الناس 00 بعض آخر ين لايتعلق إلا عن قدر على شق محمل هذا : لأن حال النام ر #تلف ضعفا وقوة 
وجلدا ورفاهية ٠‏ فالمرفه لاحب عليه إذا قدر على رأس زاملة وهوالذى يقال له قؤعرفةا راكب مقتب . لآنه 
لايستطيع السفر كذلك بل قا مهلك بهذا الركوب فلا جب فى حق هذا إلا إذا قدر على شق محمل : ومثل هذا 
تی فى الاد فایس كل » من قدر على مايكفيه من خخبز وجبن دون لدم وطببيخ قادرا على الزادء بل رعا لاك 
مرضا عداو مته ثالاثة أيام إذا كان مرفها معتاد اللحم والأغذية الارتذعة ٠‏ بل لابجب على مثل هذا إلا إذا قدر على 
مايفاءح معه بدنه . وقوله عليه الصلاة والسلام « الزاد والراحاة ؛ ليس معناه إلا الر اد الذى يبلغه و الراحلة كذلك . 
وذلك مختلف بالنسبة إلى آحاد الناس : فكان المراد مايبلغ كل و واحد ( قوله وإن أمكته الخ) العقبة أن يكترى الاثنان 
راحلة يعتقبان عليها يركب أحدة ٠ا‏ مرحلة ة والآخر مرحلة ٠‏ وليس يلزم م لما فى الكتاب .وقد تقدم أن ن الشرط آن 


عليه الصلاة وام سل من السديل ! إلمه فقال ه الزاد والراحلة ؛ وإن أمكنه أن دكترى عقبة ) أى مايتعاقبان عليه 

فى الركوب فرجنا بفرسخ أو مزلا مزلا ز فلا حج عليه ) لعدءالراحلة إذ ذاك ق جميع السفر . وقوله ( ويشترط أن 
يكون ) أى مابقدر به على الزاد والراحلة ر فاضلا عن المسكن ) بيان لقوله فى أول البحث فاضلا . وهو هناك 
منصوب على الحا من الزاد والراحلة . وقيك بالمسكن والدادم إشارة إلى اذ كره ابن شجاع إذا كانت له دار 


( ؟ه - نتح القدیر حنى = ۲ ) 
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لأبد هنه الخادم واثاث البيت وثيابه . لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية . ويشنرط آن يكون فاضلا 
ع نفقة عياله إلى حين عوده . لأن النفقة حق مستحق للمرأة . وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره .. وليس 
من شرط الوجوب على آهل مكة ومن حولم الراحلة . لأنه لاتاحقهم .فة زائدة فى الأداء فأشبه العى إلى الدمعة 
ولا بد من أمن. الطريق لآن الامتطاعة لاتثيت دونه . ثم قيل : هر شرط الوجوب حى لانجب عليه الإيصاء 


بماكها فى أشهر الج أو وقت جروج آهل باده : ونةلنا ما نى الينابيع فارجع [ليه ( قوله وليس من شرط 
الوجوب على آهل مكة ومن حولم الراحلة ) قدمنا فائدة اقتصاره على الراحلة وكلام صاحب اللهاية والينابيع 
فارجع إليه ( قوله ولابد من أمن الطريق ) أى وقت خرو ج آهل باده وإن كان يفا ق غيره ۰ وهو أن يكون 
الغال فيه السلامة . وما أفبى به أبوبكر الرازى من سقوط الحج عن أهل بغداد » وقول أنى بكر الإسكاف : 
لا أقول الحج فريضة فى زماننا قاله سنة ست وعشرين وثلاتماثة . وقول الثلجى : ليس على أهل خراسان حج 
وهم طائفة من الحرارج كانوا يستحاون قتل الملمين وأخذ أمواهم > وكانوا يغلبون على أماكن ويترصادون 
لاحجاج : وقد هجموا فى بعض السنين على المحجیچ فى نفس مكة فقتلوا خلقا كثيرا أن من ارم و اجو 
انوامم ٠‏ ودخل كبيرهم يفرسه ى المسجد الجرام ٠.‏ ووقعت امور ماي . ولله الحمد على ان عاف م وقد 
سثل الكرخى عمن لابحج خؤفا نيم فال : ماسلمت البادية من الآفات : أى لانخلو عنماكقلة الماء . وشد ة الحر 
وهيجان الحوم . وهذا إجاب منه رحمه الله . ومحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج ا 
الحفار علمه فقال : لا أرى الحج فرضا منذ عشرين سنة من حين حرجت القرامطة ٠‏ وما ذكر سببا لذلك + 
وهو أنه لايتوصل إلى الححج إلا بإرشائ.م فتكون الطاعة سبب ات : فيه نظر ¿ بل لعا كان من شأنهم ماذكرته 1 
ثم الم فى مثله على الاخذ لا المحطى على ماعرف من تقسم الرشوة فى كتاب القضاء ٠‏ وكون المعصبية منهم لاييرك 
القلوب من الحاربين لوقوع النبب والغلية نم مرارا أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق وها شوكة والناس 
يستضعفون أنفسهم علهم لاحب . واختلف فى سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحر . فقيل : البحر ينع 
الوجوب . وقال الكرمان : إن كان الغالب ى البحر السلامة من مو ضع جرت العادة بركوبه لحب وإلا فلا 3 
وهو الأصح . وسيحون وجيحون والفرات والنيل أتبار لا عار ( قوله ثم قيل هو ) أى أمن الطريق نفدم الكلام 
فيه : والقائل بأنه شرط الوجوب حی لايحب الإيصاء ابن شعجاع . وقد روى عن ابن حامعة رهه الله لان 


"/ 


لايسكتها وعيد لايستخدمه . وما أشبه ذلك يحب عليه أن يبيعه وخج به . وقوله ( وأثاث البيت ) يعنى كالفرش 
والبسط وآلات الطبخ ( وثيابه ) أى ثياب بدنه وفرسه وسلاحه ر لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية ) 
والمشغول بها كالمعدوم . وقولهر وحق العبد مقدم علىحق الشرع بأمره ) قال الله تعالى - وقد فصل لكي ما حرم 
عليكم إلا ما اضطرر م إليه ‏ وقوله ( وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ) ظاهر ( ولا بد من أمن الطريق ) 
وهو أن يكون الغالب فيه السلامة . وتوسط البحر عذر لأن شرظ وجويه الاستطاعة ولا استطاعة بدون الأمن 


( قال اللمنف : أن النفقة حق ستحق المرأة ) أقول : يعى للمرأة مغلا » والأظهر أن يقول مستحق لم 
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وهوهروى عن أتى حنيفة رحمه الله . وقيل : هو شرط الأداء دون الوجوب . لآن النى عليه الصلاة والسلا 
0 
فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لاغير . قال ( ويعتبر فالمرأة أن يكون لها عرم تحج به أو زوج : ولا يجوز لها 


الوصول بدونه لايكون إلا بمشقة عظيمة . فصار من الاستطاعة وهى شرط الوجوب . والقائل بأنه شرط الأداء 
فيجب الإيصاء القاضى أبو خازم . لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فسر الاستطاعة بالز أد والراحلة حين سكل عنها ٠.‏ 
فلو كان أمن الطريق منها لذكره وإلاكان تأخيرا للبياد.عن رقت الحاجة . ولانه مانع من العباد ولا سقط 
العبادة الواجبة كالقيد من الظلم . واعلم أن الاختلاف فى وجوب الإيصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطريق . 
فإن مات بعد حصول الأمن فالاتفاق على الوجوب.تقدم لنا وجه آتدروهوالمعولعايه بقنغی ترجيحه : وأن” 
عدم الحو من ن السلطان والحبس من شروط الأداء أيضا فيجب عا لى الخائف والمحبوس الإيصاء . واعلم أن 
ا'تمدرة على الزاد والراحلة شرط الوجوب لانعام عن عن أحد خلافه . وقالوا لو تحمل العاجز عنما فحج ماديا يسقط 
عنه الفرض ؛ حى لو استغنى لامجب عليه أن يحج : وهو معال يأمرين : الأول.أن عدمه عليه ليس لعدم الأهلية 
كالءو د ول للترقيه وق الارج جن فإذا مله وجب ثم سعط كالسا إذا صام رمضان . الئان : : أن الفقير 
إذا وصلى إلى المواقيت صار حکه حكر أهل مكة : فيجب عليه وإن لم يقدر على الراحلة » فالثانى يستازم عدم 
السقوط عنه لو أحرم قبل المواقيت كدويرة أهله لأن إحراهه ل ينعقد للواجب لعدم الوجوب, قبل المواقيت + فلا 
ينقلب له إلا بتجديد, كالسى إذا أحرم ثم بلغ : ولا يمكته التجديد لآن الإحرام انعقد لازما للنفل بخلاف الصبى 
على مانذكر قريبا . وبخلاف من أطلق النية فلم د ينو الواجبلأن إحرامه حينئذ انعقد للواجب : وإطلاق اب حواب 
يخالفه . والأول يقتهى عدم بوت الوجوب إلا بعد اغراغ » لأن تحقق تحمل لايتحقق إل بلا بمجرد الإحرام . 

ك الفراغ لو ثبت الوجوب لم يكن أثره إلا فى المستقبل لا فى المنقفى إذ لايسبق فعل الواجب الوجوب :فن 
أحرم قبل الميقات لايذنوض ف سقوط الحج عنه واحد من الوجهين : بخلاف من أحرم منه فإنه إن لم ينمض فيه 
الأول انض فيه الثانى» وإنما خصصنا الإيراد بالفقير لأنا نرى أن سلامة الخوارح شرط الأداء لا الوجوب على 

ماحناه آ نفا (قوله ويعتبر فى المرأة ) وإن كانتعجوزا ( أن يكون هما حرم ) كابن أوعمءوكا يشرط الحرم 
كذا يشرط عدم العدة وقالوا فى الصبية الى لم تبلغ حد.الشهوة تسافر بغير. حرم . فإذا بلغت لاتسافر إلا .به . 
ويفبغى أن يكون معنى هذا لاتعان على السفر ولا تستصحب : فإنباغير مكلفة مالم تبلغ + و بلوغها. حد الشبوة 
لايستاز مه . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه رد” المعتدات من النجف ء فإن لزمسيا العدة فى السفرفإن كان 
رجعيا لايفارقها زوجها أو بائنا . فن کان إل كل يمن ار ار ا يرت . أو إلى أحدهما 
سفردون الآخرتعين أن تصير إلى الآخر . أو كل منہما سفر ١‏ فإن كانت فى مصر قرت فيه إلى أن تنقضى عدا 
ولا تخرج وإن وجدت رما مادامت العدة عندهخلافا هما. وإن كانت فى قرية أو مفازة لاتأمن على نفسها فلها 


ثم اتف المشايخ فيه على قول أ خنيفة : أنه شرط نفس الوجوب . أو شرط الأداء؛ فنهم من ذهب إلى الأول 
لا مر أن الاستطاعة لاتثبت بدونه ( وهو مروى عنه ) ومنهم من ذهب إلى الثانی ( لآنه عليه الصلاة والسلام 
فسر الاستطاعة بالز اد والر احلة لاغير ) وثمرة الحلاف تظهر ى وجوب الإيصاء على من مات 3 قبل الحج 2 وم 
يكن الطريق آمنا؛ فعند الأوّلين لاتلزمه الوصية » وعند الآخرين تلزمه . قال ( ويعتير ف الرأة أن يكون ها حرم 
تحج به ) الاختلاف المار ثىأمن الطريق فى كونه شرط الوجوب.أوشرط الأداء ثابت فى عرم المرأة ٠‏ والحرم 


۹ 
أن تج بغير ذا إذا كان بيا وبين مكة «سيرة ثا “ثة أيام ) ر رقال الشافعى : جوز ها الحج إذا خرجت ق رفقة 
وها نساء ثقات لختصوك الأمن بالمرافقة . و لا فو له عليه السلاة والسلام ه لا حجن امرأة إلا ومعها بحر م٠‏ ولا 1 
يدوك احرم عاف عامبا الفتنه وتز داد بانعمام غيرها إلبا.وهذا ڪرم الحلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها . 


أن تمضى إلى موضع آخر امن فلا حرج منه حّى تمضى عدتبا . وإن وجدت رما عنده خلافا مما . وهذه 
المسألة تأق فى کتات الطلاى إلا أنا ذ كرناها هنا لتكون أذكرلن يطالع الباب (قوله يقال الشافعى : جوز طا الخ خ) 
له العمومات مثل - وش على التاس حج البيت» ن استطاع إليد سبيلا ‏ و قوله صلی الل عليه وسلم ۾ حجوا» ف 
حديث هسل السابق SEN NE Ls‏ ۾ يوشاك أن تر ج الظعيتة ۾ من الحيرة توء 
البيت لاجوار معها لانخاف إلا الله تعالى ۾ قال عدى : رأيت الظعينة تر ل من الحيرة حى طوف بالكعبة لانخااف 
إلا الله تعالى . رواه البخارى ٠‏ ولم یذ کر يا زو ا ولامحرما . والقياس على المهاجرة والمأسورة إذا خلصت جاع 
أنه سر واجب .قلنا: : أما العمو ماتفعد تقيدت ببعض الشروط إحاعا كام ن الطريق فتقيد أبشسا يما ٤‏ فى الأحاديث 

الصتحيدة گا ف الخ ولا اة لاتا .إلا ومعها ذو حرم ٭ وف لفظ فما « فو ثلاث » وی اذظ 
للیذار ی ه ثلاة أيام ٠‏ فإن قيل : : هذه عامة ف کل سفر فعا تنتظم المتذازع فيه 5 وهو سدر الحاج يعمو مه لكنه 
قد خص ماه سار المهاجرة والماسورة فيخس منه سر المج أيضا قیاسا عاہه جاع أنه سةر م 5 ٠.‏ ور 
الداحل نحت اللفظ مرادا السذر الماح . قلا : لاجمكن إخراج المتنازع فيه لذن عد تنا بنك أنه مراد بالعام 
وهو مارواه البزارمن حديث ابن er‏ : حدئنا عرو بن عدى. حدئنا أبو عاصم عن ابن جريج E‏ 


ابن دينار أنه مع معيدا مولى ابن عباس رضى الله عنهما يحدث عن ابن عباس أن ر سول الله صلی الله عليه و سام 


من لامجوز له منااكحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صبارة.ولا يجوز للمرأة أن تحج إذال يك كن ها عرم أو 
زوج إذا كان بينها وبينمكة ثلاثة أيام . شابة كانت أوعجززا . وإن لم يكن لا حرم أو زوج لايجب عليها 
ازوج للحج. كا لاحب على الفقيرا كتباب المال لأجل الحج والزكاة ( وقال الشافعى :ها أن تحج فى رفقة 
ومعها نساء تات لاصول الأمن من ن الفتنة بالمرافقة).ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لاتحجن امرأة إلا ومعها 
حرم » ولآنا بدون الحر م غات عل الننه وازداد a‏ غيرفا a‏ فضلا عن حصول الأمن . وعورض 
بأن ا لمهاجرةتخرج إلى دار الإسلام بدو نع » والحجرة ليست من الأركان اللدمسة فلأن تخرج إلى الحج وهو منها 
أولى . وأجيب : بأن ذلك تضرورة اللحوف على نفسها : ألا ترى آنا إذا وصلت إلى جيش من المسامين فى دار 
الحرب » حى صارت آمنة لم يكن ها بعد ذلك أن تسافر بدون الحرم . فإن قيل : فسر النبى صلى الله عليه وسلم 
السبيل بالزاد والراحلة » ولم يذكر احرم . جيب : بأن ذلك حجة من جعله شرط الآداء . ومن جعله شرط 
الوجوب قال :ل يذكره . لآن السائل كان رجلا . فإن قيل : لانسام أن الفتنة تز داد بانغمام غيرها إليها ٠‏ فإن 
المبتوتة إذا اعتد ت فى بيت الزوج بحيلولة ثقة جاز . ولم يكن .انضمامها إل فتنة . أجيب : بأن انضمام المرأة إليها 


( قوله وإن م يكن ها حرم الخ) أقرل : هذا على رأى من جعل الحرم شرل الوجوب » وأما من جمله شرط الأداء فيوجب ذلك » ذكره 
الزيلعى ( قال المعمنف : رننا قوله صل الت عليه وسلم « لاتحجن امرأة إلا ومعها حرم 8 ) أقول :ظاهر الامتثناء يفيد عدم جوا المج لمن 
مم أزواجهن إذا لم يكن عرم كا لاعخى » وجوابه أنه يعلم جوازه معد بالدلالة 


Im 
لاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاتة أيام . لأنه يبااح لها الحروج إلى مادون السفر بغير مرم. ( وإذا‎ 
وحدت حرما لم يكن لازوج منعها ) وقال الشافعى :9 له أن عنعها‎ 


ام السمهم 


قال « لامج امرأة إلا ومعها حرم . فقال رجل : يانى الله إنى اكتتبت فى غزوة كذا وامرأق حاجة .: قال : 
ارجم فحج معها ؛ وأخرجه الدارقطى أيفا عن حجاج عن ابن جريجبه ولفظه ٠‏ لاتحجن امرأة إلا ومعها ذو 
حر م ٠‏ فثبت مخصيص الہ مو مات عا روينا على آم خصوهابو جو د الرفقة . والنساء الثقات فما روينا أولى ٠‏ وبه 
يظهر فساد التياس الذى عينوه لآنه لايعارض التص ٠‏ بل نقول : الا ية العامة لاتتناول النساء حال عدم الزوج 
وامحر م معنها لأن المرأة لاتستطيع التزول والركوب إلا مع من يركبها ويتزهاء ولايحل ذلك إلا للمحرم والزوج . 
فلم تكن مستطيعة فى هذه ا-دالة فلا يتناوها النص . و هذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك فى يعضون . 
ولو قدرت فالقادرة عليه مع أمن انكشاف شى ء مما لاحل لأجنى النظر إليه كعقما ورجلها وطرف ساقها 
وطرف معصهها لايتحقق إلا باحر م ليباشرها فى هذه الحالة ويسيرها . ولانتفاء وجود الجامع في ءا فن الموجود 
من المهاجرة والمأسورة ليس سغرا لما لاتقصد مكانا معينا . بل النجاة خوفا من الفتنة . فتقطعها المسافة ك 
السابيح . ولذا إذا وجدت مأمنا كعسكر من الماحين وجب أن تقر ولا تسافر إلا بزوج أو محرم.على أنها لو 
قصدت مكانا معنا لايعتبر قصدها . ولا يثبت السفر به : لأن حاها وهو ظاهر قصد مهرد التخلص يبطل عرز ينها 
على ماعرف فى العسكر الداخل أرض الخرب : ولو سام ثبوت سفرها فهو للاضطرار لأن الفتنة الجوقعة فى سفرها 
أحض من المتوقعة فى إقامه! فى دار الحرب : فكان جوازه بحكم الإجماع على أن أحف المفسدتين يحبار تكاببا 
عند ازوم إحداهما ٠‏ فالموكثر نى الأصل السفر المضطر إليه دفعا فسدة تفوق مفسدة عدم المحم والزوج فى السفر 
فى دار الإسلام . وهو منتف ف الفرع + وها يحوز معالعداة يلاف سفر الحج نع العدة فيمنعه عدم الحرم 
كالسفر المباح . وأما حديث عدى بن حاتم : فليس فيه بیان حكم الحروج فيه ماهو ولا يستلزمه ٠‏ بل بیان 
انتشار الأمن : ولو كان مفيدا للإباحة كان تمض قولم فإنه يبيح الخروج بلا رفقة وناء ثقات ( قوله لأنه 
بباح لها الحروج إلى مادون مدة السفر بغير محر م ) يعنى إذا كان لحاجة . و يشكل عليه ما ى الصحيحين عن قز عة 
عن ألى سعيد الخدرى مرفوعا « لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذوحرم منها ه وأخرجا عن ألى هريرة 
مرفوعا « لاحل لامرأة تومن باه واليوم الانخر أنتسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها ؛ وق لفظ لملم 
و مسيرة ليلة » وق لفظ یوم » وف لفظ لأبى داود « بریدا» وهو عند ابن‌حبان فى صحيحه وال حا كم ؛ وقال : 


بعينها على ماتراود عشاورتها . وتعلم ماعسی تعجز عنه بفكرها . وإنمالم يكن فى المعتدة كذلك لأن الإقامة 
موضع أمن وقدرة على دفع الفتنة وفيه نظر ٠‏ لآن مثلها لايعد ثقة والكلام فما . ولآن جواب السند يناقض 
جواب المنع » والأولى أن يقال هن ناقصات دين وعقل ء فلا يوامن أن تنخدع فتكون عليها ف الإفساد وتتوسط 
فى التوطين والقكين فتعجز هى عن دفعها فى السفر . وهذا المعى معدوم فى الحضر لإمكان الاستغاثة . وقوله 
( عخلاف ما ذا کان ) متصل بقوله : إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام وهو واضح . وكذا قوله : وإن وجدت 


( قوله تعجز هی عن دنمها ى الفر :وهذا الممنى عدوم فى الحشر لإمكان الاستغائة ) أقول :كيف تعجز عن الاستفاثة فى السفر و المفرو فس 


خروجها فى رفقة نليتامل 


— €۲ -- 

لأن ىالحروج تفويت حقه . ولنا أن حق الزوج لايظهر ى حت الفراتضى والحج منها ‏ حى لو کان الحج نفلا له 
أن يمنعها . ولوكان اخرم فاسمًا قالوا : لايجب عايب لأن المقصر د لاخصل به( وها أن تخرج مع كل حرم إلا 
أن يكون عجوسيا) أ د اا اكد ول E‏ والنجنون لأنه لاتتأتى منبما العسيانة . والصية 
الى باخت حد الششبوة بز لة البالغة حى لايسافر بها من غير حرم . و نفقّة انحر معليا لاما تتوسل به إلىأداء الحج . 
واختلفوا فىأن الحرم شرط الوجوب أو شرط الآداء على حسب اختلافهم فى أمن الطريق 

تييح على شرط .مسلم . وللطبراى فى معجمه «ثلاثة أميال » فقيل له : إن الناس يتولون : ثلاثة أيام ٠‏ فقال : 
ووا . قال المندرئ : ليس ف‌هذه تباين . فإنه تمل أنه صلى E‏ فى مواطن عتاغة دسب 
الأسئلة ٠‏ ولحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعداد . واليوم الواح أوّل العدد وأقله . والائنان أول 
الكثير وأقله . والثلاث أول الجمع فكأنه أشار أن مثل هذا نىقلة الزمن لاخخل لها السفر مع غير 0 
زاد اھ . وحاصاه أنه نبه تمنع الحروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطاتًا إلامحرم أو زوج ٠‏ وقد 
صرح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على اللغوى . قالصحيحين ع نألى معبد عن اين عبان رفن الله عا مرقوعا 
لاتسافر المرأة ة إلا مع ذى حرم ؛ والسفر لغة ينطاق على ما دون ذلك وقد روى عن أن حنيفة ة وأنى ووسف 
كراهة الخر وج لها مسيرة يوم بلامخرم : ثم إذاكان المذهب إباحة خروجها مادون الثلاتة بغير محر م فايس لازوج 
منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا لم تجد عرما ر قوله لأن فى الدروج تفويت حقه ) وحق العبد 
مقدم على ما عرف : وصار كالحج الذى نذرته له منعها منه ( ولنا أن حق الزوج لايظهر فىحق الفرائض ) وإن 
امتدت ( والحج منها ) كالضوم : وهذا لأن ملكه ملك ضعيف لاينتوض سيا فى ذلك نخلاف ملك العبد . ولغ 
لايظهر فا حج المنذور لأن وجوبه بسبب من جهنها فلا يظهر الوجوب ف حقهِ فكان نفلا فحقه . وإذا أحرمت 
نفلا بغيرإذنه فله أن يحللها . وهو بن ينباها ويصنع ببا أدتى ما يحرم عليها كتمص ظفرها ونحوه . وجرد هيما 
لايع به التحليل كما لابقع بقوله : حللتك . ولا يتأخر إلى ذيح الحدى بفلاف الإحصار . وها أن تخرج مع 
كل محرم .واء كان بنسب أو رضاع أو صهرية مسلما أو كافرا أو عبدا إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالجوسى 
أو يكون فاسةا إذ لاتؤمن معه الفتنة أوصبيا ( قوله واختلفوا الخ ) ثمرته تظهر فى وجوب الوصية بالحج إذا مات 
. مثلا قبل أمن الطريق . أو هى قبل وجود الحر م أو نفةته على القول باشتراطها . فن قال : إن ذلك شرط الو جوب 
يقوك : لامجب الإيصاء لأن 'الموت قبل الوجوب . ومن قال : بأنها شرط الأداء قال : يجب لأن الموت بعد 
الوجوب ٠‏ وإنما عذرت ف التأخير وى وجوب اللزوج عليها من نحج با إن لم تجد رما . وأما وجوب نفقة 
الحرم وراحاته إذا أنى أن بحج إلا أن : تقوم له بذلك وهو: م مل الاختلاف فى وجوب نفقته علا . قال الطحاوى : 
لاحب . وهو قول آی حفص البخارى مال حرج الحرم بنفقته . لآن الواجب .عليها الج لا جاج غيزها.. 


عرما (ولنا.أن < حق الزوج لابظهر فى حق الفرااض ) ألا ترى أنه. لأغننها من ضيا شير رمات والسبلاة روا 
ما .حن لو کان الحج نفلا له أن بمنعها ) وهذا كان له أن غعلاها من ساعته . وقوله ( و إن كان الحرم فاسقا ) ظاهر 


( قال الممنف : ولا أن حق الزوج لايظهر فحق الفر ائغى الخ ) أقرل : هذا الدليل إعا يضح إذا كان الوجوب عل الور > ولعل هلا 
الذلان باق لا ابتداق . 


#2 ند 
روإذا بلغ السى بعد ما أحرم أو عتق العباد فضا لم جز دا عن حجة الإسلام ( لان إحرامهما اتعقد لأداء النفل 
فلا ينقاب لأداء الفرض ( ولوجدد الصبى الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز : والعبد لو فعل ذلك 


واس أعلم . 


وقال القدورى : نجب لأنبا من ميان حجها ( قوله لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ) 
أورد عليه أن الإحرام شرط عندكم . أجيب بأنه شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال الآداء فاعتبرنا شبه 
الركن فما نحن فيه احتياطا فى العبادة . وقال اأشافعى : إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق يقع عن الفرض . وأصل 
الحلاف فى العمى إذا بلغ بالسن ف أثناء الصلاة يكون عن الفرض عنده » وعندنا لا ( قوله لأن إحرام الصبى غير 
لازم ) لعدم أهاية الاز وم عليه . ولا لو أحصر الصى و تخلل لادم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب 
الحظورات . وى المدسوط : الصى لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو د : وينبغى أن يجرده 
ويلبسه إزارا ورداء . والكافر وامجنون كالصى ٠‏ فلو حج كافرأو مجنون فأفاق أو أسام فجدد الإحرام أجز أهما : 
وقيل : هذا دليل أن الكاة فر إذا حج لاتحكم بإسلامه لاف الصلاة جماعة . وف الذخيرة فى النوادر : البالغ إذا 
جن بعد الإحرام ثم ار تكب شيثا من محظورات الإحرام فإن فيه الكفارة . فرق بينه وبين الصى . 


)م وإذا بلغ الصى بعد ما أحرم أوعتق الهبد) يعنى بعد ما أحرم ( فضيالم يجزثما عن حجة الإسلام . لان إحرامهها 
انعقد لآداء النفل ) لعدم الحطاب وشرط الوجوب ف حقهما ( فلا ينقاب لأداء الفرض ) واعترضضص بأن الإحرام 
شرط على مانذ كره كالطهارة . والشرط یراعی وجوده لاو جوده قصدا : ألا ترى أن العبى إذا توضأ ثم بلغ 
بالسن فصلى بتلك الطهارة جازت صلاته : فا بال الحج لم يجز بذلك الإحرام . والحواب أن الإحرام عندنا نما 
يكون بالنية على ما سيأقى » وما يصير شارعا فى أفعال الحج: فصار كصبى توضاً وشرغ ف الصلاة وبلغ بالسن 
فنوى أن تكون تلك الصلاة فرضا لاتنقلب إليها ( ولوجدد الصى الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز 
والعبد لو فعل ذلك لم يجز لآن إحرام الصى غير لازم لعدم الآهلية) ولهذا لو تناول محظورا لم بلزمه شی ء. وإذا 
كان كذلك جاز الفسخ والشروع ف غيره ( وأما إحرام العبد فلازم )لكونه خاطبا ولهذا لو أصاب صيدا كان 
عليه الصيام لآنه صار جانيا على إحرامه بقتل الصيد . وهو ليسمن أهلالتكفير بالمال ( فلا بمكنه الحروج عنه 
بالشروع فغيره) وإتما طريق خر وجه من ذلك الإ حرام ام أداء الأفعال : فسواء جد د التابية أو لم يجحددها . وهو 
باق على ذلك الإحرام فلا جز يه عن حجة الإسلام . 


ih — 


(فصل ) ۰ 
والمواقيت الى لا جوز أن يجاوز ها الإنان إلا رما خة : لأهل المدينة ذو المحنيغة . ولأهل العراق ذات 
. عرق . ولأهل الشام المحفة . + لأهل تجد قرن .ولأهل المن يلملم ) هكذا وقترسول الله حلى الله عليه وسلم 
هذه المواقيت طوؤلاء . 


( فصل ف المواقيت ) 

حع «يقات وهو الوقت المعين : استعير للمكان المعين كقلبه ى قوله تعالى - هنالك ابتلى الموامنون - لزم 
شرعا تقدبم الإحرام للآفاق عل لى و صوله إلى البيت تعظيا لابيت . وإجلالا كما تراه فى الشاهد :.٠‏ ن تر جل الراكب 
ا من الحلق إذا قرب من ساحته خضوعا له . فكذا لز م القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم م قبل 
الحلول بحضرته إجلالا . فإن ف الإحرام یا وات و فين جيل ع المت علب إخنياه م القاء 
قياده متتذليا عن نفسه فارغا عن اي العزيز الحكم ( قوله ولأهل نجد قرن ) 
بالسكون موضع » وجعله ف التصحاح محركا > وخطئ بأن امحرك اسم قبيلة إليها ينسب أو يس القرنى ( قوله هكذا 
وقت رسول الله صلى الله عليه ولم ) أما توقيت ماسوی ذاتعرق» فى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى 
ا ل ا ا ال ب E‏ 
قرن المخازل ٠‏ ولأهل الين يامام : هن طن ولمن ألى عليين من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . ومن كان 
دون ذاك فن حيث أنشأ حى أن مكة من مكة ٠‏ وروی « هن ثم ١‏ والمشهور الأول . ووجهه أنه على حذف 
المضاف التقدير هن لأهلهن . وأما توقيت ذات عرق فى مام عن ألى الزبيرعن جابر قال : سمعت أحسبه رفع 
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله مهل" أهل المدينة إلى أن قال : ومهل أهل العراق من إذات عرق» 
وفيه شلك من الراه زع ف رفم هله ر ى ما أخر جه ابن باجةاعنة ول يلك . ولفظه ١‏ ومهل 
أهل الشرق ذات عرق » إلا أن فيه إبراهم بن يزيد ابجوزی لاعتح خديثه . وأخرج أبو داود عن عائشة رضى 
الله عنها « أنه صلى لله عليه وسلى وقت لأهل العراق ذات عرق ٠‏ وزاد فيه النسانى بقية . وى سنده أفلح بن حميد 
كان أحد ب ن حنيل ینکر عليه هذا الحديث . وأخرج عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ا ر 


( فصل ) 
لما فرغ من ذكر من يجب عليه الحج ود كر شروط الوجوب. وما يتبعها شرع فى بيان أول أمكبة يبتداً 
فيها بأفعال احج . وهى ( المواقيت الى لاوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما ) والمواقيت جمع ميقات . وهو 
الوقت المحدود فاستعير للمكان كا استعير المكان للوقت ف قوله تعالى ‏ هنالك الولاية ‏ والمواقيت خمة . آنا 
ذكر فى الكتاب . وقوله ( هكذا وقت رسول اله صلی الله عليه وسلم هذه المواقيت همولاء ) قيل عليه كيف 
كان التوقيت لأهل العراق والشام ولم يكونوا مسامين ؟ وأجيب بأنه عليه الصلاة رالسلام علم بطريق الوحى 


( فصل والمواقيت 


( وله شرع نی بیان آر ل أمكنة ) أقول : زائد لاطائل تحته 


TS 
و فائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها » لأنه جوز التقديم علا بالاتفاق  تم الفاق إذا اننبى إلبها على‎ 
قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الج أو العمرة ' ش‎ 


« أن الى صل الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ٠‏ ولم يتابعه أصعاب مالك فرووه عنه ٠‏ ولم يذكروا 
فيه ميقات أهل العراق . وكذلك رواه أيوب السختيالى وابن عون وابنجريج وأسامة بن زيد وعبد العزيز 
ابن ألى داو د عن نافع ٠‏ وكذا رواه سالم عن ابن تمر وابن ديذار عن ابن عمر . وأخرج أبوداود عن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضى الله عنبما قال « وقت رسول الله صلى الله عليه ولم لأهل المشرق , 
العقيق ٠‏ قالالبيوى : تغرد به يزيد بن ألى زياد عن عمد بن على : وقال ابن القطان : أخاف أن يكون م'قمطعا فإن 
محددا إنما عهد يروى عن أبيه عن جده . وقال محلم فى كتاب القييز : لايعلم له سماع من جده - ولا أنه لقيه ول 
يذ كر الببخارى ولا ابن أنى حاتم أنه يروى عن جده : وذكر أنه يروئ عن أبيه . وأخرج البزار فى مسنده عن 
لم بن خالد الزنجى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنما ٠‏ وقت رسول الله صل الله عايه 
وس لأهل المشرق ذات عرق ٠‏ وقال الشافعى : أخبرنا سعيد بن سالم . أخبر فى ابن جر يج + أخبرنى عطاء ۔ أن 
زل الله صلی الله عايه وسم » فذكره مرسلا وفيه د ولأهل المشرق ذات عرق » قال ابن جريج : فقلت لعطاء : 
إنبم يز عون أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق وأنه لم يك نأهلمشرق يوععذ فقال :كذ للك معنا أنه 
عايه الصلاة والسلام وقت لآهل المشرق ذات عرق . ومن طريق الشافعى رواه البييبى ف المعرفة . وقال الشافعى 
رحمه الله . ومن طريقه الي أيضا : أخبرنا ملم بن خالد الز جى عن ابن جر يج عن ابن طاوس عن أبيه قال 
لم يوقت الى صلى الله عليه وام ذات عرق ولم يكن أهل م شرق حيشذ فوقت الناس ذات عرق » قال الشافعى : 
ولا أحبه إلا كا قال طاوس: ٠‏ ویویده ما ی البیخاری‌بسنده عن نافع عنابن عمر رضى الله عنما قال لما 
فتح هذان المصران أتوا عر رضى الله عنه فقالوا : يا أمير المئمنين إن رسؤل الله صلى الله عليه وملم حد لأهل 
جد قرنا وهى جور ١‏ عن طريقنا + وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا قال : انظروا حذوها من طريقكم . فحد لم 
ذات عرق » قال الشيخ تی الدين ف الإمام : المصران ه.ا البصرة والكوفة وحذوهما مايقرب هنبا . قال : وهذا 
يدل على أن ذاتعرق عد فيها لامنصوصة اه . والتق أنهيفيد أن عمررضى الله عنه لم يبلغه توقيت الننى صلى 
الله عليه وسل ذات عرق + فإن كانت _الأحاديث بتوقيته <سنة فقد وافق اجماده توقيته عليه الصلاة والسلام 
وإلا فهو اجتهادى ر قوله وفائدة التأقيت المع من التأخير لأنه يجوز التقديم بالإجماع ) على ماسئذ كره » وقد يلزم 
عليه أن من أتى ميقاتا منها لقتصد مكة وجب عليه الإحرام سواء كان بر بعده على ميقات آخر أم لا : لكن المسطور 
خلافه فى غير موضيع : وق الكاق للحا كي الصدر الشبيد الذى هو عبارة عن جمع كلام حمد رحه الله : ومن 


عانم فوقت فم على ذلك . وقوله ر وفائدة افأقيت) واضح . وقوله ( على قصد دخول مكة ) قيده بذلك لأقه 
لولم يقصد ذلك ليس عليه أن يحرم . قال فى النهاية : اعلم أن البيت لما كان معظما مشرفا جعل له حصن وهو 


مكة : وحمى وهو الحرم : وللحرم حرم : وهو المواقيت حى لايجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بالإحرام تعظها 


68 ( قوله جور عكذا هو بالحم والراء ف معيح البخارى » وكذلك شيطه القسطلاق وخسره بالمائل غ ووقع فى النمخ الى بيدنا 
تحريف هذه اللفظة و الصواب ما هنا فليملل أهكتبه مصححه . 
( 4ه - هنح القدير حت - ۲ ) 


ا 


جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر . وأحرم منه أجزأه . ولو كان أحر م من وقته کان أحب إلى" اه . ومن 
الفروع : المانى إذا جاوز إلى اللدحفة فأحرم عندها فلا بأس به . والأفضل أن بحرم 0 ٠‏ ومقتضى 
كون فائدة و من التأخير أن لايجوز التأخير عن ذى الخحليفة : فإن مروره به سابق على در وره بالميتةقات 
الآخر » ولذاروى عن أىحنيفة رحه الله أن عليه دما: لكر ن الظاهرعنه هوالأول لماروى هر وكا الحديث من 
قوله عليه اكلا والسلام ه هن هن ولن أتى عليين من غير أهلهن » فنجاوز إلى الميقات الثاى صارمن أهله أى 
صار ميقانا له . وروی عن عائشة رضى الله عنها آنا كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذى الحليفة . وإذا 
ارامت اباعدي a‏ : ومعلوم أن لافرق ف الميقات بين احج والعمرة + فلو لم تكن ابلمحفة ميقاتا 
هما لما أحرمت بالعدرة منها » فبفعلها يعلم أن المنع من التأخير يد بالميقات الأخير : وحمل حديث ١‏ لايجاوز 
أحد الميقات إلا عرما ٠‏ على أن المراد لايحاوز المواقيت .هذا ومن كان فى حر أو بر لاعر بواحد من المواقيت 
المذكورة فعليه أن بحرم إذا حاذى أخرها. ویعرف بالاجتباد فعليه أن يجتهدء فان لم يكن بحيث اذى فعلى مرحلتين 
من مكة ( قوله أو لم يقصد) بأن قصد عورد الروؤية والنزهة أوالتجارة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « لامجاوز 
أحد الميقات إلا حرما ؛ ) روى ابن ألى شيبة ق مصنفه : حدثنا عبد السلام بنحرب عن خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لااو زالوقت إلا بإحزام #وكذلك روه 
الطبرانى . وروى الشافعى فى مصنده: أخيرنا ابن عييئة عن عمروعن أن ىالك عثاء أنه رأى ابن عباس رضى اللهعنهما 
ررد من جاوزالميقات غير محرم : ورواه ابن أنى شيبة فى مصنفه :حدثنا وكيع عن سفيان ع نحبيب بن أنى ثابت 
0 عباس رض الله عنهها فذ کره. وروی عاق بن راهويه فی مسنده : أخبرنا فضيل بن عياض عنليث بن 

عن عطاء عن ابن عبا سر ضى الله عنہما قال إذا جاوزالوقت فام يحرم حى لر إلى الوقت 
ع : وإن خشى إن رجع إلى الوقت فإنه حرم ويبريق لذلك دما ۾ فهذه المنعلوقات أولى من المفهوم 
احالف فى قوله من أ راد الح والعمرة إن ثبت أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام دون كلام الراوى . وما ف 
مسلم والنسانى « أنه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » كان تصا بتلك 


ابيت ؛ والأصل فيه أن كل من قصد عباوزة ميقاتين لايحوز إلا بإحرام . وم نقصد مجاوزة ميقات واحد حل له 
بغير إحرام . بيانه أن من أتى ميقاتا بنية احج أو العمرة أو دخول مكة لحاجة لايجوز دخوله إلا بالإحرام' » لأنه 
قصد مباوزة ميقاتين ميقات أهل الآفاق» وميقات أهل الحل . والحيلة لمن أراد من الآفاق دخوله بغير إحرام 
أن بقصد بستان بى عاهر أو غيره من الحل فلا يحب الإحرام » لآنه قصد مجاوزةميقات واحد .وقوله ( عندنا) 
إشارة إلى خلاف الشافعى فإن عنده أن الإحرام يحب عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج والعمرة ٠‏ فأما 
من أراد دخوها لقتال فليس عليه الإحرام قولا واحدا . لأن النى صب الله عليه وسلم دخلها يوم الفتح بغير 
اعد للتجارة قولان . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ( لايحاوز أحدا. لميقات إلا ممرما ) 


وقمد دخول ركذا 006 


الأ جد 
ولأنو جوب الإحرام لتعظمهذه البقعة الشر يفة فيستوى فيهالحاج والمعندر وغيرتما رومن كان داخل اليقات له أن 
يدخل مكة بغير إحرام لراجته ) لانه يكار دخوله مكة 3 وى إنجاب الإحرام ى كل در حرج بن غصاركأهل 
ید حيث يباح الحروج ما ثم دخوها بغير إحرام لخاجہم علاف ما إذا قصد أداء النسائ لآنه يتحفقق 
أحيانا فلا حرج ( فإن قد م الإحراام على هذه المواقيت جاز) لقوله تعالى ‏ وأتموا احج وال مرة لله وإتمامههها 
أن يحرم هما من دويرة أهله » كذا قاله على وابن معود رضى الله عبما . والأفضل التتمدجم عايها لآن إنمام الحج 
مفسر به والمشقة فيه أ كار والتعظم أوفرء 


الداعة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فى ذلاك اليوم « مكة حرام لم نحل" لأحد قبلى ولا لأحد بعدى ٠‏ ونما حلت 
لى ساعة من لبار ثم عادت حراما ٠‏ يعنى الدخول بغير إحرام لإجماع المسلبين على حل الدخول بعاءه للقتال 
( قوله ولأن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة) يعنى وجوب الإحرام من الميقات المتقادم على البقعة لتعظم البقعة 
على ما قدمنا فى أول الفصل ( قوله ومن كان داخخل المرقات الخ ) المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت 
لكن ااواقع أن لافرق بين كونه بعدها أو فيها نفسها فى نص الرواية . قال : ليس للرجل من أدل المواقيت ومن 
دونه إلى مكة أن يقرن ولا يتمتع » وهوبئنزلة أهل مكة . ألا ترى أن له أن يدخل مكة يغير إحرام ٠‏ كذاق 
كلام م#مد؛ وصرح بأن ذلك عند عدم قصد النسك .أما إذا قصدوه وجب عليهم الإحرام قبل دخولم أرض ارم 
فيقاتهم كلالحل إلى الحرم ٠‏ فهم فى سعة من دارم إلى الحرم وما عجلوه من دارهم فهو أفضل . وقال محمد : 
بلغنا عن عر ر ضى الله عنه أنه حرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكة . قال : وكذا المكى إذا خرج من مكة 
لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه . يعنى له أن دحل مكة راجعا بغير إحرام ٠‏ فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل 
مكة إلا بإحرام ( قوله كذا قاله على وابن مسعود) روى الحاكم فى التفسير من الستدرك عن عبد الله بن سلمة 
المرادى قال : سئل على رضى الله عنه عن قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرلله ‏ فقال : أن حرم من دويرة 
أهلك . وقان : ديح على شرط الشيخين اه . وقد روى من حديث ألى هريرة مرفوعا ونظر فيه . وحديث أبن 
مسعود ذكره المسنف وغيره : والله أعلى به . ثم هذا خلاف ما تقدم من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع 
فى يحث الفور والتراخى أول كتاب الحج ( قوله والأفضل التقديم عليها ) أى على المواقيت ٠‏ لاف تقديم 


(ولآن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة الشريفة ) لا لأنه شرط للحج بدليل أنمن كان داخلالميقات يحرم من 
دويرةأهله . وتعظيمهالم مختلف بالنسبة إلى الحاج وغيره( فيستوى فيه الحاج والمعتمر وغيره»! )وما رواه الغافى 
فن خصوصياته عليه الصلاة والسلام ٠.‏ كها قال ى خطبته يوم الفتح مكة و إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم 
خلق السموات والأرض » وإنها لم تحل لأحد قبلى . ولا تحل لأحد بعدى : وإنما أحلت لى ساعة من نار 
ثم عادت حراما إلى يوم القيامة » وقوله ( ومن كان داخل الميقات ) ظاهر . والأصل أنه صلى الله عليه وسلم 
رخص للحطابين دخول مكة بغير حرام . وكذللك قوله ( فإن قدم الإحرام ) ظاهر . قيل : إنما صغر الدويرة تعظها 
للكعبة (كذا قاله على وابن مسعود ) يعني أن إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ء وروى عن ابن عباس مثله » 
وقيل إتهامهما أن یفرد لكل واحد منہما س | كيا قال محمد حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل ( ( والأفضل التقديم 
عليها لأن الإتمام مفسر به والمشقة فيه أ كثر والتعظم أوفر ) 


( قوله ولأن وجوب الإحرام اتظم هذه البقعة الشريفة » إلى قوله : وما رواه ) أفول : فيه بحث 
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عن ألى حنيفة رحه الله إنما يكون أفضل إذا كان بلك نه أن لايقع نى حظور ( ومن كان داخل الميقات 
فوقته لي اقيت وبين الحرم لأند وز إحرامه م ن دويرة أحاه ماوراء اقات إلى جرم 
مکان واحد ( ومن كان بمكة فوقته بی الحج نج الحرم وف العمرة الحا ل ) لآن انی عليه الصلاة والسللام أمر 8 
رضى لله علوم أن بحرموا بالحج من جوف مكة > وأمرأخا عاثشة رضى الله عنهما أن يعمرها من التنعيم وهو ف 
الحل . ولآن أداء الحج تى عرفة وهى فى الل فيكون الإحرام من اخوع ليحن نوع سغر . وأداء العمرة ى 
الحرم فيكون الإحرام من الحل لهذا . إلا أن التنعم أفضل لورود الآثر به . والله أعلم بالصواب . 


الإحرام على ا المج أجمعوا أند مكروه . كنذا الينابيع وغيره 5 فيجب حمل الأفضلية م دويرة أهله عل 
ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشرر الحج ٠‏ لكا قي به قاض بخان . و لعا كان التقديم على المواقيت أفضل لآأنه 
أ کنر تعظما وأوذر شما ٠.‏ والأجر عل كدر العقة ٠‏ ولذا كانوا ستحبول الإحرام - هما من الماك ن القاصية 4 
وروی عن ابن مر أنه أحرم من بدت المقدس . وعران بن حصين من البهبرة ٠‏ وعن ابن عباس ر ضى الله عنما 
أنه أ ارم م ن اشام ٠ه‏ واب ن معو د 9 ن القادسية ٠.‏ و قال ءا ره اأ SE‏ وااسہ ا5 2م ھر ن أهل” 0 ٠‏ المميجد الأقصى بعمرة 
3 حجه غثر له ما مادم من ابه ه وه 3 أحا وأبو داود بنحوه قاد الأفشلية معيدة تا إذا كان علاك نه . 
ر وی ذاك ای حنيفة رحد الله کا وره المصتف رحمه الله . تم إذا اتنغ ت الأفضلية لعدم ماکه آنه هل 
يكون اثارت الأباحة أو الكرادة © روى عن اد ي حاياية ر جه الله أنه مكرود 1 فالاصل تید الأففضاية 6 الكان 
عاك 0 9 والمشمور ق فى الكراهة 86 ال مان عدم تقیدها حوف مواق ا لمحظور ات ۰ فع هذا التقدير المناسب 
التعايل لاكراهة قبل أش, رالحج بكون الإحرام قبل وقت الج وهر انين الحج كنا عال به الفقيه أبو عبد الله . 
وقيل فى ال مان أيضا ااتفصيل إن أمن على نتسه لايكره قبل أشهر الدج وإلاكره 3 ولا أعامه مرويا عن المتقدمين 
فالأو لى ما روى عن أتمتنا المتقدمين من إطلاق الكراهة وتعاياها إنما يكون عا ذكرناه من كونه قبل أشبر الحج 
وكانه أشكل على من خالف إطلاقهم التعليل بذلك ففصلوا . والحق هو الإطلاق والتعليل بذلك بناء على شبه 
الإحرام بالركن . وإن كان شرطا فيراعى مقتضى ذلك الشبه احتياطا . ولو كان ركنا حقيقة لم يصح قبل ور 
الحج ذإذا كان شيبها به کره قبلها لشءبه وقر به م عدم الصسحة : فهذا هو حة.مة اأوجد ولشي.ه اارکن لم جز لات 
الحج استدامة الإحرام ليمَضى به من قابل ( قوله ومن كان داخل المواقيت ) أو فى نفس المواة.ت ( فوقنه الحل ) 
علوم إذا كان داخل المواقيت الذى هو الحل . أما إذاكان ساكناى ارض ارم ميعَاته يات أهل مكة وهو 
الحرم ف الحج والحل ى العمرة ( قواه لأن انی عليه الصلاة والسلام أمر اماب آروی مسلم عن جابر رضى الله 


وقال الشانعى : الإحرام من الميقات أفضل لأن الإحرام عنده من الأداء . وقوله ( وعن ألى حنيفة )ظاهر . وقوله 
(ومن كان داخل الميقات فوقته ) أى موضع [حر امه الحل الذى بين المىقات وبين الحرم ( لا الح لالذدى هو خارج 
ال قات (لأنه بجو زإحرامهمندويرة أهلهعلما تلو ناء فلوكانالمراد با لحل ماهو حارج الميقات لما جازأن بعرم من دويرة 
أهاه . وحيث جاز له ذلك جازأن يحرم من أى ى موضع شاء من الحل لأن ما وراء المبقات إلى الحرم مكان واحد . 
وقوله ( ومن كان بمكة ) ظاهر . وقوله ( لورود الآثر به ) أر اد به قوله : وأمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم . 


( قوله وقال الشائعى : الإحرام ٠زالميقات‏ أنضل لأن الإحرام عنده من الأداء ) أقول : فيبغى أن لاجوز التقدم عنده لأنه يكو ن كتقدم 
التحربمة عنى الوقت فليتآمل . 
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( باب الإحرام ( 
(وإذا أراد e‏ اغتسل أوتوضاً والغسل أفضل ).لما روى أنه عليه الصلاة والسلام « اغتسل لإحرامه » 


عنه قال « أمرنا رسول الله صلى لله عليه ولم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلىمى . . قال : فأهالنا من الأ بطح » 
وى الب حيحن هن قول عائشة رضى الله عنها « يارسول الله تنطلقون حجة وعمرة وأنطلق مح ؟ فأمر عبد الر+ن 
ابن أنى بكر أن يرج معها إلى التنعم فاعتمرت بعد الحج » . 
( باب الإحرام ) 

حقيقته الدخول نى الحرمة . والمراد الدخول نى حرمات مخصوصة : أى التزامها .والتزامها شرط الحج شرعا 
غير أنه لايتحقق تبوته شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية على ما سيأق ٠‏ وإذا تم الإحرام لايخرج عنه إلا 
يعهلى الا ا أ رم به . وإن ا إلا ف الامو ات فيعمل العمرة و إلا الإحصار فبذبح الحدى ٠‏ م لابد من 
القضاء مطامًا وإن كان مظنونا . فلو أحرم بالحج على ظن أن عليه الج ثم ظهر أن ! لاحج عليه تبى فيه 
وليس له أن يبطاه . فإن أبطله فعليه قضارؤه . لأنه لم يشرع فسخ الإحرام أبدا إلا بالدم والقضاء . وذاث يدل 
على لز وم المضى ٠هللا‏ . حلاف المظنون فى الصلاة على ماسلف( قوله لمأ روى الخ ) أخرج التر مذى عن خارجة 
اين زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن اتو آله رأى رسول الله صل ال عله وال جرد لإجلاله وإعتمل وماك 
حديث حن غريب . قال ابن المطان : الما <سنه ولم يصححه للاختلاف فى عبد الرمن بن ألى الزناد . والراوی 
عنه عبد الله بن يعقوب المدنى أجهدت نفسى ا أجد أحدا ذكره اه لكن تحسين الرمذى للحديث 
فرع دعرفته حاله وعي'ه : و وأخخرج الحا كي عن | بن عباس رضى الله عدبما قال و اسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم لبس ثرابه؛ فاءا أت ذا المليفة حا ی ركمتين ثم قعد على بعيره. فلما استوى به أحرم بالحج » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . يعقوب بن عطاء ممن جمع عة الإسلام حابي . وأخرج أيضا عن ابن حمر رضى الله عنما 
قال وب ن ااسنة أن يغتسل إذا أراد أن خر م و حه على شرطهما وأخرجه ابن ألى شيبة والبزار . وقول الصحالى 
من السنة كمه الرفع عند ابدمهور ١‏ وينبخ نی أن يجامع زوجته إن كان مسافرا با أو كان يمرم من داره آنه يحصل 
به ار تاق له أوذا ا لضن افج بن المنقشر عن أبيه عن عائشة رضى الله 


( باب الإحرام ) 
لمافرغ من ذكر المواقيت . ذكر كيفية الإحرا م الذى يفعل فى تلك المواقيت .والإحرام لغة مصد ر أحرم 
إذا دحل فى الحرم كأشتى إذا دخل فالشتاء . و نى عرف الفقهاء ترم المباحات على نفسه لأداء هذه العبادة» 
فإن من العبادات ماها ثنحريم و نجليل كالصلاة والحج ٠‏ وما ماليس له ذلك كالصوم والزكاة ( وإذا أراد الإحرام 
اغتسل أو توضباأ و والغسل أفضل لما روى ٠‏ أنه عليه الصلا والسلام اغتسل لإحرامه ») وقوله ( إلا أنه ) استثناء 
من قو له والغسل أفضل . وكأنه يدفء فع مايتوهم أن الغسل إذا كان أفضل ٠‏ وجب أن لايقوم غير مقامه فال 


( باب الإحرام ) 


( فوله وقوله إلا أنه استفناء من قوله والفسل أففسل ) أقول : فيه بحث ٠‏ بل هو استثناء منقطع من قوله لما روى الخ . 
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إلا أنه للتنظيف حى تمر به الحاتض . وإن لم يقع فرضا عا فيغوم ا الوضوء مقامه للا ف الب لدو الكل 
أفضل لن معنى النظافة فيه أنم . ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره . قال ( وليس ثوبين جديدين أو غسيلين 
إزارا ورداء) لآنه عايه الصلاة والسلام اثزر وارتدى عند إحرامه . ولآنه منوع عن لبس الخيط ولابد من سر 
العورة ودفع الح والبرد . وذلك فبا عيناه . والحديد أفضل لآنه أقرب إلى الطهارة . قال ( ومس طيبا إن كا 
له ) وعن محمد ر حه الله :أنه يكره إذا تطيب بما تب عينه بعد الإحرام : وهو قول مالك والشافعى رحمهما الله . 
لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام . 


عنہا قالت « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يطوف فى نسائه ثم صح محرها » ورواه مرة «طيبت 
فطاف ثم أصبح» بصينة 1١‏ ا ا ی ادر به الجائض ى ) قد تقدم فى حديث جابر ‏ الطويل 
ه فو لدت أسهاء بنت هس محمد بن ای بكر رضى الله عنہما فار سلت إلى النى صا لی الله عليه وسام كرف أصنع 
فال : اغتسى واستتفرى باوب وأحرنى ى ٠‏ ووه عن عائشة رضى الله عذها فى e‏ أسماء 
بنت یس بمحءد ب ن أن بكر رضى الله عنما بالشجرة » و هن شاهد اطاوبية الغسل للحائض :الدلالة إذ لاغرق 

ين الحائض والنفساء أو النفاس أقوى من الحيض لا.تداده وكيرة دمه . فو الميض أولى .و ی داود والرملى 
أن علي الصلاة والسلام قا إن النفساء وال خائفي تغتسل وتحر م وتقضى المناساك كلها غير أن لاتطوف بالبيت » 
وإذا كان للنظافة وإزالة الرائحة لابعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويومر به الى .ويستحب مال التنظيف 

تی الإحرام من قوی الأظفار وتف الإبعلين وحلق العانة وجماع أهله ها تقدم ( قوله ولبس ثوبين الخ ) هذا 
هو الدنة : والثتوب الواحد الاتر جائر ر قوله لآنه عليه الصلاة والسلام تتزر ) فى ميح الببخارى عن ابن 
عباس رضى الله عتهما ٠‏ انطلق النبى صلى الله الله عليه من المدينة بعد ماتر جل واد اهن ولیس إزاره 
ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شی ء ء من الأردية والأزر تل بس إلا المزعفرة الى تردع على , الد فأصبح بذى 
الحليفة راكب راخلته حى استوت على البيداء أهل” هو وأصحابه ٠‏ الحديث . وائتزر بهمزتين أولاهما همزّة وصل 
ووضع تاء مشددة مكان الثانية خطأ ر قوله وهو قول مالك والشافعى ) وكذا قول زفر ( قوله ووجه المشوور ) 


(إلاأنه التنظيف حى تؤمر به الحائض و وإنلم يقع فرضا عنها )روى « أن أا بكر الصديق رضى الله عنه قال لرسول 
الله صا لي الله عليه وسم : إن أسهاء قد نفست فيال : مرها فلتغتسل ولتحرم بالحج » ومعلوم أن الاغتسال الواجب 
لايتأدى مع وجود الحيض فكان لمعنى النظافة ٠‏ وکل غسل کان لمعن النظافة يقوم الوضوء مقامه ( كا الجمعة ) 
والعيدين ( لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم . . ولأنه عليه العبلاة والسلام اخختاره ) أى آ ثره على الوضوء 
وضعف تركيبه لايختى على المتأمل ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء) وف ذكر الحديد نى لقول 
من يقول بكراهة لبس الحديد عند الإحرام ؛ والإزار من الحقو إلى الحصر : والرداء من الكتف ( لأنه صلى الله 
عليه وسلم العزر وارتدى ) أى لبس الإز زار والرداء . ويدخل الرداء تحت بمينه ويلقيه على كتفه الأبسر ويبق 
كتفه الان مكشوفا ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله › فإن فعل ذلك كره ولا شی ء عليه . وقوله ( ولآنه منوع ) 
ظاهر . وقوله ( لأنه أقرب إلى الطهارة ) لآنه لم تصبه النجاسة ظاهر ( ومس طيبا إن وجد ) أئ طيب كان فى 
ظاهر الرواية ( و ) روى العلى ( عن محمد أنه يكره إذا تطيب بما تبى عينه بعد الإحرام ) كالمسك والغالية قال 
محمد : كنت لا أرى بأسا بذلك حى رأيت قوها أحضروا طيبا كثيرا ورأيت أمرا شنيعا فكرهته( وهو قول 
مالك والشافعى لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام ) قيل : لته إذا عرق ينتقل إلى موضع آخر من بادنه فيكو ن 


E 
كنت أطيب ر سول الله صلى الله علية وسلم لإحرامه قبل أن‎ ٠ ورجه المشوور حديث عائشة رضى الله عنها قالت‎ 
1 رم‎ 


فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبا آنا قالت « كنت أطيب رسول الله صلى اته عليه وسلم لإحرامه قبل أن 
بحرم وفى لفظ هماه كأنى أنظر إلى وبيتن | الطيب فى مفرق رسول الله صل الله عليه ولم وهو حر م٠‏ وق لفظ 
لسلم « كأتى أنظر إلى وبيس لای ى مرق رسول الله صا لن الله عليه ومام و وهو يلى » وق لفظ لما قالت ه كان 
عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما جد ٠‏ تم أرى وبيه.ى الطيب فى رأسه و-لديته بعد ذلك ٠‏ 
وللآخرين ما أخرج البخارى ومام عن بعل لى بن أمية قال « أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب 
وعله جة فقال : يارسول الله كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ماتضمخ بطيب ؟ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : أما الطيب الذى با فاغسله ثلاث مرات . وأما الخ 5 فائزعها ثم اصنع فى عمرتاك ماتصنع ف 
حجك » وعن هذا قال بعضهم : إن حل الطيب كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لأنه فعله ومنع غيره . ودفع 
بأن قوله للر لل ذلك يحدمل كونه ل+رمة التطيب . وتدل كو نه حص وص ذلك الطيب . بأن كان فيه خلوق › 
فلا بيد ماه الخصوصية . فنظرنا فإذا ف روح مالم فى الحديث المذكور ه وهو مصفر يته ورأسه ) وقد :بى 
عن الز عفر اا فى الصحيحين عن انمن ر الله عنه » أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن التزعفر ٠‏ وق لظ 
انرود أن تز عفر الرجل ۾ ودر دقام على ما بی ألى داو د « أند عليه الصلاة والسلام كان بليس النعال السيقية 
رر بالورس والرعفرات هون كات ا ن القطان تصحه . لأن ما فى الصحيحين أقوى خصوصا » وهو 
مانع فيقدم على المبيح . وحيئل فامنع من نحصو ص الطيب الذى به فى قوله « أما الطيب الذى بلك ه إذا ثبت أنه 
نبى عنه مطاتا لايقتفى المع عن كل طيب . وقد چاء مصرحا فى الحديث فى مسند أحمد ,قال له : اخلم عناك 
هذه اة زاغل غلك هذا ارعان و وها يلال علق عدم الخصوصية ما فى أنى داود عن عائشة رضى الله عنما 
« کنا مرج مع انى صل الله عليه وسم إلى مكة فنضمد جباهنا با لماك ت المطيب عند الإحرام . فإذا عرقت إحدانا 
سال على i‏ صا ل الخليه E‏ وان » وعن الشافعى أن ؛ حديث الأعرالى منموخ ٠‏ لأنه کان 
فى عام ابلعرانة وهو سنة ثمان . وحديث عائشة رضى الله عنا ا الوداع ينه عجر . ورای ابن عباس ری 
الله عنهما محرما وعلى رأسه مثل الرب ١‏ من الغالية . وقال ملع بن صبيح : رأيت ابن الزبير عرما وى رأسه 
ولحيته من الطيب مالو كان لرجل أعد" منه رأس مال ...قال المنذرى : وعليه أ كير الصحابة رضى الله عنم . قال 
الحازى : وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر : أن عمر رضى الله عنه وجد ربح طيب من معاوية وهو حرم . 
فقال له عمر : ارجع فاغسله + ؛ فإن عمر رضى الله عنه لم يبلغه حديث عائشة رضى الله عنها وإلا لرجع إليه : وإذا 


ذلك من ل التعليب ابتداء بعد الإحرام ف الموضع الثائى بيده ما روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رأى أعرابيا عليه 
حلوق فقال : اغسل عنلك هذا الحلوق » ( ووجه المشبور حديث عائشة ئشة قالت « كنت أطيب رسول الله صلل 
اله عليه وسلم لإحرامه قبل أن بحرم ه) وفيه نظر : لحواز أن يكون ذلك الطيب مما لايبى أثره بعد الإحرام والمكروه 
ذلك.والحواب :أن من حملة حديث عائشة ئشة«ولقد رأيت وبيص الطيب فى مفارق رسول الله صا ی الله عليه وسلم 


س 


(1) (قوله الرب ) هو بالراء المضمومة والموحدة » قال ابن الأثير ى الهاية : هو ما يطبخ من القر وهو الدبس أيضا أه کتبه مصححه , 


EY —‏ 
والممنوع عنه التطيب بعدالإحرام : والباق كالتابع له لاتصاله به . لاف الثوب لأنه مباينعنه. قال (و صلی ركعتين) 
لاروى جابر الله تعالى عنه « أن ال نى عليه الصلاة والسلام صلى بذى الاليفة ركعتين عند إحرامه » قال 
(وقال : اللوم إ ىأر بل الجر نج فيسر ه 0 وتقبله دى) لأنأداءها ٍ فى أزمنة متهم رقة ة وأماكن ماينة فلايعرى عن المشمة 
عادة فيسأل التيسير . وى الصلاة م يذ كر مثل هذا الدعاء لأنمدما بسيرة و أداءها عادة متيسر . قال ( ۴ يالى 
عقيب صلاته ) 


س 


م ييلغه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسام بعد ثبو أحتى أن تقيع ودر عدار عدا أحرحة اليد 0 ر وزادفه 
فإلى سمعت ر مول الله صل الله عليه ولم قول لا الحاج الشوت التفل ه وللاختاا ف اسديحبو ا أن يذيب جرم 
الك إذا تطيب به اء ورد وتدوه( قوله ه والممنوع ا الملكاف والأحكام ! ا تتعلق به ولم 
يتطيب بعد ارا لك هر هارت هذا ی منه بعد الإحرام . وهناك منع اخر قبله عن ن اقاب ماج مته . 
وحاصل الاو اب امع يداااع ٠‏ فإنة-معلى الثوب فهو بى مقّابلة النهى لما ذ كرنا م ن وروده به و البدن 
ولم يرد فى الثوب فعقلنا أنه اعتبر ى البدن نايعا ٠‏ والمتصل + ج الآوب ول ةفر عر ہوا وهنا لآن المقصرد 
من امئان الطيب عندالإحر امحصول الار تناق بدحالة المنع منه عل لىمثال السحور للصوم إلا أنهذا اأعا, ر صل ای 
البدن 3 عى عن جريزه ف اتوب إذ ل مسد کال ال7 تفاق فی حال الإحرام لأنالحاج اشع انتغل وقد قيل : 
جور الوب أيضا على ا اا روى جابر المعروف عن جابر ری الله عنه فى حد ره الطو يل ءآن النبى 
صل الله عله وسلم صل ؛ ی مسجا دی ا ار عددا عن اين تر رضى الله عذرها « کان 
عليه الصلاة والسلام يركع يذى الدلينة ركعتين ؛ وأخرج أبوداود عن ابن إحداق ع ن ابن عباس ری ایل عابما 
قال ۾ حرج ر سول الله صلى اع حاجا . فلما صا مسي ا فح 


ورواه الاک وصصحه ولا يصليما فى الوقت المكروه . ونجزى المكتوبة عنما كتحية المسجد . 


بعد الإحرام ٠‏ ولما كان ذلاك معلوما من حديث عائشة رضى الله لوح ن 
ا حر م التطيب والباق كالتابع له لاتصاله ببدنه ) ولا حك للتبع فيكون بممزلة العدم ( بحلاف الثوب اغديط ) إذا 
ليس قبل الإحرام ٠‏ و ببى على ذلك بعده فإنه يكون ممنوعا . ویکون کاللابس ابتداء حى يلزمه الخزاء ( لآنه 
مباين عنه ) فلا يككرن تابعا . وعن هذا إذا حاف لايتطيب فدام على طيب كان ناه لاتعنث . و إن حلف 
لالہ هذا التوب قدام على لبه حنث .و حدیٹ الأعراى محسود على أنه كان على و به لاعلى بدنه . قال(و صل 
ركعتين ) أىإذا أراد الإحرام صلى ركعتين ( لما روئ جابر رض الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
بذى الحليفة ركعتين عند إحر امه ه وروىعمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ أتانى آت من 
رى وانا بالعقيق فقال : صل فى هذا الوادى المبارك ركعتين وقل : لبيك بحجةو عمرة معا ۾ ويقرا فيهما ماشاء 
وإن قأ ف الأولى يفاخة الكتاب . وقل يا أدبا الكافرونو فالثانية بفاتعة الكتاب ٠‏ و_قل هوالله أحدل مرکا بفعله 
عليه الصلاة واللام فهو أفضل » ( قال) يعنى محمدا (وقال) يعنى الذى يريد الحج ( اللهم إنى أريد احج فيسره لى 
وتقبلهمنى ) قال فى النهاية :وى بعض النسخ لم يذ كر قال الأول. وأ لحقه يحديث جابر : أئ صلى النى صلى الله عايه 
وسلم بذى الحايفة . وقال : أى النى صلی الله عليه وسلم ١‏ والصحيح هو الأول . لأنه هو المثبت فى الكتب 

المقنة ع: ن الأساتذة . وقوله ( لأن أداها ) أى أداء هذه العبادة تعايل لسو “ال التيسير . وقوله (ثم یل ) يريد من 

أراد الحج ( عقيب صلاته ) اختلف الرواة فوقت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال ابن عباس :م لی 


_- 
لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام لی ف دير صلاته . و إن لی بعد ما استوت به راحلته جاز ولك الأول 
أفضل لماروينا 


رخى الله عنه : ,أنه عليه الصلاة والاا لامص! لىالظه رتم ركب على راحاته «(قوله والأول أفضل) ایال دابية دبر الصلاة 
(لماروينا) م ن أنه عليه الصلاة والسلام SS‏ 
والملام . وروايات أنه عليه الصلاة والسلام ل یی بعد ما استوت به راحاته 3 وأصح . فى الصحيحين عن 

ابن ګر رفضى الله عنما « أنه عليه الصلاة والسلام أهل” خين استوث به ر احلته قائمة ه وق لفظ للم « كان 0 
العسلاة والسلام إذا وضع ر جله فى الغرز وانبعنت به راحلته قائمة أهل” من ذى الليفة ٠‏ وى لفظ م أيضا عن 
ابن مر رخى الله علهما ولم أر رسول الله صلى عليه وبل ييل حي یت ورا عدر . وأخرج 
البخارى عن أنس رضى الله عنه « صلى الى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ر بعا و بذى الحليفة ركعتين ثم بات حى 
أصبص فلما ركب رأحاته واستوت به أهل ٠‏ وكذا هو ظاهر حديث جابر الطويل المتقدم . وأخرجه البخارى 
يفا فى حديث آخر : وأخرج مسلم عن ابن عباس وفيه و ثم ركب راحلته : فلما استوت على البيداء آهل" 
بالحج ه فهذه تفيد ماسعت احرج الرمنى والتتان عن دام بن حرب حدثنا خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رص الله عنما « أن النى صل الله عليه وسا م أهل” فى دبر الصلاة ؛ وقال : حديث حمن 
غریب لايعرف أحدر أد یر ر عبد السلام بن حرب قال الإبام : وعباد الملام بن حرب أنخرج له الشيخان 
وخصيف . قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : كان فقمها صالحا إلا أنه كان مخطئ كثيرا : والإنصاف فيه قبول 
ها وافق فيه الأتبات ٠‏ وترك مالم يتابع غل 6و آنا ادير الله فى إدخاله ف الثقات . ولذللك احتج به جماعة هن 
أنمتنا وتركه آخرون . وحاصل هذا الكلام أن الحديث حسن ء فإن أمكن المع جمع وإلا ترجح ماقبله . وقد 
أمكن بل وقع فيا حر جه أبو داود عن ابن إححاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال ه قلت لابن عباس رضى 
الله عنبما : عجبت لاختلاف أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلاله حين أوجب. فقال إى لأعلم 
الناس بذلك إتما كانت من رسول الله صلى الله عليه وساي حجة واحدة» فن هناك اختلفوا . حر ج رسول الله صلى 
الله عليه وسل حاجا فلما صلی فى مسجده بذی الالیةة ركعتيه أوجب فى اسه فأهل با حح حين فرغ من ركعتيه » 
فسدع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب» فلما استقات به ناقته أهل وأدرك ذلك أقوام وذلك أن الناس إغا 
كانوا يأتون أرسالا فسمعناه حين استقلت به ناقته » ثم مضى عليه الصلاة والسلام فلما علا على شرف البيداء 
أهل” وأدرك ذلك أقوام فقالوا : إغا أهل” حين علا عإ لى شرف البيداء : وام الله لقد أوجب فى مصلاه وهل 


در ا یکو لين بحن وی .ذا ې راحلته ۾ وذ كر جابر ٠‏ أنه لى حين علا البيداء ٠‏ وابن عمر 
ae‏ هذا ¿ فقال : يكدبون فيها على رسول الله صلی eS‏ 
aT e‏ رهول اقات ا و 
فسدع ذلك قوم من أصحابه فنقلوا ذلك » وكان الوم يأنونه أرسالا فلبى حينٍ استوت به راحلته فسمع قوم 
فظنونها أول تابته فنقلوا ذلك + ثم لى حين علا ألبيداء ٠‏ فسمعه قوم آخخرون فظنوها أول تلبيته فنقلوا ذلك 
وايم الله ما أوجبها إلا فى لاه ۾ فعا : بأن الإتوإن بقول ابن عباس أفف ل لأنه أكد روايته بالعين : والإتيان 


( ده - تتح القدير حس - ۲ ) 


fF —‏ 
(فإن کان مفردا بالحج ینوی بتلبيته الحج ) لأنه عبادة والأعمال بالنيات (ه والتلبية أن يقول : لبياف اللهم لبيك 
لبيك لاشريك للك بيك : إن الحمد والتعدة لك والملاك:لاشرياك لك) وقوله إن الحمد بكسر الألف ا 
ليكون ايتداء لايناء 


حين استقّلت به ناقته . وأهل حن علاعل شرف البيداء » ورواه الحا کم وقال : تييح على شرط ملم 
وأنت علمت ما فى ابن إعاق ف أوائل الكتاب . و صصحنا توثيقه و اه 7 
حرظااجل لا عرددين أ عنما كا ترج بن صلم" من غوائل الجرح . والحى أن الحديث حسن ت ا جارد 
وبه يقع ابدمع ويزول الإشكال ( قوله فإن كان مفردا نوی بتابيته الحج ) أى إن كان مفردا بالج نواه . 
لان النية شرط العبادات . وإن ذ كر بلسانه وقال : نويت الح وأحرمت به لله تعالى لبياك الخ فحن ليجتمع القلب 
واللسان . وعلى قياس ماقدمناه فى شروط الصلاة إعا تحسن إذا لم مجتمع عزعته . فإن اجتمعت فلا ١‏ ولم : 
الرواة لذمكه عليه الصلاة والسلام فصلا فصلا قط روى واحد منبم أنه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول : 
نويت العمرة ولا الحج ( قوله بكسر الحمزة لا بفتحها ) يعنى فى الوجه الأو جه . وأما ف ابلدواز فيجوز والكسر على 
استئناف الثناء وتكون التلبية الذات : والفتح على أنه تعليل للتلبية أى لبيك لأن الحمد والنعمة لك والملك . ولا 
يم أن تعليق الإجابة الى لانهاية ها بالذات أولى منه باعتبار صفة . هذا وإن كان استثناف الثناء لايتعين مع 
الكسر لحواز كونه تعليلا مستأنفا كا فى قولك علم ابتك العم إن العلم نافعه : قال الله تعالى - وصل” عليهم إن 
صلاتك سكن للم - وهذا مقر فى مسالك الل من علم الأصول لکن لما جاز فيه كل مثيم حمل على الأول 
لأولويته بخلاف الفتح ليس فيه سوى آنه تعليل . وقول المصنف : إنه صفة الأولى يريد متعاتا به . والكلام فى 
مواضع . الأول : لفظ لبيك ومعناها لفظها مصدر مثى تثنية يراد با التكثير كقوله تعالى ‏ ثم ارجع البهر 
كرتين - أى كرات كثيرة وهو ملزوم النصب كا ترى والإضافة والناصب له من غير لفظه تقديره أجبتك إجابة 
بعد إجابة إلى مالانهاية لهء وكأنه من ألب بالمكان إذا أقام به ء ويعرف بهذا معناها فتكون مصدرا محذوف 
الزوائد : والقيابى منه إلباب ومفرد لبيك لب . وقد حكى سيبويه عن بعض العرب لب على أنه مفرد لبيك ٠‏ 


بقول ابن عمر جائز . وقوله ( وإن كان مفردا بالحج ) ظاهر . وقوله ( والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك ) وهو 
من المصادر الى يجب حذف فعلها لوقوعه مثى . واختلفوا فى معناد فقيل : مشتق من ألب الرجل إذا أقام فى 
مكان : فعنى لبيك أقم على طاعتك إقامة بعد إقامة لن التلبية ههنا للتكرير ٠‏ والتكرير يراد اتكثير . وقيل : 
مشتق من قوم : امرأة لبة أى عبة لز و جها فعناه حبى لك يارب . وقيل : من قوم دارى تلب دارك أى تواجهها 
فعناه اتجاهى إليك مرة بعد أخرئ والأول أنسب . وقوله ( إن الحمد بكسر الآلف لا بفتحها) هكذا رواه ابن 
عر وابن مسعود فصفة تلبية رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقوله ( ليكون ابتداء ) أى غير متعلق با قبله 


( قوله وهو من المصادر الى يحب حذف فعلها لوقوعه مثى ) أقول : الأظهر أن يقال : يحب حذف فملها للمبالغة » وإلا قبدونها لاحب 
حذف فملها كتولك ضصربت ضر بتين . وق شرح الرضى : ليس وقوعه مثى من الضوايط الى يعرف بها وجوب حدف فمله سواءكان المراد 
بالتثئية التكر ير كقوله تعالى ‏ فارجع البصر كرتين ‏ أى رجعا كثيرا مكررا » أو كان لغير' التكرير نحو ضر بت ضر بين : أى مختلفين » 
بل الضايط لوجوب الذف ف هذا وآمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول . ثم قال العلابة الرغى : لالببان النوع احتر ازا عن توله تعاللى ‏ 


to 
إذ الفتحة صفة الأولى : وهو.إجابة لدعاء اللحليل صلوات ا عليه على ماهو المعروف ف القصة ( ولا ينبغي‎ 
) أن عل بشىء من هذه الكلمات‎ 


غير أنه مبنى على الكسر لعدم تمكنه هذا هو المشور فيا . وقيل : ليس هنا إضافة والكاف حرف خطاب : 
وما حدفت النون لشبه الاضافة . وقيل : مضاف إلا أنه اسم مغرد وأصله لى قليت ألغه راء للأضافة إلى الضمير 
كالف عليك الذى هو اسم فعل : وألف لدى فرد ه سيبويه . بقول الشاعر 1 
دعوت لما نا نی مسورا فى فلى بدی مسور 

حيث ثبقت الياء مع كون الإضافة إلى ظاهر. الثانى : أا إجابة فقيل لدعاء اللخليل على ما أخرج الحاكم عن 

جر يرعنقابوس عن أبيه عن ابن عباس ركحى اللدع, ما قال« لمافر غ ع را علي ا ا قال : 
رب قد فرغت . فتمَال : أذن ف الناس بالج . قال : رب وما يبلغ صر + قال : أذن وعلى البلاغ . قال : 
رب كيف أقول ؟ قال : قل : يا أمبا الناس كنب عايكم الچ TE‏ . منميعةه م“ ديد لخاود مه 
ألا ترى أنهم يجيئون من اقم ى الأرض يلبون » وقال صح الإسناد وم رجاه . وأخرجه من طريق آخر 
( لا بناء إذ الفتحة صفة الأولى ) قيل : مراده الحقيقة وهى المعنى القاتم بالذات لا الصفة النحوية : وتقديره: 
00 الحمد والتعمة لك : أى وأنا موصوف بهذا القول . وقيل : المراد به التعليل لأنه يكون لاك 

بى لأن الحمد . وفيه بعد ٠‏ وقيل : مراده أنه صفة التلبية أى ألى تلبية هى أن الحمد لك» وعلى هذا قيل : من 
CS‏ ار ا 
على ماهو المعروف فى القصة ) وهى ماروى « أن الخليلعليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت أمر بأن يدعو 
الناس إلى الحج . فصعد أباقبيس وقال : ألا إن الله تعالل قد أمر ببناء بيت له وقد بی : ألافحجوه فباغ الله 
صوته الناس فى أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم فنهم من أجاب مرة ومرتين وأ كر من ذلك على حسب جوابهم 
محجون» ويويد هذا قو له تعالى - وأذن ف الناس بالحج يأتوك ر جالا ‏ فالتلبية إجابةلدعوة الاليل عليه الصلاة والسلام 
ولا فرق فظاهر الرواية بين هذا اللفظ وغيره من الثناء والتسبيح والعرلى والفارمى . أما على قول أنى حنيفة 
فظاهر لتجويزه ذلك فى تكبيرة الافتتاح .. وفرق محمد بينهما بأن غير إلذكر ههنا وهو تقليد الهدى قام مقامه 


- مكروا مكرهم ‏ وسعی لما سعيها - اهكلام الرضى فى شرح الكافية( قوله إذ الفتحة صغة الأول ) أقول : أى المفتوحأو ذو الفتحة » و المراد 
هوماق حيزه ( قوله وتقديره ألبى أن الحمد والنعمة لك ) أقول : لعل استقامته بتضمين التلبية معى الذكر : أى ألبى ذاكرا أن الحمد الخ 
أو بكونه مفعول أليى » والعى أجيبك بأن الحمد والتعمة لك » بى الكلام فى كونه صفة للأولى إذ معناء للكلمة الأول فينبغى أن يكونعراده 
أنه صفة لما أريد بالكلمة الأولى وهى ياء المتكلم فى ألبى تأمل ( قوله وقيل المراد به التعليل ) أقول : فيكون مجازا » والعلاقة الاحتياج 
وعدم الاستقلال » فإن الصفة كا أنها تحتاجة إلى الموصوف كذلك التعليل بالنبة إلى العلل ولا بعد فيه » بل هذا المى أقرب منغير د فليتأمل 
( قوله وقيل مراده أنه صفة التلبية : أى ألبى تلبية هى أن الحمد لك ) أتول : التلية مضاف إلى غم الخطاب فكيف تكون النكرة صفة 
المعرفة ( قوله وهو :أى ذكر التلبية إجابة لدعوة اليل صل الله عليد وسلم ) أقول : ولك أن تقول كيف يجاب اليل عليه الصلاة و السام 
بيك اللهم الخ > فإنه لامجاب به غير الله تعالى ؟ والواب أن المراد إجابة لدعوة الله تعالى الصادرة عن لان الخليل عليه صلوات اللي 
نتأمل ( قال المصنف : إذ الفعحة صفة الأولى ) أقول : أى تعلق يها تاج إلا فإن التعليل عتاج إلى المعلل.. 


-415- 
لأنه هو الأول يأتغاق الرواة فلا ينمهسعنه (و ولو زاد فما جاز)خلافا للشافعى ره الله رواية الربيع رحمه اللد 


تاه . هو اعتبر ه بالآذان والتشبد ه ن حيث أنه د کر نظو م . ولنا أن أجلاء الصحابة كاين عو د وابن مر 
وأىهريرة رضى الله تعالى م زادوا عل المأثور .ولآن المقصود الثناء ٠‏ وإظهارالعبودية فلا منع من الزيادة 


وأخرجه غيره بألفاظ تزيد وتنقهى . وأخرج الأز رق ف تأرق بكة ف سلام :ولا أمر إ, براهم أن 
يوذن ف الناس قام على المقاع فار المقام جي أشرف على ما تڪته ۾ امقلديث 20 اه« قام ا راي 
عله السلام غل هذا المقام فقال : يا أا النا س أجيبوا ربكم ققالوا : لبيك اللهم لبيك . قال : من حج البيت 
اليوم فهو ثمن أجاب إبراهم يومئذ,( قوله لأنه هوالنقول باتفاق الرواة ) قل : لااتفاق بينهم .ققد أخرج البخارى 
حديث التلبية عن عائشة رضى ابت عنما قالت ه « إن لأعام كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسا يلى : لبيك 
اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك . إن الحمل والنعمة لك ولم تذكر مابعده » وأخرج النسائى عن عي الل هو 
ابن «سعود دثله . وأما التلبية على الوجه المذ كور فى الكتاب فهو فى الكتب الستة من حديث ابن عر قال « وكان 
ابن عمر رضي الله عنما يزيد فيها لبيك وسعديك . والحير بيديلك والرغباء إليك والعءل » ر قوله أن أجلاء 
الصحابة كابن «سهود الخ ) ذكرنا زيادة ابن عمر نما وأخرجها سام من قول تمر أيضا . وزيادة ابن مسعود 
فى سند إسماق بن راهويه فى حدیث فيه طول وق آخره وزاد ابن مسعود فى تلبيته ه فقال : لبيك عدد الراب» 
وما سمعته قبل ذلك ولا بعده . وزيادة ألىهريرة الله أعلم بها ء ولا أخرج الناتى عنه قال 0 
3 لى الله عايه وسلم : لبيك إله الحلق لبيك » ورواه د كود . وروی ابن سعد فى الطبقات عن م 

أ مسلم قال « سمعت الحسن بن على رضى الله عنهما يزيد ف التلبية لبيك ذا النعماء والفضل ره 
Cl‏ عن اماد SS‏ مال اله عليه وجا as‏ ن التلبية رلبيك» وساق المشبور . قال 
و حی إذا کان ذات يوم د والناس يعمرفون عنه كأنه أعجبه ماهو فيه فز ارالك ؛ إذالعيش عيش الآخرة» قال 
ابن جر يج : وح.بت أن ذلك يوم عرفة . وتقدم ی حديث جابر الطويل مايفيد أنهم زادوا بمسمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا . وأخرج أبوداود عنه قال « أهل” رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
تلبيته المشهورة وقال : والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحره من الكلام . والنى صلى الله عليه وسلم يسمع فلا 


فكذلاك غير العر ببة يتوم مقامها بخلاف الصلاة : وبهذا فرق أبو يوسف أيضا بين الصلاة والتلبية . ولكن العربية 
أفضل . وقوله ( فلا ينقص عنه ) قال الإمام أبوبكر محمد بن الفضل : لوقال الهم ولم بز د عليه کان على الاختلاف 
الذى ذ كرنا ی الشروع ئى الصلاة . فن قال : يصير به شارعا ئى الصلاة قال : يصير به عرما . ومن قال : لا 
فلا . وقوله ( ولو زاد فيها جاز ) ظاهر . وقوله ( زادوا على المأثور ) قال عبد الله بن مسعود : أجهل الناس 
أم طال ببوالعهد ؟ لبيك عدد الراب لبيك + وأراد بالعهد عهد رسول الله صلی الته عليه وسلم» وزادوا ف‌رواية 
« لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيكعدد الراب لبيك لبياث ذا المعارج لب لك لبيك إله الحلق لبياك لبياث والرغباء إليك 
لبيك لبيك من عبد آبق لبيك ٠‏ . وقوله ( لأن المقصود الثناء) ظاهر . والحواب عن التشبد والأذان أن التشبد 
فى تعليمه زيادة التأكيد . قال ابن مسعود ۾ كان'رسول الله صا ل اشع ويه بعل ناديد تا كلكا العورء 
من القرآن » فالزيادة ل به لاف التلبية لأا للشناء من غير تأكيد فى نظمه فلا تخل بها الزيادةء والآذان 
للإعلام وقد صار معروفا هذه الكلمات فلا يني إعلاما بغيرها + وليس ى المأ كبير حلاف فإنه جعل المنقول 


لام 
عليه . قال ( وإذا لى فقد أحرم) يعنى إذا نوى لأن العبادة لاتتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها 
فى قوله « اللهم إلى أريد الحج » ( ولا يصير شارعا فى الإحرام بمجرد النية مالم يأت بالتابية ) 
بقول للم شيثا ٠‏ فقد صرح بتقريره وهوأحد الأدلة . عاف التشهد لأأنه فى حرمة الصلاة : والصلاة يتقيد فيا 
بالوارد لأا تجعل شرعا كحالة عدمها .و لذا قلنا یکره تكراره بعينه حى إذا كان التشهد الثانى قلنا لاتكره 
الزيادة بالمأثور لأنه أطلق فيه من قبل الشارع نظرا إلى فراغ أعماها ( قوله وإذا لى فقد أحرم ) لم يعتبر مفهومه 
الخالف على ماعليه القاعدة مناعتباره ثىرواية الفقه. وذلك لأنه يصير محرها بكل ثناء وتبيح ؤظاهر المذهب 
وإن كان خسن التابية ولو بالفارسية وإن كان بحسن العربية . والفرق لما بين افتتاح الإحرام وافتتاح الصلاة 
مذكور فى اكناب . والأخرس يرك لمانه مع النية . ونى اللحيط : تحريك لسانه مستحب ”ما فى الصلاة : 
وظادر كلام غيره أنه شرط . ون محمد على أنه شرط . وأما ىح القراءة فى الصلاة فاختلفوا فيه » والأصح 
لايلز مه التحر یاف ( قوله إلا أنه لم یذ کردا لتقدم الإشارة إلمها فى قوله « اللهم إنى أريد الحج » ) قد يقال : لاحاجة 
إلى استخ اط دذه الإشارة الحنية بل قد ذ كرها نعا. فإن نظم الكتاب هكذا: ثم بلى عتيب صلاته فإ نكان مفردا 
وى بتلبيته الحج ثم ذكر صورة التلبية . ثم قال : فإذا لى فد أحرم فلا يشكل ١‏ أن اهوم إذا لى التلبية 
المذكورة وهى المغرو نة بنية احج فقد أحر م باح . ثم لايستفاد من هذه العيارة سوى أنه عند النية والتابية يصير 
رها . أما أن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط ذكر الآخرة فلا . وذكر حسام الدين الشهيد: أنه يصير شارعا بالنية 
لكن عند التابية كما فى الصلاة بالنية لكن عند التكبير ‏ ثم لم يذ كر سوى أن بنية مطلق الحج من غير تعيين الفرض 
ولا النمل يعسير شارعا فى الحج . وكان من المهم ذكر أنه هل يسقط بذلاك فريضة الحج أم لابد فيه من التعيين . 
والمذهب أنه يسقط النرض بإطلاق نية الحج بحلاف تعيين النية للنفل + فإنه يكون نفلا وإن كان لم يحج الفرض 
بعد . وعند الشافعى : إذا نوي النفل وعليه حجة الإسلام يقع عن حجة الإسلام لما روى ٠‏ أنه عليه الصلاة 
مهمع شخصا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : أحججت عن نفك أو معناه ؟ قال : لا » قال : حج عن 
نفسك ثم عن شبرمة » . قانا :غاية مايفيد وجوب أن يفعل ذلك » ومقتضاه ثبوت الإثم بب ركه لاحو له بنفسه إلى 
غير المنوى من غير قصد إليه . فالقول به إثبات بلا دليل : يلاف قولنا مثله فى رمضان : لآن رمضان حکه 
تعيين المشروع فيه فيحتاج بعد هذا إلى مطلق نية الصوم لجميز العبادة عن العادة : فإذا وجدت انصرف إلى 


أفضل فى رواية . قال شرح الوجيز : لاتستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عايه وسلم بل يكون 
مكروها . وأحن لانكر هذا . كذا فى الأسرار . قال ( وإذا لى فقد أحرم ) من أراد الإحرام إذا نوى وى 
فقد أحرم ولا يصير شارعا لا بمجرد التلبية : ولا بمجرد النية . أما الأول فلأن العبادة لاتتأدى إلا بالنية إلا أن 
القدورى لم يذ كرها لتقدم الإشارة إليها فى قوله : اللهم إنى أريد الحج . وأما الثانى فلأنه عقد على الآداء أى على 
أداء عبادة تشتءل على أركان مختافة » وكل ماكان كذلك فلا بد للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظى سواء کان 
تلبية أو غيرها عر بيا أو غيره فى المشبور كا ذكرنا » أو ما يقوم هام الذكر كتقايد المدى : فإنه يقوم مقامه ى 
حصول المعصود وهو إظهار الإجابة للدعوة .وقال الشافعى فى أحد قوليه : يصير شارعا بمجرد النية لآنه ازام 


(1) ( قوله فنا يشكل ) هكذا هو فى النسخ بالكاف واللام » والكلام عليه مستقي": أى لابلتبس ولا يخى » ولا حاجة إل إصلاح 
الفمل ينك ہاسعاط الحم کا وقع ی بعس النسخ كتبه مصححه 8 ٣‏ 


A 

خلافا للشافعى رحه الله لآنه عقد على الأداء فلا بد من ذ كر كا ق تحريمة الصلاة . ويصير شارعا بذ كر يقصد 

به التعظم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية : هذا هو المشهور عن أتعابنا رحمهم الله تعالى . والفرق بینه 

وبين الصلاة على أصلهءا أن باب المج أوسع من باب الصلاة .حى يقام غير الذ كر عنام الدكر E‏ 

فكذا غير التليية وغير العربية . قال ( م الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والحدال)والأصل فيه قوله 
تعالى ‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ‏ فهذا نبى بصيغة النى . 


المشروع الوقت : بحلاف وقت الحج لم يتمحضص للح ج كوقت الصوم لما عرف بل يشيبه من وجهدون وجه . 
فللمئامة جاز عن الفرض بالإطلاق ولآنه الظاهر ا اميل خصوصاف مثل هذه العبادة المشق تتعسيلها . 
والظلق تل “كلا من الحصوديات فصرفناه إلى بعض محتملاته بدلالة الخال . ولاحفارقة ل جز عن الفرض 
بتعيين النفل . وأيضا فال غير عد عدم معار ضة الدسر يح . والمعار ضَْه تانتذحيث صرح بااغہا۔ وهر ان “ل 


لاف صورة الإطلاق إذ لامنافاة بين الأخص والأعم . 
[ فرع ] إذا آم الإحرام بأن لم يعين ماأحر م به جاز . وعليه التعيين قبل أن يشرع ف الأفعال . 
دق عا ل رضى الله عنه حين قدم من ٠‏ الع ن ققال «أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه عايه 
الصلاة واللام» الحديث مر ى حديث جابر الطويل . فإن لم يعين حى طاف شوطا واحدا كان إحرامه للعمرة . 
وكذا إذا أحصر قبل الأفعال والتعيين فتحلل بدم تعين للعمرة حى بحب عليه قضاوها لاقضاء حجه . وكذا إذا 
جامع فأفسد ووجب عليه المضى فى الفاسد فإتما يحب عليه المضى ى عرةء ولو أحرم ميهما ثم أحرم ثانيا حجة 
فالأول لعمرة أو بعمرة فالأول لحجة » ولو لم ينو بالثانى أيضا شيئا كان قارناء وإن عين شيئا ونسيه فعليه حجة 
وعمرة احتياطا ليخر ج عن العهدة بيقين : ولا يكون قارنا . فإن أحصر تحلل بدم واحد ويقضى حجة وعمرة . 
إن جامع مضى فيهما ويقضيهما إن شاء حع + وإن شاء فرق . وإن أحرم بشيئين ونسيهما لزمه فى القياس 
حجتان وعمرتان . وى الاستجسان حجة وعمرة حلا لأمره على المسنون والمعروف وهو القران : لاف ما قبله 
5 م يعلم أن إحرامه كان بشيئين . وعن أن يوسف ومحمد رحمهما الله : : حرج بريد الج فأحرم لاينوئ 
شيئا فهو حج بأء على جواز أداء العبادات بنية سابمة ٠‏ ولو أحرم نثرا ونفلا كان نفلا أو نوی فرضا وتطوعا 
كان تطوعا ءندہ وكذا عند أنى یو سف فى الأصح : ولو لى بالحج وهو يريد العمرة أو على القلب فهو حرم با 
نوی لابما جری على لسانه . ولو لى بحجة وهو يريد الحج والعمرة كان قار نا( قوله خلافا للشافعى رحه الله ) 


الكف عن ارتكاب المحظورات ٠‏ وکل ماكان كذلاف يحصل الشروع فيه بمجرد النية كالصوم . والحواب : إنا 
لانم أنه فى الإحرام الم الكف © بل الم أداء الأفعال والكف ضمنى لأنه من محظورات الحجء مخلاف 
الصوم فإن الكف فيه ركن:فكان الز امه قصديا . وقوله ( ويتى مانهى الله ) ظاهر . وقوله ( فهذا ہی بصيغة 
النى ) إعا قاله لئلا يلر م الف فى كلام الشارع الوجوده من بعض : وإعا قال عضرة الناء لآن ذكر ايدماع بغير 
حضر ین ليس من الرفث . روى عن ابن عباس أنه أنشد فى إحرامه : 

وهن تشين بنا هيا إن يصدق الطير نناك لميا 


( قال ال ممنف : نارسية كانت أو عربية ) أقول : التأنيث لكون الذ كر نى معى العبارة ( قال المسنف : والفرق بينه وبين الصلاة على 
أضلوما ) أقرل : أي فى جموع ما ذكر لا ىكل واحد + فإن محمدا لايحتاج إلى الفرق فى غير التلبية بالعربية . 


EE 
حرمة . والحدال أن يجادل رفيقه . وقيل : مجادلة المشركين ف تقديم وقت الحج وتأخيره ( ولا يقتل صيدا ) لقو له‎ 
- لاتقتلوا الصيد وأثم حرم‎  ىلاعت‎ 


فى أحد قوليه . وروى عن أنى يوء ف ره الله كقوله قياسا على الصوم مجامع أن عبادة كف عن الحظورات 
فتكى النية لالتزامها . وقسنا عن عل الصلاة لأنه التزام أفعال لا جرد كف بل التزام الكف شرط فكان بالصلاة 
أشبه . فلا بد من ذكر يفتتح به أو عا يقوم مقامه ما هو من خحصوصیاته . وقد روى عن ابن عباس رضى الله 
عنما ى قؤله تعالى ‏ فن فرض فيين ن الحج ‏ قال : فرض الحج الإهلال . وقال ابن عمر رضى الله عنما : التلبية . 
زولا سرد ری أل ين ام : قولحما كيف وقد ثب ثبت عنه أنه التلبية : كقول ابن عر رواه 
ابن أنى شيبة . وعن عائشة « لا إحرام إلا لمن أهل" أولبى» إلا أن مقتضى بعض هذه الأدلة تعيين التلبية حى 
لايصير محرما بايد المدى وهوالقول الآخير لاشافعى رحمه الله . لكن نة آثار أخر تدل على أن به مع النية يصير 
عرما تألى فى دو ضعها إن شاء الله تعالى . فالاستدلال ببذه على عدم حمة الاكتفاء بالنية يح . ثم إذا لى صلى 
عا او ال ااال له عليه وس ودعا بماشاء : لما روى عن القامم بن محمد أنه قال : يستتحب للرجل 
الصلاة عا لی ای ص لى الله عليه وحار بعد a‏ واا و داود والدارقطی . ودستحب ف التلبية كاها دفع 
الصوت من غير أن يبلغ الحهد ثى ذلك كى لايضعف . والصلاة على الى ص لى الله عليه وسلم بعدها إلا أنه 
نجس صوته إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم . و حر تمة بن ثابت عن ر سول الله على قرغو ل كان 
إذا فرغ من التلبية سأل رضوانه وابلهنةواستعاذ بر<مته من النار» رواه الدارقطنى . واستحب بعضهم أن يقول 
بعدها : اللهم أعنى على أداء فرض الحج وتقبله مى . واجعلنى من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا 
أمرك واجعانى من وفدك الذين ر ضيت عنوم . الهم قد أحرم لك شعرى وبشرى ودی وعخى وعظای ( قوله 
والرفث املدماع ) قال الله تعالى ‏ أحل | لكم لياة الضيام الرفث إلى نانم ( أو ذكر الماع ) و دواعيه ( بحضرة 
النساء ) فإِنلم يكن لد را . روى أن ابن عباس رضى الله عنهما أنشد : 
وهن بمشين بنا ديا إن يصدق الطير ننك لميا 
فقيل له : أترفث وأنت حر م ؟ فقال : إنما الرفث بحضرة النساء . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : كنا ننشد الأشعار 
فى حالة الإحرام فقيل له : ماذا؟ فقال مثل قول القائل : 
قامت تريك رهبة أن ضما ساقا بحنداة وكعبا ادرما 
واللخنداة من الناء التامة. والدرم ف ) الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر ( قوله وهی فى حالة 
الإحرام أشد ) فإنما حالة يعرم فيهاكثير من المباحات المقوية للنفس فكيف بامحرمات الأصلية ( قوله والحدال أن 
لجادل رفيقه ) وهو المنازعة والسباب . وقيل : جدال المشر و . وقيل : التفاخر بذ كر 
آبائهم حبى را أفضى إلى الحرب ( قوله .ولا يقتل صيدا الخ ) يحرم بالإحرام | مور: : الأول الجماع ودواعيه . 


فقيل له أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث ماكان محضرة الناء.و معنى قوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد وتم حرم - 


( قال ال 3 : والفوق المماسى ) أقول : تفسير الفسوق يشعر أن يكون الفسوق حع فق كملع وعلوم » إلا أن ا ماسب من حيث اللفظ 
والممنى أن يكون مصدرا كالدخول . 


t4t 
رولا يشير إله ولا يدل عليه ) لحديث أنى قتادة رضي الله عنه « أنه أصاب جار وحش وفر حلال وا‎ 
: محرمون »ء قمَال ؛ اى عليه الصلاة والسلام لأصرابه : هل أذ ركم ؟هل دللم ؟ هل أعدم ؟ فَالوا : لإ فقال‎ 
000 فكلواء ولأنه إزلة الأمن عن اليد لأنهآمن بتوحشه وبعده عن الأعين قال ( 5 قميصا ولا‎ 
ولا خزين إلا أن لاد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام « بى‎ ١ عامة‎ 
» أن يليس الحرم هذه الأشياء» وقال نى آخره « ولا خفين إلا أن لاجد نعلين فليقطعهها أسفل من الكعبين‎ 


الثانى : إزالة الشعر كنما كان حاننا وقصا وتنوّرا من أى مكان كان الرأس والوجه والإبعل والعانة وغيرها 3 
الثالث : ليس الخيط عا لى وجه لبس الحيط ا ل ا لي 
الاد هان عا 357 للد ره المتة * ف كتآبهم عن أن قتادة رضى أن عنه 
د بم كانوا فى وسيل م ٠ a‏ وبعضهم ليس عحرم . قال أبو و قتادة : فرأيت 2 مار وحش فركيت 
فردبى وأخذت الرهمص فاستعنةهم فأبوا أن يعينونى : فاختاست سوطا هن يعءضهم وشددت على اليا ر فأصبته فأكلوا 
منه واستبقوا . قال : فسئل عن ذلك الى مإ لی الله عليه وسلم فقال : منک أحد أمره أن يحمل عليها أوأشار إليها ؟ 
قالوا لا . قال :.فكلوا ما بی ا وى لفظ للم « هل أشرتم حل أعتم ؟ قالوا لا . قال : فكلوا» 
وفيه دلالة نذكرها فى جزاء الصيد إن شاء الله تعالى ( قوله لما روى ) أخرج الستة عن ابن عر رضى الله عنهما 
« قال رجل : يارسول الت ما تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام ؟ قال : لاتليسوا القمص ولا السراويلات 
ولا العمائم ولا البرانس ولا اللفاف . إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فايليس الحفين : وليقطع أسفل من الكعبين 
ولا تليسوا شيئا هسه زعة ران ولا ورس » زادوا إلا مسلما وابن ماجه « ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تليس القفازين » 
قيل : قوله ولا تنتقب المرأة الحرام مدرج من قول ابن مر رضى الله عنهما . ودفع بأنه خلاف_الظاهر وكأنه 
نظر إلى الاختلاف فى رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح » إذ قد يفى الراوى عا يرويه من 
غير أن يسنده أحيانا مع أن هنا قرينة على الرفع » وهى أنه ورد إفراد الہى عن النقاب من رواية نافع عنابن مر 
رصى الله عذبما 8 أخرج أبو داود عنه عن النبى صل الله علي وسلى قال «احزمة لاتقب ولا تلبس القمازين » ولأنه 
قد جاء النهبى عنبمالى صدرالخديث . أخرج 1 داود بالإسناد المذكورأيضا وأنه سبع النى صل الله عايه 
وسل ينبى النساء ف إحرامهن عن القفازين والقاب وما مس الورس والرعفران من الثياب » و لتلبس يعد ذلك 
ماشاءثت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو سراويل أو حلى أو قميص أو حف ؛ قال المنذرى : رجاله رجال 
es‏ و ا توعد a‏ يي لعي . وقوله 


ا ا 


)0( ف بعض نخ لن هنا زيادة ( ولا قانسوة و لا قباء ) كتبه مسدحه 


E 
والكعب هنا المفصل الذى ثىوسط القادم عند معقد الشراك دون النالى فيا روى هشام عن حمل رحمه الله . قال‎ 
ولا يغعلى وجهه ولا راسه ) وقال الشافعى رحمه الله تعالى : جوز لارجل تغطية الوجه لقرله عليه الصلاة‎ ( 
ولنا قوله عليه الصلاة وااسلام « لاتخمروا وجهه‎ . ٠ والسلام « إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها‎ 
» ولا رأمه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» قاله فى حرم توق‎ 


الصحيحين ماخلا ابن إحاق اه . وأنت علمت أن ابن إسماق حجة ر قوله والكعب هنا ) قيد بالظرف لأنه فى 
اللهارة يراد به العظر انات ولم يذ كر هذا ى فى الحديث لکن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الناذ ا 
وعن هذا قال المشايخ : يجوز لامحرم ليس المكعب لأن البائى من اللحلف بعد القطع كذلاك مكعب . ولا یلیس 
الحور بین ولا ال ن ۰ لكتوم أطامَوا جواز لبسه . ومقنضى اللذكور فى الت أنه مقيد جا إذا لم يجد نعاين 
( قوله عليه الصلاة والسلام ۾ إحرام الرجل نى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها ٠‏ ) رواه الدارقطنى والبييى 
موقوفا على ابن تمر ا ی ا 0 . واستدل الشافعى 
أيفا عا أم لەد ن حديث إبراهم بن ای حر ۃ عن سعيد بن جبیر عن ابن عياس رضى الله عدبما ۾ أن الننى صلى الله 
ا ل : و براهم هذا وثقه ابن معين وأحمك وا بو حاتم . 
وأخرج اادارقطنى العال عن ١‏ ن آی ذب عن الزهرى عن أبان بن عيان ب“ ن عفان عن عمان رضی الله عنه 
« أن انی ىإ 00 جرع فاك : والعواب أنه موقتوف - وروی ی مالك فى او طاً 
ع ن القاسم بن محمد قال : أخبر لى الفرافصة بن عمير الو فى أنه رأى عمْان بن عبان رضى اله عنه بالعرج يغطى 
وجهه وهو حرم . ولنا قوله عليه الصلاة وااسلام فيا أخرج مسام والنساى وابن ماجه عن ن أين عباس رضى الله 
عنہما ه أن رجلا وقصته راحلته : وىرواية : فأقعصته وهو حرم فات . قتَال رسول الله صل الله عليه وم. 
اغساوه بعاء وسدر وكفنوه ولا تسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم التيامة «لبيا » أفاد أن 
للإحرام أثرا فى عدم تخطية الوجه وإن كان أكدابنا قالوا لو مات ارم يغطى وجهه لدايل آخر: نذكره إن 
شاء الله تعالی . ورواه الباقون ولم يذ كرو وا ا : فيه تصحيف فإن الثمات من ع صاب 
مر وین دينار على روايته عنه « ولا تغطوا رأمه و وهو الحفوظ . ودقع بأن ن الرجوع إلى مل والنساى A‏ 
إلى اناكم ٠‏ افإنه “كان نيع رجه الله كيرا . وكيف يقع التصحيف ولا مشاببة بين حروف الكلمتين ¿ م مقتضاه 
أن 0 على ذكر الرأس وهی رواية فى محلم ٠‏ لكن فى الرواية الأخرى حع بينبما فتكون تلك اقتصارا من 
الراوى ٠‏ فيقدم على معار ضه من مروى الشافعى ن لاله أ E‏ : لا بأس بأن يضح 
يده على أنه :ول خط فاه ولا ذقيه ولا غارف فيج حل النغطية المروية عن ذكرنا من الصحابة على مثله › 


وقولە(قالە ى محر متونى)هوالأغرافى الذء یو قصته ناقته ق أخافيق الحرذان وهو عر اتو الوقه ركسر العنقو الأخافيق 
شقوق ف الأرض :وران جع جرذ وهو ضرب منالفأر.فإن قيل: كيضيتمساك أصحابنا عدا للدت روي 
على خلاف حكم هذاالحديث قرم عوت ف إحرامه حیث کح امع بالحلال من تغطية رأسه ووجهه 
بالكفنعندنا خلافا للشافعى » وهود يتملك هناك هذا الحديث. أجيب : بأن الحديث فيه دلالة على أن للإحرام تأثيرا 
ى ترك تغطيةالرأس والوجه. فإنه عليه الصلاة والسلام علل لك التغطية بأنه يبعث ملبيا .والحجةلنا ى تغطية رأم 

ا حرم ووجههإذا مات ماروى عطاء, أن الننى صلى الله عليه وسلم سثل عن حرم مات ذال : خمروا رأسه ووجپه 


( ۹ہ - فح القدير حنى - ١‏ ) 


الات 
ولأن المرأة لاتغطى وجهها مع أن فى الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى . وفائدة ماروى الفرق ى تغطية 
الرأس . قال ( ولا يمس طيبا) لقوله عليه الصلاة والسلام « الحاج الشعث التفل » (وكذا لايد هن ) لماروينا 
ر ولا يحلق رأسدولا شعر بدنه) لقوله تعالى ‏ ولا تحلقوا رءوسكم - الآية ( ولا يقص من -لديته) لانه ف معى الدلق 
ولآن فيه إزالة الشعث وقضاء التذت . قال ( ولا یلوس وبا مصبوغا بورس ولا زعذران ولا عصفر ) لقوله عايه 
الصلاة والسلام ٠‏ لايليس الحرم ثريا مسه زعنران ولا ورس ٭ قال ( إلا أن يكون غسيلا لاينفضي ) 


يعنى على أنه صلی الله عليه وسل نما كان يخطى أنفه بيده فوارت بض أجزائه إطلاقا لاسم الكل على الخزء جمعا 
ر قوله وفاندة ما روى الفرق ) بين الرجل والمرأة ( فى تغطية الرأس ) أى إحرامه نى رأسه فيكشنه وإحراهها فى 
وجهها فتكشفه ¿ فی جانبہا قيد فقط مراد : وى جانبه معنى لفظ أيضا مراد . وحديث « الاج الشعث التذل » 
قدمناه من رواية تحر رضى الله عته ما أخرج البزار ن والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعاهده . فأفاد منع 
الادهان . ولذا قالا : وكذا لايد" هن لما رويناه » والتفل ترك الطيب حى توجد منه رانحة كرب فيفيد منع 
التطيب ( قوله لقوله عليه الصلاة واللام « لايليس الحرم ه الخ ) تقدم فى ضمن الحديث الطويل قريبا ( قول 
زلا أن يكون غسيلا لاينفض ) أى لاتظهر له رائحة عن محمد > وهو المناسب لتعليل المصيف بأن المنع للرانحة 
لا لاون . ألا ترى أنه يجوز ليس المصبوغ عغرة لأنه ليس له رانحة طيبة . وإنما فيه الزينة والإحرام لاعنعها حى 
الوا : يجوز لامحرمة أن تتحلى بأنواع اللى وتلبس الحرير : وهو موافق لما قدمناه من حديث ای داود : 
لاف المعتدة لأأنها منهية عن الزينة : وعن محمد أيضا أن معناه أن لايتعدى منه الصبغ » وكلا التفسير ين كعيج » 
وقد وقع الاستثناء فی نص حديث ابن عباس ف البخارى فى قوله إلا المزعفرة الى تردع الخلد ١‏ وقال 
الطحاوى : حدثنا فهد وساقه إلى ابن عر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لاتابسوا ثوبا سه ورس 


- 


ولاتشهوه بالبوده . ولقائل أن يقول : لوكان للإحرام تأثير فى ترك تغطية الرأس و الوجه لمنا أمر بتتخدير هما. و قوله 
ولأنالمرأة لاتغطى وجهها) ظاهر .وقوله (وفائدة ما روى) يعنى إحرام الرجل فى رأسه . وإحرام المرأة فى وجهها 
( الفرق فى تغطية الرأس ) يعنى الفرق بين إحرائى الرجل وامرأة بحيث يجوز للمرأة تغطية الرأس . ولا يجوز للرجل 
ذلك لا أن يغطى الرجل و-جهه فى الإحرام . وقوله ( ولا بعس طيبا ) الطيب ما له راحة طيبة ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام « الاج الشعث التفل 8 ) والشعث بالكسر نعت : وبالفتحة مصدر : وهو انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد 
والتفل من التفل وهو ترك الطيب حى يوجد منه رالحة كريبة ( وكذا لايد هن لما روينا ) يعنى ١‏ الحاج'الشعث 
التغل » . قال ( ولا حلق رأسه ) الحرم لا يحاق شعره مطلقا ( لقوله تعالى ‏ ولا محلقوا رعوسكم ‏ الآبة ) وهو 
بعبار نه ينهى عن حلق الرأس . و بدلالته عن حلق شعر البدن لأن شعر الرأس مستحق الآمن عن الإزالة لكونه 
ناميا نخصل الارتفاق بإزالته » وهذا المعنى موجود فى شعر البدن فيلحق به دلالة . وقوله ( ولا يقص من ميته ) 
ظادر. وقوله ( قضاء التفذث ) يعى إزالة الوسخ 4 والورس صبغ أصفر » وقيل : نيت طيب الراتحة 5 وف القانون 
الورس شىء أحمر قان يشبه سیق الز عذران وهو عجاوب من الهن . وقوله ( لابنفض ) أى لايوجد منه ر اتحة الورس 
والزعفرات والععفغر + ورعن ناء أن لايتعدى أثر الصيغ إلى غيره 3 لاتفوح 4k‏ رانحة الطيب 5 والثالى 1 تار 


)00( قوله ( تردع الخلد ) تردع من الردع وهر التلخ بطيب أو زعفران أو غير ه . وى نهاية اين الأثير : المزعفرة الى ر دع عل 
الحلد : أى تنفض صپغها عليه اد . وألءين £ هذه المادة مهملة كا کب الحديث واللنة وإعجادها كاوقع ق بعض الذرخ تحر يف كيه «صححه , 
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لآن المنع للطيب لاللون . وقال الشافعى رحمه الله: لا بأس بليس المعصغر لأنه لون لا طيب له . ولنا أن له رالحة 


ولا زعنران إلا أن يكون غسيلا. يعنى ف الإحزام. قال اب نأىعمران.ورأيت جى بن معين يتعجب من الحمانى 
أن حدث بهذا الحديث فقال له عبد الرمن : هذا عندى . ثم ذهب من فوره فجاء بأصله فخرج وما الحديث عن 
ی معاوية كنا ذكر الحدالى فكتبه عنه يحجبى بن ٠عين‏ . قال : وقد روى ذلاف عن حاعة من اأتقدمين ١‏ ثم 
أخرج عن سعيد بن المسيب وطاوس والنخعى إطلا قه فى الفسيل ( قوله ولنا أن له رائحة طيبة ) بى الحلاف على 
أنه طيب الرائحة أولا فقانا نعم فلا يحوز وعن هذا قلنا لايتحنى الحرم لأن الحناء طيب ومذهبنا مذهب عائشة رض 
الله علها فى هذا . ثم اانەں ورد جنع المورس على ما قدمنا وهو دون المعصفر فى الرالحة فرمنع المعمغر بطريق 
أولى ٠‏ لكن تقدم ی حديث أى داود قوله عليه الصلاة والسلام « ولتايس بعد ذلا ماشاءت من ألوان الثياب من 
معصامر » ايخ وكذا حديث ابن عباس رضى الله عنه حيث قال ٠‏ فام ينه عن ىء من الأردية والأزر تايس إلا 
المر عضرة ال تردع الجلده ولا : أما الثالى فد ثبت ہے فإنه قد ثبت منم المورس قمع الممفر بدلالته أى 
أى بفدواهء بل التحقيق أنه لا تمخصيص إذ لاتعارض أصلا لأن النص لايفيد أكثر من أن النبى كان وقع عن 
امز عفرة الى تردع وسكت عن غيرها : وذلاك أن قولهلم ينه إلا عن المزعفرة الى تردع : إننا هو قول الراوى حكاية 
عن الخال وهو حادق إذا كان الواقع منه عليه الصلاة والسلام البى عن المرعفرة ٠ن‏ غير تعرض لغيرها بان لم 
يكن الثير للجواب إلا نى المزعفر ٠‏ وليس فى هذا أنه صرح بإطلاق غيره فيكون حينئذ نص المورس ٠‏ وفحر ٠‏ 
فى المعصفر خاليين عن المعارض وليس تخصيصا أيضا . وأما الأول فى موطل مالك ه أن #ررضى الله عنه رای 
على طاحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم . فقال : ماهذا الثوب المصبوغ ياطلحة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 
نا هو مادر . فقال عمر رضی الله عنه : آيها الرهط إنكم أئمة يقتدئ بكم الناس ٠‏ فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا 
الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يليس الثياب الممبغة ى الإحرام فلا تلسوا أيبا الرحط شيئا من هذه 
الثياب المصبغة » اه . ذإن صم كونه بمحضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره ١‏ ثم تخرج الأزرق وغوه 
بالإجماع عليه . ويب المتنازع فيه داخلا نى انع . والحواب الحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول : ولتلبس بعد 
ذلك الخ مارج فإن المرفوع صر بحا هوقوله و سمعته ينبى عن کذا » وقوله « ولتلبس » بعد ذلك ليس من متعلقاته 
ولا يح جعله عطفا على یہی لكال الانفصال بين الجر والإنشاء فكان الذلاهر أنه مستأنف من كلام ابن مر 


المصنف لأنه قال ( لأن المنع الطيب لا لاون ) واعتر ض على المروى عن القدورى وهو ينفض على بناء الفاعل 
لأنبم يقواون ننضت الثوب أنفضه نضا إذا حركته ليسقط ما عليه : واثوب ليس بنافض وأنكر هذه الرواية 
وقيل : بل هى على بناء المفعول ٠‏ ولئن كانت كان إسنادا موازيا ( وقال الشافعی : لابأس بليس المعصفر لانه 
لون لاطيب له) فلا يكون فى معنى ما ورد به الحديث وهو الورس والزعفران ليلحق به + وقلنا حديث الورس 
دليل فى العصفر بالأولوية لأنه فوق الورس فى طيب الرالحة . وهو هذهب عائشة . وقوله (ولا بأس بأن يغتسل) 


( قوله المسنتف لأن المنع الطيب لالاون ) أقول : فإن قلت :ما يقول المصنف فى تفسير محمد الننض بأن لايتعدى الخ فإن قوله لالمون يمخالفه.قلنا 
لعلهيدعىأن المقصود من نى التعدية نى أن تفوح الرسححة » فإنه إذا نم يتمد لونه لاتفوح راتحته فليتأمل. ( قوله بلهى على بناء المفعول) أقول : فيه 
` تحث ( قوله كان إسنادا ممازيا ) أقول : كفولك أقدمى بلدك حق لى على فلان على ما حقق فى كنب البلاغة . 
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لأن عر رضى الله عنه اغتسل وهو حرم (و) لابأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل ) وقال مالك : يكره أن 
يستظل بالفسطاط وما أشه ذلك ". لأنه يشبه تغطية الرأس . وانا أن عان رضى الله تعالى عنه کان وضرب له 
رضى الله عنبما فتخاو تلاك الدلالة عن المعارض ارج ٠‏ أعنى منطوق المورس ومذهومه الموافق : فيجب 
العمل + به ( قوله لأن مر رضى لله عنه اغتسل وهو حر م) أسد الشافعى رحه الله إلى مررضى الله عنهأ ندقال ليعلى 
ابن أمية ه اصيب عل رأى . فقات : أمير الموامنين أعلم . فقال : والله مايزيد الماء الشعر إلا شعثا .فسمى الله 
ثم أقاض على yy‏ امو طا معناه . وق الصحيحين مايغنى عن هذا وهو ما عن عبد الله بن حنون 
و العا رمن الله عنما والمسور بن محخرمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس : يغتسل الحرم . وقال 
المور : لايغتسل . قأرمله اب دعي لك 1 ی أيوب الأنصارى رغى الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين و 
مير بثوب . قال : فملمت عليه فقال : هن هذا ؟ قلت : أنا عبد الله بن حنين 0 إليك عبد الله بن عباس 
٫سأللك‏ كيف کان رسول الله صلى ظ زا ترط الا رمد أ أبو أيوب يده عل الثوب فطأطا 
حنى بدا لی سه ثم قال لإنان يصب عليه : اصبب فصب على لان أروب رفبى الله عنه رأسه 
يديه . فأ قبل ہما وأدبر ثم قال هكذا ر أرته صا لى الله عليه وسلم يفعل وا بعلن وجوب اغتسال الحرم من 
الحنابة . ومن المستعحبّ الاغتسال لدخول مكة مطلقا . وإنما كره مالك رحه الله أن يغيب رأسه ف الماء لتوهم 
التغطية وقتل اقل ٠‏ فإن فعل أطعم . ويحوز للمحرم أن يكتحل با لاطيب فيه ويجبر الكمر ويعصبه ويتزع 
الضرس ويختئن ويايس احاتم . ٠‏ ويكره تعصيب رأسه : واوعصبه يوما أو ليلة فعايه صدقة.ولا ثىء عليه لو 
عصب غيره هن بدنه لعاة أو غر علة لكنه یکره بلا علة ( قوله وقال مالك رحه الله : یکره أن يستظل ) وبه قال 
أحمد رحه الله . وبقولنا قال الشافعى رجه الله . وذكر المص'اض رجه الله عن عمّان رضى الله عنه « أنه كان يضرب 
له فسطاط » فى مسند ابن ألى شيبة : حدثنا وكيم حدثنا الصلت عن عقبة بن صهبان قال ه رأيت عمْان رضى الله 
عنه بالأبطح وإن فسطاطه مض روب وسيفه علق بالشجرة ۾ ا . ذكره ف باب الحرم تحدل السلاح + والظاهر أن 
النسطاط إنما يمرب للاستظلال . واستدل أيضا تحديث أ الحصين فى ملم « حججنا مع رسول الله صل الله 
ا EE‏ وبلالا وأحدها e‏ رسول الله صلى الله عايه وسلم والاخر 
راع ثوبه وسيرة من ¿ ار حى ر حرة العدبة ۾ الحديث . وى لظ ما م « والأخعر رافع ثوبه : على رأس الى صلی 
الله عليه وسا يظله من ااشہس ٠‏ ودفع بتجویز کون هذا الرای ى كول ر وى حرة اه کان ق غير زه 
انحر فىا!يوم الانى أوالتاك د ادل ٠‏ اللهم إلا أن يغبت من أانماظه حمرة العقبة يوم النحر . وحينئذ 
يبعد ويكون منقطعا باطنا . وإن كان السند صمييحا من جهة أن ريما يوم النحر یکون أول النوار فى وقت لايحتاج 
فيه إلى تظليل . فالأحسن الاستدلال عا بى الصحيحين من حديث جابر الطويل حيث قال فيه ۾ فأمر بقبة من 


ظلار . والمميان معروف وهو مايو ضع فيه الدراهم والدنانير . وسثلت عائشة رضى الله عنها : هل يايس الحرم 
الهديان ؟ فقالت : استوثق فى نفقتك بما شئت . ولأنه ليس فى معنى لبس الخيط والمهى عنه الاستمتاع بايس 
الخبط . ونوقض بشد الإزار والرداء حبل أو غيره فإنه مكروه بالإجماع . وليس ف معنى ليس الخيط ١‏ وبما 
إذا عصب العصابة على رأسه فإنه مكروه ء فلو فعله يوما كاملا ازمه الصدقة . وليس ف معنى ليس الحخيط . 


وأجيب على الأول : بان الكراهة فيه ثبتت بنص ورد فيه .وهو ماروى « ان الآ صل الله عليه ولم رای رجلا , 
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فسطاط فى إحرامه ولآنه لابمس بدنه فأشبه البيت . ولو دخل تحت أستار الكعبة حى غطته . إن كان لايصيب 
رأسه ولا وجهه فلا بأس به لآنه استظلال ر و) لابأس بأن ( يشدا فى وسطه الهميان ) وقال مالك رحمه الله: یکره 
إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لاضرورة . ولنا أنه لبس فى معنى لبس الخيط فاستوت فيه الخالتان ( ولا يغسل رأسه 
ولا الحيته بالحطمى ) لأنه نوع طيب . ولأنه يقتل هوام الرأس . قال ( ويكثر من التابية عقيب الصلوات وكلما 
علا شرفا أو هبط واديا أو لى ركبا وبالأحار ) لأن أصداب رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا يلبون 
شعر فة بت له ينديرة فار رسول الله صل EES‏ » إلى أن قال م فو جد القبة قد ضربت له بنمرة فنزها ؛ 
الحديث . وأمرة بفتمح النون وكسر المى بم موضع بعرفة . وروی ابن ألى شيبة :حدثنا عبدة بن سلمان عن بحجى بن 
سعيك عن عبد الله بن عاه ا لكان مر رضى الله عنه فكان بطر ح النطع على الشجرة فيستظل به » بعى 
وهو رم . ( قوله : إن كان لايصيب رأسه ولا وجهه ) ينید أنه إن كان يصيب یکره . وهذا لأن التغطبة 
بام اة يقال لمن لس فى خيدة ونزع ماعلل رأسه جلس مكذوف الرأس . وعلى هذا قالوا : لايكره له أن 
حمل نو الطبق والإجانة والعدل المشغول قلاف حمل الثياب ولتعوها ا عادة فيازم بها ابلتزاء ( قوله 
ولا أنه ليس فىمعنى لبس الخيط فاستوت فيه الوالتان) قد يقال : الكراهة ليس لذلك بل لكراهة شد الإزار 
والرداء بل أو غيره إجماعا . وكذا تمده والهميان <ينئذ من هذا القبيل . قلنا : ذاك بن خاص سببه شبهه حينئذ 
بالخيط من جهة أنه لاختاج إلى حفظه ٠‏ وعن ذلك كره تخليل الرداء أيضا . وليس فى شد الهميان هذا المعبى لأنه 
يشد تحت الإزار عادة . وأما عصب العصابة على رأسه فإعًا كره تعصيب را وار إذادام يوها كقارة ااي 
وقالوا کو عد لطن الت والتلاج راح + وع! لى هذا فا قدمناه من كراهة عصب غير الرأس من بلانه 

إتما هو لكونه نوع عبث ( قوله لأنه نوع طيب ٠‏ ولأنه يقتل هوام الرأس ) فلوجود هذين المعنيين تكاملت 
الحناية فوجب الام عند ألى حنيفة رحمه الله إذا غسل رأسه باللحطمى فإن له رااعة ملتذة إن م تكن ذكية :. 

وف قول أى يوسف رحد الله : عليه صدقة لأ نه ليس بطيب ٠‏ بل هو كالآشنان ن يغسل به الرأس : ولكنه يقتل 
الموام ( قوله كانوا يلبون الخ ) فى مصنف ابن نأى شيبة : حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال : كانوا 
يستحبون التلبية عندست : دير الصلاة . وإذا استقات بالرجل راحلته . وإذا صعد شرفا أو هبط واديا . وإذا لی 
حضصهم بعضا . وبالأحار . ثم المذكور فى ظادر الرواية فى أديار الصاوات من غير تصيدس کا هو النص 
وعليه مشى ف البدائع فقال : ا كانت أونوافل ٠‏ وخصه الطحاوى بالمكتويات دون النوافل والفوائت 
فأجراها مجرى التكير فى أيام التشريى . وعزى إلى ابن ناجية فى فوائده عن جابر قال ه كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يكبرإذا لى ركبا وذكر الكل سوى استقلال الراحلة ؛ وذكره الشيخ تى الددين ف الإمام ولم بعزه . وذ كر 


قد شد فوق إزاره حبلا . فقال : ألق هذا الحبل ويلك ؛ وعن الثانى : بأن لزوم الصدقة إنما هو باعتبار تغطية 
بعض الرآم ا نوع ين ذلك إلا أن ما يغطيه جزء يسير يكتى فيه بالصدقة . وقوله ( لأنه نوع 
طيب و ولآنه يقتل هوام ارس ى ) قيل : لوجود هذين المعنيين تكاملت الحناية فوجب الدم عند أو ىحنيفة ٠‏ إذا 
غسل رأسه بالخطبى فإِن له رالحة وإن ل تكن ذكية . ٠‏ وی قول أنى يوسف عليه صدقة لآنه ليس بطيب بل 
هو كالأشنان ولكنه يقل الهوام . قال ( ويکر من التابية عقيب الصلزات وكلما علا شرفا ) ا محر م يكر التلبية 
ىة أوقات على ١اذ‏ کره ی الكتاب .وزاد الأحمش عن خيئمة سادسا وهو ما إذا استعطف الرجل راحلته . 
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فى هذه الأحوال . رالتلبية : ف الإحرام عل مثال التكبير ف الصااة. فيو ماعنا الانتقال من حال إلى حال (و يرفع دونه 
بالتلبية ) لقَوله عليه الصلاة والسلام « أفضل الحج العج والئج ١‏ فالعج رفع الصوت بالتلبية . والئج إسالة الدم . 
فى اللباية حديث خيثدة : هذا وذكر مكان استقلت راك زه استعطن الرجل راحلته . والحاصل أنا عقلنا من 
الآثار اعتبار التلبية فى المج على مثال التكبير ؛ فى السلاة . فقلنا : السنة أن يأتى ها عند الانتقال دن حال إلى حال . 
والحاصل أنها مرة واحدة شرط والزيادة سنه . قال فى المحيط : حى تاز مه الإساءة بركها . وروى الإمام أحمد 
رحمه الله عن جابر عن الننى صلى الله عليه وسام : ٠‏ من أضحى يوما حر ما ملبيا حهى غر بت الشمس غر بت بذنوبه 
فعاد كا ولدته أمهوو عن سبل بن سعد.عنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ مامن ملب يلى إلا اى ماعن ينه وعن شماله » 
یج اا ب وهدا دليل ندب الإكثار منها غير مقيد بتغير الحال . فظهر أن التلبية فرض وسنة ومالدوب . 
ويستحب أن يكررها كلما أخذ فیا ثلاث مرات ویأتی بها على الولاء ولا يقطعها بكلام ٠‏ ولو رد السلام ف 
خلاها جاز ولكن یکره لغيره السلام عليه ى حالة التلبية . وإذا رأى شا يعجبه قال : لبياك إن اعيش عبش 
الآخرة جا قدمناه نه عليه التسلاة واا مرول ويرفع صوته بالتلبءة)و هو سنة فإن تركه کان مسيئا ولاشىء عايه 
ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه کی لايتضرر على أنه ذكر مايفيد بعضض ذلك . قال أبو حاز 9 : کان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام لايباغون ااروحاء حى تبح حلوقهم من التلبية . إلا أنه لحمل على N.‏ مع قلة المسافة . 
أو عو عن زيادة ا ٠‏ وشوقهم يت ينب الان عن الاد ی ب . وکذا الج فى الحديث الذى 
رواد فإنه ليس جرد رفع الصوت بل بشدة . وهو ما أخرج الر مذى وابن ماجه عن ابن عر رضى الله علهما 
قال « قام رجل إلى النبى صلى لله عليه وسام فقال : من الحاج . قال : الشعث التفل : فقام آخر فقال : أى المج 
أفضل يارسول الله ؟ قال : العج والنج . فقام آخر فقال : ٠١‏ السبيل يارسول الله ؟ قال : الزاد والراحاة » قال 
الرمذى : غریب لانعرفه إلا م: نحدیث إبراهم بن يزيد ايلحوزى المکى e‏ 
أيضا عن أى بكر الصديق رف الله عنه « أن الى صلى للد عاية وبال سثل : أى الحج أفضل ؟ قال : : العجج و الث 

ورواه الحا كي و تصحه . وقال الرمذى : لانعرفه إلا من حديث ابن أنى فيلك عن الضحاك بن عثان و 


اللكدن وهر الا زوق عت العبحاك لم يتمع يبن ن عبد الن“ةن بن ير بوع و فى مسند ابن أنى شيبة : حدئنا أبوأسامة 
عن أنى حنيفة عن قيس ب ن مسلم عن طارق بن شہاب عن عبد الله عن الى صلى و 
العج والئج ٠‏ والعج : العجيج بالتلبية . والنج : لحر الدماء . وى الكتب التة أنه عليه العسلاة والسلام قال : 

أن جر بل عله ا مرن أن امزأساى ومن معي أن یو اوا ی العلل + ٠‏ أو قال : بالتلبية » وف 
ععیح البخارى عن أنس قال ؛ صلی النبى صل الله عليه وسلم بالمدينة الظهرأربعا . والعصر بذى الحليفة ركعتين . 
وسمعتهم يدمرخون ببما جميعا بالحج والعمرة فى التابية ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما « رفع الصوت بالتلبية 
زينة احج » وعنه « حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمديئة فرر نا بواد فقال : أئ واد هذا ؟ 
قالوا : وادئ الأزرق » قال : كأنى أنظ رإلى موسی بن عمران واضعا إصبعه فى أذنه له جار إلى الله بالتلبية مارا 
بهذا الواذى : ثم »بنا الوادى حى أتينا على ثنية فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : هرشى أو لفت .فقال : كأنى أنظر 


والتعليل نى الكتاب ظاهر . وقوله ( ويرفع صوته بالتابية ) المستحب عندنا ى الدعاء والأذكار الإخفاء إلا إذا 
تعلق بإعلانه مقصود كالآذان والحطة وغير غر کہا 3 ¿ والتليية للإعلام بالشروع فا هر دن أعلام م الدين 3 فكان 
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قال ( فإذا دخل مكة ابتداً بالجد الحرام ) لماروى « أن انى عليه الصلاة وال -لام كما دخل مكة دخل المسجد 
٠‏ ولآن المقصود زيارة البيت وهو فيه.ولا يره ليلا دخلها أو ارا لأنه دخول بادة فلا بختص بأحدهما (وإذا 
عاين البيت كبر وهال ) وكان ابن عمر رضی الله تعالى عنبما يقول : إذا لى البيت باسم الله والله أكبر . ومحمد 
نه الله لم يعين ۴ الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لآن التوقيت يذهب بالرقة . 


لف يونس عا لابه حرام عا E E‏ رماي جيه 3 من صوف مار | ذا الوادى ملبيا » أخر جه م 
ولا ی 5 لانافاة بين قولا لاجهد سه بشدة رفع صو ده وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت 
بشدة إذ لاتلازم بين ذلك وبين الإجهادءإذ قد يكون الرجل جهورى الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع العالى مع 
عدم تعبه به ا فيه أنها من شعاثر احج والسبيل فيا هو كذلك الإظهار والإشهار كالأذان ونحوه . ويستحب 
أن یصل على الہ بى الءل للخیر صلی الله عله وسل م إذا فرغ من التلبية . ويخفض صوته بذلك ( قوله فإذا دخل مكة 
ابتداً بالسجد ) مخرج م ن حموم ماق الت ا الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصل 
كاقل أذ علس م ر ای و المصنض فيه نصا خاصا عنه عليه الصلاة واللام : ومعناه 
ماق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله على الله عليه وسلم أول شی ء بدأ به حين قدم مكة أنه 
توضا ثم طاف بالبيت ۾ وروىأبوانوليد الأزرق فى تاريخ مكة بنده عنعطاء مرسلاولما دخل رسول الله لى 
الله عليه وسام مكة لم يلو ء لی شی ء ولم يعرج . ولا باغنا أنه دحل بيتا . ولا ها بشى ء حى دحل المسجد فبدأ 
را ابیت فطاف ب0 ولا خی أن تقديم الر جل ایی سنة دخول المساجد كلها . ويستحب أن يقول : الهم اغفر لى 
دنو > وافتح لى أبواب رحمتك . ويستتحب أن يغتمل لدخول مکة الحديث ابن تمر رضى الله عنہما « کان 
لايقدم مكة إلا بات بذى طوى حى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نبارا » ويذ كر أنه عليه الصلاة والملام فعله 
فى الصحيحين . ويستحب للحائفى والنفساء ها ف غسل الإحرام > ويدخل مكة من ثنية كداء بفتيح الكاف و بعد 
الألف همزة : وهى الثنية العليا على درب المعلى : ا ره دخوله مستقبل ياب البيت وهو بالنسية 
إلى قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة إلى قاصده . وكذا تقصد كرام الناس . وإذا حرج فن السفلى لما سند كره 
فى موضعه إن شاء الله تعالى ( قوله ولا رضره ليلا دخلها أونهارا ) لما روىالنسانى ,أنه عليه الصلاة والسلام دخلها 
ليلا ونمارا . دخحلها فی حجه نبارا وليلا ف مرته ۾ وها سواء فى حي الدخول لأداء مابه الإحرام » وله دخول 
بلد . وما روى عن ابن مر الود ا ار ب ون الور أو ماين ريز ل إل E‏ 
الحاج من السراق . ويقول عند دخوله ه اللهم أنت رف وأنا عبدك : جئت لأدى فرضاتك : وأطاب رحمتك : 
وألعّس رضاك » متبعا لأمرك راضيا بقضائك . أسألك مسالة المطارين المشفقين من عذاباث أن تستقبلی اليوم 
بعفوك . وحنظی 0ك عخفرتك ٠‏ وتعيتى على أداء فرائضك ا 
والحشوع ay‏ عل اللا زافناد رعرل وإناعري قي ير 
وهلل ) ثلاثا و و يدعو با بدا له : وعن عطاء و أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا لى البيت أعوذ برب البيت من 
الكفروالفقرء :ومن ضيق الصدرء وعذاب القبر »و برفع يديه ٩‏ و من أهم الأدعية طلب اة بلا <ساب. فإنالدعاء 
متجات عدر BE‏ يعين محمد رحمه الله لمشاحد احج شيئا من الدعوات لأن تو قينا يذهب بالرقة) 


زق الصوت با مستحبا . وقوله ( فإذا دحل مكة ) واضح ٠.‏ 
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وإن تيرك بالمتقؤل ما فحسن . قال (ثم ابتدأ بال حجر الأسود فاق له وکر وهلل ) لما روى » أن النى 
عاية الصلاة والسلا 05 , دخلا سجد فابتداً بالدجر فاس>تبله وکر وهال ٩‏ ( ويرف يديه ) لو له عليه الملاة والسلام 


لآنه يصير كن يكرر محفوظه بل يدعو با بدا له ويذكر الله كيف بدا له متضرعا ( وإن تيرك بالمأثور 
مہا فحن - ن ) أيشا . ولنق نيذة ما ف مواطفبا إن شاء الل تعا! فى. أسند البييى إلى سعيد بن انيب قال وسعت 
من عمر رضى الله عنه كلمة ماب أحد من الناس ممعها غيرى . سمعته يقول : إذا رأى البيت : اللهم اك الالام 
ومنكااسلام فحينا ر بنا بالسلام ٠‏ وأسند الشافعى عن ابن جر يج ٠‏ أن الى صلی الله عليه وسام E‏ البييت 
رفع يديه وقال : الاهم زد هذا البيت تشر بها وتعظها وتک رجا وبر ا ومهابة . وزد من شرفد وكرمه من حجه أو 
اعتدره تشر ينا وتعظيا وتكريما وبرا ه ورواه الو م موصولا: حدثنى ابن ألى سبرة عر ن موی بن 
سعيد عن عكردة عن ابن عباس رضى الله عذبما « أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة نبارا من كداء قلا ر 
البيت قال» الحديث. . ولم يذ كر فيه رفع اليدين ( قوله ثم ابتدأ و 
أما الايتداء بالحجر فى حديث جابر اطريل العم مايدل عله فارجع إليه : ولآنه لما كان أول مارہداً به 
الدانحلالطو اف لا قدمناه من قريب لز ل بالركن لأنه ار اف . قالوا : أو! ل مايبدً به داخل 
المجد عرما كان أولا الطواف لا الصلاة . إلا إن دخل فى وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه 
فاثتة مككتوبة أو حاف فوت المكتوية ا ا با كر ا عا 
الطلواف ثم يطوف ٠‏ فإن كان حلالا فطواف تحية أو محرما بالج فطواف القدوم وهو أبضا تمية إلا أنه خص 
بيده الإضافة . هذا إن دخل قبل يوم النحر ؛ فإن دحل فيه فطواف الفرض يغنى كالبداءة بعملاة الفرض تغى 
عن نحية المسجد أو بالعمرة فبطواف العمرة . ولا يسن فى حقه طواف القدوم . وأما التكبير والمايل فى مسند 
أحبد رحمه الله عن سعيد بن اسرب عن عمر « أنه عليه الصلاة والسلام قال له : إنك رجل قوى لاتزاحم عا 
الحجر فتوذى الضعيف : إن وجدت خلوة فاستامه وإلا فاستقبله وكبر وهلل » . وعند البخارى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما « أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير كلما آتى على الركن أشار إليه بشىء فى يده وكبر 0 
وعند أنى داود ٠‏ أنه صا إل اا ويل اضطع فان وکو ور مل ۲ وقال الواقدى : حدتی عمد بن عبد الله 
عن الزهرى عن مالم بن حمر عن ابن عمر رضى اله عنهه أن البى صلى لله عليه وسلم الا انتمى إلى الركن استلمه 
وهو منضطبع بردائه وقال : باسم الله والله أ كبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد » . ومن المأثور عند الاستلام 
«اللهم إعانا TOOT‏ تاعا لنة نيياك محمدصا لى اللهعليه وسلم ٠‏ لا إله إلا الله والله أكبر 
اللهم إليك يسطت يدى وفيا عندك عظمت رغيتى فاقبل دعوى اغى عرق وار تفي وعدالى عو 
وأعذلى م. ن مضلات الفين » ( قوله ويرفع يديه ) يعنى عند التكبير لافتتاح الطواف ( لقوله عليه الصلاة والسلام :. 


وقوله (وإن تبرك بالمنقول منبا ) أى من الدعوات رفحسن) ومن المنقول أنه إذا وقع بصره على البيت يقول : ,الام 
زد بيتك تشريفا وتكريا وتعظما و برا ومهابة وزدمن شر فهوكرمهو عظمه من حجه أوادتمره تشريفاوتكر عاو تعظما 
وبرا ومهابة بار الله والله أكبر» وعن عطاء « أن النى صل إلله عله سام كان بقول : إذا لى البييت 5 أعوذ درب 
البيت ف الدين والا.هر وصيوىق الصدر و عذاب لر 80 وقول 6 ابتدأ بالحجر ( ظاهر 8 
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1 لاترفع الأبدى إلا فسبعة مواطن وذكر م ن حمامبا استلام الحجر» قال( واستلمه إن استطاع من غير أن يواذى 
مشا) 1ا روی »أن انو ى عليه الصلاة واللام قبل الحجر الأسود ووضع سه عليه ¢ 


لاترقع الأيدى إلا نىسبعة مو اطن » ) تقدم فى الصلاة . وليس فيه استلام الحجر ويمكن أن ياحتى بقياس الشبه 
لا ال . ويكون باط ما فى هذا الرفع إلى الجر كهيدّما فى افتتاح الصلاة.وكذا يفعل فى كل شوط إذالم 
يتلمه ( قوله واستامد ) يعنى بعاد الرفع للافتتاح اح والتكبير والبايل 557 . وكيقيته أن بضع يده على الحجر 
وشبله اف ال و ا ا . وقال : إفى لعا ناك حجر لاتضر ولا نافع 
ولولا أن وات رول اشمك ايلد عليه وسا بقہلك ماق اتاك ث » وروی اللا كم حديث شمر رضى الله عنه و زاد 
فه ه فقال عا لی بن یی طالب رضى ألله عنه : ل با آمیر ومين يضر و ينغم ٠‏ ولو علمت تأويل ذلاك من كناب 
القت إنه کا أقول : قال الله تعالى ‏ وإذ أخذ رباك من ب نی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشيدهم على أنف سهم 

ألست يربكم قالوا بلى - فاما أقروا أنه الرب عزو E‏ کت میٹاقهم فى رق ا 
الحجر . وإنه يبعث يوم القرامة وله عيذان واسان وشفتان يشبد أن وافاه ذهو أمين الله تعالى فى هذا الكتاب ٠‏ 
فتال له #ر رضى الله عنه : لا أبقانى الله ا لشت اا أيا ا ...ن ١‏ وقال : ليس هذا الاديث على شرط الشيخين 
E‏ بی هارون العبدى . ومنغرائب الماون ما فف او ای ا ر کر الله عذه 
- ن رجل رأى اانی صلى E‏ يوحت عند ادر فاك : إفى لأعلم أنلك حجر لاتضر ولا تنفعٍ 8 ن 
ثم حج أبو بكر رض الله عنه فوةض عند الجر فال : إفى لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع وتولولا رات 

رسول الله صل اللد عايه وسلم يقيلك ماتيلتاك ۰ فايراجع إسناده . فإن صح كم ببطلان حديدثث الحا كم لهك أن 
يدر هذا الحواب عن على رض الله عنه . أعنى قوله بل يضر وينفع بعد ما قال الى يإ لى القد عليه وسام 
؛ لايضر ولا ينفع ٠‏ لأنه صورة معارضة . لاجرم أن الذهى قال فى عتم ره عن العبدى إنه ساقط . و حمر رضى 
الل عنه إنما قال ذلاك أو النى صا لی الله عليه وسام إز إزالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة الى هى الأصنام ثم 
هذا التقبيل لايكون له دوت . وهل يستحب السجود على 0 عقيب التقبيل ؟ فعن ابن عباس رض الله عذهما 


وقوله( واستامه) يقال : أستلم الجر تناو له باليد أو بالقياة أو مسحه يالكف من السامة بفتيح اأسينو کسر اللاموهى 
الجر وروىه أن رسول الله صلل الله عليه وسل قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليهه وروی أن عمر رضى الله 
عنه ف لحلا فته أن اليج رالسود ووقف فقال :ما ى عل | ليسي در ولاتنفع ولولا أأى رأيت رسول ال الله 
صا لى الله عليه وسلم استاماك 5 استلمتاف فبلغ مماله عاما يارصى انه عنه فَمّال : أما إن الحجرينفع فال له گر 
وما ماه هته ران رسول الله فال :جعت رسول ابله صا لى الله عليهو لم قول « إن الله تعالى لما أا الذرية من 
ظهر آدم عايه اللام وقررهم بقوله تعالى ‏ ألست يربك قالوا بى - أودع إفرازه الجر فن يستلم الجر فهو 
جدد العهد بذلك الإقرار ٠‏ والحجر يشبد له يوم القيادة » . 

( قال الممنف : واستلمه إن استطاع ) أقول : قال ابن الحمام : يعى بعد الرفع للافتاح و التكبير و الهليل يستلمه > وكيفيته أن يضع يده 
على الحجر ويقبله ثم هذا التقبيل لايكون له صوت ور کو ا ا ت ارد می ترح اد کان 
يقبله ويجد عليه #ېته ر قال : رأيت حمر رضی افه عنه قبله وسجد عايه ثم قال : وأيت رمول اله صل الله عليه وسلم فعل ذلك ففعاناه 
رواء ابن المنذر والحاكم وصححه ء إلا أن الشيخ قوام الدين الكا كى كال : وعندنا الأولى أن لايجد لعدم الرواية من المشاهير . ونفل 
السجود عن أعصاينا الشيخ عز الاين فى متا سكه اه . و نحن نقول : لكن مارواه لايدل عل هذه الكيفية 


( ۷ہ - نتح الفدير حن = ١‏ ) 
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وقال لعمر رضى الله عنه : إنك رجل أيد تواذى الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر . ولكن إن وجدت 
فرنجة فاستالءه وإلا فامتقياه وهلل وكبر ؛ . ولأن الاستلام سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب : قال ( وإن 
أمكنه أن يمس الحجر شيا فى يده ) کالعرجون وغيره ( ثم قبل ذلك فعل ) لماروى ه أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف على راحلته واستل الأركان بمحجنه ؛ 


أنه کان بقبله و يسجدعليه حببته. وقال «رأيت عمررضى الله عنه قبله ثم سعد عليه ٠‏ ثم قال : رأيت رسول الله 
صل الله ليه وسا مل ذلك فقعليه واه ابن المنذر والا كر وصمحه وروا كلامم ن ابن عباس رضى 
الله علهما ه أن الا صا ل الله عليه وس سهد على الحجر » و حه حمل على أنه مرسل عاي لما صرح دن توسط 
عمر ء إلا أن الشيخ قرام الدين الكاكى قال : وعندنا الأولى أن لايسجد لعدم الرواية فى المشاهير ٠‏ ونقل 
السجود عن عابنا الشيخ عز الدين فى مناسكه ( قوله وقال لعدر ) فى رواية لابن ماجه عن ابن عمر قال ٠‏ استقبل 
النبى صلى الله عايه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكى طويلا ثم التنت فإذا.هو بعمر بن الطاب يبكى فال 
عب سك درق رفوك ورد مك E‏ ال جر شيئا فى يده ) أو بمسه بيده ( ويقبل مامس به فعل ) 
أما الأول فلما خر ج الستة إلا الرمذى عن ابن عبا باس رضى الله عنهما « أن انی صلی الله عليه وسلم طاف فی حجة 
الوداع على راحلته يتلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس و ليشرف وليألوه فإن الناس غشوه» . وأخرجه البخارى 
عن جابر إلى قوله ؛ لان يراه الناس » . ور واه مالم عن الى الطفیل ٠‏ رايت الى صلی الله عليه وسلم يعلوف بالبيت 
على راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل حجن » . وههنا إشكال حدينى : وهو أن الثابت بلا شيبة « أنه عايه 
الصلاة والسلام رمل فى حجة الوداع ى غير موضع » ومن ذلك حديث جابر الطويل قار جع إليه . وهذا ينای 
طوافه على الراحاة . فإن أجيب : بحمل حديث الراحاة على العمرة دفعه حلديث عائشة رضى الله عذها فى مسلم 
بلاحط عازه وحار pa‏ عا لی راحاته يستام الركن كراهية أن يصرف الناس عنه ٠‏ ومرجع 
الف مير فيه إن احتمل كونه الركن : يعنى أنه لو طاف اشيا لانم رف الاس عن ابلنجر كلما جاء إليه رسول 
لله صلی الله عليه وسام توقيرا له أن يز احم : : لکنه يحتمل کون مرجعه الننى مال ا عليه وام :یی الو لم ارک 
لانصرف الناس عنه » لأن كل من رام الوصول إليه لسئال أو لرو' ية لاقتداء لايقدر لكثرة الحلق حوله . فينصرف 
من غير حصيل حاجته فيجب الامل عليه لموافقة هذا الاحمال حديث ابن عباس . فيحصل اجماع الحديثين 
دون تعارضهما . والحواب : أن ئى الحج للآفاتى أطوفة فيمكن كون المروى من ركوبه كان فى طواف الفرض . 
يوم النحر ليعلمهم : ومشيه كان فى طواف ااقدوم وهو الذى يفيده حديث جابر الطويل لأنه حكى ذلاث الطواف 
الذى بدأ به أول دخوله مكة . كنا يفيده سوقه للناظرفيه . فإن قلت : فهل :يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة 
رضى الله عنهم إنما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسألوه» وبين ما عن سعيد بن جبير أنه إنما طاف كذلك 
لآنه كان يشتكى . كا قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن ماد بن ألى ساوان أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة 
وقوله (إنك رجل أيد ) أى _قوى . والعر.جون أصل الكباسة . وقوله ( واستلم الأركان ) يعى الحجر 
الأسود والركن العاتى » وإنما حمعه ياعتبار تكرر الأشواط وإتها قلناه لأنه ذكر نى الكتاب بعد هذا : 


( قوله: وإثما خهه باعتبارتكرر الآشواط ) أقول : أو أطلق ادمع على الى . 
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وإن لم يستطع شيئا من ذلك اسدقبله وكبر وهلل وحمد الله وصل على النى عايه الصلاة والسلام.قال (ثم أخذ عن 
نه مما با لی الباب وقد اضطيع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط) لما روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
استلم الحجر ثم أخذ عن بمينه ما لى الباب فطاف سبعة أشواط؛ ( والاضطباع أن بجعل رداءه تحت إبطه الأيمن 
وياقيه على كتفه الأيسر ) وهو سنة . وقد نمل ذلاك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . قال ( و جعل طوافه 


فجعل حماد يصعد الصفاوعكرمة لايصعد . ويصعد حماد المروة وعكرمة لايصعدها : فقال حاد : يا أبا عبد الله 
ألا تصعد الصفا والمروة ؟ فال : هكذا كان لواف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال حماد : فلقيت سعيد بن 
جبير فذكرت له ذلك » فقَال « إعارظات رسرل اه فل قار عليه وسلم عل راحلته وهو شاك ر تلم الأركان 
بمحجن . فطاف بين الصفا والمروة على راحلته فن فن أجل ذلك لم يصعد » اه . فالحواب بأن حمل ذلك على أنه 
كان ئى العمرة . فإن قلت : قد ثبت فى مسلم عن ابن عباس 8 إنماسعى رسول الله صلی الله عليه وسلم ورمل بالبيت 
ليرى المشركين قوته ؛ وهذا لازم أن يكون ئی :العمرة إذ لامشرك فى حجة الوداع بمكة . فالحواب : مل كلا 
منهما على عمرة غير الأخرى» والمناسب حديث ابن عباس كونه فى عرة القضاء لأن الإراءة تفيده فليكن ذاك 
الركوب للشكاية فى غيرها وهى عمرة الجعرانة . وسنسعفاك بعد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف باب الفوات 
إن شاء الله تعالى » وأما الثانى فى الصحيحين واللفظ لمسلم عن نافع قال «رأيت ابن عر يستام الحجر بيده ثم يقبل 
بده ¿ وقال : ماتر کته مالى رأيترسول الله صلى اله عليه وسا يفعله» وذكر ففتاوى قاضييخان مدح الوج» بالید 
كان تقبيل اليد ( قوله فإنلم يتطع شيئا من ذلك) 'أى من التقبيل والمس باليد أو بما فما ( استقبله ) ويرفع ندیه 
مستقبلا بباطنهما إياه( وكبر وهلل وحد الله وصلى على الى صلى ع ا NR‏ 
الأسود مايفعله ف الابتداء ( قوله ثم أخذ عن يمينه الخ ) ) أما الأخذ عن ابعين فى مسلم عن حابر و لما قدم عليه 
الصلاة والسلا ممكة بدأ بالحجر فاستلده » ثم مضى عل جيه فمل ثانا ومشى أربعا» وأما حديث الاضطباع 
فنى أنى داو د عن ابن عباس «٠‏ أن رسول الله صلی E‏ الحعرانة فرملوا بالبيت ٠.‏ 
وجعلوا أرديئهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرئ؛سكت عنه أبوداود و<سنه غيره . وأخرج هو 
والترمذى وابن ماجه عن يعلى بن أمية ه طاف رسول الله صلى عدوي ا ا 
وبعى اض طباعا افتعال من الضبع وهوالعضد ٠‏ وأصله اضتباع لکن قد عرف أن تاء الافتعال تبدل طاء إذا وقعت 


فإنه لايستلم غير هما. والحجن بک كسرالمم وفتح ابم :عود معوج الرأس كالصو يدان . وقوله ( و 0 
من ذلك استقبله وكبر وهلل ) قيل : يجعل باطن كفيه إلى الحجر دون السماء ولا يتجعل باطن كفيه إلى السماء كما 
کان قعل فى سائر الأدعية ٠‏ لأن فى حقيقة الاستلام يجعل باطن كفيه إلى الحجر هكذا فى البدل . وقوله ( ثم 
أخذ عن بمينه ) بيان لبد العلواف وهو من الحجر . فإن افتتح من غيره لم یذ کره محمد فى الأصل . واختلف 
المتأخرون فيه » فقال بعضهم : لايحوزوهكذا ذكر ف الرقيات . ووجهه أن الأمر بالطواف محمل فى حق البداءة 
فالتحق فعل النتبى عليه الصلاة والسلام بيانا له » فتفنرض البداءة به . وقال آخرون : يجوز لأن الأمر بالطوراف 
مطلق لكن السنة ماذكر فى الكتاب ٠‏ و إما قيد رالمين لأنه لو أخذ عن ياره وهو الطواف المنكوس فطاف 
كذلك سبعة أشواط لايعتد بطوافه عندنا : ويعيده مادام بمكة : وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعايه دم . وقال 
الشافعى : يعتد بطوافه . وقوله ( وقد اضطبع رداءه ) قال فى المغرب الصواب بردائه . وق الصحاح : إعا 
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لت ا . می به لآنه حطم من الببت : أى كسر : وسعى حجرا لأنه حجر 
منه : أى منع وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام ف حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ه فإن الحطم من 


إئر حرف إطباق » وينبغى أن يضطيع قبل الشروع فى الطواف ف بقليل . وجب حمل الرمل ف حديث اللجعرانة على 
فعل الصحابة بتقدير ذلك المع الذى قدمناه . ويقول : إذا أخذ فى الطواف عند عحاذاة لزم وهو مابين الجر 
عفري « اللهم إليك مددت دى . وفيا عبدك عظمت رغببى ٠‏ فاقبل دعو » وأقلنى 0 
وارحم 7 تفرع ٠‏ وجد لى عخثرتك ٠‏ وأعذنى من مضلات الفن . اللهم إن اك على حقوقا فتصداق ببا على 
وعد خافاة اباب يقول ‏ اله هذا ليت يلم a‏ .وهذا الأمن منك وجنا متام العا بل 

ن الأار. يعتى نه إبراهم عليه الصللاة والسلام أعو ذ با من النارفأعذنى مہا وإذا أقالركن الع راق وهوالركن 
الذى من الياب إليه قال « اليم إلى أ باه ن الشاك والشرك والشقاق والنقاء ق ومساوى الأخلاة 0 
ى امال والأحل والولد ه وإذا حازى اليزاب قال ٠‏ الهم إنى أسألك إعانا لايزول . ويقينا لاينفد . ومرافقة 
تبياك محمد صلی الله عليه وسلم . اللهم أظلنى نات ظل عرشاك يوم لاظل إلا ظلك . وا NT‏ 
الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا » وإذا حاذى الركن الشاعى وهو الذى من العراتى إليه قال « الام اجعله 
حجا مبرورا . وسعيا مشكورا . وذنبا مغفورا . وتّجارة لن تبور. ياعزيز ياغفور » وإذا أنى الركن المانى وهو 
الذى من الشاى إليه قال « اللهم إنى أعوذ بك من الكفر . وأعوذ يك من الفقر . وأعوذ بلك من عذاب القبر. 
ومن فتنة الحيا والممات . وأعوذ بك من الحزى فى الدنا والآخرة؛ وأسند الواقدئ ئى كاب المغازى عن عبيد الله 
اين السائب الحزو وى « أنه مع التى عل الله غلية وما يعول نيا بين الركن الهانى والأسود : ربنا آ تنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخخرة حسنة وقن! عذاب النار» واعلم أنك إذا أردت أن تستوف ما أثر من الأدعية والأذكار ئى الطواف 
كان وقوفك فى أثناء الطواف أكثر من مشيك بكثير . ونما أثرت هذه فى طواف فيه تأن” ومهلة لارمل ١‏ ثم 
وقع لبعض الساف من الصحابة والتابعين أن قال فى موطن كذا كذا . ولآخر فى آخر رام 
أحدهما شيا آخر » فجمع المتأخرون الكل لاأن الكل وقع نى الأصل لواحد . بل المعروف فالطواف جرد 
ذكر الله تعالی . ولم نعلم خبر | روى فيه قراءة القرآن فى العلواف . وروى ابن ماجه عن أنىهريرة أنه مع ای 
صا لى اه عایه وس بقول ه مطاف بالبيت سبع > ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أ كير 
ولا حول ولا قوة إلا بال العا إلىالعظم . ٠‏ يت عنه عشر سيئات . وكتيت له عشر حسنات ٠‏ ورفع له سپا عشر 
درجات ٠‏ وسنذ كرفروعا 7تعلق بالطواف نل 5 ر فا حكم قراءة القرآن ( قوله لقوله عليه الصلاة 0 
فى الصحيحين واللفظ لمسلمعن عائشة رضى الله عنها قالته سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللدجر 


الببت هو؟ قال نم » قلت : ف بام | يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قوملك قهرت بهم النفقة »قلت : ا 


9و 


معى هذا الصنيع بذك لإبداء الضبعين وهو التأبط أيضا . وقوله (ى حديث عائشة ) يعنى ماروى « أن عائشة 
نذرت إن فتح الله مكة على رسول الله صا لى الله عليه وسلم أن تصلى فى البيت ركعتين : فأخذ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بيد ها وأدخلها الحطم وقال : صا لى ههنا فإن الحطبم من البيت إلا أن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه 
من البيت ١‏ ولولا حدثان قومك بالحاهلية لنقضت بناء البيت وأظهرت قواعد الحليل عليه الصلاة والسلام : 
وأدخلت الحطم و فى البيت . وألصقت العتبة يالأرض » وجعلت ها بابا شرقيا وبايا غربيا.. ولأن عشت إل قابل 


E E 
البيت » فاهذا تجعل الطواف من ورائه. حى لو دخل الفرجة الى بينه وبين البيت لانجوز. إلا أنه إذا استقبل‎ 
. الحم وده لانجز يه الصلاة لآن فرضية التوجه ثبتت بنهس الكتاب فلا تتأدى بما ثبتت خر الواحد احتياطا‎ 
والاحتياط فى الطواف أن يكون وراءه . قال ( ويرمل فى الثلاثة الأول من الأشواط ) والرمل أن يبز فى مشيته‎ 


مرتذعا ؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا و يمنعوا من شاءوا . ولولا أن قومك حديث عهد بكفر وأخاف 
أن تنكره قلو بهم لنظرت أن أدخحل الحجر بالبيت وأن ألزق بابه بالأرضه ونى سان أنى داو د والرمذى عن عائشة 
رضى الله عنہا ۾ كنت أحب أن أدخل البيت وأصلى فيه . فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بييدى فأدخلنى ى 
الحجر فقال : صلى فىالحجر إذا أردت دخول اابيت فإنغا هو قطعة من البيت . وإن قومك اقتصيروا حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت ٠‏ قال الرمذى : حن صديم . وكان عبد الله بن الز بير هدمه فى خلافته وبناه على 
ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون . فلما قتل أعاده الحجاج على ماكان يبه عبد الملك بن مروان ؛ قال 
عرد الملاك : لسنا من تخايط أنى خبيب فى شی ء فهدمها و بناها على ماكانت عليه . فلما فرغ جاءه الحرث بن 
ای ربيعة المعروف بالقباع . وهو أخو تمر بن أنى ربيعة الشاءر ومعه رجل آخر . فحد ثاه عن عائشة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالحديث القدم فندم . وجعل ينكت الأرض ښخ رة فى يده ويقول : وددت 
أنى تركت أبا خبيب ودا عمل من ذلك . ذكر السب لى هذا . وليس الجر كاه من البيت بل ستة أذرع منه فقط 
سلحديث عاقش رضى الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسا قال : ۾ ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد 
لوس من البيت » رواه مام ( قوله لايجوز ) أى لال له ذلك فتجب إعادة كله ليؤديه على وجهه المشروع ٠‏ 
فإن لم يفعل بل أعاد على الحجر فقط ودخل الفرجتين جاز : وإن م يفعل حى رجع إلى أهله فسیاتی فى باب 
الحنايات إن شاء الله تعالى . ولو طاف ولم يدخل الفرجتين بل كان يرجع كلما وصل إل باببما فى الغاية لايعد 
عوده شوطا لأنه منكوس اه . وهو بناء على أن طواف المنكوس لايصح لكن المذهب الاعتداد به . ويكون 
تاركا للواجب : فالواجب هو الأخذ ى الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة على يسار الطائف فركه 
ترك و اجب . فإنما يوجب الإثم فيجب إعادته مادام بمكة . فإن رجع قبل عادته فعليه دم . والافتتاح من غير 
الحجر اختاف فيه ال #أخرون ‏ قيل : لانجزيه لأن الأمر بالطواف ف الآية جمل فى حت الايتداء فالتحق فعله 
عليه الصلاة والسلام بيانا . وقيل : يجزيه لأنها مطلقة لا عجملة غير أن الافتتاح من الحجر واجب ء لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يتركه قط ( قوله لأن فرضية التوجه ) تقدم مثله فى عدم جواز التيمم على أرض تنجست ثم 
جفت . وتتهدم البحث فيه بأن قطعية التكليف بفعل يتعلق بشى ء لايتوقف االحروج عن عدته على القطع بذلك 
الغىء . بل ظنه كاف للقطع بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء ثم مخرج عن عهدية القطع باستعمال مايظن 


لأفعلن ذلاك » ولم يعش ولم يتفرغ لذلك أحد من اللدلفاء الراشدين حى كان زمن عبد الله بن الز بير ٠‏ وكان ممع 
الحديث منبا ففعل ذللك وأظهر قواعد اللاليل عليه الصلاة والسلام . وبنى البيت على قواعد الخحليل بمحضر من 
الناس . وأدخل الحم فى البيت فلما قتل كره الحجاج بناء الكعبة عل مافعله اين الز بير فنقض بتاءها وأعاده على 
ماکان عليه ئى الخاهلية . وإذاكان الخطم من البيت فلا بد" من دخوله فى الطواف وباق كلامه واضح .قال 
( ويرمل فى الثلاتة الأول ) قال اين عباس : لا رمل فى الطواف : وإتما فعله رسول الله صلى الله عليه وسام ف 
عمرة القضاء . وهو ه أنه عليه الصلاة وااسلام لما قدم مكة للعمرة عام امخديبية صا ه المشركون عن البيت . 
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الكتفين كالمبارز يتبخير بين الصغين وذلك مع الاضبلباع . وكان سببه إظهار الالد للمشركين <ين قالوا : 
أضناه حمى یرب . ثم بى الحكم بعد زوال السيب فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وبعده . قال ( ويعشى 
فى البائى على هرنته ) على ذلك اتفق رواة نك رسول الله عليه الصلاة والسلام ( والرمل من الحجر إلى الحجر ) 
دو المنقول من رمل اانى عليه الصلاة والسلام ( فإن زحمه الناس فى الرمل قام . فإذا وجد ملكا رمل ) لأنه لايد 


طهارته منه . ويجاب بأن الأصل عدم الاتتقال عن الشغل المقطوع به إلا بالقطع به . غير أن مالم يوجد فيه طريق 
اقطع يكتى فيه بالظن ضرورة كحال الماء فإنه لايتيقن بطهارته إلا حال نزوله من السماء . وكونه ثى اليحر 
وماله حكه . وليس يتمكن كل أحد من تحصيل ذلك فى كل تطهير بحلاف التو جه والتيسم . والله سبحانه وتعالى 
أعلم ر قوله وكان سيبه الخ ) فى الصسحيحين عن صعيد بن جير عن ابن عباس رضى الند عنہم قال ۾ قدم رول 
الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهامهم حى يبرب . فتال المشركون إنه يقدم غدا عايكم قوم قاد و هتوم 
الحمى . ولةوا منها شدة . فجاسوا ما بلى الحجر . فأدرم انی صلی الله عايه وسلم أن يرعلوا ثلاثة أشواط . 
وشوا بين ااركنين ليرى المشركون جادهم . ل ا : ھولاء الذين زع أن الممى قا. وحنهم هر أجاد 
من کادا وكذا ه وقال اين عباس : وم كنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبغاء عايهم اه . ويعنى بالركنين 
الهانى والأسود کیا نی أنى داود ٭ كانوا إذا بلغوا الرکن الیائی وتغيبوا عن قريش مشوا ثم يطلعون عليهم فيرملون 
يقول المشركون كأنهم الغزلان ه قال ابن عباس : فكانت سنة . فعن هذا ذهب الحسن البصرى وسعياء بن جبير 
وعطاء إلى أنه لا رمل بين الركنين .. وذهب ابن عباس رضى الله عنهما فما نقل عنه إلى أنه لا رمل أصلا . 
ونقله الکرمانی عن بعضى «شايحنا .وف الم حيحينعن أن الطفيل قال : وقلت لابن عباس : يزعم قوم ك أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة . قال : صدقوا وكذبوا ؟ قلت : ماصلقوا وكذبوا ؟ قال : 
صادقوا أن رسول الله صلی الله عليه وساي قد رمل. وكذبوا ليس سنة : إن رسول ااه عه وجل فده ب 
فقال المشركونإن مدا وأصحابهلايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال . وكانوا عسدونه فأمرهمعليه الصلاة 
والسلام أن يرماوا ئلاثا ويمشوا أربعا ٠‏ فأشار المصنف إلى خلا ف الفريقين بقوله :ثم بىالحكم بعد زوالالسبب 
فى زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعده ٠‏ وبقوله « والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول» أما أنه بى 
الحكم بعد زوال السبب فزمنه عليه الصلاة والسلام وبعده فلحديث جابرالطويل وأند رمل : حجة الوداع ٠‏ 
وتقدم الحديث . وكذا الصحاية بعده والحلفاء الراشدون وغيره . وأخررج الببذارىعن ابن عر «أن عمر كال : مالنا 
فصالحهم على أن ينصمرف ثم يرجع ف العام الثانى ويدخل مكة بغير سلاح فيعتمر وبرج . فلما قدم فى العام 
الثانى أخلوا له اابيت ثلاثة أيام . وصعدوا ابل وطاف رسول الله صلی الله عايه وسلم مع أعصابه» فسمع بعض 
المشركين يقول لبعض : أضناه, حى يبرب ٠‏ فاضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمل وقال لأصحابه : رحم 
الله امرأ أرى من نفسه قو » فإذا كان ذلك لإظهار الحلادة يومئذ وقد انعدم ذلك المعنى الآن فلا معنى لارمل . 
قلنا : ماذكره ابن عباس هو سببه ولكنه صارسنة بذلك السبب وبى بعد زواله . روى جابر وابن عمر ۾ أن الى 
صل الله عليه وسلم طاف يوم النحر فى حجة الوداع فرمل فى الثلاث الأول : ولم يبق المأركون بمكة عام حجة 
الوداع » . وقوله ( ويمشى الباق على هينته ) أى على السكينة والوقار فعلة من المون ( والرمل من الحجر إلى 
الجر ) أى من الحجر الأسود إلى الجر الأسود ( فإن زحمه الناس فى الرمل قام ) يعنى وقف . ولا يطوف 
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لد فيقف حبى يقيمه على وجه النة لاف الاستلام لأن الاستقبال بدل له . قال ( ويستلم الحجر كلما مر به 
إن استطاع ) لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة + فكا يفتتمح كل ركعة بالتكبير يفتتتح كل شوط باستلام 
الحجر . وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهال على ماذكرنا ( ويستلم الركن المانى ) وهو حسن فق ظاهر 
الرواية : وعن #مد رحه الله أنه سنة ن ولا يستلم غيرهما فإن النبى عليه الصلاة والبلام كان يستلم هذين الركنين 


ولارمل : إتما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله . ثم قال : شی ء صنعه رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا حب 
أن نتركه » وأخرج أبو داود وابن ماجه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال « معت عر رضى الله عنه يقول : قم 
الرمل ؟ وكشف المناكب . وقد أعز الله تعالى الإسلام ونى الكفر وأهله ؟ ومع ذلك فلا ندع شيئا كنا نفعله على 
عهد رسول لته صلی الله عليه ولم ة وأما أنه من الحجر إلى الحجر منقولا فى مام وأى داود والناتى وابن ماجه 
عن ابن عمر قال « رەل رسول لته صلى الله عليه وسلل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا » وأخرج ملم 
والترمذى عن جابر مثلد . وفى مسند الإمام أحمد عن أنى الطفيل عاءر بن واثلة « أنه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا 
من الحجر إلى الحجره . وى آثار محمد بن الحسن مرسلا : احبر نا أبوحنيفة رحمه الله عنحماد بن أنى ساماك عن 
إبراهم التخعى , أن الى صل الله عايه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر » فهذه تقدم على ذللك لاما مثيتة و ذلك 
ناف . وأيضا فإنما نى ذلك الإخبار عن الصحابة رضى الله عنهم و ابر عنه فى هذه رسول الله صلى الله عليه وسام 
ثم مافسر المت نف الرمل به هو «افسر به ى المبسوط . وقيل : هو إسراع مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو . 
هذا والرمل بالقرب من البيت أفضل . فإن لم يقادر فهو بالبعد من البيت أفضل من الطواف بلا رهل مع القرب 
هن. . ولو مشبى شوطا ثم تذكر لايرمل إلا فى شوطين . وإنلم بذ كر ف الثلاثة لايرمل بعاد ذلك ( قوله ويستلم 
الحجر كلما مر به) ذكر فى وجهه المعنى دون المتقول وهو إلحاق الأشواط بالركعات فا بفتتح به العباذة وهو 
الاستلام يمح به كل شوط كالتكبير فى الصلاة ٠‏ وهو قياس شه لإثبات استحباب شىء وفتح بابه قوله 
عليه الصلاة واللام ٠‏ الطواف بالبيت صلاة ٠‏ لكن فيه المنقول وهو ماق مسئد أحمد. والبخارى وغيره « أن الى 
صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بثى ء فى بده وكبر »(قوله وإن لم يستطع الاستلام ) 
أ ىكلما مر ( استقبل وكبر وهلل) ولم یذ كر المصنف ولاكثير رفع اليدين فى کل تكبير يستقبل به فى کل مبدل 
شوط » فإن لاحظنا ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام « لاترفع الأيدى إلا فى سبعة مواطن ينبغى أن ترفع 
للعموم نى استلام الجر ه وإن لاحظنا عدم عة هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه بل القياس المتقدم لم يغد ذلك [ذ لارفع 
مع مابه الافتتاح فيها إلا فى الأول . واعتقادى أن هذا هو الصواب ولم أر عنه عليه الصلاة والسلام خلافه ( قوله 
وعن محمد أنه سنة ) هذا هو مقابل ظاهر الرواية فى قوله ١‏ وهو حسن فى ظاهر الرواية : وبقبله مثل الحجر . 
وحديث ابن عر من رواية الدماعة إلا الرمذى لم أر الى صلى الله عليه وسلم يمس" من الأركان إلا الهانيين , 
ليس حجة على ظاهر الرواية كا قد يتوهم » إذ ليس فيه سوى إثبات روئية استلامه عليه الصلاة والسلام للركنين + 
' ورد ذلك لابفيدكونه على وجه المواظبة ولا سنة دونها غير أنا علمنا المواظبة على استلام الأسود من خارج . 
فقلنا باستنانه فيكون جرد حديث ابن عر دليل ظاهر الرواية . وكذا ما فى مسل عن :ابن شمر « ماتركت استلام 
بدون الرمل فى تلك الثلاث . وقوله ( و بستلم الركن اليانى ) والين خلاف الشأم لأنها بلاد على يمين الكعبة : والنسبة 
للہا کی يتشديد الياء أو بمان بالتتخفيف على تعويض الألف من إحدى ياءى النسبة . وقرله (حسن ) أى «ستحب 
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ولا يم غير ۳ا ( وخم الطواف بالا لام( يعنى استلام الجر . قال ( ۴ يان المقام تيمل عنده ركعتين أو 
حيث تيسر من المسجد ) وهى واجبة علدا . وكال الشافعى رحه الله : نة لانعدام دليل الوجوب . ولنا قوله 
عليه الصلاة والسلام « وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين ٠‏ والأمر لاوجوب ( ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ) 


هذين الركنين اليانى والحجر الأسود ٠.نذ‏ رآيت رسول الله صلى الله عليه و سام يستلمهما » فإنه لايزيد على أنه رآه 
یستله فلم يتركه هو ١‏ وذلك هه هه ا استحب . Ss‏ ا كرام ا قات 
والملام قال ٠‏ مسح الركن العانى والركن الأسود خط الخطايا حطا » رواه أحمد والشانى قال : هذا ندب . 
والمندوب من ال ممتحب ٠‏ نعم م مانى الدار قطنى عن ابن عمر ٠١‏ كان عليه الصلاة والسلام يبل الر کن الوانى ويضمع 
يده عليه » وأخرجه عن ابن عام ى رضی اللد عنہما وقال « ويضع خد ه عليه ظاهر ف المو اظبة . واظهر مه ماعن 
ابن عر م كان عايه الصلاة والسلام لايدع أن يستلم الحجر والركن ايان فى كل طوافه ٠‏ رواه أحمد وأبو داود 
وع ن جاهد « من وضع يده على الردن ااي م وغا ا لد موعن أىهريرة رضى الد عذه أنه عليه الصلاد 
واللام قال «وكل بالركن العاتى عون ألف ملك . فن قال : اللهم إلى أسألك العفو و العاقية فى الدنيا والآخرة 
رينا آتنا فى الدئيا حسنة وى الأخحرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا : آمين » . ويستحب الإكثار من هذا الدعاء 
لأنه جامع خيرات الدنيا والآخرة ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين 6 
م يعرف هذا الحادیث ا عله الصلاة والسلام هما ثابت فى الصحيحين و جميع كتب الحديث . إلا أن مفيد 
الوجوب من الفعل أخص من مطاتى الفعل إذ دو يفيد المواظبة المقرونة بعدم الرك مرة . وقد يثيت استدلالا بما 
يستقل بإثبات نفس المطلوب فيثينان معا .وهو بما تقدم من حديث جابر الطويل « أنه عليه الصلاة واللام لما 
الى إلى مقاة إبراهع عا الصلاة الام قرا قرأ واتخذوا من ن معام إبراهم مصلى - + نبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن 
صلاته هذه امتغالا هذا الأمر : والأمر لاوجوب . إلا أن استفادة ذلك من التنبيه وهو ظنى ا ا 
أى بالمعنى المصطامح ٠‏ ويازمه حكنا بمواظبته من غير ترك إذ لامجوز عليه ترك الواجب . وى الصحيحين من 

حديث ابن عمر « كان عليه الصلاة والسلام إذا طاف و فى الج والعمرة اول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف 
ويمشى أربعا ثم يصلى عدن وو اعد حبرم فعله إياهما عقيب كل طواف . وروىعبد الرزاق مرسلا 
أخبرنا مندل عن ابن جريج عن عطاءء أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى لكل أسبوع ركعتين ه وى البخارى 
تعايقا قال إسماعيل : قلت للزهرى : إن عطاء يقول تز يه المكتوبة من ركعبى الطواف . فقال : السنة أفضل . 

لم يط النى صلى اله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين . وقول شذوذ منا ينبغى أن تكونا واجبتين عقب 
الطواف الواجب لاغير ليس بشىء لإطلاق الأدلة . وبكره وصل الأسابيع عند أنى حنيفة ومحمد خلافا 
لأىيوسف : وسنذك ركام هذا فى فروع تتعلى بالطواف إن شاء الله تعالى . و يتفرع على ) الكراهة أنه لو تما فلم 
يتذكر إلا بعد أن شرع نى طواف انحر إن کان قبل إتمام شوط رفضه . و بعد [تعامه لا لآنه دحل فيه فيلز مه [تهامه 


وقوله ( ثم يأنى المقام ) أى مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام وهو الحجر الذى فيه أثر قدميه ( وهى واجبة ) أى 
الصلاة عند المقام واجية ) عئدنا . وقال الشافعى : سنه لانعدام دليل الوجوب .ولنا قوله صل أئله عليه وس 

ه وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين » والأمر للوجوب ) واعترض بوجهين : أحدهما أن هذا الحديث لا أصل 
له فى كتب الحديث . والثانى أن حديث الأعرالى وهو « أنه عليه الصلاة والسلام حين علم الأعراى الصاوات 
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لما روى « أن النى عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجرم والأصل أن كل طواف بعده سفى 
يعود إلى الحجر : لآن الطواف لما كان يفتتمح بالاستلام فكذا السعى يفتنيح به : مخلاف ما إذا لم يكن بعده سعى . 
قال ( وهذا العلواف طواف القدوم ) ويسمى طواف التحية ( وهو سنة وليس بواجب ) وقال مالك رحمه الله : 
إنه و اجب لقوله عليه الصلاة والسلام « من أتى البيت فليحيه بالطواف » ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف . والأمر 


بركعبى الأسبوع الأول لآخل بالسنتين بتفريق الأشواط فى الأسبوع الثانى . لأن وصل الأشواط سنة وترك 
ركعبى الاسبوع الأول عن موضعهما . فإن الركعتين واجبتان . وفعلهما فى موضعهما سنة : ولو مضى فى 
الأسبوع الثانى فأتمه لأخل بسنة واحدة . فكان الإخلال بإحداها أولى من الإخلال ہما . كذا ى مناسلك 
الكر مانى ولو طاف بصي لايصلى ركعى الطواف عه . ويستحب أن يدعو بعد ركعى الطواف بدعاء آدم 
علیهزالسلام ٠‏ اللهم إنك تعلم سرى وعلانيى فاقبل معذرق ٠‏ وتعلم حاجی فأعطی سول . الهم إفى أمألك إعانا 
يباشر قلى . ويقينا ضادفا حى أعلم أنه لايضيتى إلا اكت على ٠‏ ورضی عا قسمت ل . فأو.حى الله إليه 
إفى قد غفرت لك . ولن يأى أحد من د ريتك يدعو عثل مادعوتى به إلا غفرت ذنويه . وكشفت هموءه . وزعت 
الفقر من بين عينيه . وأنجزت له كل ناجز . وأتته الدنيا وهى راتمة وإن كان لايريدها ؛ ( قوله لما روى «٠‏ أن 
انی صلی الله عليه وسا لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر » ) تقدم فى حديث جابر الطويل . وقوله والأصل الخ 
استنباط أمر كلى من فعله هذا » وهو ظاهر الوجه . ويستحب أن يأتى زمزم بعد الركعتين قبل الحروج إلى الصفا 
داء ٠‏ وسنعقد لاشرب منها فصلا عند ذكر المصنف الشرب منها عقيب علواف الوداع نذكر فيه إن شاء الله تعالى 
مافيه مقنع . نميأ اللتزم قبل الحروج إلى الصفا » وقيل لا و ا ل 
م يعود إلى الحجر : ذكره السروجى . والتزامه أن يتشيث يتشبث به ويضع صدره وبطنه عليه وخحداه الأيمن : , 

يديه فوق رأسه مبسوطتين على الحدار قاهتين ( قو له وهو سنة ) أى للآفانى لاغبر ( قوله لقوله عليه الصلاة 00 
« من ألى البيت فليحيه » ) هذا غريب جدا : ولو ثبت كان الحواب بأن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب 
وهو نفس مادة اشتقاق هذا الأمر وهو التحية › فإنه مأخوذ فى «فهومها التبرع لأنها فى اللغة عبارة عن [كرام 
ا عدن کلفظ قال e‏ أفاد الندب e‏ دنا 


امس ٠‏ وقال له : هل على | غيرهن ؟ قال لا . إلا أن تطوع » يعارضه ١‏ وهو أقوى منه : فكيف فيا الو جوب . 
وأجيب عن الأول بأن الراوى إذا كان عدلا فذلك لايوجب القدح فيه . وعن الثالى بأن حديث الأعرانى مر و ك 
الظاهر ١‏ فإنا أحعنا على أن صلاة المنازة وصلاة العيدين واجبة وليس فى هذا الحديث بيانها ٠‏ ويحتمل أن يكون 
حديث الأعرانى قبل هذا الحديث . وقوله (وهذا الطواف طواف القدوم ) هذا الطواف له أربعة أسماء : طواف 
التهدوم . . وطواف التحية . وطواف اللقاء » وطواف أول العهد .. وقوله (وهو سنة ) ظاهر . 


( قرله وأجيب عن الأول بأن الراوى إذا كان عدلا فلاك لايوجب القدح فيه ) أقرل : وسيجىء فى أو ل أدب القاضى أيشا 
( مه - فتم القدير حنى - ؟ ) 


.- FAA — 

المطلق لايتتذ ى التكرار اوقد تون وا الزاره بالإجماع: وفيا روا ۶ ٠‏ وهو دليل الأستحباب ( وليس 
ع ى أهل مكة طواف القدوم ) لانعدام القدوم فىحقهم . قال ( ثم بحر ج إلى الصفا فيصعد عليه و بتقبل البيت 
ويكبر ويبلل . ويصلى على الى ى! لى الله عليه وسلم ویر فم يديه ويدعو اله لحاجته ) لما روى ٠‏ أن اأننى عليه 
الصلاة والسلام صعد الصننا حى إذا نظر إلى البيت قام مستقيل القباة يدعو اله » ولآن الثناء والصلاة بقدمان على 
الدعاء تقريبا إلى الإجابة كنا فى غيره دن الدعوات ٠‏ والرفع سنة الدعاء ةو لعا ضح قدر ناير الت حرا 
منه » لأن الاستقيال حو المقصود بالصعود : و يخرج إل الصا من أى باب شاء : وإتما خرج النى صلى اللد عليه 
وسلم من باب بنى عزوم » وهو الذى يمى باب الصفا لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة . قال 

رم تحط عن ارود وای ءا لى هينته ٠‏ فإذا بلع بطن الوادى يسعى بين اليلين الأخضرين سعيا ٠‏ ثم يمننى على 
هينه حى يأنى المروة فيصعد علا ويفعل كا فعل ءلىالصنا ) لما روى ٠‏ أن النى عليه الصلاة والسلام نزل من 


وهذاهو ال حواب الان فى الكتاب . وأما الحواب الذى تضمنه الدليل القائل : إن الأمر بالطواف لايقتضى 
التكرارفىقوله نعالى ‏ وليطوفوا ‏ وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع » فلا يكون غير هكذلك » فإتما يفيد لو 
ادعى فى طواف القدوم الركنية بدعوى الافراض لكنه ليس مدعاه ا ل ع 
البسرى حال الخروج م المسجد قاثلا ٠‏ 0 على رسول الله ہا ى الله عليه وسار :1 90 هم اغفر لى 
ذنونی : وافتح لى أ واب رحمتاك وأدخلنى فيها : وأعذنى من ن الشيطان » ( قوله : ويكبر ويبلل ) وف الأأصل قال 
١‏ فيحمد الله ويثتى عليه ٠‏ ويكبر ويبلل ویای : ويصللى ع ل الى ل عو و 
وقدمنا من حديث جابر الطويل قوله ؛ فبداً بالصةا فرق عليه حى رى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 
وتال : لا إله إلا الل. وحده لاشرياك له . له اللاك وله الحمد وهوعلى كل شى ء قدير :: لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده : وتصر عبده . وأعز جنده . وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بين دلائ قال مثل ذلك ثلاث مرات . 


وقوله ( وفيا رواه سهاه >ية) جواب عن استدلال مالك بالحديث:وهذا لأن التحية ف اللغة اسم لإ كرام يبتدئ 
به الإنمان علىسبيل التبراع : فلا يدل على الوجوب » وإن كان على صيغة الأمر 000 ۾ أكرموا الشهود » . 

فإن قيل : قوله تعالى ‏ فحيوا بأحسن منها - وارد بلفظ التحية »ورد الدلام واجب.أجيب : بأن المأمور به 
الأحسن »وهوليس يواجب.سامناه ولكن ذكر لفظ التحية وقع بطريق المجا كلة. وقوله زوليس على أهل مكة ) 
ظاهر . وقوله( ثم يخرج إلىالصفا ) ظاهر. وقال ف التحفة : تأخير السعى بين الصفا والمروة إلى طواف الزيارة أولى» 
لكونه واجبا فجعله تابعا للفرض أولى » لكن العلماء رخصوا فى إتيان السعى عقيب طواف القدوم » لأن يوم 
النحر الذى هو وقت طواف الزيارة يوم شغل من الذبح ورى الحمار ونحو ذلك » فكان قجعله تابعا للسنة › 
وهو طواف القدوم تخفيف على الناس . وقوله ( ثم ينحط ) أى ينزل ( نحو المروة ويمشى على هينته ) أى على 
السكينة والوقار ( فإذا يلغ بطن الوادى سعى. بين الميلين الأخضرين ) روى جابر لما صعد النبى صلى الله عليه 
وسام .على انصها قال : لا له إلا الله وحده لاشرياك له ء له الملك وله الحمد يحيى ويميت.وهو على كل شی ء قدير » 
د إلا الك وحده » جز وعده ونر عبده . وهزم الأحراب وحده . ثم قرأ مقدار خس وعشرين آية من 
.ررة البقرة . ثم تزل وجعل عشبى نحو المروة . فلما انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حى التوى إزاره بساقيه 
وهويةول : رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ٠‏ وقوله ( ويفعل كا فعل على الصذا ) 


£0۹4 ب 


الصفا وجعل يمشى نمو المروة وسعى فى بطن. الوادى . حى إذا خرج من بطن اأوادى مثى حى صعد 
المروة وطاف بينبما سبعة أشواط + قال (وهدذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا يحم بالمروة ) 


ومن المأثوز أن يقول َ لا إله إل5 الله .ولا نعبد إلا إياه ٠.‏ مخاصين له الدين ولو كرد الكافرون 3 ويرقع اده 
اعا باطنهما إلى السماء كا للدعاء » ويصلى عا لى اللتى صبلى الله عليه وسا لم ثم ادعو . ون البادائح : : الصعود على 
الصننا والمروة سنة فيكره تركه ولا شی عليه » ويقول فى هبوطه ‏ اللهم استعماى بسنة نبيك وتوفتى على ملته . 

وأعذنى من مضلات الفتن برحمتاك يا أرح عم الراحنين ٠‏ فإذا وصل إلى بطن الوادى بين اليلين الأشتغيرين قال 
و رب اغفر وارحم وتجاوز عا تل » نك أنت الأعز الأكرم بتر ذاك ى عن ابن عمر ويقول على المروة مثل 
ما قال غل الفا : وأما أنه عليه العصلاة والسلام خرج من باب بى مخزوم وأسندم الطبرانى عن ابن عمر رضى الله 
عنبما و أن رسول الله صا ل اتعايه :ودار جرع من امسج إلى ل الصا من باب بى حزوم» . وأسئد أيضا عن جابر 
رضى الله عنه ؛ أن النى جا لى الله عليه وسلم ١‏ إلى أن قال : : ثم خرج من باب الصغا ه وروی ابن أ شيرة عن 
عطاء مرسلا « أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصفا من باب بی محر وع» وأما عدد الأشو اط فى الصبحيحين 
عن ابن تمر رضى الله عنهما « قدم النبى صلى الله عليه وسلى مكة فطاف بالبيت سبعا ». وصلى خلف المقام ركعتين ٠‏ 
وطاف بين الصما والمروة سبعا » هذا والأفضل للمفرد أن لايسعى. بين الصغا والمروة عقيب طواف القاءوم + بل 
يور السعى إلى يوم النحر عقيب طواف الزيارة لن السعى واجب » فجعله تبعا للفرض أولى من -جعله تبعا لامنة » 
وإنما جاز بعد طواف القدوم رخصة بسيب كرة ما على ا > فإنه يرى + وقد يبح » 
ثم يحلق نی » ثم ىء إلى مكة فيطوف الطواف المغروض ؛ ثم يرجع إلى مى ليبيت ببا » فإذا لم يكن من غرضه 
أن يسعى بعد طواف القدوم أخذا بالأولى فلا يرمل فيه: لأن الرمل إنما شرع تی طواف بعده سعى ٠‏ ويرمل قف 
طواف الزيارة على ما سنذكر . هذا وشرط جتواز السعى أن يكون بعد طواف أو أكثره . ذ كره ئی البدائع ( قوله 
وهذا شوط ) ظاهر المذهب أن كلا من الذهاب إلى المروة وامجىء منه إلى الصما شوط 3 وعند الطحاوى 
لاء فقيل : الرجوع إلى الصغا ليس معتيرا منالشوط بل لتحصيل الشوط الثانى : ويععلى بعض العبارات أنه من 
الصفا إلى الصفا لما ذكروا نى وجه إلحاقه بالطواف : حيث كان من المبد أعى الحجر إلى المبد وعنده! 
في مراده من ذلك اشتباه > وأياما كان فإبطاله بحديث ابر العلويل حيث قال فيه « فلما كان آنحر طوافه بالمروة 
قال : لو استقبلت من أمرى » الحديث لايد فى ٠.‏ أدا على الأول فلآن آخر السعى عند الطحاوى لاشلك أنه 


من التكبير والہليل والصلاة على الى صا لى الله عليه وسلم والدعاء للتاجته . وقوله ( وهذا شوط وأحد 
یار سه نوا امتا وج اروم ته در رلت اول امسا : إنه بطوف بين ما سبعة أشواط 
من الصفا إلى الصفا » وهو لايعتير رجوعه فلا بجعل ذلك شوطا آخر . والأصح ماذكر فى الكتاب لأن رواة 
نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام طاضمبينهما سبعة أشواط » وعلى ماقاله 
الحاو ى يصير أربعة عشر شوطا ٠‏ کا الم وط .فإنْ قيل : ما الفرق بين الطواف وااسعى حى 2 كان مبدا 


0 و i NE E‏ الظاهر و عندى بفسير التكلم فلیحر ر ۾ کذا امش نس خة العلاما 
الغيخ اليحراوى حفظه الله 


E 
وا‎ SAL ويسعى فی بطن الوادى ىكل شوط لما رونا .و إا يبدا‎ 
ثم السعى بين الصفا والمروة‎ ٠ الله تعالى به‎ 


بالمروة ور جوعه عنبا إلى حال سبيله و لى الرجوع إلى الصفا ليفتتح الشوط وقد ثم السعى . 
وعا لى الثانى إذا كان الشوط الأخير صح أن يقال عند ر جوعه فيه من المروة هذا آخر طوافه بالمروة : لآنه لاير جع 
بعد هذه الوقفة با إلا ٠‏ وإن احتاج إلى ر جوعه إلى الصفا لتحم الشوط ٠‏ وما دقع به أيضا ٠‏ ن أنه لو كان كذلك 
لكان الواجب أربعة عشر شوطا . وقد اتفق و وو عطاق سيد فوقوف على 
أن مسمى الشوط مامن الصفا إلى المروة أو من الصةا إلى الصفا فى الشرع وغو وع ب إد يقول :هذا اعجار م 
لا اعتبار الشرع لعد م النقن عنه عليه الصلاة واللام ف ذلك . وأقل الأمور إذا لم ينبت عن الذارع تنصيص فی 
شاه أن كيت أحمال أنه كنا قلم . .وكا قلت.. فيجب الاحتياط فيه . و ذلك باعتبار قول فيه ويقويه أن لفظ 
الشوط أطلق على ماحوالى الست . وعرف قطما أن المراد به مامن ادإ إلى المبدل . فكذا إذا أطلق ی السعى إد 
لامنصدن عل !اراد . يجب أن حمل على المعهود منه فى غيره . فالو جه أن إثبات مسمى الشوط ف اللغة يصدىق 
على كل من الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا . وليس فى الشرع ما يخالفه فيب على المغهوم 
اللغوى 3 وذلك أنه فی الأصل مسافة عدو ها الغرس كالميدان.و أحوه مرة واحدة ٠ومله‏ قول ساماك بن صرد لعل 
رضى الله عنه : إن الشوط بطىء : أى بعيد ¿ وقل به فى من الأمور ماتعوف به صديهاك من عدوّك . ف هة أشواط 
حينتد قطءم لع مسافة مقدرة سبع مرات . فإذا قال : طاف بين كذا وكذا سبعا صدق بالتردد من كل م من الغايتين إلى 
الأخرى عا عخلاف طاف بكذا فإن حقيقته متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلك الشى ءء ذإذا قال : طاف به 
سبعا : كان بتكريره تعميمه بالطواف سيعا ¿ فن هنا افر ق الخال بين الطواف بالبيت حيث لزم فی شوطه کو نه 
من المد[ إلى الميدل . والطواف بين الصفا والمروة حيث لم د يستلزم ذللك . 
على ب ل ل ركعتين ليكون - خم السعى كخم الطواف . كا 

يبت نيت أن ميدأة. بالاستلام شدئه عنه عليه الصلاة والسلام 4 ولا حاحة إلى هذا ا إذ فيه نص وهو ماروی 
طالب بن أن وداعة قال « رأيت رسولالله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء. حى إذا حاذى الركن 
نصلى ركعتين فى حاشية المطاف . وليس بياه وبين الطائفين أحد » رواه أحمد وابن ماجه وابن . حياك . وقال ف 
روايته ولت شرل الله صا لى .الله عليه وسلم صل حذو الركن الأسود والرجال والنساء عرون درن يديه 
مابينهم و بينه سترة ه وعنه ‏ آنه رآه عليه الصلاة والسلام يصلى مما با لی باب بی سوم والناس ععروث» الخ وباب بى 
سهم هو الذى يقال له اليوم باب العمرة » لكن على هذا لايكون حذو الركن الأسود > والله أعلم قي محميقة الخال 
( وله لقوله عليه الصلاة والسلام ابدءوا ) اعلم أنه روى بصيغة الخبره أبدأه فمسلم من حديث جابر الطويل . 


الطواف هو المتهى دون السعى ؟ أجيب بأن الطواف دوران لايتأتى إلا حركة دورية ٠‏ فيكون المبدأً والمنهى 
واحدا بالضرورة . وأما السعى فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة وذلك لايقنضى عوده على بدئه . وقوله ( لما 
روينا) إشارة إلى قوله « ويسعى ف يطن الوادى » وقوله ( وإنما يبدأ بالصفا ) ظاهر( ثم السعى بين السفا والمروة 


( قوله رقولد لما روينا إشارة إلى قوله ويسعى فى بطن الوادى ) أقول : فيه خث 


عات 

واجب ولبس بركن . وقال الشافعى رحمه الله :إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام » إن الله تعالى كتب عليكم 
السعى فاسعوا ». ولنا قوله تعالى - فلا جناح عليه أن يطوف ببما - ومثله يستعمل للإباحة فينى الركنية والإيماب 
إلا آنا عدلنا عنه فى الإيجاب . ولأن الركنية لاتثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد.ثم معنى ماروى كتب استحبابا 
كنا فى قوله تعالى ‏ کتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - الآية . 


« ونبدأ» فى رواية ألى داود والترمذى وابن ماجه ومالك فى الموطأ . وبصيغة الأمر وهو المذكور فى الكتاب وهو 
عند النسائى والدارقطنى : وهو مفيد الوجوب حصوصا مع ضميمة قوله عليه الصلاة والسلام ؛ لتأخفوا عنى 
. مناسككم . فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجی هذه » أخرجه مسلم . فعن هذا مع كون نفس السعى واجبا. لو 
افتتتح من المروة لم يعتبر ذاك الشوط إلى الصفا . وهذا لأن ثبوت شرط الواجب عثل مايثيت به أقدرى حالاته 
وهو ما ينبت بالاحاد فكذا شرطه ( قوله وقال الشافعى : إنه ركن الخ ) قال الشافعى رحمه الله : أخيرنا عبد الله 
ابن المؤمل العابدى عن عر بن عبد الرحمن بن يصن عن عطاء بن أنى رباح عن صفية بنت شيبة عن حيبية بنت 
ألى تجرأة ١‏ إحدى ناء بنى عبد الدار قالت ٠‏ رأيت رمول الله صلى الله عليه وسلم يطو ف بين الصفا وااروة 
والناس بين يديه ٠‏ وهو وراءهم . وهو یع حى aE El‏ : اسعوا فإن الله 
کب عليكم الع » ورواه أ: بن ألى شيبة فى مصنفه : حادثنا محساد بن بشر حدثنا عبد الله بن المؤمل حدثنا عبد الله 
ابن أنى حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أنى تجزأة فذكره . وخطى* ابن أنى شيبة فيه حيث أسقط صفية بنت شيبة 
وجعل مكان ابن شيعن ابن أ ين , قال ان القطان : نسبة الوهم إلى ابن المؤمل أولى ٠‏ وطعن فى حفظه مع 


واجب وليس بركن ) عندنا ( وقال الشافعى : إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إن الله كتب عليكم السعى 
فاسعوا » ولنا قو له تعالى ۔ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ووجه الاستدلال عا ذكره أن مثله يستعمل للإباحة 
كا فىقوله تعالى ‏ ولا جناح علیک وا عرصم عن خلة الساء - وما يستعمل للإباحة ( ينى الركنية والإيحاب 
إلا أنا عدلنا عنه ) أئ عن ظاهر الاية ( ف الإيجاب ) أى تركنا العمل بظاهرها فى نى الإيجاب . ولم يذ كر ماأوجب 
العدول . واخدتلف فيه الشارحون . فنهم م من قال : عملا عا رواه لأنه خبر واحد يوجب الإيجاب . ومنهم من قال : 

بأول الآبة وهو قوله تعالى ‏ إن الصذا والمروة من شعائر الله فإن الشعائر جمع شعيرة وهى العلامة . وذلك يكون 
فرضا . فأوّل الآية يدل على الفرضية . وآخرها على الإباحة : فعملنا ببما » وقلنا بالوجوب لأنه ليس بفرض علما 
وهو فرض عملا ٠‏ فكان فيه نوع من كل واحد من الفرض والاستحباب . وقيل : بالإجماع لأن الركنية لاتنبت 
إلا بدليل مقطوع به . وما رويم ليس كذلك . وقوله ( ثم معنى ما روى ) تأويل للحديث . وقيل فى قوله ( كا 
فى قوله تعالی - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - ) نظر (الارضة ارابرر كزين كانت لقاع 


( قوله فم من قال عملا بما رواء الخ ) أقول: فيه حث أما أولا فلأن قول re‏ استحبابا بر د هذا القول: وأما ثانيا 
فلأن دلالة الآية لما كانت على الإباحة ودلالة الحديث على الوجوب فا الذى ير جح الثانية على الأولى إلا أن يدعى التأخر أو الشبرة فتأمل 


(1) ( قوله تجزأة ) قال فی القاموس فى مادة ۾ ج ز أ » وحبيية بنت أفى تجزأة يغم التاء وكوف الم سعابية اه . فا وقم فى يعفى 
النسخ من رسعها شجر شجر أة بالشين قبل ابحم وبالراء المهملة بعدها تحريف لايعول عليه كتبم مصححه.. 
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أنه اضطرت فى هذا الحديث كثيرا . فأسقط عطاء درة واين عيضن أخرئ . وصفية بنت شيبة ٠‏ وأبدل 
ابن مميصن بابن أنى حسين . وجعل المأة عبدرية تارة وعنية أخرئ . ونى الطواف تارة : وف السعى بين 
.. الصفا والمروة أخرى اه . وهذا لايضر بن الحديث إذ بعد تجويز المتقنين له لايضره تخليط بعض الرواة . وقد 
ثبت من طرق عديدة منها طريق الدار قطنى عنابن المبارك : أخيرتى معروف بن مشكان أخبرنى منصور بن 
عبد الرحمن عن أخته صفية قالت ه أخبرنى نسوة من بنى عبذ الدار اللاتى أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قان و دخانا دار ابن ألى حسين فرآينا رسول الل ىإ لى الله عليه وسلم يطوف » الخ ٠‏ قال ماح انيح : إسناده 
يخ . والحواب : أنا قد قلا موجبه إذ مثله لايز يد على إفادة الو.جوب ٠‏ وقد قلنا به . أما الركن ٠‏ فإنعابغيت عندنا 
بدليل مقطؤع به . فإئياته بذا الحديث إثبات بغير دليل . فحقيقة الحلاف فى أن نماد هذا الدليل ماذا ؟ والح 
فيه مافلنا . لآن نس ن الشی ء ليس إلا ركنه وحده أو مع ئی انحر ١‏ فإذا كان ثبوت ذلك الش وو انطنيا ارم ف 
ثبوت أركانه القطع لأن ثبو نها هواثبوته . فإذا فورض القطع به كان ذلك لالع ا حو ا 
فراءة الفاتجة فى الصلاة . وإذا تحققت هذا فجواب المعنض بتأويله ععنى كتب استحبابا كقوله تعالى 5 
عليكم إذا ةذ مر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية ‏ مناف لمطاويه : فكيف عمل عليه بعة الداع ب اناده 
الأويل بما يوافق المطلوب فكيف ولا مفيد الوجوب فيا نعلم سواه ؟ فنحن محتاجون إليه ى إثبات الدعوى . 
فإن الآية وهى للا جاع عله ان رارك ييا نبو تراد ]ل سعرة رن N‏ فلا جناح عليه أن 
لايطوف بہما - لايفيد الوجوب : والإجماع لم ينبت على الوجوب بالمعى الذى يول به إذ ليس هو معت الغفرض 
لزي نواه عدم السحة و : والفريقان متمسكهم الحديث المذ كور فلا تجوز أن يصرف عن 
الوجوب مع أنه حقيقته إلى ماليس معناه بلا موجب : بل مم «أيوجب عدم الهرف حلاف لظ وكتب ٠‏ 
فى الوصية للصارف هناك . واعلم أن سياق الحديث يفيد أن المراد بالسعى المكتوب الخرى الكائن فى بطن الوادى 
إذا راجعته . لكنه غير مراد بلا خلاف يعلى . فيحمل على أن المراد بالسعى التطوف بينب! : اتفق أنه عليه الصلاة 
والسلام قاله لي عند الشروع فى الحرى الشديد انون لما وصل إلى محاه شرعا أعنى بطن الوادى . ولايسن 
جرى شديد و aT‏ ۾ الطواف . إا هو مشى فيه شد ة وتصلب . ثم قيل : ف سبب 
شرعية االحرى ى بطن الوادى « إن هاجر رضى الله عا لما تركها إبراهم عليه البلاة والسلام عطشت فخرجت 
تطلب الماء وهى تلاحظ إسماعيل عليه السلام خوفا عليه . فلدا وصلت إلى بطن الوادى تغيب عنما فسعت لتسرع 
الصعود فتنظر إليه » فجعل ذاك نسكا إظهارا لشرفهما وتفمخما لأمرهما : وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن 
إبراهم عليه الصلاة والسلام لما أمربالمناسك عرض الشيطان له عتد السعى فسا: به فسبقه إبراهم عايه الصلاة والسلام» 
أخرجه أحمد . وقيل : إا سعى سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام إظهارا للمشركين ا ادل الراك اراد 


نسحت ء فان کب الا عل اة و ٠.‏ والحواب : أن ذلك ليس عجمع عليه ٠‏ بل. قال بعضمم : : ليت 
عنوخة بل يجمع للوارث بين الوصية والميراث » وللمانع يكفيه ذلك , فإن قيل : ما بال المصنف أعرض عن 
الاستدلال نحديثه . فإنه لكونه خير واحد أدل على الوجوب من الركنية ‏ فالحواب : أنه إنما أعرض عنه لأن 
راويه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله الساتى ويحجى بن معين والدارقطنى » وقال أحمد : أحاديثه منكرة. 


(قوله فالحواب أنه إنما آعرض عنه الخ ) أقول : فيه حث . 


اك 
قال رتم يقم بمكة حراما ) لأنه حرم بالحج فلا بتحلل قبل الإتیان بأفعاله . قال (ويطوف بالبيت كلما بدا له ) لان 


وحمل هذا الوجه ماكان من السعى ف عمرة القضاء ثم بى بعده كالرمل إِذْل يبق فى حجة الوداع مشرك نمكة . 

والمحتققون على أن لايشتغل بطلب المعنى فيه . وفى نظائره من من الرى وغيره بل هى أو رتوقيفية يحال العلوفيا إلى الله 
تعالى ( قوله ثم يقم بمكة حراما لأند حرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله ) خلافا للحنابلة والظاهرية وعامة 
آهل الحديث ف قوم : إنه يفسخ الحج إذا طاف لاقدرم إلى عمرة > وظاهر كلام هم أن هذا واجب . وقال بعض 
الحتابلة : نحن نشبد الله أنا لو أحرمنا محج لرأينا فرضا قيخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وذللك أن فى السئن عن البراء بن ت اق عنه و خرچ رسول الله صل اله عليه وسلم وأصدابه فأحرمنا 
بالحج » فلما قدمنا كه قال : اجعاوها عمرة . فقال الناس : يارسول الله قاد أحرمنا منا بألححج فكيف نجعلها عمرة ؟ 
قال : انظروا ما آنركي به فافعلوا . فرد وا عليه القول فغضب . ثم انطلق حى دخل على عائشة رضى. الله عنما 
غضبان . فرأت الغضب فى وجهه: ققالت : من أغضبك أغضبه الد ؟ قال : وما لى لا أغضب وأنا آمر أمرا قلا 
أتبع » وف لظ لمم ه دخل على ار سول الله صلی لته عليه وسلم وهوغضبان فقلت : ومن أغضبك يارسول الله 
أدخله. الله النار ؟ قال : أو ما شعرت ألى أمرت الناس بام ر فإذا هم برددون » الحديث . وقال سلمة بن شبيب 
لأحمد : كل أدرك عندى حسن إلا خلة واحدة قال : وها هى ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة ٠‏ فقال : 
ياسلمة كنت أرى لك عقلا عندى فى ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن ر سول الله صلى الله عليه وس أتركها 
لتولك ؟ ولورد هنها ما نى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما « قدم النبى صلى الله عليه وسل وأصصابه 
صويحة رابعة مهلين بالحج : فأمرهم أن يجدلوها غمرة فتعاظ ذلك عندهم ٠‏ فقالوا : يارسول الله أى اليل ؟ قال : 

الحل كله » ونی لفظ ٠‏ وأمر آصابه أن يحلوا ١‏ إحرامهم بعمرة إلا دن كان معه المدى » وف الصحيحين عن 
جابر رضی الله عنه « آهل ٠‏ عليه الصلاة والسلام وأصعابه بالحج ٠‏ ولي ن معه أحد مہم هدى غير الى صل الله 
عليه وسلم وطلحة إلى أن قال « فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يجعاوها عمرة » الحديث . وفيه قالوا ه « ننطلق 
إلى منى وذكر أحدنا يقطر ‏ يعنون الدماع جاء مفسرا ئى «سئد أحمد و قالوا : يازسول الله أيروح أحدنا إلى مى 
وذكره يقطر منيًا ؟ قال : نع »عاد للحديث قبله « فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما أهديت . . ولولا أن معى المدى لأحللت وى لفظ « فقام فينا فقال :قدغلمتم آنی أتقاكم نه 
وأصدفكم وأبركم ٠‏ واولا هد لات کا تحاون » وى لفظ فى الصحيح أيضا ٠‏ أمرنا لما أحلانا أن نحرم إذا 
توجهنا إلى منى قال : فأهللنا من الأبطح . ٠‏ فقال سراقة بن «الك ب ن جعشم ارتل اه اا لاد 
وق لفظ ٠‏ أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد » ونى السئن عن الر بيع بن سبرة عن أبيه ۾ خرجنا مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم حى إذا کان بعسفان قال له سراقة بن مالك المد جى : يارسول الله اقض لنا قضاء قوم كأتما 
ولدوا اليوم ٠‏ فقال : إن اله" عر وجل قد أدخل عليكي نى حجك عيرة , فإذا قدممم فن تطرف بالبيت وسعى 


رقو لد(نهيقم بمكةحراما) أىرما(لأأنمحر مبالحج) لشروعه فيه . وکل من كان كذلك زلايتحا قبل الإتيان بأفعالم) 


00 ( قوله نحلوا ) كذا قالذسخ الى بأيدينا » ر الذى ف حعيح هلل بحولوا فليحرر لفظ الحديث كته 1 
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بين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان أهدى » وظاهر هذا أن جرد الطواف والسعى يلل الحرم بالحج . وهو 
ظاهر مذهب ابن عباس رخى اله عنہما قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة عن الى الشعتاء عنابن 
عباس قال « من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى العمرة شاء أو أى . قلت : إن الناس يككرون ذلا 
عايك ٠: ١‏ قال : هى سنة نيهم صلى الله عليه و سام وإن رعموا ٠‏ وقال بعض أهل العلم : كل من طاف بالبيت من 
لاهدى معه من مفرد أو قارن أو «تستع فقد حل إما وجوبا وإما حك . وهذا كموله صا ل اق عليه وسم د 
أدبر النهار من ههنا وأقبل الايل دن ههنا فقد أقطر الصائم ٠‏ أى حكا أى دخل وقت فطره . فكذا الذى 

ا . وإما أن يكون ذلك الوقت ف <مه ليس وقت إحرام ٠‏ وعامة الفقهاء الحمبدين على م 
الفسخ . والحواب : أولا بمعارضة أحاديث الفسخ بحديث عائثة رضى الله عنها فى الصحيحين « حرجنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فنا من أل بالحج ومنا من هل بالعمرة و منا من أهل” بيالح ج والعمرة . وأهل” 
رسول الت صلی الله عليه ولم با حج . فأما مر ن أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالييت ربالضنا ر رة ,:وأمااضن 
أهل” بالحجج أو احج والعمرة فلم ياوا إلى يوم النحر » و بما دح عن عن أنى ذر رضى الله عنه أنه قال ول يكن لأحد 
ان ل د INS‏ اله عليه وسلم ٠‏ وعنه کان يقول فيمن حج 
م ا ر و يكن ذلك إلا ارکب الین كانوا مع :رسول الله سبل انه عليه وسلم ه رواه أبو داو د عنه . 
وروی النالى عنه بإسناد حبيح نجوه . ولأنى داود بإسناد صصبيح عن عبان رضى الله غنه « أنه سكل عن متعة احج 
فقال : كانت لنا ليست لكم . ونی سن أنى داود والنسانی من حديث بلال بن الحرث عن أبيه قال « قلت : 
بار سول الله أرأيت فسخ الحج فى العمرة لنا خاصة آم للناس عامة ؟ فقال : : بل لنا خاصة ٠‏ ولا يعارضه حديث 
سراقة حيث قال : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال له : للأبد » لآن المراد ألعامنا فعل العمرة فى أشم بر الحج أم للأبد . 
لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة . وذلك أن سبب الآهر بالفسخ ماكان إلا تقر يرا لشرع العمرة فىأشير الحج . 
مالم يكن مانع سوق الحدى . وذلاك ك أنه کان مستعظبا عندهم حى كانوا يعدو نبا فى أشبر اليج من أفجر الفجور 
فكسر سورة ما استحكم فى نفوسهم من الحاهلية من إنكا کک فعله بأنق سيم ٠‏ يدل على هذا ما ف 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنما قال ه كانوا يرون العمرة فىأشبر الج من أفجر الفجور ف الأرض 
و يجعلون.الحرم صفرا وبقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر د فقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأعحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج ٠‏ فأمرهم أن جعلوها عمرة ٠‏ فتعا ظ ذلك 0 
يازسول الله أئ الحل ؟ قال : الال كله » فاو لم يكن حديث بلال بن الحرث تابتا کیا قال الإمام أحمد حيث قال : 

لایثبت عندئ . ولا يعرف هذا الرجل . كان حديث ابن عباس هذا صرتحا فى کون سبب الأمر بالفسخ هو 
قصد حو ما استقر فى تفوس م فى الحاهلية بتقرير الشرع بخلافه . ألا ترى إلى ترتيبه الأمر بالفسخ على ما كان 
عند من ذلك بالفاء : غير أنه رضى الله عنه بعد ذلاك ظن أن هذا الحكم مستمر بعد إثارة السبب إياه كالرمل 
والاضطباع فقال به . وظهر لغير ه كأنى ذر وغيره أنه منقض بانقضاء سببه ذلك . ومشى عليه حقو الفقهاء 
الحجمهدين + وهر أولى لو كان قول أن ذر عن رأى لاعن تقل عنه عليه الصلاة والسلام . لأن الأصل المستمر 


فك 7 

يشبه الصلاة .. قال عليه الصلاة والسلام « الطواف بالبيت صلاة : والصلاة خير موضوع . فكذا الطو افه إلا أنه 
لايسعى عميب هذه الأطوفة هذه المدة لأن السعى لابجب فيه إلا مرة . والتتمل باأسعى غير مشروع 2 ويصلى 
لكل أسبوع ركعتين . وهى ركعتا الطواف على مابينا ٠‏ 

فى الشرع عدم استحباب قطع ماشرع فيه من العبادات وإبداها بغيرها ما هو مثلها . فضلا ا هو أخف مها ء 
بل يستمر فما شرع فيه حى يذبيه . وإذا كان الفسخ ینا هذا مع کون المثير له سيبالم يستمر وجب أن يحكم 
برفعه مع ارتفاعه . ثم بعد هذا رأيت التمريح فى حديث سراقة بكون المسئول عنه العمرة لا اللفسخ فى كتاب 
3 الله الأنصارى عن الى صل الله علمه وسام قال , سأل سراقة بن مالك بن جعشم المددى قال 5 يارسول الله 
أخبر نا عن عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : للأبد ‏ فقال : أخبر نا عن ديأنا هذا کأنما خلقنا له ى أى 
شىء العمل 3 ف شىء قل جرت به الأقلام وات به المقادير أم ىشى ء يستأنف له العمل + ۆل : ف شىء جرت 
رد الأقلام وثيتت ره المقادير 0 وساق الحديث إلى آخره 5 فقول أجد رهه الله : عندى أحد عر حديا الخ لايغيد 
لان مضمو ٣با‏ لايزيد على ارم بالفسخ والعرم عليهم فيه : وغضبه على ٧ن‏ تردد امتثئقاق لاستحکام تفرم من 
العمرة فى أشمر الحج ونون لانتكر ذلات وإن کان حديث عائشة الذى عار ضا به ينيد خلافه : وإ تما الكلام ف 
أنه شرع ف موم الزمان ذلك الخ أولا 5 وى ء ما اسه وی اٹ دراقة تلك الرواية وقد بينا المراد 
به وأثبتناه مرويا : ونيت أنه حکے كان لقعصد تقرير الشرع المستحكم ل نفوسهم ضده . وكدا إعادة الشارع إذا 
أورد حكا يستءظ لأحكام ضده المنسوخ فشريعتنا برد بأقصى المبالغات ليفيد استئسال ذلا العكن المرفوض : 
كا فى الآمر بقتل الكلاب لما كان المتمكن عندهم عالطا > وعداها من أهل البيت . حى التهوا فذسخ : فكذا 
هذا لما استقر الشرع عندهم وانقشع مام ماکان فی نفوسهم من منعه . رجع الفسخ وصار الثابت عرد جواز 
العمرة ىأشبر الحج + والله سبحانه وتعالى أعلم يحقيقة الال ر قوله قال عليه الصلاة والسلام « العاواف بالبيت 
صلاة » ) إلا أن الله قد أحل فيه المنطق . فن نطق فلا ينطق إلا عیر :هذا الماديث روى مرفوعا و.وقوفا 3 أما 
المرفوع فن رواية سفيان عن عطاء بن الائب عن طاوس عن ابن عباس ركضى الله عدبما أخراجها الا كم وابن 
حبان ؛ ومن رواية موسى بن أعين عن ليث بن الىسلم عنعطاء عنطاوس مرفوعا باللفظ المذ كور ء أخرجها 
الببى . ومن رواية الباغندى يبلغ به ابن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما 
الى وقال 9 وم يتنم الباغنادى شيشا ى رفعه لهذا الحددث › فقد رواه ابن جريج وابوعوانه 
من الثقات غير أنه اختلط . فن 


مرفوعا » رواه 
عن إبراهم بن دبسرة موقوفا وببذا عرف وتفه .ولا يخى أن عطاء بن السائب ْ 
روى عنه قبل الاختلاط . فحديثهحجة ٠‏ قيل : وجميع من روىعنه روى بعد الاختلاط إلاشعية وسفيان. ردكا 
من -حديث سفيان عنه . وأيضا فقد تابعه على رفعه من سمعت فیقوی ظن رفعه لو لم يكن من رواية سقیان‌عنه : 
وأسنده الطبرانی دن حديث طاوس عن ابن عر رضى الله عنهما لاأعلمه إلا عن النى صلى الله عليه وام : 


اغرباء : وصلاة التطوع أفضل لأهل مكة ؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف ولا فوم الصلاة : وآهل مكة ' 
لايفو »م الامران اعلا الاجماع الصلاة افضصل 4 وقوله 0 والتنفل بالسعى غير «شروع ( لاند كدت بالنهن مرق 
( وه - فتح القدیر حنى - ۲ ) 


1~ 
فال ( فإِذا كان قبل يوم الروية E‏ اجام م فيها الاس اللحروج إلى منى والصلاة بعرفات 
والوتوف والإضافة) والحاصل أن ف المج ثلاث خطب : أوها ها ذكرنا . والثانية يعرفات يوم عرفة . والثالثة 
بی فى اليوم الحادى عشر ٠ ٠‏ فيفصل بين كل خطبتين بوم . وقال زفر رحمه الله : يخطب فى ثلاثة آيام متوالية 
أوَها يوم التروية لآنها أيام الموسم وعبتمع الحاج . ولنا أن المقصود منها التعلى . ويوم التروية ويوم النجر يوما 
اشتغال ١‏ > فكان ماذكرناه آم وف القلوب أنجم ( فإذا صلی , الجر يوم التروية بمكة خرج إلى مى فيقم بها حى 


قال و الطواف بالبي ت صلاة فأقلوا فيه الكلام ؛ وسذكره من رواية التزمذئ أيفا ( قو له فإذا كان قبل يوم الر و ية 
بيوم ) ودواليو م السابع من ذى الحجة ويوم انر وية هو الثامن ¿ می به لأنبم كانوا يروون إبلهم فيه استعدادا 
لاوقواف يوم عرفة . وقيل : لأن رؤيا إيراد. م كانت فى : ليلته قر وی فيه فى أن ما رآه من الله أولا ٠.‏ من الرأئ 
وهو مهموز ذكره ثى طلبة الطلبة . وقيل : لأن الإمام يروى لتاس مناسكهم من الروأية . وقيل غير ذلك . وهذه 
الخظة خطية واحدة بلا جلوس . وكذا خطبة الحادى عشر ٠‏ وأما خطبة عرفة ١‏ فيجاس بيئهدا وهى قبل 
صلاة الظهر والخطبتان الأوليان بعده ( قوله وها يو م ار وية ) قلنا حلاف المروى عنه صل الله عليه وسلم د فإنه 
روى عنه أنه خطب فى السابع وكذا أبو بكر وقرأً على ر ضى الله عنه علييم سورة براءة. رواه ابن المنذر وغيره 
عن ابن عمر رضى الله عا ولأن تلك الأيام أيام اشتغال على مالايخى فيكون داعية تركهم الحضور فيفوت 
الممسود من شرع اللاطب ر فكان ماذ كرناه أنفع وى القاوب أنجع ) أى أبلغ ( قوله فإذا صلى الفجر يوم الروية 
بمكة خرج إلى مى ) ظاهر هذا التركيب إعقاب صبلاة الفجر .بالحروج إلى منى وهو خلاف السنة . والحاديث 
الذى ذكره المصئف فى الاستدلال أخص م من الدعوى ليفيد أن مضمونه هو السنة . ولم يبين ق المبسوط خصوص 
وقت الحروج . واستحب ب المحيط كو نه بعد الزوال وليس بى ء . وقال المرغينانى بعد طاوع الشمس ٠وهو‏ 
الصحيح لما عن ا بن عر رضى اله عنه ه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم النروية بيمكة » فلما طلعت 
الشمس راح إلى مى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة » وكأن مستند الأول ما فى 
حديث جابر « أنه عليه الصلاة والسلام توجه قبل صلاة الظهر » فإنه لايقال فى التخاطب لما بعد طلوع الشمس 


فالتكرار لايكون إلا بالقياس علىالطواف . ولا جال له فيه . وقوله ( فإذاكان قبل يوم الروية بيوم) وهو اليوم 
سابع من ذى الحجة ر خطب الإمام ) بعنى خطبة واحدة من غير أن يجاس بين بين الحطبتين بعد صلاة الظهر . 
وكذلك ف اللحطبة الثالئة الى مخطب عى . واما فى خطبة عرفات فيجلس بين الخطبتين وهى قبل صلاة الظهر . 
وقوله ( والحاصل أن فى الحج ثلاث خطب ) ظاهر . وقوله ( فإذا صلى الفجر يوم الروية ) وهو اليوم الثاءن 
من ذى اللحجة قيل إتما نعى بذاك لأن إبراهم عليه الصلاة والسلام رأى ليلة التروية كأن قائلا وقول ل : إن الله 
بأمرك بذبح ابنك هذا . فلما أصبح تروى : أى تفكر فى ذلك من الصباح الو ا يعاق هذا ملم 
أممن الشبيطان ؟ فن ةى يوم الروية . فلما أمبى رأى مثل ذلك : فعرف أنه من الله تعالى ٠‏ من ثم مى يوم 


( قوله أمن ن الله هذا الم آم من الشيطان ) أخول . : قال السر و جى . وفيه بعد من جهة أن-رؤيا الأنبياء حق اه . 


() ( قوله وما خطبة عرفة الخ ) عبارة الزيلعى : إلا خطبة يوم عرفة فإنها خمابتان فيجلس بينهما أدككتبه مصححه . 


لا 

يصل الفجر من يوم عرفة » لما روى أن انى عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم التروية بمكة »فلما طلعمت 
الشمس راح إلى مى فصل نى الفلهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح إلى عرفات ٠(ولو‏ بات بمكة ليلة 
عرفة وصلى بها الفجر ثم غدا إلى عرفات ومر بى أجز أه ) لأنه لايتعلق بمنى فىهذا اليوم إقامة نملك + ولكنه أساء 
جئتاك قبل صلاة الظهر . ولا لما قيل الأذان ودخول الوقت . وإنما يال إذ ذاك قبل الظهر أوأذان الظهر › 
فإئا يقال ذلك عرفا لما بعد الوقت قبل الصلاة . اکن حاديث ابن عر ر فى ا ا ىا نحتمل . 
وف الكافى للحا كم الشبيد : ويستحب أن بص الظهر نى يوم التروية .هذا ولا يرك التلبية فى أحواله كلها 
حال إقامته بمكة ا وخارجه إلا حال کونه و فى الطواف . . ويلى عند الحروج إلى مبى . ويدعو بما 
شاء ويقول : اللهم إباك أرجو وإباك أدعو ولك ارغ | للهم لذن صالس ع لی وأصلح لى فى ذريى » 
فإذا دخل می قال : الهم هذا می وهذا مادلاتنا عليه من المناسك ء فن ٠‏ علا جوامع الميرات وبما منت به على 
إإراحي للك رعحة جيك وا نت به على أهل طاعتاك ٠‏ فإلىعبدك وناصيى بيدك جثت طاليا مرضاتك . 

ويستحب أن ينزل عند مسجد اللحيف ( قوله لما رو ى الخ ) نى حديث جابر انطويل قال و لما كان يوم العروية 
توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . فركب رسول الت صلى الله عليه وسلى فعبلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والنجر » ثم مكث قليلا حى طلعت الشمس وأهر بقبة من شعر فضربت له بنمرة » الحديث . وذكر المصنف 
رحمه الله هذا الحديث يفيد أن السنة عنده الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس . وصرح به ى“الإيضاح . 

وعن ذلك حمل فى الباية مرجع ضمير قبله عا لى طلوع الشمس . ثم اعترضه بأنه كان من حق الكلام أن يقول 
قبل طلوع الشمس لأنه لم يتقدم ذكر طلوع الشمس لكنه تبع صاحب الإيضاح لآن طلوع الشمس مذكور قف 
الإيضاح متقدما اه . ولا نى أن قؤله ثم يتوجه إلى عرفات متصل ف المن بقولة حى يصلى الفجر منيوم عرفة ٠‏ 
إما بناء على عدم توقيت وقت الحروج إلى منى أو توقيته ا بعد صلاة الفجر "كا هو مض ال ركيب الشرطى 
كا قدمناه . وقول المصنف : وهذا بيان الأولوية يتعلق به شرحا ء فرجع ضمير قبله البتة صلاة الفجر من يوم 
عرفة » ولا شلك أنه أخذ نى بیان حكم هذا الحواز والدواز. متحقق ف التوحه قبل الصلاة ھا هو متحقق فيه قبل 
الشمس . والإساءة لازمة فى الوجهين ٠‏ فلا حاجة إلى إلزامه أن مرجع الضمير طلوع الشمس ثم اعراضه ؛ وقد 
استفيد من جوع ماقلنا أن السنة الذهاب إلى عرفات بعد طلوع الشمس أيضا ٠‏ ويقول عند التوجه إلى عرفات : 
اللهم إليك توجهت وعليك توكلت ووجهك أردت . فاجعل ذنى مغفورا وحجى ميرورا وارحتى ولا تحیبی . 

واقض بعرفات حاجى إنك على کل شىء قدیر  ٠‏ ویلی ويجلل ويكيرلقول ابن مسعود رضى الت عنه حين أنكر 
عليه التلبية : « أجهل الناس آم نسوا ؟ والذى بعث محمدا باحق مد رجام ربو انه صل الله عليه وسلم فا 
ترك التلبية حى رع جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو ایل » رواه أبو ذر . ويستحب أن يسير على طريق ضب 
ويعود على طريق المأزمين اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم ها ئى العيد إذا ذهب إلى المصل > ذإذا قرب من 


عرفة . ثم رأى مثله فى البلة الثالثة ق" بنحره فسدى اليوم بيوم النحر . وقيل : عا معى يوم التروية بذك لأن 
الناس بيرروون بالماء من العطش فى هذا اليوم يحنلون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى . ونما سمى يوم عرفة به لآن 
جبريل عليه النلام علم إبراهم عليه الصلاة والسلام المناسك ت كلها يوم عرفة فقال له : أعرفت فى آى موضع 
تطوف ؟ وی أی موضع تی ؟ وى أى موضع تقض؟ وف أبن .وضع تنحر وترى ؟ فال عرفت . فسمى يوم ء 


- A 

برکه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ( ثم يتوجه إلى عرفات فيقم با ) لما روينا . وهذا بیان 

الأو لوية . أما لو دفع قبله جازلآنه لايتعلق بهذا امقام حك . قال فى الأصل : وينزل بها مع الناس لآن الانتباذ 

نجير والحال حال تضرع والإجابة فى الجمع أرجى . وقيل مراده أن لاينزلعبى الطريق كى لايضيق على المارة . 

قال روإذا زالت الشمس يصلى الإمام بالناس الظهر والععير فيبتدئ فيخطب خطبة يعلى فيا الناس الوقوف بعرفة 
والمزدلفة وربى الحمار والنحر والهلق وطواف الزيارة . 


عرفات ووقع بره على جبل الرحمة قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ٠‏ ثم يلى إلى أن يدخل 
عرفات ( قال ف الأصل : ويتزل بها مع الناس لأن الانتباذ ) أى الانشراد عنم ( نوع تجبر والخال حال تضرع ) 
ومسكتة ( والإجابة فى الدمع أرجى ) ولأنه يأمن بذلك من اللصوص ( وقيل مراده أن لايئزل على الطريق كى 
لايضيى على المارة ) والسنة أن ينزل الإمام بدمرة . ونزول انى صلی الله عليه وسلم بها لاتراع فيه ( قوله وإذا 
زالت الشحس ) ظاهر هذا ال رك الشرطى إعقاب الزوال بالاشتغال بمقدمات الصلاة من غير تأخير . ويدل 
عليه حاءيث ابن خر رضی الله عنبما فی أنى داو د وهسند آہا۔ ۾ غدا شاه الصلاة والسلام من بى حين طاع 
اصرح ف صبيحة يوم عرفة حى أنى عرفة فعزل بنمرة ودو مزل الإمام الذى يمزل به بعرفة . حى إذا كان عند 
صلاة الظهر راح عليه الصلاة والسلام مهجرا فجمع بين الظهر والعصر . ثم خطب الناس » الحديث . وظاهره 
تأخير الخطبة عن الصلاة . وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى اله عنما جاء إلى الحجاج يوم عرفة حين 
زالت الس وأنا معه فقال : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : هذه الساعة ؟ قال نعم » قال سام : فقلت 
للحجاج : إن كنت تريد السنة فاقصر الحطبة وعجل الصلاة » فال عبد الله بن عمر رضى الله عنبما : صدق . 
وسمى يوم الأضحى به لآن الناس يضحون فيه بقرابينهم . وقوله ( ثم يتوجه إلى عرفات ) أى يتوجه من منى بعد 
صلاة الجر يوم عرذة إلى عرفات ( فيقم بها لما روينا ) أنه عليه الصلاة والسلام راح إلى عرفات ( وهذا بيان 
الأولوية أما لو دفع باه ) أى قبل طلوع الشمس . وهذا إضمار قبل الذكر : وكان من حت الكلام أن يقول : 
ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس حى يصح بناء قوله وهذا : أى التوبجه بعد طلوع الشمس . وقولة أما 
لو دفع قبله . عليه قال بعس الشارحين : ترك هذا اليد سبومن الكاتب. وقوله ( لأنه ) الضير للغأن . وقوله 
(لايتعاق ببذا القام) يعبى می ( حكم ) من المناساك فيجوز الذهاب قبل طلوع ال مس إلى عرفات للوقوف فيها 
وهوالركن الأعظم . لايقال :لم لابجوز أن يكون المكث نه إلى طاو ع الشمس من الماساث كالوقوف بالمز دلفة » 
لأن ذلك نما يثبت بدليل منقول ولم يوجد . وةوله ( وينزل بها ) أى بعرفة ( مع الناس لآن الانتباذ ) أى الاتفراد 
( تجبر ) وقوله ( وقيل مراده ) يعنى من قوله مع الناس ر أن لايتزل على الطريق ) وقوله ( وإذا زالت الشمس ) 
بى فعرفات ( ليصلى الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ فيخطب خطبة ) يعنى قبل الصلاة ولفظ يبتدئ 


( قوله وهذا بيان الأولوية الخ ) أقول : وى غاية السروجى قوله هذا بيان الأولوية : يعتى أن التوجه إلى عرفات بعد ما صل الفجر بى 
أو فى باقتداء النبى صل اله عليد وسلم . أما لو توجه إلا قبل أن يصل الفجر إمى .أو بمكة ومر بمى جاز لأنه لايتعلق بهذا اليوم تسك أه . 
داندغع ما ذكره الشيخ أكل الدين بحذافيرء ( قوله وقوله أما لو دفع قبله عليه ) أقول : قوله عليه متعلق بقوله بناء فى قوله حی يصح 
بناء قوله الخ ( فوله قال يعض الشارحين تر ك هذا القيد سبو من الكاتب ) أقول : القائل هو الإتقاق 


13ج 
طب خطبتين يفصل بينبما جلسة كا فى الجمعة ) هكذا فعاه رسول الله عليه الصبلاة والسلام . وقال مالك 
رحمه الله : يخطب بعد الصلاة . لآ:ها.خطبة وعظ وتذكير فأشبه خطبة العيد . ولنا ما روينا : ولآن اللقصود .منها 
تعلى المناسك و ادمع متها . وفى ظاهر المذهب : إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المذنون كما فى الجمعة . وعن 
أنى يوسف رحمه الله تعالى أنه ين قبل خروج الإمام . وعنه أنه يوّذن بعد االخطبة . والصحبح ماذ كرنا لأن النى 
عليه ا والتلام ا جر و اوی عل ناقته أذن المواذنون بين يديه . ويقيم المؤذن بعد الفراغ من اللحطبة لأأنه 
أوان الشروع فى الصلاة فأشبه اللدمعة . قال ( ويصلى بم الظهر والعصر فى وقت الظهر بأذان وإقامتين ) وقد 


رواه البخارى والننسائى رحمهما الله ( قوله فيخطب خطبتين ويجلس بينهما كابلدمعة ) ثم قال المصنف ( مكذا نه فعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ولا يحضرنى حديث فيه تنصيصص على خطبتين كالجمعة . بل ما.أفاد أنه خبطب 
قبل صلاة الظهر من حاءيث جار ر الطويل ونحاديث عبد الله بن الزبير من المستدرك . وحديث أنى داود عن ابن 
گر از فی الله عنبما يفياد أنيما بعد الصلاة وقال فيه « فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف 
على اأوقف من عرفة ٠‏ وهو حجة لمالا فى الخطية بعد الصلاة . قال عبد الحق : وى حديث جابر الطويل أنه 
خطب قبل الصلاة . وهو المشبور الذى عمل به الآتمة والمسلمون . وأعل هو وابن القطان حديث ابن عر رضى 
الله عنه يباين إحداق در ماح الس عن ركلا دراج الى مل الله عليه وسام إلى امو قف بعرفة فخطب 
الناس اللحطبة الأولى . ثم أذن بلال ي صا لی الله عليه وسلم ی فى الحطبة الثانية 0 من الخطبة الثانية 
وبلال من الأذان . ثم أقام بلال فصل الظهر . ثم أقام قصل العصر » رواه الشافعى . وهذا يقتضى أنه عليه الصلاة 
والسلام ساوق الأذان نخطبته فكأنها والله أعلم إذا كان الأمر على ظاهر اللفظ كانت قصيرة جدا كتسبيحة وليلة 
يشير إلى ذلك . وقوله ( وكذا فعله رسول الله صل الله عليه وسام ) روى جابر رضى الله عنه ٠‏ أن النبى صلل الله 
علوي ا راغت اعون أمر بالقصواء فرحلت له غ رکب حی آتی بطن الوادى فخطب للناس » ثم أذن بلال. 
ثم أقام فصبى الظهر: . ثم أقام فصل العم ر ‏ وقوله (ولنا ما روينا ) إشارة إلى قوله هكذا فعله رسول الله صلى الله 
عليه و وسلم ( وف ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجاس أذن المئذنون كا فى الجمعة : وعن أنى يوسض أنه 
يؤذن قبل حرو ج الإمام ) من الفسطاط . فإذا فر غ المؤذن خرج الإمام لأن هذا الأذان لأداء الظهرٌ کا فی سائر 
الأيام ( وعته أنه يوئذن بعد الخطية ) قال بعض الشارحين : وهنا أصح عتدى وإن كان على خلاف ظاهر الرواية 
لمااصح من حديث جابر. قال المصنف (والصحيح ماذكرنا ) يعنى ظاهرالرواية ( لأن النى صلى الله عليه وسل لما 
خرج واستوى على ناقته أذن الموذنون بين يديه ) ووجهالصحة أن رواية جابرتقتضى الأذان بعد خطبة » وهذه 
الرواية تّتضيه قبلها فتعار ضتا قفصرنا إلى مابعدما من ا ور القاس غل المجبعة روب المواذت يعد اقرع من 
الحطبة لأنه أوان الشروع ى الصلاة فأشبه الدمعة ) قال ( ويصلى بهم الظهر والعصر فى وقت الظهر ) أى يصلى 
الإمام بالقوم الظهر والعصر فى وقت الظهر ( بأذان وإقامتين ) أما نفس الحمع بين الصلاتين فلورود النفل 


( قال المصنف : ولأن المقصود با تعلم المناسك والجمع مها ) أقول: فلم ثم يذكره ف قوله ويعلم الناس الوقوف الخ ؟ ( قوله قال يعس 
الشار حرن : وعذا أصح عندى الخ ) أقول : القائل هر الإتقاف ( قوله قال المصئف : والصحيح ما ذكرنا الخ ) أقول : الممسنف جعل و جد 
الصمحة هذه الرواية : و على ما ذكرء الشارح يكون القياس فلا تطايق بق بين الشرح والمشروح . 


لاع 
ورد التفل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين‌الصلاتين . وفيا روى جابر رضى الله عنده أن النبى صلى الله عليه 
وسم صلاها بأذان وإقاءتين .ثم بيانه أنه يوئذن للظهر ويقم لاظهرثم بقع للعصر لأ العصريوادى قبل وقنه المعهود 
فيفرد بالإقاءة إعلاما لاناس( ولايتطوع بين الصلاتين ) تحصيلا لقصود الوقوف وهذا قدم العممر على وقته ٠‏ فلو 
أنه فعل فعل مكروها وأعاد الأذان للعصر فى ظاهر الرواية . خلافا لما روى عن محمد رحمه الله لن الاشتغال 
بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيده للعصر( فإن صلى بغير خطبة أجزأه ) لأن هذه اللحطبة 
ليست بفريفة . قال ( ومن صلى الظهر ي رحله وحده صل العصر فى وقته ) عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى . 
وقالا : يجمع بينبما التفرد لأن جواز اللجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمتفرد تاج إليه . 


وتحميدة تحيث كانت قدر الأذان ٠‏ ولابعد فى تسمية مثله خطبة . واللاطبة الأولى الثناء كال ايل والتكبير 

والتحميد والصملاة على الى صلى ا عله وبل واو .م تعلم المناءساك الى ذكرها اماف . ثم ظاهر امه 

عندنا إذا صعد الإمام امبر جلس وأذن المواذن ها فى الديعة . فإذا فرح أقام . وعن أنى يو سف ر ا 
وذ والإمام فى الفسطاط ثم جخرج فيخطب . قال بى المبوط : هذا ظاهر قوله الأول . وروئ الطحاوى عنه 
أن الإمام يبدأ بالحطبة قبل الأذان . فإذا منمبى صدر خطبته أذنوا ثم يم الحطبة بعد ه . فإذا فرغ أقاموا . وهذا 
على مساوقة ما روى الشافعى رحه الك . والصحيم بح أنه معهم لحديث جابر الطويل ذكر فيه « أنه عليه الصلاة 
والسلام خط الناس وهو راكب على القصواء . إلى أن قال : ثم أذن ثم أقام . والوجه نى ذلك الحديث أن 
حمل أذان بلال ذلك على الإقامة : فيكون عليه الصلاة والسلام ساوق الإقامة مخطبة ثانية خفيفة قدر الإقامة تمجيدا 
وتسبيحا . وق حديث جابر رضى الله عنه « أنه عليه العسلاة والسلام صلاهما بأذان و[قامتين ول يصلَ بينبما شيئا » 
وعنه قلنا لا بتطوع بين الصلاتين . وما فى الذخيرة والحيط من أنه رصا لى بهم العصر نى وقت الظهر من غير أن 
يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر يناف حديثجابر الطويل . إذ قال « فصل الظهر * م أقام فصل الع ر 
ولم يصل بینہما شيئا ؛ وكذا ينا إطلاق المشايخ رضى الله عذهم ف قولحم « ولا يتطوع بينهما » فإن التطوع يقال 
على السنة ( قوله خلافا لما روى عن محمد رحمه الله) وجه قوله أنه قد جمعهما وقت واحد فيكفيبما أذان واحد . 


المستفيض باتفاق الرواة باللدمع بينبما . وأما كونه بأذان وإقامتين فلما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام 
صلاهها بأذان وإقامتين وبيانه ماذ کر فى الكتاب ( ولا يتطوع بين الصلاتين ) يعنى لا الإمام ولا القوم .وقوله 
خلافا لما روى عن محمد ) فإنه يقول : لايعيد الأذان لأن الوقت قد جمعهما فيكتى بأذان واحد ها فى العشاء 
مع الوتر . ووجه الظاهر ما ذكره ( أن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر.يقطع فور الأذان الأول ) وقطع فور 
الأذان الأول يوجب إعادته للعصر.لأأن الأذان للإعلام وكل صلاة أصل بنفسها. . إلا أنه إذا جمع بينهما استغنيا 

عن الإعلام:: وإذا قطم عاد که الأصلى . وقوله ( فإن صلل بغير خحطبة ) ظاهر . وقوله ( ومن صل الظهر 

ن رخاه ) أى ی منزله ( وحده ضنا إلى العضضر فى وقته غند أنى حنيفة . وقالا : المتفرد وغتره سيان ق11مم مع بيتهما ) 
ومبنى الاختلاف على أن تقديم العصر عإ لى وقته لأجل عافظة المماعة أو لاستداد الوقوف ٠.‏ فعنده للأوا 1 وعندها 
للثانى . لمما أن جواز المع للحاجة ! إلى لى امتداد الوقوف بدليل أنه لاجمع على من ليس عليه الوقوف 5 وأن الحاج 
تاج إلى الدعاء في وقت الوقوف ٠‏ فشرع الجمع ثلا يشتغل عن الدعاء . والمغرد وغيره فى هذه الحاجة سواء 


ا 


ول عا رع ان ا اقفر لى الوقت فرص بالنصوص عرد تر ايا ا شرع به E‏ 


قلنا : الأصل أن كل فرض أذان ترك فيا إذا حع تال وجة معين فعند عدمه يعود الأصل ( قوله فرض 
بالتصوص ) لعو له تعالى - إن الصلاة كانت عا لى المؤمتين كتابا موقونا ‏ أئ فرضا موقتا وى حديث ٠‏ من جمع 
بين صلاتين هن غير عذر فقَد أتى بابا من أ, وا لكات زتره والتقديم الخ) لاحاجة إلى تعليل ابلدمع الوارد آنه 
لصيانة الدماعة إبطالا لتعليا مما . :بل یکی 1 ف بیان أنه لايجوز ارتكابه ی غير مورد من حالة الانفراد بیان ثبو ته 
على حلاف القياس ١‏ ثم إنه يراعى أن ها أبداه سبيا للجمع مناف لما ذكره 1 نفا من قوله ولحذا E‏ 
مقصود الوقوف قدم العصم ر على وقته إلا أن يدعى أن ذلك خرج على قوهما.لا قوله ثم ماعينه أولى لما ذكر :من 
أنه لامنافاة : أى بين ا اة فإنه واقف بعرفة حال كو نه نانا أو ل E‏ 
0 ادمع ( ولألى حنيفة أن امحافظة على الوقت فرض بالنصوص ) قال الله تعلل ‏ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ‏ وقال تعالى ‏ إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقونا ‏ وكل ماهو كذلك لايحوز 
تركه إلا بادلیل قطمی وذلاث فما ورد عن الى مإ لى الله عليه وسا, و الولفاءالراشدين مع وفور الصحابة من ادمع 
بالجماعة مع الإمام فلا يجوز بدو نه . وقوله ( والتقديم لصيانة الماعة)جواب عن قوسا وتقريره لانسلم أن جواز 
ادمع بالتقديم لامتداد الوقوف بل لصيانة الاماعة . أنه يعر علي 9 م الاجماع للعصر بعد ما تفزقوا لأن الموقف 
موضع واسع ذو طول وعرض فلا يمكنهم إقامة الدماعة إلا بالاجماع وأنه يتعذر مرتين فى العادة فعجلوا العصر 
اثلا تفونهم فضيلة الجماعة لمق الوقوف . لأن الدماعة تفوت لا إلى خاف . وحق الوقوف يتأدى قبل و بعد 
ومعه»إذ لامنافاة بين الوقوف والصلاة لآن الوقوف . لاينقطع بالاشتغال بانصلا ة كنا لاينقطع بالا كل والشرب 
والتوضى وغير ذلك : وى كلامه تساميح لأنه جعل علة تقديم العصر تحصيل مقصود الوقوف حيث قال : ولمذا 
قدم العصر على و قته ES‏ عادص بها سياه . فإن كان المقصود من الوقوف صيانة الدماعة صح 
الكلام :لکن ليس كذلك لآن المقصود منه أداء أعظم ركنى احج . و إن کان غير ذلك تناقض كلامه وتوارد علتان 
على معلول واحد بالشخهں وذلك غير جائز. ويمكن أن يجاب عنه يأن المقصود من الوقوف شئانأحدها عاجل 
والثانى آجل . والأول هو امتداد المكث لأجل الدعاء لمصالح دينه ودنياه . والثانى أداء الركن وصيانة الجماعة : 
فيجوز أن يكون تقديم العصر معاولا لتحصبل مقصو د الوقوف من حيث المقصود الأو ل . ولصيانة ابلحماعة من 
حيث الثانى ٠‏ وإذا اختلفت الحهة اندفع التناقض وتوارد العلتين . والحاصل أنهم اتفقوا على أن المقصود منه 
المكلف هو الامتداد فى المكث لأجل الدعاء : ولكاهم اختلفوا ا E‏ وفيه المنفرد 
والحماعة سواء . وقال : بل تمة غيره . وهو ماله من صيانة الحماعة . وليس المنفرد فيه كالجماعة 


( قوله وف كلامه تامح » إلى قوله : لأن المقصود منه أداء عم ركى الحج ) أقول : ولك أن تقول تعليل اتقام بتحصيل مقصود 
الوقوف حرج عل ملهبيما فلاغبار ( قوله وإنْ كان غير ذلك تناقض كلامه الخ ) أقول : .فيه بحث » فإنه إنما يلزمالتناقض و التوار دالو جل 
كل مهما علة مستملة قتقدم لم لاحوز أن يكون جزء علة ( قوله ولكلهم اختلفوا فى و جودا نير د إلى آخر قواه : وقال بل همة :قير ه) 
أقول : قوله إذ لامنافاة لايناسب هذا الكلام إذ مفاده عدم توقف هلا المقصود عل التقدبم مطلعا ( قوله وهو ماله من صيانة الجماعة الخ ). 
أقول : ولك أن : تقول إذا فات المقصود ينبغى أن يبد ى تحصيل المقصود الأول حى لاخلو الوفوف عن مغاصدده بالكلية عفان ما لايدرك 


VY -- 

ذكراه إذ لامنافاة. ثم عند ای حئيفة رحمه الله : الإمام شرط ق الصلاتين حميعا.وقال زفر وحمه الله : ق العصر 
خاصة لأنه هو المغير عن وقته. وعلى: هذا الحلاف الإحرام بالحج . و لأنى حنيفة رجه الله أن التقديم على حلاف 
القياس عرف شرعه فما إذاكانت العد.ر مرتبة على ظهر مئدى بال حماعة مع الإمام ف حالة الإحرام با لحج فيقتصر 

عليه . ثم لابد من الإحرام بالحج قبل الزوال فى رواية تقدعا للإحرام على وقت المع . 
مصليا . وإن أراد الوقوف المتوجه فيد إلى الدعاء وكل ذلك فضيلة وامتداده وعدم تفريقه . قانا تفريغه بالنوم 
والحديث ليس بمكر وه وترك اللاماعة مكر وه لآنها واجبة أو فى حك, الواجب على ما أسلنناه فى باب الإدامة وعدم 
خروج الصلاة عن وقنبا فرض . فإذا ثبت بلا مرد إخراجها فى صورة فالحكم بأنه لتحصيل واجب أو ماهو 
قريب منه أولى من جعله لتحصيل فضيلة . و لذا لم يختلف فيه مع اللدماعة بحخلافه مع الانفراد فيه اختلاف روى 
عن ابن مسعود رضى الله عنه منعه ( قوله وعلى هذا الحلاف الإحرام بالحج ) الحاصل أن جواز الدمع مشروط 
عند ألى حنيفة بالإحرام بالحج ف الصلاتين جميعاء وعنده| فى العصر فقط »و بالجماعة فيبما عنده . وهذا قول زفر 
رحمه الله أيضا غير أنه يشترطهما فى العصر ليس غير ( قوله ولأ حنيفة رحمه الله ) تقريره ظاهر. وق المبسوط 
5 قل أى حتيفة أن العصر نى هذا اليوم كالتبع للظهر لېما صلاتان أديتا فى رقت واحد والثانية رتبة على 
الأول فكانا كالعشاء مع الوتر . وينبغى أن يزاد بعد قوله صلاتان واجبتان . قال : ولما جعل الإمام شرطا ى 
التبع كان شرطا ف الأصل بطر يق الأولى . ودليل التبعية لغيره أنه لاجوز العشر ف هذا اليوم إلا بعد صحة الظهر : 
کی لی تين لخم أنهم صلوا الظهر قبل الزوال والعصر بعده لزمهم إعادة الصلاتين . وكذا لو جدد الوضوء 
بين الصلاتين ثم ظهرأن الظه رص بغيروضوء لز مه إعادة الصلاتين . حلاف الوترا فما تقدم لايعيده عند الإمام . 
والفرق أن الوتر أداؤه فىوقته يخلاف العدمر؛ ولماكان فى لزوم الآولوية خفاء اقتصر المصنف على ماذكره 


- عندآى حنيفة : الإمام شرط فى الصلاتين حيعا . وقال زفر :فى العصرخادة لأنه هو المغير عن وقته) واشتراط 
الإمام للتغير ( ولأنى حنيفة أن التقديم على خلاف القياس عرف شرعه فما إذاكانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى 
بالجماعة مع الإمام 8 حالة الإحرام بالخج ) وكل ماکان شرعه على خلاف القياس بالنص يقتصير على مورده 
( وعلى هذا الحلاف الإحرام بالحج ) قال أبوحنيفة : الإحرام شرط فيبما جميعا . وقال زفر : هو شرط فى صلاة 
العصر وكرته تظهر نى حلال مكى صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر معه . أو الحرم بالعمرة صلى 
الظهر ثم أحرم فصلى العصر مع الإمام لم تمزه العصر إلا ىوقتها عند ألى حنيفة . وعند زفر تجوز ( ثم لابد دن 
الإحرام بالحجج قبل الزوال ئى رواية ) لآن الإحرام شرط جواز الجمع وشرط الثبىء يسبقه : وجواز المسع بتحقق 


كله لايترك كله ( قوله وشرط الثىء يسبقه الخ ) أقول : منقوض بالوضوء فإنه رط جواز الصلاة وشرط ألثىء يسبقه » وجواز الصلاة 
يتحقق إذا زالت الشمس مقارنا له مع أنه لايلزم أن يتقدم الزوال ش 


1) (قوله حلاف الور » إلى قوله : حلاف العصر ) هذه زيادة ثيتت فى بعض النسخ وسقطت من غالا أده مصبححه . 


¥ 
وف أخرى یکتی بالقدم على الصلاة لآن المقصود هو الصلاة. قال ( ثم يتوجه إلى ا لوقف فيقف برب ال حبل 
والقوم معه عقيب انصرافهم من العلاة ) لآن النى عليه الصلاة والللام راح إلى الموقف عقيب الصلاة » والخبل 
يسمى جبلالرحمة والموقف الموقف الأعظم . قال( وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
« عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة : والمزدلفة كلها موقف وارتذعوا عن وادى ره . قال ( وينبغى 


( قوله عقيب انهمرافهم من الصلاة ) ظرف ليتوجه ر لأنه عليه الصلاة والسلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة ) 
هو فی حديث جابر .واعلم أن أول وقت الوقوف إذا زالت الشمس ويمتد إل طلوع فجر يوم النحر. فالوقوف 
قبل ذلك وبعده عدم : والركن ساعة من ذلك » والواجب إن وقف ارا بد ه إلى الغروب أو ليا فلا واجب فيه 
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ه عرفة كلها موقف » ) روى من طرق عديدة من حديث جابر عند أبن ماجه 
قال عليه الصلاة والسلام ؛ كل عرفة موقف وارتفعوا عن بعلن عرنة : وكل المردلفة موقف وارتفعوا عن بطن 
حسر » وكل متى منحر إلا ما وراء العقبة » وفيه القاسم بن عبد الله بن عر العمرى مروك . ومن حديث جبير 
ابن»طع: و فيه «وكل فجاج منى منحر ولم يستئن : وكل أيام التشريق ذبح » رواه أحمد عن سليان بن موسى 
الأشدق عن جبير بن مط وهو منقطع » فإن اب نالأشدق لم يدرك جبيرا . ورواه ابن حبان بى صميحه وأدخل 
فيه بين سليان وجبير عبد الرحمن بن أي حسين : وكذا رواه الرمذى : لكن قال البزار : ابن أى حسين ل يلق 
جببر بن مطعم » قال : ونما ذكرنا هذا الحديت :لأنا لانحفظ عنه عليه الصلاة والسلام فى كل أيام التشريق ذبح 
إلا فيه فذكرناه » وبينا العاة فيه اه . وروی أيضا من حديث ابن عباس رضى الله عنما فرواه الطبرانى والحاكم 
وقال على شرط مسلى عنه مرفوعا ه عرفة كلها دوقض وارتفعوا عن بطن عرنة ١‏ والمر دلفة كلها موقف وار تفعوا 
عن بطن محسر » اه . ومن حديث ابن عر أخرجه ابنعدى فى الكامل بلفظ حديث ابن عباس . وش سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله العمرى المضعف . ومن حديث أن هريرة رضى الله عنه أخر جه ابن عدئ أيضا نحوه سواء 


إذا زالت الشمس مقار نا : والمتقدم على أحد المتقار نين متتمدم على الآخر ( وى) رواية( أخرى يكتى بالتقديم على 
الصلاة لأن المقصود هو الصلاة ) قال ( ثم يتوجه الإمام إلى الموقف ) أى بعد الدمع بين الصلاتين يتوجه الإمام 
إلى الموقف ( فيقف بقرب ابل لآن انى صلى الله عليه وسلم راح إلى الموقف عقيب الصلاة ) وقوله ( والحبل 
يسمى جبل الرحمة ) ظاهر . وقوله ( بطن عرنة ) واد محذاء عرفات . قيل رأى النى صلل الله عليه وسل فيه الشيطان › 
فكان هذا نظير انبى عنالصلاة فى الساعات الثلاث . ( والمزدلفة ) إنما ميت يها لاجماع الناس فيها ومنه قوله 
تعالى ‏ وأزلفنا ثم الآخرين ‏ أى جمعناهم » وقيل من الازدلاف بمعنى التقرب ء ومنه قوله تعالى - وأزلفت ابحنة 


للمتقين ‏ أى قر بت » وسميت بها لاقتراب الناس إلى مى بعد الإضافة من عرفات ( ووادى محسر ) بكسر السين 


( قال المسنف : ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الحبل والقوم معه )أقول :فى غاية السروجى عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال « أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة »وهو أفضل من مبعين حجة فى غير جمعة ۾ خوجه رزين بن معاوية ف 
تجريد الصحاح بعلامة الموطاً » وف متاسك النووى :وقيل إذا وافق يوم عرفة يوم جعة غفر لكل آهل الموقف اه . قال ابنحاعة فى مناسكه 
الكيير : وسأل يعض الطلبة والدى رمه اله تعالى فال : قد جاء أن اس تعالى يغفر لجميع آهل الموقف مطلقا » فا وجه تخصيص ذلك بوم 
الممعة تی هذا الحديث ؟ فأجابه بأنه يحتمل أن الله تعالى يغفر لحميع أهل الموقف فى يوم الممعة بغير واسطة»وف غير يوم الجمعة سب قوما لقوم 


وات أعلم اه 


عاق 


ونام أن يقف بعرفة على EEE‏ والسلام وتض على ناقته ( وإن وقف على قدميه جاز ) 
والأول أفضل لما بينا ( ويأبغى أن يقف مستقبل القباة ) لأن اذى عليه العلاة وااسلام وقف كذلاك» و قال النى 
عليه الصلاة والسلام « خير المواقن ما استقبلت به القجاة » ويدعو و بعلم الناس المناسك ) لما روىه أن الى ) عليه 
املا والسلام كاذ يدعو يوم عرفة مادا يديه “انط المسكين ويدعو عا شاء» وإن ورد الآثار ببعض 
الدعوات » وقد أوردنا تفصياها فى : كتابنا لمر جم ب[عد ة الناماك فى عداة من المناساك] بتوفيق الله تعالى . 


وأعاه بيزيد بن عبد الملك فندت بہذا كاه ثبوت هذا الحديث وعدم ثبوت تلك الزيادة : أع نی كل آیام التشر يق 
مه عام a EE RD e‏ لآن الم ی دا الى اله عليه وسلم 
076 م ل ا عن ابن عمر مرقوعا و خير الخيالس 


ما استقبل به القبلة وأما خير المواقف فالله سبحانه أعلم به» . وروی الجا كم ف الأدب حديثا طويلا وسكت عنه 


أوله عنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن لكل نبىء ء شرفا ٠‏ وإن شرف الجالس ما استقبل به القبلة ؛ وأعل بمشام بن زياد . 
وعن ابن عير يرفعه « أكرم م اخبالس ١ااستقيل‏ به القبلة » وهو معلول بحمزة النصيبينى ونب اوضع ( قوله ويدعو ) 
عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه قال کان أكثر دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم عرفة : لا إله إلا 
النه وحده لاشريك له : له الملك وله الحمد يحبى وعيت بيده الخير وهو على كل شى ء قدير » رواه أحد والترمذى 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « خير الدعاء دعاء يوم عرفة . وخير ماقلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير » وقيل لابن عمينة : هذا ثناء فلم سهاه رسول 
الله صل الله عليه وسل دعاء ؟ فقال : الثناء على الكر يم دعاء لأنه يعرف حاجته . وعن جابر قال : قال وسول الله 
صلی الله عليه وسلى « مامن مسام يقف عشية عرفة با لوقف مستميلا بوجهه تم يقول لا إله إلا الله و حده لاشريات له 3 
له املك وله الحمد وهوعلى كل شى ء قديرمائة مرة » ثم يقرأ قل هوالله أحد - مائة مرة ٠‏ ثم يقول : اللهم صل على 
محمد کا صايت على إبرا هيم وآل ابر اهم إنك جد دوعا معهم مائة مرة : إلا قال الله تعالى : ياملائكى 
ما زاء عبدى هذا سبحنی وهللى وكيرنى وعظمی وعرققى وأثى على وصلى على بى ؟ ائہدوا یاملائکی ألى 
قد غفرت له وشفعته فی نفسه » ولو سألنى حل هذا ی ا ار وروا اليل ر ن 
إسناده من امهم بالوضع وعن أبن تمر رضى لله عنهما قال « جاء رجل من الأنصار إلى النى صلى اله عليه وس 
فقال : يارسول الله كلسات أسأل عنهن عنهن ٠‏ ذقال عليه الصلاة والسلام : اجلس » وجاء رجل من ثقيف فقال : 

يارسول اش كلمات انال عنبن » فا لعليدالصلاةواللام: سبق كالأنصارى» فقال الأنصارى :إنه رجل غريب 
وإن للغريب حا ذابدأ به » فأقبل على الثتتى » وساق اللحديث :إلى أن قالدثم أقبل على الأنصارى فتال :إن شت 


وتشديددا هو بين مكة وعرنات . وقوك (كالمستطعم المسكين ) فى تدم الصفة فائدة وهى المبالغة نقيت المد ع 
فإن التشبيه حينئذ إنما صل بحالة الاستطعام وهى حالة الاحتياج . وقوله ( وإن ورد الاتار ببعض الدعوات ) . 
عن على أنه خليه الصلاة رالسلام قال « إن أكثر دعائى و دعاء الأنبياء من قبل عشية عرفة : لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له . ك الان وله اله د ی وجيت ودو حىلاعوت بيده الخير وهو على كل شی ء قدير . الهم اجعل 
ق قاې نورا وق می نورا وف بەری نورا . الهم اشر ح لی صدری ويسر فى أمرى» وأعوذ بك من وسواس 


هلا 
قال (وينيغى للناس أن يقفوا بقرب الإمام ) لأنهيدعو ويعلم فيعوا ويسمعوا (وينبى أنيقف وراء الإمام )ليكون 
مستقبل القبلة :وهذا بيان الأفضاية لأن عرفات كلها دوقف على ماذكرنا . قال ر ويستحب أن يغتسل قبل 
الوقوف ويحتّبد فى الدعاء ) أما ا لاغتسال فهوسنة وليس براجب . ولواكنى بالوضوء جاز كا فى الدمعة 
والعيدين وعنا الإحرام . وأما الاجتباد فلأنه صلىالله عليه وسلم اجهد ف الدعاء ى هذا الموقف لأمته فاستجيب 
له إلا ف الدماء والمظالم (ويلى ف موتفه ساعة بعد ساعة ) وقال مالاك رحمه الله تعالى : يقطم التليية كا بقف 
بعرفة لأن الإجابة باللسان قبل الاشتغال بالأركان . 


أخبرتك عما جات تسألنى ٠‏ وإن شئت تسألتى فأخبرك : فقال : لا يان ی الله أخبر نى عا جئت أسألك ء ففال : 
جدت تسأل عن اداج ماله » وساق الحديث » إلى أن قال « فإذا وقف بعرذة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا 
فقول : انظروا إلى عبادى شعثا غير » اشهدوا أنى قد غغرت لم ذنوبهم ون كانت عادد قطر السماء ورمل عالج ». 
وإذا رى الممار لايدرى أحد ماله حی توقاه الله تعالى 3 وإذا ی آخر طواذه ايت حرج دن ذنوبه كيوم 
ولدته أمه رواه البزار وابن حبان فى ميحد واللفظ له . وروی أحمد بإسناد ععیح عن ابن عباس رضى الله علهما 
أ کان فلان ردف الى صل الله عليه وسلم يوم عرفة 4 فجعل الفى يلاحظ النساء وينظر إليون 3 فقال له رسول 
اله صلی الله عليه وسلم : ابن أخى إن هذا يوم من ملك فيه سمعه و يتمره ولسانه غفر له ۲ . 
صدرى ويعرالى ری “e‏ الهم إلى اعود بك من وساوس الصدر وتات الأمر وعذاب القبر . اللهم إفى اتود 
بك من شر مايلج فى الايل وشر ماياج فى النبار و شر مانهب به الرياح وشر بوائق الدهر . اللهم إنى أعوذ بك من 
رلك عافيتك وفجأة تقدتك وجيع سخطك ٠‏ وأعطنى فى هذه العشية أففل ماتوتى أحدا من خلقك » وكل حاجة 
فى نفسه يسأذا فإنه يوم إفاضة الحيرات من اللدراد العفلم؛ . وحديث «كان عليه الصلاة والسلام يدعو مادا يديه 
بعرفة مادا يديه كال طم ١‏ أو كلمة نحوها » وأعل بحسين بن عبد الله ضمعفه النسالى وابن معين . قال ابن عدى : 
هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الماشهى وهو ممن يكتب حديثه ذإنى لم أر له حديثا 
منكرا جاوز المقدار . وأخرجه البيبرى عن ابنعباس رضى الله عنهمام رأيته عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة يداه 
إلى صدرهكالمستطع المسكين؛ ( قوله وينبغى للناس أن يتَفوا بترب الإمام ) وكلما كان إل الإمام أقرب فهو 
أفضل وغسل عرفة تقدم فى باب الغسل ( قوله فاستجيب له إلا فى الدماء والمظالم ) روى ابن ماجه فى سفنه عن 
عبد الله بن كنانة بن عباس بن هرداس أن أباه أخبرة عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عايه و دعا لأمته عضية 
عرفة ¿ فأجيب : إفى قد غفرت لم ماخلا المظالم فإنى آخل للمظلوم منه > فقال : أى رب إن شئت أعطيت المظلوم 


الصدر وشتات الأمر وذتنة القبر. اللهم إنى أعوذ بك من شر مايلج فى البحر وشر مانهب به الرياح » . وقول إلا 

ف الدماء والمظالم ( أى إلا قحق الدم الذى وجب لبعمهم على بعص قصاصا وعجزوا عن استراءائه ¢ وف حى 
وقوله ( ویلی ف موقغه ) يعنى يستديم ذلك إلى أن يرى أول حصاة من جمرة العقبة ( وقال مالاك : يشطعها ما 
يف بعرفة لأن التلبية إجابة بالامان . والإجاب: بالامان قبل الاشتخال بالأركان ) كتكبيرة الافتتاح فى اللا . 


_ 0 
ولنا ماروى ه أن النى عليه الصلاة والسلام ما زال يلى حی أفى رة العقّرة »ولأن التلبية فيه كالتكبير بم الصلاة 


اة وغفرت لظام فلم يجب عشية عرفة . فلما أصبح بالز دلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل . قال : فضحاث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : أو قال فتيسم ٠‏ فقال له أبو بكر رضی الله عنه : بأنى نت وأنى إن هذه لساعة 
ما كنت لتضحاك فما فا الذى أضحكك . أضحك الله سنك؟ قال : إن عدو الله (بليس لما علم أن الله قد استجاب 
دعائى وغفر لأمتى أحذ الراب فجعل يكوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور قأضحكى ما رأيت من جز عه ا 
ورواه ابن عدى وأعله بکتانة . وقال ابن حبان ئى كاب الضعفاء : كنانة بن عباس بن مرداس السلمى يروى 
عن أبيه . وروی عنه ابنه دنكر الحديث جدا | . فلا أدرى التذليط ی حدیثه منه أو من أبيه ٠‏ ومن أمبما كان 
فهو ساقط الاحتجاج وذلك لعظم ما ألى *ن : المنا كير عن المشاهير . ورواه البيبى وذيه و فاما كان غداة المردلفة 
أعاد الدعاء فأ فأجابه الله تعالى إنى قد غفرت لم . . قال : فنبسم » الحديث ثم قال : وهذا الحديث له شواهد كثيرة ٠.‏ 
وقد ذكرنادا ی كتاب الشعب . فإن صح بشواهده فغيه الحجة ٠‏ و إن م يصح فقد قال الله تعالى ‏ ويغفر مادو 
ذلك لن يشاء ‏ وظل م بعضهم بعضا دون الشرك اه . قال اللدافظ المنذرى : وروی ابن الاوك عن سفران التووى 
TE‏ بن مالاث قال « وقف اانى صل الله عليه وسل بعرقات وقد كادت الشمس أن تئوب 
نمال : يابلال أنعست الناس لظام ری اق اف ااا رل اف صل ال اور 
الناس قمال : معاشر الناء ں أثانى جبر يل 1 ننا فأقرأنى من ری اللام وقال : إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات 
وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات » فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فال : يارسول الله هذا لنا خاصة ؟ 
قال : هذا لكم ون أتى من بعدكم إلى يوم القيامة » فقال عبر بن اللخطاب : كير خير ربنا وطاب» . وى كتاب 
الآثار قال محمد : أخبرنا أبو حنيقة رضى اله عنه قال : حدثنا محمد بن مالك الممدانى عن أبيه قال : خر جنا 
فى رهط نريد مكة حى إذا كنا بالربذة رفع لنا خباء فإذا فيه أبو ذر فأتينا فسلمنا عليه » فرفع جانب اللدباء فرد 
السلام فقال : من أين أقبل القوم ؟ فقلنا : من الففج العميق + قال : فأين تؤمون ؟ قلنا : البيت العتيق + قال : 
آله النى لا إاد إلا هو ٠ا‏ أشخصكم غير الحج ؟ فكرر ذلك علينا مرارا . فدلفنا له فققال : اتطاقوا إلى نىك ثم 
استمباوا العمل . وف موطإ مالك عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عايه وسم قال « ما رى الشيطان 
يوما هو أصخر ولا أدحر ولا أغيظ منه ف يوم عرفة : وما ذاك إلا لما يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عزّ وجل 
عن الذنوب العظام . إلا ما رى يوم بدرفإنه قد رأى جبريل يزع الملائكةى ( قوله ولنا ما روى ) أخرجه الأئمة 
النة فكجهم عن الأنضل بن العباس رضى الله عنهما و أن رسول الله صلى الله عليه وسام لم يزل یلی حبى ری جمرة 
العقبة » وقد قدم ناه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه و دنه يه را ف بن مج لمارا ع ية 
والوجه الذى ذكره المصنفمن المعنى يقتضى أن لايقطع إلا عند اللملق لأن الإحرام باق قبله » والأولى أن يقول 
فیا ها إلى آخر الأحوال الحتلفة فى الإحرام فنا کالتکبیر وآخره مع القعدة لأنها آخر الأحوال 
ولناماروى, أن النى صلى الله عليه وسلم ) أردف الفضل فأخبر الفضل أنه(لم يزل يلى حى رى الحمرة»ولآن 
التابية فى الحج كالتكبير فى الصلاة ) ئی كونه ذكرا مفعولا فى افتتاحالعبادة ويتكرر فى أثنائها › فكان القياس 
أن يكون إلى آخر جزء من الإحرام . وذلك [نما يكون عند الرى . وقيل : كان القياس أن يكون إلى آخرى كالتكبير 


— VV 


فیتی بها إلى "آخر جزء من الإحرام . قال ( فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم حى.يأتوا 
النى عليه الصلاة والملام تعشی على راحاته ی‌الطریق على هینته › فإنخاف الزحام فدفع قبل الإمام ولم جاوز 
حدود عرفة أجزأه لآأنه لم يض دن عرفة . والأفضل أن يقف فى مقامه کی لايكون آخذا ف الأداء قبل وقنها » 


(قو لهفإذاغر بت الشمس أفاض الإمام والناس .وه على هيتتهم) أخرج الإمام أبوداود والترمذى واين ماجه عن على 
رضى الله عنه قال «وقف رسول الله صلى اتد عليه وسم إلىآن قال : ثم أفاض حين غربت‌الشمس وأردف خلفه 
أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضر بون يمينا وشمالا : فجعل يلتفت إليهمويقول : أيها الناس 
عايكي السكينة : ثم أتى جمعا فصلى :بم الصلاتين جميعا : فلما أصبح أتى قزح فوقف عليهه صححه اللرمذى . وى 
حادءيث جاير ااطويل « فلم يزل واقفا حى غر بت الشمس . إلى ان قال 3 ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد شنق للقعبواء الز مام حى ا ليصيب .ورك رحاه وهو يول بيده ایی : أمها الناس السكينة السكينة 6 
كلما أثى حبلا أرخى ذا حی تسعد » وأخرج ٠لم‏ أيضا عن الففل بن العباس رضى الله عنهما ه وكان رديف 
رسول الله صلى الله عايه وساي أنه قال عشية عرفة وغداة حع للناس حين أفاض : عليكم بالسكينة . وهو كاف 
كان يسير العنق فإذا وجد فجوة ند » وفسر بأن العنق خطا فسيحة محمول على خحطا الناقة » لآنها فسيحة فى 
نفسها إذا لم تكن مثقلة جدا ( قوله ولأن فيه إظهار عالفة المشركين ) فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب على 
وأتنى عليه ثم قال : أما بعد : فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على 
رءوس الال كأنرا عام الرجال على رءو ما وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس + وكانوا يدفعون من المشعر الحرام 
إذا كانت الشمس منبطة ١‏ » وقال : صميح على شرط الشيخين > قال : وقد صح ببذا سماع المسور بن حرمة 
و رسول الله صلی اللّه عليه وسلم لا كا يتوهم رعاع أصحابنا أن له رئية بلا سماع ( قوله فإن حاف الزحام فدفع 
قبل الإمام ) أى قبل الغروب ( ولم يجاوز حدود عرفة ) قيد به لأنه لو جاوزها قبل الإمام وقبل الغروب وجب 


فى الصلاة : إلا أن القياس ترك فيا بعد الرمى بالإجماع فيبى فيا وراء ه على أصل القياس . وقوله ( والناس معه على 
هينّهم ) إما هو اتباع للسنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسا « أيها الناس ليس البر ى إيجاف الحيل وق [يضاع 
الإبل ء عليكم بالسكينة وااوقار » ( والنى عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ) ومثى على هينته ق 
الطريق ر ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين ) فإنه روى ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم حطب عشية عرفة فقال : أيها 
الرجال ق وجوههم . وإن هدينا ليس كهديبم : فادفعوا بعد غروب الشمس » فقد باشر ذلك عليه الصلاة 
والسلام وأمر به إظهارا نخالفة المشركين فليس لأحد أن يخالف ذلك . وقوله ( ولم يحاوز حدود عرفة أجزأه ) 


( قوله ليسالبر نى إيحاف الميل الخ ) أقول : الإيحاف الإسراع » وكذا الإيضاع . 


س 


(1) (قولد ماببطلة) هكذا هو فى يعض النمخ ٠‏ وف بعضها : منبطلة » وليحرر لفظ الحديث كته مصححه .. 
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ولو مكث قليلا بعد غروب الشدس وإفاضة الإمام لوف الز حام فلا بأس به لما روى أنعائشة رضى الله 
عنها بعد إفاضة الإمام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت .قال( وإذا أنى مز دلفة فا مستحب أن يقف يقرب احمل 
الذى عليه الميقدة يقال له قزح ) لأن النى عليه الصللاة والسلام وقف عند هذا الحبل . وكذا تمر رضى الله تعالى 
عنه . ويتحرز ف العزول عن الطريق کی لايضر بالمارة فيز ل عن ياه او يساره : ويستحت أن يقت وراء 
الإمام لما بينا ىَْ الوقوف بعرفة . قال ١‏ ويصلى الإمام بالناسسالمغرب والعشاء باذان وإقامة وا-حدة ( وقال زفر 
رهه الله : بأذان وإقامتين اعتبارا بالجمع بعرفة. و لنا رواية جابر رضى الله تعالى نه و ان الى صب الله عليه وسام 
جم بينبما بذان وإقامة واحدة » ولآن العشاء فى وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاما .لاف العمر بعرفة لآنه مقدم 
على وقته فأفرد. بها لزيادة الإعلام ( ولا يتطوع بينبما ) لأنه إل بالجمع .ولو تطوع أوتشاغل بشىء أعاد الإقامة 


عايه دم . وحاصله أنه إذا دفم قبل الغروب وإن كان لحاجة بأن ند بعيره فتبعه .إن جاوز عرفة بعد الغروب فلا 
شی ء عايه : و إِنْ جاو زقبله فعايه دم . فن م يعد أصلا أو عاد بعد الغروب لم بسقط الدم .و إن عاد قبله فدفع م 
الإمام بعد الغروب سقط على الصدييح لأنه تدا ركه ف وقته . وجه مقابله أن الواجب مد الوقوف إلى الغروب 
وقد فات ولم يتدارك فيتقرر «وجبه وهو الدم . قلنا : وجوب المد مطلقا تمنوع بل الواجب مةصود النفر بعد 
الغروب ووجوب المد ليقع النغر كذلاك فهو لغيره . وقد وجد المقصود فسةّط ما وجب له كالسعى الجمعة ف 
حق من ف المسجد . وغاية الأمر فيه أن يبدر ما وقفه قبل دفعه ى حق الركن . ويعتبر عوده الكائن فى الوقت 
ابتداء وقوفه . أليس بذلاف يحصل الركن من غير لزوم دم . واو تأخر الإمام عن الغروب دفع الناس قبله لدخول 
وقته . ويكر من الاستغفار والذكر من حين يفيض قال الله تعالى - فإذا أفضم من عرفات فاذكر وا الله ل 
وقال تعالى ‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس واستغفر وا الله إن الله غفور رحم - ( قوله لما روى أن عائشة ) 
روى ابن أنى شيرة بسنده عنہا : أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تقيضى . فحماه المصنف على أن فعلها كان 

لقصد التأخير نلنة الزحام . ويجوز أنه كان للاحتياط فى تمكن الوقت ٠‏ وفيه دليل على عدم كراهة صوم يوم 
عرفة بعر فة لمن يأمن على نفسه سوء خلقه. وقزح غير «نصرف لاءالميةوالعدل منقازح اسم فاعل من قز ح‌الثى ء إذا 
ارتفع . وهو جبل صغير فى آخر المزدلفة . والمستحب أن يدخل المزدلفة ماشيا والغسل لدخوذا ( قوله ولنا 
رواية جابر ) روى ابنأ شيبة : حدناءحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
۾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامة ولم يسبح بينهما ؛ وهو مئن 
غریب » والذى ی حديث جاير الطويل الثابت فى ديح مسلم وغيره أنه صلاتما بأذان وإقامتين ه وعد البخارى 
عن ابن عمر رضى الله عند أيضا قال : « جمع النى صلى الله عليه وسل بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما 


إشارة إلى أنه لو جاوزها قبل الإمام وقبل غروب الشمس وجب عليه الدم » ولكن إن عاد إلى عرفة قبل الغروب 
ثم دفع مع الإمام منها بعد الغروب سقط عنه الدم » وإن عاد بعد الغروب لم يسقط . قال ( وإذا أتى مزدلفة 
فالمستحب أن يقف بقرب الحبل النىعليه الميقدة ) كلامه واضح . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله لأنه يدعو 
ويعلم . وقوله ( ويصلى )الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة ) أى فى وقت العشاء . 


(قوله وقوله لما بيننا إشارة إل قوله لأنه يدعو الخ ) أقول : فيه بحث » بل هو إشارة إلى قوله ليكون منتقبل القبلة » إذ أولوية الوقوف 
وراء الإمام كان معللا ب » رأما قوله لأنه يدعو الخ فإند كان علة الأو لوية الوقرف بترب الإمام 
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قوع الفصل : وكان ينبغى أن يعيد الآذان كا ف المع الاول بعرفة .إلا آنا اكتفينا بإعادة الإقامة : لماروى: أن 
النى صل الله عايه وسلم صلى المغرب عز دلةة ثم تعشى تم أفرد الإقامةلاعشاءه . ولاتشيرط الدماعة لهذا المع عند 
ألى حنيفة رحمه الله لآنالمغرب مرثخرة عن وقتها . بحلاف المع بعرفة لآن الععبر مقدم على وقته . قال ( ومن 
صلى ا مغرب ف الطريق لم جز ه عند أىحنيفة و محمد ر مهما الله . وعليه إعادتها مالم يطلع الفجر ) وقال أبويوسف 
رهه الله ٠‏ جر به وقد أساء 93 وعللى هاا الحلدف إذا صلل بعرفات 3 ش 


بإقامة ولم يسبيح بينهما ولا على إثرو احدة منهما ؛ وى صحيح مسلى عن سعيد بن جبير « أفضنا مع ابن عدر رضى الله 
عتبما فلما بلغنا معا صل بنا المغرب ثلاتا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة :فلما انصرف قالابن عمر : هكذا صلى 
بنا رسول الله صلی الله عليه وسام نی هذا ا مكان ه وأخرج أبوالشيخ عن المسين بن حفص : حدثنا سفوانغن 
سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنما ٠‏ أن الى صل الله عليه وسلم صلى المغرب 
والعشاء دع بإتاءة واحدة » وأخرج أبو داود عن أشعث بن سلم عن أبيه قال 5 أقبلت مع ابن مر من عرفات 
إلى الم دلفة . فلم يكن يفترعن التكبير وال ليل حى أترنا مزدلفة فأذن وأقام » أو أمر إنانا فأذن وأقام فصلى 
المغرب ثلاث ركعات . ثم التننت إلينا فقال الصلاة : فصلى العشاء ركعتين + ثم دعا بعشائه . قال : وازن 
علاج بن عرو ثل حديث ألى عن ابن عر رضى الله عنه فيل لابن عمر فى ذلك فقال : صليت مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هكذا ٠‏ فقد علمت ما تى هذا من التعارض . فإن لم ير جح ما انف عايه الصحيحان على 
١‏ اتفرد به تيح مسلم وأبو داود حى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعد د الصلاة كا 
فى قضاء الفوائت . بل أولى لأن الصلاة الثانية هنا وقتية ‏ فإذا أقم للأولى المتأخرة عن وقدتها المعهود كانت 
الحاضرة أولى أن يقام ها بعدها . وينبغى أن يصلى الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها » وهذه ليلة جمعت 
شرف المكان والزمان فينبغى أن ينهد نى [حيائبا بالصلاة والتلاوة والذكر والتضبرع ر قوله لما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام الخ ) لا أصل لهذا عن رسول اود دل او بل هو ی الببخارى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه أنه فعله . وكذا أخرجه ابن ألى شيبة عنه ولفظه قال : رفلما تى حما أذن وأقام فصل المغربٍ ثلاثا ثم 
تعشى ثم أذن وأقام فصل العشاء ركعتين» . وكيف يسوغ لل.صنف أن يعتبر هذا حديثا حجة عن رسول الله صلى 
امد عليه وسل وهو مصمرح بصدور تعدد الإقامة منه عليه الصلاة والسلام فى هاتين الصلائين 3 والمصنف من 
قريب يناضل على أنه صلاهما بإقامة واحدة ولم يكن منهعليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة . فإن كان قد ثبت 
عند المصتض الأول فقد اعتقد أنه صلاهما من غير تخلل عشاء بينهما بإقامة واحدة فيستحيل اعتقاد الثانى : وإلا 
لزم اعتقاد أنه تعشى ولا تعشی وأفرد الإقامة ولا أفردها . وهذا لأن رواية الحديث للاحتجاج فرع اعتقاد صحته 
( قوله لأن المغرب موئخرة عن وقنها ) وأداء صلاة بعد وقنتها على وفق القياس ر قوله لم يجزه ) الحارج من الدليل 
وقوله(ثمتعشى)أى أكل العشاء. وقوله (ولاتشرط الجماعة لهذا الجمع) أى لجمع المزدلفة (عند أبى حنيفة لأنا مغرب 
مكخرة عن وقتها ) وأداء الصلاة بعد خروج وقنها موافق للقياس لآن القضاء مشروع نى جميع الصلوات فلا جي 
مراعاة مورد الندى » فالنص وإن ورد فى تأخير ا مغرب عند وجود ابل ماعة لكن لايشترط فيه الجماعة.وأما تقديم 
الصلاة على وقنها فخالف للقياس من كل وجه فيراعى اذلك فيه جم «ا ور د فيه النصى . . ولا خحص اباحنيفة 
بالذكر لآن الجماعة كانت شرطا عنده فى الجمح بعر فات . وقوله ( ومن صلى المغرب ف الطريق ) أى ى طريق 
المزدلفة وحده ( لم جزد عند أنى حنيفة ومد وعليه إعادة,ا مالم يطلع اافجر . وقال أبو يوسف : يجزيه وقد أساء ) 
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لأ يو سف أنه أذ اها ىوقا فلا تحب إعادتها كا بعد طلوع النجر .إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه . 
ولمماماروى « أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة رخی الله عاه فى طريق المزدلفة : الصلاة أمامك 5 معنأه : 
وقت الصلاة 8 وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب : وإنا وجب ليكته الحمم بن الصلاتين بالمز دلفة فكان عليه 


والتقرير صرعا أن الإعادة واجبة وهو لايستلزم الحكم يعدم الإجزاء وإلا وجب الإعادة مطلكًا بل لم تكن إعادة 
بل أداء فى الوقت وقضاء خارجه . وحاصل الدليل أن الظنى أفاد تأخر وقت المغرب ف خصوص هذا اليوم 
ليتو صل إلى الجمع يجمع . وإتهال مقتفاه واجب ملم يلزم تقديم على القاطع . وهر بإيجاب أداء المغرب بعد 
الكون بز دلفة مالم بطلع الفجر . فإذا طلع الفجر انتى إمكان تدارك هذا الواجب وتقرر المأثم . إذ لو وجب 
بعده كان حقيقة عدم الإجزاء فما هو موقت قلعا وفيه التقديم الممتنع ٠‏ وعن ذلك قلنا إذا بى فى العاريق طويلا 
حى عل أنه لايدرك مز دلفة قبل الفجر جاز له أن بصلى المغرب فى الطريق . وإذ قد عرفت هذا فلولا تعليل 
ذاك الظنى بأن التأخر والتأخير للجمع لوجب أن الإعادة لازءة مطلقا لكن ما وجب لشىء ينتى وجوبه عند 
تحمق انتفاء ذلك الى ء. بى الكلام ىإفادة صورة ذلك الى وهر ماق الصحيحين عن أسامة بن زيد قال « دفع 
عليه الصلاة واللام هن عرفة حى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء . فقلت له الصلاة . 


وكذلك لو صلاها بعرفات . وكذلك لو صلى العشاء فى الطريق بعد دخول وقتها (لأنى يوسف أنه أداها فى وقتها ) 
ومن أدى صلاة ى وقنبا (لانجب عليه إعاد-با 73 بعد طلوع الفجر إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئًا ب ركه . 
وما ما رؤى ونه عليه ااصلاة والسلام قال لأسامة) بن زيد حين أفاض من عرفة و مال إلى الشعب فقضى حاجته 
وتوضأ : وقال له أسامة : يارسول الله أتصلى ( الصلاة أمامك ) يعنى وقت الصلاة أمامك . لآن الصلاة فعل 
المصل فلا يتصور أن تكون أمامه ولكنها تذ کر ويراد مها الوقت کا ف قوله تعالى ‏ فخلف من بعدهى خلف 
أضاعوا الصلاة - وفسره بعضهم بأن معناه : مكان الصلاة أمامك وهو مزدلفة فيكون من باب ذكر الخال 
وإرادة ا محل ( وهذا ) أى قول اى صل الله عليه وسلم ( إشارة إلى أن التأخير واجب ) لأنه لولم يكن كذلك 
كان معناه القضاء بعد خروج الوقت . وتفويت الصلاة عن وقبها لايحوز لغيره فضلا عنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فيجب النظر فى سيبه . فإما أن يكون اتصال السير أو إمكان الخمع بين الصلاتين نى المز دلفة . لا سبيل إلى الأول 
لن ميله عليه الصلاة والسلام إل الشعب وقضاء حاجته يأباه فتعين الثانى 6 فهما كان مکنا لابصار إل غيره ٠.‏ 
والإمكان مالم يطلع الفجر فتجب الإعادة مالم يطلع ٠‏ وأما إذا طلع فقد فات الإمكان فستطت الإعادة .. واعترض 
بأن هذا الحديث من الآلحاد فكيف يجوز أن يبطل به قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانت على الموؤمنين كتابا موقوتا - 


(قوله وما ماووى آنه صل انه عليه وسلم قال لأسامة إلى قوله وقال : يا رسول اله آنمل؟ الصلاة أمامك) أقول : قوله الصادة أمامك مقول 
قال لأسامة ( قولهيمى وقت الصلاةالخ) أقول : يلزم من هذا ننى كون ذلك الوقت وقتهء ألا ترى إلى قول سحبان لمعاوية رقى اف عنه يوم 
الممعة وقد بالغ فى الوعظ وقرب العصر فمّال له مماوية الصلاة الصلاة : الصلاة أمامك فتأمل : ثم اعلم أن قوله الصلاة أمامك مول قول 
سحبان (قو له وتفوبت الصلاة عن وقبا لايحوز لغيره فغلا عنه صلل اله عليه وسلم ) أقول : يعى بلا عذر » وإلا فقد شخل صل الله عليه 
وسلم يوم المندق عن الصلاة ثم قضاها ( قوله فيجب النظرف سبيه ) أقول : أى فى سبب رجرب التأخير ( قوله لايصار إلى غيرء ) أقول : 
الغفمير فى غيره راجع إلى الممع فى قوله أو إمكان الحمع ( قوله والإمكان مالم يطلع الفجر ) أقول : يمى والإمكان ابت مالم يطلم الفجر 
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الإعادة مالم يطلع الفجر ليصير جامعا بيئهما + وإذا طلع الفجر لامكنه الجمع فمّطت الإعادة. قال ر وإذا طلع 
الفجر يصلى الإمام بالناس ر الجر بغلس ( لرو أية ابن اعود ركى الله عنه و أن الى عليه الصلاة والسلام 
صلاها بو مذ E‏ 5 ولأن 86 التغليس دن خداجة الوقرف جوز 3 ديم العصر بعر فة ' 


فال : الصلاة أمامك . فركب فلها جاء المردلفة نزل فتوضيا فأسبغ الوضوء ثم أقيم.ت الصلاة فصلى المغرب + 
ثم أناخ كل إنسان بعيره فى مز له ثم أقيمت العلاة فصلاها ولم يصل بينبما شيا اد . وقوله العلاة أماماك المراد 
و قا ء وقد يقال : مقتضاه وجوب الإعادة مطاقا لأنهأداها قبل و قا الثابت بالحديث. فتدايله بأنه للجدم فإذا فات 
مقت الإعادة تخصيص للنص بالمعنى المستنبط منه : ومرجهه إلى تقديم المعبى على الاس ١‏ وكلمتهم على أن العبرة 
ق ف المنصوص عليه لعينالنعى لا لعنى النص . لايقال : لو أجريناه قإطلاقه أدى إلى تقديم الظنى على القاطع . 
لآنا نتتول : ذلك لو قلا بافر اض ذلك ¿ کاک اجر اء ونوجب إعادة ماوقع زيا شرعا مطلقا » ولابلع 
فى ذلك فهو نظير وجوب إعادة صلاة أديت مع كراهة التحريم حيث يكم بإجزائها وت إعادا مطلقا . 

و الله تعالى أعلم ( قوله وإذا طلم الجر ) أئ قجر و ابن الت ولتق الله عنه ) فى الصحرءدين 

عنه وما زات وول الله صل الله عليه دم صلى , صلاة إلا لميقامها إلا صلاتين صلاة المغرب و العشاء مع 
و صل الجر يومثذ قبل ميقاءها ۽ يريد قبل و قا الذى اعتاد صلاما فيه کل يوم ¿ لزه غلس ا ينه لفظ البذارى 
« والفجر حين برغ الفجر » وى لذظ 2 « قبل هيماما بغاس » فأفاد أن العتاد مى غير ذلاك اليوم الإسفار بالفعجر . 


وأجاب چ شيك العلامة بأن من المشاهير تلقته الآمة بالقبول فى الم در الأول وعملوا به فجاز أن يز اد به على 
کتاب اشتعالى . وقول : قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانت الآبة ونحوها ليس رفيها دلالة قاطعة على تعيين الأوقاتٍ : 
ونما دلالها على أن للصلاة أوقاتا . وتعيينها ثبت إما بر جبر بل عليه الصلاة والسلام أو بغيره من الأحاد . أ 
بفعله عليه العسلاة والسلام ٠‏ و«ثل ذلك لا يديد القطع فجاز أن يعار ضه خبر الواحد . م يعمل يداه عليه 0 
والحلام + ¿ وهو أنه جع بينهما بالمز دلفة . ولا يحوز أن يكون قضاء فتعين أن يكون ذلك وقته . وشكلك عن 
أى يوسف بأن صلاة المغرب الى صلاها ئى الطريق إما أن وقعت صورحة ة أولا . فإن كان الأول لاحب الإعادة 
لا نی الوقت ولا بعده ا رم و فاسدا لاينقلب صعيحا بمضى الوقت . 
وأجيب بأن الاد موقوف يظهرأثره فى ثاتى الال كنا مر نى مسئلة الترتيب . قال ( و إذاطلع الفجر يصلى الإمام 
بالناس الفجر بغلس ) أى إذا طلع الفجر يوم النحر يصلى الإمام بالناس الفجر. بغلس والغلس ظلمة آنجر الليل . 
وش بعض الشروح ناقلا عن الديوان آخر ظلمة الليل وهو أوفق لما تحن فيه على ٠٠١‏ سيظهر . قوله ( لرواية ابن 
مسعود) قال : دما رأنتدوسوك الضل الله عليه وسلم صلى علد إلا لوقا إلا ي : فإنه عليه الصلاة والسلام 
جمع المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقها» . ولقائل أن يتقول : الدليل المنقولو امول اللذان 
ار . أما المنقول فلأنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بغلس . 


( قوله وتعبيئها ثبت إما يحديث جبريل أو بغيره من الآحاد الخ ) آقول : بل النقل المتوائر المستفيض عن رسول أقه صل الله عليه وسلم 
بل بنظم القرآن إذا فسر دلوك الشمس بغروبها ( قوله ثم يعمل بفعله عليه الصلاة و والسلام) أقول: المعلوم من نعله صل اقه عليد وسام کون 
الوقت الذى صل المغرب فيه وقته أيفا » ولا يدل على كون وقته المعهود وقتا وما المطلوب إلا ذلك ( قوله وق بعض الشر وح ناقا عن 


الديوان ) أقول : يعنى غاية اليان ( قوله أما المنقول فلأنه يدل الخ ) أقول : فيه الحث 
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رم وقف ووقف معه الناس ودعا ) لأن الى عليه الصلاة واللام وقف ف هذا الموضع يدعو حى روى ی 
حديث ابن عباس رضى الد عا « فاستجيب له دعاؤه لأمته حى الدماء والمظالم ثم هذا الوقوف واجب عندنا 
ولیس ب رکن . حبى لو تركه بغير عذر یاز مه الده.؛ قالالشافعى رحه الله : نه ركن لقوله تعالى ‏ فاذ كر وا الله عند 
المشعر الحرام - ومثاه تفي تالركنية .ونا ما روى أندصلى الله عليه وسام قد م ضعفة أهله بالاديل» ولو كان ركنا ا 
فعل ذلاث > والمذكور فيا نلا الذكر وهو ئيس بركن بالإجماع » وما عرفنا الوجوب يقوله عليه الصلاة والملام 
ومن وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات ققد ثم حجه ٠‏ علق به تمام الج ٠‏ 


وأحر جام أنه صلى يجمع الصلاتين هيما وصلى الفجرحين طلع الفجره (قوله لأن إلنبى صلى الله عليه وسل الخ ) 
تقدم فى حديث جابر الطويل قوله ه فصلى الفجر حين تبين له الصيح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حى ای 
المشعر الحرام فاستقبل القيلد فدعاه وكبره و هلله ووحده فلم يزل واقفا حی أسفر جدا فدفع قبل أن تطاع الشمس » 
الحديث . وقول المسنفب حى روى ف حديث ابن عباس الخ قالوا : هو وهم . ول٤‏ هو ى حديث العباس بن 
«رداس . ولو اتجه أن يقال الحديث من ر واية كنانة بنالعباس بن مرداس فيصدق أنه من رواية أبن عباس اندفع ٠‏ 
لكن ابن عباس إذا أطلق لايراد به إلا عبد الله )لقب بالبحر رضى الله عنه ( قوله و قال الشافعى : إنه ركن ) هذا 


والمدلول قوله وإذا طلع الفجر يصلى الإمام بالناس الفجر بغاس . وأما المعقول فلآن تقريره ف التغليس دفع حاجة 
الوقوف . ودفم الحاجة يجوز التقديم كتقديم العصر عر وتقديم العصر كان على وقته-ء فيكون ههنا كلك 
تصحيحا للتشبيه وهوخلاف المطلوب . والحواب عن الأول أن الراوئعن ابن مسعود هو عبد الرحمن بن يزيد . 
وقد روى الببذارى عنه فى صصرحه أنه قال : حرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين 9 ثم صلى 
الفجر حين طاع الفجر وقائل يقول نم يطلع الفجر . وهذا يدل على أن المراد بقوله قبل وقنها قبل وقتها المستحب 
لأن الظاهر أن الراوى لايعمل على خلاف ما روى . ويؤيده حديث جابر ى الصحيحين « فصلى الفجر حين 
تبين الصبح » وعن الثانى بأن معناه : لما جاز تعجيل العصر على وقها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلآن يجوز 
التغليس بالفجر وهو فى وقنها أولى . وقوله ( ثم وقف ووقف معه الناس ) ظاهر . وقوله ر حى الدماء والمظالم) 
بالرفم : أىحبى يدخخل ف المستجاب بأن يرضى الخصوم بالازدياد فى مثو باتہم حى يتركوا خصوماءهم فى الدماء 
والمظالم . وقوله ( وقال الشافعى : إنه ركن ) قال ف النهاية : ونسبة هذا القول إليه سهو وقع من الكاتب لما أنه 
ذكر فى كتبهم أن الوقوف باز دلفة سنة .. وذكر ق المبسوط الليث بن سعد رضى الله عنه مكان الشافعى : وذ كر 
ف الأسرار علقمة مكانالشافعى . وذكر فى فتاوى قاضيخان مالكا مكان الشافعى . ويجوزأن يكون المصنف قد 
اطلع على نقل من مذحبه واستدل ( بقوله تعالى ‏ فاذ كروا الله عند المشعر الحرام ‏ و بمثله تثبت الركنية ) لآن الله 
تعانى أمر بالذكر عند المشعر الحرام : ولا يمكنه ذلك فيه إلا بعد حضوره والوقوف فيه » وما لايمالواجب إلا به 
فهو واجب ( ولنا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قدام ضعفة أهله بالليل » ولو كان ركنا لما فعل ذلك ) لأن 
ماهو ركن لانجوز تركه لعذر .. وقوله ( والمذكور فما تلا الذكر ) جواب عن استدلاله بالآية . وتقريره أنالمأمور 
به ف الآبت وهواأذكرليس بركن بالإحماع .فكذا ما كان وسيلة إليه وهو الحضور والوقوف. وقوله (و[تماعرفنا) 


( قوله لأن ما هو ركن لايحوز ركه لمذر ) أقول : منقوض بالركن الزائد كالإقرار فى الآيمان ( قال الممنل :+ علق به تمام ألحج ) 
أقول : لار د عليه ما سيجىء ف فصل عقيب هذا الباب قوله صل انه عليه ولم » فن رقف بعرفة ماعة ءن ليل أو أبار فقد ثم حجه م لآن 
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وهذا يصلح أمارة لاوجوب . غيرأنه إذا ركه بعذر بأن يكون به ضف أوعلة أو كانت امرأة تخاف الزحام 
لا شى ء عايه لما روينا . قال ( والمز دلفة كلها موقف إلا وادى محسر ) 


سبو فإن كتبهم ناطقة بأنه سنة . وى المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعى . وف الأسرار ذكر عاقمة . 
وجه الركنية قوله تعانى ‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ‏ قلنا غاية ما يفيد إيجاب الكون فالمشعر الحرام بالالتزام 
لأجل الذكر ابتداء » وهذا لأن الأمر فيا إنما هو بالذكر عنده لامطاتًا فلا يتحقى الامتثال إلا بالكون عنده - 
فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة لاقصدا . فإذا أحعنا على أن نفس الد كر الذى هو متعلق الأمر ليس 
بواجب انتى وجوب الأمر فيه بالضرورة فانتى الركنية والإيحاب من الاية » وإتما عرفنا الإيجاب بغيرها :وهو 
عا وأه أعضاب ال الأ ر هة عن غر وة ين ضر م قال قال زرل اه شل e‏ 
هله زوفت مينا جى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو عار ادام حجه ال م : بيج على 

كانة أهل الحديث . ودو قاعدة من قواعد أدل الإسلام ١‏ ولم يخرجاه على أصلهما 7 عروة بن مضرس 
لم يرو عنه إلا الشععى . وقد وجدنا yy‏ عنعروة بن الزبير عن عروة بن 
مضرس قال ه جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف فلت : يارسول الله أتيت من جبل طب أكللت 
مطيى وأتعيت نفسى » والله ما بی جبل من تلك الحبال إلا وقفت عليه ء فقال : من أدرك معنا هذه الصلاة : 
یعی صلاة الصبح وقد أنىعرفة قبل ذلك ليلا أو جار نقد م جا و قمى تفه » علق به عام الع اوهو يفاح 
لإفادة الوجوب لعدم القطعية 5 فكيف مع حديث البيخارى عن ابن عر أنه وكان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
المشعر الحرام باز دلفة بليل فيذ كرون الله ما بدا لم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفم » فنهم من يقدم 
ا وت بن يعدم بعد ذلك + لإذا دمو روا اة : وكان ابن عمر يول : رخص فى ذلك 
رسول الله صلى اله عليه رمم » . وما أخرج أصعاب الس الأربعة عن ابن عباس « کان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقدم ضعفة أهله يغام ى و يأمرهم أن لایرموا الدمرة حى طلم ا فإن بذلك تنتى الركنية لآن الركن 
اسقط لعذر ء بل إن كان عذر يمنع نع صل العبادة ستقطات كلها أو أخرت . أما إن شرع فيها فلا تم إلا بأركانبا 
وكيف وليست هی سوى أركانها ؟ فعند عدم الأركان لم يتَحققٌ هسه ى تلك العبادة أصلا ر قوله والمز دلفة الخ ) 
وهى نمتد إلى وادى مسر بكسر السين المشددة قبلها حاء مهملة مفتوحة . والمستحب أن يقف وراء ء الإمام بقزح . 

قيل هو المشعر الحرام . وى كلام الطحاوى أن لامز دلفة ثلاثة أسماء : المزدلفة . والمشغر الحرام . وحع . والمأزمان 
بوادى غر ٠.‏ وأول محسنر ٠‏ بن القرن المشرف من الحبل الذى على يسار الذاهب إلى مى ٠١‏ مم ی به لأن فيل 


ظاهر . وقوله (لما روينا) يعنى به قوله و أنه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله بالليل » فع من هذا 
الحديث أن المراد من تعليق تمام الحج فى قوله عليه الصلاة والسلام « من وقف معنا هذا الموقف » الخ من حيت 
صدر الحديث يدل على الركنية وهو قوله صل الله عليه وسلم « المج عرفة » ( قال المنف : وهذا يصلح أمارة الوجوب ) أقول : لعدم 
القطية » أو لأنه علق به تمام المج لا الحج نفه ( قوله علم من هذا الحديث أن المراد من تعليق تمام الحج الخ ) أقول : فيه بحث ٠‏ إذ 
لاحاجة لنا إلى هم هذا الحديث لإفادة أن المراد منه ما ذكره » بل يفيده تعليق تمام الحج لاالحج نفسه على مايقهم من نترير المصنف . 


. قوله أل الإملام ) هكذا فى النسخ و لعل لفظ أهل من زيادة الناسخ كته مصححه‎ ( )١( 
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لماروينا من قبل . قال ( ذإذا طلعت الشمس أفاض الإماع واا ی اترا می ) قال العا الضعيف تصمه 
الله تعالى : : هكذا وتع ی نسخ احتصر وهذا غاط . والصحيح أنه إذا أسفر أفاض ی الإمام والناس ¢ لآن اتی 
عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس . قال ( فيبتدئ بجمرة العقبة 


أصحاب الفيل أعيا فيه : وأهل مكة يسدوته وادى النار . قيل لأن شخصا اصطاد فيه فتزلت نار من السماء 
فأحرقته . وآخره أوّل منى . وهی منه إلى العقبة الى یری بها الحدرة يوم الجر . ولیس وادى محسر هن مى ولا 
بن المزدلفة . فالاستثناء نى قوله ومزدلفة كلها موقف إلا وادى محسر متقطع . واعلم أن ظاهر كلام القدورى 
والهدابة وغيرهه! فى قوط «زدافة كلها موقف : إلا وادى محسر . وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أن 
المكانين ليسا مكان وقوف . فاو وقف فيبدا لامجزيه لها لو وقف فى مبى سواء قلنا إن عرنة ومحسرا من عرفة 
وز دلفة أولا . وهكذا ظاهر الحديث الذى قدمنا تخريجه . وكذا عبار ة الأصل دن ن کلام محماد . ووقع فی 
البدائع : وأعا مكانه : عى ااوقوف بمر دلفة فجزء من أجزاء مز دلنية إلا أنه لابن أن ينول ق وادى محم 
وه الحديث ثم قال : ولو وقف به أجزأه مع الكراهة . وذكرمثل هذا فى بعان عرنة : أعنى قول إلا آنه 
لاينبغى أن يتقف فى بطن عرنة لأنه عايه العصلاة والسلام نى عن ذلك وأخبر أنه وادى الشيطان اه . ولم يرح 
فيه بالإجزاء مع الكراهة کا صرح به فى وادى جسر . ولا يخى أن الكلام ةما واحد ير 
من كلام الأقعاب ٠‏ بل الذى يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء . وأما الذى يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على 
عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هو أن عرنة ووادى محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يحزى الوقوف 
بها . ويكون مكروها لآن القاطم أطلق الوقوف عسماهما مطلةا . وخبر الواحد منعه فى بعضه فقيده . والزيادة 
عايه بخبر الواحد لاتجوز فيثيت الركن بالوقوف فىمسماهما مطلقا . والوجوب فى كونه فى غير المكانين المستلنيين 
وإنلم يكونا من مسماهما لايجزى أصلا . وهو ظاهر والاستثناء منقطع . هذا وأول وقت الوقوف بمزدلفة إذا 
طلع الفجر ٠‏ من يوم النحر ٠‏ وآخره طلوع الشمس دنه . فلا جور قبل الفجر عندنا . والمبيت عزدلفة ليلة النحر 
ؤفو لمؤعنا عاق ) هو کا قال ٠‏ وقد تقدم ف فى غير حديث « أنه عليه الصلاة والسلام أفاضى حين أسفر قبل 
طلوع الشمس ٠‏ كحديث جابر الطويل وغيره . فارجع إلى استقرائها . وعن محمد فى حده إذا صار إلى طلوع 
الث مس قدر ركعتين دنع . وهذا بطريق التقريب . وهو مروى عن عر هذا حال الوقوف . أا المبيت با 
فة لای ء عایه ركه . ولا.يشترط النية لاوقوف كوقوف عرفة ٠.‏ ولو مر بها بعد طلوع الفجرهن غير أن يبيت 
بها جاز ولا شىء عليه لحصول الوقوف ضمن المرور كا ى عرفة . ولو وقف بعد ما أفاض الإمام قبل طلوع 
الشمس أجزأه ولا شىء عليه كا لو وقف بعد إفاضة الإمام . ولو دفع قبل الناس أو قبل أن يصلى الفجر بعد 


الال وهوالإتيان بالواجب لامنحيث الحواز . وقوله(لما روينا منقبل) يعنى به قولهعليه الصلاة والسلام « والمزدلفة 
كلها موقف وارتفعوا عن وادى محسر ؛ . وقوله ( هكذا وقع فى نسخ امختصر) أى فى نسخ مختصرالقدورى ( وهذا 
غلط) لآنالنى صلى الله عليه وسم دقع قبل طلوع الشمس.رواه جابر وابنعمر قالام إن الى صلى الله عليه و سام 
وقف بالمشعر الحرام حى إذا كادت الشمس تطلع دفع إلى مى » . واقول معنى قوله وإذا طلعت الشمس : إذا 
قر بت إلى الطلوع . وفعل ذلك اعمادا على ظهور المآلة.وقوله( فيبتدئ يجحمرة العقبة ) الكلام فى الرى ف ائنىعشر 
موضما : أحدها الوقت وهو يوم النجر وثلاثة أيام بعده . والثانى نى موضع الر مى وهو بطن الوادى ؛ يعنى 
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فيرمها من بطن الوادى بسع حصيات مثل حصى الحذف) لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتىمنى لم يعرج على‎ 
شىء حى رى جمرة العقبة . وقال صلى الله عليه وسلم « عليكم بحصي الليذف لايؤذى بعضكي بعضا » ولو ري‎ 
بأكبر منه جاز لحصول الرى . غير أنه لايرى بالكبار من الأحجار کی لايتأذى به غيره ( ولو رماها من‎ 
فوق العقبة أجزأه ) لأن ماحوها موضع الناك : والأفضل أن يكون من بطن الوادى لما روينا‎ 


الفجر لاتى ء عليه إلا أنه حالف السنة إذ الستة مد" الوقوف إلى الإسفار والصلاة مع الإمام ( قوله فيرميها من بطن 
الوادى الخ ) فى حديث جابر الطويل « فدفع قبل أن تطلع الشمس حبى اتی بطن محسر فحرّك قليلا + ثم سلك 
الطريق الوسطى الى تخرج على الدمرة الكبرى حتى نى الدمرة الى عند الشيجرة فرءاها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة » ونی سن ألى داود عن سلهان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم ير الدهرة من بطن ااوادی وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره » فسألت عن الرجل 
وإذا رهيم الحمرة فارءرا بمثل حدمى الحذف » وعن جابرقال « رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم رى الحمرة 
عثل حدى الدرزف ورواه مام . وق الصحيح عن أبن مسعود 0 أنه ری حمرة العقبة من بطن الوادى بسبع 
حصيات یکر مع كل حصاة . فقيل له : إن ناما يرمونها من فوقها . فقالعبد الله : هذا والذى لا إله غيرد 
مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة » وفى البخارئ عن ابن عر عن النى صل الله عليه وسلم و أنه كان إذا ری 
الهمرة الأولى رماها سبع حصيات يكير مع كل حصاة ثم ينحدر أمامها فيستقبل الةبلة رافعا يديه يدعو . وكان 
يطيل الوقوف ويأقى الدمرة الثانية فيرميبا بسبيع حصيات يكبر كلما رى بحصاة » ثم ينحدر ذات اليار ما بل 
الوادى فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو . ثم يأق اومرة الى عند العقية فيرمها سبع حصيات يكير كلما 
ر اة ثم بن مرف ولا بقف عندها ٠‏ ( قوله إلا أنه لايرى بالكبار من الأحجار ) أطلق فى منم الكبار بعد 
ما أطلق فى تجويز الكبار بقوله ولو ری بأكبر منها جاز . فعلم إرادة تقييد كل منهما . فالمراد بالأوّل الأ كبر منها 
قليلا . والمراد :الثانى الأكبر منبا كثيرا كالصخرة العظيءة ونتحوها وما يقرب منها » ويجب كون المنع على وجه 
الكراهة وذلك لأن مقت بى ظاهر اادليل نع الأكبر من حصى الدذف مطلقا وهو ما رويناه1 نفا ء فلما أجازوا 
الأ كبر قليلا . ولوكان مثل حصاة اللحذف علم أن الأمر حى اللذف محمول على الندب نظرا إلى تعليله بتوهم 
الأذى . ويلز ءه الإجزاء برى الصخرات فيكون المنع منها مع كراحة لتوقع الأذى بها ( قوله ولو رماها من فوق 
العقبة أجز أه ) إلا أنه حلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها ساة لا لأنه المتعين : ولذا ثبت رى خلق 
كثير فى زمن الصحابة من أعلاها ها ذكرناه آنفا من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولم يأمر وهم بالإعادة 
ولا أعلنوا بالنداء بذلك فى الناس . وكان وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى 
االحذف فإنه يتوقم الأذى إذا رموا من أغلاها لمن أسفلها فإنه لايخلو من مرور الناس فيصييمم » بخلاف الرى من 


من أسفله إلى أعلاه » والثالث نى عل الرى إليه وهوثلاثة : جمرة العقبة ومسجد الحيف والوسطى » والرايع یکی 
الخصيات وهو سبعة عند كل حمرة 3 والحامس ى المقدار وهو أن يكون مثل حصى اليف : والسادس ق 
كيفية الرمى ودو ماذكره فى الكتاب » وقيل بأخذ الحصى بطرف إبرامه وسبابته : والايع مقدار الرى : وقد 
ذكره ی الكاب ۔ والتامن فى صفة الرائى وهو أن يكون راكبا أو ماشيا لافرق بينهما . والتاسع فى موضع وقوع 
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(ويكر مع كل حصاة ) كذا روى ابن مسعود وان حمر رخى الله م ) ولو سبح مكان التكبير أجرأه ) 
لصون انكر شري ت ولا شف عندها )لأن الى صلى aS es‏ 
التلبية مع أوّل حصاة ) لما روينا عن ابن معو د رضى الله عنه . وروی جابر واد ن النه چې صل الله عليه وسلم قطع 


ل ا ا ا يي مسعود و ابن حمر ) تقدم الرواية 
عنما آ نفا. وقدمناه أيضا من حديث جابرو آم سليان . وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار على : الله أكبر . غير 
أنهروى عن الحسن بن زياد أنه يقول : الله أكبر رما للشيطان وحز به . وقيل : يقول أيضا : الهم اجعل حجى 
ميرورا وشعى مشكورا وذنى مغفورنا ( قوله ولو سبح مكان التكبير أجزأه 0 
تغالى كالبليل للعلم بأن المقصود من تکبیره صا ل لله عاية وسل الذكر لاخخصوصه . ويمكن حمل التكبير فى لفط 
الزواة على معناه من التعظم کا قانا فى تكبير الأفتتاح . فيدخل كل ذكر لذظا لامعنى فقط . لکن فيه بعد ب بب 
أن المعروف من إطلاقهم لذظ كبر الله و دوه إرادة ما كان تعظمأ بلفظ التكبير . فإنه إذا كان غيره قالوا سرح الله 
ووحده أو ذكر الله . فهذا المعتاد يبعد هذا الدمل ( قوله ولا يتف عندها ) على هذا تظافرت الروايات عنه عليه 
الصلاة والسلام . ولم تظهر حكة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من المرتين . فإن تخايل أنه فىاليوم الأول 
لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والماق والإفاضة إلى مكة فهو منعدم فيا بعده من الأيام . إلا أن يكون كون . 
الوقوف يتمع فى جمرة العقبة ف الطريق فيوجب قطع سلوكها على الناس وشدة الزحام الواقفين والمارين . ويفضى 
ذلك إلى ضرر عظم ٠ ٠‏ مخلافه فى باق الحمار نإنه لابقع ف نفس الطربيق بل بزل منضم 'عنه : والله أعلم ( قوله 
ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود ) يحتمل أن المراد لما : بالا رق روا عن ابن مسعود : 
أى بلا اتكمات: ليع روا له ورن ل يكن ر وای هذا اكاب ٠‏ وله غنارة ذا ليا أنه | يلم له زرا 26 
عنه فى الكتاب . وقد تقدم فى حديث الفضل بن العباس ف بحث الوقوف بعرفة « أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل 
يلى حى رى جمرة العقبة ؛ أخرجه الستة : وقدمتاه قبل ذلك من حديث ابن مسعود وإقسامه عليه . وى البدائع : 
فإن زار البيت قبل أن يرى, وتلق ويذبح قطع التلبية فى فى تقول أ <نيفة . وعن أى يوسف أنه يلى مالم يتحلق 
أوتزول الشمس من يوم النحر . وعن مد ثلاث روايات . رواية كأ حنيفة . ورواية ابن مماعة : من لم يرم 
قطع التابية إذا غربت الشمس هن يوم النحر . ٠‏ وروايةهشام : إذا مضت أيام النحر. وظاهر روايته مع أن حنيفة . 
وجه آي يوسف أنه ۾ يتحلل له ببذا الطواف ثىء فكان كعدمه فلا يقطعها إلا إذا زالت الشمس لأن أصله أن 
رب يوم النحر يتوقت بالز وال فيفعل بعده قضاء فصار فواته عن وقته كفعله ف وقته . وعند فعله فيه يقطعها كذا 
عند فواته . بخلاف ما إذا حاق قبل الرى لأنه خرج عن إحرامه باعتبار الغالب ولا تلبية فى غير الإحرام . وما 
أن الطواف وإن كان قبل الربى والالق والذبح لكن وقع به التحلل نى ابلدملة عن النساء حى يلز مه بالجماع بعده 
شاة لابدنة فلم يكن الإحرام قائما مطلقا : ولم تشرع التلبية إلا فى الإحرام المطلق . ولو ذبح قبل الرى وهو متمتع 
أ و:قارن يقطعها ف قول ألى حنيفة لا إن کان مفردا لن الذبح محلل فى الحملة فى حقهما بخلاف المفرد .. وعند 
الحصيات : : والعاشر فى الموضع الذى يوّخذ منه الحجر وهما مذ کوران فى الکتاب . والحادى عشر فیا یری به 
وهو ماكان من. جنس الأرض. ١‏ وافاز فى عشر أنه یری فى اليوم الأول حرة العقبة لاغير و بقية الآيام يرى 
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التلبية عند أول حصاة رى بها رة العقبة . ثم كيفية الرمل أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه الييى ويسشعين 
بالمسبحة . ومقدارالربى أن يكون بین الراى و بين موضع السقوط خسة أذرع فصاعدا. كذا روى الحسن عن 
أتى حنيفة رحمه الله لأن مادون ذلا يكون طرحا . ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه رى إلى قدميه إلا أنه مسىء 
نخالفته السنة . ولو وضعها وضعا لم جزه لأنه ليس برى . ولو رماها فوقعت قريبا من الحمرة يكفيه لآن هذا 
القدر مما لاعكن الاحراز عله . ولو وقعت بعيدا منبها. لاير يه لأنه يعرف قر بة إلا فى مكان مخصوص . ولو 
رى بسيع حصيات جملة فهذه و احدة لان المنصوص عايه تفر الأفعهال .ويأخذ الحصى من أئ دو ضع شاء إلا من 

عند الحمرة فإن ذلك یکره لن ٠اعندها‏ من الحصى مردود . هكذا جاء فى الأثر فيتشاءم به » 
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محمد لايقطع إذ لا تحلل به بل بالرى والحاق ( قوله ثم كيفية الرى أن يضع الحصاة على ظهر إبهامة ويستعين 
بالمسبحة ) هذا التفسير تمل كلا من تفر ين قيل بهما : أحدهما أن يضع طرف إببامه الييى على وسط السبابة 
ويضع الحصاة على ظهر الإببام كأنه عاقاد سبعين فير ميها وعرفءنه أن المستون نى كون الر عى باليد المنى .: والآخر 
أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إببامه كأنه عاقد عشرة . وهذا فى المكن من الرى به مع الزحمة والوهجة عسر. 
وقيل : يأخذها بطرنى امه وسبابته . وهذا هو الأصل لأنه أيسر والمعتاد . ولم يقم دليل على أولوءة تلاك الكيفية 
سوى قوله عايه الصلاة والسلام « فارموا مثل حصى اللاذف ٠‏ وهذا لايدل ولا يستازم كون كيفية الرى المطلوبة 
كيفية االحذف . وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة إذاكان مقدار ماخذف به معلوما فر . وأما مازاد ى رواية 
ديح هسم بعد قوله و عاب حصى الدذف » من قوله و يشير بيده يما خذف الإنان : يعنى عاد ما نطق بقوله 
ایک محصى اللدذف ١‏ أشار بصورة االحذف بيده . فايس يستازم طلب كون الرى بصورة الدذف لحواز كونه 
لیو کد کون المطلوب حصى اللدذف كأنه قال : خذوا حصى الحذف الذى هو هكذا ليشير أنه لاتجوز فى کو نه 
حصى الحذف : وهذا لآنه لايعقل فى خصوص وضع الحصاة فى اليد على هذه الهيئة وجه قربة » فالظاهر أنه 
لايتعاق به غرض شرعى بل بمجرد صغر الحصاة . ولو أمكن أن يقال فيه إشارة إلى کون الرى خذفا عارضه كونه 
وضعا غير متمكن واليوم يوم زحمة يوجب نى غير المنمكن ( قوله ولو طرحها طرحا أجزأه ) يفيد أن المروى عن 
الحسن تعيين الأولى . وأن مسمى الرى لاينتى فى الطرح رأسا بل إنما فيه معه قصور فتثيت الإساءة به » بحلاف 
وضع الحصاة وضعا فإنه لايجزى لانتفاء حقيقة الرمى بالكلية ( قوله ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة ) قدر 
فراع ونحوه : ومهم من لم يقدره كأنه اعتمد على اعتبار القرب عرفا وضده البعد فى العرف : فا كان مثله بعد 
بعيدا عرفا لايجوز . وهذا بناء على أنه لاواسطة بين البعيد والقريب + حن إن «اليس بعيدا فهو قريب وما ليس 
قريبا فهو البعيد ولعله غير لازم > إذ قد يكون الشىء من الشبىء حيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد » 
والظاحر على هذا التعويل على القرب وعدمه . فا ليس بقريب لايجوز لا على القرب والبعد . ولو وقعت على 
ظهر رجل أو محمل وثبتت عليه حى طرحها الحامل كان عليه إعاد-ها . ولو وقعت عليه فنبت عنه ووقعت عند 
ابلدمرة بنفسها أجزأه . ومقام الراي يحيث يرى موقع حصاه . وما قدر به بخمسة أذرع فى رواية الحسن فذاك 
تقدير أقل ما يكون بينه وبين المكان ف المسنون. ألا ترى إلى تعليله فى الكتاب بقوله لأن مادون ذلك يكون طرجا 
( قوله ولو رى بسيع حملة فهى واحدة ) فيلزمه ست سواها والسابع وأكثر منها واحد ( قوله ويأخذ الخصى من 
أ موضع شاء إلا من عند ابلدمرة فإنه يكره ) يتضمن خلاف ما قيل إنه يلتقطها من ابابل الذى على الطريق من 


الدمار كلها . وكلامه ف الكتاب واضح ت وقو له ( فيتشاءم بد ) ولايتبرك ٠‏ بياله ثىحديدث سعید بن جبير قال 5 
قات لابن عباس :ما بال الحمار ترق من وقت الدليل عاہه الصلاة والسلام وم ور هضايا E‏ الأفق م ققال : ا 


ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الربى . ويحوزالرى بكل ١‏ كان من أجزاء الأرض عندئا خلافا لاشافمی ر مه 
الق . لأن المقصرد فعل الرى وذلاك يحصل بالطين كنا يحصل باللدجر . لاف ما إذا رب بالذهب أو الففبة لأنه 
يسمى ننارا لا رمیا . قال ر ثم يذبح إن أحب ثم ياق أو يقصر ) 
مز دلفة : قال بعضهم : جرى التوارث بذاك . وما قيل يأخذها منالمزدلفة سبعا رمى جمرة العقبة لى اليوم الأول 
فقط: فأفاد أنه لاسنة ىذلا يوجب خلافها الإساءة . وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذها من حم . 
اعللاف موضع الرى لأن السلف كرهوه لان المردود . وقوله وبه ورد الآثر كانه ها عن سعياد بن جير . قلت 
لابن عباس رضى الله عنهما: ما بال الحدار ترى دن وقت الحليل عليه الصلاة والسلام ولم تصر حضابا تسد 
الأفق ؟ فقال : أما علمت أن من تقب لحجه رفع حصاه و هنل يقبل ترك حصاه ؟ قال ماهد : لما سمعت هذا من 
ابن عباس رضی الله عنه جعلت على حصياق غلامة ٠‏ ثم توسطات المي بيت من كل جانب ثم طلبت فلم 
أجد بتللك العلامة شيئا ( قوله وم هذا لوفعل ) وأخذها من دوضع الرى ( أجزأه ) مع الكراهة وما هى إلا كراهة 
تنزيه . ويكره أن يلتقط حجرا واحدا فيكسر سبعين نحجرا صغيرا كلا يفعله كثير من الناس اليوم . ويستتحب أن 
بغسل الحصيات قبل أن رمیا ليتيقن طهارت, فإنه يقام بها قربة ٠‏ ولو رى بمتنجسة بيعين كره وأجزأه ( قوله 
ويجوز الربى بكل ماکان من أجزاء الأرض ) كالحجر والطين والنورة والكحل والكبريت والزرنيخ وكف 9 
تراب . و ظاهر إطلاقه جواز الرى بالفير و زج والياقوت لأنهما من أجزاء الأرض ٠‏ وفيهما خلاف منعه الشارحون 
وغيرهم بناء على أن کون المرى به يكون الرى به استهانة شرط . وأجازه يعضهم بناء على نى ذللك الاشتراط ومن 
. ذكر جوازه الفارمى فى مناسكه . وقوله لاف ما لو رى بالذهب والفضة لأنه يمى نثارا لارميا جواب عن 
مقدر من جهة الشافعى : لو م «اذكر تم فى تجويز الطين من كون الثابت معه فعل الرى وهو المقصود هن غير نظر 
إلى مابه الرى بلحاز بالذهب والفغبة . بل وبا ليس من أجزاء الأرض كاللولو والمرجان وابدوهر والعنبر والكل 
ممنوع عندكم . فأجاب بأند بالذهب والفضة يسمى نثارا لارميا فل ير لانتفاء م مى الرى . ولا عى أنه يصدق 


أما علبت أنه من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبلحجه ترك حصاهءحى قال مجاهد : لما سمعت هذا من ابن 
'عباس جعلت على حصياتى علامة ثم توسطت اللحمرة فر ميته من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلاءة شينا 
من الخصى . وقوله ر ووز الرى بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا ) اعترض عليه بالفير وزج والياقوت 
فإنهما من أجزاء الأرض حى جاز التيمم ببما . ومع ذلك لايحوز الرى بهما حى لم یقح معتدا بهما فى الرنى . 
وأجيب بأن الحؤاز مشروط بالاسنبانة برميه وذلاك لاحصل برميهما . وقال الشافعى : لاوز الرى إلا بالحجر 


( قوله فقال : آما علمت أن من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل حجه ترك حماه ) أقول : لك أن تقول آهل الخاهلية كانوا على الإشر اك 
ولايقبل عمل المشرك فب إشكال م لم تصر هضابا ؟ (قوله وأجيب بأن الخواز مشروط بالامهانة برميه الخ ) أتول : لانلم ذلك . فإنه قال 
ى الغاية يحوز الرى بكل ماكان من أجزاء الأرض كالمجر و المدر والطين و المفرة والنورة والزرنيخ والأحجار النقية كالياقوت والزمرد 
واليلخش و نحوها رالملح اميل و الكحل وقبضة من ر اب و بالز بر جد والبلور والعقيق والفيروزج › مخلاف اللمشب والعبر و اللؤولؤ و الذهب 
والفضة والمواهر ء أما الحشتب واللؤلؤ والمواهر وهى كبار الول ٠و‏ العتبر فإنها ليمت من أجزاء الأرغى » وأما الذعب والفضة فإن 
فملهما يمى نثار! لارميا اه . ومثله فى شرح خم للإمام الزيلعى : فإذا علمت ذلك علمت ما ق كلام الشارح رجه الله 


AA —‏ ~ 
لما روى عنرسول الله عليه الصلاةوالسلام أنه قال مإن أوّل نسكنا يومنا دا أن نر ثم ڈبح ثم تلق ولان 
الق من اسباب الاحلل . وكذا الذبح حى يتحال به ال صر فيقدم الرمىعليهماء ثم الحلق من محظورات الإحرام 
فيقدم عليه الذبح»وإنما علق الذبح بامحبة لآن الدم الذى يى به المفرد تطوع والكلام فىالمفرد (والحاق أفضل) 
لقوله عليه الصلاة والسلام ه رحم الله الحلقين ٠‏ الحدیث» ظاهر بارحم علوم » لآن الملق كمل فى قضاء التفث 


اسم الرتى مع كوته يسمى نثارا ٠‏ فغاية مافيه أنه ری خص بامم آخر باعتبار خصوص متعلقه . ولا تأثير لذلك 

3 قوط ام زی عن ولا یر5 راشا ور جواب قا لذ م دا عا ليس ين أجزاء الأرض » 
اللهم إلا أن يدعى ثبوت امم الثار أيضا فيا باللوَلن والعنبر أيضا وهو غير بعيد > وحينئذ يكون فيه ماذكرنا من 
أنه ,صدق | سم الخ : ولو غير أصل ال هواب إلى اشتراط الاس انة اندع الكل لكنه يطالب بدليل اعتباره » ولیس 
فيه وی بوت قم عليه الصلاة والملام بالحجر إذلا داع فيه + وهو لايستلزم بمجرده التعين كرميه هن ن أسفل 
الدمرة لامن أعلاها وغيره : ولو استلزمه تعين الحجر وهو مطلوب الحصم . ثم لو تم نظرالى ما أثر من أن الرى 
رما لاشيطان إذْ أصله ری نی الله إياه عند اللدمار لما عرض له عندها راء بالخافة تارم جواز الى ثل 
ا حشبة والرثة والبعرة وهو ممنوع ¿ عأ لى أن أ كر احققين على آنا أمور تعبدية لايشتغل بالمعنى فما . والحاصل أنه 
إما أن يلاحظ عرد الرى أو مع الاستهانة أو خصوص ما وقع مته عليه العبلاة واإسلام والأول يسارم المواز 
بالتواهر ء والذانى بالبعرة واللحشية الى لاقيمة لما والثالث بالحجر خصودا: فليكن هذا أولى لكونه أسلم والأصل 
فى أعمال هذه المواطن إلا ما قام دلول على عدم تعينه كا نی الرى من أسفل ابلدمرة ما ذكرنا ( قوله لقوله عليه 
الصلاة والسلام »إن أوّل نسكنا» الخ ) غريب » وإنما أخرج اللدماعة إلا ابن ماجه عن أنس ٠‏ أن رسول الله دلى 
لله عليه وسلم أتى منى فأ اب مر فرماها ثم ألى منزله بمنى فنحر : ثم قال للحلاق خف وأشار إلى جانبه الجن 
ثم الأيسر' ٠‏ ثم جعل يعطيه الناس . وهذا يفيد أن السنة فى اهلق البداءة بيمين ين المحلوق رأسه وهو خلاف ماذكر 

نى المذهب وهذا الصواب ( قوله فيقدم عليه الذبح ) حى يصير كأن الاق لم يقع فى محض الإحرام ( قوله لقوله 
عليه الصلاة والسلام ) ى الم حيحين أنه صل الله عليه وسل قال ٠‏ اللهم ارحم الحلمين : قالوا : والمقمرين 
يارسول الله . قال : اللهم ارحم الحلقين . قالوا : والمقصرين يارسول الله قال : اللهم ارحم احلقين » قالوا : 
والمقصرين يازسول الله . قال والمقم.زين هوق روابة البيخارى « فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين » وقوله 
ظاهر هو بفتح الماء فعل ماض ٠‏ ومن لاشعر على رأسه يحرى الموسى على رأسه وجوبا لأن الواجب شيئان 
إجرائه مع الإزالة : : فاعجز علااإبقط جوت مال يعجر عنه . وقيل استحبابا لأن وجوب الإجراء للإزالة لا لعيئه ¿ 
فإذا سقط ما وجب لأجله سقط هو . عا لی أنه قد يقال بمنع وجوب عين الإجراء وإن: كان للإزالة » بل الواجب 
طريق الإزالة . ولوفرض بالنورة أو الحرق أو التتف ٠‏ وإن عسر فى أكر الرعوس أو و قاتل غيره فنتذ» أجر أ عن 


اتباعا لما ورد به الأثر لعدم كونه معقولا . وقلنا : سلمنا أنه غير مغمول . ولكن المنصوص عليه فعل الرى 

وذلك يحصل بالطين كما عصل بالحجر » والأصل فيه فعل فعل الخليل عليه الصّلاة والسلام » ولم يكن ف الحجر له. 

بعبنه مقصود إنما مقصوده فعل الرنى إما إعادة لاكبث, ى أو لطزد الشيطان غلى حسب اختلاف الرواة » فقلنا بأى: 

ا ء حصل فعل الرى أجزأه . ولا يرد بالذهب والفضة ولا اللدواهر لآنه يسمى نثارا لا رميا . قال ( ثم يذج 

إن أحب ثم يحلق أو يقصر ) كلامه واضح . وقوله ( ظاهر بالترحم عليهم ) أى كرر الترحم على الحلقين . وروی 
. ( 17 - فتح القدير کی سبو 


i 
وق التقدير بوص التصير فا الاغتال م ال کيو ت و 8 املق بر بع الرأس اعتبارا‎ ٠. وهر المقصود‎ 
ا 4 وحاق الكل أول اققتداء برسول أللد عايه الصلاة والسلام . والتقشصير أن رأخذ من رعوس شعره متمدار‎ 
. الأعاة . قال 0 وقد حل له کل شىء ء إلا الأساء ) وقال الات ر جه الله :و إلا الطيب ايضا انهه ن دواعی الماع‎ 


الملق قصدا . ولو تعذر اهلق لعارض تعين التقصير أو التقصير تعين الهاق كأن لبده بصمغ فلا يعمل فيه 
المقراض ومن تعذير إجراء الآلة على رأسه صار حلالا كالذى لايقدر على مسح رأسه فى الوضوء لافة . قال 
حما۔ ر<)ه الله فيمن على رأسه قروح لايستطيع إجراء الموسى عليه ولا یسل إى تقصير ه حل" بمتزلة من <لق ء 
والأحسن له أن يوخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر ولا شى ء عليه إن لم يو“خره + ولو م تكن ن به قروح 
لكنه حر ج إل البادية فلل يجد ١ة‏ أومن لحامه لاجر زيه إلا الحلق أو التقصير . وليس هذا بعذر . ويعتير فى سنة 
الحلق البداءة بيمين ن الخال لاالمحاوق ويبدأ بشمّه الاي ر ٠.‏ وقد ذكرنا نفا أن مقتضى النصالبداءة بيمين الرس 
ويستحب دفن شعره ويول عند الحلق : الحمد لله عا ل مهدا وأ علن ‏ الهم هذه ناصبيى بيدك قبل می 
واغفر لى ذنولى . اللهم | كتب لى بكل شعرة حسنة وامح بها عتى سيئة وارفع لى بها درجة + اللهم اغفر لى 
وللمحاقين والمقصرين ياواسع المغغرة آمين . وإذا فرغ فليكبر وليقل : الحمد لله الذى قضى عنا نسكنا » المهم 
زدنا إيمانا ويقينا ؛ ودع وليه والسين قو ویکنی فى اطا بي الأس اعبار بام وح الكل اول 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل ) قال الكرماق : فإن حاق ا قصر أقل من النصف أجزأ وهو سىء :+ ولا 
يأخذ من شعر غير رأبنه ولا من تر » فان فمل | يشره أنه وان التحل » هذا کله ما يحصل به اسل لان 
من قضاء التتذث كذا علا نى المبسوط . وف الحيط : أبيح له التحلل فغسل رأسه بالحطمى أوقلم ظفره قبل الحلق 
ل ا عليه بالطيب . وذكر الطحاوى : لادم عليه عند 
أى يوسف وما لآنه أبيح له التحال فيقع به التحلل . واعلم أنه اتفق كل من الأعة الثلاثة أىحنيفة ومالك 
والشافعى رحمهم الله على أنه يحزى فى الاق القدر الذى قال إنه تجرى ف المسح ى الوضوء . ولا يصح أن يكون 
هذا منهم بطريق القياس كنا تفيده عبار ة المصنف - لأنه یکون قياسا بلا جامع يظهر أثره ال 
الأصل على تقدير القياس وجوب المسح ومحاه المسح . وحكم افرع وجوت الاق وعله الى تحال : 

بظن أن جل اللحكم الرأس إذ لايتحد الأصل والفرع . وذلاك أن الأصل والفرع هما محلا لحك الع ب والشه . 
والدكم هو الوجوب مثلا . ولا قياس يتصور عند انحاد عله إذ لا اثنينية . . وحيائذ فحكم الأصل وهو وجوب 


نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ال عله ودار النة الوم ارح ا و : والمقصرين ؟ فقال : 
والمقصرين » وفى رواية أخرى « كرّر عليه الصلاة وااسلام ثم قال نى الرابع : والمقصرين ؛ وذلك دليل على أن 
الحلق أفضل . وقوله ( مقدار الأملة ) قيل هذا التقدير مرو عن ابن تمر ولم بعلم فيه حلاف . ومن لاشعر له 
أمر الموسى على رأسه . لآنه إن عجز عن الحلق والتقصير لم يعجز عن التشبه . و اختلفوا فى كونه واجبا أو مستحبا . 
وقوله ( لأنه من دواعى ابلاماع ) يعضده أن المعتدة يحرم عليها الطيب لهذا المعنى . والدماع بدواعيه لاحل حى 
بطوف كالقبلة .والمس بشموة . ولنا ماروت عائشة « إذا حلق الحاج حل له كل شىء إلا النساء » وقالت : 
( قوله واختلفوا فى كونه واجبا أومسمْحرا ) أقول: وف الغاية وإجراء الموسى عل رأس الأقرع واجب ٠‏ وهو الختار عندنا و عند مالك , 
وف المخحيط : وقيل مند » وعند الشافعى وابن حنبل مستحب اه . 
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ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه « حل له كل شىء إلا النساءه وهو مقدم على القياس . ولا بحل له الماع فا 
دون الفرج عندنا . خلافا للشافعى رحه الله لأنه قضاء الشبوة بالفساء فيخر إلى مام الإحلال 


المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قصره على الريع . وإنما فيه نفس الاص الوارد فيه وهو قوله تعالى ‏ وأامسحوا 
برءوسكم - بناء إما على الإحمال والتحاق حديث الغيرة بيانا أو على عدمه . والئاد بوب الباء إلعباق اليد كاها 
بالررأس لأن الفعل حينئذ بصير متعديا إلى الآلة بنفسه فيشملها » وتمام اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدره ؛ 
لا أن فيه معنی ظهر أتره ف الاكتفاء بالربع أو بالبعض مطاقا أو تعين الكل : وهو متحقق فى وجوب حامها عند 
التحلل هن الإحرام ليتعدى الاكتفاء بالريع من الممسح إلى الملق . وكذا الآخزان . وإذا ان ت صعة القياس فار جح 
فى كل دن المسحة وحلق التحلل مايفيده نصه الوارد فيه . والؤارد فى السح دخلت فيه الباء على الرأس الى هى 
امحل فأوجب عند الشافعى التبعرض" . وعندنا وعند مالاك لا . بل الإلصاق . غير آنا لاحظنا نعدى الفعل للآلة 
فيجب قدرها من الرأس . و يلاحظه مالاك ر حه الله فاستوعب الكل أو جعله صلة ا فى فامسحوا بوجوهكم - 
فى آبة اليم ٠‏ فاقتضى وجوب استيعاب المسح . وأها الوارد نى الحلق قن الكتاب قوله تخالى - لتدخان المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين علقين ر ءوسكم ‏ من غير باء . والآية فيبا إشارة إلى طلب تايق الرءوس أو تقصيرها 
ولاس فا ماهو الموجب لطريق النبعيض على اخحلافه عندنا وعند الشافعى رجه الله وهو دحول الباء على امحل . 
ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام وهو الاستيعاب . فكان مقتضى الدليل نى الللق وجوب الاستيعاب كا 
هو قول مالك وهو الذى أدين الله به : والله سبحانْه وتعالى أعلم ( قوله وهو مقدم على القاس ) يفياد أن ما استدل 
به مالك قياس وإنْلم يذكر أصله على ما ذكرنا من أنه قد بنرك ذكره كثيرا إذا كان أله ظاهرا أو له أصول كثيرة 
و هنا كذلك . وحاصاه : الطيب من دواعى المحرموهو الجماع فيحر مقياسا علىالمس بشبوة فى الاعتكاف و الاستبراء 
فأجاب بأنه فى معار ضة النص لكن قد استدل لمالك تحددث رواه الحاكى فى المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال 
ومن سنة المحج إن رى الدهرة الكبرى حل له كل شیء حرم عليه إلا النساء والطيب حى يزورالبيت» وقال على 
شرطهما اه . وقول الصحاىمنالسةحكمه الرفع . وعن تمر رضى الله عنه بطريق منقطع أنه قال و إذا ر ميم ال لحمرة 
فقد حل لكر ماحرم إلا النساء والطيب ۸ذ کره وانقطاعه نی الإمام . ولنا ما أخرج النائی وابن ماجه عن سفياك عن 
سلمة بن كهيل عن الحسن العرفى عن ابن عباس قال , إذا رميتم اللحمرة فقد حل" لكر كل شىء إلا النداء فقال 
رجل والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمساك أفطيب هو أم لاء وأما 
ما فى الكتاب فهو ما أخرج ابن ألىشيبة : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضى اله عنها عنه 
عايهالصلاة والسلام :و ذا ری أحدكر جمرة العقبة نقد حل ل كل ء إلا النساءه ورواه أبوداود بسند فيه الحجاج 
ابن أرطاة والدارقطبى بسند انحر هو فيه أيضا وقال «إذا رمیم وحلقم وذيحم ؛ وقاللم يروه إلا الحجاج بن أرطاة . 


«طیبت رسول اله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت » وهذا لايشاك فى تقدبمه على القياس 
( ولا يل له الماع فما دون الةرج عندنا خدلافا للشافعى ) قال : الماع فا دون الفرج يرتذم بالق لأنه لايفسد 
الإحرام حال (ولنا أنه قضاء شبوة بالنساء فيوخر إلى تمام الإحلال ) بالطواف: وهذا لآن دوإعى اللدماع ملحقةبه 


( قوله لأن دواعى الماع ملحقة به الخ ) أقول : لاحاجة إلى هذا » بل ثبنت الحرمة بلفظ الحديث 0 " إلا النساء » فإنه يعم اتالد 


A 
ثم الرى ليس من أسباب التحلل عندنا ) خلافا للشافعى رحمه اله . هو يقول : إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق‎ ( 
فيكون بز لته ن التحايل . ولنا أن مايكون محللا يكون جناية فى غير أوانه كالحلق . والرى ليس يجناية فى غير‎ 

أوانه . يلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لابه . 


وق الصحيحين عن القامم عن عائغة رضى الله عنها قالت و طييت رسول الله صل الله عليه وسل لإحرامه قبل 
أن يحرم ويوم التحر قبل أن يعاوف بالبيت بطيب فيه مسلك » وخر جه ملم عن عمرة عنها قالت ه طببته عليه الصلاة 
والسلام لحرمهحين أحرم ولحله ١‏ قبل أن يفيض ( قوله ولنا أن مايكون محللا يكو نجناية نى غير أوانه كالحلق) يعنى 
هذا هو الأصل لأن التحلل من العبادة هو الخروج منبا ولا يكو ون ذلك يركنها بل إما بمنافيها أو بما هو محظورها 
هوأقل مايكون ٠‏ حلاف دم الإحصار لأنه على خللاف الأصل للحاجة إلى التحلل قبل أوان ! اطا ف مباشرة الحظور 
تلاا . فإن قيل : يرد الطواف فإنه محلل من النساء وليس من الحظور ات ؟ أجاب بمنع كونه محللا بل التحلل عناده 
بالل السابق لا به غاية الأمر بعض أحكام الحلق يئخر إلى وقته .ولا بى أن ماذكر ناه 1 نفا من السمعيات يفيد 
أنه هم الب للتحال الأول . وعن هذا نقل عن الشافعى أن الحاق لك بواجب ٠‏ واله أعلم . وهو عناءنا واجب 
لأن التحال الواجب لايكون إلا به . وعملون هاذكرنا على إضهار الحلق : أى إذا 0 حمعا بينه وبين ماف 
بعت ماذكرناه من عطفه على الشرط فى رواية الدارقطى . وقوله تعالى ‏ ثم ليقضوا تفمبم ‏ وهو الالىق واللبس 
على ما عن ابن خر . وقول أهل التأوبل إنه ا لاتق وقص الأظفار . وقوله تعالى ‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين علقين ‏ الآية . أخبر بدخولم حلقين فلا بد من وقوع التحليق وإن م يكن حالة الدخخول فى العمرة لأنها 
حال مقدرة . ثم هر می على اختيارهم فلابد من الوجوب الحامل على الوجود فيوجد الخبر به ظاهرا وغالبا 
لتطابق الأخبار > غير أن هذا التأويل ظنى فينبت به الوجوب لا القطع . ولو غسل رأسه بالحطمى ' بعد الرى قبل 
الحلق لز مه دم على قول أ حنيفة رضى لله عنه على الأصح 5 لأن إحرا امه باق لايزول إلا بالاق 


فى امحظورات كا فى الاعتكاف وقبل الحلق . وقوله ( ثم الرى ليس من أسباب التحال عندنا ) يعنى إذا رى 
حمرة العقبة لايتحال عندنا حى بحلتق . وقال الشافعى : يتحلل وجل له كل ثى ء إلا النساء ( هو يقول إند يتوقت 
بیوم النحر ) وکل ماهو كذلك فهو محلل كالحلق ( ولنا أن مايكون محللا يكون جناية فى غير أوانه كالخلق . 
والرى ليس يجناية نى غير أوانه ) ونوقض بدم الإحصار فإنه محلل وليس بمحظور الإحرام . وأجيب بأن المراد 
ما كان غللا ف الأصل ودم الإحصار ليس كذلك » وإتما صير إليه لضرورة المنع . وقوله ( حلاف الطواف ) 
جواب عا يقال الطواف محلل ى حق النساء وليس بمحظور الإحرام وإنما هو ركن . وتقريره أن التحلل لم يكن 


( فال المصنف : ولنا أن ما يكون محللا يكون: جناية فى غير أوانه) أقول : للشاقعئ أن ينازع فيه ادن المئلة ( قال المسنف 
لأن التحلل بالحلق اللايق ) أقول :فيه بحث 


)١(‏ (قوله ولله ) کذا ی صميح مسلم وغيره بلام الجر وهو الصواب » ووقع فى بعض النمخ الى بأيديتا . ومحله ا ؛ وهوتحريف 
نلیحذر اد که مصححه 


۹ 

قال ( ثم أن مكة من يومه ذلك أو من الغد أومن بعد الغد .فيطوف بالبيت طواف اازيارة سبعة أشواط )لما 
روى أن الى عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى مى وصلى الظهر بمى «٠‏ 
ووقته أيام النحرلآن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال ۔ فكلوا منها ‏ ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق - 
فكان وقسما واحدا . وأول وقته بعد طاو .ع الفجر من يوم النحر 3 لأن ماقبله من الليل وقت الوقوف بعرفة 
(قوله لما روئ الخ )هذا دليل بخص يوم النحر بالإفاضة :لا أنه يفيد ما ذكره من أنه يفيض فى أحد الأيام الثلاثة 
فكانالأحسن أن يقدم عليه قوله وأفضل هذهالأيام أوها ليكون دليل السنة . ويثيت الحوازى اليومين الأخيرين 
با معن وهو ماذكره بقوله ووقته أيام النحر الخ وأما حديث: أفضاها أوها وفالله سبحانه وتعالى أعلم به . ثم الحديث 
DT‏ ا ا يزم النحر ثم رجع فصلى الظهر: بمنى » قال 
نال ل نافع : وكان أن: ن مر يفينمن يوم النحر ثم يرجع في فيصل الظهر حى ويذ كر أن النى صلى الله عليه وسام ف فعله . 
والذى ق حديث ث جابر الطو يل الثابت مت سل وترون كارن ون ذلك حوث قال ۾ ثم ركب رسول 
الل | لى الله عايه وام فأفاضى إلى الببت فصل الظهر بمكة ٠‏ ولا شك أن أحد احبر ين وحم . . وثبت عن عائشة رضى 
الله عا مثل حديث جابر الط ربل بطر یق فيه ا ن = عاق وهو حجة على ماهو الح . وهذا قال المنذرى ؟ ف #تصره : 
هو حديث حن . وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر فى أحد المكانين فى مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوت 
مض اعفة الغرائةن فيه . ولو نجدمنا ادمع جانا فعاه عمى علا اد سام عليه بو جب تقصان الموادى ولا 
ل ان ا راا يق فكان وفك الذي وفناالاطوات لار قت الطواف . فإن الطواف لايتوقت يأيام 
النحر حى يفوت بغو اما بل وقته العمر إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام ٠‏ وحيعذ فوجه الاستدلال بالعطف 
الويف لاب انراق عل الأكل من الأضحية الملزوم للذبح نى قوله تعالى ‏ فكلوا منها وأطعموا البائس 
النغير ٠‏ ثم ليقضوا : ديم وليوفوا تذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق - فكان على الذبح اللازم . ومن ضرورة جمع 

طامما مطاتا إطلاق الإتران بكل منہما من حين يتحقق وقت أحرها ٠‏ والذبح يتحمق وقته من فجر التحر فنه 
يتحفق وت العاواف . والحاصل أن وقت الطواف أوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلته کا يقوله الشافعى 
لأن ذلك وقت الوقوف ولا آخر له : بل مدة وقته العمر ١‏ إلا أنه يحب فعله قبل مضى أيام النحر عند ألى حنيفة . 
خلافا هما . بل ذلك عندها للسنة يكره خلافها وستأتى المسألة . 
بالطواف بل بالملق السابق.تو له 9 ا مكة من يومه) بعی اول أيام النحر. وقوله (ووقته أيام النحر) أىئوقتِ 
طواف الزيارة.وقوله (فكان وقنما واحدا) أى وقت الأضحية ووقت طواف الزيارة إلا أن الأضحية لم تشرع 
بعد أيام النحر. والطواف مشرو ع بعد ذلك إلا أنه یکره تأخير دعن هذه الأيام عل ما جى ء. وقوله(وأول وقته) ظاهر 


( قال المصنف : ثم قال وليطوفوا - فكان وقنبما واحدا ) أقول :كيف يكون واحداء وقد عطف الفا على الأول بكلمة الراخى فتأمل . 
قال اين المام: يمى فكان وقت الذبح وتنا للطواف لاوقت الطواف » فإن الطواف لايتوقت بأيام التحر حى يفوت بفواتها يل وقته العمر 
إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام و حينئة فوجه الاستدلال بالعطف أنهعطف طلب الطواف على الأ كل من الأضحة الملزوم الليح فى قوله 
تعالى ‏ قكلوا مها الآية فكان على الذبح‌اللازم ومن ضر ورة ,م طلهما مطلقا إطلاق الإتيان يكل مما من حين يتحقق وق تأحدهما و اللي 
يتحقق وقته من فجر النحر فنه يتحتف وقت الطواف . والحاصل أن وقت الطوافآ وله طلوع الفجرءن يوم النحر لامن ليلته كا يقوله الشاففى 
لأن ذلك وقت الوتوف ولاآخر له بل مدة وقتة العدر ا فى قوله ومن صرورة جمع طلبهما الخ نحث لآنه عطف بكامة العر اخى 5 


444- 
والطواف مرتب عليه.. وأفضل هذه الأيام أوها كا ى التضحية . وى الحديث ٠‏ أفضلها أوها » ر فإن كان قد 
سعى بين الصفا والمروة عقيب طوأف القدوم لم يرمل فىهذا الطواف ولا سعى عايمه . وإن كان لم يقدم السعى 


[ وهذه فروع تتعلق بالطو اف ع مكان الطواف داخل المسجد . فلو طاف من وراء السوارى أو من وراء 
ززم أجرآه . وإن طاف من وراء المسجد لامجوز وعليه الإعادة . وف موضع : إن كانت حيطانه بينه وبين 
الكمبة لم يجزه ٠.‏ يعى لاف مالو كانت حيطانه متهدمة . والأول أصوب . بى وقع ذكر الحيطان فى ظاهر 
الرواية لكنه اتفائى لا محتبر المنهوم لما يمهم من التعليل فى أصل المبسوط : فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت 
حيطانه بينه وبين الكعبة لم يزه لأنه طاف بالمسجد لابالبيت . أرأيت لو طاف بمكة كان يجزيه : وإن كان 
البيت فى مكة ٠‏ أرأيت لو طاف بالدنيا أكان يجزيه من الطواف بالبيت لامجزيه شى ء من ذلك فهذا مثله اه . 
ولا شك أن الطائف بمكة يقال فيه طائف بمكة وإنلم تكن حيطا سور وكذا بايد :هذا لآنالننية : 
أعنى نسبة الطواف إلى الكعية إنما تتيت بقرب ما سناسب ٠‏ ولولا آنا مسجد له حكم البقعة الواحدة وإن انتشرت 
أطرافه لكان يناسب القول بعدم الإجزاء بالطواف فى حواشيه تحت الأبنية لابعد الذى قد يقطم النسبة إليه ٠‏ حى 
إن من دار هناك إا يقال : كان فلان يدور فى المسجد كأنه يتأمل بقعه وأبنينه . ولا يقال فى العرف : كان 
يطوف بالبيت . وأول ما يبدأ به داخل المسجد الطواف محرها أو غير محر م دون الصلاة . إلا أن يكون عليه 
صلاة فائتة أوحاف فوت الوقتية ولوالوترأوسنة راتبة أو فوت اللجماعة فيقدمالصلاة ى هذه الصور على ااطواف . 
كنا لو دحل فى وقت منع الناس الطواف فيه . فإن م يكن رما فطواف ية . وإن كان بالحج فطواف القدوم 
إن كان دخوله قبل يوم النحر ٠.‏ وإن كان فيه فطواف الفريضة يغتى عنه . ولو نواه وقع عن الفرض . وإن كان 
بالعمرة فبطواف العمرة ع ولا يسن طواف القدوم له . ولو نواه وغم عنالعمرة . وينبغى أن يكون قريبا من البيت 
فى طوافه إذا لم يوذ أحدا . والأفضل لامرأة أن تكون فى حاشية المطاف . ويكون طوافه من وراء الشاذروان 
کی لايكون بعض ‏ طو افه بالييت يماع على أنه مله 0 وقال الكردانى 58 الشاذروان لیس من الببت عزنا 5 وعناك 
الشافعى منه حى لايجوز الطواف عليه : والشاذروان هو تلاك الزيادة الملصقة بالبيت من الحجر الأسود إلى فر جة 
الحجر . قيل بی منه حين عمرته قريش وضيقت . ولا نی أن مالم يثبت ذلك بطريق لامرد له كثبوت کون 
بعض الحجر دن البيت . فالقول قولنا لأن الظاهر أن البيت هو اللهدار المرثى قاتا إلى أعلاه . وينبغى أن يبدأ 
بالطواف من جانب الحجر الذى يلى الركن الهالىي ليكون مارا على حبيع الميجر بجميع بدنه فيخرج هن خلاف ف 
يشترط المرور كذلك عليه . وشرحه أن يقف مستقبلا على جانب الحجر يدث يصير جيع الحجر عن بميند ثم 
عشی كذلك مستقبلا حى يجاوز الحجر . فإذا جاوزه انقتل وجعل بساره إل البيت وهذاق الافتتاح خاصة ٠.‏ 
وإذا أقيمت الصلاة المكتو بة أو الحنازة حرج من طوافه إليها . وكذا إذا كان فى السعى ‏ ثم إذا فرغ وعاد بى 
على ماكان طافه ولا يستقباه : وكذا إذا خرج لتجديد وضوء . ولا يكره الطواف ف الأوقات الى تكره فيها 
الصلاة : إلا أنه لايصلى ركعى الطواف فما بل يصبر إلى أن يدخل مالاكراهة فيه . ويكره وصل الأسابيع وهو 
مذهب عمر وغيره . وعند ییوس رجه الله لابأس به بشرط أن ينفصل عن وتر منها . و مع الكراهة لو طاف 
أسبوعا ثم شوطا أوشوطينمن آخر ثم ذكرأنه لاينغى له أن يجمع بين أسبوعين لايقطع الأسبوع الذى شرع فيه 
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رمل هذا الطواف وسعى بعده ) لآن السعى لم يشرع إلا مرة 
بل يتمه . ولا بأس بأن يطوف منتعلا إذا كانتا طاهرتين أو يخفه . وإن كان على ثو به نجاسة أكثر من قدر الذرهم _ 
كرهت له ذلك ولم يكن عليه شى ء . والركن فى الطواف أربعة أشواط . فا زاد إلى السبعة واجب نص عليه محمد 
رحمه الله وسنذكر ماعندنا فيه . وقيل : الركن ثلاثة أشواط وثلنا شوط . وافتتاح الطواف من الحجر سنة . فلو 
افتتحه من غيره أجزأ وكره عند عامة المشايخ . ونص محمد فى الرقيات على أنه لايجز يه فجعله شرطا . ولو قيل إنه 
واجب لايبعد لأن المواظبة من غير ترك رة دليله فيأثم به ويجزيه . ولو كان نى آية الطواف إجمال لكان شرطا کا 
قاله محمد رحمه الله لكنه منتف فى دق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو الفرض : وافتتاحه من الحجر واجب 
للمواظبة : ا قالوا نى جعل الكعبة عن يساره حال الطواف أنه واجب . حى لو طاف منكوسا بأن جعلها عن 
ينه اعتد به فى تبوت التحال وعليه الإعإدة . فإن رجع ولم يعد فيه فعليه دم . وی الكاف للحا ك ۾ الذى هو جمع 
كلام محمد : يكره'له أن ينشد الشعر فى طوافه أو يتحدث أو يبيع أو يشر ى . فإن قعل لم يفساء واه ٠‏ ويكره 
أن يرفع صوته بالقرآن فيه . ولا بأس ی قراءته فى تفه اه . وف المنتتى عن أى حنيفة رحه الله « لاينبغى للرجل أن 
يقرأ فی طو افه واا بذ کر الله . وصرح المصنف فى التجنيس بأن الذكر أفضل من القراءة فى الطواف ٠‏ 

ولیس ينبو عما ذ كر الحاکی لأته لابآس فى الأكثر تلحلاف الأولى : ومنهم من فصل ف فى الشعر بين أن يعرى عن 

حمد أو ثناء فيكره ولا فلا كردن الات كا هو ظاهر جواب الرواية . والحاصل أن هدى انى صلى 

الله عليه ولم هو الأفضل ولم ثبت عنه بى الطواف قراءة بل الذ كر وهو المتو E‏ عايه فكان 

أولى .. وأما كراهة الكلام فا مراد فضوله إلا ما تاج إليه بقدر الحاجة . ولا بأس بآن يفى ف الطواف ويشرب 
ماء إن احتاج إليه . ولا يلبى حالة الطواف ف طواف القدوم . ومن طاف راكبا أو محمولا أو سعى بين : الغا 
والمروة كذلك إن كان بعذر جاز ولا شىء عليه . وإن كان بغير عذر فا دام بمكة يعيد . فإن رجع إلى أهله بلا 
إعادة فعايه دم لآن المشى واجب عندنا ٠‏ على هذا نص المشايخ وهو كلام محمد . ومانى فتاوى قاضيذان من 

عو له الطواف ماشيا أفضل تساهل أو محمول على النافلة . لايقال : بل يلبغى ف النافاة أن تب صدقة لأنه إذا شرع 
فيه وجب فوجب المشى . لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المثى والشروع إتما يوجب کک . ولو 
طاف زحفا لعذر أجزآه ولا ثبىء عليه : وبلا عذر عليه الإعادة أو الدم . ولو كان الحامل محرما أجز أه عن طوافه 
الموقت فى ذلك اوقت فرضا كان أو سنة ٠.‏ قيل إلا أن يقصد حمل المهمول فلا يجزيه بناء على أن نية الواف الواقع 
جزء فنك ليست شرطا . بل الشرط أن لاينوى شيئا آخر . ولذا لوطاف طاليا اغريم أو هاربا من عدو لايجزيه, 
لاف الوقوف بعرفة » وسنذكر الفرق إن شاء الله تعالى فى الفصل الأنى . والحاصل أن كل من طاف طوافا ى 
وقته وقع عله بعد أن ينوى أصل الطواف نواه بعينه أولا : أو نوى طوافا آخر لأن النية تعتبر نى الإحرام لآنه عقد 
على الأداء فلا يعتبر فى الأداء . .فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرة . وإن كان حاجا قبل يوم النحر وقم 
للقدوم . . وإن كان قارنا وقع الأول للعمرة والثانى للقدوم . ولو كان فى يوم النحر إذا طاف فهو للزيارة : وإ 
طاف بعد ١ا‏ حل النغر فللصدر ولو كان نواه للتطوع . قبل لأن غير هذا الطواف غير مشروع فلا حتاج إلى نية 
التعيين : ويلغو غيرها كصوم رمضان وتاج إلى أصلها SE E‏ 
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والرمل ماشرع إلا رة فى طواف بعده سعى ( ويصلى ركعتين بعد هذا الطواف) لأن ختم م كل طواف ب رکعتین 
فرضا كان الطواف أو ELS‏ ل ان SNES‏ 
إلا أنه أحر عمله فى حى الناء . قال ( وهذا الطواف 


ذلك الطواف يت الى ازعرام عباده اقتضضت وقوعه ئى ذلك الوقت فلا یشرع غيره لان سد و فى إحرام الصلاة : 
ینوی جدة شكر أو : نغل أو تلاوة عليه من قبل تقع عن دة الصلاة لذلاك الاستحقاق فكان مقدنمى هذا أن 
لانحتاج إلى نية أصلا كسجدة الصلاة . لكن لما كان هذا الركن لابقع فى عض إحرام العبادة الذى اقرن به 
ااا له جل اه و ا 
واعلم أن دخول البيت «ستحب إذالم يذ أحدا » تبت دخوله عايه الصلاة والسلام ! إياه على ١ا‏ أملفئاه فى باب 
الصلاة فى الكعبة » وأنه دعا وكبر فى واحيه . وعن ابن غبان مدعل العادة E r‏ للب وال 
ى حسنة وخر جهن سيئة مغفورا له » رواه البييى وغيره . وينبغى أن يقصد مصلاه عليه الصلاة والسلام . وكان 
أبن عمر ری الله عنه إذا دخلها مشى قبل و جهه وجعل الباب قبل ظهره حبى يكون بينه وبين الحدار الذى قبل 
وجهه قريب من ثلاثة أذرع . ثم يصلى يتوخبى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسل . وقالت عائشة رضى الله 
عنما : عا للخرء ء المسل إذا دشل الكعية كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما . دخل 
رسول الله ص| لى الله عليه وسلم مالف بصره مو ضع جو ده حبى “حرج هلها ٠‏ وكان البيت ى زمنه على ستة أعمدة 
و ليست البلاطة اللدضراء بين العمودين مصلاه عليد الصلاة والسلام : فإذا صلى إلى الحدار يضم خده عليه و يستغفر 
ويحما ثم يأنى الأركان فیح د و الل ويسبح ويكبر ويسأل اله تعالى ما شاء ويازم الأب ما إستطاع بظاهره و باطنه 
وها تقوله العامة من العر وة الوتى ودو موضع عال فى جدار البيت بدعة باطلة لا أصل ها . والممهار الذى وسط 
البيت يسمونه سرة الدنيا يكشف أحدهم سرته ويضعها عليه فعل من لاعقل له فضلا عن علم ( قوله ماشرع إلا 
مرة ىق طواف بعده شعى )لا نه عليه الصلاة والسلام إنما سعى في طواف العمرة المغردة : : أعنى ۶ رة القضاء و العمرة 
الى قرن إلى حجته : فإنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا على ما نبين ى باب القران إن شاء الله تعالى ( قوله لما 
بين ) ول يقل لما روينا : أعى قو له عايه الصلاة والسلام « وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين » لأنه ذكر هناك 


وقوله ( والرمل ماشرع إلا مرة نى طواف بعده سعى ) لأن الى صلى الله عليه وسلم إنما رمل ى طواف 
العمرة. وهو طواف بعده سعى . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قولد عليه الصلاة والسلام « وليصل الطاتف 
لكل أسنوع ركعتين ه والأمر للوجوب ' وإعالم يقل لما روينا لأنه ذكر فيه وجه السك به للوجوب . فكان 
قوله ینا تمل وأعم من قوله روينا . وقوله ولكن بالحلق' السابق تقدم معناه . وقوله ( إلا أنه أخر عله 
ی حق الفداء ) جواب عا يقال إذا كان الحلق الابق محللا فكيف بقيت الناء محرمة . وتقريره أن تمله تخر 
ى حق الفساء ليقع الطواف الذى هو ركن . ؛ ف الإحرام لثلا يقع لتهاوت فى أمره . وقوله ( وهذا العلواف ) 
( قال المصيف. : إذ هو المحلل لابالطواف الخ ) أقول : للشافعى أن منعه ويستند بظاهر الاستثناء فى الحديث : لكن فشر الكاز الزيلعى 
ما يصلح جوايا عنه وهو قوله والدليل على ذلك أنه لو ل يحلق حی طاف بالبيت لم حل له شىء حی علق اه . إلا أنه يق اال کون کل 
منهما جزء علة فليتأمل . 


AV. 


هو المفروض ف الحج ) وهو ركن فيه إذ هو المأمور به فى قوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت العنيق - ويسمى طواف 
الإفاضة وطواف يوم النحر ( ويكره تأخيره عن هذه الأيام ) لما بينا أنه موقت بها ( وإن أخره عنها لز مه دم عند 
أنى حتيفة رحمه الله) وسنبينه باب الحنايات إن شاء الله تعاللى . قال ( ثم يعود إلى متى فيقيم با ) لأن النى عليه 
الصلاة والسلام رجع إلما كا روينا . ولأنه بى عليه الرمى وموضعه بى ( فإذا زالت الشمس من اايوم الثانى 
من أيام انحر رىابكدماراثلاث فيبدأ بالى تلى مسجد الحيف فيرميها بسع حصبات يكبر مع كل حصاة ويقف 
عندها . ثم یری الى تلا مثل ذلك ويقف عندها ثم يرى جمرة العدّرة كذلك ولا يقف عندها ) هكذا روى جابر 
رضى الله عنه فها نقل من نىك رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسرا . ويقض عند الهمرتين ف المقام الذى 
يقف فيه الناس ويحمد الله ويثنى عليه ومبلل ويكبر ويصلى على النتى عليه الصلاة والسلام. و يدعو بحاجته ويرفم 


وجه السات به للوجوب حيث قال : والأمر للوجوب : فقوله لما بينا يشمل جميع المروى مع ماذكر من وجه 
الإستدلال ( قوله إذ هو المأمور به نى قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ ) على ذلك إجاع السلمين ( قوله 
كنا روينا ) يعنى من قريب من قوله « إن انی صلى الله عليه وسلى لما حاق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت » الخ 
ر قوله وإذا زالت الشمس الخ ) أفاد أن وقت الرى ف اليوم الثانى لايدخل إلا بعد الزوال . وكذا فى اليوم الثالث 
وسيتبين ( قو له فيبتدئ بالى تلىمسجد الديف الخ ) هل هذا الرتيب متعين أو أولى ؟ تلف فيه »فى المناسك لو 
بدأ فى اليوم الثانى يجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالى تى مسجد الحيف : فإن أعاد على الوسطى ثم على العقبة يو مه 
فحسن لأن الترتيب سنة وإن لم يعد أجز أه . وف الميط : فإن رى كل حرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى 
يسبع ثم العقبة بسبع . وإن كان رى كل واحدة يأربع أنم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعي لآن للا كر حكم 
الكل وكأنه رهى الثانية والثالثة بعد الأولى : وإن استقبل رميها فهو أفض ل . وعن تمد : لو رى ابلدمرات الثلاث 
فإذا فى يده أربع حصيات لابدرى من أيهن هن يرهيين” على الأولى و:ستقبل الباقيتين لاحمان أنها من الأولى فلم 
جز ری الآخربيين » ولو كن ثاثا أعاد.على كل جمرة واحدة » ولو كانت حصاة أو حصاتين أعاد على كل 
واحدة واحدة ويجزيه لأنه رى كل واحدة بأكثرها اه . وهذا صريح ف اللالاف : والذی قوی عندى استنان 
الترتيب لاتعينه » والله سبحانه وتعالى أعام . مخلاف تعيين الأيام كلها للرى : و الفرق لابخى على محصل . ولو ترك 
حصاة من البعض لايدرى من أيتّها أعاد لكل واحدة حصاة ليبرأ بيقين . ولو رى فى اليوم الثانى الوسطى والثالثة 
ولم يرم الأولى » فإن رى الأولى وأعاد على الباقيتين فحسن : وإن رعى الأولى وحدها جازء والله أعلم ( قوله ويقف 
عندها ) أئ عند الحمرة بعد تمام الرى لاعند كل حصاة . وقوله هكذا روى جابر. النى فى حديث جابر الطويل 
إنما هو التعرض لرى حرة العقبة ليس غير . وغير ذلك لم يعرف فى حديث جابر . حديث ابن عمر'الذى قدمناه 
من البخارى وهو قوله « كان الى صلى الله عليه وسل إذا رى اجمرة الأولى ؛ الخ يبين كيفية الوقوف و 
وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيله رافعا يديه » فار جع إليه تستغن به عنه وعن حديث « لاترفع الأيدى إلا 


أى طواف الزيارة ( هو المفروض ف الحج) وقوله( ثم يعود إلى منى ) يعنى بعد طواف الزيارة (فيقم بها لن النى 

صلی الله عليه وسلم رجع إليها كنا روينا ) يعنى «اتقدم « أن النى عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى «كة 

قطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر نی «وقوله(ولآنه بی عليه الرى)ظاهر. وقوله ( ويقف عند اب مرتین ) 

يعنى ابلدمرة الأولى والوسطى ( ف المقام الذى يقف فيه الناس ) وهو أعلى الوادى وقوله عليه الصلاة والملام 
( +1 - فح الفدير حتى - ۲ ) 


مااع -- 
يديه لقوله عليه الصلاة والسلام ه لاترقع الأيدى إلا فى سیع مواطن » وذكر من حانها عند الحمرتين . والمراد 
رفع الأيدى بالدعاء . وينب أن يستغفر للموامنين تى دعائه فى هذه المواقف لتول النى عايه الصلاة والسلام 
« الهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج «ثم الأصل أن كل رى يله ری يقف بعده لأنه فى وسط العبادة 
فيانى بالدعاء فيه : وکل ری ليس بعده رى لايقف لأن العبادة قد انت » وهذا لايقف بعد جر ة العقبة ف 
يو م البحر ایا . قال ( فإذا كان من الغد رى الهمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك . وإن أراد أن يتعجل 
النشر إى مكة نثر ». وإن أراد أن يدع رم امار الثلاث ى اليوم الرابع بعد زوال المس ) لقوله تعالى : 
فن تعجل فى يودين فلا [ثم عليه . ومن تأخرفلا زلم عليه لمن اتتى ‏ والأفضل أن يتم لما روى هډ ان الى عليه 
الصلاة والسلام صبر حى ری امار الثالاث ف الوم الرابع ۾ . وله أن يشر مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع 3 


سبع مواطن » مع زيادات أخر. وقوله فى المقام الذى يقف فيه الناس تعرين لحله وإفادة أنه لم يتغير بل الناس 
توارئوه فا هم عليه هو الذى كان . وقال ف النباية نقلا : يريد بالمقام الذى يقوم فيه الناس أعلى الوادى ٠‏ والذى 
صرح به حديث ابن عمر أنه ينحدر فى الأولى أمامها فيقف » وينحدر ئى الثانية ذات اليسار مما يلى الوادى » وكان 
ابن عر يفعله ئی حديث البخارى . وف البخارى أيضا عن سام عن ابن عمر أنه كان يرى ابمحمرة الدنيا بيع 
حصيات يكبر على إثر كل حصاة » ثم يتقدم فيسل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه ٠‏ ثم يرف 
الحمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه » ثم يرق 
الحمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيته عليه الصلاة والسلام يفعل هذا . وإنما 
برقع يديه حذاء منكبيه قبل يقف قدر سورة البقرة . ومن كان مريفا لايستطيع الرى يوضع فى يده ويرى با 
أو یری عنه غيره : وكذا المغمى عايه . ولو رى بحصاتين إحداها لنفسه والأحرى لآخر جاز ويكره » ولا 
ينبغى أن يرك صلاة الجماعة مع الإمام مسجد اليف . ويکر من الصلاة فيه أمام المثار ة عند الأحجار ( قوله 
فإذا كان من الغد ) هو اليوم الثالث من أيام النحر وهو ال ملقب بيوم النفر الأو ل فإنه يجوزله أن ينغر فيه بعد الرى 
واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثانى ( قوله لما روى أنه عليه ااصلاة والسلام الخ ) وروى 


( لاترفع الأيدى إلا فى سبعة مواطن ) حديث مشهور . والمواطن هى : عند افتتاح الصلاة » والقنوت 
فى الوتر + وففالعيدين» وعند استلام الحجر الأسود : وعلى الصفا والمروة + وبعرفات + وجمع : وعند المقامين 
عند الحمرتين .. وذ کر الحمرتين يدل على أنه لايم عند جمرة العقبة ويرفع يديه حذاء منكبيه نص عليه محمد رحه 
الله » وف سائر الأدعية لايفعل كذّلك لأن الرفع ينا السكينة والوقار فيسن ف موضع ورد فيه النص ويرك فى 
الباق على أصل الدليل . قال ( فإذا كان من الغد رى الحمار الثلاث بعد الزوال ) يعنى إذا زالت الشمس من اليوم 
الثالث .من أيام النحر رى ابلامار الثلاث مثل ما رى فى اليوم النانى ر وإن أراد أن يتعجل النفر ) أى الذهاب 
واللدروج من منى ( إنى مكة ) نی اليوم الثالثه من أيام النحر فعل ذلك ( وإن أراد أن يقم ری الحمار الثلاث فى 
اليوم الرابع بعد زوال الس لقوله تعالى ‏ فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا لثم عليه ) أى فن 
تعجل فى اليوم الثانىوالنالث من أيام النحر ومن تأخر إلى اليوم الرابع فلا إثم عليه( لمن اتتى ) وقوله « لمن اتى » يتعلق 
( قوله فن تعجل نى اليوم الثانى والثالث الخ ) أقول : لكن النفر يكون نى اليوم الثالث و يصدق تعجل فى يومين فتأمل .قال ابن الحمام : يوم 
النفر الأول هو اليوم الثالث من أيام النحر فإفه يحوز أن ينفر فيه بعد الرى »واليوم الر ايع وهو آخر أيام التشريق يسمى يوم النغر الثافى اه 
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فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرنى ء وفيه حلاف الشافعى رحه الله ( وإن قدم الرى فى هذا 
اليوم ) يعنى اليوم الرابع ( قبل اازوال بعد طلوع الفجرجاز عند أنى.حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان » وقالا 
لايحوز اعتبارا بسائر الأيام؛ وإنما التفاوت فى رخصة النفر » فإذا م يرخص التتحق بها + ومذهبه مروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء ولأنه لما ظه رأثر افیف فى هذا اليوم فى حق.الترك فلن يظهر فى جوازه فى الأوقات 
كلها أولى: يخلاف اليوم الأول والتانى حيث لانجوزالرى فيهما إلا بعد الزوال فى المشبوردن الرواية لآنه لايجوز 
تركه فيهما فبتى على أصل المروى .فأما يوم النحر فأوّل وقت الرى فيه من وقت طلوع الفجر. وقال الشائعى ره 

الله تعالى : وله بعد نصبف الیل 


أبو داود من حديث أبن إحاق يبلغ به عائشة رضى الله عنبا قالت « أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر 
يوم حين صلی الظهر . يعنى يوم النحر › ثم رجع إلى منى فكث بها ليالى أيام التشريق يرئى ابلدمرة إذا زالت 
الشمس » الحديث . قال المنذری : حديث حسن : رواه ابن حبان فى صديحه ( قوله وفيه خلاف الشافعى ) فإن 
عنده إذا غربت الشمس من اليوم اثالث ليس له أن ينفر حى رى ء قال : لآن المنتصوص عليه الخيار اليوم 
وإنما بمند اليوم إلى الغروب . وقلنا : ليس الليل وقتا لرنى اليوم الرايع فيكون خیاره أ التفر باقيا فيه كما قبل 
الغروب من الثالث فإنه حبر فيه نى النذر لآنه لم يدخل وقت رى الرابع وهذا ثابت فى ليلته ( قوله اعتبارا بسائر 
الأيام ) أى باق الأيام الى ير فيها الحمرات كلها وها الثانى والثالث ز قوله ومذهبه ) أى مذهب أفى حنيفة رجه 
الله ( مروی عن ابن عباس رضى الله عنہما ) أخترج اليبى عنه : إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرى 
والصدر. والانتفاخ الارتفاع » وی‌سنده طلحة بن عمرو ضعفه البیمی ( قوله أولى) مما يمع بلدواز ان يرخص ف 
تركه مالم يطلع الفجر + فإذا طلع منع من تركه أصلا ولزمه أن يقيمه فى وقته . ولا شاك أن المعتمد فى تعبين 
الوقت للرى فى الأول من أول النبار وفها بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله عليه الصلاة والسلام كذلك مع أنه 
غير معقول : فلا يدخل وقته قبل الوقت الذى فعله فيه عليه الصلاة والسلام كما لايفعل نى غير ذلك المكان 
الذى رى فيه عليه الصلاة والسلام . وإتما ربى عليه الصلاة والسلام ف الرابع بعد الزوال فلا یری قبله . وبهذا 
الوجه يندفي المذكور لأنى حنيفة لو قر ربطريق القياس على اليوم الأول لا إذا قرّر بطريق الدلالة ء والله سبحانه 
وتعالى أعلم ( قوله بخلاف اليوم الأول ) أى من أيام التشريق لا الرس ( والثانى ) منها'فإنهما الثانى من أيام الرى 
والثالث منه ( قوله فى المشهور من الرواية ) احتراز عما عن هى حنيفة رحمه الله قال : أحب إل" أن لاير ف اليوم 


ہا حيعا : أى ذلك التخيير وتى الإثم فى الخالين لأجل الاج اتی لتلا يتخالج ق قلبه شیء منهما فيحسب أن 
أحدهما بيثم صاحبه ف الإقدام عليه > ونا حص المتتى لأنه هو اداج عند الله فى الحقيقة . وقوله ( وفيه حلاف 
الشافعى ) فإنه ينقطع عنده خيار النفر بغروب الله مس من اليوم اثالث لأن المنصوص عايه الحيار فى اليوم وهو 
بمند إلى غروب الشمس . وقلنا : :الليل ليس بوقت لرى اليوم الرابع فيكون خیار ه ئی النابر ثابتا فيه كقبل الغروب 
من اليوم الثالث > حلاف مابعد طلوع الفجر فى اليوم الرابع فإنه وقت الرى فلا يبى خياره بعد ذلك . وقوله 
( اعتبارا يسائر الأيام ) أراد بالأيام اليومين : أعنى الثانى والثااث » لأن رم جمرة العقبة فى يوم النحر قبل الزوال 
جائر بلا حلاف . وقوله ( بحلاف اليوم الأول والنانى) یہی الأول والثانى ما يرى ذيه اله .ار الثلاث . لا الأول 
والثانى من أيام النحر . وقوله ( نى المشهور من الرواية ) اراز عا روى الدسن عن أى حيفة أنه إن کان من 


( مال المصنف : فى الأوقات كلها آول ) تول : فيه بحث . 


5 ه6- 


للماروىه أنالنى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا ». ولنا قوله عليه الصلاة والسلام د لاترموا جمرة 
العقبة إلا مصبحين » ويروئهحتى تطلع الشمس» فيئيت أصلالوقت بالأول والأفضاية بالثانى . وتأويل ما روى 
الليلة الثانية والثالثة :و لن" ليلة النحر وقت الوقوف والرى يترتبعليه فيكون وقته بعده ضرورة . ثم عند ألىحنيفة 
ره الله تمد هذا الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه السلاة والسلام « إن أول نسكنا فى هذا اليوم الرى ٠‏ . 
جحل اليوم وقتا له وذهابه بغروب الشمس . وعن ای يوسف رحمه الله أنه يمتد إلى وقت الزوال » والاجة عليه 
ماروينا . وإن أخر إلى الليل رماه ولا شى ء عليه لحديث الدعاء . وإن أخر إلى الغد رماه لآنه وقت جنس الرى : 
وعايه دم عند أنى حنيفة رحه الله لتأخيره عن وقته كنا هو مذهبه . قال ( فإن رماها را كبا أجزأه ) الحصول فعل 
الرى ( وكل رى بعده رهی فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه را كبا ) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ماذ كرنا 


الثانى والثالث حتى تزول الشمس » فإن رى قبل ذلك أجزأه وحمل المروى من قوله عليه الصلاة والسلام على 
اختيار الأفضل . وجه الظاهر ماقدمناه من و جوب اتباع المثقول لعدم المعقولية ولم يظهر أثر تخفيف فبا بتجويز 
الرك لينفتح باب اأتخابيف بالتقديم . وهذه الريادة يحتاج إلما أبوحنيفة وحده ( قوله لما روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام رخدص للرعاء أن يرموا ليلا ) أخرجه ابن أنى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله 
عليه وسلم . فذكره . ورواه أیضا فى دصتفهعنعطاء « مرسلا . ورواه الدارقطنى بسند ضعيف وزاد فيه «وأية 
ساعة شاءوا من النهار » وحمله المصنف على اللياة الثانية والثالثة لما عرف أن وقت رى كل يوم إذا دحل من النهار 
امتد إلى آخر الاياة الى تتاو ذلك النهار فيحمل على ذلك.فالايالى فى الرى تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة . بدليل 
دا فى السئن الأر بعة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كان رسول الد صلى الله عليه وسلم يقد م 
ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم أن لايرموا ابلدمرة حى تطلع الشمس ٠‏ وما روى البزار من حديث الفضل بن العباس 
رضى الله عنهها و أن النبى صلی الله عليه وسلم أمر ضعفة بی هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل ويقول : أبنى لاترموا 
الحمرة حى تعالع الشمس ؛ وال الطاحاوى : حدثنا اين أنى داو د قال : حادثنا المكدى . حدثنا فقيل بن سلمان . 
حدتنى موسی بن عتبة: أخبرنا كريب عن ابن عباس رشي الله عنما ۾ أن رسول الت صلى الله عليه وسل کان يأمر 
ناءه وتقلهصبيحة جمم أن ينيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الد.رة إلا مصبحين » حاثنا محمد بن خر يمد . 
حدثنا حجاج » حدتنا ماد : حدثنا الححاج عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله 
عايه وسم بعثهنى الثةل وقال : لاترموا الدمار حى تصبحواء فأثبتنا الجواز بهذين والفضيلة با قبله . وف اللباية 
تقلا من ميسوط شيخ الإسلام أن ما :بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الحواز مع الإساءة » وما بعد طلوع 


قصده أن يتعجل ف النفر الأول فلا يأس بأن يرى ف اليوم الثالث قبل الزوال» وإن رى بعده فهو أفضل » وإن 
م يكن ذلك من قصده لا جوز أن يرى إلا بعد الزوال وذلك لدفع الحرج لأنه إذا نفر بعد الزوال لايصل إلى مكة 
إلا بالايل فيحرج ى نحصيل موضع الزول . ووجه الظلاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يرم فيه إلا بعد الزوال . 
وقوله ( ثم عند أنى حنيفة ) حاصله أن مابعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس وقت الحواز مع 
الإساءة وما بعده إلىالروال وقت مسنون وما بعدالزوال إلىالغروب وقت اللدوازمن غير إساءة والليل وقتّالحواز 
بالإساءة» كذا فى مبسوط شيخ الإسلام (وعن أفيو سف أنه عتدم) أى وقت الرى ف اليوم الأول (إلىوقتالزوال) 
لأن الوقت يعرف بتوقيت‌الشرع والشرع ورد بالرئىقبل الزوال فلاريكون مابعده وقتا له (والحجة عليه ما روي ) . 


ل آ٠١ه6-ه‏ 
فيرميه ماشيا ليكون أقرب إلى التضرع » وبيان الأفضل مروى عن ألى يوسف رحه الله . ويكره أن لايبيت بمى 
ليالى الى لأن النى عليه الصلاة والسلام بات نى : وعمر رضى الله عنه كان يودب على ترك المقام بها .. ولو 
بات فى غيرها متعمدا لايلزمه شی ء عندنا : خلافا لاشافمی رحمه الله لأنه وجب ليسهل عليه الرى فى أيامه فلم يكن 


الشمس إلى الزوال وقت مسنون . وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الحواز بلا إساءة » والليل وقت اللحواز مع 
الإساءة اه . ولا بد" من كون عمل ثبوت الإساءة عادم العذر حبى لايكون رى الضعفة قبل الشمس ورى الرعاء 
ليلا يلزمهم الإساءة » وكيف بذلك بعد الترخيص . ويئبت وصف القضاء فى الرى من غروب الشمس عند 
ألى حنيفة إلا أنه لاشى ء فيه سوىثبوت الإساءة إنلم يكن لعذر ( قوله وبيان الأفضل مروى عن ألى يوسف رحمه 
لله ) حكى عن إبراهم بن الحراح قال : دخلت على أى يوسف رحمه الله فى مرضه الذى توق فيه ٠‏ ففتح عينبه 
وقال : الرئى راكبا أفضل أم اشيا ؟ فقلت : ماشيا . فقال : أخطأت » فقلت : راكبا ‏ فقال : أخطأت »ثم 
قال : كل ری بعد وقوف . فالرى ماشيا أفضل . وما ليس بعده بوقوف فالری راکبا أفضل » فقمت من 
عنده فا اتہیت إلى باب الدار حى سمعت الصراخ يموته . فتعجبت من حرصه على العلم ی مثل تلك الدالة . وف 
فتاوى قاضيخان : قال أبوحنيمة ومحمد رحمهما الله : الرىكله را كبا آفضل اد » لآنه روى ركوبه عليه الصلاة 
والسلام فيه كله . وكأن أبا يوسف يحمل ماروى من ركوبه عليه الصلاة والسلام فى رى امار كلها على أنه 
ليظهر فعاه فيقتدى به ويسأل ويحفظ عنه المناساك كنا ذكر فى طوافه راكبا . وقال عليه الصلاة. والسلام « خذوا 
عنى هناسككم 1 فلا أدرى لعلى لا حج بعد هذا العام ٠‏ وفى الظهيرية أطلق استحياب المثى + قال 4 يستحب 
المشى إلى الحمار » وإن ركب إليها فلا بأس به والمثى أفضل . وتظهر أولويته لتا إذا حمانا ركو به عليه الصلاة 
والسلام على ماقانا يبى كونه مئديا عبادة ١‏ وأداوئها ماشيا أقرب إلى التواضع والحشوع » وخصوصا نى هذا 
الز مان فإن عامة المسامين مشاة ىجميع الرى فلا يأمن من الأذى بالركوب بهم للزحمة ( قوله خلافا للشافعئ ) 
فإنه واجب عنده . ثم قيل :یاز مه بتركه مات لیا مد ومدان لايلتين ودم لثلاث ( قوله لأنه وجب ) أى ثبت 
إذ هو سنة عندنا يلزم بتركه الإساءة على ٠‏ بيده لفظ الكاق حيث استدل بأن العباس رضى الله عنه 
استأذن انى عليه الصلاة والسلام فى أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له > ثم قال : ولو كان واجبا 
يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « إن أول نسكنا فى هذا اليوم» . وقوله ( وبيان الأفضل ٠روى‏ عن 
أىيوسف ) يعنى به ها حكى عن ابراه بن اب راج قال : دخلت على ألى يوسف رضى اله عن جرع الببى 
مات فيه ففتح عينيه وقال : الری راكبا أفضل أم ماشيا ؟ فقلت : ماشيا ٠‏ فقال : أعطأت . فقلت راكبا ٠‏ 
فقال : أخطآت » ثم قال : كل ری بعده وقوف فالرمل فيه ماشيا أفضل + وماليس بعده وقوف فالرى فيه 
راکبا أفضل : فقمت من عنده فا انّبيت إلى باب الدار حى سمعت الصراخ بموته » فتعجيت من حرصه. على 
العلم ف مثل تلك الحالة . والذى زوى جابر أن انى صلى الله عليه وسلم رى الحمار كلها راكبا فعا فعله ليكون 
أشبر للناس حى يمّتدوا به فيا يشاهدونه منه . وقوله ( ولو بات فى غيره ) ای فى غيرمى ر متعمدا لايلزمه ئی ء 
عندنا خلافا للشافعى ) فإنه قال : إن ترك البيتوتة ليلة فعليه مد » وإن تركها يلتين فعليه مدان ء. وإن ترك ثلاث 
ليال قعلية دم . وقاس ترك البيتو تة فى وجوب اللاراء بنرك الرمى : ولنا ( أنه وجب ليسبل عليه الرى فى یامه ) يعنى 
أن المقصيرد من :البيتوتة غيرها وهو أن يسبل عليه مايقع فى اإغد من الذسك وهو الرى . فاءا لم تكن مقصودة . 
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من أفعال الحج فتركه لای وجب ابلابر . فال ( ويكره أن يقدم الر جل ثقله إلى دکة ويقم حتى یری ) لما روى أن 
عمر رضي الله عنه كان خنع هنه وبوادب عليه : ولآنه یو جب شغل قابه ( وإذا نتر إلى مكة نزل با حصب ) وهو 
الأبطح وهو اسم موضع قد نزل به رسول الله صلى الله عايه وسلم وكان نروله قصدا هو الأصح حى يكون 


لما رخص نى تركها لأجل السقاية اه . فعل أنه سنة » وتبعه صاحب النهاية » وبحديث العباس هذا استدل لبن 
الموزى الشافعى .على الوجوب وقال : ولولا أنه واجب لما احتاج إلى إذن وليس بشىء إذ حالفة السنة عندهم 
كان جانا جدا خصو صا إذا انقهم للہا الانفراد عن جميع الناس مع الرسو لجا المنلاة والسلام . فاستاذن لإسقاط 
الإسباءة الكائنة ببب عدم دوافقته عليه الصلاة والسلام مع مرافقته فإنه أفظع دنه حال عدم المرافقة + بل هز 
جفاء لما.فيه من إظهار الحالغة المستلزدة لسوء الأدب . وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بم .على 
ماقدمناه فن حديث عائشة رضى الله عنها و أنه عليه الصلاة والملام ككث نى ليالى أيام التشريق يرع ابلدمرة إذا. 
زالت الشمس»ء ونفس حديث العباس رضى الله عنه يفيده . وما ذكره المصنف من أن ر رضبى الله عنه كان 
يودب على ترك المبيت بمبى الله سبحانه أعلم به . نعم أخرج ابن أى شيبة عنه أنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء 
العقبة » وكان بأمرهم أن يدخلوا می . وأخرج أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه . وأخرج أيضا عن ابن 
عر رضى الله عنما أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة . وأخرج فى تقديم النقل عن الأعمش عن عمارة قال : 
عمر رضى الله عنه : من قدم ثقله من منى ليلة نغر فلا حج له . وقال أيضا : حلءثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن 
إبراهم عن مرو بن شرحبيل عن عمر قال : من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له اه : يعتى الكمال ( قوله وهو 
الأبطح ) قال فى الإمام : وهو موضع بين مكة ومتى وهو إلى منى أقرب »› وهذا لاتحرير فيه . وقال غيره : هو 
فناء مكة حله مابين الحبلين المتصلين بالمقابر إلى الحبال المقابلة لذلك معبعدا فى الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى 
8 مرتفعا من بطن الوادى » وليست المقبرة من احصب : ويعبلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء : ويبجم 
هجعة ثم يدخل مكة ( قوله هو الأصح ) ترز به عن قول من قال : لم يكن قصدا فلا يكون سنة لما أخرج 
ابخارى عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : ليس المخحصب يشىء إا هو زل نزله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأخرج سام عنأنى رافع مول رسول الله صلى الله عايد وسلم قال : هلم يأمرق رسول الله صلی الله عايه 
وسلم أن تزل الأبطح حينخرج من منى . ولكن جئت وضربت قبته فجاء فتزل» . وعن عائشة رضى الله عنما 
أنه. قصده وليس بسنة لانه قصده لمعنى التسويل . روى الستة عنها قالت : إنما نزل رسول الله صلى الله عايه وسلم 
امحصب ليكون أسمح للخروجه وليس بسنة » هن شاء نزله ومن شاءلم ينزله . وجه الختار مانقله الصنف وهو 
ما أخرجه الجماعة عن أساءة بن زيد قال : وقلت : يارسول الله أين تنزل غدا نى حجته ؟ فقال : هل ترك لنا عقيل 
مزلا ؟ ثم قال : نحن نازلون نيف بى كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر : يعنى المحصب » الحديث . 
وى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن بعنى « نحن نازلون . 


لنفسبها لم تكن من أفعال الج فلم يوجب تركها جابرا كالبيتوتة نى ليلة العيد . قال( ويكره أن يقدام الرجل ثقله 
إلى مكة ) الثقل بفتحتين : متاع المسافر وحشمه والجمع أثقال > والحصب : اسم موضع ويسمى الأبطح وهو 
موضح ذو حصى بين مكة ومنى نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا » وهو الأصح حى يكون سنة ‏ 
وقوله ( هو الآصح ) احاراز عن قول ابن عباس إن التزول به ايس بسنة . لكنه موضع تزل به رمول الله' 
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إنا نازلون غدا بانلایف خيف بى كنانة حيف‎ ١ النزول به سنة على ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصعابه‎ 
تقاسم المشركون فيه على شركهم  يشير إلى عهده على هجران بنى هاشم + فعرفتا أنه نزل به إراءة للمشركين‎ 
لطيف صنع الله تعالى به : فصار سنة كالرمل فى الطواف . قال ( ثم دحل مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط لايرمل‎ 
فيها وهذا طواف الصدر ) ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهده بالبيت لاله يودع البيت ويصدر به‎ 


غدا بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر » وذلك أن قريشا وبنى كنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب 
أن لاينا كحوهم ولا يبايعوهم حى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعنى بذلك امحصب اه. فثبت 
بهذا أنه نز له قصدا ليرى لطيف جنع الله به و ليت کر فيه نعمته سببحانه عليه عند مقايسة نز وله به الان إلى حاله قبل 
ذلك : أعنى حال انحصاره من الكفار فىذات الله تعالى » وهذا أمر يرجم إلى معنى العبادة : ثم هذه النعمة الى 
شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار لى إقاءة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلى الذى دعا الله تعالى 
إليه عباده لينتفعوا به ى دنياهم ومعادهم لاشك فى أنبا النعمة العظمى على أمته لأنهم مظاهر المقصود من ,ذلك 
المؤزر ء فكل واحد منم جدير بتفكرها والشكر التام عليها لآنها عليه أيضا فكان سنة فى حقهم لآن معنى العبادة 
فى ذلك يتحقق فى حقهم أيضا . وعن هذا حصب الحلفاء الراشدون . أخرج مسام عن ابن تمر رضى الله عنه 
٠‏ أن النى صل الله عليه وسلم وأيا بكر و عر رضى الله عنهما كانوا يتزلون بالأبطح ۾ وأخرج عنه أيضا أنه كان 
در ى التحصاب سنة وكان يصلى الظهر يرم النغر با محص : قال نافع : قد حصب رسول الله صلى الله عليه و 

و الخلنياء بعده اد . وعلى هذا الوجه لايكون كالمل . ولا على الأول لأن الإراءةلم ياز م أن يراد بها إراءة ا مث ركين 
وم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع . بل المراد إراءة المسلمين الذين كان هم عام بالحال الأول ( قوله لأنه يودع 
البيت ) وذذا كان المستحب أن يجعله آخر طوافه . ونى الكانى للحاكي : ولا بأس بن پقم بعد ذلك ما شاء : 
ولكن الأفضل من ذلك أن يكون طوافه حين يخرج . وعن أنى يوسف واللسن : إذا اشتغل بعده بعمل بمكة 
يعيده لأنه للصدر . وإنا يعد به إذا فعله حين يصدر . وأجيب بأنه إنما قدم مكة للنسلك . فحين تم قراغه منه جاء 
أوان الصادر فطوافه حينئذ يكون له إذ الحال أنه على عز م الرجوع . نعم روى عن أنىحنيفة رضى الله عنه : إذا 
طاف الصدر ثم أقام إلى العشاء قال : أحب إلى أن يطوف طوافا آخر کی لايكون بين طوافه ونفره حائل : 
لكن هذا على وجه الاستحباب تحصيلا لمفهوم الاسم عقيب ما أضيف إليه » وليس ذلك بحم إذ لايستغرب فى 
العرف تأخير السفر عن الوداع بل قد يكون ذلك . والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند إرادة السفر » وأما 
وقته على التعيين فأوله بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر . حى أو طاف لذلك ثم أطال الإقامة بعكة 
ولو سنة ول ينو الإقامة بها وم يتتخذها دارا جاز طوافه ولا آخر له وهو مقم » بل لو أقام عاما لاينوى الإقامة فله 
أن يطوفه ويقع أداء . ولو نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه مالم يجاوز المواقيت بغير إحرام جديد » فإن 
جاوزها لم يحب الرجوع عينا » بل إما أن يمضى وعليه دم : وما أن يرجع فير جم بإحرام جديد لآن الميقات 
لايحاوز بلا إحرام فيحرم بعمرة » فإذا ررجع ابتدأ بطواف العمرة: ثم بطواف الصدر ولا شى ء عليه لتأخيره : 


صل الله عليه وسلم اتفاقا . والأصح عندنا أنه سنة وتز ل فيه رسول الله صلىالله عليه وسل قصدا ( على ماروى أنه 
قال لأعصابه بمنى : إنا نازلون غدا بالحيف خيف بنى كنانة الخ ) والحيف بسكون الباء المكان المرتفع » وخيف 
ب كتانة هو الحه ب . وقوله ( وياهى طواف الوداع ) الوداع بفتح الواو اسم للتوديع كلام وكلام 
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روهو واجب عندنا ) خلافا لاشافمی . وله صل الله عليه وسل ه من حح هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيث 
العلواف ٠‏ ورخص للساء ا لخحيض تر . قال ( إلا على أهل مكة ) لأنبم لايصدرون ولا يودعون »لا رمل 
فيه لما بينا أند شرع مرة واحدة . ويصلى ركعبى الطواف بعده لما قدمنا 


وقالوا : الأولى أن لاير جع ويريق دما لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيد من دف فع ضرر ارام الإحرام ومشقة 
الطريق ٠‏ قوله لقوله عليه الصلاة والملام ) أخرج الترمذى عنه عليه الصلاة والسلام ه من و مسيم 
عهده بالبيت : إلا الخيض» فرخص ان رسول الله صلى الاعلبة ودار a‏ ع فى الصحيحين عن 
ابن عباس رضى الله عا د أ مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن ل » لايقال : 
أ ر ندب بةرينة المعنى وهو أن المقصود الوداع . لآنا نقول : ليس هذا يصلح صارفا عن الوجوب بحواز أن 
يظلب حا لما فى عدمه من شائية عدم التأسف على الفراق : وشبه عدم المبالاة به على أن معنى الوداع ع لس مذ كورا 
فى النتصوص . بل أن يجعل آخر عهدم بالطواف فيجوز أن يكون معاولا بغیره مما لم نقف عليه ٠‏ ولو سام فإعا 
تعتبر دلالة القرينة إذا لم يفقها مايقتفبى خلاف ٠‏ «قتضاها . وهنا كذلك فإن لفظ الترخيص يفيد أنه حم و ا 
لم يرخص له لأن معنى عدم الرخيص ف الشى ء هو تحت طلبه إذ الرخيص فيه هو إطلاق تركه فعدمه عدم [طلاق 
تركه : وما يفي أيضا أن الآمر على حقيقته هن الوجوب ما وقع ئى صحيح ملم «كان الناس ينصرفون فى كل 
وجه . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاينصرفن أحد حى يكون آحر جهده بالبيت » فهذا البى وقع 
موؤكدا بالنون الثقيلة . وهو يوؤكد موضوع الافظ » والله سبحانه أعلم ( قوله وليس على أهل مكة ) ومن كان 
داحل الميقات وكذا من انحَذ مكة دارا ثم بدا له الحروج ليس عليهم طواف صدر . وكذا فائت الحج لآن العود 
مستحق عليه . ولآنه صار كالمعتمر . وليس على المعتمر طواف الصدر ذكره ف التحفة . وى إثباته على المعتمر 
حديث ضعيف رواه الرمذى . وف البدائع قال أبو يوسف رحه الله : أحب إلى" أن يطوف المكى طواف الصدر 
لآنه وضع للخم أفعال الححج .“وهذا المعنى يوجد فى أهل مكة . وفصل فيمن اتخذ مكة دارا بين أن نوى الإقامة 
ہا قبل أن بحل النفر اوا عليه للصدر . وإن نواه بعاده لاسقّط عنه فى قول أنى حنيفة . وقال 


(وهوواجبعندنا خلاقا لاشافعى)فإنهعنده سنة لأنه نز لةطواف القدوم. ألاتر ى أن كل واحد منہما يأتىبه الآفاى 
دونالمكئ وما هومن واجبات الحج فالافاتى والمكى فيه سواء(ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ه من حج هذا البيت 
فليكن آنحر عهده بالبيت الطو اف » وأنه رخص للنساء ا لحيض ) و ذلك أيضا دليل الوجوب وإلا م يكن لتخصيص 
الرخصة بالحيض فائدة والمكى والافاق فى واجبات الحج سواء فما إذا كانت العلة مشتركة وههنا ليست كذلك 
لأن علة هذا الطواف التوديع وليس بموجود فى المكى ولا فى حق من هو فما وراء الميقات ولا فى حق من اتخذ 
مكة دارا ثم بدا له أن يخرج.لايقال : لوكان واجبا لاوداع لوجب على المعتمرالافاق لآن ركن العمرة دو الطواف 
فكيف يصير مثل ركنه تبعا له ؟. وقوله ( لما قدمنا ) يعنى ىمو ضعينمن قوله عليه الصلاة والسلام « وليصل 
الطائف لكل أسبوع ركعتين . وقوله لن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان الطواف أو نفلا . 


( قوله وإلا لم يكن لتخعسيص الرخصة باليض ائدة ) أقول : وأنت خبير بأن مآله الاستدلال بمفهوم الخالفة ونحن لانقول به 1 
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( ثم بای زمزم فيشرب من مائها) لما روى وأن التى عليه الصلاة و السلام استى دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ 


أبو يوسف : يسقط عنه ف الحالين إلا إذا كان شرع فبه ( قوله ويأنى زمزم ) أى بعد تقبيل العتبة و اترام الملتزم 
فيشرب منه ويفرغ على جسده باق الدلو ويقول: اللهم إنىأسألك رزقا واسعا وعلما نافعا ؤشفاء من كل داءكذا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ء وسنقم إلى هذا مايتيسر من قريب إن شاء الله تعالى . ثم ينصرف راجعا إلى أهله 
«تمهقرا . وإذا خرج هن مكة عر ج من الثنية ال هلى من أسفل مكة لما روى اله اعة إلا الرمذى و أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدخل هن الانية العليا ورج من الثفية السذلى » ر قوله لما روى« أن النى عليه الصلاة والسلام 
استى » الخ ) الذى ئی حديث جابر الطويل يفيد انم تزعوا له كذا فى م سند أحمد ومعجم الطبرانى عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال « جاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى زمز م فتزعنا له دلوا فشربثم مج فيها ثم أفرغناها فى زمزم ؛ 
ثم قال : لولا أن تغليوا عليها لزعت بيدى » وما رواه المصنف من أنه عليه الصلاة والسلام اسمتتى بنفسه دلوا 
رواه ف كتاب الطبقات مرسلا . أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء ه أن التبى عليه الصلاة والسلام لما 
أفاض تزع بالدلو : يعنى من زمزم لم يزع معه أحد ء فشرب ثم أفرغ باق الدلو نى البثر وقال : لولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لم يتزع منها أحد غيرى » قال : فتزع هو بنفسه الداو فشرب «نها لم يعنه على نزعها أجد م 
وقد يجمع بأن ماق هذا كان بعقب طواف الوداع : وما فى حديث جابر رضی الله عنه وما معه كان عقيب 
طواف الإفاضة:: ولفظه ظاهر فيه حرث قال ه فأفاض إلى البيت فصل بمكة الظهر . فأنى بنى عبد المطلب يسقون 
على زمزم فقال : انزعوا» الحديت . وطوافه للوداع كان ليلا كا رواه البخارى عن أنس بن مالاك ٠‏ أن التي 
صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء > ورقد رقدة با حصب ثم ركب إلى البرت فطا ف 
به ؛ ولكن قد يعكره ما رواه الأزرق فى تاريخ مكة : حدتى. جددى أحمد بن. مد بن الوليد الأزرق ٠.‏ حدثنا 
سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ری الله عنه و أن الى صلى الله عايه.و سام أفاض ى ثسائه ليلا فطاف 
على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبلطرف ا حجن » ثم أق زمزم فقال : انزعوا.؛ فلولا أن تغلبوا لتزعت معكم . 
ثم أمر يدلو فزع له مما فشر ب » الحديرث » إلا أن حمل على أن أزواجه أفضن لطواف الإفاضة ليلا فضى فعهن 
عليه الصلاة والسلام 5 والله سبحانه أعلم . ۰ 1 
( فصل ف فضل ماء زمر م » تكثيرا للغائدة وترغيبا للعابدين ) 

عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : لوسرل الااصل الله عليه وم و خير ماء على وجه الأرض ماء 
زمزم » فيه طعام طم وشفاء سق . وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادى برهوت بقبة <ضرموت کر جل ابلراد 
يصبح يتدفق و کسی لابلال فیہا » رواه الطبرانى ئی الكبير . وزواته تقات ۰ ورواه اين حبان أيضا : وبزهوت 


و قوله(و بىز مزم) أى بعد تقبيل العتبة وإتيانه الملعزمو إلصاقه خده بجدار الكعبةيأقز مرم فدشرب من مائه ويصمبهنه 


( قوله وفوله ويآاق زمزم : أى بعد تقبيل العتبة و إتيانه الملتزم وإلصاقه خده نجدار الكعبة ) أقول : فيحتاج ما فى البداية من عاف إتيان 
اترم عل إتيان زمزم بكلمة ثم إلى تأويل » ونص عبارته + ثم يأق زمزم فيشر ب من مائها ثم يأق الملتزم . قال الزيلمى : و اخلغوا هل يبدأ 
بالملتزم أو بز مزم؟ والأصح أنه يبدأ بزمزم اه وظاعر كلام المصنف ١‏ : أختيار البداءة با لازم كا لاق . 1 

٠۴ (‏ سفتح القدير حنی = ؟ ) 
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باق الدلو ف اليثره ويستحب أن يأقى الباب ويقبل العتبة (ثم يأتى ا مز م و هو مابين الحجر إلى الباب فيضع صدره 
ووجهه عليه ويتشبث بالأستارساعة ثم يعود إلى أهله ) 


بفتح الباء الموحدة والراء ء وضم الاء وآخحره تاء مثناة . وعن ألى ذر رضى الله عنه قال : فال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « زمزم طعام طعم وشفاء سقم » رواه البزار بإسناد صببح . وطعم يفم الطاء وسكون العين : أى طعام 
يشبع . وعن ابن عباس رغى الله عنه و کنا تما شباعة : بحن زمزم : وکنا نجدها ت العون على الال" 
رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده صرح . وعن ابن عباس رضى الله عنما أيضا قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وس واماء زمزم لما كرب له : إن شربته تستشى شفاك الله : وإن شربته لشبعك أشبعك الله ٠‏ وإن شربتد 
اقلم ب قطعة ا ن وهی هزمة جبريل وسقيا الله إمماعيل ‏ رواه الدارقطى وسكت عنه مع أن شيخه فيه 
عر بن حبن الأشنانى : تأتمه الذهى فى الميزان بسكوته مع أن عر بن الدسن الأشنانى القاضى أبا الحسين قد 
معفه الدار قطى » وجاء عنه أنه كذبه وله بلايا قال : وهو بهذا الإسناد باطل لم يروه أبن عيينة :. .بل المعر وف 
حديث جابر من رواية عبد الله بن المؤمل . ودفع بأن الأشنانى لم ينفرد به حى یاز م الدارقطى شرح حاله : وقد 
سام الذهبى ثقة من بين الأشنانى وابن عيدنة ولهذا انعصر القدح عنه فيه : لكن قد رواه الها كم ى ى المستدرك قال : 
جدثنا على بن حمشاد العدل : حدئنا محمد بن دشام به + وزاد فيه ه وإن شربته مستعيذا أعاذك الله قال : وكان 
ابن ا رع ع ا شرب نام زمر ال : اللهم إنى أسألك عاما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء . 
وقال : ديح الإسناد إن سل من. الحارود ء وقيل قد سام منه فإنه دوق . وقال الخطيب فى تاريحه والحافظ 
المنذشرى :. لکن الراوى محمد بن هشام المروزى لا أعرفه اه . وقال غيره ممن يوثق بسعة حاله وهو قاضى القضاة 
شباب الدين العسقلانى هو ابن حجر على بن شاد من الأثبات : وهو بفتتح الحاء المهملة أوّل الحروف ثم م مم 
ساكنة بعدها شين «عجمة » وشيخهحمد بن هذام ثقة . والهزمة بفتح الماء : أن تغ مر موضعا بيدك أو رجلاف فيصير 
فيه حفرة » فقد ثبت صحة هذا الحديث إلا ماقيل إن ابدارود تفرد عن ابن عيينة بوصله » ومثله لامحتج به إذا انفرد 
E‏ ا ا من لازم ابن عيينة أكثر من ابخارود فيكون 
أولى . واعلم أن الذى تاج إليه المدكم بصحة المن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا علينا كونه من 
خصوص طريق بعينه . وهنا أمور تدل عليه : منها.أن مثله لجال نارأى فيه فوجب كونه سماعا » وكذا إن قلنا 
يذ فى ثعاررض الوصل والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة لا للأحفظ ولاغيره : مع أنه قد صح تصحيح 
عن ابن عيننة: له في ضمن حكانة حكاها أبو بكر الدينورى ثم : الجزء الرابع من الجالسة قال : حا ثنا محمد 
ل »حدثنا المميدى قال كاعد ستيان E E‏ عدوت وماء ردرع نا عرض لنققام برعل 
بن الس ثم عاد قال :يا أبا محمد أليس الحديث الذى قد حدثتنا فى ماء زمرم صميحا ؟ قال : : نعي : : قال الر جل : 
فإنى شر بت الآن دلوا من زهز م على أنك تحدتى بماثة حديث : فقال له سفيان : اقعد فقعد فحلا ث عمائة حديث, 
ما ذكرنا لايك بعد فى حة هذا الحديث؛ سواء کان على اعتباره موصولا من حديث ابن عباس رضي 
اداع أو بجكا بصبحة المرسل يئه من وجه آخر مما سناد كره : أو حكيا بأنه عن النى عليه الصلاة والسلام ببب 
أنه ما لايدرك بالرأى . وأعنى بالمرسل ذلك الموقوف على ماهد بناء ءا لى آنه ذا كان لامجال للرأى فيه عله قول 
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هكذا روى أن النبى عليه الصلاة والسلام فعل با لمزم ذللك.قالوا : وينبغى أن ينصرف وهويمشى وراءه ووجهه 

إلى البيت متبا كيا متحسرا على فراق البيت حى مخرج من المسنجد . فهذا بيان عام الحج . 
غباهد قال رسول الله صلی القه عليه وسلم . وعلى ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيننة فى المان كذلك . وأما 
عجيئه من وجه آخرء فروى أحمد فى مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول : سمعت جابر 
ابن عبد البو يقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسم يقول « ماء زمزم لما شرب له ۾ هذا لفظه عند ابن ماجه 
ولفظه عند أحد ب ماء زمزم لما شرب نه » وقال الحافظ المنذرى : وهذا إسناد حسن ء وا جسنه مع أنه ذكر له 
عاتان ضعف ابن المؤمل وكون الراوى عنه ف «سند ابن ماجه الوليد بن مسلم وهو يدلس وقد عنعنه لأن ابن امل 
مختاض فيه .. واختلف فيه,قول ابن معن قال.مرة ضعيف . وقال مرة لا بأس به ... وقال مرة صالح...ومن ضعفه 
فنا ضعفد:من جهة حفظه كقول أنى زرعة والدارقطى وأنى جاتم فيه: ليس بقوئ . وقال ابن عبد البر :سي 
الحفظ ماعلمنا فيه مايسقط عدالته : فهو حيائذ ممن يعتبر تحديته . وإذا جاء حديئه من غير طريقه صار حسنا'» 
ولاشك تی جیء الحديث المذكور كذلك . وآما العلة الثانية فنتفية. . فإن الحدرث معر وف عن عبد الله بن المؤمل ١‏ 
من غير رواية الوليد فإنه فى رواية الإمام أحد هكذا : حدثنا عبد الله بن الوليد » حداثنا عيد الله بن ا ممل عن 
أى الز بیر الخ > فقد ثيت حسنه من هذا الطريق » فإذا انض إليه ماقدمناه حك بصحته . وى فوائد ألى بكر بن 
المقرئ من طريق سويد بن سعيد المذكور قال : رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال : الهم إن ابن المؤمل حدئى 
عن أنى الزبير عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ماء زمرم لما شرب له» اللهم فإفى أشربه لہطش 
يوم القيامة . وما عن سويد عن ابن المبارك هذاه القصة أنه قال : اللهم إن ابن المؤمل حدثنا عن محمد بن 
المتكدر عن جابر محكوم بانقلابه على سويد فى هذه المرة بل المعروف فى السند الأول . وهذه زيادات عن السائب ٠‏ 
أنه كان يقول : اشر بوا من سقاية العباس رضى الله عنه فإنه من الستة . رواه الطبرانى وفيه رجل جهول . وعن 
جماعة من العلماء أنهم شر بوه لمقاصد فحصلت » فنهم صاحب ابن.عيياة المتقدم . وعن الشافعى أنه شربه لارى 
فكان بصب فى كل عشرة تسعة » وشربه الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك فكان أحمن أهل عصره تصنيفا . 
قال شيخنا قاضى القضاة شہاب الدين العسقلانى الشافى : ولا حصى كم شربه من الآثمة لأمور نالوها » قال : 
وأنا شربته في بداية طلب الحديْث أن يرزقنى الله حالة الذهبى فى حفظ الحديث » ثم خجمجت بغذ مداة ثقرب 
من عشرين سنة وأا أجد من نفسى المزيد على تلاك الرتبة » فسألت رتبة أعلى منها وأر جو الله أن أنال ذلك منه اه .. 
وجميغ ماتضمنه هذا الفصل غالبه من كلامه وقليل منه من كلام الحافظ عبد العظم المندزى + والعبد الضعيف 
برجو الله سبحا نه شر به للاضتقامة والوفاة عل حقيقة الإسلا م معها:(قولة هكذا رو ی) رو ى أبو داود عن #رو 
ابن شعيب قال .: 'طفت مع عبد الله . فام جنا ذبر الكغبة'قلت : آلا تنعوّذ + قال : أتعوذ'بالله-من الثآر ٠‏ ثم 
مضى حى استلم الحجر وقام بين الركن والباب ٠‏ فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكنيه هكذا . وبسطهما ‏ 
بسطا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله . ورواه ابن ماجه وقال فيه عن أأبيه عن جده قال 


على جسده ويقول : اللهم إنى أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء.وقوله ( فهذا بیان تمام الحج ) یعی ٠‏ 
الج الذى أراد عليه الصلاة والسلام بقوله « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به يوم ولدته 
أمه» كذانئى المبسوط , 


لالطرءة — 


(فصل ) 
( فإن لم يدحل الحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها ) على «ابينا ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع 
فى ابتداء الحج على وجه يترتب عايه سائر الأفعال : فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ( ولا شى ء عليه 
يتركه ) لأنه سنة . وبترك السنة لابجب الحابر ( ومن أدرك الوقوف بعرفة مابين زوال الشمس هن يومها إلى 
طاوع الفجر من يوم انحر فذدأدرك الح ) فأول وقت الوقوف بعد اثزوال عندنالما روى أن انى عليه الصلاة 
والسلام وقف يعد اأزوال : وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه الصلاة والسلام ه من أدرك عرفة بليل فقد أدرك 


المنشرى : فيكون شعيب وعخمد قد طافا مع عبد الله آم . وهؤ مضعف بالملى بن الصباح : والمراد بعيد الله 
عبد ألله ب“ ن عمرو بن العاص جد مرو بن شعيب الأعلى : صر ح بتسميته عبد الر زاق فى ووايته بسند أجود منه . 
وأما تعيين عل الملتزم فأسند البييى ى شعب الإيمان عن أبن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسا قال 
وما بين الركن و والباب عليزم » وأحرجه ابن عدى فى الكامل عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما مرفوعا : ووتفه عبد الرزاق قال : حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الحزرى عن مجاهد 
قال : قال ابن عباس : هذا الملنزم مابين الركن والباب . وكذا هو فى الموط! بلاغا . وللمثله حكم المرفوع لعدم 
استقلال العقل به . هذا والملتزم من الأماكن الى يستجاب فا الدعاء نقل ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : فوالله ما دعوت قط إلا أجابنى . وى رسالة الحسن البصرى أن الدعاء مستجاب 
هناك وى خسة عشر موضعا : ف الطواف » وعند الملعزم > ونحت الميزاب + وى البيت » وعند زمزم . وخلف 
امقام : وعلى الصفا : وعلى المروة »٠وق‏ السعى » وى عرفات » وف مزدلفة » وق منى . وعند الحمرات ٠‏ , 
وذكرغيره نه يستجاب عند روئية البيت وى الحطم : لكن الثانى هو تحت الميزاب . ويستحب أن يدخل البيت 
وقد قدمنا آدابه ف الفروع الى تتعلق فى الطواف فارجع إليها . 
(فصل) 
حاصاه مسائل شى من أفعال الحج هي عوارض خارجة عن أصل اللوتيب » وهى تتلو الصورة الدليمة › 
ود ى ما أفاده من ابتداء احج بقوله فإن کان مفردا نوی بتلبيته الحج » إلى أن قال : فهذا بیان عام الحج ( قوله لما 
روى أن النى عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال ) تقدم فى حديث جابر الطويل » وقال ١‏ من أدرك عرفة » 
الخ رواه الدارقطى عنه صلى الله عليه وسلم « من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج » ومن فاته عرفات بليل فقد 
فاته الحج » فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ٠‏ وق سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطنى . : ولم يأت به غيره .. 


(فصل) 
ا ألحق مسائل شى من أفعال الحج فى فصل على حدة ( فإن لم يدخل 
الحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف با على مابينا ) من أحكام الوقوف بعرفة ( سقط عنه طواف القدوم) على 


( فصل فإن لم يدخل ا محرم مكة الخ ) 


8e4‏ ب 
الحج : ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج» وهذا بان آخرالوقت. ومالك ره اله إن كان يقول:إن أول وقته 
بعد .طلوع الجر أو بعد طلوع الشمس فهو حجوج عليه بار وينا ( م إذا وقض بعد الز وال و أفاض من ساعته أجز أه) 
عندنا لأنه صل الله عليه وسلهذ كره بكلمة أوفإنهقالوالحج عرفة فنوقف بعرفة ساعة من ليل أو هار فقد ثم حجه» 
وهى كلمة التخيير . وقال مالك : لايجزيه إلا أن يتقف ف اليوم وجزء من الليل . ولكن الحجة عليه مارويناه 
وفى ذكر الدماتين معا أحاديث أخر لم تسام . وأخرجه الأربعة مقتصرا على الحملة الأولى عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلى ن أن ناسا من أهل تجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرقة قسألوه. فأمر مناديا ينادى : المج 
عرفة ن¿ فن جاء ليلة جمع قبل طاوع الفجر فقد أدرك الجج » . الحديث . وما أظن أن نى معنى الدملة الثائية 
لاا رن الأئمة في<تاج إلى إثباته ٠.‏ ورواه الحا کی و حه . وعبد الرعن هذا ذكره البغوى ف الصحابة وروی له 
الترمذى والنائى حدينا آخر ئی اہی عن المزفت ٠‏ و به بطل قول ابن عبد البر لم یرو عنه غير هذا الحديث ( قوله 
نهو جوج عايه بما روينا ) حجة مالك الحاديث الذى سنذ كره من قو له عليه الصلاة والسلام « المج عرفة فن 
وقف بعرفة ساعة من ليل أو ار فقد تم حجه ١‏ وتقدم من حديث عروة بن ضر س وليس فيه لفظ الحج عرفة 5 
وهو نى حديث الديل . تمجموع هذا اللفظ يتحصل من #موع الحديثين . وحاصل حجة المصنف أن فعله عليه 
الصلاة والسلام كان من الزوال . وهو وقم ييانا لوقت الوقوف الذى دلت الإشارة على افنراضه فى قوله تعالى 
- فإذا أفض من عرفات ‏ وعليه أن يقال : إنما يلزم لولم ينبت غير ذلك الفعل : فأما إذا ثبت قولأيضبا فيه يصرح 
بأن وقته لابقتصر على ذلك القدر عرف به أن فعله كان بيانا لنة الوقوف : والأولى فيه وينبت بالقول بیان أصل 
مراد به السة الاصطلاحية ف عرف الفقهاء . ألا ترى أنه لايتعين الذهاب إلى الموقف من ذلك الوقت بل لو أخره 
جاز ( قوله وقال مالك رحه الله : لايجزيه إن وقف من النهار إلا أن يقف نى اليوم وجزء من الايل ) التحرير 
فى العبارة أن يقال : وقال مالك : لاز يه إن وقف من النهاز إلا أن يتف معه جز ءامن الليل » وهذا لآنه إذا ل 


ماذكره فى الكتاب وهو'واضح : وكذلك قوله ومن أدرك الوقوف بعرفة ( ومالك رحمه الله تعالى كان يقول : 
إن أوّل وقنه بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس ) مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة + فن وقفٍ 
بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد م حجه ۲ والنهار اسم للوقت من طلوع الشمس ( وهو محجوج عا روينا) أنه وقف 
بعد اازوال وكان مبينا وقت الوقوف بفعله عليه الصلاة والسلام . فدل على أن ابتداء الوقوف بعد الزوال . وقوله 
رم إذا وقف بعد الزوال) ظاهر ( وقال مالك : لايجزيه إلا أن يقض فى اليوم وجزء من الليل ) وذلك بأن تكون 
إفاضته بعد الغروب » واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج » ومن فاته عرفة 
بليل فقد فاته الحج ٠‏ وقلنا : هذه الزيادة غير مشهورة ٠‏ وإتما المشهور : ر من فاته عر فة فد فاته احج » وفيا 

( قوله وكان مبينا وقت الوقوف بقمله ) أقول : فيه بحث » إذ لاإحمال فى الحديث النى رواه ماك حى يحتاج إلى البيان فتأمل » والحديث 
«الحج عرفة فن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ققد تم حجهه ( قوله وقلنا هذه الزيادة غير مشهورة الخ ) أقول : سبق من الشارح فى الباب 
السابق » وميجىء فى أول أدب القاضى أن مثل ذلك لايضر إذا كان رجاله عدولا . وأيضا استدل الأصصاب هذا الحديث آنفا عل مطلوي.م 
تتأمل ؛ ولعل الأولى فى الحواب أن بخص حديث مالك من فاته الوقوف بعرفة لبار! . والمعنى واس أعلم : ومن فاته عرفة بليل وقد فاته 
نهار! » دضا تحارص الواقع ينه وبين حديث : الحج عرفة » الخ فليتأمل . 


م أه 


( ومن اجتاز بعرفات نانا أو مغمى عليه أو لايعلم أنبا عرفات جاز عر عن الوقوف ) لأن ماهو الركن قد وجد وهو 
الوقوف : ولا يتنم ذلك بالإجماء والنوم كركن العنوم . لاف الصلاة لآنها لاتب ى مع الإعماء » وابجهل 
غل يالنية وهی ليست بشرط لكل ركن ( ومن ی عليه فأهل عنه رفتماوه جاز عند أنى حنيفة) رحمه الله (وقالا : 
لامجحوز . ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أعمى عليه أو نام قأحرم المأمور عنه صح ) بالإجماع . 


بقف إلا من اليل أجزأه عنده . والحاصل أنه يازم الدمع بين جزء من الليل مع جزء من النهار لمن وقف بالنبار 
وهؤ بأن يفيض بعد الغروب . وملجره فعله صلى الله عايه وسلم . ووجه الاستدلال به مثل ما قلنا معه.ى أن أول 
الوفث من الروال . ويرد عامه هنا ثل ما أور دنام علينا من جهته هناك : وهوأنه قد يت قول ينيك عدم تعين 
ذلك . وبه يقع البيزن -كالفعل فمل الإفاضة بعد الغروب عان أنه السنة الواجبة . وقبله على أنه الركن بالقول 
ام كور مع ترك الو اجب ( قول لأن ماهو الركن قد وجا وهوالوقوف ) والمشى وإن أسرع لايذلو عن قليل 
وقؤف على مافرر فى فنه + والوقوف بمزدلفة علىهذا يجزيه الكون با ولو نائما أومارا لايعلم آنا دز دلفة ( قوله 
وهى ليست بشنرط لکل رکن ) إلا أن يكون ذلك الركن ما يستمّل عبادة مع عدم إحرام تلك العبادة فيحتاج فيه 
إلى أل النية » وعن هذا وقم الفرق بين الوقوف والطواف :فإنه لوطااف هار با أو طالبا مارب أو لايعلم أنه 
البيت الذى يجب الطواف به لايحريه لعدم النية . ولو نوى أصل الطواف جاز . ولوعينجهة غير الفرض مع 
أصل النية لغت : حى لو لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عنطواف الزيارة ولم يجزه عنالنذر » ولآن الوقوف 
يوؤدى فى إحرام مطاق فأغنت النية عند العقد عن الأداءعنها فيه : حلاف الطواف يؤدى بعد التحلل من الإحرام 
بالحلق قلا يغنى وجودها عند الإحرام عنما فيه.وهذا الفرق لايتأتى إلا فى طواف الزيارة لا العمرة والأول 
نعمهما ( قوله ومن أتمى عليه فأهل” عنه رةقاوه جاز ) الرفيق قيد عند بعضهم ولیس بقیدعند آخرين » حى لو 
أهل غير رققاوئه عنه جاز وهو الأولى لأن هذا من باب الإعانة لا الولاية » ودلالة الإعانة قائمة عند كل من عام 


روينا وهو قواه عليه الصلاة والسلام « ساعة من ليل أو نهار » دليل على أن بنفس الوقوف فى جزء من وقته يصير 
مدركا قكان حجة عليه'. وقوله ( ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه ) ظاهر . وقوله ( والجهل بل بالنية وهى 
ليست يشرط لكل ركن ) جواب عا يقال اللجهل يخل بالنية لا محالة موا ل بار الع اكرام رط 
وتقريره: سلمنا أن الحهل خل بالنية ولا ندلم أن الإخلال بها إخلال به : وإِتما كان كذلك أن لوكانت شرطا لكل 
کک : بل إذا كانت رر عند اسر ای م السام حقيقة ارود اماق عنها عتد. 
وجود كل كن إذا لم يكن "عة صارف . وإنما قلنا إذا لى يكن عة صارف احرازا عا إذا طاف بألبيت هارب أو 
طالب غرم ول : ينو: الطواف عن الحج فإنه لم جره . وإن كانت النية موجودة عند الإحرام لأن قصده امروب أو 
اللحزق :: وذلك صارف له عن النية السابقة لأنها لكونما باقية بالامتصحاب ضعيفة تتصرف بصارف . وقوله 
(ومن أتمى عليه فأهل” عنه رفقاوه ) اتفق علما ونا أن الإحرام يقبل النيابة حى لو آمر إنسابا أن يحرمعنهإذا أسمى 
عليه أو نام ففعل ضح :عند لأنه شرط عير له الو ضوء و سير العورة وليس بذسلك فاستقام النيابة بعد وجوذ نية 
العبادة منه وهو خروجه الح البيت . واختلفوا فى أن عمد الرفقة استنابة كالإذن بة أولا : فذحب أبو حنيفة إلى 
أنه استنابة كالإذن به وقالا : ليس باستنابة . وصورة ذلك أن يحرم عنه الرفقاء نيابة مع انيم أحرموا عن. أنفسهم 
أيضا فيصير الرفيق رما عن نفسه بعلريق الأصالة , و رها عنه أيضا بطريق النيابة كالب يحرم عن | بن صغير معه 


اھ 

ى إذا أفاق أو استيقظط وآ بأفعال احج جاز . . ا أنه لم جرم بنش ولا أذن لغيره به . وهذا لأنهلم يصزح 
بالإذن والدلالة تقف على العلم . وجواز الإذن به لايعرفه كثير مز ن الفقهاء فكيف يعرفه العوام » حلاف ما إذا 
أمر غيره بذلك صرحا . وله أنه لما عاقده عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد هنهم فها بعجز عن مباشرئه ننفسه . 
ءالإحرام هو المقصود هذا السثر فجان الإذن به تاتا دلالة . ٠.‏ والغاى ثابت نظرا إلى الدليل دار عليه ٠.‏ 
قحادة رفيتا كان أولا . وأصله أن الإحرام شرط عندنا ار ناقا كالو ضوء وسر العورة وإن كان له شبه الركن 
فجازت الناية فيه بعد وجو د ية العبادة منه عند خر وجه من باده. وإتما انحتلفواف هذه المسآلة بناء على أن المرافقة 
هل تكون أمرا به دلالة عند العجز عنه أو لا . ققالا : لا . لآن المرافتة إا تراد لامور السغرلا غير فلا تاعلبى 
إلى الإحرام ٠ ٠‏ بلى الغلاهر منع غيره عنه ليو لاد بنغسه فيحرز تواب ذناثك.ولآن دلالة الإنابة فيه إما تثبت إذا كان 


ص 


فكان الحرم كما و ف إحرا ام النيابة هر والمنوب لا النائب . وعبادة النائب فيه “كعيادة المنوب . حى لو أصات 
النائب صدا ا عله درام دن قبل إهلاله عن نفسه وليس عليه من جهة إهلاله عن المغمى عليه شى ء . وفيه 
بحث من وجيين ٠‏ أحدهما أن الرفيق إذا كان رما عن نفسه فبإحرامه عن غيره يازم تداحل الإحرامين . والثالى 
أنهم شبهوا الإحرام بالوضوء نى قبول الثيابة + وليس هثله لأن الإنسان إذا توضاً لايكون غيره به متوضئا وإن 
نوی التوضى عنه » وههنا يصير غيره محرما بإحرامه . واللەواب عن الأول أن التداخل إنما يلزم أن لو كان الحرم 

هو النائب ف الإحرامين من كل وجه + ولييس كدلاك بل الحرم ف ! امد النيابة هو المغمى عليه لا النائب على 
.ماذكرنا . وعن الثالى أن التشبيه بالوضوء تى أن كل واحد مما شرط يحتمل النيابة . ولكن النيابة قالوضوء 
بالتوضئة بأن لعرى الماء على أعضاء نوب فيصح له أن بصلى بذلك الوضوء : وى هذا يتولى النائب الإحرام 
بنقسه ب ثم فائدة ذلك أنه ( إذا أفاق أو استبقظ وأى فى بأفمال المج جاز )عنده "كا لو أمر به ( ممما أنه لم بحرم بنفسه 

ولا أذن لغيره به ) وکل من كان كذلك ليس بمحرم لا محالة . أما آنه لم يحرم بنفشسه فظاهر . وأما آنه م يأذن لغيره 
ك يكون صريحا أو دلالة وهو لم يصرح بالإذن إذ هو المفروض e‏ 

عدواز الإذن بالإحرا م لأنه إذا لم يعلم يجوازه لايقدم عليه ( وجواز الإذن به لايعرفه كثير من الفقهاء فكيف 

00 حلاف ما إذا أمر غيره بذلك صرحا . ولأ حنيفة أن الإذن ثابت دلالة : لأنه لما عاقدم عقد 
الرفقة فقد استعان بكل واحد «نبم فيا بعجز عن هباشرته بنفسه ) وقد عجز عن مباشرة ماهو المقصود ببذا السفر 
وهو الإحرام E‏ ا . والاستعانة إذن بالإعانة لا مالة ر فكان الإذن به ثابتا دلالة ) وقوله 
ر والعلم ثابت ) جواب عن قوهما والدلالة تقف على العلم . وتقريره أن العلم إذا كان شرط الدلالة فهو ثابت نظرا 
إلى الدليل وهو عقد الرفقة . والحكم يدار على الدليل فيثبت الإذن دلالة : والدلالة تعمل حمل الصربح إذالم 
بغالفها صريح . فإن قلت : هذا حم الإجرام ا حم سائر المناساك ؟ قلت : الأصح أن نيابهم عنه فى 
أائه صميحة : إلا أن الأول أن يقفوا به وأن بطوفوا به ليكون أقرب إلى أداء الو E‏ . ومنہم من فرق 
فقال ٠‏ 3 تی :إا نايك ف الإحرام لتحغق - لتحمق العجر وهو ليس ى تق ف . الأفعال : لأنهم إذا أدضروه 0 
كان هو الواقف ر وا هر الطائف .. فإن قلت حل عبد الإهلال بالر فناء فائدة ؟ قلت : 


— 


س 


( قوله وهو عقد الرفقة.) أقول : فيه بحث . 


ب ##لأة. 
ال ( والمرأة فجميع ذلك كال رجل) لأا عذاطبة كالر جل (غير أا لاتكشف رأسها ) لأنه عورة( وتكشف وجهها) 


معنوما عند الناس . وصعة الإذن بالإحرام عن غيره لايعرفه كثير من المتفتمهة فكيف بالعاى وهذا الوجه يعم منع 
الرفيق وغيره نصا والأوّل دلالة . وله أن عقد الرفقة استعانة كل منهم بكل منهم فها يعجر عنه فى سفره . وليس 
. المقصود بهذا السفرإلا الإحرام . وهو أمها إن كان مثلا يقصد التجارة مع الحج فكانعقد السفراستمانة فيد إذا عجز 
عنه كا هو نى حفظ الأمتعة والدواب أو أقوى فكانتدلالة الإذن ثابتة والعلم يجوازه ثابت نظرا إلى الدليل 
الذى دل على جواز الستنابة ق الإحرام ونه كوه شرطا والشرط يرك فيه التيابة ٠‏ كن أجرى الماء على ا 
محدث فإنه يصير بذلك متو ضا 37 غطى عور ة عر يان فإنه يصير بذاك حصلا للشرط :وذلك أن الدليل الشرعى 
منصؤب فيقام وجوده مقام العلم به فى حق كل من كلف بطب العم ٠‏ ولذا لايعذر بالجهل فى دار الإسلام . 
حلاف من أسلم فى فى دار الحرب فجهل وجو ب الصلاة مثلا لاقضاء عليه . فإن قيل : ينبغ ی أن جر دوه و يبوه 
الإزار والرداء لأن النيابة ظهر أن معناها إجاد الشرط فى المنوب عنه كالتوضئة ٠‏ لكن الواقع أن ليس معنى 
الإحرام عنه ذلك + بل أن بحرموا هم بطريق النياية فيصير هو محرما بذلك الإحرام من غير دوه ٠‏ حى إذا 
أفاق وجب عايه الأفءال والكف عن الحظورات من غير أن يحرم بنفسه. فالحواب التجريد وإلباس غير الخيط 
. .ليس وزان التوضئة الى هى الشرط . إذ ليس ذلك الإحرام بل كف عن بعض الحظورات . أعنى لبس الغخيط . 
وإعا. الإحرام وصف شرعى هر صيرور ته حرما عليه أشياء موجبا عليه المضى ىأفعال مخصوصة . وآلة ثبوت 
هذا الممنى الشرعى المسمى بالإحرام نية التزام نك مع التلبية أوما يقوم متامها". ونيايهم إنما هى بذاك المعنى فى 
الشرط : : فوجب کون الذى هو إليهم أن ينوا ويلبوا عنه فيصير هو بذاك رما :ا لو نوی هو ولبى ٠.‏ وينتقل 
إحرامهم إليه حى كان للرفيق ق أن يحرم عن نفسه مع ذلك . وإذا باشر محظور الإحرام أزمه جزاء واجد . حلاف 
القارن لأته فى إحرامين وهذا فى إحرام واحا لانتقال ذلك الإحرام إلى المنوب عنه شرعا . واعلم أنهم اختلفوا فيا 
اواستمر مغمى عليه إلى وقت أداء الأفعان . هل تجب أن يشبدوا به المشاهد فيطاف به ويبعى ویوقب او لا 
بل ماخر ارقف الاك عد ريف e‏ طائفة اله ول . وعليه شی التقرير المذكور . واخدار آخر ون الثانى 
وجعله فى الميسوط الأصح وإءا ذلك آولى لامتعين . وعلى هذا جب كون الدايلالذى دل على جواز الاستنابة 
فى الإحرام الذى أقم وجوده ا هذه العبادة : اع تی احج عن نفه ما جر ى فيه النداية عند 
العجر كام ابن التق ود ينه القدرة و فريك امرك ادس . غير أنه إن أفاق قبل الأفعال تين أن عجزه 
E‏ ار مت عم لى موجبه . فان لم يفق نحقق 
عن الكل فأجروا هم لى موجبه . غير أنه لایاز م الرفيق بفعل ا محظورات شى ء عن هذا الإحرام » يللاف 
ديو ا بن اب" 3 00 إفاقة هذا ى كل ساعة » وحينئذ يجب الآداء بنفسه لعدم العجز فنقلنا 
الإحرام إليه : لآنا لولم ننقل الإحرام إليه مع هذا الاحمال لفاته الحج إذا أفاق فى بعص الصور › وهو أن يفيق 
اختلف فيه . قال الشيخ أبو عبد اق الحرجانى : كان يقول االخصاص : لايجوز إحرام غير الرفقاء . ثم رجع 
وقال : الرفقاء وغيرهي نى الحواز سواء لن هذا ليس من باب الولاية بل هومن باب الإعانة . وقد قال الله تعالى 
- وتعاونوا على الب والتقوى ‏ والرفقاء وغيرهم فى ذلك سواء . قال ( والمرأة فى جميع ذلك كالرجل ) المرأة فى جميع 
مناسك “الج كالرجل لأن الحطاب بقوله تعالى ‏ ولته على الناس حج البيت ‏ ينناول الرجال والنساء فتفعل مثل 


بعد يوم عرفة لعدم العجز عن بافى الأفعال مع العجز عن تحديد الإحرام للأداء فى هذه السنة . وما جعل عقد الرفقة 
أو العم اله دليل الإذن إلا کی لايغو ت «قصوده من هذا الذرء لاف الميت انى فيه ذلك فانتى موجب 
النقل عن الباشر للإحرام . وذكر فخرالإسلام : إذا أتمى عليه بعد الإحر ام فطيف به المناساك فإنه جز يه عند 
أصعابنا حميعا لآنه هو الفاعل وقد سبقت النية منه . فهو كن نوى الصلاة ف ابتدائما ثم أددى الأفعال ساهيا لایدری 
«ايفعل أجز أه لسبق النية اه . ويشكل عليه اشتراط النية ابعض أركان هذه العبادة وهو الطواف » لاف سائر 
أركان الصلاة ولم توجد منه هذه النية . والأولى فى التعايل أن جواز الاستنابة فا يعجز عنه ثابت بما قلنا » 
فتجوز النيابة فى هذه الأفعال . ويشترط نيهم الطواف إذا حلوه فيه كا تشترط نيته » إلا أن هذا يقتضى عدم 
نعين حمله والشهود » ولا أعلم تجويزذلك عنهم . فى ‌المنتی. ر وی عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله : رجل أحرم 
وهو صمريح ثم أصابه عته فقضى به أحكابد المناسك ووقفوا به فلبث بذلك سنين ثم أفاق أجز أه ذلك عن حجة 
الإسلام . قال : وكذلك الرجل إذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض إلا أنه يعقل فأعمى عليه بعد ذلك فحمله 
أصعابه وهو مغمى عليه قطافوا به فلما قضى العلواف أو بعضه أفاق وقد أعمى عليه ماعة من نمار ولم يتم يوما 
أجز أه عن طوافه . وذيه أيضا : لو أن رجلا مريفا لايستطيع الطواف إلا مولا وهويعقل نام من غير عته فحمله 
أصوابه وهو ناتم فطافوا به ١‏ أو آرم أن يماود ويطوفوا به فلم يدعلوا حى نام ثم احتماوه وهو نام فطافوا به 
أو لوه حين أمرهم عه له وهو مستيقظ فلم یلوا به لطر افحى نام فطاقوا به علىتلك الحالة ثم استيقظ . روى 
ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنهم إذا طافوا به من غير أن يأمرهم لايجزيه + ولو أمرهم ثم نام فحملوه بعد ذاك 
وطافوا به أجزأه : وكذلك إن دخلوا به الطواف أو توجهوا به حوه فتام وطافوا به أجزأه . ولو قال لبعض من 
عنده : استأجر لى من طوف بی ويحملنى ثم غلبته عيناه ونام ولم عض الذى أمره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره 
طويلا ثم استأجر قوما يحملونه وأتوه وهو نام فطافوا به قال : أستحسن إذا كان على فوره ذلك أنه جوز . 
فأما إذا طال ذلك ونام فأتوه وحملوه وهو نام لايجز يه عن الطواف : ولكن الإحرام لازم بالأمر . قال : والقياس 
فى هذه اللدملة أن لايحزيه حى يدخل العاواف وهو مستيقظ ينوى الدخول فيه : لكنا استحنا إذا حضر ذلك 
فنام وقد أمر أن حمل فطاف به أنه يجحزيه . وحاصل هذه الفروع الفرق بين الناتم والمغمى عليه ى اشتراط 
صريح الإذن وعدمه + ثم فى النائم قياس واستحسان . استأجر رجالا فحملوا امرأة فطافوا بها ونووا الطواف 
أجز أهم ولم الأجرة وأجزأ الرأة . وإن نوى الاماون طلب غريم للم واحمول يعقل وقد نوى الطؤاف أجرأ 
المحسول دون الحاملين : وإن كان مغمى عليه لم جز ه لانتفاء النية منه وم ٣م‏ . أذا جواز الطواف فلن الرأة حين 
أحرمت نوت الطواف دنا . وإنما تراعى النبة وقت الإحرام لأنه وقت العقد على الأداء . وأما استحقاق الأجر 
فلأن الإجارة وقعت على عمل معلوم ليس بعبادة وضعا ¿ وإذا حماوها وطافوا ولا ينوون الطواف بل طلب غريم 
لايجزيها إذا كانت مغمى عليها لأنهم ما أتوا بالطواف وإتما أتوا بطلب الغريم والمنتقل إليها إنما هو فءلهم فلا 


مايفعل الر جل إلا أشياء ذكرها فى الكتاب : لاتكشف رأسها وتكدشف وجهها ولا ترفم صوما بااتلبية » ولا ترمل 
ولا تسعى بين الميلين »ولا تحلق ولكن تقصرء وتلبس مابدا لما من حيط من القميص والدرع واللخمار والحفين 
والقفازين » ولا تستلم الحجر إذا كان هناك مع إلا أن تجد الموضع غداليا . ووجه حميع ذلك مذكور فى الكتاب . 


( ۵> نح القدير حي - ۲ ) 
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لقوله عليه الصلاة والسلام و إحرام المرأة فى وجهها ۲ ( ولو سدلت. شيئا. على وجهها وجافته عنه جاز ) 
هكذا روى عن عائشة رضى الله عنها + ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ر ولا ترفع صوما بالتلبية ) لما فيه من 
الفسنة ( ولا تل ولا تسعى بين الميلين ) لأنه ل" بتر العورة ( ولا تحلق ولكن تقصر ) لما روى « أن النى عليه 
الصلاة وااسلام نى النساء عن املق وأمرهن بالتقصير ٠‏ ولأن <لق الشعر فى حقها مثلة ك<لق اللحية فى حق 
الرجل ( وتلبس من الخيط ما بدالا ) لأن فى لبس غير الخيط كشف العورة . قالوا : ولا تستلم الجر إذا كان 
هناك حع : لأا ممنوعة عن مماسة الرح ال إلا أن جد الموضع خاليا . قال ( ومن قاد بدنة تطوعا أو نذرا أوجزاء 
صيد أو شما م الأشياء وتوجه دعا يريك الج فقد أحرم) لعو لهعايه الصلاة والسلام 0 من قلد بدنة فل حرم » 
ولأن سوق المدى فىمعنى التلبية فى إ[ظهارٍ الإجابة لآنه لايفعله إلا من يريد الحج أو العمرة » وإظهار الإجابة قد 
لجز با إلا إذا كانت مفيقة ونوت الطواف ر قوله لقوله عليه الصلاة والسلام , [حرام المرأة ى وجهها :© تقدم فى 
باب الإحرام ولا شك ف ثبوته موقوفا » وحديث عائشة رضي الله عنها أنحرجه أبوداود وابن ءاجه قالت : «كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم محردات ¿ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جليايها من رأسها 
على وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه» . قالوا : والمستحب أن تسدلعلى وجهها شيا ومجافيه » وقد جعلوا لذلك 
أعزادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها القوب » ودات المألة على أن المرأة منبية عن إبداء وجهها 
. للأجانب بلا ضرورة : وكذا دل الحديث عليه ( قوله وتلبس من الحبط ما بدا ها ) كالدرع والقميص والحفين 
والقفازين » لكن لاتليس الرس والمزعفر والمعصفر ( قوله أوجزاء صيد ) إه! بأن يكون عليه جزاء صيد ف 
حجة سابقة فقلده فى السنة الثانية أو جز اء صيد الحرم اشترى بقيمته هديا ( قوله وتوجه معها يريد الحج ) أفاد 
أنه لابد من ثلاثة : التقليد والتوجه معها ونية النلك . وها فشر حالطحاوى : لوقلد بدنة بغير نية الإحرام لايصير 
عرها : ولو ساقها.هديا قامدا إنى مكة حار محرما بالسوق نوى الإحرام أو 1 ينو الف لما فى عامة الكتب فلا 
يعوّل عايه . وما فى الإيضاح. من قوله السنة أن يقدام التلبية على التقليد لأنه إذا قلدها فربما تسير فيصير شارعا 
فى الإحرام والسنة أن يكون الشروع بالتلبية يحي حمله على ما إذا كان المقلد ناويا ( قوله لقوله عليه الصلاة 
والملام « من قلد بدنة » الخ ) غريب ٠رفوعا‏ > ووقفه ابن ألى شيبة فى مصنفه على ابن عباس وابن حمر رضى الله 
عنهم قال : حدثنا ابن مير : حدئنا عبيد الله بن #ر عن نافع عن ابن عمر قال : من قلد فقد أحرم . حدثنا وكيع 


وقوله ( ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد) يعنى صيدا قتله فى إحرام ماض ( أو شيئا من الأشياء ) كبدنة 
التعة أو القران ( وتوجه معها يريد المج فقد أحرم لقوله عليه الصلاة واللام اين e N‏ 
بناء على ما ذكرنا أن الإحرام عندنا لاينعقد بمجرد النية » بل لابد من انفضهام شی ء آخر إليها كتك.يرة الافتتاح 
فى الصلاة » وتقليد البدذة والتوجه معها إلى المج يقوم مقام التلبية (ولآن سوق الهدى فى معنى التلبية فى [ظهار إجابة 
دعاء إبراهم عليه الصلاة والسلام لآنه لايفعله إلا من يريد الحج أو العمرة ) قيل قوله وإظهار الإجابة معطوف على 
إن إن إن قرئ منصوبا » وعلى عله إن قر ئ مر فوعا » فهو دليل لخر على كون السوق ف معن التلبية . وأقول : 
هومن مام الأول . وتقريره : المقصود من التلبية إظهار الإجابة . وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل ا يكون 


( توله معلوف عل اسم إن ) أقول : یب فى قوله لأنه لايفطه ` 


ILS 
يكون بالفعل كا يكون بالقول فيصير بهغرها لاتصال النيةبنعل وهومن خصائص الإحرام.وصفة التقليد أن ير بط‎ 
على عنق بدنته قطعة نعل أوعروة مزادة أولحاء شجرة ( فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر رما ) لما روئ‎ 
و كنت أفتل قلائد هدى رسول الله عليه الصلاةواأسلام فبعث + وأقام ف‎ ٠ عن عائشق رضي الله تعالى عنها أنها قالت‎ 
أهلهحلالا:( فإن توجه بعد ذلك لم يصر رما حتی ياحقهالأن عند التوجه ذا لم يكن بين يديههدىيسوقه لم يوجد‎ 


عن سفیان عن حبيب بن أنى ثابت عن ابن عباس قال : من قاد أوجلل أو أشعر فقد أحرم . ثم أخرج عن سعيد بن 
جبير أنه رأى رجلا قاد فقال : أما هذا فقد أحرم . وورد معناه مرفوعا أخرجه عبد الرزافى » ومن طريقه البزار 
فى منده عن عبد الزحمن بن عطاء بن أنى لبيبة أنه سمح اہی جابر بحد تان عن أبيهما جابر بن عبدالل قال « بيها 
الل صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه رضى الله عنيم إذ شق قميصه حى خرج منه فسثئل فقال : واعد ٣م‏ 
يقلدون دد الوم فنسيت » وذكره ابن القطان نى كتابه من جهة البزار قال : وللدابر بن عبد الله ثلاثة أولاد 
عرد الرحمن وعمد وعقيل : والله أعلم من هما من الثلاتة . وأخرجه الطحاوى أيفها عن عبد النحمن بن عطاء › 
وضعئ ابن عبد الحق وابن عبد البر عبد الرحمن بن عطاء ووافقهما اين القطان . وروی الطبرانى : حدئتا عمد بن 
عل الصائغ المكى ع حدثنا آحد بن شبيب بن سعيد ¢ حدنی أنى عن يونس عن ابن شاب ¢ أخبرق تعلية بن 
وسلم أراد الحج فرجل أحد شى رأسه » فقام غلامه فقلد هديه » فنظر إليه قيس آهل وحل شق رأسه الذى 
رجاه ول برل الشق الاتحر . وأخرجه البخارى فى صديحه مختصرا عن ابن شهاب بأن قيس بن سعد الأنصارئ 
وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل اه ( قوله أو لحاء شجرة ) هو بالمد قشرها ٠‏ 
والمعنى بالتقايد إفادة أنه عن قريب يصير جلدا كهذا اللحاء' والنعل فى اليبوسة لإراقة دمه . وكان ئى الأصل 
بفعل ذلك كى لاتباج عن الورود والكلا ولرد إذا ضلت اعلم بأنبا هدى ( قوله لما روى عن عائشة رض اللہ 
عنها ) حرج الستة عنما ه بعث رسو ل الله صلی الله عليه وسلى بالادى فأنا فتلت قلائدها بيدى من عهن كان عندنا 
م أصبح فينا حلالا يأ ها يان اار ل من اهله وق لذط ۾ لقد رأيتتى افتل القلائد ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيبعث به ثم دم فينا حلالا ‏ وأخرجا واللفظ للبخارى عن مسر وق « أنه أتى عائشة رضى الله عنها فقال لها : 
يا أم المومنين إن' رجلا يبعث بالدى إلى الكعبة ويجلس ف المصر فيوصى أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم 
محرما حى يحل ااناس . قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الل 


بالقول . ألا ترى أن من قال يافلان فإجابته تارة تكون بلبيك وتارة بالحضور والامتثال بين يديه ( فيصير به ) 
أى بالموق ( محرما لاتصال النية بفعل هو من خخصائص الإحرام) فحصل الإجابة لى أو لم يابء ونما قال بدنة 
لآن الم لاتقلد . وهذا لأن التقليد لثلا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدى » وهذا فيا يغيب عن صاحيه 
كالإبل والبقر والعنم ليس كذلك » فإنه إذالم يكن معه صاحبه يضيع . وقوله ( فان قلدها ووبعث بها ) ظاهر 
وكانت الصحابة مختافين فى هذه ال1-ألة على ثلاثة أقوال : فنهم من قال إذا قلدها صار محرما » ومنهم من قال إذا 
توجه نی أثرها صار عرما : ومنهم من قال إذا أدركها وساقها صار محرما » فأخذنا بالمتيقن وقلنا إذا أدركها وساقها 


زقوله وخلنا إذا أدركها ) أقول : على رواية ايسول ٠‏ رالأول أن يقول: أو أدرخها E‏ ی٠‏ 5 


۵ . 
منه إلا جرد النية . و مجرد النية لايصير حرما » فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد اقرنت نيته يعمل هومن .خصائص 
الإحرام فيصير رما كنا لو ساقها فى الابتداء . قال ( إلا فى بدنة المتعة فإنه حر م حين تو جه ) معناه إذا نوى الإحرام 
وهذا استحسان . وجه القياس فيه ماذكرنا . ووجه الاستحسان أن هذا الهدى مشروع على الابتداء نسكا من 
مناسك الحج و ضما لأندمختص بمكة : ويحب شكرا الجمع بين أداء النسكين » وغيره قد يجب بالحناية وإن م يصل 
إلى مكة فاهذا اكتى فيه بالتوجه . وف غيره تو قف على حقيقة الفعل ( فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن 
على الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة» فا حرم عليه ماأحل للرجل من أهله حى يرجع الناس» اه . وف 
الصحيحين عن ابن عباس رخى الله عنما قال « من اهدى هديا حرم عليه مارم على الاج . فقالت عائشة : 
رضى الله عنها : لیس كما قال .آنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى ثم قلدها ثم بعث با مع 
أى فلم يحرم عليه صل الله عليه وسلم شىء أحله الله له حى حر المدى ٠‏ وهذان الحديئان يخالفان حديث 
عبد الرحمن بن عطاء صرغا فيجب الحكم بغلطه . والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد مع عدم التوجه معها لابوجب 
الإحرام . وأما ما تقدم من الآثار مطلةة ئى إثبات الإحرام فقيدناها به حملا لها على ما إذا كان متوجها جمعا بين 
الأدلة وشرطنا النية مع ذلك لأنه لاعبادة إلا بالنية بالنص فكل شى ء روى من التقليد مم عدم الإحرام » فاكان 
عله إلا فى حال عدم التوجه والنية فلا يعارض المذكور شىء منها . وما فى فتاوی قاضيخان : لو لی ولم ينو 
لايصير محرا فى الرواية الظاهرة مشعر بأن هناك رواية بعدم اشتراطها مع الآلبية + وما أظنه إلانظر إلى بعض 
الإطلاقات» ويحب فمثلها الحمل على إرادة الصحيح وأن لاتجعل رواية ( قوله فإذا أدركها وساقها أو أدركها ) 
ردد بين الوق وعدمه لاختلاف الرواية فيه . شرط ف المبسوط السوق مع اللحوق » ولم يشترطه فى اللدامع 
الصغير . وقال فى الأصل : ويسوقه ويتوجه معه وهو أمر اتفاتى » فلو أدرك فلم يسق وساق غيره فه وكسوقه 


لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل ( قوله إلا فى هدى المنعة ) أستثناء من قوله لم يصر عرما حى يلحقها 


صار محرما لاتفاق الصحابة فى هذه الحالة . وقوله ( فإذا أدركها وساقها أو أدركها ) ر دد بين السوق وعدمه لأن 
الرواية قد اخنلةت فيه . شرط ف المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترط الوق بعد الاحوق ف الجامع الصغير › 
والمصنف جع بين الروايتين . وقوله ( فقد اقترنت نيته بعمل حو من ختصائص الإحرام ) أما إذا ساق المدى فظاهر 
وأما إذا أدرك ولم يسق وساق غيره فلأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل . وقوله ( إلا فى بدنة الاتعة ) 
استئناء من قوله لم يصر محرما حى ياحقها . قال فى النهاية : ههنا قيد لابد من ذ كره وهو أنه فى بدنة المتعة إنما يصير 
ترما بالتقليد والتوجه إذا حصلا فى أشبر الحج ٠‏ فإن حصلا فى غير أشهر الحج لايصير عرما مالم يدرك الهدى 
ويسر معه . هكذا فى الرقيات لأن تقليد هدى المتعة فى غير أشهر الحج لايعتد” به لأنه فعل من أفعال المتعة . 
وأفعال المتعة قبل أشبر الحج لايعتد بها فيكون تطوعا . وش حدى التطوع مالم يدرك ويسر معه لايصير محرما ؛ 
کذا ی الخامع الصغیر لقاضيخان . وقوله ( وجه القياس ماذكرناه ) يريد به قوله لم يوجد منه إلا جرد النية الخ . 
ووجه الاستحسان ماذ كره فى الكتاب . وقوله ( على الابتداء) احتراز عما وجب جزاء . وقوله ( لآنه مختص بمكة ) 
دليل كونه نسكا . وقوله ( وجب شكرا للجمع بين أداء النسكين ) بيان اختصاصه بمكة لأن الدمع بين النسكين 
لايكون إلا بمكة فكان هدى المتعة صا بمكة ( وغيره قد يجب بالحناية ) بأن أصاب صيدا قبل وصوله إلى مكة . 
وقوله ر فإن جلل بدنة أوأشعرها )التجليل :إلباس ابمل » وإشعار البادنة : إعلامها بشىء أنباهدى: من الشعار : وهو 


.¥( 
حرما ) لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج . والإشعار مكروه عند ألى حنيفة رجه 
الله تعالى فلا يكون من النسلك فى شى ء . وعنده! إن كان <سنا فقد يفعل للمعالحة . لاف التقليد لأنه بختص 
بالهدى . وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا . قال ( والبدن من الإبل والبقر ) وقال الشافعى رحمه الله : من 
الإبل خاصة لقو له عليه الصلاة والسلام فى حديث الدمعة و فالمتعجل منم كالمهدى بدئة . والذى يليه كالمهدى 
بقرة » فصل بينهما . ولنا أن البدنة تنى' عن البدانة وهى الضخامة : وقد اشتركا فى هذا المعنى وهذا يخزى كل 
واحد منهما عن سبعة . والصحيح من الرواية فى الحديث ٠‏ كالمهدى جز ورا » والله تعالى أعام . 


يعنى ححين خر ج على إثرها وإن لم يدركها استحسانا . وهنا قبد لابد منه وهو أنه إنما يصير محرما ى هدى المتعة 
بالتقليد . والتوجه إذا حصلا فىأشبر المج ؛ فإن حصلا فىغيرها لايصير محرما مالم یدزکھا ويسر معها'؛ كلا 
فى الرقيات . وذلك لأن تقليد هدى المتعة قبل أشبر الحج لاعبرة به لأنه من أفعال المتعة » وأفعال المتعة قبل أشهر 
المج لابحتد بها فيكون تطيعا . ونى هدى التطرّع مالم يدركه ويسر معه لايصير محرما . وذكر أبو اليسر : دم 
القران يجب أن يكون كالمتعة . وجه الياس ظاهر. وحاصل وجه الاست<سانز يادة خصوصية هدى المتعة بالحج : 
فالتوجه إليه توجه إلى مافيه زيادة خصو صية بالج حى شرط لذبحه الحرم ويببى بسبب سوقه الإحرام » فلما ظهر 
أثره نى الإحرام بقاء أظهرنا له فى ابتدائه نوع اختصاص . وهو أن بالتوجه إليه مع قصد الإحرام يصير محرما . 
لاف غيره لآنه قد جب بالحناية وإن لم يصل إلى مكة ويذبح قبل مكة ولم يظهر له أثر شرعا فى الإحرام أصلا 
( قوله وقال الشافعى الخ ) هذا حلاف فى مفهوم لفظ البدنة إما فى أنه هل هو فى اللغة كذلك أو لا فقلنا : ونقلنا 
كلام أهل اللغة فيه . قال الحليل : البدنة ناقة أو بقرة تمدى إلى مكة . قال النووى : هو قول أكبر أهل اللغة . 
وقال الدوهرى : البدنة ناقة أو بقرة . وإما فى أنه فى اللغة كذلاك اتفاقا » ولكنه هل هو فى الشرع على المفهوم 
منه لغة ؟ لم ينقل عذء أولا ققانا نعم وقال الافعى : لا . فإذا طلب من المكلف بدنة خرج عن العهاءة بالبقرة "كرأ 
لخرج بالحزور . وعنده لابخرج إلا بالزور. له قوله عليه الصلاة والسلام « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ف 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة . ومن راح ف الاعة الثانية فكأنما قرب بقرة » الحديث متفق عليه .. فقول 
المصنف والصححيح من الرواية فى الحديث كالمهدى جزورا غير صميح : بل هى أصح لأا متفق عليها » ورواية 
الحزور فى لم فقط ولفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال « على كل باب من أبواب المسجد ملاك يكتب الأول 
فالأول مثل الحزور : ثم صغر إلى مثل البيضة:» الحديث . بل ابحواب أن اللتخصيص باسم خاص لاينى الدخول 
باسم عام . وغاية. «ايلزم من الحديث أنه أراد بالاسم الأعم فى الأول وهو البدنة خصوص بعض مايصلح له وهو 
الحرور . لا كل مايصدق عليه بقرينة إعطاء البقرة لمن راح فى الساعة الثانية فى مقام إظهار التفاوت فى الأجر 
لاتفاوت فى المسارعة . وهذا لايستاز م أنه فى الشرع خصوص الحزور إلا ظاهرا بناء على عدم إرادة الأخض 
خصوصه بالأعم لكن باز مه النقل . والحكم باستعمال لفظ فى خصو س بعض ما صدقاته مع الحكم ببقاء ما استقر 


ولئن ثبتت تلك الرواية الى رواها. قلا : القويز من حيث الحكم بالعطف لايدل على انتلاف اب ية ٠.‏ وكذا 
المتخصيص باس خاصض لانم الدخول ت اسم العام كنا ف قوله تعاللى - من كان عدوا لله و ملائكته ورسله 
وجبريل وميكال - . 


لماه 


(باب القران ) 
( القران أفضل من المتع و الإفراد ) 


له على حاله أسبل من الحكم بنقله عند بسيب استعمال من الاستع الات من غير کی رة فيه عند تعارض المكين 
البدنة عن سبعة + فقيل : والبقرة ؟ فقال : وهل هم اا مسيم 

[:فرع ] اشرك حاعة 5 فى بدنة فقلددا أحدهم صاروا محرمين إن كان يأمر البقية وساروا معها و 
التجليل والتصدق باالحل لأنه أعمل فى الكرامة ٠‏ وهدایاه E‏ كانت كا تلد . وقان لعن“ رضي 
الله عته و تصن ق مجلاطا وخخطامها » والتقليد أحب من التجليل لان له ذكرا ئی الغران .الا الكاءً فإئه د ليس ب 5 
على ٠اذ‏ كره المصنف رحه ألله . 

( باب التمران ) 

: الحرم إن أفرد الإحرام بالحج ففرد بالحج » وإن أفرد بالعمرة فإما فىأشبر الحج أو قباها إلا أنه أوقع أكثر 

أشواط طوافها غا آوّلا ألا مغرد بالعمرة » والأول أيضا كذلك إن يح من عامه ٠‏ أو حج وال بأهله بينهدا 
ا رحا e‏ .بأهله SEE‏ ا الم 0 
دسیء ٠.‏ لآن القارن من د ا SS‏ ا فى الإحرام أو 58 3 فإذل 
حالف أساء و اناري الأفعال إذا لم يطف شوطا ٠‏ فإن لم رم بالعمرة ہی طاف شوطا رفص 
العمزة وعليه غضاوها ودم للرفض لأنه عجز عن الترتيب . وهذا بناء على ماتقدم من أنه لاطواف قدوم للعسرة . 
هذا كلامهم ف القارن » ومقتضاه أن لايعتبر فى القران إيقاع السمرة ىأشهر الحج . ويشكل عايه ما عن محمد : 
لو طاف فى رمضاف لعمرته فهو قارن . ولكن لا دم عايه إن يطن لعمرته فى أشهر الحج . وسيأتيك تحقيق المقام 
إن شاء الله تعالى فی باب المتع ( قو لد:القران أفضل الخ ) المراد بالإفراد فى الحلافية أن بت بكل منهما مفردا خلانا 


( باب القران ) 
لما فرغ من ذكر -المفرد شرع ى بيان المركب ودو القران واتمتع ٠‏ إلا أن القران أفضل من المع فقدمه 
فى الذكر . . 
اع أن الهرم عل أرببة أنواع : مفرد بالحج وقد ذ كرناه» ومفرد بالعمرة وهو من ينوى العمرة بقلبه ويقول: 


ر باب القران ) 
(قال المنف : القران أفضل من التتع والإفراد ) أقول : ثم المراد بالإفراد يتاي فيه إلى الان حل كن ]زر اذ لكيه أو اة 
او إفراد كل واحد مما بإحرام ؟ قال ق الہاية : المراد الثالث دون الآولين امتدلا لا ممواضع الاحتجاج »> فإنه قال من جهه الشافمی رمه 
انه : لآن ی الإغراد زيادة التلية و المغر والحلن ٠‏ وعذا ايكون اج بإحرم لكل واحه ميا 3 وكذا روى عن دما ر هه أ أنه قال : حجه 


ETE 
. وقال الكافعى رحمه الله : الإفراد‎ 


لما روى عن محمد من قوله : حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى دن القران . أمامع الاقتصار على إحداه| فلا 
إشكال أن القران أنفمل بلا خلاف . وحقيقة الدلاف ترجع إلى الحلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجته 
قارنا أو مغردا أو متمتعا . فالذى بسنا النظر بى ذلك . ولنقدم عليه استدلال المصنف لنوى بتقرير الكتاب ثم 
نر جع إلى تحرير النظر فى ذلك . استدل لامخصوم بتوله عايد الصلاة والسلام « اللدران رخصة ؛ ولا يعرف هذا 
الحديث . وللدذهب بتوله صلى الله عليه وس له يا أهل عمد أهلوا حجة وعمرة معا « رواه الطحاوى بسنده . 
وسنذكره عند تحقيق الحق إن شاء الله.. ونقول : اختلف الامة تى إحرامه عليه الصلاة والسلام . فذهب قائلون 
إلى أنه أحر م مغردا ولم يعتمر فى سفرته تلك . وآخرون إلى أنه أفرد واعتمر فيها من التنعم ٠‏ وآخرون إلى أنه متعم 
ول يحل لأنه ساق المدى » وآنحرون إلى أنه تمتع وحل . وآخرون إلى أنه قرن فطاف طوافا واحدا وسعى سهيا 
واحاءا لحجته وعرته : وآحررن إلى آنه قرن ذطاف طوافين وسعى سعيين ما وهلا مذهب علمائنا .. وجه الأول 
ما ق الصحيحين من ت عائده ر فی شرك عالت ۾ خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ا 
الوداع : فنا من أهل بعمرة وما من أهل نحجة : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسل خجة » فهذا التقسم يفيد 
أن من أهل با ححج لم يام إليد غيره . لعا وأنه عليه الصلاة والسلاءأهل بالحج مفردا» . وللبخارى عن اين عبر 
رضي الله عدا وأنه صلی الله عليه و أهل بالج وحدهو وق سين اين ماءجه عن جابر رضى الله عنه ه أنه صلى 
اذ عليه وسلم أفرد الحج » وللبخارى عن عروة بن الزبير قال « حج رسول الله صل الله عليه وسل فأخيرتنى عاتشة 
أنه أوّل شىء بدأ به الطواف بالبيت . ثم لم تكن عمرة . ثم عمر مثل ذلاك. ثم حج عتان راك أي شىء بدا به 
حين قدم مكة أنه توضا ثم طاف بالبيت . ثم حج آبوبکرفکان أول شی ء بدأ به الطواف بالبيتثم لم تكن عمرة ٠‏ 
ثم معاوية وعبد لله بن مر . ثمحججت مم أى الربير بن العوام وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ١‏ ثم 


أ 


م تكن عمرة : ثم ريت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك . ثملم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت يفعل ذلك ابن عمر ۰ 


لبياك بعءرة ثم يأثى يأفعاله! : وقارن وهو من يجمع بين العمرة والحج فى الإحرام فينو مما ويقول : لبيك حجة و مرة 
ويأق بأقعال العمرة ثم بأفعال الحجمن غير تحلل بينهما : ومتمتع وهو من يأتى بأفعال الغمرة فى أشهر المج أو 
بأكثر طوافها ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك على وصف الصحة من غير آن يلل بأهله إلماما صحيحا . والقران 
أفضل من هذه الأقسام عند ( وقال الشافمى : الإفراد ) أى إفراد كل وأحاء من احج والعمرة بإحرام على 55 
كوفية وعيرة كوقية أفضل عتدى من القران ١‏ فعلم بللك أن الاختلاف الواقع فيه إنما هو فى أن الحج والعمرة كل واحد مهما عل الاثفر اد 
أنضل أو المع اينما أففضل . وأما كون القران أفضل من الج وحده فما لاخلا فيه » لأن فى القران الحج وزيادة »وجعل نظير هذا 
الاختلاف اختلانهم فى أن يصل أر بع رکمات بتخر بمة واحدة أففل م بتحر يتين أفضل » ولم ينقل فيه شيشا و إنما قاله حزرا واستدلالا 
الاحتبجات . وإطلاقهم أن القران.أفضل من الإفراد بر ده لن ظاهره ير اد به الإفراد يالحج . و أيضا لو كان كا قاله لكان محمد ممْ 
الثغافنى أو كلهم کانوا معه لآن عدا لم يبين أن قولما حلاف ذلك نيحعمل أن يكون محمما عليه اه . أقول : قوله لآن حمدا لم يبين الخ ليس 
ديد لأن محمدا بينه بقوله عندى » ثم قوله لكان محمد مع الشانعى عكن أن جاب عنه بأن يقال : يجوز أن يكون معه علىهذه الرواية ( قوله 
تان هومن يجمع بين العمرة والحج فى الإحرام ) أقول : أو يدخل إحرام المج على إحرام الممرة ( قوله أى إفراد كل واحد من المج 
والعيرة بإحرام على حدة ) أقول : وليه محث : بل المراد إفراد الج . 


بمواضع 


¥ 


أفضل . وقال مالك رحمه الله ؛ تع أفضل ف القران لأن له ذكرا فی‌الةرآن ولا ذ کر لاقران فيه .. وللشافعى قوله 


نم لم بنقضها بعمرة ولا أحد من ي . ماکانوا يدموث شی ء حین يمون أقدامهم أو من الطراف ثم لابحلون 
0 أنى وخالی حين تمان لاتيدءان بشى عأول من : البدرت تطو فان به ثم لانعلان» . فهذه كلها تدل على أنه 
. ولم يتقل أحد مع كثرة مائمل أنه اعتمر بعده. فلا يجوز الحكم يأنه فعله . ومن ادعاه فإنما اعت على دار أى 
20 ی هذا الز مان من اعمار هم بعد الج من التنعيم ا ك . وقد م : ذا مذهب 
الإفراد . وجه القائلين أنه كان متمتعا ما نى الصحيحين عن ابن تمر ٠‏ تمتع رسول الله صلى الله عايه وام 
وأهدى فساق معه المدی من ذى الليفة ٠‏ فلما قدم.مكة قال للناس من کان نكر آهدی فلا عل من شی ء حر م 
نه حى يقضبى حجه ١‏ ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت و بالصفا والمروة وليحلل ثم يبل بالحج وليبد ١‏ ولم 
يال من شىء حرم منه حى قضى حجه ومحر هديه ؛ وعن عائشة « تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم و تعن 
مغه ٠‏ بمثل حدوث ابن عمر متفق عليه . وعن عمران بن حصين « تمتع رسول الله صلی التدعايه وسلم و عتا معه ٠‏ 
رواه مس والبخاری بمعماه . وىرواية لملم والنسائی : أن أيا موسی كان يفى بالمتعة . فال له عمر : قد عامت 
أن النبى صلى الله عايه وسلم قد فعله وأصحابه » ولكتى كرهت أن يظلوا معرسين بين فى الأراك ثم يروحون فى 
الحج تقطر رءوسهم فهذا اتفاق منهما على أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا . وقد علمت من هذا أن الذين 
رووا عنه الإفراد عائشة وابن عمر رووا عنه أنه كان متمتعا . وأما رواية عروة بن الز بير فقوله الكل ثم لم تكن 
عمرة + يعنى ثم لم يكن إحرام المج يفعل به تمرة بفسيخه . فإنما هو دليل ترك الناس فسخ الحج إلى العمرة لما علموا 
ن يل ته تا ماتا كاب الج : والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة الخ . ثم صرح فى حديث ابن مر 
السابق بأنه لم يحل حى قضى حجه نثبت نثيت المطالوب . وأما ما استدل به القائلون بأنه أحلمن حديث معاوية «قصرت 
عن رأس رسول الله صا الل عليه وسلم بمشقص» قالوا : ومعاوية أسلم بعد الفتح والنى عليه الصلاة والسلام م يكن 
حرما فى الفتح فلز م كونه فى حجة اوداع وكونه عن إحرام العمرة لما زاده أبوداود فى روايته من قوله عند المروة 
والتقصير فى الحج إغا يكون فى منى : قدفعه بأن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت عيا متظافرا يقراب 
القدر المشيرك من الشهرة الى هى قريبة من التواتر كحديث ابن عر السابق . وما تقدم فى الفسخ من الأحاديث 
وحديث جابر الطويل الثابت فى ملم وغيره وكثير : وسيأتى شی ء منها فى أدلة القران . ولو انفرد حديث ابن عر 
كان «تهدها على حديث معاوية . فكيف والحال ما أعلمناك فلزم فى حديث معاوية الشذوذ عن احم الغفير . 
فما هو خطأ : أو حمول على عمرة الجعرانة : فته كان قد أسلم إذ ذاك > وهی عمرة خفيت على بعض الناس لا 
كانت ليلا على ماف الترمنى والنساتى « أنه عليه الصلاة والسلام حرج من الحعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا › 
فقضی عرته ثم حرج من لباته » الحديث . قال : فن أجل ذلك خفيت على الناس ٠‏ وعلى هذا فيجب الحكم على 
الزيادة الى ف سنن النسانى وهى قوله « بى أيام العشر » بالخطل : ولو كانت بسند عصيح . إما لنسيان من معاوية 
أو من بعض الرواة عنه . ونمن نقول - وبالله التوفيق : لاشك أن تتر جح رواية تمتعه لتعارض الرواية من روى 
عنه الإفراد . وسلامة رواية غيره من روى المتع دون الإفراد . ولكن المتع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة 


(أفضل . وقال مالك : القتع أفضل من القران لآن له ذكر! فى القرآن ) قال الله تعالى - شن تع بالعمرة إلى الحج - 
ر ولا ذ كر للقران فيه) وللشافعى حديث عائشة : و إنما أجرك على قدر نصبك » ونا القران رخصة والإفراد عزعة 


ألأة. 
عليه الصلذة والسلام « القران ر خصة ‏ ولان ف الإفراد زيادة ااتلبية والسفرو املق ؛ 


أعم من القران كما ذكره غير واحد . وإذا كان أعم منه احتمل أن يراد به الغرد المسمى بالقران فى الأضطلاح 
الحادث وهو مداعانا . وأن يراد به الفرد الخصوص باسم المتع فى ذلك الاصطلاج : فعلينا أن ننظر أولا فى أنه 
أعم ى عرف الصحابة أولا . وثانيا فى ترجيح أ الفردين بالدليل : والأول يبين فى ضمن الر جيح وثم دلالات 
أخر على الترجيح غمردة عن بيان عمو مه عرفا . أما الأول فا ى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع على 
وعيّان بعسفان فكان عنّْان ينبى عن المتعة ¿ فال على : ماتر يد إلى أمر فعله ر سول الله صلی الله علبه وسلم تنجى 
عنه ؟ فقال عثان : دعنا مناك » ققال على" : إنى لا أستطيع أن أدعك؛ فلما رأى على ذلك أهل بهدا جبيعا . هذا 
لفظ مام . ولفظ البخارى : اختلف على وعيان بعسفان فى المتعة فقال على" ماتريد إلا أن تنبي عن أمر. فعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما ری ذلك على أهل بهما :عا فهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
هلا بهما » وسيأتيك عن على" التصريح به ٠‏ ويفيد أيضا أن المحمع :بينم تمتع > فإن عنان كان ينبئعن المتعة 
وقصد على [ظهار مخالفته تقر يرا لما فعله عليه الضلاة واللام . وأنهلم ينسخ فقرن ٠‏ وإنما تكون مخالفة إذا كانت 
المنعة الى نہی عنها عثان هى القران فدل على الأمرين اللذين عيناهما وتضمن إتذاق على وعئان على أن القران من 
مسمى التع » وحينئذ يجب حمل قول ابن عر : متع رسول الله صلى الله عليه وسلم عل “تم الذى نسميه قرانا » 
لولم يكن عنه مالف ذلك اللفظ : فكيف وقد وجا عنه مأيفيد ماقلناه : وهو ما فى صمح مم عن ابن مر 
و أنه قرن المج مع العمرة وطاف مما طوافا واحدا : ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فظور 
أن مراده بلفظ الع فى ذلك الحديث الفر د المسمى بالقران » وكذا یاز م مثل هذا فى قول عمران بن حصنين ٠‏ متع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وتمتعنا معه ۾ لو لم يوجد عنه غير ذلك فكييف وقد وجد + وهو ماق صحيح ملم عن 
عمران بن حصين قال لمطرف : أحدثاك حديثا عدى الله أن ينفعك به و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
ين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حى مات ولم زل قرآن رمه م وكذا يجب مثل ما قلدا في حديث عائشة : تع رسول 
الله صل .الله عليه وسلم > إلى آخر ماتقدم » لو لم يوجد عنها مايجالفه. فكيف وقد وجد ماهو ظاهر.فيه ؛ وهو 
ماق سان أ داو د عن النفيل : حدثنا زهير بن معاوية : حدثنا:أبو إسحاق عن مجاهد : سكل ابن عمر رضي الله 
عنهما : كر اعتمر رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : مرتين».فقالت عائشة رضي الله عنها :لق جلم ابن عمر 
أن رسوك القه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى الى قرن يحجته . وکا ما فى مسلم من أن أياموسى كان 
يفى بالمتعة : يعنى بقسميها . وقول عمر رضى الله عنه له : قد علمت أنه صلی الله عليه وسلم قعله وأصعابه : أى 
فعلوا ما يسمى متعة فهو عليه الصلاة والسلام فعل النوع المسمى بالقران وهم فعلوا التوع خصو ص بامم التعة ف 
عرفنا بواسطة فسخ الحج إلى عمرة . و يدل على اعراف حمر به عنه صلى الله عليه وسل ما فى البخاری عن گر رضى 
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه ونسلم بوإدىالعقيق يقول « أتانى الايلة آت من ربى عز وجل فتال 
صل فى هذا الوادى المبارك ركعتين وقل عمرة فى حجة ٩‏ ولا بد له من امتثال ٠١‏ آمر به ى منامه الذنى هو وحى . 
وما ف ألى داود والنسائى عن .منضور وابن ماجه عن العش كلاهما عن ألى وائل عن الصبى بن معيد اتغلی 


اه مس عب نا ںار س ر مد مض 


والأخذ بالعز بمة أولى ر ولأن نىالإفراكزيادة الإحرام والسفر والحلق ) خإن القارن.يودى الشسكين بسفر واجل 


۲ ( ۹ - تح القدیر حتق - ٣‏ ) 


ÛY 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « يا آل عمد أهلوا محجة وعيرة معا » 


قال : أهزلت ہما معا . فقال عر : هديت لمنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . وروی من طرق أخرى و حه 
الدارقطنى قال : وأصعه إسناد حديث متصور والأعمش عن أنى وائل عن الصبى عن تمر . وآما الثانى فى 
الصحرحين عن بكر بن عبدالله المزنى عن أنس قال ١‏ “معت رسول لله صلى الله عايه وسلم لی بالحيج والعمرة 
جميعا » قال بكر فحدثت ابن عر فقال لى بالحج وحده : فلقيت آنا فحدثته بقول ابن حمر فقال انس 
رضى الله عنه : ماتعد ونا إلا صبيانا . ”معت النبى صلى الله عليه وسام يقول : لبياك حجا وعمرة » وقول ابن االحوزى 
إن أا كان إذ ذاك صبيا لقصد تقديم رواية ابن مر عليه غاط : بل كان سن أنس ى حجة الوداع عشرين سنة 
أو إحدى وعشرين أو انين وعشر ين سنة أوثلاثا وعشرين سنة: وذاك أنه اخداف أنه توق سنة تسعين من 
المجرة أو إحدى «وتسعين أو اثنتين وتسعين أو ثلاث وتسعين . ذكر ذاك الذهى فى كتاب العبر ٠‏ وقدم النتى 
صلى الله عليه وسلم الدينة وسته عشر سنين فكيض يسوخ الحكم عليه بسن الصبا إذ ذاك مع أنه غا ا 
وأنس ف البن سنة واحدة أو سنة وبعض سنة . ثم إن رواية ابن عمر عنه عليه الصلاة و السلام الإفراد معار ضة 
بزوايته عنه المع كا أسمعناك وعلمت أن مراده بالفتع القران كا حققته » وثيت عن ابن شمر فعله ونسيته إلى 
وشو لته صلی الله عليه وسلم كما ذكرناه 1 تباء ولم يختلف علىأنس أحد من الرواة فى أنه عايه الصلاة والسلام كان 
قارنا ن قالوا : اتفق عن انس ستة عشر راويا أنه عليه الصلاة والسلام قرن معزيادة ملازمته أرسول الله صلى الله 
عليه وس لآنه كان خادمه لايفارقه » حى إن فى بعض طرقه كنت آحذ بزمام ناقة رسول الله صلى الل عليه وسلم 
وهى تقصع يجرنها ولعابها ينيل على يدى وهو يقول : لبيك يحجة وعمرة معا ن و صحيح مسلم عن عبد العزيز 
وید ويحبى بن ألى إحداق أنهم سمعوا آشا يقول و معت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبياك عمرة وخجا ؛ 
وروی أبو يوسف عن بجی بن سعيد الأنصارى عن أنس قال : معت رسول- الله صلی الله عليه وسلم يقول 
« لبيك يحجة وعمرة معا » وروى الفسائى من حديث أنى أسماء عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم آهل با چ 
والعمرة حين صل الظهر » وروی اليزار من حديث زيد بن أسلم »وی عر بن الخطاب عن أنس مثله . وذ کر وکیع 0 
حدثنا مصعب بن سلم قال : سیت أنامثله قال : عونا اك البناى عن انس مثله . وق صحيح البخارى عن 
قتادةة عن أنس « اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر » فذكرها وقال « عمرة مع حجة » وذكر 
عبدالرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ألى قلابة وحميد بن هلالعن أنس مثله » فهولاء جماعة ممن ذ كرنا فلم قبق 
شبية من جهة۔ النظر فى نقدبم القران . ونی أنى داود عن البراء ین عازب قال « كنت مع على رضى الله عنه حين 
أمره رسول الله صلی الله عليه وسلم على اين الحدايث إلى أن قال فيه : «قال : فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم : 
یحی عليا فقال لی : كيف صنعت ؟ قات : أهللت بإهلال الننبى صلى الته عليه وسلم » قال : فإنى سقت الهدى 
وقرنت م وذكو الحديث:. وروى الإمام احمد من حديث سراقة بإسناد كله ثقات قال : سمعت ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ٠‏ دخلت العمرة ف الحج إل يوم القياءة » قال : وقربْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حجة 
الوداع . وزوئ النساتى عن ٠رروان‏ بن الجكم :: كنتت جالسا عند عمان فسمع عليا يللى بحج وعمرة فقال : ألم تكن. 
ويل فما تلبية واحدة ولق هرة:واحدة : والمفرد يْدى كل ناك بصفة الكال والأخذ بصفة الكال أولى 
( ولنا) ماروى الطبحاوى فى شرخه للآثار أنه صلی الله عليه وسلم قال ( هيا آل محمد أهلوا محجة وعبرة معا ع ولأن 


5 
ولأن:فيدجعا بين العبادتين فاشبه الصوم مح «x‏ الاعكاف وافراسة ی سبيل الله مع صلاة الايل. والتلبية غير حصور ة 


تنہی عن هذا ؟ فقال : بلى . ولکتی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يلى سما جا فل دع ف 
صا لى الله عليه وسلم 0 رخن اوكا ابن E‏ الله عنه . وروی آحد من« حديث 
أنى طلحة الأنصارى «أن رسول الله صلى الله عليه وسا , جمع بين الحج والعمرة » ورواه ابن ماجه بسند فيه الحجاج 
ابن أرطاة . وفيه مقال : ولا يتزل حديثه عن ا وما للك أو يترد . قال سفيان الثورئ : مابى على وجه 
ا رأسه منه وعيب عليه انتدلیس وقال : درل ج منه . وقال أحد : کان من 
الجفاظ .. وقال ابنأ معين ٠‏ ليم بالقوى وڃو ض دوق بدلس وال أبو حاتم : : إذا قال حدثنا فهو صالح 
لإيرتات ىبظ" . وهه انعبارات لاتوجب,طرح حديئه أن يعدي لا E‏ 
:.أن رسول الله صإ ل اق عليه وسلم قر قح الوداع بين الحج والعمرة » وزو البزار بإسناد ديح إلى ابن 
أى أو ٠‏ قال : إنماجمع رسول الله صلى لله عاية وسلم ؛ بين الحج والعمرة لأنه علم أن لايحج بعد عامه ذاك . وروى. 
أحل من حديث جابره أن رسول الله صلل ) الله عليه وسلم قرن احج والعمرة قطاف لمما طوافا واحدا» وروي. 
أيضا من حدي ثأم سامة رضى الله عنها قالت : معت رسول الله صلی لله عليه وسلريقول  :‏ أهلوايا آل محمد 
بعورة ق حج 6 و وهو الحديث الذئ ذكرهالمصنف ف الكتاب . و الصحيحين والافظ لمم عن حفصة « قا : 
قات يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم حل أنت من عمرتك ؟ قال : : إن قلدت هدس ه الحديث : وهذا يدل على 
آنه كان فىعمرة بمتنع من التحلل قبل تمام أعمال الحج . ولا يكون ذاك على قول مالاك والثافعى إلا للقار ن فهذا 
وجه إلزانى › ل لله المتمتع عن اتحلل . والاستقصاء واسع 8 وفيا ذ کرنا كفاية إن شاء 
الله تعالى . هذا وما. يمكن الجمع به بين روايات الإفراد والمتع أن يكون سبب روايات الإفراد سماع من رواه 
تلبيته عليه الصلاة والسلا م بالج وحده » وأنت نت تمل أنه لاماتع من من إفراد ذكر لساك فى التلبية وعدم ذكر شىء 
ألا وجمه ری مع نة اقرن فيو نر سيب الاحتلاف ف تيت عي السلا واسلام أكانت دير الصلاة أو 
استواء ناقته أو حين علا على إلبيداء على ما قدمناه فى أوائل باب الإحرام . هذا وأما أنه حين قرن طاف طوافين 
وسعى سعيين فسیاتی الكلام فيه : ولْرجع إلى تقرير الترجيحات المعنوية الى ذكرها المصنف'رحمه الله ( قوله 
ولآأنه ) أى القران ( جع بين العبادتين فأشيه الصوم مع الاعتكاف وا حراسة فى سبيل الله مع صلاة الليل ) وات 
تعلم أن ادمع بين النسكين فى الأداء متعذر كلاف e E a‏ لاذه : وتا الجمع 
بينهما حقيقة ى الإحرام وليس هو من الأركان عندنا بل شرط فلا يم التشبيه . وأيضا علمت أن موضع الحلاف 
ما إذا أى بالحج والعمرة ٠‏ لكن أفرد ا منهما فى سفرة واحدة يكون القران وهو الجمع بين إحراميهما أفضل ‏ 
فلاقاة النشبيه تكن على تقدير أن الإنسان إذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف یوما آخر بلا صوم أو حرس ليلة 
بلا صلاة وص لى ليلة بلا حراسة يكون انمع بينهما ف يوم وليلة أفضل + وهذا ليس بضرورى فيحتاج إلى البيان 
ولا يكون إلا بسمع لآن تقدير الأثوبة والأفضلية لايكون إلا به ( قوله والتلبية الخ ) دفع لترجيح الإفراد بزيادة 
التلبية. والسقر والخلق . فقال ( التلبية غير محصورة ) يعنى لايلزم زياد-ها فى الإفراد على القران لأا غير حصورة . 


القرا أن حمها س العبادتين ) ذلك أفضل كأ إذا 2 بين ن الصوم والاعتكاف و وس اخراسة فى سڊیل الله لحماية الغراة' 
بالايل والصلاة فيه . و قو له ( والتلبية غير غر جراي عر ن قوله ٠‏ ولآن فيه زيادة التلبية .. وتشريره أن الفرذ 00 


ت OY‏ 
والسقر غير متقصود . والحاق خرو ج عن العبادة فلا ترجيح با ذ كر . والمقصد عا روى نى قول أهل الحاهلية 
إن العمرة فى أشبر الحج من أفجر الفجور . وللقران ذكر ف القرآن لأن المراد من قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله - 
أن يحرم ہما هن دويرة أهلة على ما روينا من قبل . ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرا حرامهما من الميقات إلى أن 


ولا عقدر لكل نسك قدر منها فيجوز زيادة تلبية من قرن على هن أفرد كا يجوز قليه ( والسفر غير مقصود ) 
إلا النك فهو فى نفسه غير عبادة وإن كان قد يصير عبادة بنية النساث به فلا يبعد أن يعتبر نفس النات الذى هو 
أقل سقرا أفضل من الأ كر سفرا الخصوصية فيه اعتبرها الشارع : فإن ظهرنا عايها وإلا حكنا بالأفضلية تعبدا . 
وقد علمنا الأفضلية بالعل بأنه قرن لظهور أنه لم يكن ليْعبد أله تعالى هذه العبادة الواجبة الى لم تقع اله فى عمرة إلا 
مره واحدة إلا على أ كل وجه فبا ( والحلق خروج عن العبادة ) فلا يوجب زيادته بالتكرر زيادة أفضاية مالم 
بتكرر فبه كا قلنا فيا قبله ( والمقصد بما روى ) أى بالرخصة فيا روى القران رخصة أو صح ( تی قول أهل 
الجاهلية : العمرة ىأشهر الحج من أفجر الفجور) فكان تجويز الشرع إياها ق أشبرالحج حى لايحتاج إلى وقت 
آخر البتة رخصة إسقاط فكان أفضل . فإن رخصة الإسقاط هى العزيمة فى هذه الشريعة حي ث كانت نسخا 
الشرع. المطلوب رفضه . وأقل ما تى الباب أن يكون أفضل لأن فى فعله بعد تقرر الشرع المطلوب إظهاره 
ورفض المطاوب رفضه . . وهو أقوى ف الإذعان والقبول من عرد اعتقاد حقيته وعدم فعاه . وهذا من 
المحصرصيات : وكثير فى هذا الشرح من فضل الله تعالى مثله إذا نتيع » ولا حول ولا قوة إلا باه الى العظيم 
رفول ولان کر فى ارد جتواب عن فول دااع ارج ذكر ف القرآن ولا ذكر للقران فيهرفقال بل فيه وهو . 


يكزرالتلبية مرة بعد أخرى » فكلك القارن فيجوز أن قم تلبية لقان أكثر من تلبية اللفرد' . وقوله (والسقر غير 

مقصود ) جواب عن قوله والمفر' . ووجهه أن المقصود هو الحج والسفر وسيلة إليه فلا يوجب عدمه نقصا فى 
المج » وذلك لأنه يتقدم على الإحرام فعذمه لإيوجب نقصا فيه . وقوله ( وانداق ق خروج عن العيادة ) يعنى فل" 
يثر فيها ليتر جح به : وقوله( والمتصد إا روئ ) نعنى قوله عليه الصلاة والسلام « اانران رخصة» ( ننى قول أهل 
الجاهلية : إن الغمرة ى أك شهر الحج من أفجر النجور ) أى ٠‏ من أسوإ الميكات » ولاس الراة :اة باهو الاصطلع 
لأن القران عزيمة » ونما المراد به التوسعة وذللك لآن أشبر المج قبل الإسلام كانت للحج » فأدخل الله تعالى العمرة 
ف أشي المج إسةاطا للسفر الحديد.عن الغرباء . فكان اجماعهما فى وقت واحد توسعة على الناس فساه رخصة .. 
ويحوز أن يراد بها المصطلح ويكون رخصة إسقاط كشطر الصلاة فى السفر ». والرخبصة ف مثله عزعة عندنا ٠‏ 
وقوله ( ولاقران ذكر فى القرآن ) جواب عن قول مالك ( لأن المراد بقوله تعالى - ونوا الحج والعمرة لله أن يحرم 
بهما من دويرة أهله على ما روینا من قبل ) يعنى ى فصل المواقيت . وقوله (ثم فيه ) أى ف القران شروع ف المر جيح 

0 بعد تام الراب إن قبل : المأمور بالحج إذا قرن يصير مالفا » ولو كان القران أفضل لما كان مالا‎ ٠ 


( قوله ويكون رحمة إسقاط الخ ). أقول : فيه بحث » فإنه لوحمل على رخصة الإسقاط لزم أن لايثاب المغرد › إذ لاتبى المزيمة 
مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كا فيما ذكره من قصر الصلاة فليتأمل » فإن لك أن تقول : نم لم تبق مشروعة ىحق القارن كالتعيين 
فى الملم : وتفصيله فى الأصول ( قوله شروع ف التر جيح ) أقول الى نر جيح القران عل المتع ( قوله بعد مام بمواب ) أقول : : أى 
المواب غن مالك ( قوله فإن قيل المأمرر الج الخ ) أقول : معارة .لديل أفضلية القران ‏ 


قلاهة .- 
يفرغ منهها : ولا كذلك المتع فكان القران أولى منه . وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعى رحمه الله بناء على أن 
القارن عندنا يطوف طوافين ويسعىسعيين : وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا . قال ر وصفة القران أن يهل" 
بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة : اللهم إذ ريد الحج والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما منى ) 
لأن القران هو ابحمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشىء بالشى ء إذا جمعت بينهما . وكذا إذا أدخل حجة 
على عمرة قبل أن يطوف ها أربعة أشواط لأن المع قد تحقق إذ الأكثر منها قائم » ومى عزم على أدائهما يسأل 
التيسير مهما وقدم العمرة على الحج فيه ولذلك يقول : لبيك بعمرة وحجة معا لأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذلك يبدأ 
بذكرها . وإن أخر ذلك فى الدعاء والتلبية لا بأس به لأن الواو للجمع ‏ ولو E‏ 
أجزأه اعتبارا بالصلاة ( فإذا دحل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل فى الثلاث الأول مها » ويسعى 
بعدها بين الصفا والمروة : وهذه أفعال العمرة : ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويشعى 
بعده "كا بينا فى المفرد ) وبقد م أفعال العمرة لقوله تعالى - فن تمتع بالعمرة إلى احج والقران فى معنى المتعة . ولا 


قوله تعالى ‏ وأتروا الحج والعمرة لله على ما .روينا من قول ابن مسعود رفبى الله غنه : إتمامها أن تحر م بهما من 
دويرة أهلاك ٠‏ و على ماقدهناه من الخلافية نفس ذ کر امتح ذ کر القران لآنه نوع هنه فذكره ذ کر كل من أنواعه 
ضينا . وقوله تعالى - فن عتم بالعمرة إلى الحج ‏ علىهذا معناه من ترفق بالعمرة ىوقت المج تر فقا غايته الحج . 
وسهاه تمتعا لما قلنا إنبا كانت ممتوعة عند الماهاية فىأشهر الج تعظيا لاحج بأن لايشرك معه فى وقته شی ء »فلما 
أباحها العزيز جل جلاله فيه كان توسعة وتيسيرا لما فيه من إسقاط مئنة سفر آخر أو صبر إلى أن ينقضى وقت 
الحج فكان الآتى به متدتعا بنعمة الترفق هما ىوقت أحدهما (قوله وعنده طوافا واجدا الخ) فلماكان فى ادمع 
بينبما نقصان أفعال بالتسبة إلى إفراد كل منهما كان إفراد كل منهما أولى من الجمع ( قوله عقيب الصلاة ) أى 
سنة الإحرام غلى ماقدمناه ( قوله والقران ق معى المتع ) و على ماقلناه فى قوله تعالى ‏ فن تمتع بالعمرة إلى الحج - 
آی بالمأمور به مع زيادة ۾ أجيب يانه مأمور بصرف النفقة إلى عبادة تشع للآمر على الخلوص وهی إفراد احج له 
وقد صرفها إلى عبادة تقع للآمر وعبادة تقع لنفسه فكان الفا . ولقائل أن يقول هل دخل فى المأمور به نتقص 
بالقران أو لا ؟ فإن كان الأول فليس القران أفضل : وإ ن كان الثانى فلا يكون مالفا .. ويمكن أن يجاب عله بأنه 
دخل-نقص ٠‏ والقران الأفضل الذى كان العبادتان فيه لشخص واحد لأن فيه الجمع بين النسكين حقيقة . وقوله 
( وقيل الاختلاف بيننا ) يعنى أن النزاع لفظى . قال (وصفة القران أن .بل بالعمرة والحج معا من الميقات ) كلامه 
واضح . وقوله ( وكذا إذا أدخل ججة على عمرة قبل أن يطوف ا أربعة أشواط) يعنى يكون قار نا فى هذه الصورة 
أيضا لوجود ابلامع بين الحج والعمرة » وصورته أن يحرم بعمرة فيطوف ا أقلم نأربعة أشواط ثم أحرم يحجة» 
ولو طاف ا أربعة لايصير قارنا بالإجماع . وقوله ( وإن أخر ذلك ) أى ذكر العمرة ( فى الدعاء والتلبية ) بآن 
يقول : اللهم إنى أريد الحج والعمرة ولبيك بحجة وعمرة ( لابأس بذلك لأن الواو للجمع ) ولكن تقديم ذكرها 
فيهما جميعا أولى لأن الله تعالى دم ذ كرها فى قوله ‏ فن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ وكلمة إلى للغاية ( ولأنه يبدأ بأفعال 
العمرة فكذا يبدأ بذكرها ) وقوله ( اعتبار! بالصلاة ) يعنى أن الذكر باللنانلم يكن شرطا فيا وإنما الشرط أن يعلم 
بقايه أى صلاة هى فكذلك هذا . وقوله ( فإذا دخل) يعنى القارن بيان لكيفية العمل. وقوله (والقران ق مع المتغة) 


( قوله وإن كان أثاقٍ لايكون مالفا ) أقول : لانسلم ذلك فإنه مأمور بصر ف النفقة إلى عيادة تقع للآمر خاصة ول يفعل المآمور فصار 
عمالفا تأمل ( قوله يعنى أن النذاع لفلى ) أقول : می عل نزاج معنوى ( قول لأن الله تعالى قدم ذكرها ) أقول : ولكن قدم ذكر المج فى 
القران وهو قوله تعالى - وأتمو الحج و العمرة - . م 1ش 


ل 
يحلق نين العمرة والح لأن ذلاث جناية على إحرام الحج . وإنما إلى تى يوم النحر ذا نعلق المفرد . ويتحلل بالحلق 
عندنا لابالذبح کا يتحلل المفرد ثم هذا مذهبنا . وقال الشافعى رحه الت : يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا 
واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام ه دخلت العامرة فى الحج إلى بو يوم القيامة ٠‏ ولآن مبنى القران على التداخل حى 
اكتى او واوو 12323 الأركان . 


يغيد عدم العمرة ف القران 0 بنظم الآبة لا بالا ماق ) قوله لعو له عليه الصلاة والسلا م" دخلت ت العسرة 8 احج إل دوم 
القيامة ٠‏ ) تقدم غير.. عرقت وعدم + نحديث ابن £ رالثابت تى.الصحيحين , أنه قرن فطاف طو افا بو اجدا هما 
ثم قال هكذا فعله رسول الله صلی الله عايه وسلم ۾ . أجاب المصف بقوله :و لنا أنه لما طاف صي بن معيد 
طوافين وسعى سعيين قال له عمر رضى الله عنه يت ليله لك . ثم حمل الدخول على الدجول ف اورفك 
وذلك أن ظاهره غير مراد اتفاقا وإلاكان دخو فا فی اچ غير «توعف على نية اران بل كل ن حج يكون 

قد جک بأن حجه تضمن عمرة وليس كذلك اتفاقا . بى أن يراد الدخول وقتا أو تداخل الأفعال بشرط نية القران 
والدخوال وقتا ثابت اتفاقا وهوعتمله وهو معر ول الظاهر فوجب الحجمل عليه . خلاف الحتمل الآخر لآنه عتلف 
فيه ومحالف للمعهود المستقر شرعا فى الجمع بين عيادتين وهو كونه بفعل أفعال كل مهما ألا ترى أن شفعی 
ابن معيد على النص الذىذ كره المصنف ٠‏ والذى قدمناه من تصحيحه فى أدلة القران إتما نصه عن الصبى قال : 
أحالت.يبما معا ٠‏ فقَال عمررضى الله عنه : هديت لسنة نبيك ٠‏ وى رواية ألى داود والنسانى عن الصبى بن معيد 
قال : كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأملدت . فأتيت رجلا من عشيرق يقال له هذيم بن ثرملة فقلت : باهناه إلى 
حريص على الخهاد وإنى وجدت احج والعمرة مكتوبتين على فكيف لى بأن أجمع بيثهما ؟ فقال لى : اجمعهما 
واذيح ما استيسر من المدى . فأملات فلما أتيت العذيب یی سلمان بن ر بيعة وزیا بن صو حان وأنا لهل 
ت أن :النصن ورد بتقديم أفعال العمرة ة على أفعال الحج فى المع والقران فى معناه لن ىكل منهما جمعا بين النسكين 
فی سفر فيكون واردا فيه أيضا دلالة . وقوله ( عندنا ) احتراز عن هذهب الشافعى فإنه يتحلل عنده بالذيح . 

وقيل ليس هذا بمشبورعن الشافعى وإنما المشهور عنه أنه يتحلل برى 'حرة العقبة . وقوله ( ثم هذا مذهبتا ) أى 
إتيان القارن بأفعاك العمرة و أفعال الحج حميعا حو مذهينا ر وقال الشافعى : يطوف طوافا واحدا ويسعى سعدا 
واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام « دخلت العمرة فى الحج إلى بوم اليامة ») فيكتي بأفعال الحج عن أفعال العمرة 
وإلا لاتكون العمرة داخلة ( ولأن مبنى القران على التداخل حى اكتى بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق 
واحد) وهذا بناء عل أن الإحرام عنذه من أركان اليج والركنان من عيادتين لايتصور تاد چنا یوقت 


( قال الصنف : لآن ذلك جناية على إحرام المج ) أقول : .هذا يوهم أنه لايكون جناية على إحرام الحمرة > وليى كذلك لأنه لايتخلل إلا 
بالحلق بحد الذيح كالم الذى يىرق افدى و ذا بحي عليه دهان 5 ذ كرد مد ق الت ومام التفصيل ى نري لعز ii‏ الز يلعى 3 


N. 
» ولا أنه لما طاف:صبى بن معبد طوافین وسعى معيين قال له جمر رضى الله تعالى عنه :. هديت لسنة پيلك‎ 
. و لن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكثال. ولأنه لاتداخل فى العبادات‎ 


ہما معا . فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره . قال : فكأنما ألى على" جبل حى أتيت عمر بن اللحطاب 
قلت : يا أمير الموامنين إنى كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإفى أسلمت وإى حريص على الحهاد . وإنى وجدت 
الحج والعمرة مكتوبتين على ٠.‏ فأئيت رجلا من قوی فقال لى احمعهما واذيح ما استيسر من الهدى . ونی أهللت 
مما جميعا ن فةال عمر رضى الله عنه : هلذيت لسنة نبيك صل الله عليه وسار اه . ولیس فيه أنه قال له ذلك عقيب 
طوافه وسعيه مرتين ؛ لاجرم أن صاحب المذهب رواه على التض الذى هو حجة ٠‏ وإنما قصرها الصنف. . وذلك 
أن أبا حنيفة رضى الله عنه روى عن اد بن ألى سلوان عن إبراهيم عن الصى بن »عبد قال : أقيلت + ن از يزة 
داجا قار نا شررت بسامان بن ربعة وزيد بن صوحان وھا منيخان بالعذيب . فسمعاق أقول ٠:‏ لبيك بحبجة 
وعرة معا ى فتمال أحدهها : هذا أضل من بعيره . دقال الآخر : هذا أضل من كذا وكذا . فضيت حبى إذا 
قضيت نسكى مررت بأميز المامنين عمز رخى الله عنه . فساقه إلى أن قال فيه : قال يعتى عر له : فصنعت 
ماذا ؟ قال : مضيت فطقت طوافا لعمرتی وسعيت سعيا لعمرى ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجئ . ثم بقيت 
حراما ما أقمنا أصنع كا يصنع الحاج حى قضيت آخر نسكى . قال : هديت لسنة نبيك صلى الله.عليه وسلم . 
وأعاده» وفيه : كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فقدمت الكوفة أريد الحج » فوجاءت سلمان بن ر بيعة وزيد 
ابن ضوحان يريدان الحج : وذاك فى زهان عر ين اللحطاب . قأهل سامان وزيد بالج وحده وهل الصى 
بالحج والعمرة فقالا : ويحك تمتع وقد نى عمر .عن المتعة ٠‏ والله لأنتأضل من يعيرك فساقه ٠‏ وقيه ماقدمنا من 
أن العتع فى عرف الصدر الأول وتابعيهم يعم القر ان والعتع بالعرف الواقم الآن . وأيضا المعارضة بين أقوال 
الصحابة ورواياهم عنه عليه الصلاة والسلام الا كتفاء بطواف واحد وسعى واحد ثابتة 5 فتقدم عن ابن حمر 
رضى الله عنه فعلا ورواية الاكتفاء بواحد وكذا من غيره . وصح عن غير واحد عدمه : فن ذلك عن على 
رضى الله عنه : أخرج النسافى فسننه الكبرى عن حاد بن عبد الرحمن الأنصارى عن إبراهم بن محمد بن الحنفية 
قال : «طفت مع أنى وقد جمع الحج و العمرة . فطاف ما طوافين وسعى لما سعيين . وحدثی أن عليا رضى الله 
عنه فعل ذلك . وحاءأله أن رسول اللەصلى اه عليه وسل قعل لت . وحماد هذا إن ضعفه الأزدى فقد ذكره ابن 
حبان فى الثقات فلا بزل حديثه عن الحسن . وقال محمد بن الحسن فى كتاب الاثار : أخبرنا أبو حنيفة رضى الله 
عنه » حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهم النتخعى عن ألى نصر السلمى عن على رضى الله عنه قال : إذا أهللت 
بالحج والعمرة فطف. هما طوافين واسع هما سعيين بالصفا والمروة . قال منصور : فلقيت مجاهدا وهو ينی 
بطواف واحد أن قرن : فحدثته بهذا الحديث فقال. : لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين . وأما بعده فلا أفى.. 


واحد ى حالة واحدة . وحيث جاء الشرع بالقران دل على التداخل . فكا وجد التدائعل فى الإحرام يجب أن 
يكون فى الطواف والسعى أيضا موجودا دفعا للتحكم . . وعا ل هذا التقرير يكون مععى قوله فكذلك فى الأركان : 

أى فى بقية الأركان . وقوله ( ولنا أنه لما طاف صي بن معبد ) ظاء ر . وقوله ( ولآنه لاتداخل فى العباداث ). 
منقوض بسجدة التلاوة فإنها عبادة وفيها التداخل . وأجيب بأن المراد العبادة المقصودة والسجدة ليست كذلك - 
وبأن التداخل فيها لدفم الحرج على خلاف القياس فلا يقاس عليها ولا يلحق,.ها احج . لآنه ليس ق معناها 


FA. 
والحلق للتحلل . فليست هذه الأشياء بمقاصد ء لاف الأركان » ألا ترق‎ ٠ والسفر لتوسل . والتلبية للتحريم‎ 
أن شفعى التطوع لايتداخلان و بتحر يمة واحدة يديان و معى ما رواه دحل وقت العمرة ى وقت المج .قال ( فإن‎ 


إلا ببما . ولا شيبة فى هذا المند مع أله روى عن على رضى الله عنه بطرق كثيرة مضعفة ترتى إلى الحسن . غير 
أنا تركتاها واقتصرنا على ماهو الحجة بنفسه بلا ضم . ورواه الشافعى رحه الله بسند فيه جهول وقال : معناه أنه 
يطوف بالبيت حين يقدم وبالصفا وبالمروة ثم يطوف بالبيت لازيارة اه . وهو صريح فى عالفة النص عن على 
ری الله عنه . وقول ابن المنذر : لو کان ثابتا عن على رضى لله عنه كان قول رسول الله صلی الله عليه و سام 
اولىومن أحرم بالحج والعمرة أجزأه عنهه) طواف واحد وسعى واحدهمدفوع بان عليا رضى الله عنه رفعه إلى 
ول الله صل الله عليه وسام "كما أسمعناك فوقءت المعار ضة . فكانت هذه الرواية أقيس بأصول الشرع فر جحت 
وتبت عن عمران بن الحصين أيضا رفعه . وهو ما أخرج الدار قطنى عن محمد بن ی الأزدى : حدثنا عباء الله 
ابن داو د عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين « أن البى صلى الل عليه وسلم طاف طوافين 
وسعى سعيين : و محمد بن ی هذا قال الدار قطنى ثقة : وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات . غير أن الدارقطى 
نسب إليه فى خصوص هذا الحديث الوه فقال : يقال إن بى حداث به من 'حفظه فوهم . والصواب بهذا 
الإسناد أن صلى الل عليه وسم قرن الحج والعمرة : وليس فيه ذكر الطواف ولا السعى .. ويقال : إنه رجع عن 
ذكر الطؤاف والسعى وحداث به على الصواب ٠‏ ثم أسنذ عنه به أنه عليه الصلاة والسلام قرن قال : وقد بخالفه 
غيره يذ كروا فيه الطواف . ثم أسند إلى عبد الله بن داو د وبذلك الإسناد أيضا أنه قرن اه . وحاصل ما ذكر 
أنه ثقة ثيت عنه.أنه ذكز زيادة على غيره . والز يادة من الثقةمقبولة . وما أسند إليه غاية ما فيه أنه اقتصر مرة على 
بعض الحديث وهذا لایستاز م رجوعه واعترافه بالطل . فكثيرا يقع مثل هذا . وثيت عن ابن مبعود رضى الله 
عنه مثل ذلك أيضا . قال ابن ألىشيبة : حدثنا هشم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زيأد بن مالك أن عليا 
واب مسعود رضي الله عنبما قالا قالقران : يطوف طوافين ويسعى سعيين . فهؤلاء أكابر الصحابة حر وعلى 
وان مسعود وعمران:بن: الحصين رضى الله عنهم . فإن عارض ماذهيوا إليه رواية ومذهبا رواية غيرهم ومذهبه 
كان قوشم وزوايتبم مقدمة مع مايساعد قوم وروايتهم ما استقر فى الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه بفعل 
أرنكات كل شنهما . واش تعالى أعلم بحقيقة الحال ( قولد فان طاف ظوافين وسعى سعيين ) أى والى بين الأسبوعين 


فواجود الحرج . وقوله (وااسفر التوسل ) جواب عن قوله حى اكتى فيه بتلبية واحدة الخ . لايقال : قوله والسفر 
للتوشل والتلبية للتحرم والحلق للتحلل وقع تكرارا فى دليل الخصم وف الحواب عنه لتقدم ذكره فى أول الباب 
مرة لأنه ذكر هتاك باعتبار كون الإفراد أفضل . وههنا باعتبار إفراد الطواف والسعى فيحتاج إلى الو أب عنه 
بالاعتبارين ٠‏ ومثله من التكرار ليس عنکر '.:وقوله ( ومعی ما رواه ) یعی قوله عليه الصلاة والسلام « دخلت 
العمرة فى الحج » ( دحل وقت العمرة ) لما ذكرنا أنهم كانوا يجعلون أشبر الحج قبل الإسلام للحي فأدخل الله 
وقت العمرة فى وقت احج إسقاطا للسفر الحديد عن الغر باء تزسعة . وقوله ( وإن طاف طوافين ) ظاهر ..- 


( قوله لأنه ذكر ناك الخ ) أقول : جواب لقوله لايقال قوله والفر الخ ( قال المصئف : ومع مارواد دغل وقت العمرة )..' 


.- 4ف .= 
وتقديمطواف التحية عليه ولا يلزمه شىء . أما عئدهما فظاهر لأن التقديم والتأخير ف المناسك لأيوجب الدم عندهما. 
وعنده طواف التحية سنة وتركه لاوجب الدم فتعديعه أولى. والسعى بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم 
فكذا بالاشتغال بالطواف.قال (وإذا رى ا1مرة يوم النحرذبح شاة أوبقرة أوبدنة أو سبع بدنة فهذا دم القران) 
لان 8 میں اأتوة والملدى منهو ص عليه فا : والمهدى من الإبل والبقر والغتم على مانذ كره بابه إن شاء الله 
تعالى ‏ و آر اد بالبادنة ههنا البعير وإن كان اسم البدنة يقع عايه وعلى البقرة على ماذ كرنا :و كا يجوز سبع البعير يجوز 
سبع البقرة ( فإذا ل يكن له «ايذبيح صام ثلاثة أيام فى احج آخرها يوم عرفة : 
الحج والعمرة وبين سعيين هدا ( قوله لآنه فى معنى المتعة والمدى منصوص عليه فيها) فيلح بها فيه دلالة لأن 
وجوبه ف التعة لشذكر نعمة إطلاق الرفق بهما فى وقت الحج بشرطه على مانذكر » وعلى ما هو الاق ما قرر ناه 
جاب اطدى بالنص ف المتعة إيجاب فى القران وغيره ن وهو المسمى بااتعة عرفا > وجب الدم بعد الرنى قبل الحلق : 
فإن حلق قبله لز مه دم عند أنى حنيفة ره الله ( قوله فإ نل يكن له مايذبح صام ثلاثة أيام الخ ) شرط إجزائها وجود 
الإحرام بالعمرة فى أشور الحج وإن كان فى شوال . وكلما أخرها إلى آخر وقما فهو أفضل لرجاء أن يدرك المدى . 
ولذا كان الأففل أن يحعلها السابع من ذى الحجة ويوم التروية ويوم عرفة . وأما صوم السبعة فلا يجوز تقديعه 
على الرجوع عن هنى بعد إتمام أعمال الواجبات لأنه معلق بالرجوع . قال تعالى ‏ وسبعة إذا رجعم ‏ والمعلق 
تعالى ‏ فسيام ثلاثة أيام فى المج والمراد وقته لاستحالة كون أعماله ظرفا له : فإذا صام بعاد الإحرام بالعمرة 


ر لاسي ل م ت 


وقوله( والسعى بتأخيره ) بعنی أن تأخير سعى العمرة( بالاشتغال بعمل آخحر کالاً کل والنوم. وإن کان يوما(لايوجب 
الدم فكذا بالاشتغال بطواف التحية ) قال ( وإذا رى جرة العقبة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة 
فهذا دم القران لأنه نى معنى ااتعة لما تقدم واهدى منصوص عليه فيها ) بقوله تعالى ‏ فن تمتع بالعمرة إلى المج 
فا استيسر من المديئ ‏ ولحذا عي نالذبح ههنا . وقال ف المفرد : ثم يذبح إن أحب ( والحدى من الإبل والبقر والغنم 
على مايذكر فى بابه ) وأراد بالبدنة هتا البعير + وكأنه جواب عنما يقال : أنم تقولون البدنة تطلق على البعير والبقرة 
فكيف قال ههنا بدنة أوبقرة ؟ وتقريره: تمن لاننكر جواز إطلاق البدنة على كل واحد من معنييه مفردا وههنا 
كذلك . فإن قيل : سلمنا ذلك لكن المنصوص عليه هدى وهو امم لما يبدى : أى ينل إلى الحرم وصبع البدنة 
ليس كذذلك . وهذا لو قال : إن فعلت كذا فعلى هدى ففعل كان عليه ما استيسر من المدى وهو شاة .. فالحواب 
أن القياس ماذ كرتم » و لکن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرة بحديث جابر رضى اله عنه قال : « اش رکنا حين كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم ف البقرة سبعة ٠‏ وف البدنة سبعة . وف الشاة واحد» وأما فى النذر إذا نوی سبع بدنة 
فلا رواية فيه : وعلى تقدير التسلم فاافر ق أن التذر ينصرف إلى المتعارف كاليين و بعض المدى ليس ببدى عرفا 
( فإذا لم جد مايذبح صاء ثلاثة أيام فى الح ) أى فىوقته بعد أن أحرم بالعمرة . والأفضل أن يصوم قبل يوم 
أقول : لاحاجة إلى تقار الوقت هنا ( قال الصنف : وتقدم ملواف التحية عليه ) أقول : قال الإثقاى : ينبغى أن يكون المراد يه طواف 
الزيارة »و التفصيلفى شرحه فراجعه متأملا ( قوله على كلو احد من ممنيه)أقول : كلمة كل ليست ىموضعهاءثم الظاهر أن البدنة مشتركة بيا 


اشير اکا معنویا فلا بکون واحد مهما معی له ( قوله و لکن ثبت جواز سبع البدنة أو المقرة تحديث جابر الخ ) أقول: فتكون المنة المبورة 
(۹۷-فتح الأدير حنى - ؟ ) 


چ 


وصبعة أيام إذا رجع إلى أهله ) لقوله تعالى دام أيام الج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة 
كاملة فالنص وإن ورد ف المتع فالقران مثله لأأنه مرتفق بأداء النسكين . والمراد بالحج والله أعلم وقته لآن نفسه 
لايصلح ظرفا ‏ إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لآن الصوم بدل عن المدى 
'فيستحب تأخير ه إلى آلحر وقته رجاء أن يقدرءلى الأصل ( وإن دامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز )ومعناه بعد 
مضى أيام التشريق لآن الصوم فيها منبى عنه .وقال الشافعى ر حه اللهتعالى : لا يجوز لأنهمعلق بالرجوع :إلا أن ينوى 
المقام فحيكذ جز به لتعذر الرجوع ولا أن مناه جم عن | لح : أى فرغتم ٠‏ إذ الغراغ سيب الرجوع إلى أهله 
فكان الأداء بعد السبب فيجوز ( فإن فاته الصوم حى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم ) وقال الشافعى رحه الله : 


شہر الحج فقد صام فى وقته فيجوزء فإن قدرعلى المدى تى خلال الثلاثة أوبعدها قبل يوم النحر لز مه المدى 
0 
قبل أن يصو م السبعة فى أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه المدى لأن التحلل قد حصل بالحلق : فوجود الأصل بعده 
لاينقض الحلف كروية المنيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم . وكذا لولم جد حى مضت أيام الذبح ثم وجد المدى 
لأن الذبح موقت بأيام النحر » > فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدى وكأنه تحال ثم وجده : 
ولو صام فى وقته مع وجود الهدى ينظر : فإن يى المدى إلى يوم النحر لم يحزه للقدرة على الأصل + وإن هلك 
قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل ( قوله إذ الفراغ سبب الرجوع ) هذا تعيين للعلاقة 
فى إطلاق الر جرع على الفراغ فى الآية فذكر المبيب وري البب » وبه صرح ف الكاق : لكن الشأن فى دليل 
إرادة الجاز . ويمكن أن يكون الإجماع على أنه لو رجع إل مكة غير قاصد للإقامة بها حى تحقق رجوعه إلى 
غير أهله ووطنه ثم بدا له أن يتخذها وطنا كان له أن يصوم بها مع آنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره ؛ 
زعا عرض الاستيطان بعد ذلاك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صير ورنها وطنا رجوع ليكون رجوعا إلى 
وطنه .. وعلى أنه لو م يتخذ وطنا أصلا ولم يكن له وطن بل مستمر على السياحة وجب عليه دومها ببذا النص ٠‏ 
ولا يتحقق فى حقه سوى الرجوع عن الأعمال . فعلم أن المراد به الرجوع عنها . وقول المصنف فيكون آداء بعد 
السبب فييجوز على هذا معناه بعد سيب الر جوع . وفيه نظر . فإن ترتب الحواز إتما هو على وجود سبب الحكم 


التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة كنا ذكر ف الكتاب ( وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى ‏ فن لم يد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة كاملة . وهذا النص وإن ورد ف المتع لکن القران فی معناه ) کا 
مر غير مرة : والمراد بالرجوع إلى الاه الفراخ من الحج من باب ذكر المسبب وهو الرجوع وإرادة السيب وهو 
الفراخ ( فكان الآداء بعد السبب فيجوز ) ولقائل أن يقول : ذكر المسيب وإرادة السبب لايصح فى الجاز كا 
عرف ف الإصول . والحواب أنه إذا لم يكن مختصا والفراغ سبب مختص بالرجوع فيجوز . فإن قيل : لاجاز 
إلا بقرينة فا هى ؟ قلت : إطلاق ذكر الرجوع عن ذكر الأهل . وقوله ثلاثة يام فى المج فكأنه قال : وسبعة 


ناسخة الكتاب ( قوله قلت إطلاق ذكر الر جوخ عن ذكر الآهل ) أقول : فى سمة انون ما ذ كره قريئة صارفة عحث ( قال المصئف : رجاء 
ان يقدر على الأصل ) أقول : قرله رجاء بالنصب على أنه مفعون له ( قال الصنف : لأنه معلق بالرجوخ ) أقول : ولك أن تقول ر جوع 
المتمتع أو بر جوح الناس الأول انوع ٠‏ يظهر ذلك من التأمل فى النظر . والثافى ءلم » و لايقيد إذ المعى وعليه صيام سبعة أيام وقت ر جوعكم 


دإلاه 
يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان . وقال مالك .رحه الله : يصوم فيها لقو له تعالى 
فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى احج وهذا وقته . ولنا اہی المشبور عن الصوم هذه الأيام فيتقيد به الندص 
أو يدخخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملاء ولا يؤدى بعدها لآن الصوم بدل والأبدال لاتنصب إلا شرعا . 
والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل . 


لاسبب شى ء آخر ٠‏ والحكر هنا وجوب الصوم وججوازه عن الواجب ٠‏ وسيب الأول وهو وجوب الصوم لعا 
هو المتع » قال الله تعالى ‏ هن تمتع بالعمرة إلى احج فا استيسرمن الهدى . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى احج 
وسبعة إذا ر جعم تلك عشرة كاملة ‏ أى كاملة فى كونها قائمة. مقام المدى عند العجز عنه , والثاتی مسبب عن نفس 
الأداء فى وقته بشرطه وهو العجز عن الحدىء لما عرف من أن المأمور إذا ی به كذلك ثبت له صفةالحواز وأنتفاء 
الكراهة بنفس الإتيان به فلم يكن حاجة إلى ذكره . يل إذا أئی به بعد الفراخ قبل الرجوع فقد ئی به فى وقته 
بالنص فبجوز ( قوله فيتقيد به ) أى يالهى المشهور عن صوم هذه الأيام ( النص ) وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج : لآن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به فيتقيد وقت الح المطلق بمالم ينه عنه ( قوله أو يدخله التقص ) 


إذا رجعم عما كنم مقبلين عليه فيد . قيل وفائدة الفذلكة نى الإباحة الى تنوه من كلمة الواو ف قوله ‏ وسبعة 
إذا رجعم .كما فى قولك : جالس الحسن وابن سيرين .وقيل : معناه كاملة ى وقوعها بدلا من المدى . 
وكلامه واضح . قوله ( وقال مالك يصوم فيها ) يعنى فى أيام التشريق.دون يوم النحر لآن الصوم فيه لامجوز 
بالاتفاق .. وقوله ( ولنا ابى المشہور ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « ألا لاتصوموا فى هذه الأيام ٠‏ وقد تقدم . 
وق التعرض بلفظ المشبور إشارة إلى الحواب عا يقال : النص يدل على مشروعية الصوم فى هذه الأيام بقَوله 
فى المج فلا يجوز تقييده بغير أيام التشريق بالحبر لأنه نسخ للكتاب :وتقرير الحواب أن الحبر مشهور فيجوز 
التقبيد به . وقوله ( أو يدخله التقص ) يعنى لولم يقيد به فلا أقل من أن يورث نقصا › وما وجب كاملا لايتأدى 
ناقصا .فلا يتأدى فيها ( ولا يودى بعدها ) أى بعد أيام اله يق ( لأن الصوم بدل والأبدال لاتنصب إلا شرعا ) 
لآن القياس لامدخل له فى معرفة المماثلة بين إراقة الدم والصوم ( والنض خصه ) بدلا ( بوقت الحج ) فلا يجوز 
بعده : وفيه نحث من أوجه : أحدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل متصورا وههنا ليس كذلك » لأنه إن 
قدر على الحدى لايجوز ذبحه قبل يوم النحر فكان شسألة الغموس . والثانى أن البدل إما يصار إليه عند العجز عن 
واجب عليه عندنا إذا فات صوم الثلاثة قبل يوم النحر » وهو غير معقول لأنه فات بنفسه وببدله فكيف يجب 
بعد ذلك ؟ وا واب أن الصوم بدل عن المدى إذا لم نجده بعد ما أحرم بالعمرة بالنص » وأصل من حيث أنه 
موقت بوقت معين ؛ ولو كان بدلا من کل وجه کان کالمبدل ف الإطلاق بعد أيام التحر لن حك البدل حكم 
فإن إذا التوقيت ووقت الفراغ عن أعمال الحج وقت الرجوع اناس ( قوله يعنى لولم يقيد.به الخ ) أقول : نصن الكتاب فلا أقل من أن يورث 
النقص فى صوم هذه الآيام ( قوله وفيه حث من أو جه : أحدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل متصورا وههنا ليس كذاك الخ ) أقول : 
الأمل دو الذبح يوم النحر والبدل بدل عنه : ولا شك فى كونه متصورا ومن أين ثبت وجوب كونه متصو را ف أوئات البدل ( قوله فكب 
إعوز اليدل عنه تبله ) أقول : جاز بالئص .. مإن فلت : لايصدق عليه حد البدل , قلت : بل يحكم بتحقق العجر يوم النحر حكر الاستصدا ب 


Or —‏ -. 
وعن تمر أنه أمر مثله بذبح الشاة. فاو لم يقدر على الهدى غلل وعليه دمان : دم المتع . ودم التحال قبل الهدى 
( فان لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار راففها لعمرته بالوقوف)لأأنه تعذر عليه آداوها لآنه بصير 
بانيا أفعال العمرة على أفعال المج 3 وذلك خلاف المشروع 4 ولا يصير رافضا مجرد التو جه هو الصحيح من 


أى يدخل الصوم النقص لذبى عنه فلا يتأدى به الكامل الذى هو مطلوب المطلق . وهذا يرجع إلى الأول لأن 
دخول النقص إنما يعرف بالنبى فهوالمةيد . وغاية ما هناك أن يكون تقييد الى بعلة دخولالنقص للابى عنه . 
فع هذا فالأولى إبدال أوه بإذ فيقال فيتقيد به النص إذ يدخاهاانقص .هذا وأما ما البخارى عن عائشة وابن 
عر رضی الله عنهما أنوما قالا : لم يرخص فى أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد المدى. قيل : وهذا شبيه 
بالمسند . قال الشافعى : وبلغنى أن ابن شباب يرويه عن رسول الله صلی الله عليه وسلممرسلا . وأخرج البخارى 
أيضا من كلام ابن عر رضى الله عنهما أنه قال : الصوم لمن تمتع اباعمرة إلى الحج إلى يومعرفة : فإن لم يجدهديا 
ولم يصم صام أيام التذشريق . فعلى أصانا لوصح رفعهلم يعارض النبى العام لو وازنه فكيف وذلك أشهر ؟ وعل 
أصاهم لايخص مالم جز م برفعه وعحته ٠١‏ المرسل عندهم من قبيل الضعيف لوتحقق : فكيف وإغا ذكره الشافعى 
بلاغا وغيره موقوفا . ولو تم على أصلهم لم یاز منا اعتبار ه ( قوله فد صار راقضا لعمرته ) أطلق فيه : وفى كاف 
الحاكي قال محمد : لايصير رافضا لعمرته حى يقف بعرفة بعد الزوال اه . وهو حق لأن ماقبله ليس وق 
لاوقوف فحلوله بها كحاوله يغيرها ( قوله هو الصحديح ) احيراز عن رواية الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله أنه 
يرفضها جرد التو جه لأنه من خصائص ا حج فيرتفض به كنا ترتذض الجمعة بعد الظهر بالتوجه إليها عنده . و الصحيح 


الأصل ف الإطلاق كاليمم مع الوضوء ؛ فبالنظر إلى أصالته جاز بغير تصور.الأصل وقبل تحقق تمام العجز عنه. 
وبالنظر إلى البدلية يلزم المدى إذا قدر عليه قبل التحلل فى يوم النحر للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
باللالف . وأما وجوب الدم بعد مضى أيام الحر إذالم يصم الثلاثة فبناء على الأصل . قيل لأن الدم هو الأصلى . 
وليس مقيدا يأيام النحر لقوله تعالى ‏ فا استيسر من المدى - غير ميد بوقت فيجوز ذه فى يوم النحر وفها 
بعده . وفيه محث من وجهين : أحدها أن ذبح هدى المعة موقت بأيام النحر وهو على خلاف مقتضى هذا 
النص . و لولم يكن مقيدا باز قبل يوم النحر وليس كذلك . والثانى أن الدم واجب إذا فاته صوم الثلاثة عن 
وقته فكيف عبر المصنف عنه بقوله وجواز الدم ؟ والحواب عن الأول أن هدى المتعة والقران يختص ذه بيوم 
النحر بدلیل يقتضيه على ما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى فلا يجوز قبله . والمراد بالأصل المذكور فى الكتاب 
ماهو المعهود أن الى ء إذا وجب فى وقت معين ولم يقدر عليه المكلف به لم يسقط عن ذمته : ويجوز أن يأتى به 
بعد ذلك ی أئ وقت کان : وههنا وجب ول بقدر عليه فیأتی به ى أى وقت قدر عليه . وعن الثانى أنه عبر عنه 
بالحواز نظرا إلى الصوم فإنه لايحوز ى يوم النحر وهذا جائر فيه وق غيره فعبر عنه بالحواز . هذا الذى سنح لى 
فى هذا الموضع ؛ والله أعلم بالصواب . وقوله ( وعن تمر ) اعتضاد لإيجاب الدم بعد فوات الصوم وهو ظاهر . 
وقوله ( وذلاث حلاف المشروع ) يعنى أن المشروع أن يكون الوقوف عرتباعلى أفعال العمرة . وقوله ( هوالصحيح ) 


( قوله والحواب عن الأول الخ ) أقول : فيه أنه لايكون جوابا عن البحث المورد على ذلك القائل ( قوله فإنه لايحوز نى يوم النحر ) أقول : 
الأول أن يقول ببد يوم التحر أو بعد أيام التشريق إذ الكلام ى عدم جوازه عندنا فيه . وقوله وجواز الدم لدفع سؤال مقدر : يعى فكيف 


e —‏ . 
مدهب ألى حنيفة رحه الله أيضا . والفرق له بينه وبين مصلى الظهر يرم اللدمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك 
بالتو جه متو جه بعد أداء الظهر 35 والتوجه ف القران والمتع منبسى عنه قبل أداء العمرة فافترقا . قال ( وسقط عه دم 
القران ) لأنه لما ار تفضت العمرة ل يرتفق بأداء النسكين( وعليه دم لرفض العمرة ) بعد الشروع فيها ( وعليه 
قضاو ها ) لصحة الشروع فبا فأشبه الحصر . والله أعلم . ١‏ 


ظاهر الرواية . والفرق أن إقامة ماهو من حصو صيات الثى ء امه إنما هو عند كون ذلك الى ء مطلوبا مأمورا 
به . وهنا القارن مأمور بضد الوقوف بعرفة قبل أفعال العمرة . فهو ءأمور بالرجوع ليرتب الأفعال على الوجه 
المشروع فلا يقام التوجه مقام نفس الوقوف لأنه على ذلك التقدير احتياطا لإثبات المبى عنه : يخلاف اللجمعة 
على ماهو ظاهر من الكتاب .وكذا إذا وقف بعد أن طاف ثلاثة أشواط فإنه يرفض العمرة . ولوكان طاف أربعة 
أشواط 0 يصر رافضا للعه رة بالوقوف وأتمها يوم النحر وهو قارن . وإن لم يطف لحمرته حين قدم مكة بل طاف 

وسعى ينوى عن حجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضا لعمرته . وکان طوافه وسعيه لها وهو رجل لم بطف الحج 
فيرمل فى طواف الزيارة ويسعى بعاده . بهذا بناء على ماتقدم من أن المأتى به إذا كان من جنس ماهو متليس به 
فى وقت يصلح له ينصرف إلى ماهو متليس به . وعن هذا قولنا: لوطاف وسعى لاحج ثم طاف وسعى لعمرة لاشىء 
عليه . وكان الآول عن العمرة والثانى عن الحج . وهذا لان عبد فى الصلاة بعد الركوع ينوى مدة تلاوة عليه 
انصرف إلى حبدة الصلاة . والله سبحانه أعام ‏ 


احتراز عن وواية الحسن عن ألى حنيفة أنه يصير رافضا لاعمرة بالتوجه إلى عرقات قياسا على التوجه إلى الجمعة . 
و وجه الصحبح ما ذكره فى الكتاب من الفرق بينبما وهو بين . ووجه کونه منیا عنه أن الله تعالى أمر بابتداء أفعال 
العمرة بقوله تعالى - فن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ و الآمر بالثى ء يقتضى كراهة ضده ولا كراهة إلا بالنهبى . وقال 
الشافعى رحمه الت : لايكون رافضا لعمرته بناء على أن طواف العمرة يدخل ف طواف الحج عنده فلا يلزم عليه 
طواف مقصود للعمرة: والفائدة تظهر فى وجوب الدم . فعندنا سقط عنه دم القران الذى هو نسلك ١‏ ويلزم عليه 
دم لرفض العمرة لأن رفع الإحرام قبل أداء الأفعال يوجب ذلك كا فى الإحصار ٠‏ وعنده لايحب عليه دم 
ويقضيها لصحة الشروع فيا : والله أعلم . 


تم الجزء الثالى من كتاب شرح فتح القدير : 
ويليه الحزء الثالث . وأوله : باب المتع 
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جاز بعده الدم وو أيشا بدل عن الصوم والأبدال لاتنصب إلا شرعا ؟ فأجاب بأن جوازه لكونه أصلا لالبدلية ( قوله ويقضيا لصحة 
الشروع نيا ) أقول : قوله ويقشيها عطف على قوله ويلزم عليه دم . 


فهرس 
الجزء الثالى 


صحيفة حيفة 

۳ باب صلاة المريض ۴۳ کاب الزكاة 

١‏ باب جود التلاوة ١‏ باب صدقة السواتم 

۷ باب صلاة المسافر ۸ فصل ی البقر 

۹ باب صلاة اللجمعة ۱ فصل ف الغ 

١‏ باب صلاة العيدين 187 فصل ف الخيل 

۰ فصل فى تكبيرات التشریق 5 فصل ف الفصلان 

٤‏ باب صلاة الكسوف ۸ باب زكاة المال 

٩۱‏ باب الاستسقاء ٤‏ فصل ى الذهب 

5 :باب صلاة الحوف ۷ فصل فى العروض 

۳ باب ابلینائز 77 باب فيمن يمر على العاشر 
٠‏ فصل ق الغسل ۲ باب ف المعادن والركاز 

۴ فصل ف التكفين ١‏ باب زكاة الزروع والكار 
57 فصل فى الصلاة على الميت ۸ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز 
r‏ فصل فى حمل ابلحنازة ۱ باب ضدقة الفطر 

۷ فصل فق الدفن . ۲۹۰ باب ف مقدار الواجب ووقته 
7 باب الشبيد | > + كتاب الوم 

٠١‏ باب الصلاة فى الكعبة ” فصل ف رؤية الملال 


۷ باب مايوجب القضاء والكفارة 
٠‏ قصل ف العوارض 

۱ قصل فيا يوجبه على نفسه 
باب الاعتكاف 


°4 كتاب المج 


ف 


۹ باب الإحرام 

٠٥‏ فصل فى فضل ماء زمزم . تكثيرا الفائدة 
وترغيبا للعابدين 

۹۸ فصل فى دخول مكة 

۸ باب القران 


کیرد اکای ومشركاه - خلقار 


